ها 


18 
م ١م‏ 


0 0 
9 : 
. عا دن يهنا 
9 
١ 55‏ لصيس ل رصا ه 


مص ريما نما ماين 


-12 2س اتن عاض ترف 
ملْحسِيهَاالزِىانهاها لمم 
4 ا 5000 
وهوبك رخلن_عليم “ورت 


صصص بي سب 


امير 0 98 5 7 صا 
التّئه الغالئةوالارهون 3 


ازول وا 


برقية السيد الرئيش جمال عبد الناصر 
إلى 'قيب المحامين ' 


تفشل السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الخبورية العرية التحدة فو'جه اليرقية 
الثالية إلى السيد الأستاذ عبد العزيز الشوريجى نقيب الحامين وذلك بناسية انعقاد الؤتمر 


الأستاد عب رالعزيرٌ الستُوريى 
٠‏ الاي لبت ضر 
0 درغ كم مستا رعو مشاع م لعرميةألصة 
تكرا لصادق وإنا لوث بان الأم؛ العسيم سو فل 
0 ابيا مستصون وأنناامز نايردأ 
و لأعب كمه اسع )أ طيسسمني| ل بالسدادو النوفيق . 


عا لعا لناصر 


م 5 م 
وقد أصدر اأؤعر القرارات الأ'ية 
١‏ يقرر المؤتمر أن معركة الهن جزء من معركة الوطن العربى بامترة . 
؟ س يقرر المؤمر أن ا جتمع الرجعى الذى يهوده العميلان سعود وحسان 1 إعا مده سواه / 
على الوطن العربى مره وق ##طط الاستهمار انشتيت ججرعه وكزيق وحدته . 


د بحي المؤغر الطلعة العرية الباسلتمئ أبناء الكزرة العر ب مع ورجااساق كرات الحجازى 
والأردق الذين 3 آزروا سك ر التحرر العربى لتحفيق محد العروية والذين عبروا تعريراً ورياً عن 
ارتناط الوحدان الى رف فى كل مكان . 


ع ل هيب الؤمر بالجاهير الحرة فى الحجاز والأردن » وقد 5 العمل » أن حطموا 


معاقل الاستعار وكصور الرجعة وأن عُودوا الزحف العرنى للالتقاء عو جتهالعارمة العادمة دن العن. 

ه - يقرر الؤعر أن الواجب الإنسانى محم على الشعوب اهرة أن تسم ف معركة الخرية 
القائمة » إذ أن السكوت على اعتداء العتدين هو فى ذاته مساندة لطفيائهم وكفر بالثراث الإنسانى . 

- علن المؤمر سخطه وغضبه على تعمد أمربكا والجلئرا حبس اعترافهما بالجهورية العربية 
العنية » ويعتيره عدواناآ على الجاهير العرية المتطلعة إلى الوحدة واهرية . 

٠7‏ - يناشد الؤعر كل التقابات المبنية والعالية والحيئات الطلابية والنسائية والشعبية فى الوطن 
العربى والعالم الحر أن تهب لؤازرة شعب المن فى وثيته التحررية » واستئكار الأعمال العدوائة 
القى تمارسها فلول الرجعية النوزمة في أرض الفن . 

م - يقرر الؤتمر أن ثورة العن ليست إلا شرارة الانطلافة الكيرى أاتى تعد الشعب العرلى 
لك بمخوض سمعركته التار ممة ضد الاستععار والصهروئية والرجعية ليعد إلى الوطن العرلى أرض 
فلسلين السلية . 

وح بقرر اللمؤمر مطالبة هيثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل المنظات الدولية 
والسفارات والميئات التقابية العالمية بأن تؤدى واجبها فى صيانة حق الشعب الإنى فى تقر بر مصيره . 

٠‏ س يقرر لاؤر فتح باب التطوع للشباب العربى وشباب العالم الحر لتقديم كل المساعدات 
العسكرية والانية للعركة التحربر فى العن . 

ووؤساغى الؤعر بطولة الشعب العنى: وجهاد الزعيم عبد الله السلا ٠‏ وى المؤكمر فى 
القائد الرائد جمال عبد الناصر موقفه البطولى من معركة الشعب العرفى فى سبيل التحرر والوحدة . 


أتعاب المحاماة الحكوم يبا 
شرع العام الخديد للمحامين 


اتتبت وذارة العدل من إعداد التشريع الخاص يتحويل أتعاب الحاماة الحمكوم 
بها إلى صندوق معاشات اللحامين وإعاناتهم , بما فى ذلك أتعاب انحامين المنتدبين . 

ولطالما تمنى الحامون وم الذين يستخلصون للناس حقرتهم المضودة ٠‏ أن 
يستردوا حقهم فى الانتفاع بما يح لهم. به من أتعاب . 

وإن قيب المدامين إذ يرف إلى السادة الوملاء هذه البشرى السعيدة فى مستهبل 
العام الجديد » ليعاهد إخوانه المماءين على أن حصية الأاتماب سوف تخصص 
لصتدرق المعاشات وصندوق الثقابة ؛ كا بء يعاهدم على نحقيق المساواة الكاملة بين 
المحامين الوطئيين وذ زملاتهم امحامين الشرعيين بعد تنفيذ - صندوق معاشاتهم إل 
صندوق اذقابة ؛ مع توجهبا اشترأ كا لمصلحة الدامين جميعاً وأصلحة ذويهم بعد 
وفاة عائلهم . 

ويفكر مجلس النقابة جديا فى التنازل عن حق الثقابة فى معاش الورثة » أسوة 
بالتوجيه الاشتراى الذى خططته حكومة الثورة . كا يفكر فى مساواة الانى 
بزميله فى الفضاء » من حيث مقدار المعاش . 


والله أكبر والعزة للعرب 


ح 


١‏ - نحية السيد الر ئيس 


توجه السيد اليب ومعه السادة أعضاء املس فى اليوم الخامس عثير من 1 كتوس سنة ؟جبو١‏ 
إلى القصر الخهورى للتحية السيد الرئيس عناسبة انتخاب الجلس الجديد . 


؟- الزيارات 


وقام السد التقيب وبعض السادة أعضاء الس بزيارة السادة الزملاء فى دوائر محا م استئناف 
الأسكندرية والنصورة وطنطا لشمرح التخطيط النقانى الجديد ودور الحامين فى الحياة العامة » وستتم 
زيارة مناطق الوجه القبلى وباق مناطق النمرورية فى القريب العاجل . 


م معاشات السادة الحدامين الكين عيين ١‏ 


قرر الجلس » تنفيذاً لقرار المعية العمومية الصادر بتاديم > من مارس 195 ء اتباع أحد أمرين: 

)١١(‏ إما تعديل القانون هه لسنة همه.ة؟ بحيث تليزموزارة الخزائة بسداد الفروق الى .قررها 
صندوق التأمين والمعاشات بوزارة الخزانة » على أساس تسوية معاش اللحامى الشرعى بمعاش زميله 
الحائى الوطنى » أسوة با اتبع مع الزملاء الحامين أمام الحام الختلطة . 

(ب) وإما أن تلم وزارة الخزانة بأن تؤدى المعاش لامحامين الشرعيين مساوياً لماش الحامين 
الوطنيين على أن نسل النقابةعند ذلك لوزارة الزانة حصة صندوق المعاشات من الاشتراكات ورسوم 
القيد السددة من الحامين التمرعيين منذ أول ينار سنة ١465‏ ( تادعم إلغاء الماك الشمرعية ) . 


6 - علاج السادة المدامين وعائلاهم 
أصدر مجلس النقابة القرار الآتى : ١‏ 
شاملة الإقامة فى المستشئ وأجور العمليات الجراحية والأشعة بأسعار مخفضة إلى النصف »وقد خفضت 
أجورالكشف للعيادات الخاصة لنخبة متازة من الأطباء الإخصائيين وأعضاء هيئات التدريس بكليات 
الطب . ّْ 


وقد قرر الجلس مساجمة جديدة بالإضافة إلى الامتيازاتالسابقة للزملاء الحامين على الوجدالاق: 

أولا: تساثم النقابة بمحصة تتراوح بين ٠١‏ بز و .“يز هنن أجر الغرفة » حسب الدرجة الى 
مختارها المحاى . 

ثانا : تتحمل الثقابة ٠ه‏ ي/ز من أجر العمليات الجراحية » وأجر غرفة العمليات » والأشعة » 
والتحالل . 

ثالثاً : تتحمل النقابة كامل تسكاليف العلاج شاملة من الأدويةللزملاء الذرين يوافق مجاس إدارة 
صندوق المعاشات على إعهامهم . 

ويستفيد من هذه الساهمة أفراد أسرة الحاتى الذدين تضمهم البطاقة العائلية . 

و بالنسية للزملاء القيمين حارج محافظق القاهرة والجيزة فلهم دائماً الحق فى الاستفادة من المزايا 
الموضحة آنفاً » فضلا عن أن الجلس رصد مبلغاً فى الميزانية » مساوياً لا رصد لحان القاهرة والجيزة » 
لواجهة الساهمة فىرعايتهم طبباً وفقاً للاتفاقات التىتعقدها اللجان الفرعية فكل محافظة مع المستشفيات 
الخاصة بعد إقرار هذه الاتفاقات مى المّاس 

وقى التخطيط التقانى السريع » يدور البحث لإناحة أوسع الفرصى يكون العلاج مجائيآً للسادة 
امحامين ومن يعولون . 
هه النادى 

فى سبيل قيام النادى برسالته أعدت طنة النادى الدور الثانى من مبنى التقابة ليكون مقرا له , 
وقد زود بوسائل التسلية والترفية اللازمة ارواده من السادة الحامين وأسر ثم. وتقدم 7 جات 
الممتازة والمثسروبات » بأسعار مناسية . 

وقد أعدت اللجنة برنايحاً عامآ للرحلات طوال العام » وقد ثفذ منه فعلا رحلة بالأتوبيس االبرى 
ازيارة مصانع شركة السكر والتقطير بالحوامدية » وركن حلوان . ش 

ما قررت الاجنة تنظم رحلة لزيارة بمخيرة قارون فى يوم الججعة ١١‏ من ينار عدو وأخرى إلى 
الأقصر وأسوان فى النترة من 1؟ إلى /ا؟ من فبرابر سنة 858 ١‏ وهى نوافق عطلة عبد الفطر المبارك . 
وقد وضع برنامج لهذه الرحلة يشمل زيارة الأقصر وأسوان والآثار في للنطقة الحيطة بهما . 

ورسر للنة النادى أن توجه نظر السادة الرملاء إلى .أن الرحلات الى سيتقرر القيام بها سيعلن 
عنها فى غرف الحامين قبل موعد كل رحلة بوقت كاف . 
واللجنة بسبيل إعداد برنامج كامل للمحاضرات » وآخر للاحتفالات » وثالث لانشاط الرياغى . 
٠‏ يا اتفقت اللجنة مع ادي الزمالك » لتيسير اشتراك السادة الحامين وأسرهم برسم عنفض » وستعان 
شروط الاشتراك حت يتمكن الحامون من مارسة أنواع النشاط الرياضى كافة » فى ناد من نوادى 
الدرجة الأولي . 


وستحتدل اللحنة ويك النصر قُّ م الجعة ب دن دصبعان !ا وذلك باعداد مادية إفطار 
خدهة الثقاية للسادة الحامين وأسرهم 0 بيعقمها مهرجان رياكضى وان فيهى على أخام الأوسيق ٠.‏ 
1-3 تقرر إقامة حفلشاى فى اليوم الرابع من ناير م١‏ بمناسبة افتناحالموسم الثقانى للمحاضراتء 


"6 دبى النقاية 


وفى سبيل إعداد المينى للقيام برسالة النقابة كاملة فقد محرت النية إلى إقامة طايقين جديدين . 


3 عنى بتنسيق الخديقة وااعناية بها . 
- المسائل العامة 


ولتكون مشاركة النقابة فى المسائل العامة مشاراكة فعالة » دعا السيد النقيب إلى عقد مو عرات 
عدة كان أولما فى اليوم الثامن عشر من أ كتوبر سنة ١45‏ لتدارس الموقف فى العن . 

وعقد ثائيها فى اليوم الثانى من ثوفير الماضى ؛ احتفالا يوم فلسطين . فسكان يوماً شعبيآ حافلا 
حلت فيه المشاعر الوطنية الصادقة نحو هذا الجزء السليب من الوطن العرنى . 


كا دعا السيد الثقيب إلى عقد مؤيمر شعى فى اليوم الثالث والعشرين من نوفير الماضى لتأييد 
الحركة التحررية العنية حضيره السدكال ادبن رفعت عضو مجلس الرياسة وشيوج القبائل العنية, 
والطبارون الحجازيون والأردنيو ن الأبطال » والجاهدة اللزائرية جميلة أبو حريد وممثاو الميئغات 
الثقاببة والمالية والنسائية وعدد كير من أصحاب الرأى وامشتغلين بالشئون العربية ‏ وقد أمدر 


الؤكر القرارات التى تنفق وجلال هذا الوقف » ونشرت هذه القرارات فى ددر هذا العدد , 
وقد أصدرت النقابة الرسالة الأولى من كتاب , « نحن الشعب» حوت الكثير من تاريخ الوطن 
العرنى. 5 أصدرت النقابة كتبياً حوى القانون الأساسى للالحاد الاشتراى العربى » ليكون فى متناول 
اخيع ويأمل مجلس النقابة أن يتلق فى الفريب العاجل من السادة الزملاء آزاءمم حول هذا ااقانون . 
4- بجلة الحماماة 
وفى سبيل تطور حرير اجلة مما يتفق وجلال رسالتها ققد شكلت -إنة لهذا ااغرض . 


ولسر اللحنة أن تتاق ما يعن لإسادة الزملاء والمراء من اقتراحات وما يود به أقلامرم دن 
عحرث »وما يصل لأبديهم من أحكام لنشره . 


| 2 ا 


١531١ من مانو‎ ١5 :١ المكم‎ 


ا تقفى : عقوية الاعدام » عرصٌ القضايا 
المحسكوم فيا حضورياً بعقوبة الإعدام 


على محكمة الاقض ؛ ميعاد؛ المادة 5غ من . 


ق لاه لسنة 1481 . 

ب قتل عمد : حي » نسبييه » إغفال انية 
إزهاقالر وح » وعلاقةالسبدية بين الإصابة 
والوفاة ؛ قصور ؛ نقض 0 الخروج عن 
قاعدة نسدة الطمن . 

سح الاي ب : لأسيية عيبا » مخاذل وتهائر 2 

وتعارض الأدلة » غموض . ص ١‏ 

الحيم ؟ : لا؟ من يونية ١1371‏ 

|1 ند قانون : تفسيره » تعارضص فص ف القانون 
ولاهحته التنفيدية . 

ليه سم حص عموسة : الصحفيين » اتعقادها » 
عملة الانتحاب . ص »م 

المع م: "ا من أيريل 51 ؤ١ا‏ 

تقض : طمن 0 أسابه 7 توقيع عام ؛ إمضاء 0 


وصضوحه 0 شوث أنه لام مقولك أهام 
كة القض . ص م 

الميم : 
0 بك : فاعل أصلى »ار باط جر عتهما » استفادة 
الشيريك هن دفاع الفاعل ؟ دفاع جوهرى » 
رد عله ؛ نض » طعن وأثره » لسبيبة. 


س م 


المكم ه: 
وصف الهمة 0 تعديله من اشتراك فى "“زوير 0 إلى 
فعل أصلى ؛ دفاع » تثبيه . ص 4 

الحم ١‏ : 
تزوبر : عدرر رسمى ؛ الرسمية ؛ اختصاص الوظف ٠‏ 


صء 


المكم ؟؛ : ؛ من أبريل 51ؤ١ا‏ 
فاعل أصلى : تعدد الفاعلين الأصليق » مسثولية 


حنائية » عاهه مستدعة , ص 4 


الحم 4: 
١‏ اختلاس : أموال أميرية » صفة مأمور 
التحصل . 


ب - محاكة : إجراءاتها » خطأ مادى فى ذكر 
من تولى الرائعة . ص ه 


الحمكم 5-: 
| جرعة مستمرة : خدمة عسكرية » جريعة 
سلية مستمرة استعرارا مجددياً . 
ب - قانون : تطسقه بالنسية لازمان » سريائه 
على الجرعة المستمرة ولو كان أشد ما 
سبقه ؛ فق بان لسنة 6م19 مه" . 
ص ه 


المي ١١:٠١‏ من أبريل ١931‏ 
1- إثبات : قرائن » سوابق امتهم . 
ب حّ : تسبييه » دقع بتلفيق النهمة » 
رد عليه . ص + 
المكم ١١‏ : 
ا ب دعوى جنائية : فعل كوكن جرام متعددة » 
جرائم مرتبطة ؛ إحالتها ؛ سلاخ ؟ قتل 
تعمد . 
تيه اسم فاعل أصلى : مسئولية جنائية » قتل عمد ؛ 
محديد الأفمال التى أتاها كل من الفاعلين 
الأصلين . ش 
ديه ب إثيات : شهادة ؛ شاهد , استدلاقه > 
طائفة لا تستدلف » أداؤها الشبادة 
سمال . ص “أ 


الحكم ١ا:‏ 
إتفاق جنال : جرعة الادة مغ عقوبات . 
من م 


الحسكم 1ه 
فقي : قصد منه » تعسف ق تنفيذه بالسعى فى 


البحث عن جرعة أخرى . صم 


الحكم : 
غرفة اتهام : اختصاصيا » أمر بأن لا وجهء طءن 
قه بالنمض : مثاطه , 


3 ٠١ المسم‎ 


ععاكة : إجراءاتها » شفوية الرافعة » شهود » 


ص به 


سجاعهم : ص إهة 


المج دد :م١‏ 10 دوا 

| إخفاء أشياءمسروقة : لجار فىمثل المسروق. 

ب - حيازه : التقول سند اللكية . ص ١٠١‏ 
الحمكم 1 

| رشوة ؛ عذر معف » قصمره علي حالة قبول 

الموظف ا . 
ب ل نقض : قانون أصلح » مواد مخدرة . 
ص ٠١‏ 

الحم ماء 

| ل مناجم ومحاجر : تعريفها ٠‏ 

ب - خامات محاجر : ترخيص باستتخراجها » 


شروع ؛ قصد جنال . ص ١١‏ 


الحكيم 5 : 4 امن أبريل 1و١‏ 
اختلاس : أموال أميرية , عقوبته » المي بالرد . 
ص ١١‏ 


: ١ الحم‎ : 


ان تفتيش : محريات , استمرارها بعد إذن 


التفتيش » دلالته , 


ب ل مخدرات : إحرازها جرمة مستهرة » 


وزنها. ص ؟١‏ 


المسم ١؟:‏ 


أسباب إباحة : دفاع شرعى ؛ ماهئة , ص ١‏ 


المج ؟» : 55 من أبريل ١951‏ 


سلاح : دون ترخص » مصادرة . ص ؟١‏ 
٠‏ المي : 
شريك : مسؤليته » مناظها . ص ١‏ 


النقض لمق 


المسكم 4؟ :لا من ديسمير ١951‏ 
نقض , طعن » تقرير » إبداع اليج المطعون فه 
والحسي الابتدائى الدى أحال إليه فى 
أسبابه » والمستندات . 


الحم م6 


ا نمض : طعن » مصلحة . 


١ ص‎ 


ب س حي : تسييبة » حوادث طارئة . 


ل شير : لدبه ؛ دفاع » رده . ص ه١‏ 
الحم 1 
١‏ نقض : طمن » حالاته » قانونعالفته ؛ أمر 


ممذى | 


ص ١7‏ 
المس م : 

دعوى , نظرها أمام المحكة ؛ تقرير التلخيص » 

تلاوته . 


الحم م؟: 
| ل عقد : تفسير غباراته ؛ حي ؛ تدايل » عيب » 
فسخ اء* 
ب ل برصة : عقود بع القطن محت القطع 4 
بائع حقة فى قطع السعر؛ تغطية » خيار 
الشترى فيا . 


ص و١‏ 


على سعر التعامل ٠‏ 
و حي : تدليل » عيب » فساد استدلال ٠‏ 


ص 86 
الحم 9 : ١‏ من دإسمبر ١951‏ 


نض ؛ كفالة » إبداعبا ؛ قانون عمل موحد . 
ص ١؟"‏ 


الحم 0 
عمل : كم فىمنازعاته ؟ هيئة نمحكم » سلطتها. 


ص »؟؟ 
المكم اه 
دهن إدارى : تتفيك عقارئ 0 ص م؟ 


المم ا 5 ١4‏ من دإسمير ١951‏ 


أسد ارتفاق . تبعى » حق ارتنفاق 0 تعد يله 6 


أحواله ٠‏ 
بح ارتفاق ؛ انقَضاوه ٠‏ ص 8؟ 
الحم 0 
| رسم , صرف مياه المحال العامة والصناعية ». 
استدقاقه ٠,‏ 


با , تدايل » عيب » قصور ؟ نمض »> 
طعن ؛ أسبابه ؟ تقادم مسقط » دفع به ؟ 
دفاع مخالطه واقع » إثارتهلأول مرة أمام 


35 


المض . ص ه؟ 


الحم 56 : ٠‏ من دسمير ١951‏ 
اس ضرسة: أرباح مجارية وصناععة ؛ تقادم 
الضرربة ؛ حم , قصور . 
ب ل تقادم : قطعه دين » إقرآن به . ص /» 
المج مم: 
ضرية : أرباح تجارية وصناعية ؛ وعاؤها, 
طلنة تقدير » طعن فى قرارها » طبيعته » 
استثناف » مقابل ٠‏ 
ب ل قفن : طمن , حالاته ٠‏ 


الحم 2+5 


بطلان : ورقة تكليف بالحضور ؛ دعوى طريق 


ص و" 


1 رفعها ٠‏ ص .٠م‏ 


المكم لاف : الا عن دسير ١951‏ 
١‏ ملكية: قيود ترد على حقبا ٠‏ 
ناسعد - 08 تدليل » غيب ؛ قصور » إقامة الحم 
على أمور افترضها دون دلل عليها أو 
بان اصدرها ٠‏ 
ح ل عقل : تعاقد » تسكسفة القانونى. ص اس 
الحم 8 : 


| س بع : وفاتى » قرينة بقاء العين المببعة فى 
حيازة البائع + 


ب رهن . حيازى ؛ ريم » تقديره ٠‏ 


ص بام 


المكم 8" : للا من دسمير ١9551١‏ 
أ ضرية: أرباح مجارية وصناعية » وعاؤهء ٠‏ 
ب - إثيات : قرائن ؛ ضريبة ؛ <> » قصور » 
فساد الاستدلال ٠‏ ص عم 
الحم 4 : 
حي : تدليل » عيب » قصور ؛ عمل » لمكم فى 
منازعاته ‏ إعانة غلاء معيشة »ء ص ونم 
ّْ المكج ١غ‏ :م١‏ من ديسمير ١5371‏ 
١‏ وقف: ناظر ؛ زوال صفته: حراسة قانونية؛ 
نقض ؟ طمن » خصوم . 
ب - حراسة : نقض» طمن » إحراءاتة »الخصوم 


ق4 ص ببسم 


الحم 1:41 
١‏ وقف : تملك بالتقادم ؛ تقادم مكسب؛ 
شروطه ؛ رهن العين الق وقفبا الخائز 
رهناً تأمينياً 3 
ب - تقادم مكسب : الزام بالغمان ؛ وقف ٠‏ 
ص /؟ 
الحم 4: 
موظاف : فصله ؛ حلس تأديب »صلاحة أعضائه. 
ص ١اء‏ 
المي 4غ :2 
ججرك : لخجنة » قرارها » معارضة فيه ء مبعادها . 


ص مام 


نازوا 


عي وت كام لفسا الإارى 


( اثار القرار الادارى ) 


.الحم 0 :5 من يونيه دع ١5‏ 
قرار إدارى : ( وقف عن العمل ) آثاره . 


ص 46 


المكم ١غ‏ : ومن أبريل ١51٠‏ 
قرار إدارى : موظف ؛ تقشرير سرى ؛ آثاره . 
ص 44 

الحم /ا) : 5١‏ من مايو كوا 
قرار إدارى : موظف » تقرير سرى ء آثاره . 


ص ه45 


المكم 14 ١4‏ سنأ كتوير مهوه١‏ 
قرار إدارى : أعياد رسية ومو اعم : محديدها « 


آثاره 5 ص 5غ 


( اتهاء الفرار الإدارى ) 


الحم :عل ين ينابر وا 
قرار إداري . مبحية )6 آثار السحب 0 عودة الخال 


إلى ماكانت عليه . ص 8غ 
الحيم 5٠‏ : *؟ءن مايو كه؟ك١‏ 
قزان إذارى : قصل اميه 
1 ص 45 


المكع ١ه‏ :ريمن مارس”531ؤا 
١|‏ دعوى : استحماق قرعة ؛ مرافعات 
موللا . 
ب حصز إدارى ؛ منازعة متعلقة بالثنفد » 


استثنافها بتكيف بالحضور. ص م4 


"الحم ؟ه : لا من مأرس ١551١‏ 
| : عقوبة: جنائة ؛ جزاء مدى . 
ب ملكي ةصغيرة , حمايتها » ديو نيباح التنفيذ 
٠‏ عوجبها . 


ص 9خ 


الممج مه : ؟كلهن أبريل 31ؤا 
| - استرداد , دعواه » مرافمات م #مرم » 
اعتبارها إشكالا موضوعباً فى التنفيذ . 
ب ل حجر تنفيذى . أشيته » صدورآمر القَاضى 
به فى أمر أداء . ص .ته 

المكم ؛ه :8 من أبريل ١531‏ 
دعوى الجدية : رسومبا ء» ق 49 ١لسنة‏ 144 . 
ض اه 

الحكي هه : 8١‏ من يناير ١931‏ 

| حم : طلبات » إغفال بعضها : 


ف ثزائة ١‏ تاخن رياني ص إه 
الحكم 5 : 
ا تاحر : مو ت صفئة , استئجار أرض للامجار 
فى محاصلها . ش 
ب دين نجارى : شروطه . 
سج سسب إفلاس 3 شهره بعداعث نال التحارة: التوكقف 
عن دفع دين محكوم به . 
الم باه : 


صال صورى : سند جاملة 3 حامل ىء النة 0 


ص ؟«م 


تظهيره 5 


المع مه : 


اك سيارة : تأمين إجارى عن حوادها 0 


ص 4ه 


قمعم" أسنةمه؟؟'؛ مضرور » دعواه 0 
تفادمها . 


ب ل جم : خطا جوهرى سطله . ص م 


الحم 645: 


عيب حنى : عن 2 حسة. ص ره 


المكم ٠8‏ من أبريل ١51كا‏ 
إعلان : مقر الدين 3 ص م6 
الحم :هاه نأبريل لحذا 

١‏ سند إذلى : #ارى ؛ جواز إثات ما مخالفه 
بالقرائئ والبينة . 

ب ل اختساص : سند إذلى , استبعاده كدليل 
على الديونية , لا عحل لللمسك بشرط 
التتماص» التسوم عله قهء 

ش أن 

المدكم 6*1" من مايو أكذة١ا‏ 

تقادم حمسى : قانون مجارىم 4و1 ص إيك 

5١ : 51 |‏ من لوليةه ١55‏ ( عا ستأديب 
المحامين ) . 

اس دفاع : حقه ع مداه ؛ إهانة النيابة ٠‏ 

يلد حهم : قذقه وسبه, عقوبات م و.ساء 
مدى سريائها على النيابة . 

ج # نيابة : نقد الحا المدافم لتصرفاتها ومباحمة 


محقيقها وإنراز نقصه . ص باب 


0 
266 م - 


المكم 5 ٠١ :)١1(‏ من ابريل لاكوى؟ 
إفلاس : مقلس حراننه الشخصية 0 تقسدها 0 


مجارى م وم" . ص إنأا 


الحمكم 114 : لال من أيريل 3و١‏ 
اس إفلاس : وقرف عن الدفع , تارعه حق 
المجكمة فى تعديله » مبعاد المعارطضة فى 


جد يدة ا 


ب -- وقوف عن الدقع : ماهيته » التفرريق بين 


مدلول عند النظرفى إشهار الإفلاس ؛ وبين 
مدلولةعزد اانظرف محديد فترةالارتياب م 


من ور 


الحم 6 : ؟5 هن مارس ١59‏ 
ملكية أدبية : وفنية ؟ مصنف غنات » أدازه 
علنا ؟ ق عه" لسنة غم؟١‏ . 


ص 4لا 


لمكم 5.: امن يوليه اذا 
شوكة , نية المشاركة بين ااششركاء ؛ عقد 
الشركة ؛ عقد العمل 


الحمكم 9 : 


أسد سند : نظهيره نظي 0 تأميياً » تقل ملكته 


ص كو 


لخامله . 
ب ل تظوير : تام ', مظور إليه حسن النية 0 
دوع : 


< ب سند ؛ وقاء المدين شيمته للمستفيد الأسلى : 
حامل حسن النية ٠‏ 

د - مخازن أدوية : ديوتها قبلالغير » اختصاص 
الفصلؤمنازعاها » ق؟١‏ اسنةبىكة١‏ . 


ص 6لا 


نيا الما لاب والبجوث 


مدى استحقاق الجر للعامل فى -الة تعطل العحل 
, بالمنشأة ؟ للدكتور اسماعيل غائم » 
أستاذ القانون المدنى المساعد مجامعة عين 


0 


مس ء ص “ال/ 


علاقة السيبية فى قانون العقوبات ؟: للدكتور. 


ت#ود جيب حسى : أستاذالقائون المنائى 
المساعد بكلبة الحقوق ماممة القاهرة ٠‏ 
ص "8 


مث فى الس الاحتباطى والحس المطلق » 
ومدى سلطة واختصاص نياية أمن الدولة 
وغرف الشورة لدوائر الجنبع المستأئفة 
ومستشار الإحالة بعد تعديل قانون 
الإجراءات النائية الأخير ؛ للاستاذ 

تمد كامل الببنساوى الحا . 


١١8 ص‎ 


إعغلان دستورى * بالتنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العلا 0 ص١‏ 


اليو 


تان 
1 روا 


أحور عمال . ق 1١١‏ تحديدها فى النشآت 


الصناعية . ص1 
دمعة اق ٠١4‏ تعديل ق 99.4 لسنة اهمها 


يتقرير رسمها. 


ص 7 


مجلس رياسة : قرار رئيس ابنتهورية رقم 6/ام؟ . 
لسنة 1959 بتشكيله , ص ه 


27ت 


ضمريبة إضافية للدفاع : ق ١‏ بتعديل ف بالا؟ 


ق ؟١١‏ تعديل ق "١‏ لسنة رهما 


تتتظيميا ولشجعها . 


صناعة : 


٠١ حص‎ 


إذاعة :ق ١١4‏ ديل قانون ١9١‏ لسنة ١55٠‏ 
' برسوم الاذاعة والأجهزة اللاسكية . 
ص ١١‏ 

قانون ععوبات دق ١‏ بتعديل مواده . 
شرطة . ق5؟! بتعديل ق عم”؟ لسنة مه.وا 
بنظام هيئة مشرطة . ص غ؟ 
ضرية : ق ١1١97‏ بإلغاء ق ,ماع أاسنة اموا 
بانتاذ عض التدابير الضريبة لدعم 


الاقتصاد القوى واللمتة . ص 7" 


: ق6؟ ا تعديل ق ؟"؟ أسنة ومها 
بشروط الخدمة والترقة اضباط الآوات 


السلحة . ص بو" 


ديوان الحاسيات , ق .م١‏ بإلثاء ق #”١‏ من 


قانوته : ص ٠م‏ 


ماس الدفاع القوى : ق مس٠‏ بتمل اختصاص 
مجلس الدفاع الوطنى ووزس الحرسة 
والقائد العام إلى ماس الدفاع الهوى . 


صن ا؟ 


5 9 ر وا سس 
فرارابت ريسر بوره 


رجال قضاء : قرار 9م١1‏ لسنة عنم 


نيابة إدارية : قرار #.ع؟ لسنة ١95‏ بتعيين 


رجاله رانب طبيعة عمل . ١‏ صص بم إدارائها » واختصاص كل منيا . ص وم 
وارارت وزراريم 
رارايك ورارة 
5 عهم أسنة 19٠‏ بإصدار لالممة الرقابة 
بي ' ثم 
: : على خملياتة . ص 45 
وفاة الوظف : قرار م؟ أسنة ؟!5وؤ بصرف 
مرائب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور صءاكمٌ 


عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب 
المعاش ٠.‏ ص ١غ‏ 


اقتصا 2 


تصدير : قرار .م لسنة ١95٠‏ بتعديل قرار 
6؟7” لسنة ووبةؤ باللامحة التنفسنية 
للقانون م.؟ اسنسة وههةا بشأرت 


التصدير . ص 45 


نقد: قرار ١ؤم‏ لسنة 1959 بتعسديل قرار 


مناجم ومحاجر : قرار وه" لسنة؟19 نتفويضس 
بض المحافظين فى مباشره الاختصاصات 
النصوصعليها فىالقانون كم لسنةهويها 

ص لاع 


اعم 
بذره قطن : قرارمم لسنة 1455 بتعديل القرار 
الصادر فى ١؟‏ منستميروة ١‏ بانتاجها 
للتقاوى ونقلها وتداولها والاتجار بها:. 
ص بارع 


فون 
ورق : قرار ١99‏ أسنة 1855 بالغاء قرار رمم 
لسنة .كوا بتنظيم تداول ورق الطباعة 


والسكتابة, ص مه 


مل 
عمل : قرار >ه لسئة 59وةؤ تعيين الجبات 
الادار 35 اختصة تطيق أحكام العمل 
الصادر بالقانون 91 لسنة 9م19 ٠.‏ 
صاءه 
مكاتب علاقات العمل . قرار 5١‏ أسنة 9ا5ةا 
تعديل قرار لم١‏ أسنة 195١‏ تحديد 


دائرة اختصاصها . ص اه 


عرل 


أفلام قضايا : قرار بإضافة حم جديد إلى قرار 


وزبر العدل بقبول محا ىأفلام قضايا بعض ' 


امات لامرافعة أمام الحام دن هذه 
الجبات . 
شبر عقارى : قرار بإنشام, مأمورية الشثمبر 


العقارى وفرع للتوثيق بمركز بسيون 


ص ىه 


محافظة اأغرية . ض /ؤ1ة 


: قرار بإنشاء مأمورية بمركز أبنوب . 

: ص 0م 

شبر عقارى : قرار بتعديل احتصاص مأءورية 
الشهر العقارى وذر ع التوشق شلوب . 


ص 65 


مَأمَورق ضبط قضالى : قرار تخويل ممخدمى 
التنظيم ومعاو نيبم عدبريةالرافق والإسكان 

5 وجلس مدينة بور واد عحافظة بورسعيد 
صفعهم . ص .هم 

مام 0 احختصاصها 0 قرار بتعسديل دواائر 
الاختصاص التضائى فى محا مم دمياط 
والاصورةوالزتازيق وطنطاوشبينالكوم 

ونها والجيزة الاتدائة. ص مم 

5 قرار بضم بلدة منشاة توسف منصور 

إلى اختصاص محكمة كفر صقر الجزئية . 


ص همهم 


تحكة بندر الجيزة الجزئية : قرار بتعديل اسم 
محكلة قم أول بندر الجيزة المزئة » 
إلى إسم محكمة بندر الجيزة . 


ص وم ' 


اجاماة 


2 


لسوت 


000 
ع م هالا سم سر 0 


١ 
١431 من مايو‎ 1 

س قض : عقوبة الإعدام: عرض القضايا المحكوم 
فيها حضوريا بعقوية الإعدام على محكمة النقض . ميعاد 
المادة 5؛ من القانون رقم لاه أسنة وهؤل . 

س - قتل عمد : حك ء, تسبيبه ؛ إغفالنية إزهاق 
الروح » وعلاقة السببية بين الإسابة والوفاة » قصور » 
نقض » الحروج عن تاعدة نسيية أثر الطمن . , 
؛ تسبيبه » عيب ع" مخاذل وتبائر 
وتعارض الأدلة والفموض . 

المادىء القانونة : 

-١‏ تجاون المعاد المين بالمادة عم 
من القانون /إه لسئة وهة١‏ لا يترتب عليه 
عدم قبول عرض النيابة القضية احسكوم فيا 
حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض 
عملا بص الادة +ع من القافون المذكور 5 
ذلك بأن الشارع إِننا أراد بتحديده بجرد 


حول - 


وضع قاعدة تنظيمية وعدمترك البابمفتوحا 
إلى غير نهاية » والتعجيل بعرض الاحكام 
الصادرة بالإعدام على محكة النقض فىكل 
الأحوال مت صدر الك حضوريا (وجاهيا) : 


وتتصسل المحسكرة بالدعوى بمجترد عرضها 
علها طيقاً للمادة ع سالفة الذكر وتفصل 
فها لتستبين عيوب الم من تلقاء نفسها » 
سواء قدمت النبابة العامة مذكرة برأها أو لم 
تقدم : وسواء قلدث هذه المذكرة قبلفوات 
الميعاد الحدد للطعن أو بعده » وذلك درءا 
للغبية بين حق النيابة وواجها : حقها 
فى الطءن بطريق النقض فى الم بوصف 
أنها من خصوم الدعوى الجزائية » وواجها 
فق أرعت تعر ض ألْقَضْية طيقا للبادة 5ع 
المذكورة . 

؟ - القصد الجناق فى جرعة القتل ' 
العمد يتمين عن القصد الجنانى العام في سائر 
ج راثم التعدى على النفس يعنصر خاص » هو 
أن يقصد الاتى من ارتكاب الفعل الجناق 
إزهاق رو الجنىعليه ؛ وهذا العنصر بطبيعته 
أمى داخل ف نفس الجاق » وجب أصبحة 
الحم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أن تعنى 
المحكمة بالتحدث عنه استقلالا » وإبراد 
الآدلة النىتكونقد استخلصدمتا أن الجاق 


١‏ العدد الأول السنة الثالثة والأرسون 


حدين ارتكب الفعل المادى المسند إليه قد 
كأن فى اواقع يقصد به [. زهاق روح الجنى 
عليه . فإذا كان الم قد أقتصر على بيان 
إصابات الجنى علهما دون أن يستظبى نية 
إزهاق الروح ,ا أنه 0 يستظرن علاقة 
السبية بين تلك الإصاباتا أوردها الكشف 
الطى وبين الوفاة النى خدثت . فإنه يكون 
معيبا بما يكن لنقضه بالنسبة [لىالطاعن الآول» 
وكذلك بالنسبة إلى الطاعن الثانى » ولو أنه 


لم يقدم أسبابأ لطعنه » لاتصال هذا الوجه ' 


من 'الطعن به , عملا 0 المادة 49 من 
قانون حالات وإجراءات الطعون أمام حكية 
النقض الصاص بالقانون باه لسنة وه4 . 


٠‏ .م - إذا ثبت الحمم أن الجناية وقمت 
إسبب حقد امتهم على أجنى عليه ورغيته 
ف ى الانتقام مه وااثآر ما بزعه هن عر ض 
مبأن مرده الحادث الخلق , 5 أق فى اأوقت 
نفسه قرام هذا الدافع لضى عشر سئوأات 
على الحادث المذكور وإقام اصلح بين المنهم 
وبين زوجته وخصمه الى عليه وقيضه منه 
مالا لقاء هذا الصلم ؛ الحم يكونمتطويا 
عل. تبائر وتخاذل لتعارض الآدلة التى ساتها 
فى هذا الخصوص بيت يننى بعضها'ما يثبته 
البتعض. الآخثر ٠.‏ هذأ فضلا عن وض الم 
فخصورصة صيله دفاع المنهم بث.أن ما أثاره 
من أغتراض على ' بطلان بعض إجراءات 
التحفيق. يم .تعجز هذه ايه عن إعمال 


رقابتها عل سلامة إجراءات الدعوى . 


( القضية رقم » سنة 1* ق ه هيئة عامة » رئاسة 
وعضويةالسادة الأساتذة تمودابراهي اسماعيل تاتُبرئيس 
المحمكة وصبحى الصباغ ويد عبد الرجن وسف وود 
تمد مجاهد والسيد أحد عفيق وعد عطيه اسماعيل وود 
حامى خاطار وعادل يونس وتوفيق أعد الحشن وود 
اسماعيل وحسن خاد المستشارين ) . 


١ 


/ا؟ من يوني 11ذا 


١‏ عصيه قانون 9 تفسيره 6 تعارض كس ق القانون 
ولالمته التنفيذية . 1 
د د جعية تمومية : لأصعدفيين » أأعقادها عملية 
الاتتجاب . 
الميادى. القانوزة : 


و هن المقرر أنه عند التعارض بين 
نصين أحرضا وأرد ف القانون والاحر 
فى لاحته التنفيذية فإ النص الأول بكون 


' هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للانحة . 


؟ سما شيره الطاعن بشأن بطلان 
أنعقاد ا جمعية العمومية و قت انتيخاب النقيب » 
يسبب نقص عدد الحاضرين من الاعضاء 
وقتذاك عنربع عدد أعضاءالئقابة ؛ مردود 
بأن العبرة ىصحة انعقاد الاجتماع هى بعدد 
الحاضرين من الأعضاء وليس بسدد من 
٠‏ ذلك أنه 
من اجا أن يكون بعض الخاض رين قد أحبم 
عن استعال حقه فى انتخاب النقيب » وليس 
لأحد من سييل عليه فى هذا الشأن ؛ هذا. 
فضلا عن أن عملية انتخاب انقيب ليسست' 


قُضاء عحككة التقض الخزائة َه 


إلا استمرارا لعملية الانتخاب,رمتها. وهى | شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة 


ّْ عملية و إاحدة ثم عل هر حلتين متعاقبتين 3 
قادام أرن أنعقاد اجمعية العمومية قد بدأ 
صبحيدا مدقا مع القانون 5 فإنانصراف 
بحضشن الخاضرين من الأعضاء بعل انتخاب 
أعضاء ياس النقابة وقبل الاتتخاب الخاص 
يمر كز النقيب » ليس فيه ما بعيب عماية 

الاتخانب أو يطل انتخاب الثقيب 8 

( القضية رقم١‏ سنة١‏ اق «صافة»رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود ابراه اسماعيل نائب رئيس الحمكمة 
و#د عطيه اسماعيل وعادل يوأس »2 وعيد الحسيب عدى 
وحدسن خالد المستشارين ( ٠.‏ 


0 
لمن أبريل 151 
نقض : طعن ؛ أسيابه » توقيم مخام » وضوحالإمضاء 
وعدم ثرت أنْها نام مقبول أمام محكة اللقش . 
المبدأ القانوق : 
إذا كانت الإمضاء الموقع بباعلى مذكرة 
الاسباب غير واضة يحيث إتعذر قراءتها 
ومعرفة اسم صاحببا » وقد سل الطاعن عن 
اسم صاحبي الإمضاء فادعى أن اميه قد 
وكل عنه محاميا آآخر فى توقيع أسباب الطعن 
وى يصادقه هذا الآخير على ذلك » وقرد 
أنه لا يعرف صاحب التوقيع الوارد على 
مذكرة الأسباب ؛ فإنالطعنيكونغير مقبول 
شكلا عملا ينص الفقرة الأخيرة مرن. 
المادة غ4 من القانون إاه لسنة ذموا فى 


) القضية ركم لإ ؤاساة .٠م‏ ىق رئاسة وعضوية 
السسادةالأسائذة مصطنى كامل والسيد أمد عنيئى وتوفيق 
أحد الخحشن وعبد الحلم الببطاش وتمود اسماميل 
المستشارين ( 1 


4 
عمن أريل كوو ٠‏ 
شريك : فاعل أصلى » ارئياط جر عتهما» استفادة 


الغعريك من الدفاع الجوهدرى للفاعل ؟ دناع جوهرى . 
عدم الرد عليه ؛ اقض » أسبية أثر الطعن . 


الميدأ القانوتى : 
إذاكان الطاعن ؛وهو المتبع بالاشتراك 
فى تبديد مسيارته الحجوز عليها ؛ لم يبد أمام 
حكمة الموضوع ما أبداه الفاعل الأصل من 
أن السيارة النى حجن عليها فى ا"طريق العام 
كانت موجودة بالجاراج ول اتبدد ؛ إلا أنه 
نظ رأ لارتباط جربمته جز بمة.الفاعل الأصل 
(الحارس على السيارة انحجوزة ) فإنه أى 
الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا 
الأخير الدى لو صح لانتفت .مسئوليته 
وبالتالى تنتنى مستولية الطاعن . إذا كان 
ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا 
الدفاع الجرهرى فإن حكبها يكن مثبوبا 
بالقصور 0 نقضه بأ لفسة للطاعن ,دون 
الحارس الذى لم يستاتف الحك الابتداق 
الصادر ضده . ِ 
( القضية رقم ١‏ سنة ”١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة ممودابراهم إسماعيل نائبر ثيس المكة 


وترد عطيه [تماعيل و عاذل 2 أن وعيد الحسيب عدي 
وحن خالد الستشاريين ) ٠ ٠‏ 


5 العدد الأول السنة الثالية والأربعون 


ك 


م من أبريل 411 

وصف التهمة : تعديله » من اشتراك فى تزوير إلى 

قمل أصلى ؟ تنييه الدفاع . 

المدأ القانوق : 
ذا تعدى الام جرد تعديل الوصف إلى 
تغيير التهمة ذاتما بتحوبر كيان الوافعة المادية 
الى أقيست با الدعوى وبنيابها القانرق» 
والاستعانة فى ذلك بعناصر أخترى تضاف 
إلى تلك الى أقيمت بها الدعوى , وتكون قد 
ثملتها التحقيقات : كتعد يل التهمة مناشتراك 
فى تزوير إلى فعل أصلى ؟ .فإن هذا التغيير 
يقتطضى من الحكمة تنبيه المتهم عليه ومنيحهأجلا 
لتحضيردفاعه إذا طلب ذلك عملا يكم المادة 
م ”من قانون الإجرانات المباية . 
ولايعترض بأن المقوبة مسوغة لاجر بمتين 
الآخر بين المسندتين للمتهم ( وهما استمال 
ترد عرفى هزور وتصب ) ما دامت جريعة 
لتزو ير هىأساس هاتين الجر يمتين الآخريبن 
اللتين تتصلان به صلة الفرع بالأصل » فإذا 
كانت الحكمة لم تفبه المنهم على هذا التعديل فإنها 
تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكيها 
معبيً ببطلان الإجر اءات با يستوجب نقضه . 


( القضية رقم ؟؟ سنة ١؟‏ ق باليكة السايقة ) . 


5 
من أيريل ١411‏ 


أردالة خرر راعى 0 الرمية 0 اختصاص الموظف. 35 


5-3 


الميدأ القانوق : 

لايشترط فى القانون , كما تسيغ الرسمية 
على الورقة 0 أن تنكون خررة على موذج 
عاص , ذلك أن لاصفة إنما يسبغبا محررها 
لا طبعها على موذج خاص . وااأرسمعبة تتحقق 
حتها متى كانت الورقة صادرة أو منسوياً 
صدورهما إل موظف خيس يتحريرها 0 
سواء كأ نأساس الاختصاصقانونا أومرسوماً 
أو لائحة 9 تعلا أوبناء عل أ رئيس مختص 
أو طبةاً لاقتتضيات العمل . 

( القضية رقم #1١‏ سئة ”١‏ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتذة ممطنى كامل والسيد أحد مفيفى 
وثوفيق أجد الحشن وعبد الحليم البيطاش ومحمود 
اسماعيل المستشارين ) . 


./ 


؛ من أبريل جوز 


فاع ل أصلى : تمدد الفاعلين , مسكئولية جئائية , عامة 


مستدعة , 

المبدأ القانوق : 

إذاكان الثابت من الح المطعون فيه أنه 
قد أنتهى إلىثبوت أتفاق الطاعنين على ضرب 
انجنى عليه وترصدم له فى السوق 3 فإن من 
مقتضى ذلك مساءلة كل منهم باعتياره فاعلا 
أصلياً عن العاهة التىتخلفت بالجنى عليه بو صف 
كرنها ننيجة للضرب الذى أوقعوه عليه » 
وذلك دون حاجة إلى تقعى من ملهم الذى 
أحدث إصابة العاهة . 

( القضية رقم ١544‏ سنة "٠١‏ ق رئاسة وعضوية 

السادةالأساتذة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المكية 


ومعمد عطيه اعاعيل وعادل يونس وعبد المسيب عدى 
وحسن لالد المستشارين 6 2 3 


قضاء محكمة النقض الطزائة ه 


م/ 
؛ من أبريل ١951‏ 


+ - الختلاس 


التحصيل د 


: أموال أميرية » صقة مأمور 


ب ل محااكة : إجراءاتها » خطأ مادى فى ذكر 
من تولى الرائعة . 

الميادىء القانو نيه : 

١‏ - تتحقق صفة مأمور التحصيل 
متى كان تسايم المال للموظف حاصلا مقتضى 
الوظفة لتوريده لحساب الحكومة » سواء 
كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو 
قرار أولانئحة أومرسوم أو تعليم أو تكليف 
كتتان أ و شفوى,؛ بل يك ؤعند توزيعالأعبال 
ف المصلحة الحكومية أن يةومالموظف بعملية 
التحصيل » وفىقيامه بذلكو تسلءه دفاترقسام 
التحصيل ما يكسبه هذه الصفة , مادام لم يدع 
بأنه أفحم نفسه على الععسل » وأنه قام به 
متطفلا أو متنفضلا أوفضولياً ؛ سواء بتباون 
' من دؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم . 

؟ - إذا كان الثابت أن الطاعن كان له 
تحام مقرر أمام محكمة الاستئناف » وترافع 
عنه فى الجناية واستوف دفاعه حسيا أملاه 
عليه وأجبه 'فإن وقوع خطأ مادى فى ذكر 
من تولى المرافعة بالفعل » أمى لايشوب 
الإجراءات بالبطلان . 

( القضية رقم ١555‏ سنة ”٠‏ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطئ كامل والسيد أحد عفيفى» 


وتوفيق أمد الحشن وعبهالحلم البيطاش وتمود اسماعيل 
المستشارين ) . 


أن 
من أبريل ماحل 


أنه جرعة مستمرة : خدية عسكرية » جرعة 


5 2 
سلبية مستمرة استمرارا مجدديا . 


سا - قائون : تطبيقه بالنسية لازمان ».سريانه على 
الجرعة الستهرة واو كان أشد بمااسيقه . لاه 
أسنة كعوام ٠ه"‏ . 


الميادىء القانو نية 0 

و دلالة عبارات نصوص المواد مه 
من القانون م.ه لسئة ههوو فى شأن الخدمة 
العسكرية والوطنية » و١‏ فى فقرتتها الأولى 
والثالثة » و 6لا فى فقرتما الثانية من القانون 
4 لسنة ١408‏ بتعديل بعض مواد القانون 
المذكور ء وماجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً 
على تعديل المادة عب فى فقرتما الثانية : هر 
أنجربمة عدم التقدمللجبة الإدارية لترحيل 
الفرد لأحد مرا كر التجنيد لتقرير معاملته 
هى بحك القانون جريعة مستمرة استمراراً 
تجددياً بيتى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوخ 
الفرد الملرم بالخدمة سن الثانية والأربعين . 
وذلك أخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة 
السلبيةوهىحالة تتجدد بتداخلإرادة الجانى» 
وإيجاباً من جبة أخرى للب لازم بين قيام 
الجريمة وحق رفع الدعوى عنها الذى أطال 
الشارعمداه, والحكة التشريعية التى وردت 
فى المذكرة الإيضاحية . ويظل الفرد مرتكاً 
للجر بمة فكلوقجى ,بلغ الثانية والأربعين 
من سليه » وتشع جر يمنه نحت طائلة العقاب 
ما دامت حالة الاستهرار قائمة لم تنته . 


؟ ‏ منالمقررقانوناً أن التشريعالجديد. 


3 العدد الأول السنة الثالفة والأر هون 


يسرىعل الجرمة المستمرة حت ولوكانأشد | النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المنهم هن 


ما سيقه لاستمرار الجريمة فى ظل الاحكام 
الجديدة , ولأوجهللاحتجاج بقاعدة القانون 
الأصلم لآن لرومتطبيقها بحسب نص المادة 
الخامسة منقانون العقو بات أن يكو نالقانون 
الجديد أهون فى أحكامه ما سبقه وياعتبار 
القانون الجديد أكثر نحقيقا للعدالة . ولما 
كأنالقانون و لسئة هوا قدأصدره الشارع 
وشدد العقوية فيه واعثير بنص المادة مه 
ويخطابه فوالفقرة اله نية من المادة 4/ الجر يمة 
مستمرة : وكان الثابث من الحم أن المنوم 
ظل فاراً من الخدمة المسكرية وممتنعاً عن 
تقديم نفسه للجبة امختصة حتى أرسلته الجرة 
الإدارية إلى منطقة التجنيد التابع لها » فإن 
ال المعاءون فيه إذ قضى بتأييد الحم 
المستأنف ألذى قضى بتغريم المطعون ضده 
عشرة جنبات كرون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون » إذ كان يتعين أن لا تنزل الغرامة 
سين جنيماً 5 لا نصمع عليه المادة وا 

ش منالقانون ه.هاسئة مه ١‏ المعدلة بالقانون 
رقمه لسنة مود إلا أنه لما كانقد صدسر . 
بعد صدور الك المطعون فيه » القأنون 4ه 
لسنة +٠‏ مقر راحم وقتيأ عللالمادة الاء 
وكان هذا القانون لاا ريب أصلح للمطعون 
ضده مادام قد ثرت أنه قد توافر فى حقه 
الشر طاناللذان نصعابماهذ|القانو نالآ خير» 
فإنه بتعين نقض الحم المطعون فيه وبراءة 
امتهم المطعون ضده عم-هه بالمادة هم من 
القانون باه لسنة و56( » الى تخول محكمة 


تلقاء نفسها إذا صد. بعد الك المطعون فيه 
السادة الأساتذة عمود ابراهيم اسماءيل نائب رئيس الحمكة 
ود عطية اسماعيل وعادل نونس وعيد الحسيب عدى 
وحسن خالد الستشار نت ( 3 


٠١٠ 
١و1 من أيرزيل‎ 1 
٠ و حدائرات : قرائن , سوابق الهم‎ 


بو سد حي : لدبيبه » دقم بتلفيق النهمة . رد 
عليه . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - لمحكة الموضوع » فيسبيل نكوين 
عقيدتها » أن تستئد إلى عناصر الدعوى 
المطروحة على بساط البحث » وأن تتناول 
ما للمتهم منسوايق ء فتتخذمنها قرينة تكديلية 
فى إثبات التهمة » ؟ا تتئاول عناصر التقدير 
الآخرى التى توجد فى الدعوى . 

؟ - الدفع بأن اللبمة ملفقة على امتهم 
فو أو الداع ضري ةالو لالسشريب 
ف لاض نيد عرض 


( القضية رقم 4 5 *؟ سنة ٠‏ كق بالهيثة السابقة ) . 


١ 
من أبريل ةا‎ 1/ 


٠ ع ذعوى حنائية : ارقباط الجراتئم‎ ١ 
. سلاح قتل عمد‎ 


إعالتها . 


قضاء محكمة النقض الكرائ 7 


ب ل قاعل أصلى : مسكولية جنائية » قتل عمد ؟ 
محديد الأفمال الى أتاها كل م 


نْ الفاعلين الأصليين . 
ىح م سس إئات : شيادة ؛ استحلاف الشاهد ؛ 
استحلافها , أداؤث الشهادة برمين . 


الممادىء القانونية : 

-١‏ إذا كون الفعل الواحد جرائم 
متعددة ؛ أو وقعت ج راثم مرتبطة بعضهبا 
يسن فرح واحن كاك الارياط الدف 


طائفة لا يجوز 


قصدهالشارع فالمادة «عمنقانون العشّوبأت» 
وكانت [حدى هذه الجر اثمداخلة فى الجنايات 
الختصوص علها فى الادة ؟١؟‏ من قاثون 
الإجراءات الجنائية فى فقرتما ااثالثة المضافة 
بالقاثون (١‏ لسنة بامولاء 3 ما كانت 
العقوية المقررة لما بالقياس إلى الجراثم 
الآخر ى ؛ جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى 


برها [لرعتكة الجنايات بطريق تكليف النهم. 


بالحضر 7 أمامبا مياشرة . ومن 5 بكر نْ 
مأاخاض فيه الطاعزون فى خصوص ما أسمره 
بالج بمة التابعة والجرعة المتبوعة 0 واعثيار 
جرعة إحراز السلاح تابعة لجر عة القتل 
ومند دنا 2( ماخاضوا فيه ءن ذلك لاستقم 
مع عيارة النص ولا غرض واضعه 5 
هي كأن الحم المطعون فيه قد 
سود الافعال بى قارفها 13 مهم و أئنت 
عليهم اتفاقهم عل قتل المجى عليه والشروع 
فى فقتل ألياقين عمداً مع سبق الإصرار 3 
ووجودم جميعاً على مسرح الجريمة وقت 
مقارفتبا قف أتحاد ليثم على حقيق الننيجة الى 


وقعت , وأتجاه نشاطهم الإجراى|لم ذلك ». 


فإن هذا وحده يكن لتضامنهم فى المسئولية 
المنائية يه باعتبارم فاعلين أصليين ف جركق 
القثكل 000 ٠.‏ وليس يلاذم والجال 
كذلك أ ن تحدد الم الافقال الى أتاها كل 
2 م عل حدة . 
- استحلا ف الشاهد ‏ عملا بالمادة 

كنا ١‏ من قانون الاجر اءات الجنائية ‏ 

هو من الضيمانات |" بى شرعت فا شرت 
لمصلعدة المتهم 3 لاق الحاف مننذ كير الشاهد 
بالإله اقلم ا وتحذيره من سخطه 
عله إن ف فر شن الت ٠‏ ولماهو مظئون 
من أنه قد جم عن هذا ااترهيب أن يدلى 
الشاهد بأقوال .صلحة المتهم قد تقع موقع 
القبول فى نفس القاض فيتخذها من أسس 
تكرين عقيدته . إلا أنه من جرة أخرى 
بون ماع المعلومات من أشخاص لا يجوزل 
توجيه اليين ل مم لكرنهم غير أهل لدللك : 
إمأ لساب حدائه سكوم كالاحدأث الذين ل 
يملغوا أدبم عشرة ل كأملة وأ #رومين 
من أداءالشهادة بيمين كاحكوام عليهم بعقوبة 
جناية هد ةالحقو ب فلم لاسيروطةا للمند 
0 ثالناً »من المادة هلا من قانون العقوبات 
[لاعلى شيل الاستدلال ؛ مثليم ففذلك مثل 
نافص الآهلية : 

اسه مذه ب الشارء ف النفر قةبينالشبادة 
الى قسمع بيمين وبين تلك الى تعد من قبيل 
الاستدلال وال ىتسمع بعير عبن » بوحى بأنه 
برىبأن الأشخاص الذينقضى بعدم تح يفريم 
البين هم أقل ثقة من أوجب علييم حلفها ؛ | 


4 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأاخذ 
بالأقرال النى بدلى بها على سيل الاستدلال 
إذا آنس فيها الصدق . 

همه الخرمان من أداء الشبادة بيمين 
بالنسبة إلمطائفة ال#كوم عليهم بعقوبة جناية 
هرق الواقع من الام عقوبة معئاها الظاهمر 
التبوين من شأرى هؤلاء امحسكوم عايهم 
٠‏ ومعاملتبي معاملة ناقصى الآهلية طوال مدة 
العقوبة وبانقضاثها تعرد إلى هؤلاء جدانتهم 
لأداء الششبادة بيمين » فبسى ليست حرمانأمن 
حق أو مبزة مادام الملحوظ ى أداء الشهادة 
أمام الام هورعاية صا العدالة ٠‏ فإذا حلف 
مثل هؤلاء الأشخاص الهين فى خلال فترة 
الرمان من أدائه , فلا بطلان إذلا يحوز 
أن يترتب البطلان على اتذاذ ضمان على سبيل 
الاحتياط قضى به القانون عندما أو جب أداء 
الهين حملا للششاهد على قول الصدق . 


( القضية رقم /ا سنة 1؟ ق بالهيثة السابقة ) . 


١ 
دن أبربل اكوا‎ ١ا/‎ 
. اتفاق جتاتى : جرعة المادة 48 عقوبات‎ 

الميدأ القانوق : 
لا يشترط سكو بن جريمة الاتفاق 
أشنا المخصوص عليها ف المادة م؛ منقانون 
العقوبات أكثر من أنحاد إرادة شخصين 
أو ا كق عل اوذكان جا أو ةنا 
سواء أكانت معينة أم غير معينة » أو على 


الأعمال الجهزة والمسبلة لارتكابها ؛ سوراء 
وقعتالجرعة المقصودة منالاتفاقأولمتقع 1 
و يعاق ٍالمشتر كون فالاتفاقالجناق بمقتضى 
المادة المذكورة , سواء اتفقوا على أن يقوم 
واحد منبمبتنفيذ المناية أوالجنحة المقصودة 
من الاتفاق » أوع ل أن يكون التنفيدبواسطة 
شخص آخر يختار لذللك فمابعد . و لايشترط 
للعقاب أن بظير المشتركون فالاتفاق الجناى 
على مسرح الجرعة المقصودة منه فى حال 
تنفيذها 3 


( القضية رقم 5؟ سئة 1" ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


1 
ا من أبريل 1151 
تفتيش ١‏ قصد ءنه » تسسف فى #نفيذه بالسعى فى 
البحث عن جرعة أخرى . 
المبدأ القائوق : 
تنص المادة .ه من قانون الإجراءات 
الجنائية على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث 
عن الأاشياء الخاص.ة ,الجر يمة الجارى مع 
الاستدلالات أو حصول التحقيق بشاها ؛ 
فإذا ظبر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء 
تعد حيازتها جرمة أوتفيد فى كشف المقيقة 
فىجربمة أخترى » جاز مو رالضبط القضاقٌ 
أن يضبطبا: بشرط أن تظبر عرضاً ف أثناء 
التفتيش ودون سىى يستهدف اليحث عنها . 
ولماكان الآمر المطعون فيه قد أسس قضاءه 
ببطلان التمتيش على أن العثرر عل الخدر 
نما كان ننيجة التعسف فتنفيذ إذن التفتيش ؛ 


قضاء عمكدة التق الكزائة 3 


لها بالجريمة التى جرى فيا التحقيق ؛ وكان 
تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به 
فإن ما تثيره النرابة فى طعنها لا يكون له 
محل , 

السادة الأسائذة مصطق كامل والسيد أحد عفيق 
وتوفيق أ عد الحذن وعيد الحلم البيطاش وحمود اسماعيل 


١ 
من أبريل وا‎ 1 


غرفة اهام : اختصاصها 0 أمرا بأن لا وحهدء طعن 1 


فيه بالنقض ء مئاطه . 

المبدأ القانوق : 

غرفة الاتهام لانحيل الدعرى إلى حكمة 
الجنايات إلا إذا تبيفت أن الوافعة جناية , 
وأنالدلائل كافية على المتهم وترجحت لديا 
إدانته » وها بناء على ذلك أن محص واقعة 
الدعوى والأدلة المطروحة أمامبا » وأن 
٠‏ تأخذفى سبيل تكوين عقيدتها بول دون 
آخروأنترجح أي فنبأعلى آخر » متصدر 


َس هاوفقاً لماتراه من كفا ببة اادلائل أو عدم 
٠‏ كمفابتها . ولما كانك غرفة الاعيام قدمارست 


حقبا على هذا الوجه نقد اثثفت عنها قال 


لطأ بتجاون حدود الاختصاص : 


ولماكانت المادة 6 ثري قانون 


فى الإجراءات الذى لا يقسع 


الإجراءات الجنائية قد قصرت حدق |أطءن 
طريق النقض ف الأ وآمر الصادرة من طرق 
الاتهام بأن لاوجه لإفاءة الدعوى على حالة 
الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلبا؛ 
فإنما أثار ه الطاعن مندعوى القصور وفساد 
الاستدلال لا يبر خطأ فى تطبيق نضوصض. *' 
القانون أو تأويلبا » وإنما هو منصميم اللنطأً 
له مجال الطعن 
يحدوده الواردة بالمادة موز سالفة الذكر . 
( القضية رقم ه سنة #١‏ ق بالهيئة السابقة) . 


١6ه‎ 
١51 من أبريل‎ ١1 


محاكة : اجراءاتها » شفوية المرائمة » شهود » 
سماعهم ٠.‏ 


المبدأ القانوق : 

الاصّل فى الحا كات الجنائية أنها تبعل " 
التحقيق الشفوى الذى حجري احكمة بنفسها 
فمواجبة المتبم بالجلسة» و تسمعفيه الشوود 
مادام سماعهم مكنا ب ولا يحون الاكتفاء 
بشهادة الشهود فى حضى التحقيق الابتداق 
إلاعند ما خوال القاثون ذلك وفى الاحوال 
الواردة على شيل الحضر . ولا كآن ذلك 
وكانت محكمة أول درجة قد قشت برفض 
الدفع بعدم جواذ' الإثبات بالبينة و بثبوت 
التبمةاستناداً إلى أقوال الشوود ف التحقيقان 
المضمومة دون أن أشمع هى هو لا «الشبود؛ 
كا قضت الحكمة الاستثنافية بتأبيد الك ٠‏ 


المستأنف دون أن لسمع هى أيضاً المُهود 


١‏ العدد الأول - السنة الثالئة والأربعون 
ا اك ا 2000 


الذين أخذت مكنة أول درجة بأقوالهم فى 
تلك التحقيقات » فإنه يتعين نقض الم 
المطعون فيه لا فى ذلك من إخلال بقاعدة 
شفوية امرافعة . 


)2 القضية رقم 0 سئة أن بالحيكة السابقة ) 5 


15 
من أبريل 1351 
| | - إئفاء أشياء مسروقة 
اللسروق . 
ى لس حيازة : المقول سند اللكية » تطبيقاتها . 
الميادىء القانونية : 

١‏ - يشترط قانوناً فى الشخص الذى 
يتجر فى مثل الثىء المسروق أو الضائع ىا 
معن الفقّر 0 ألثانية من المادة راببة من القانو نََ 
المدقى » أن يتجر فيه حقيقة » ولا يكنى أن 
يظر البائع بمظبر التاجر » أو أن يعتقد 
المشترى أنه يتعامل مع تاجر ؛ وتقسدير 
الاحتراف بالتجارة أو الاتجار مثل الثىء 
المسروق أو الضائع , مسألة ترك الفصلفيها 
إلى محكمة امو ضوع . 

؟ - الآصلأن المشرع جع لمن الحيازة 
فى ذانها سند لمالكية المنقؤلات ٠‏ وقريتة 
علىروجود السبب الصحيح وحسن النية» مالم 
يقم الدليل على عكس ذلك ؛ وهو ما صرح 
.به فى الفقرة الآخيرة من المادة ويه من 
القانون المدقى . أما بالنسبة إلى حالة اأغىء 

المسروق أو الضائع . فإن ال1-كم يختلف , 


: اتجار فى مثل , 


إذ واذن الشمارع بين مصلحة المالك الذى 
جراد من الخيازة على رغم إرادته » وسن 
مصلحة الحائز الذى تلق هذه الحيازة هن 
السارق أو العائر ؛ ورأى ؛ فها نص عايه فى 
المادة ببره من القانون المدنى ؛ أن مصلحة 
المالك أولى بالرعاية : 


( القضية رقم ه ه٠١‏ سنة ١‏ *ق بالفيثة السابقة ) , 


١/ 
من أبريل 51وا‎ 8 
س رشوة : عذر سف ء قصصره على حالةقيول‎ | 
. الوظف لها‎ 
. ب - لقض : انون أصلج , مواد مخدرة‎ 
: المبادىء (أقانونية‎ 
ات المذو العو مق عقرية الرشزة‎ 
ومكر رامن قانونااعقويات‎ .٠/ المقررة بالمادة‎ 
مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشثى بقيوله‎ 
الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع‎ 
الموظف عن قبول الرشوة ؛ ذلك أن الراثى‎ 
أو الوسيط يؤدى فببأ خدمة البصلحة ااعامة‎ 
بالكشيف عن جرية الرشوة بعد وقوعبا‎ 
التعريف عن الموظف الذى ار تكيها وتسهيل‎ 
إثبات الجريمة عليه » وهذه العلة الثى أدت‎ 
إلى الإعفاء من عقاب الراثى أو الوسيط‎ 
. منتفية فى حالة عدم قبول الموظف لأرشوة‎ 
؟ - إذا كان المحك قد استظور عناصر‎ 
جرعة إحراز الخدر بغير ترخيص فى حقٌ‎ 
الطاعن الثاق و نيت عليه أنه قصد من‎ 
حيازته دسه لغيره للإيقاع به » فإن لمحكمة‎ 


قضاء محكة النقض الجزائية 1 


التقض إعمالا للرخصة الخوة لها عقتضى 
المادة وم من القانون بإه لسئة 649و( فى 
شمأن حالات وإجراءات الطعن أمام مكمة 
النققض » أن تنقض الحم قفا حرفا 
لمصلحة الطاءن الثانى هو والطاعن الأول 
الذى ل يقدم أسبابا لطمئه » مراعاة لحن 
سير العدالة نظراً لوحدة الواقعة التى دين با 
هذان الطاعئان » وذلك بالنسية للعقوية 
المنيدة للحرية ؤعقوبة الغرامة الحكوم 
بهما علييما وفق ما تقضى به المادتان بالاويمر؟ 
من القانون م١‏ لسنة .وز . 


( الفضية رقم 5 سنة 1" ق بالحيئة السابقة ) . 


١/8 
451 من أبريل‎ 8 
. ح مناجم ومحاجر : تعريفها‎ [ 
ب ح لحابات محاجر : استخراجها بدون ترخبس‎ 
. أو الشمروع فيها ؛ قصد جناي‎ 

المبادىء القانونية : 

و - مفاد المادة الأول من القانون مم 
لسنة ١48+‏ الخاص بالمناجم وانحاجر أن 
بيع الأراضى التى تحتوى على فاذة أوأ كين 
١‏ دن الخامات الى أصيت علبا تعدبر فى - 
هذا القانون مماجر , وقصد الشمارع من هذا 
القانون أنتحقق [شراف الدولة علىاستخراج 
تلكاخامات واستغلاهاء ولاموجب يقتضى 
“مع صراحة اس الادة الآولى المثمار [إليها 

صدرر قرار من وزير التجارة عن كل أرض 


1 كا ورديا 


تحتوى على شىء من هذه الخامات لاعتبارها 
محاجر . 

ادل الشارع ما جاء فى نصوص 
القانرن حم لسنة >هو1 على أنه قصد من 
العققاب على جريمة استخر اج خامات المحاجر 
بدون ترخخيص أو الشروع فها إلى أن مجعل 
منها جرية من نوع خاص ؛ قوأمها العيث 
بتلك انحاجر واستغلانها خفية ؛ وبتحقق 
القصد الجنالئى فيا بمجرد عل الجانى بأنه ل 
مضل عل الترخيص وقتاستخزاج الزمال: 
كا أن القانون لم يفرق فى المادة ١م‏ منه 
بالنسبة للحصول عل الترخيص الاستغلال 
بين مالك الأرض وغيره . . 


( القضية رقم 1 سنة #١‏ ق رئأسة وعضوية 
السادةالأساتذة مود ابراهيم اسماعيل ثائب رئيس الحكلة 
وماك عطية أسماعيل وعادل انواس وعيك المسيب عدى 
وحسن خالد المستشارين ) . 


8 , 
كلمن أبريل 551 00 
. اختلاس أموال أميرية : عقو بها , المستم بالرد . 
المدأ القانولى: 2 
مبى كانت المكة قد دانت المطعون 


ضدههما عن نهمة اختتلاس الأموال الأميرية 


' المسندة إلى الآول والاشتراك فيه المسئدة 


إلى الثانى , وأغفلت الحم بعزل أولها وهو 
لحك المطءونفيه ‏ من المكلفين . 
بخدمة عامة » كا أغفلت الم على المطعون 
ضدهما بالغزامة المنصوص عليها فى المادة 


5 العدد الأول - السئة الثالثة والأرعونث 


اووس تاتون التقو باك وانانا بكرن قد 
خالفت القانون ما بتعين معه نقض اليم 
نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع العقوبة طيقاً 
للقانون . 

وإذا كان الحم قد أثيت أن الينزين بعد 

ريغه قد ضبط » فإنه بكرن قد أصاب 
5 السليم للقانو نْ يعدم الم برد المال 
اسن 


( القضية رقم 8٠؟14؟‏ سنة ٠‏ “اق بالحيكة السايقة ) . 


6 
4م من أبريل ١431‏ 


١س‏ شتيش : تحريات ء» استمراره بعد صدور 


' الإذن , دلالته . 
ب - مواد تخدرة : إحرازها » جرعة مستمرة ؛ 
وزنما ١ ٠‏ 
الميادىء القانونية : 
١‏ - ما أورده الحم مرن استمراد 
رئيس مكنيب مكافة الخدرات فى نحرياته 
٠‏ بعد حصو له على الإذن فقي ش المهمين 5 
مفاده تعقب الممبمين والزرف على مكان 
وجودهما تمريدآ لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة 
حطيلا, ب ليزنس دهم عدة اتات 
السابقة على صدور الإذن . 
الاسم لم جريمة [حران السدرات 
بوجودهافخونة محرزها هيم تصخر مقدارها 
أو نكن دون الوزن . 


وجريمة إخران الخدرات من: اسك رام 


لع لت ب ا تمت 


المستمرة النىتتوافر فيحق اهم عند ضيطبا 
معه بغض النظر عن المدة النى ظل فيها 
محرزاً لما . 


( القضية رقم ١517‏ سنة 1» ق بالحيئة السابقة ) , 


"5 
4 من أبريل 1931 
أسباب إادة : دفاع شرعى » مأهيته . 
المبدأ القانوق 
لم بشرع حق انام الشرعىلمعاقبة معتد 
على اعتدائه » وإبما شرع آر و لذ أو ا 
أن يكون امتهم 2 0 1 0 وجود 
0 حال 1 00 أو على تنس 
غيره أو ماله . ولا َه 5 المق مقابل 
دفع اعتداه مشر وع» كن إستعمل حا 
مقرراً بمقتضى القانون فى الحدود التىرسمها » 
ومن ذلك الوق المذول لأافراد الناس .اياشرة 
القبض على مهم شوهد متلساً ب>ناية أو 
جئحة , مما يون فبها الحيس الاحتياطى »كا 
يرى بذلك نص اللادة بمومن قاور 
الإجراءات الجنائية , لنسليمه إلى أقرب 
رجال السلطة العامة . 
( القضية رقم هلا١‏ سنة "١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى كامل وتمد عطيه اسماعيل 


وعادل نوس وعبد المسيب عدى وحسن خاله 
المستشار سس ( 5 


زف 
هم من أبريل 19431 


اسلاج : بدون ترخيص », مصادرة . 
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المبدأ القانوتى : 
ما ذكره الك المطعونفيه تسويغاً لعدم 
توقيع عموبة المصادرة » من أن مت منازعة 
جدية قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة » 
ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون م ذلك 
بأن مجرد النز اع على السلاخ المضيوط لابمنع 
قانوناً من اللحك بعقوبة المصادرة . 


( القضية رقم 5ملا !ا سئة ٠م‏ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة مود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المكمة , 


و اليد أجمد عنيفى و توفيق أعد الحشن وعبد الحليم 
البيطاش و#ود اساعيل المستشارين ). 


زف 
ه؟ من أبريل ١451‏ 


شويك.: مسو ليته » مناطها ٠.‏ 


المبدأ القانوى : 

من المقرر قانونآً أن فعل الاشتراك 
لاتتحقق فيه الصفة الجنائية إلابوقوع الجر يمة 
الى حصل الاشتراك فها » سواء كانت 
جرية تامة أو شروعاً فها . فإذا كانت 
المطعون فيه صرعحة فى أن 
الجرعة التى اتفق عليها بين المتهمين الآول 


مدونات الحم 


١‏ والثألك وس هذا الأخير والطاعن م يقم 


الدليل علىوقوعبا ؛ فإن الم إذ دانالطاءن 
بوصفه شريكا فى جريعة لم تقع يكون قد 
خالف القانون وبتعين نقضه . 

( القضية رقم ه*"ا؟ سئة "١‏ قارئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة مصطفى كاءل وغمد عطيه اسماعيل 


وعادل اولس وعيد الحسيب عدى وحسن خااد 
المستشارين ) 0 


ُ 
غ١‏ المدد الأول السنة الثالثة والآر .مون 


7 
/! من دلسمير 1151 

تقض: طعنءتقر برءإبداع المج المطعون فيه والحم 

الابتدائ الذى أعال إليه فى أسيابه » والستندات . 

المبادىء القانو ني : 

أوجبت المادة وم؛ منقانون المراففات 
على الطاءن أن يودع قل كتاب مك ةالنقض 
وقت التقرير بالطءن صصورة من الحم 
الابتداق إذا كان الحم المطعون فيه قب أحال 
إليه في أسبابه . وإذن فت كان الحك المطمرن 
فيه والحكم الابتدائى - الذى أقره ‏ قد 
أحالا ىأسبابهما إلى حم الإحالة إلىالتحقيق 
الى أصدرته المحكمة الابتدائية وتضمن 
قضاء قطعيأ فى شق مر الدعوى حم به 
لزاع فى الدفع بعدم قبوها لانتفاء المصلحة 
وفأساسمسئولية الطاعن ؛ واعتنقا أسباب 
هذا الح5 دون أن ييينا ماهية هذه الأسباب 
التى تبنياها » وكانت أسباب الطعن بالنقض 
موجبة إلىالقضاء الذى ببى على:لك الاسياب 
وأقره الك المطعون فيه ء فإنه يترتب على 
ذلك وجوب [بداع الطاعن قل كتاب بجكة 
اانقض وقت التقرير بالطمن صورة -مم 
الإحالة إلى التحقيق سالف الذكر . وجزاء 
إغفالهذا الإجراء الذى كانت تفرضه المادة 


مع مرأفعات هو عدم قبول الطعن . 


لكر 

م .. وحبث إئه لما كان الحسج المطعون 
فيه قد أحال في أسيابه إلى الح الذى أصدرته 
المحكمة الإبتدائية فى م من أبريل سنة مهوا 
بقرله : « وحيث إن وقائع الدعرى قد سبق 
انها تفصيلا فى المسكنين الصادرين من ممكة 
الدرجة الأولى فى ” من أبريل سنة 4هو١‏ 
وه يونيه منة ههو١‏ الصادر أولمما بإحالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما احتواه منطوقه » 
والصادر ثائهما بإلرام الستأئفة بأن تدقع 
للمستأ نف عليها الأولى المبلغ اله-كوم به . 

« وحيث إن الس؟ الستأنف إذ قغى بإلزام 


المستأئفة بالبلغ الححسكوم به تأسيساً على انها قد 


جرت عن إثبات استلاميا اللؤسة صناد. قالواردة 


يسم الشمركة المستأنف عليها الأولى وبها العجز 
المدعى مخصوله » ٠‏ هوكم فى عحله لأسيابه الت أقيم 
عليها بالإضافة إلى أسباب الأسم الغبيدى الصادر 


0 فى » من أبريل سنة عه؟1 بإحالة الدعوى إلى 


التحقيق وتكليف اللستأنفة باثبات تلك.لواقمةع. 

ولماكن ذلك وكان 2 م من أبريل 
سنة عه.ة1 اذ كور قد تضمن قضاء قطعياً في شق 
من الدعوى 2 إذ قسل فى الدفع بعدم قرولا 
لاثتفاء المصلحة برفضه » وحسم التزاع في أساس 
مسكولة الطاعنة بتقريره أن هذة المسئولبة 
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لا ترد تفع إلا إذا أثبتت مى أنها تسلمت الطرد 
الذى ظهر فيه العجز مرىئ الشركة الشاحنة 
« اللطعون علبا الثاية ع وبه هذا العجزء طارحا 
بذاك اديت به الطاعنة من أن مسئولها تثثئى 
طبقآ لأحكام اللاحة الخركية متى قامت بتسليم 
الطرد بالحالة الظاهر بة السليمة الى نساهته مها من 
الشاحئة -- وكان الي الإبتدائى الذى صدر فى 
الدعوى فى ه من بوئية سنة 4م9١‏ والذى 
أودعءت الطاعنة صورة منه قد اعتنق أسباب حم 
“ من أبريل سسنة غ6١‏ المذكور ورتب قضاءه 
بالزام الطاعنة بامبلغ الدى ألزمها به دون أن 
يبين هو أو الحي الطعون عليه ماهية هذه 
الأسباب التى تينياها ؛ لمسا كان ذلك وكانتأسياب 
الطمن بالنقض موجهة إلى القضاء الذى بنى على 
تلك الأسباب والذى أقره الح؟ المطءون فيه فإنه 
كان يتعين على الطاعنة أن تودع قل كتاب مكمة 
القغى وقت التقرير بالطعنصورة من حم *نْ 
أبريل سنة م196 
الصورة فإنها لا تكون قد قامت با تفرضه عليها 


. ولا كانت ل تودع هذه 


المادة 9٠غ‏ مئ قانون المرافعات اانى قدم الطعن ٠‏ 


فى ظلها وبالتالبى يكون طعنها غير مقبول 6 . 


( القضية رقم 5١‏ سنة 55 ق رئاسة وعذوية 
السادة الأساتذة مد متولى عتلم وحدن لخاد ومحمود 


توفيق اسماعيل وأحمد شم سالدين على وتمد عبد اللطيف - 


عرسى الستشارين ) ٠,‏ ' 


5 
/ا من ديسمبر ١5501١‏ 
١‏ - تقض : طمن سلطا 
0 33 تسبيبه » حوادث طاركة , 


3 سد لير 2 نديه ؟ دقام » رد ؟ حي ؛ أسبيب . 


الممادىء القانونية : 

و ستامتاظ المطلخة فى الطمن أن يكن 
الم المطمون فيه قد أضر بالطاعن » والدبرة 
فى قيام المصاحة بوقت صدور اليم حل 
2 | 


؟ - متىكان الم المطعون فيه لم يحاون» 
وهر بصدد بحث شرائط نظرية الحوادث 
الطارئة » النطاق الواجب النزامه فى تحقيق 
شرط الإرهاق المبدد بالخسارة الفادحة 
المشترى إذ قد نظر إلى الصفقة ذاتها مدللا 
منظ رو فها وملابساتها عل انتفاءذلكالشرطء 
وكان ماقرره فشأنعدم تأثر ااصفقة المتناذع 
علييا بالظروف الاهتثنائية مما يدخل فوسلطة 
عمكة الموضوع التقديرية » فإه لا يؤثر على 
سلامة تسيب الم وصحة نظره القاثونى 
ها أو رده فى سيل التدليل على عدم تأثر 
إيرادات المشترى الآخرى بصدور قوانين 
تحديد الملكية” وتقبيد الإيحارات الزراعية : 
متّىكان هذا الذى أورده استطراداً زائداً 
ومسايرة من الحم الطاعنة فى هذا الانجاه . 


م سد ندب الخبير ف الدعوى بعد ٠‏ وفقاً 
للمادة هلا؟ من قانون المرافعات؛ هن الرخص 
الخولة لقاض الموضوع ٠‏ وله وحده تقدير 
اروم أو عدم اؤومهذا الإجراء » ولا معقب 
عليه فى ذلك متى كانرفض طلب تعيين الخبير 
قائماً على أسباب مسوغة له . فإذاكان الحم 


المطعون فيه قد رد على طلب نذب خبير با 


مفادءأن المكلة لم تر حلا لاجابة هذا الطلب» 


35 العدد الأول - السئة الثالثة والأرعون 


اكتفاء يما قام عليه الحك المستاتف من | 
' لأسياه بالمتم المطعونقه فيصدد الرد على تمسك 


أسباب أقرتها عليه محكنة الاستئناف ؛ فإن 
النعى على الحم بالإخلال بحق الدفاع أو 

القصر 5 كر نَ ىْ غير عله 00 رفضه . 
اللي 
( وحيث إن الطعن بنى على سيبين ,تحصل 

أولحما فى أن المي الطعون فيه الف 
المادة يلاك من القانون المدثى واخطأ فى 
تطبيقها برده حالة الإرهاق والخسارة إلى أمور 
لا #صل بالصفقةالق أبرءالعقد فى شأنمها » ذلك أنه 
بعد أن سل بقيام الظروف الاستثنائية العامة 
بصدور قوائين تحديد الللكية وتقييد إنجار 
. الأراضى الزراعية » عاد تالف الطاعنة فها ترتب 
على ذلكمن إرهاق فى تنقيذ الالزام . ووجدالخطأ 
فى ذلك أن معبار الإرهاق معيار مرن يتغير بتغير 
الاروف والأشخاص » والإرهاق لا ينظر فيه 
إلا إلى الصدقة ذاتها , فإن هددت الدين خسارة 
أماف الخسارة الألوفة ذإمها تكون فادحة » حق 
ولو لم تعد طيئاً كيرا بالثمة إلى جوع ثروته ؛ 
ويكون له العسك بنظرية الاروك الطارئة وقد 
أقامت الطاعنة دعواها على أن الأر ص القى دفم 
فيها ١6٠‏ جنيها للفدان قبل ثورة مم بوليه سنة 
85 يشهر واحد » هيطت قيمتها بحي ثأصبحت 
لا تساوى نصف ما دقع معجلا من كنها . ولكن 
الحم المطعون فيه خرج عن هذا الحد وراعى فى 
تقدبر الإرهاق موارد الطاعنة الى لا تتصل بذات 
الصفقة , كم أنه خلضص إلى أنها وهى رف 
لاعلكون أكثر سن ٠.١‏ فدان وم مضع 


للاستيلاء » لا يعكن أنيقال إنها أصيبت لحسارة , . 


بل كل' ما هنالك أن أرباحها نزلت إلى حد 


محقول » ومهذأ خرج الحسي مرة ألخرى عن نطاق 
الصنهة. . : 


و وحيث إنه قد ورد بالح؟ الابتدا اللؤيد 


الطاعنة بالإرهاق الناشى, عن الظرو ف الاستثنائية: 
د لماكان إرهاق المدعية لا ينظر فيه إلا للصفقة 
الت أبرم فى شأتها العقد محيث تنسب الخسارة 
إلى هذه الصفقة لا إلى مموع ثروة المدعية » فإنه 
يلاحظ بداءرة أن الصفقة موضوعبا أطيان غير 
منزرعة فعلا , إذ هىأطيان للاصلاح وقد تم شهر 
العقد فى 5/05 م ة! وكان قد تسدد من العن 
وقتذاك ه؟١؟‏ جنيها واشترط فى العقد على 
استحقاق القسطالثانى من ان وقدره لجنيا 
فى ١460/1/8.‏ والقسط الثالث والأشر وقدره 
66ل جيه فى 1560/1/٠.‏ . 


ومن ذلك ببين أنه لم يكن ملحوظاً وقت 
التعاقد أن يسدد باق الءُن من غلة الأرض 
المببعة » لأن الأرض محتاج لإصلاح يستغرق 
فثرة مئ الزمن بعد الأجل الذى ستحق 
فه آخر قسط ء. ححث لا تؤنى ريعا إلافى 
السنوات اللاحقة لذلك الإصلاح وهو ديع 
رايد على مر الأيام . ويتضح من ذلك أن المدعية 
كانت تعتمد في سداد تمن الأطيان الى اشترتها على 
موارد أخرى لما لائتسل جه الأطيان الق كانت 
محتاج فوق ينها إلى مصاريف أخرى للاصلاح » 
ولا بكون بمة إرهاق قد جد علبها فى هذه الصفقة 
بسيب الحوادث الاستثنائية التى أشارت إلبها ؛ 
إذ أن اتخفاض الأسعار وارتفاعها لا تأثير له على 
الأطيان التى اشترتها واتى لاتغل شيئاً قبل إنهام 
اصلاحها ؟ 5 أن تشسريعات محديد الملسكرة و ديد 
ايجار الأراضى لا تأثير لما على الصفقة أيضاً , إذ . 
أنه طبقاً للمادة الثانية من المرسوم يقانون مربا؛ 
سئة ١6»‏ الخاص بالإصلاح الزدّاعى » موز 
للاأفراد أن عتلكوا 1 كثر من مائى فدان من 
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الأراضى البور التى تستصلح ؛ ولا يسرى علهم 
قبد محديد الملسكية إلا بعد ه؟ سنةمئ وقت الغلك 
فالمدعية بفرض أنها تملك ٠.؟‏ فدان وهو مالم 
تذ كره » ليست مازمة بسع الأرض الت اشترتها 
من المدعى عليه إذ أنها أرض إصلاح مجوز لما 
امتلا كبا . و بدمهى أن لا أثر للتشمر يبع الذى حدد 
إنجار الأراضى على هذه الصفتة» لأن الأطيان 
الببعة لبس مربوطا علمها ضرائب وليست مؤجرة 
لأحد » . 1 

ولا كان ين من هذا الذى أورده الحم 
وأقام عليه قضاءه أنه لم بجاوز النطاق الواجب 
التزامه في حقيق شرط الأرهاق المبدد بالخسارة 
الفادحة » إذ قد نظر إلى الصفقة ذانها مدللا من 
ظروفها وملابساتها علي اثتفاء ذلك الشرط وكان 
ماقرره فى شأن عدم تأثر الصفقة المتتازع علمها 
.الظروف الاستثنائية بما يدل فى سلطة المكلة 
التقدرية» وكان مسا لايؤثر على سلامة سيب 
الحم وصة نظاره القانوق ما أورده بعد ذلك فى 
سبيل التدليل على عدم تأثر الابرادات الأخرى 
للطاعنة بصدور قوائين محديد الملسكية وتقييد 
الامجارات الزراعءة ء لأن ذلك كان منه استطرادا 
ومسابرة للطاعنة فى هذا الانجاه الذى كانت قد 
ذهيت إليهء وهوما أفصح عنه الحم » فإن النعى 
بهذا السيب يكون غير سديد . 

« وححث إن الطاعنة تنعى فى السيب الثأى 
على الح المطعون فيه الإخلال بحقها في الدفاع 
والقصور إذ ل تستحب الحمكة إلى طلها تعيين 
خير لتقدبر عن الأرض ول ترد على هذا الطلب 
ولا على الستندات الت قدمتها فى الاستثناف لأول 
هر . 

« وحنث إن هذا النعمى مردود بأن تعن 
الكبير فى الدعوى هو نسب الادة ه؟؟ من 


قانون المرافماتمن الرخص اخولة لقاضى الموضوع 
وله وحده تقديرازوم أوعنم ازوم هذا الإجراء 
ولا معقب عليه فى ذلك » متى كان رفضه إجابة 
طلب تعيين الخبير قأئماً على أسباب «بررة له» 
ولاكان الحسمج المطعون فيه قد رد على طلب 
تعين الخبير ما مفاده أن الحمكرة لتر محلا 
لإجاية هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه |1 
المستا'نف من أسباب أقرتها تلك المحمكة » فإنه 
تعين رئض هذا السب . 

( القضية ركم ٠١5‏ سئة ١لا‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة منود القاضى وحدن خاك ومحمود 
توفيق اسماعيل وأحمد ثم سالدين على ويمد عبدالاطيف 


مرمى الستقارين ) . 


فى 
لا من دلسمبر 1151 
(س اقض : لعن ء حالاته , غخالفة القانلون . 
حجية الأمر الففى . 
ب عب تقش ؟ طمن ء توكيل ع التقرسس يه . 

المبادىء القانونية : 

ذ- إذا كان - الإحالة إلى التحقيق 
الذى أصدرته امحكة الاسكنافية » قد حسم 
النذاع القام بين الطرفن حول تحديد قية 
الحديد المتعاقد عليه » ول يعول فى تحديدهأ 
على ما جاء بعقد الاتفاق المييم بينبما . لما 
ذكره فى أسابه من أن التحديد الوارد فى 
هذا العقد كان على وجره التقر الب كاق أعتير 
أن الكمية المتعاقد عليبا هىكل الديد الذى 
أستخرج من السفن الخارقة الى كانت لدى 
البائع وقت التعاند وأم لذلك بالتحقيق 
لرثبات قسليم هذه الكنية المبيعة للبطءون 


م1 ١‏ العدد الأول السئة الثالثة والأرعون 


الم م 0 


عليها (المشترية ) وكان الك المطغون فيه قد 
حددكيةالحديد محل التعاقد عل أساس مغاي.ء 
مستنداً فيه إلى ما أمتخلصه منعبارات العقد» 
فإنه مكون بذلك قد أهدر حجية ما فصل فيه 
الحم السابق فى هذا الخصوص بصفة قطعية 
وبالتالى قد خالف القانون . 


م - جرى قضاء محكمة النقض عل أنه 
لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطر يق |أنقض 
إلا أن يكو نمحامياً مقبولا أمام محكمةالنقض 
موكلا عن الطاعن بت وكيل سايق على التق رير 
ولا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة » 
ولا انض ضراحة :غل الطلمن بالنقض فى 
القضايا المدنية . متى كانت عبارات التوكيل 
تنسع لتشم ل الطعن بالثقض فى القضايا المدنية. 
فإذا كان الطاعن قد خخول نحاميه فى التوكيل 
<ق الطعن بالنقض ف القضايا المدنية » فيتعين 
لذلك رفض الدفع ببطلانااطعن بدعوى أن 
سنك التو كل الصادر إلممماى الطا عن " ددح 
به ادم المطعون عليها ولا الحم المطعون فيه. 


الكو 

« وحبث إن عمسا شماه الطاعن على الحسج 
المطعون قنة مماافته للقانون » وفى دانذلك سول 
إن محكة الاستشاففصلت فى أسباب حكمهاالضادر 
تاريثم 17إه/ههةا فى أمر الخلاف القائم بين 
الطرفين بشاءن تحديد كنية الحديد المتماقد علمباء 
بان اعتيرت الكية. للبيعة هى للستخرجة من 
السفن والغواسات النازقة اتتى كانت لدىالطاعن 
وقت التعاقد , ولحذا قضت بإحالة الدعوى إلى 
النسقرق ليثبت الطاعن أنه سل" الشركة الطمون 


علها كل الكية الثى استخرجت من السفن 
الذ كوزة ؛ وكان على المحمكة بعد أن سمعت 
شوود الطرفين أن تتحدث عن آثار هذا التحقيق 
وترتب على تلك الآثار مابقمئقضائمها الموضوعى 
ولكنها مجاهات حك الإحالة إلى التحقيق وماورد 
فى أسبابه من مسائل قطع فها وحاز قشاؤها قبا 
قوة الشىء المقغى فه:واسةندت فى محديد السكرة 
إلى ماورد بالمقد المبرم بين الطرفين وااؤرخ 
هوا » خاء هذا امس مماقضا لسكا 
الصادر بالإحالة إلى التحقيق . 

« وحيث إنه يبين مى أسباب الس الصادر 
بتارعخ باد ه/هه4١‏ أن الطاعن قد طلب فى 
دفاعه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثت أن كنية 


الحديد ال سامها الشركة المطعون عليها كل 


ما استخرج من السفن الخارقة الى كانت لديه » 
وأن للطءون عليها قد اعترضت عل ذلك لأن 
أكية الحديد قد حددتث فى عقد الاتفاق الؤرخ 
5 / ه/ ٠هوا‏ وأءه بذلك يكون التحقيق غير 
منتيج فى الدعوى ء ولم تأبه المحسكلة لهذا الاعتراض 
وأصدرت الحم سالف الذكر مقررة فى أسبابه : 
« أن طلب التحقيق ينصب على واقعة بذاتها وى 
أن الستأنف « الطاعن » قد سم للشركة 
د المطمون عليها » كية الحديد امتعاقد عليها 
وعى الستخرجة من السفن والغواصات الغارقة 
ال ىكانت إديه وقت التعاقد » فضلا عن أنالتحقيق 
منتج فى الدعوى وجائز القبول قانونآ لأن كية 
الحديد المتماقد عليها قد حددت بأربعة 1لاف طن 
تقريبا » وذلك فى خطاب الستأنف « الطاعن » 
الؤرخ . . القدم من الشركة أساساً لدعواها » 
ولم محدد كية الحديد فى هذا الخطاب بصفة قاطعة 
بل حددت على سبيل التقريب 2 5 أن تقرير 
المددوب خلامن محديد الكنية التى سامها الشركة 


قضاء محكمة النقض المدنة : 18 


المستاً نف عليها والطعون عليم! وعرضهاءلمباوهى 

كل مائتج واستخلص من السفن الغارقة التى كانت 
موضوع التعاقد لاستتظبار العرف التجارى البحرى 
الجارىعليه العمل خاصاً باستخر اج الحديد فى مل 
هذه الصفقة المتعاقد عليبا وذلك بك لالطرق الآررة 
قانونا للاثبات ؛ على أن يكون الستأنف عليها 
الفى بذات الطرق . ولما كان مفاد ذلك أن 
المحكلة حسمت بهذا الحم النزاع القائم بين 
الطرقين بشان تحديد كية الحديد المتعاقد عليها » 
فل تعول على التحديد المبين فى عقّد الاتفاق البرم 
بينهما فى 5؟ | ه / ١156٠‏ لأنه كان على وجه 
التقريب واعتبرت الكمية المتعاقد عليبا عى كل 
الحديد الذى استخ رج من السفن والغواصات 
الغارقة الى كانت لدى الطاعن وقت التعاقد » 
وهذا أمرت بالتحقيق لإثبات أن هذه السكمية قد 
سامت للشركة الطمون عليها ٠‏ 


« لما كان ذلك وكان الحم المطعون فيه 
قد أهدر ححية ما فصل قه ١‏ السابيق فىهذا 
الخصوص بصفة قطعية وعاد وحدد كية الجديد 
ما استخلصه من عبارات العقد » فإنه يكون قد 
خالف القانون عا يستوجب نقضه . 

( القضية رقم ١1:‏ سئة ١١‏ ف رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مد متولى عتلم وحسن خااد وتمود توفيق 
اسماعيل واهد شمس الدين وحمد عبد الاطيف مرمى 
الستشارين ) . 


5 
لا من ديسمير ١9411‏ 


دعوى : نظر ها أمام الممكة ؛ تقرير التاخيس » 
تلاونه . 


الميدأ القانول : 

توجب المادة ١١>‏ من قانون المرافعمات 
أن تنكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة 
بتقرير من قاضى التحضير » ولخص فيه 
هوضوع الدعوى وطليات الخصوم وأسائد 
كل منهم ودفوعيم ودفاعهم وما أصدره فى 
الفضية من قرارات ؛ وأن يثلى هذا التقربر 
فى الجلسة قبل بدء المرافعة . وهدف الشمارع 
بذلك إلى أن يظبر العضو الذى قام بتتحضير 
القضية ‏ باق أعضاءاحكمة والخصوم ؛ على 
ما اذه من إجراءات فى الدعوى وما أبدى 
فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما , وينبى 
على إغفال هذا الإجراء الواجب قانونا » 
على ما جرى به قضاءالنقض ؛ بطلان الحم . 


اللي 

« .. وحيث إله بين من الصورة الرسية 
لحاضر اللسات الى تداولت فيمسا القضية 
ومشتملات الحم الطعون فيه » خاوها من أية 
إشارة إلى تلاوة تقرير التلخرص فى الجلسة ؛ 
ولماكانت للادة ١1‏ مرافعات توجب أن تكون 
الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقربر من قاضى 
التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطليات 
الأصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم 
وما أصدره فى القضية من قرارات + وأن يتلى 
هذا التقربر فى الجاسة » وكان الشارع إبا مهدف 


من ذلك إلى أن يظهر العضو الذى قام بتحضير 


القضة باق أعضام الحكة والخصسوم على ما امحذه 
من إحراءات فى الدعوى وما أبدى فيها سن 
أقوال الطرفين وأسانيدهما . فان إغفال المحكة 
هذا الإجراء الواجب قانونا يإشوت حكمبا 


ان 


العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


سمس سس 


بالبطلان على ما استقر عليه قضاء هذه المحكة 
ويتعين لذلك نقضة 6 . 


( القضية رقم ١8‏ سئة 5؟ ق بافيقة السابقة ) . 


/ا من ديسمير ١551‏ 

» ل عولد : تفسير عياراته 6 8 تدليل» عيب‎ ١ 
: مسخ‎ 

© مس برصة : عقود بيم القطن تحت القطم » حق 
البائم ق قطم السعر » حيار الشترى فى التغطية . 

لج لمهم برصة : عقدك عم القطن نحث القطم 0 القعلم 
على سعر التعامل . 

وم ّ : تدايل » عيب » فساد استدلال . 


الميادىء القانونية : 


1 الاخراف عن المعنى الظاهر 


لعبارات العقد مسخ له , فاذا كان قد نص 
فى العقد على أن البيع خاضع لشروط برصة 
مينا البصل »وهو نص عام مطاق يحم جمبيع 
شروط التعاقد بما فى ذللك تحديد السعر » فإن 
تفسير الحك المطمون فيه لهذا النص بأنه 
متقصور على العيوب التجارية » ينطوى على 
مسخ العقّن ٠‏ | 

٠‏ - عقود بيع القطن تحت القطع تعد 
من قبل البيوع النى يكون تحديد الْن فها 
مقصوراً على بيان الاس سال تنظمه فى وقت 
لاحن للتعاقد » وهى محكومة بالمادتين الاولى 
والثانية من اأرسوم بقانون 1١‏ لسنة وموم 
والمادة هم مناللاتحة الداخلية لقسم الأفطان 
ف برصة البضاعة الماضرة » وتخضع لقيودها 


وشروطبا ٠‏ فتحديد الن فى هذه العقود 
بتراخى و يب قمعلقاً على مارسة كلمن |اطرفين 
حقوقه ووفائه بالتراماته » وللبائع أن كددد 
الن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل 
فعلا فى برصة ااحقود فىأى اوم ختاره من 
أيام العمل بالبرصة أو بتلك الاسعار » 
مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخهم 
حسب الاتفاق ٠‏ بشرط ألا يستتفد المبلة 
المقررة له فى العقد لمارسة حق القطع » وإن 
الكتقدهاً كان :هماد التعن فو اتنعر الريينة 
فى اليوم اللأخير من هذه المهلة ٠‏ وحق البائع 
فى القطع يقابله حق المشترى فى التخطية 
ومن ثم فإن البائع مازم أن يوفر للمشترى 
الوقت الذى يسع للتخطية » التى يكون 
[جراؤها بعملية بيع عكسية بحريها المشترى 
فى برصة المقود فى وقت القطم وبسعره 
وعن مقدار معادل للقدر اذى تم 58 
ى يأمن تقلبات الأسعار ٠‏ ومتىتمت التخطية 
تحقق لللشترى مركر قائم بالبرصة قرامه 
العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببرصة 
العقود ٠‏ 

»الا كان القطع على سع. التعامل 
فى برصة العقود على هايجرى به العرف 
مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة نعامل 
فعلى ؛ ولس سعرا أسيا ناجما عن عدم إقيال 
المشترين على الشراء » أو عبل عدم عرض 
لبائعين أقطانهم للبيع ؛ فإن المشرع قد أقر 
هذا العرف وقنثّه بما أورده بالمادة الأولى 
من القانون 4 أسنة ذهو », المعمدل 


قضاء محكمة النقض المدنية " 


للمرسوم بقارن ١م١1‏ لسنة ومو١‏ ؛ ومى 
كان الثابت أن تعاملا فعليا لم بجر فى برصة 
العقود ننيجة لقرار وزير المالية ااصادر 
١/114‏ / 1409 بوضع حد أدلى لللسعار 
فى تلك البرصة حتى صدور الققرار الوزارى 
المؤبخ/0١‏ / */ +هوز الذى حظر إجراء 
أى عملية من عمليات البيع على استحقاق 


شهور فبراير ومارس, ريل سنة 9م19 2 


إلا إذاكان مقصوداً مها تصفية ماكر قائمة» 
م مدت عمليات القطع كافة من فبراير ل 
يونبه سلة 1969 بقرار من للنة البرصة » 
و تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار 
ذات مركر قم بالنسبة للعملية موضوع 
الدعوى لعدم إخطار المطمون عليه إياها 
بالقطع قبل ١١08/9/٠١‏ » وبعدم إجرائها 
لعملبة التغطية بسبب تعطيل البيرصة فى يوى 
٠و١‏ فبراير سئة ١959‏ ء ولآن السعر 
فى الايام التالية حتّى ١07/7 / 1١‏ كان حد 
أدى باع وهو سعر اسعي لم بجر به تعامل » 
فإن الحم المطعون فيه إذ انتهبى فى قضائه إلى 
اعتيار السعر الذى أعلن فى برصة العدود 
يوم17/|؟هواهو الواجب إجراء انحاسبة 
على أساسه باعتبار أن السعر الذى قصسده 
العافدان يكون قد شالف القانون . 

»م - استدلال الم المطءون فيه على 
عمرل هال فثل فق الوم التاق لأقباء 
تيل الرضة” الماك الل مت ل رصة 
البضاعة الحاضرة » استدلال فاسد » إذ أن 
هذه المبيعات لا شأن لها ( بالكوتراتات ) 


اتفق الطر فانعلل اتخاذها أساساً لتحديدالسعر. 


( القضية رقم 1١4‏ * سنة 3١‏ فق بالهيثة السابقة ) . 


5 
١1‏ من ديسمير 1451 
ظقض ؛ كفالة » إيداعها ؛ قائون مل موحد . 
المبدأ القانوق : 

أوجب القانون فحالات الطعن,النقض 
إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة 
خرانة انحكمة , على أن يكون الإيداع قبل 
توثيق تقرير الطعن أو خلال الأجل المقرد 
له »ولايعنى من هذا الإيداع إلا الدولة ومن 
يعفونمنالرسوم القضائية ومرافعات م٠4‏ .. 
وق /اه لسنة 1559 م م ) ويترتب البطلان 
على إغفال هذا الإيداع » و لكل ذى مصلحة 
أن كسك به ؛ وللبحكة أن تقض به من 
تلقاء فسا . 

ولابغير منذلك أنتكون المادة السابعة - 
من قانون العمل الموحد 4١‏ لسنة ١04‏ قد 
نصت على أن : « تع من الرسوم القضائية 
فى جميع م راحل التتقاضى الدعاوى التى يرفعها 
العال والعال المتدرجون والمستحقو ن عنهم 
ونقابات العال , لآن هذا الإعفاء مقصور 
على الدعاوى الى ترفع طبقا لاحكام هذا 
القانون ٠.‏ 

( القضية رقم 4لا" سنة 71 ق ركاسة وعصوية 
السادة الأساتذة تمد فؤاد جابر نائب رئيس المكية 
وقرج نوسف وأحد زى متمد وأحد أحمد الشاى 
وعمد عبد اليد السكرى المستفارين ) . 700 


5 العدد الأول السرئة الثالنة والأربعون 


1 
11 من ديسمير 1531 
٠‏ عمل : تحسكي فى منازعاته ؟ هيئةالتحكم » ساطتها. 

الميدأ القانوق . 

3 التحكيم وفقاً لليادة 5م نالمرسوم 
بقانرن 18” لسنة 9هوز ء [عمال القوانين 
والاواتح فها يعرض طا من مئازعات جماعية 
بين العال وأصحاب الأعمال . يا أن لما 
الاستناد إلىالعرف وميادىء العدالة فى إجاية 
مطالب العال التىلا ترتكن إلى حقوق تؤدى 
إلها نصوص القانرن . 

فتى كان الثابت أرسن. اتفاقا أبرم بين 
الشركة وعماطا يشمأن حصيلة الوهبة ):/٠١(‏ 
وطريقة توذيعهاء فإنهيكون مازما الطرفين؛ 
ولا يحوز لهيئة التحكيم تعصديله إلا لمسوخ 
يقتضيه تغيير الظروف الاجتاعية 
أوالاقتصادية . وعلى ذلك فإذا كان القرار 
المطعون فيه لم يتضمن مايفيد أن هناك تغيير| 
فى الظروف تجوز معه إعادة النظر فى الاتفاق 
المبرم بين الطرفين ء فإن قضاءه بتوزيع 
الوهية بنسبة مرتبات العال والموظفين يكون 
مالفا القانون . 

ال معيو 

09 ومن حيث إن .٠‏ الشركة الطاعنة 
تمسكت . . بأن المادة بوره من القانون الدنى قد 
بينت حسج الأجر » إذا خُلت العقود الفردية 
أو ابماعية من النص علية » وأن تدخل القاضى 
وحثه فى طببعة الهنة والعمل اليائل والعدالة لاعمل 
له إذا كان الأحص متفقاً عليه عقتضى عقد مكتوب » 


وأن عقود العال كلها مكتوبة وتضمنت النص ل 
ما يستحقه كل غامل من حصيلة الوهبة(ال١‏ يي )» 
وقد نفذت هذه العقودباطراد وقرض العيال أ جو رهم 
وأعطوا مالصات عنها . كا يبين أن النقابةللطعون 
علبها لم مجحد هذه العقود بما تضمنتة من بيسان 
المرتب شاملا لعدد ما خص كل عامل من أبناط 
فى حصيلة ال. ا يراء إلا أنها طلبت إعادة توزيمع 
هذه الحصيلة ما يغابر الثابت بالعقود <ق يتقارب 
ما تأخذه كل فئة ما تأخذه باقى الفثات الأخرى » 
وبعد أن استظهرت الهيئة هذا الدفاع قررت أنها: 
« ترى أن يسكون نوزيع الأبناط حسب امرتب 
الثمورى » فيكون هناك رابط يِلَرْم به الفريقان » 


وهذا الذى اتهى إليه القرار الطعون فيه 
عخالف للقانون ٠‏ ذلك أنه لماكان للميئة التحكم وفقاً 
لنص الادة امن المرسوم بقانونه١‏ لسنةىم.ة١‏ 
بحسب الأصل إعمال القوانين واللوانح فم عرض 
لها من منازعات جاعية بين العال وأصاب الأعمال» 
كا أن للها الاستناد إلى العرف ومبادىء العدالة فى 
إجابة مطالب العال التى لا ترتكن إلى حقوق 
تؤدى إلها نصوص القانون ,. وكان هناك اتفاق 
قأئم بين الشركة وعمالها فى شأن حصيلة ال. ٠‏ بره 
وطريقة توزيعها » وهو انفاق مازم للطرفين ؛ 
فإن تعديل الحيئة لهذا الاتفاق دون موجبيقتضيه, 
وجمل التوزيع بنسبة مرتبات المال واللوظفين 
أمر عخالف للقانون . 


ولا يغير من هذا اانظر ما تعلل به الفرار من 
أنه م بذلك يكون هدك رابط يِلرْم به الفريقان » 


لأن هذا الرابط موجود فعلا » وهو اتفاقالطرفين 


على الأجر وتحديد نسبة ما مخص كل عامل أو 


١:‏ موطف دن حصيلة أاد 1 7 0 وإثات ذلك فى 


عقود استخد امهم » واطراد تنفيذها ٠.‏ ولا جوز 
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العدول عن هذا الاتفاق إلا ليرر يقتضه سيب 
تغير الظروف الاقتصادية أو الاجتاعية . ول يتبين 
من القرار اللطعون فيه ما يفد تغييراً فى الظروف 
حق كان يمكن معها عدالة إعادة النظر فىالاتفاق 
ميرم بين الطرفين . ومن ثم فإن القرار الطعون 
فيه يسكون قد خالف القانون وتمين نقضه لهذا 
السيب دون حاحة لبحث باقى الأوجه الأخرى . 


( القضية رقم ١ه‏ سنة3؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


أن 
١1‏ من دإسمير 15511 
حجز إدارى ؛ تنفيد عقارى . 
المبدأ القانوق : 
جرى قضاء محكمة النفض علل أن المادة 
العاشرة من لاص العالى السادر فى ه؟ من 
مارس سئة 18٠‏ الخاص بالحجر الإدارى , 
صريح الدلالة على وجوب أأيدء حجر المنقول 
وببعه وعدم جواز الشر وع فى حجز العقار 
إلا فى حالة عدم كفاية يمن الحصولات 
والماقولات والمواثى سداد الآموال 
أو العشور أو الرسوم المستحقة . ومتى كان 
الحم المطءون فيه قد جانب هذا النطر» وكان 
الثابت بالآوراق أن مصلحة الضرائب قد 


أوقمت حجراً علىه:ةولات الطاعن وترون : 


تأجيل الببع فيه لعدم وجود مشتر.. ولكبها 


مع ذلك شرعت فى إجراءات التنفيقا على ' 


العقار وسارت فى إجراءأت بيعه حتى رسو 
المراد وم يكن متاك ما بمنع مصلحة 
الغرائب ( المطعون عليها ) من إتمام بيع 


المنقولات امحجوزة إداريا التحقق من عدم 
كفاية تمنها لسداد المطلرب قبل الشروع بيع 
العقار بالطريق الإدارى ٠»‏ فإله يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . 
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« .. وحيث إن .. مصلحة الضرائب أوقمت 
حجزا فى 1447/1/٠١‏ على منقولات الطاعن 
وفاء لمبلغ ٠‏ جنها و..ه ملم ؛ وتكرر 
تأجيل ببعها حقى ؟1 يولية سنة و١‏ لعدم وجود 
مشتر ‏ بينا كانت المصلحة منذ ١9.4‏ 
قد شرعت فى إجراءات التنفيذ على العقار مل . 
التزاع وفاء لمبلغ ممح ةجنياق؟؟ ١‏ ملياء وسارت. 


فى إجراءات شبعة حق رسى مزاده أخيرا 


فى ١١44/15 / ١4‏ على الطمون عليه الرابع ؛ 
قرفع الطاعن الدعوى الخالرة ييطلان الإجراءات 
وتمسك أمام مكمة الاستئئاف بان التنفيذ على 
عقاره غير جائز إلا بعد التنفيذ على منقولانه » 


١‏ وتبان عدم كناية تمنها بعد بعها للوقاء بالدين عملا 


ينص المادة العاشيرة من الأع العالى الوص 
بالحجز الإدارى . 

وردت المحكة على هذا الدفاع بان : وهذا 
النص ليسن من شأنه أن يكون مجريد المدين 


من متقولاته مقدماً بالحجز عليها وبعها بالفعل 


شرطا اصحة إجراءات التنفيذ البقارىالإداري » 


وقد تتحقق حالة عدم كفاية نمن منقولات المدبن - 


لسداد كيده اداه الجر 590 أو البيبع 
بالفمل . 
ماينفى ذلك , 5 يثبقن أن د ن التقولات مايفى: 


وى أهذه الدعوى م يعدم الم 2 


0 بالبين الغفذ عه عل عقاره وهو 56 جنعها ١‏ 
ةنا ملم » . 


ع العدذد الأول السئة الثالثة والأرعون 


االاسسس سس سا0 


م نا كان ذلك وكان نص المادة العاشرة من 
الأعس العالى الصادر فى ه7٠‏ مارس سنة 14.٠‏ ؛ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المكة , صريعنا 
قاطعا في وجوب البدء محجز المنقول وببعه وفى أنه 
لا رصح الشروع فى حجز العقار إلا « فى حالة 
عدم كناية تمن الحصولات والتقولات والمواثى 
اسداد الأموال أو العشور أو الرسوم الستحقة » 
د فان الحسّ الطعون ذيه إذ جائب هذا النظر 
كون قد أخطا تطبيق القانون 
ذلك ما ذهب إله من أن الطاعن ل يقدم ما ينفى 
عدم كفاية المتقولات المحجوز عليها لسداد 
الستحق ولم يتبين أن له من المنقولات ما بفى 
بالد بن النغذ به على عقاره » إذ أن هذه الاعتبارات 
جميعها ما كانت لعئع مصلحة الضرائب من إمام 
ببع النقولات المحجوزة للتحقق من عدم كفاية 
*عنها لسداد الطلوب ؛ قبل الششروع فى بع 
العقار بالطريق الإدارى ٠‏ ومن ثم يتعين 
تقض الجسم -00 


( القضية رقم ١م1١‏ سنة 55 ق بالحيئة السابقة ) , 


٠‏ ولا يغير من 


رضن 
4 من ديسمير 1941 


! > ارتفاق |! تبعى 4 تعديل حق الارتفاق 3 
/ 
أحؤاله . : 


ب س ارتنفاق : انقضاؤه . 
المادىء القانونية : 


9 - يحب فى حق الارتفاق التبمى أن 


يصسكون ضرورياً للانتفاع بق الارتفاق , 


الاصلل» و بالقدراللازم لتوافرهذا الانتفاع. 


وإذا كانت المادة +0.و من القانون المدقى ‏ 


- الى قئنت ما كان مقرداً فى ظل القانون 
المدنى القديم قد أجازت ء فى -الة ما إذا 
كان الموضع الذى عين أصلا لاستمال حق 
الارتفاق قد أصبم من شأنه أن يزيد وعبء 
الارتفاق ؛ أو أصبم الارتفاق مانعاً من 
إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ؛ 
أن يطلب مالك هذا المقار نقل الارتفاق 
إل موضع آخر » متى كان استعال الارتفاق 
فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقاد 
المرتفق » بالقدر الذى كان ميسورا به فى 
وضعه السابق . فإنه يترتب على ذلك جواز 2 
تعديل حق الارتفاق الاصلل فى الاحوال 
المبينة بالمادة مم١ ١‏ مدق سالفة الذ كر » ومن 
باب أولى جواز تعديل حق الارتفاق التبعى 
فى تإك الاحوال كذلك 1 

؟ - تنص الفقرة الآولىمنالمادةم؟١٠‏ 
من القانون المدى على أن حق الارتماق 
ينتهى إذا تغير وضع الأشياء » محيث تصر 
فى حالة لا يمكن فيبا استعال هذا المق ؛ 
ومن ثم فإذا كان الثابت من الآوراق أن 
منزل الطاعن ‏ الذى كان مقر راً لحصاحته 
حق ارتفاق المطل ‏ قد هدم وأعيد بناؤه 
وضع أصبح ممه لا حتوى على مطلات 
أو ماوق + وأصبح فى حالة لا يمكن معها 
استعال حق المطل ؛ وكان الم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه على أساس زوال ذلك 
الحق ٠‏ فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القاثون . 
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اسار 0 


« وحيث إن . . دفاع الطاعنين أمام عمكة 
الاستئناف تضمئ 1 كتساب -ق ارتفاق بالمرور 
عضى المدة المكسية له من مكان معين والدخول 
منه إلى الفئاء» حرث توجد مجاري مياه مزاموما ؛ 
فصدر - الإحالة علي التحقيق لإثيات ونفى 
اكتساب هذا الحق باعتياره حقاً مستقلاء وليس 
فى هذه الإحالة مساس بحق ارتفاق الجرى 
والمسيل المقرر أعقارمهما ؛ أوفصل بين ذلك الحق 
والوسائل الؤدية للانتفاع به. . 


« وحيث إن .. المكنة نفت بأسباب سائغة 


اكتساب حق ارتفاق أصلى بالمرور » وبينت أن 
حق امروب القرر عا هو حق ارتفاق تبعىترتب 
لاستعال حق ارتفاق المجرى والسيل ؛ وما كان 
حق الارتفاق التبعى بحب أن يكون ضرودياً 
للانتفاع عمق الارتفاق الأصلى » وبالقدر اللازم 
لتوافر هذا الانتفاع ؟ وكانت المادة 1١5‏ من 
القانون المدلى الى قانت ما كان مقرراً فى ظضل 
الفانون المدنى القدم ء أجازت فى حالة ما إذا 
كان الوضع الدى عين أصملا لاستممال حدق الارتفاق 
قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق 
أو أصبسح الارتفاق مانعاً من إحداث محسينات 
في العقار المرتفق به » أن يطلب مالك هذا العقار 
نقل الارتفاق إلى موضع آّر مى كان استعال 
الارتفاق فى وضّعه الجديد ميسوراً الك العقار 
المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه 
السابق . وكانت الحكة قدرأت أن بقاء مياق 
الدكان فى الكان الدى أقيمت به وتقل موضع 
المرور لا بؤدى إلى الانتفاص من استعال حق 
ارتفاق المجرى والمسل.» ولاغمله | كثر مشقة ؛ 
فإنها لا تسكون قد خالفت القانون لأنه مادام 


تعديل حق الارتفاق الأصيل جائزا فى الأحوال 
المبينة بالمادة ١١98‏ مذلى , فإنه جوز كذلك من 
باب أولى تعديل حق الارثفاق الشعى في الأحوال 
اذ كورة م .. 

( القضية رقم ١١١‏ سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد متولى عتلم وعباس حلمى سلطان 


وحسن خالد و#ود أوفيق أسماعيل وأعد شيس الدين 
عل المستشارين ) . 


رذن 
5 من دلسمبر 1١451‏ 
| س رمسم : معرف هياه الحال العاءة والصناءية » 
استحقاقه . 


ماسم حم: تدليل ؛ عيب »قصور )2 قش #طءن 2 
أسيايه » تقادم سقط . دفم بهء دفاع بعخالطه واقم 0 
إثارته لأول مرة أمام النقض 5 


الميادىء القانو ني : 

١‏ - مفاد نص المادة الآولىمنالقانون 
هم“ لسنة؟ع و |المعدلةبالة | نون/!4؛اسنةمع ١‏ 
أن الرسالمقرر عن صرف مياه محال العامة 
والصناعية فى انجارى العامة يستحق مقابل 
المياه المستعملة فى تلك الخال الى تصرف 
فى امجارى العامة » ومن ثم فناط استحقاق 
آل م هو التصريف الفعلى » لامظنةالتصريف. 
ولا يمكن لاستحقافه مجرد اتصالتلك ا محال 
بامجارى العامة . 

ب ل القسك بالدفع بالتقادم المسقط 
دفاع جوهرى أو صح لشخير به وجه الم 
فى الدعوى : ومن ثم فإذا كان الحم 
المطمون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع رغم 
تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع » فإنه 


أ 


يكون مشوباً بالفصور مما يستوجب نقضه » 
ولا يملع من ذلك ما بشيره المطعون عليه 
أمام محكة النقضمن أن ذلك التقادم المسقط 
قد انقطع 4 أو أوقف سر يأثه لسوب من 
أسباب الانقظاع أو الوقف » إذ أن هذا 
الدفاع بخالطه واقع لمنظر فيه محكمة الموضوع 
ولا #وز إثارته أمام عكة النقض 5 


52 
« .. وحمث إن .. المادة الأولى من القانون 
وم لسنة ١95‏ المعدلة بالقانون باع لسنقرعةا 
تنص طلِ أنه : « لا مجحوز صرف مياه المحال 
العموميةوالصناعيةفى المجارى العمومية إلايترخيص 
من مصادة المجارى الرئيسية بالنسبة إلى مدينة 
القاهرة أو من السلطة القائمة على أعمال التنظم 
بالنسية إلى غيرها من المدن ‏ وتؤدى الخال الى 
رخص لما على هذا الوجه رسما قدره ملمان عن 
كل مت مكعب من اداه المصرفة فى -اللبارى 
العحومية » ويكون التحصيل سنوياً وغلى أساس 
ما برصده عداد المياه عن استهلاك الحل » بمرط 
ألا يقل مجموع الرسم السنوى عن ألف ملم ؟ 
ويصدر قرار وزارى بان الخال الى سرى 
علمها هذا القانون وبالقراعد الى تتبسع فى تقدر 
الكميات المنصرفة إذا كانت الحال "محصل على 
المياه بطريقة لا مكن من حصرها بعداد ع . 
وماد ذلك أن الرسم القرر يستحق مقابل اللمياه 
المستعملة فى الحال العامة والصناعية التق تصرف 
فى المجارى العامة 5 قناط استحقاق ال سم هو 
التصريف الفعلى لا مظنة التصريف ء ولا يكفى 
لاستحقاقه رد اتصالتلك المحال:بالمجارى العامة , 
ولاكان الح المطعون قد ثفى تصيريف مياه 
مصنع المطعون عليه في المجارى العامة : استنادا 


العدد الأول - السنة الثالثة والأدبعوث 


إلى تقربر الانجنة التى نديها مصلحة الحارى لعاينة 
اللصنع » وإلى تقرير الخبير الدى عينته محكنة 
أول درحة ؛ فإنه إذا انتهى إلى عدم استدماق 
الرسم لا يكون قد خالف القانون 6 . . 
وء.وحيث . أنه ببين من الصورة الرسمية 
ضر حلسة ةا أمام ممكمة الاسثثناف 
أن الطاعنة دفعت سقوط حق المطعون عليه فى 
استرداد المبالغ الدفوعة فى يم مارس منة ا 
و5١‏ ابريل سنة و4١‏ وم أغسطس سنةوع.؟١‏ 
وتجوعبا مم جنيها و 50١‏ ملما » لانقضاء 
أكثر موثلا ثسنوات على دفمها عملا بالمادة بجا 
من القانون للدتى ؛ وقد عسكت الطاعنة مهذا 
الدفع فى مذ كرتا اللقدمة لجلسة مم / ؟ /دهيةا 
أمام تلك الحسكمة » وما كان هذا الدفاع جوهريا 
لو صصح لتغير به وجه الحسم فى خصوص هذه 
البالغ » وكان الحم المطعون فيه قد أغفل الرد 
عليه ؛ فإنه يكون مشوبا بالقصور ما يستوجب 
نقضه فى هذا الخصوض . ولا عمل للا طلبه 
الطعون عليه من رفض الطعن فى خصوص هذا 
السبب استنادا إلى أنه وإن كان الحم المطعون 
فبه قد قصر فى الرد على دفاع الطاعنة فى هذا 
الشأن » إلا أن هذا الدفاع مردود يأنه كان قد 
قدم شلكو ى إلى مصلحة الجارى و. حققما فانقطع 
بذلك التقادم »م قام. فى شأنه مائع أدبى مؤسس 
على أنه كان وزيرا فى الوقت الذى طاليته فيه 
مصلحة الجارى بالرسوم » تما حال بيئه ويين 
مقاضاة تلك المصلحة فى ذلك الحين » إذ أن هذا 
الذى بثيره المامون عليه هو دفاع #الطه واقع لم 
تنظر فيه حسكة الموضوع ولا يوز إثارته أمام 


ممكة النقض » . . 


( القضية رقم 5و١‏ سنة 55 ق بللميعة السابثة ب 1 


قضاء محكمة النقض المدنة 0 


1 
٠‏ من ديسمير 1151 


١ل‏ ضعرييبة : أرراح تجارية وصناعية » تقادم 
الضرية 43 - 3 قصور 3 


ب حل تقادم : قطعه ؛ دين » إقرأر به . 

الميادىء القا نونية : 

١6 لا كانت المادة باو من القانون‎ ١ 
اسنة 4م40١ قد خلت من تحديد نار ع بدء‎ 
التقادم فيا سيو السك مة ؛ فإنه بتعين وفقاً‎ 
الأحكام العامة للقانون ألا تبتدىء مدة‎ 
سقوط اق ق المطالية بدين الضرببة إلامن‎ 
تاريخ نحقيق وجوبه فى ذمة المدين من دين‎ 
الضريبة » فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقاً‎ 
على شرط فيعاد سقوطه [ما يبدأ من يوم‎ 
حاول الأاجل أو تحقيق الشرط . ولا كانت‎ 
مصاحة الضرائب وفقاً للمادة ,م؛ عن القانون‎ 
قبل تعديلها بالقانون مهم‎ ( ١04 لسنة‎ 4 
سئة 1906 ) لا تستطيع مطالبة المول‎ 
بالضربية عن أرباحه إلا بعد مضى شبرين‎ 
من ناريج انهاء المنة المالبة » أو قبل أول‎ 
مارس من كل ميئة » فإن التقادم المسقط‎ 
لددين|اضريبة على الآر باح التجارية والصناعية‎ 
لا مدأ سريانه إلامن هذا التاريخ . وإذن‎ 
فإذا كان الك المطعون فيه قد اعتير بدء‎ 
التقادم من اليوم التالى لانقضاء المبلة الحددة‎ 
لتقديمالإقرار » وأضافلدة التقادم احنسبة‎ 
على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة‎ 
5 بالقانون 144 سنة .هوزء فإنه لا يكون‎ 


أخيلا ف تطبيق القانون أو شابه قصور فُْ 
النسبيب . 


١‏ - لحكمة الموضوع <ق تفسير الورقة 
المتنازع على دلالتها تفسيراً لا خرج عن 
مداول عباراتها 5 فإذا امستخاصت الكة سس 
عبارات الورقة أنها تنطوى على إقرار ضنى 
من الطاعن بدينالضريبة محل النزاع ثم أعملت 
أثر هذا الإقرار فى قطع التقادم فإنها لامكون 
قدخالفت القارن . ولاأوجه العحدى بمانصت 
عليه المادة ه/م من القانون المدقى من أنه 
ييتقادم بخمس سنئوات كل حق دورى متجدد 
ولو أقر به المدين ء لآن هذه المادة منقطعة 
ألصلة عن دين الضريبة . 

امكو 

« ٠٠وحيث‏ إن هذا النعى مردود فى الشق 
الأول منه بما أورده السك المطعون فيه من «أن 
الريبة وإن ( كان ) الحق فا ينشأ بانتهاء السئة 
الماليةللممول إلا أنها لاتعتر مستحقة الأداء وبالتالى 
لا مق للنصلحة أن تتخذ إجراءات ربطها 
واقتضاتها إلا بانقضاء المبلة النى منحها الشارع 
إلى الغول ليقدم فا إقراراً بأرباحه . . ومن ثم 
يتعين اعتبار بدء مدة التقادم لمذه الضريبة من 
اليوم التالى لانتهاء الأجل الحدد لتقدم الإقرار » 
وهذا الذى قرره امسج صحيح فى القانون ذلك 
أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه الشكة ل 
لا كانت المادة بره من القانون رقم ١4‏ _لسنة 
ومو ! قد خلت من محديد تارعز بدء التقادم فيا 
يستحق للحكومة » فإنه بتعين وففاً للأحكام العامة 
للقانون ألا تتدىء مدة سقوط الحق في المطالية 
دين الضعرببة إلا من تارم وجوبه فى ذمة اللدن 


57 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


فاذا كان وحوبة مؤّْجِلا أو معلقاً على شرط فيعاد 
سقوطه إنما بيدأ من يوم حاول الأجل أو ممق 
الشسرط . ولما كان طبقاً لنص امادة م4 من 
القانون رقم غ١‏ لسنة بوع١‏ قبلتعديلها بالقانون 
رقم سروم لسنة م19 يكلف الممول بِأن يقدم 
إلى مصلحة الغعرائب قبل أول مارس من كلسنة 
أو فى حر شبرين من اثنهاء سنته المالية الإقرار 
النصوص عليه فى الادة مغ مع كل الوثائق 
والستندات الؤيدة له » ومفهوم هذا النص أن 
مصلحة الضرائب لا تستطيع مطالبة الممول 
بالشربية عر أرباحة إلا بعد مضى الفترة 
الشار إلبا » وبالتالى فإن التقادم السقط ادبن 
الضرية على الأرباح التجارية والصناعية لا بيدا 
سريانه إلا من هذا التارم ومردود فى 
الشق الثانى منه بأن الح؟ اعتير بدء التقادم بعد 
انقضاء البلة الحددةلتقدم الإقرار » وأضاف للمدة 
التقادم المحنسية على هذا الأساس مدةوقف التقادم 
القررة بالقانون رقم همر١‏ لسنة 148٠‏ ء وبذلك 
كون التقادم قد امتد إلى مابعد تارم 001 
الذى أشار إليه الطاعن فى تقرير طعنه . وإذ 
التزم الحم هذا النظر السحيح فإنه لا يكون 
قد أخطأ فى تطيق النانون أو شابه قصور فى 
النسيب . 

« وحيث إن محصل اللعى فى السيبين الثالث 
والرابع أن الطاعن تمسك فى دفاعه يأن خطاب 
هع] هوا لا يعتبر إقرارآ قاطعاً لاتقادم فى 
معنى المادة ويس مد لأنها تتطلب لقطع التقادم 
إقرار؟ « عق الدائن » وأنه على فرض اعتبار 
ذلك الخطاب إقرار بالدين فليس من شأنه قطع 
تقادم دين الضريبة وهو دورى متجدد كناد المادة 
مبام عدف ورد الحسي على هذا الدفاع با 
ورد بأسياب الحم الابتدائى الذى أبده ‏ 


ا م 


وفلك خا 3 النائزة تسو فى النسين 
إستوجيان نض الحم 

م وحيث إن هذا النعى مردود فى جملته عا 
ورد فىأساب الح الارتدائى القى أَحَذ مها الي 
المطعون فيه من « أن الممول قدأقر فىه؟ أديل 
سنة وهية؛ أى قبل تسكامل أجل التقادم عوافقته 
على تقدير أرباحه فى اللدة من سئة ع لغاية 
هعو! دون إبداء أى محخفط بشان سقوط حق 
الكومة فى المطالية بااضرببة المستحقة على هذه 
الأدباح . ٠.‏ فإن هذا الإقرار يعتبر اعترافا نيا 
والإقرار الضمنى يستلتج من كل قعل أو عمل 
يتضمن اعترافاً بوجود اق الخاضع للتقادم . . 
ولاشك أن,اعتراف الممول بتقديرات أرباحه عن 
السنوات من ع1 لغابة 56 وهر بيعل أن 
هذه الأرباح نتوك عنها الضريبة ودون أن يبدى 
أى تحفظ بشأن عدم ملزوميته بالغعريبة فضلا 
عن عدم وحود أى داع لإعطاء هذا الإقرار اللهم 
إلا ( التسلم ) والوافقة على تقدبرات الأدباح 
بقصد سداد الغمرببة المستحقة عليهتأسيساً على هذه 
الأربام ‏ لاشك أن كلهذا يعتبر اعتراء] ضهميآ 
بوجود اق الخاضع للتقادم » ومن ثم يقطع سر يان 
مدة التقادم قانوناً ) وما أضافه الحتم الطعونقه 
إلى ذلك من أن خطاب م1561/4/98 « بقبول 
الطاعن تقديرات المساحة لأر باحه يعتيراتفاقاً بين 


: الطرفين على وعاء الضمرببة على وحره يح ومازم 


للطرفين ومثله قاطع للتقادم » . وهذا الذى انتوى 
إليه الحسي لا عخالفة فيه للقانون ذلك أن لسكة 
الموضوع حق تفسير الورقة التنازع عبى دلااتهسا 
تفسيراً لا مخرج عن مدلول عباراتها » وقد 
استخلصت من عبارات خطاب ١581/5/56‏ أنها 
تنطوى على إقرار من ى من الطاعن بدين الضصرببة 
مل النزاع » ثم أعملت أثر هذا الإقرار فى قطع 


قضاء محكمة النقض المدنية بم 


التقادم للاعتبارات الى أوردتم! . ولاوحه التحدى 
عا نصت عله الادة وبم مدنى من أنه يتقادم 
مخمس سنوات كل حق دورى متحدد ولو أقر به 
الدين س ذلك لأمها منقطعة الصلةعن دين الضريبة 
ومن ثم عن رفض الطعن 5 

السادة الأسانذة عمد ذؤاد جابر ثائب رئيس المكة 
ورج وساف وأحيد زْى د وأحمد أحمد العاى 
وعحمد عبد اليد السكرى الستشارين ) . 


6 
"٠‏ من دلسمير ١9511‏ 
١‏ - ضعرية أرباح تجارية وصناعية » وعاء ؟ للنة 
تقدير » طعن فى قرارها » طبيعته ؟ استئناف » مقايل ٠‏ 
ب سب لقض : طمن ء حالاته * 

المادىء القانونية : 
١‏ - وإن كانت المادة وه من القانون 
1 لسئة .9 ؟؟! ثص عل أنه بون لكل من 
مصلحة الضرائب والممول الطءن فى قرارلجنة 
التقدير أمام الحكمة الابتدائية » وكان التعديل 
الذى اع ى علمبا صدر به القانونان ١47‏ 
لسئة .645وزو ١/4‏ لسئة ١ه9١‏ تحمل مظنة 
اعتبار الطعن فى قرار لجنة الطعن استنافاً ؛ 


إلا أنه ف حفيفته طعن من نوع خاص ,مز 


بإجراءات معيزة وموأعيد خددة 0 وهو 


ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون 
لسنة +140 ) ومن ثم فإن الطعن على قرآر 
اللجنة مرن. جانب المول لا يرد عليه 
د الاسئناف المقابل » » ولا ينسع للطمن 
الفرعى قُْ صورة طليات عارضة من قبل 


مصاحة الضرائب » بل ,يتعين علبها أن قتسإك 
الطريق الذى رسمه القانون للطعن على قرار 
اللحة إلا كانتظها عوقول .» 


م سم كانت الننيجة التى انتهى إلها 
الحم المطعون فيه صحيحة , فإنه لا ير 
ماورد فى أسسسايبه من تقريرات خاطئة 
لا تنفق مع القانون » و بالتالى يكون الطعن 
على الك لهذا السبب غير منتج متعيناً رفضه . 


لمكو 

د عء٠ودن‏ حيث إن .. المادةئه منالقانون 
ع اسنة وسبة؟ عند صدورء كانت تنص على أنه 
( محوز لسكل من مصاحة الغعرائب والمول فى 
بحر خمسة عثسر يوم من ثار طخ إعلان قرار لجنة 
التقدين . . الطعن فى هذا التقدير أمام الجسكة 
الارمدالية . ٠‏ » ولئاسية صدور التانون غ١1‏ 
لسنة ٠.مو؟‏ بالغاء لحان التقدر وإحلال لجان 
الطعن محلها عدل تسا على الوجه الأنى « يجوز 
لكل منمصاحة الضرائب والممول استثناف قرار 
لخنة الماعن فى بحر شهربن منتار يعم إعلانالقرار 
ويرفع الاستثناف طبقاً للقواءدالعامة والإجراءات 
المنصوص عليها فى قانون المرافمات أمام احسكة 
الابتدائية . . » وعقتضى القانون 10/4 لسنة 
6؟! أصبم نصها د لكل من مصاحة الضرائب 
والمول الطعن فى قرار طلنة الطعن أمام الممكمة 
الابتدائية .. خلال شهر من تار بعإعلانالقرار . ٠‏ 
ويرفع الطعن طبقاً لقواعد وإجراءات الاستثناف 
النصوص علما فيقائون المراقمات» ٠وآأخيراً‏ عدل 
هذا النص برسم به لسنة ؟196 وجرى 
التعديل: بان :( لكل من مصاحة الضرائب والموله 
الطعن فى قرار اللجنة أمام المحمسكمة الابتدائية .. 


3 العدد الأول - السئة الثالثة والأربعون 


خلال شهر من تارمم إعلانه بالقرار . . » وسين 
من هذه النصو ص أيه وإ نكا نالتعديل الذي صدر 
به القانون ١25‏ لسنة ١96٠‏ والقانونع 17 لسنة 
وه.و؟ ممل مظنة اعتبار الطمن فى قرار لنة 
الطمن استثنافا » إلا أنه قى حقيقته طعن من نوع 
خاص بتميز باجراءات معينة ومواعد محددة . 
وقد أفصحت المذ كرة التفسيرية لاقانون باه لسنة 
6 ةا عن هذا النظر هولها « إن الادة ٠ممن‏ 
القانون غ١‏ لسنة وسو المعدلة بالقانون ١45‏ 
اسنة ٠هبة؟‏ قد نصث على تاليف لجان الطءن .. 
وكان النص قبلتعديله فى بتال ف لطا نااتقدير .. 
وكان الغرض من التعديل إدخال العنصر القضاف 
فى أعمال اللحنة . . وقد قام ظن أن هذا التعديل 
مجمل من اللجان درجة من درجات التفاضى 
٠‏ ميث تعدين الممكمة الابتدائية درجةاسستثنافية للجان 
الطعن » فاقترم تعديل أحكام القانون حتى إذا 
صدر قرار اللجئة انعد أساساً اربط الضريبة طِي 
ألا يكون مرحلة تقاضى بليحب أن يكون مرحلة 
إعادة نظر فى الخلاف قبل الالتتجاء إلى ساحة 
التضاء » ومن م فان الطعن من الممول علىقرار 
اللجنة لا يعتير استئنافاً وبالتالى لا رد عله 
الاستثناف المقابل من قبل المصلحة . ولما كان ذلك 
وكان نطاق طعن الحو ل على قرار الاجئة لايتسع 
للطءن الفرعى أو المقابل من جانب الصلحة فى 
صورة طلبات عارضة وكان يتمين على الصلحة أن 
تسلك ااطريق الذىرسه العانون للطعن علىقرار 
الاجنة » لا عن طريق إبدائه بالجلسة ؛ فان طمنها 
بكون غير مقبول . ومق كان ما تقدم وكانت 
الننيسجة القى انتهى إلمها الحسي المطعون فيه صميحة 
فانه لا يضيره ما ورد فى أسبابه من تقدرات 
لا تتفق مع القانون » ومن ثم يكون النعى غير 

منتنج ويتعءين رفض الطءمن ١6‏ | 
( القضية رقم 4 ه؟ سنة 55 ق باليئة السارقة ) . 


1 


ااا ةك 


امن 
"٠‏ من «السمين !1951 

بطلان : أوراق التكايف بالمضور؟ دعوى» 
طريق رفعها . 

الميدأ القانوق : 

البطلان الذى يزول ضور الخصم طبقاً 
للبادة ء ١6‏ من قانونالرافمات ؛ هو البطلان 
الناثىء من عيب فى إعلان أوراق التكايف 
بالحضورء أو فى بان الممكمة أو تاريخ 
الجاسة أو عن عدم مراعاةمواعيد الحضور؛ 
لا البطلان الناشهىه من عدم مراعاة الوضاع 
الجوهرية المنظمة اطريق رفع الدعاوى 
والطمن فى الاحكام علل الوجه المبين ف 
القانون , فإذا كان الحم المطعون فيه قد قضى 
ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية ( طلب 
تعديل قرار لجنة الطعن بتقر ير تركه ) لرفعبأ 
بعريضة أودعت قل الكتاب » لا بتكليف 
بالحضور على ماتقضى به المادة 4ه من القانون 
4 لسئة 1 ؛ ولم يعول على ما مسكت به 
الطاعنتان من أن حضور مص_احة الضرائب 
من شأنه أن ,ديل هذا البطلان » فإنه لا يكون 
قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 

: 250 


« وحيث إن هذا السبب هردود بان الحم 
المطعون فيه أقام قصْاءه ببطلان صحصفة الدعوى عل 
ما جاء فيه هن أسباب 7 منها أن الشى ع ' يدخل 
أحكام المادة 4ه مكرر؟ على القائون رقم ؟14 
لسنة 144 الخاص « برسم الأباولة على التركات 


والاحجراءات التى وردت فى هذه اللمادة استكناءمن 1 


قضاء عكمة النقض المدئية ا 


أحكام قانون المرائعات المدنية والتجارية » 
والاستثام لا يقاس عليه » ومن أجل ذلكيكون 
لزامآ أن يتبع بشأن الطعون الخاصة بفرض رسم 
الأماولة على التركات الأحكام المادية اللقررة أمام 
الحاكم الابتدائية طرق لقانون المرائعات دون 
سواه» ولايمكن أن يتبع بشأنها الطريق الاستثنائ 
بغير نس » وأن « الأمور الشكلية الجوهرية 
الخاصة باجراءات التقاضى والتعلقة توجيه 
الخصومات أمام الحاكم من النظام العام » وممايجب 
على الحا 5 مراعاتها من تلقاء نفسها » وهذا الدذى 
أورده الحم كاف لله وفيه الرد الضمى على 
ما أثارته الطاعنتان مرك دقاع بشان ضور 
مصحة الضرائب فى أول جلسة المرافعة وأن 


حصّورها هذا ذل البطلان ٠‏ 


( القصية ركم 514 سئة 5" ق بالهيئة السابقة ) , 


يان 
١؟‏ من دإسمير ١151‏ 
اع ملكية : قيود ترد على حقها . 


ب د : تدليل » عيب 6 قصور » أقامة 


1 لصدرها . 


3 000 : تعاقد » تكييقه القانون . 

الميادى. القانونية : 

١‏ - تقبيد وزارة القوين الشركة الطاعنة 
الى تعافدت معما أن نستورد لحساما قا 
لتنتي مئه. دقيقاً من النرع الفاخر ى تبيعه 
الطاعئة بالاسعار الحددة والتصرف فى القمم 
والدقق » طبقا لأحكام المرسوم بقاتون هه 
لسنةهو (والقراروهم لسنة !154 » لايق 


ملكية الاركةالطاعنة للقمم؛ لأن فر ض قيود 
قانونية أو اتفاققة على حق الملكية لا يؤثر 
على بقاء هذأ المق وقيامه . 

ب« إذا كان الحم المطعون فيه قدأقام 
قضاءه على اأتزامالشركة الطاعنة بشراءللزوائد 
(الردة ) » وتقاضرأ 0 أ محدداً عن طحن 
القمح » وعلى نبايتها عن الحكوءة ف توذيح 
الدقيق و#صيل بمنه ؛ وكانت هذه اللأمور قد 
افترضها الحم افتراضاً , دون أن يقي الدليل 
علا » أو بين المصدر الذى استقاها منه, 
- إنكار الطاعنةها أمام محكمة الاستكئاف» 
فإنه يكرن مشوباً بالقصور . 

م العبرة فى التكييف القانوق حقيقة 
التعاقدطبقاً للقائرن » لابما يصغه بهالخصؤم ٠‏ 


لي . : 
« وحيث إن ٠‏ . الحم المطمون فيه أقام. 
قضاءه على أن الءقدالدى بعتم العلافة بينالطرفين 
عقد استصناع »تأسيساً على قوله : « وحمت إنه 
فها مختص عحقيقة وصف العقد من الوجهة المدثية 
فان. المستائف عله شول إنه عندما استل ,القمح 
قام يدفم منه . وبذلك عت عملية بع وشعراء 
وأصبح مالك لهذا القمح والدقيق النايج مله » 
وليس للحكومة الحق فىمطالبته بشىء؛ وقدسابرثه 
فى ذلك الحمكة الابتدائية » غير أن هذا الوصف 
وقد توائرت معه أركان عقد البيع كا يقول 
الستانف عليه » كان حب أن يؤدى إلى القليك , 
بكانة وجوهه , ولكن الحاصل أن حريته فى 
التصير فكانتمقيدة شود لاتتفق إطلاق وحقوق 
الماك ؛ فن ذلك أنه عظورعليه أن يسع أو سل 


1 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


على أى وجه كان أية كية من هذا المح طبقاً 
لنس المادة السادسة من المرسوم بقانوات مم.ة 
اسنة م وؤء ولو أنه كان معتير ا مالك للقمح لا 
فرض عليه هذا الحظر » بل إنة لو كان مالكا 
الدقيق النائج لافرض عليه حظر تمائل عقتفى 
الادة الحادية عثيرة من القرار رقم .وهم لسنة 
ووو ء ولوكان مالكا طذا الدقيق لا فرض 
عليه أن يشترى الزوائد (الر دة) بالأسمار الرسمية 
إُذ أن الالك لا يشترى شيئاً ماوكا له . يضاف 
إلى ذلك أنه لو كانت العلاقة بين الطرفيينف 
لاتمدو أن تكون علاقة بائع بمششر » فانه لم يكن 
كة موجب لتحديد أجر ة طحن روعى فما أن 
تكو نشاملة لمبايا الععال وتكاليف وأرباح الطدن 
واعتبرت من حق الستائف عليه . والواقع أن 
هذه الظروف تتعارض مع النتائج الى يؤدى 
إلما عقد البييع » ولكنها تتطابق مع مقتضيات 
عقد الاستصناع ء خاصة أن العملية إذا مانفذت 
طبقاً الشروط أل تعاملت الوزارة على أساسما 
مع المطاحن ؛ فائها لا تعود فى النهاية على ا جب 
لمطحن با كثر من أجرة الطحن الحددة له . وبما 
أن التسلم على أساس هذا التعامل لا ينقّل اللذكية 
فان الطسكرمة نظل هى المالكة للقمح السلم 
لصاحب الطحن وبالتالى الدقيق الناتج منه . 
واعل ماورد فيعضير اجتاع أنحاد أسماب الطاحن 
بالاسكندرية الحررفى 194/1١/07‏ الذينوسفوا 
أنفسهم بصدد علاق6م بوزارة العو شن باهم دناع 
دقيق » فيه أبلغ الدليل على أن الشركة المستائف 
علمها ووزارة الغورين عندما اتفقا على تسلم القمح 
لطحنه واستخراج الدقيق الفاخر » كانت نيتهما 
منصرفة إلى إبرام عقد استصناع وليس شيئاً آخر 
وحيث إنه لا يؤثر على صمة هذا اانظر أن تتقاضى 
الحسكومة من صاحب المطحن عند التسلم مبلفاً 


0 


معينا عن كل أردب لله يجب أن يلاحظط أنه 
كان من التفق عليه عند التسلم أن صاحب 
المطحن سينوب عن الحسكومة فى توزيع الدقيق 
الذى تصنمة على المخايز موحجب أذونات صرف 
تصدر منبا » كا ينوب عنها أيضًا فى محصيل يمن 
هذا الدقق على اعشار أنه دائن با حرة الطحن « 
فالمبلخ الى تقيضه الحكومة عند التسلم ليس 
لصاحب المطحن محصيله من الخابز ذمابة عنها 3 
مع إضافة أجرة الطدن المستحقة له والتى محصلها 
من أصاب الخابز زيادة عما دفعته الحسكومة . 


وهذا الى 5ررة المسم ينطوى على محالفة 
لاقانون وقصور فى التسبيب » ذلك أن تقبيد حق 
الطاعنة فىالتصرف ف القممح والدقيق طبقا لأحكام 
اللرسوم هه أسنة ١546‏ والعرار وهب لسئة 
كول ء لابنفىملكيتها اقسم:لأن فرض قود 
قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على 
بقاء هذا الحق وقيامه . كا ان ما أورده الحم 
عن شراء الطاعنة للزوائد وتقاضها اجراً عمدداً 


1 عن طحئ الفميح ونيابما عن الحسكومة فى توذيع 
. الدقيق ومحسيل 'عنه . . كل هذه امور افترضها 


الح اقتراضًا دون أنيقم الدليل علا أويبين 
الصدر الذى استقاها منه ر غم إذكار الطاءنة لما 
امام محكة الاستثناف . . 


اما استدلال اليج على صحة نظره عا ورد 
فى محضر اجتاع احاد اصدابالمطاحن بالاسكندرية 
الذى وصفوا فيه انفسيم يانهم صناع دقيق , فانه 
استدلال لايؤدى إلى مارئيه عليه الحسم 
ان الطعون عامما لى تقدم مايدل على صدور هذا 
القول تمن عثل الطاعنة حى محاج به فضلا عن 
أنه بفرض صدور هذا القرل تمن عثلها » فائه 


» ذلاك 


قضاء محكمة النقض الدنة لعل 


لايؤثر على صحة التكبيف القانوتى للعلاقة بين 
الطرفين , إذ الميرة محقيقة التعاقد طبما للقانرن 
لا عا بصقه به الخصوم » . 

( القضية رقم 445 سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد متولى عتلم وحسن خالد وتمود 


توفيق اساعيل واحمد ثمس الدبن' على 3 وتقاد 
عاك الاطيف عر مى المستشار ان ©. 


/؟ 
١‏ من دلسمير ١451‏ 
| بيم : وفانى . قرينة بقاء العينالبيعة فى حيازة 
البائم . 
ب ل رهن : <يازى ؟ ريم » تقديره . 
المبادىء القانونية : 
-١‏ لم يكن البيع الوفا الذى يق 
8 0 باطلا قل صدور القانون و4 لسنة 
م97١‏ ء بل كان كل ما بهدد المشترى بعقد 
وفائى هو أن يعتبر عقده فى هذه الخالة بمثابة 
عقّد رهن تنطبق عليه قواعد الرهن » وبذلك 
شف كلبها الذائق للرتوز وي توق .ولك 
شجع هذا الدائئين على إساءة استعال عقد 
البيع الوفائى واتخاذه وسيلة لستر الرهون 
بقصد الاحدتيال على التتخلص من القيود الى 
وضعبما القانونماية المدينينالراهنين » وأهمها 
منع المرتمن فى حالة عدم الوفاء من تمل كالعين 
المرهونة بغير الالتجاء إلى القضاء مما حدا 
: المشرع على إصدار القانون و4 لسنة و١‏ 
للقضاء على هذه الخيل 7 
وتقضى المادتان ,لمم ووم من القانون 
المدنى القديمالمعد لتين بالقانونة لسن ةم 


يطلان عقد الببع الوفاق المقصود به [خفاء 
رهن عقارى سواء بصفة كوه ببعاً أو رهناً 
وأن العقد يعبر مقتصرداً به إخفاء رهن إذا 
اشنرط فيه رد الثنمع الفوائد » أو إذا بقيت 
العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من 
الصفات .وقد أورد الشارع هانين القر بنتين 
كقر ينتينقانو نينينةاطعتينبحيث إذاتوافرت 
إحداهما كان ذلك قاطعاً فى الدلالة على أن 
القصد من العقد هو إخفاء رهن : ومائعاً من 
[ثبات العكس . وعلة تقرير هاتين القرينتين, 
بالذات هو أن بقاء العين فى حيازة البائع ؛ 
واشتراط رد العّن مع الفوائك , مما يثنافى مع 
خصائص عقد الببع الوفائى الجدى ٠‏ ويؤيد 
هذا النظر أن القانون المدنى الجديد ألغى 


' ابيع الوفائى نبائيا » اكنتفاء بالتصوص 


الخاصة بالرهن . ولم يكن التقنين المدنى 
القديم ,يضمن نص كنص المادة ؛:؛ من 
التقّئين الحالى التى تجين نقض القريئة القأنونية 

بالدليل العكسى مالم يوجد نص يقضى بغير 
ذلك , وأن الرأى قبل صدور هذهالمادة كان 
متجراً إلى الاخذ بما هو مقرر فى فر سا بنص 
صريح فى المادة ١59‏ من القانون المدنى: 


الفرنسى من عدم جواز إثبات ما ينقض 


القريئة القانونية إذا كان القانون بطل على 
أساسها تصرفاً معينأ ٠‏ وإذن فتى كان الحدكم 
المطمون فبه قداعتب ريقاء العين المبيعة فوحيازة 
البائع قريئة غير قاطعة ٠‏ ودلل على عكسها 
واتتهى رغ قيام هذه القريئة إلى اعتبارالعقد 


5 وفائياً جع 0 فاته كون قد شالف 

* - لم يعين القانون طريقاً خاصأ يحب 
اتباعه فى تقدير ديع العين المرهونة رهناً 
حبازياً عند إجراء عملية أستبلاك دين الرهن 
ومن ثم كان هذا التقدير مما تستقل به محكمة 
الموضوع ما دامت تلينه على أسباب سائغة . 
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«..وحث إن.. حسم الاتداى الذى 
أجل الحكج 
الرهونة فى مدة حيازة الدائن الرتهن لما ٠»‏ قدر 


الطعون به بتقد بره لريع العين 


ريع الثلاث سنوات التى ظلت فها العين فىحيازة 
الطاعن بطريق الإيار على أساس الأجرة البينة 
بعقّدى الإنجار لاقدمين من الطاعن » و ا بشقص 
من هذه الأجرة شيئاً » وأنه فى الدة التالة الى 
حرحتٌ قدا العين من حازة الطاعن عول الحم 
فى تقديره للريع على الستندات الت قدمها الدائن 
الرئهن مورث المطعون علمهم السبعة الأولين » 
بعد أن اطمأنت الحسكة إلى هذه المستندات 
وثفت عنها شيبة الصورية والاصطناع اللذين طعن 
بهما الطاعن عليها ٠‏ وذلك بقونها فى الحم : 
« إن الدائن المرمهن لم يقدم عقود الإجار طسب 
وإعا قدم أحكامآ صادرة بناء على أغلب تلك 
العقوذ » وأوامر حجوزات رممية ثابت فها قيمة 
الإمجار فى معظ نلك السنوات » الأمر الدى يبعد 
عن نلك العقود مظنة الصورية والاصطناع » فا 
كان الداكن المرمهن بحسب حساباً لهذا التزاع 
وقد ظل آمئآ مدة تقرب من السبعة وعثمرين عاما 
لم سأله فيها المدعى ( الطاعن ) شيئاً » وما كان 
في مكنته أن يصطنع تلك المجموعة الكبيرة من 
العقرد وأن ستصدر بناء عامها الأحكام وأوامر 


الححوز الى قدمها » وهى مموعة ناطقة بصحة 
تلك العقود » وترى الحسكة لذلك الأخذ بها » . 

« ولا كان القانون لم يعين طريقاً خاصاً 
مب اتاعه فى تقدر ديع العين اللرهونة عند 
إجراء عملية استهلاك دين الرهن ٠‏ وكان هذا 
التقدير مما تستقل به مسكئة الموضوع ما دامت 
تبه على أسباب سائغة ؛ لما كان ذلك فإن مارشره 
الطاعن فى هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعياً فى تقدر الدايل » بما لا موز إثارته 
أمام محكة النقض . أما عن التناقض الذى يدعى 
الطاعن وجوده في أسياب الحسي الطعون قبه » 
فإنه لم بين مواطن هذا التناقض ثما مجعل نعيه 
فى هذا الخصوص عهلا » وقد أقم الج على 
أسباب سائغة تكفى له . 

« وحيث إن الموضوع ء في حصوص مانقضت 
المحسكة الحسي المطعون فيه , صالم المج ؛ ولما 
ساف يانه وما أثبته الحم الطعون فيه من أن 
العين المسعة وفاء بقبت فى حيازة الطاعن بطريق 
البجار لدة سنتين بعد الع » فإن هذا البيبع 
كون باطلا ولا أثر له » سواء بصفة كونه بعآ 
أو رهنا ٠‏ ويبطل بالتالى عقد البدل المؤرخ 
4 دبيسمبر سنة وثم9#ؤ الصادر من مورث 
الطعون علهم السبعة الأولين إلى الطعون عليه 
الح دور ءامن شو هالت 


( القضية رقم م58١‏ سنة 5؟ ق باليكة السابقة ) . 


0 
لا من ديسمير 41( 
١‏ ضريبة : أرباح تجارية وصناعية ؛ وعاوه . 


ب ح إثبات : قرائن ؟ ضريبة ؛ حي » قصور » 


شاد الاستدلال . 


قضاء محكمة النقض الدنة 


وم 


المادىء القانونية : 

-١‏ إذا كان الى المطعون فيه قد أقام 
قضاءه على أن تقدير أرباح الممول من سنة 
/1 غيد تمائى لم يخطر به الممول ول يقبله 
كا أنه ١‏ م يشأنه أى اتفاق بينه وبين 
واف 8 » لمصلحةالضرائب إعادة 
تقدير أرباح الممول الحقيقية متى اتضح لها 
أنه انسع 
الذى حصله الحم هر فم للو اقع إستقل به 
قاضى الموضوع ولا سييل للمناقشة فيه أمام 
ممكمة النقض . 

؟ - يول إثياتمزاولة الممول لنشاطه 
بالقرائن . وإن كان الحم المطءون فيه قد 
. استند فى قضائه على أن عدم حصول الطاعن 
على رخصة نحله أوقيد اسمه فى مكتتب توزيع 
الاخشاب خلالسنة 14١‏ لايتفيان حصوله 
على هذا الصنف من تجار اجملة » وأن رواج 
المنشأة وضخامة مبيعاتها سنة م144 يدل على 
أنها راسخة القدم فى مزاولة هذا النشاط » 
وأن مصلحة الضرائب قد أخذت الطاعن فى 
تقدير مبيعاته بإقراره وكان الطاعن لم يقدم 
حكة الموضوع دليلا ينما ثبت بهذهالقرائن 
النى استحدثها من أوداق الدعوى ‏ إذ كان 
ذلك وكان تقدير الدليل وكفايته من شأن 
كمة امو 0 فإن النعى على حكهبا بمخالفة 
قواعد الإثيات ؛ ييكون على غير أساس.. 


00 
٠‏ ومن عت إن الت للطنون يه 
0 لو التزاع التى صورها الطاعن بأن 


نشاطه فى سنى التزاع . » فإن هذا . 


الصلحة قدرت أرباحه عن سنة باغ 19 عا يقل 
عن حد الإعفاء » وأن هذا التقدبر لمصلحته ٍ 
يكن بسعه إلا المواققة عليه . وأن الإحالة إلى نة 
التقدير وقد اقتصرت على أرباح باق السنوات » 
إن هذا إجراء لا تفسير له إلا أن هناك قبولا 
طمنياً لأرباحه عن سنة بامو؟ - رد على ذلك 
با قرره من « أن تقدير الأدباح عنسنة لاغ.9ا 
الأذى أشار إليه امو ر الضرائب فى مد 17 ته 
الو رحة ه يوله سنقمع 1 المرفقة باللف الفردى 
هو تقدر غير نهائى ل مخطر به الممول ول يقبله » 
كا أنه لم ينم يشأنه أى اتفاق بينه وبين مصلحة 
القبرائب », ولا مائع إعنع المصلحة من إعادة تقدر 
أدباح الممول المقيقية مق اتضح لما أن الممول 
المذ كور قد انسع نشاطه فى سنى التزاع , وهذا 
اذى حصله الهس؟ من أن المصلحة لم تعرض على 
الطاع.»٠‏ ن ما اقترحه امأمور » قري , بصدر 
من جانب الممول » هو فهم للواقع إستقل به قاضى 
الموضوع ولا سبيل لامناقشة فيه أمام ممسكة 
النتقض ؛ وبالتالى فإن ما رتبه على هذا الفهم من 
حق المصلسة في إعادة تقدير الأرباح يكون صا 
ولا عخالفة فيه للقانون » . 

( القصية رقم 5 سنة /ا؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد فؤاد جابر نائب رئيس الجسكة 
وفرج يوسف وأحمد رْى تمد وأحيد أحمد الشاى 
ومحمد عبد الخيد السكرى الستشارين:) . 


6 
الا من. دلسمير 195١‏ . 


ح: : تدأ ل » عيب » قصور ؟ حمل » 6 تحكي فى 


منازعاته » .إعائة غلاء معيعْةٌ ٠‏ 


للبدأ القانوق : 
متى كانت تماذج تعيين موظق الى 2 


المطدون علا وعبالما موقعاً عليها منبم 
و موضحه 3 فبا تفصيللات 2 تباتهم ا 

وإعانة الغلاء عل عا ثبته القرار 
المطعون فيه » فإن ذلك بحققق غرض المشرع 
من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الام 
العسكر ى 8ه لسبنة 66 ؛ ومن ثم فلايجدى 
الطاعن التحدى عظر وفاتوسرأ كالاجو رء 
وخلوها من هذا التفصيل 58 

اممو 
د وضث إن + واقراد الطيرة هه 

أقام قضاءه فى النزاع على ما ثبت لديه د 
د نظام الشركة فى تعيين موظفهها منذ انشاتما 
فىمصر سئة ١445‏ كان يقضى بأن يوقع الموظف 
عند تعيئة على كو ذج. خاص » مبين به تفصيلا 
مرتبه الأصلى وإعانة الغلاء » وأن توقيع الموظف 
علىهذا العغُوذج إفرار منه بعلمه بالبيانات الواردة 
فيه » وقد قدممت الشركة للكتب العمل 'عند 
ةرق .,شسكوى الثقابة الأوذج الخاص يرئيس 
ااه السيد عبد المنعم البديوى والود قع 'عليه منه 
عند التحاقه بالخدمة قبل سئة ٠6و‏ ء ووارد فيه 
تقسيم هرتبه إلىقسمين متساويين : أحدها مرتب 
أصلى والثالى إعانة غلاء » م قدءءت الشركة 
عدة ملفات لموظفين آخرين التحقوا مخدمة الشركة 
'' فى توارييم متفاوتة قبل سنة ١48.‏ وبعدها ء 
ومنهم من ترك خدمتها ومنهم من نوقى ولخوى 
هذه اللفات ماج التعرينموقعاً عليها م نالوظف» 
وموضحة بها تفصيلا حالته ومرتبه الأصلى واعانة 
ل « 0 


أستمدهة من القوذج الخاص رئيس الثقابة ومن 
لذج آخر 05 تضمتتها. ملفات لو ظفين عجر سن 


وعدا الدى أثيته القر ار ال ن قيه “وام . 


1111م 0 


قدمتها الشركة الى مكتب العمل » وهذا الواقع لم 
تقدم النيابة ما ينفيه . إذ هى لم تقدم ما يفيد أن 
هذه الملفاث الى محدث عنها القرار وأستد الها 
قضاءه لا تحوى شيئاً جما استخلصه » أو أن عاذج 
التعيين الى تضمنتها لا محمل امضاءات الموظفين 
أسماب الشأن ؛ ولما كان المعول عليه فى هذا 
الخصوص هو ما أثيته القرار المطءون فيه . فإن 
ماتنعاه الطاعنة من أنه بنى علىوقائع وهمية لا أصل 
لما فى الأوراق وتناقض الثابت فا بكون عاريا 
عن الدليل . ١‏ 

«..وحيث ان .. أثبته القرار فيهذا الخصوص 
م يكن تقريدآ من التقريرات الى أقام علمها قضاءه 
دق بقال إنه أخطأ فى تطق القانون على ماحصله 
من فهم الواقم فى الدعوى : واما جاء فى صدد 
سياقه لدفاع الشركة وردها على طلبات الثقابة » 
وقد اتهى القرار الى أنه : م 
بوطوح من الاطلاع على أوراق الدعوى أن 
الشمركة المدعى علها قد قامت بالتزاماتها كاملة 
بحو موظفبا وعمالمًا من حيث تطبيق الأ 
العسكرى رقم وة لسنة 196٠‏ ) ؟؛ وهى عيارة 
عامة ومطلقة لا محتملالتتخصيص بفريق من عمال 
الشركة وموظفها دون فريق » على النحو الوارد 
فى وجه الطعن 1 . 


إن لاهيئة 


« وحيث ان .. المحسكة لاتطمئن الى صور 


1 عاذج التعيين الى قدممها النقابة 3 ولا تعو ل علها ؛ 


ذلك أنه بالرجوع الى الستند رقم .م حافظة رقم 


. من' ملف الطعن » وهو مكون من ورقتين 


منفصلتين وصفت الثقاية إحداهمابأنها وحه الغوذج» 
ووصنب الأخرى أعها ظهره 0 سيل أعهما عن 


1 موصوعيي حتلفين ؛ وأن الورقة الى وصفتها 


الثقابة بأنها وجهالفوذجعبارة عن مستندصرف .. 
ما.يستحقه البديوى من أجر عن أيام العمل فى 


قضاء محكمة النقض الدنية م 


المدة . . » وبالرجوع الى المستاد رقم و يبين أنه 
عيارة عن مستند صرف آخر . . 

. . القرار الطعون قيه حين عرض لا تدعيه 
النقاءة بشأن عاذج التعيين وصفه يأنه لا ستند 
الى دليل » ويعتير عمثابة طعئ بالتزوير فى سحلات 
الشركة وعقود استخدام موظفها ٠‏ وهو بذلك 
وفى هذا النطاق لم يتأول دقاعها ولم يكلفها اثباته ؟ 
وإبما استظهر عدم جديته للاعتبارات السائغة الى 
أوردها ومنها أنه لا يستقيم مع ما تبذله الشركة 
من سخاء نحو موظفها وعمالها » ولا يمقل أن 
جه سيل حرمان يفن رظنا امن أعانة 
غلاء لانكافها إلا القليل بالنسة اضخامة مركزها 
المالى » الى التلاعب فى سجلاتها ودثائرها » 
فى حيث أنها قامت من جانيها ومن تلقاء نفسها 
برفع مرتبات موظفبها وأجور عمالها علاوة على 
الزيادة الق قررها الأحى العسكرى . . . 


( القضية رقم 84٠‏ سنة 55 ق بالهيئة السابفة ) ٠‏ 


00 
8 من دإسمير 19451 
١‏ وقفا: ناظر؟ زوالصفته » حدراسة قالونية ؛ 
تقض ؟ طمن » خصوم . 


ب -] حراسة : قش » طعن », أجراءاته » 


الحصوم فيه - 
م سس نقش : طعن © لصوم . 

الممادىء القانونة : 

و- تمص المادة الثانية من القانرن 
4 لسنة ه١1‏ بشأن النظر على الأوقاف 
الخيرية » على أنه إذا كان الوقف على جهة 
بركانالنظر عليه يحك القانونلو زارةالأوقاف 
مالم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين 


بالامم » كاتقضى الفقر تان الثانية والثالئة من 
المادة الرابعة من القانون المذ كور بأن "على 
منانتهت نظارته أنيل أعيان لوقف للوزارة 
خلال سنة أشبر من تاريخ اتهاء نظارته » 
وبأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم 
تسليم أعيانه . وإذن فتى كان الطاعن لم يعين 
بالامم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد 
زالت صفته كناظر لاوقف ؛ وإن بقيت له 
صفة الحراسة طاما أنه لم ينبت بالأوراق 
قيامه بقسليم أعيان الوقف اوزارة الأوقاق . 
وهذه الصفة وله حق ااطعن بالنقض فق 
الحم الصادر ضد ألوقف » لا فى اتخاذ هذا 
الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يق 
بالوتف . 

؟ ‏ صفة الحراسة عل الوقف لاتورث 
عن الحارس » وبالتالى فلا يقبل من ورثته 
بالنسبة للطعن بالثقض المرفوع منه بهذه . 
الصفة - السير فى الإجراءات التالية لإحالة 
الطعن إلى الدائرة الختصة وإلا كان الطمن 
غير مقبول شكلا ٠‏ ش 

م٠‏ - متى كان الطاعن لم مختصم أو مخاصم 
يصفته الشخصية فى الدعوى » فلا يشبل منه 
الطعن بالنقض , فى الحم الصادر فيها » بهذه 
الصفة . ١‏ 

( القضية رقم 54 سسنة 5ق رئاسة وعضوة 

السادة الأساتذة عمد متو عتلم .وتمد. زعفراني سالم 


وممود توفيق اسماعيل وأحد شمس الدين على ' ونخد 
عبد الأطيف مرسى الستشارين ) ٠‏ 


1 
من ديسمير ١9551‏ 
١‏ وقف : كلك بالتقادم ؟ تقادم مكسلب 6 
شروطه » رهن المين الى وقعها الحائز رهناً تأءيناً . 
ف ل تقادم مكسب : إلتزام بالغمان ؛ وقف ء 
' المبادىء القانونية : 

١‏ س إذا كانت القواعد الشرعية تقضى 
بوجوب المحافظة على أبدية اللأموال الموقوفة 
لتق على حاطا من الدوام مجيوسة أبداً عن 
أن يتصرف فها بأنوع م نأنو أعالاصر فات 
وبأن الواقف وذريته وناظر الوقف 
والمستحقين فيه والمستأجرين وامحتكرين له 
وودثتهم مبا ينسلسل توريتهم » لا يقبل من 
أيهم أن يجبحد الو قف أو إلداعى ملسكيته لآأنبم 
جميعأ مدينونله بالوذاء لأ بديته ٠‏ إلا أنمناط 
حظر تملك هؤلاء جميعاً للأعيان الموقوفة 
عل ها تققضى به قواعد القانون المدثى ‏ 
هو أن بظل وضع يدم بصفأتهم تلك » لآن 
وضع يدث يكو ن عندثلوضع يد مؤقتمانع 
من كسب الملكية بالتقادم مبما يطل . أما إذا 
تغيرت صفة الحيازة تغييراً يزيل عنها صفة 
الوقنية , ويكونذلك إمابفعل الغير وإمانفعل 
من الحائر يعتير معارضة ليق المالك ( مداق 
قدجم م ذلا ومدل م باه ) فإن الحائر فى هذه 
الحالة ولوكان واقفأ أو ناظراً على الوتف 
ستطيع أن يكسب بالتقادم المال الموقوف» 
متى توافرت لديه شروط وضعاليد الممكنسب 
للبإك بالمدة الطويلة » ودامت حيازته له مدة 
ثلاث وثلاثين سنة . 


55 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


ولا 53 فى تغيير الحائر صفة وضع يده 
بجرد تغبير نيته » بل يحب أن يقترن تغيير 
النية بفعل إجان ظاهر >ابه به <ق المالك 
بالإنكار الساطع والمعارضة العلية » ويدل 
دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع 
إنكار الملكية على صاحها والاستتثار مها 
دونه ؛ فإذا كان الر هن التأميق الذى لا تجرد 
فيه الرأهن عن الحيازة ولا يقترن بأى مظور 
خار سج يتين منه فية الغصب لا يلم به تغيير 
صفة الحيازة فى التقادم المكسب على النحو 
الذى يتطلبه القانرن م5 أن وضع يدالواقف 
المستحدقفى الوقف والناظر عليه حيّى وفائه , 
وضع يد وقى » وكذلك يكون وضع يد 
أولاده من بعده مثبوياً بالوقتية و لوكان دلية 
القلك ؛ ومن ثم فإن رهن الواقف أو أحد 
أولاده عن ااوقفرها تأميزاً ' لايتم به تخيير 
صفة الحيازة » إذ هو لايئضمن جاببة حق جبة 
الونف يفعل إيحانى ظاهر . 


؟ - الأساس التشر بع للتملك بالتقادم 
الطويل ؛ على ما جرى به قضاء هذه الممكنة , 
هو قيأم قربنة قانونية قاطعة على توافر سسبب 
مشروع للتملك لدى وأضع اليد فتى استوق 
وضع اليد الشروط القانونية الى تجعله سياً 
مشروعاً التمإك : جاز لصاحبه , يا كان , 
انملك ٠‏ ولا يجوز دون.ذلك التزامه يضنهان 
الثعرض أو بالوفاء للوقف ( فىحالة الوقف) 
لان التقادم سيب قاثوق للتملك لاعتبارات 
تر جع إلى و جو ب استقر ارالتعامل » ويستطيع 


قضاء محكمة النقض الدنة 41 


غير المالك ولو كان ملتزماً بالضمانأ نيتملك 
بهذا السبب » لآنه ليس فى القانون ما بحرمه 
من ذلك , 


الكو 

« .. وحيثإن..القانون باع #السنةممه ةا 
يشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها 
على جهات الير ‏ نص ق مادته الثانة على أنه : 
« إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه 
ع هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط 
الواقف النظر لفسه أو لعين بالاسم » ؛ ونص 
فى الفقرة ااثائية من المادة الرابعة على أنه : «على 
من انتبت نظارته أن يسم أعيان الوقف للوزارة 
مع جنيع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات 
المتعلقة به » وذلك قى مدى ستة أشهر من تارم 
العمل هذا القانون » ؟ ونص فى الفقرة الثالثة 
من هذه امادة على أن : « يعتبر الناظر حارسا 
على الوقف حق يتم تسليمه » ».وجاء في المذكرة 
الإيضاحية تعليقاً على هذه الفقرة : « وقد امخذ 
القانون حلا وقتياً لشكلة شغور الوقف وتسليم 
أعانه للناظر الخديد بالنص على اعتبار بد الناظر 
فى فثرة الانتقال بد حارس حق لا يلحق الوقئف 
ضرر من إهاله فى هذه الفترة » لأن الخارس 

مسئول عن الوقف مسئولة الناظر »6 . 
ولم بغير القانون ناه .لسنة 8م198 من 
أحكام القائرن ناغ؟ لسنة #مة؟ سوى أنه جعل 
الاستثناء الواردة فى المادة الثانة مئهذا القانون 
مقصور] على الخالة الى بشترط فبا الواقف النظر 
لنفسه دون العين بالاسم واقتصر التعديل الذى 
أدخله على باق نصوص القانون/ا؟ لسنة موا 
على ما عل هذه النصوص متسقة مع التعديل 
الذى عدل. به نص الادة الثائية الذكورة ؟؛ 


ويقيت على حالما لم تنغير الفقرة ااثالثة من الادة 
الرابعةااق فى باعتبار الناظر حارساً على الوقف 
حق “ثم السطمة 5 

للاكان ذلك وكانمن مقتضاه أن #ود همد 
بدوى غنيم الذى كان ناظراً على الوقف الشرى 
موضوع البزاع وأقام الدعوى الابتدائية بصفتة هذه 
قد أصبح محم القانون حارساً على هذا الوقف 
من تارم العمل بالثاثون باغ لسنة سمم6ةظؤ » 
وهو ١؟‏ مارو سلة ##مهة؟ وقد ظلت له 
هذه الصفة حق صدر الحم الابتدائى 
فى الدعوى وطوال نظر الاستثئاف اللوفوع عليه 
إذ لم تقدم الطاعنة ما يقيد أنه قام بتسليم الوقف 
إلما قبل صدور احج الاستثنافى الطعون فيه » 
كما مها : تتدخل فى الاستئناف مدعية زوال صفة 
الحارس عنه ‏ وكانت هذه الصفةااقى أسبغها عليه 
القانون مجعل له صفة الخاصمة عن الوقف والدفاع 
عن مصلحته لدفع ما قد حرق به من ضرر ؟ فإن 
إجراءات الدعوى تسكون قد وجهت إلى من له 
صفة فى تمثل الوقف ء ومن ثم يكون البعللان 
الدعى به على غير أساس .. 
. أنه وإن كانت القواعد 


مو وحث . 


الشمرعية تقضى بوجوب الحافظة على أبدية الأموال 


الوقوفة لتق على حالها على الدوام محبوسة . 

« وحيث إن.. الحم الطعون فنه بعد أن 
أورد فى أسبابه القواعد القانونية الق سبق هذه 
المسكمة أن قررتها فى شأن تملك الأعيان الوقوفة 
بالتقادم » قال : « وحيث إنه بتطبيق القواعد 
التقدمة على واقعة الدعوى الحالة ببين أن نية 
الواقف فى سنة .ؤؤ قد ونحت وضوحا ظاهراً 
صرغاً فى مجامبة جهة الوقف في شخصه كناظر 
عليه باعتزامه إنكار ملكية الوقف ااعين الوقوفة 


ٌ 


والاستثثار مها دونه ودليل ذلك قيامه برهن 
هذا القدر باعتاره ملكا خاصا للبنك العقارى 
الصرى وجب عقد الرهن التأمينى الحرد فى 
0 والقيدة قائمته فى الحا والق 
عدد قدها فى اكد ةا . ولا أدل علىذلك 
أيضاً من وضع بد الناظر اأذى أقم بعد وقاة 
الواقف على قطعة أرض أخرى على اعتيار أنها 
الوقوفة ثم وضع ورثة أحمد الألفى غ نم يدهم على 
أرض التزاع من اربع وفاة اللورث باعتبار آها 
كلت إلبهم ميراثا عن والدهم » تلقوها عنه كلاك 
لاوقف » واختص مها السيد الألفى غنم ضمن 
ما اختص به م نأعيان التركد عوجب عقد القسمة 
للؤرخ «إع/؟1ةا وسجل فى 9/1٠‏ وام 
قام برهنها إلى البنك العقارى باعتياها ملكا له قى 
/ غ/"؟ ١‏ ثم نزعالينك ملسكيتها ورسا مزادها 
على مورث الستأئفين فى 19/ه/1987 . 
« وحيث إله باحتساب مدد وضع اليد بنية 
املك الستوفى شرائطه القانونية وضمها بعضها إلى 
بعض من يوليه سنة .و1 حق تارجم النازعة فى 
وضع اليد فى سنة م114 يتين أنه مضت أ كثر 
من ثلاث وثلاثين سنة . وه الدة المقررة 
لاكنساب ملكية الوقف . 
وماقرره الحم فى التدليل على تغبير صفة 
وضع بد الواقف وورثته من 'بمده يرا يؤدى 
إلى كسبهم العين الموقوفة بالتقادم غير صمح فى 
القانون » ذلك أن الواقف الذى هو مستحق 
لوقف وناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع بده 
على العين الموقوفة إلا بصفة وقتية ياعتبار أنه منتفع 
أو هدر لشئو 


ن العين بالنيابة عن جهة الوقف » 


6 المادة .ولا من القانون المدقى القديم الف : 


من القانون الالى ) سرى عليه وعلى وركنه دن 


العدد الأول ب 
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بعده مهما تسلسل تور ثم وطال و ضع يدهم »2 
ولا ستطيع أمهم أن يتملك العين بالمدة الطويلة 
إلا بعد أن يغير صفة وضع يده تغييرا يزيل عنة 
صفة الوقتية ؟ وهذا التغير لا مكفى فية جرد تغيير 
المائز نيته بل يجب أن يقترن بير النية بفعل 
إيابى ظاهر محابه حق امالك بالإنكار الساطع 
وللعارضة العلنية ودل دلالة جازمة على أن ذا اليد 
الوقتية مزمع إنكار اللكية علي,صاحبها والإستئثار 
مها دونه . والرهن التأميى الذى لا تجرد قيه 
الراهن عن الحبازة ولابقترن بأى مظبر خارجى 
تتبين منه نية الغصب ء لا عكن أن يتم به تغيير 
صفة المازة على النحو الذى بتطليه القاتون م أن 
جرد وضع بد أولاد الواقف بعد وفاته علي الءين 
الموقوفة بنية الملك عقب قسمة أجروها فيا 
بينم ثم جرد قيام أحدهم برهن العين 
الموقوفة رهنا تأمينيا للبنك العقارى ووضع يد 
الناظر !لذدى أفم بعد وفاة الواقف على قطمة 
أرض أخرى على اعتبار أنها الموقوفة » أى هذه 
الأمور لا ثىء فبا عكن قائوناً اعتباره مغيرا 
لسبب وضع يد أولاد الواقف . 


إذ أنه لا كان الثابت أن الواقف إذ وقف 


العين الموقوفة عدل النرْاع قد كان هو المستحق 


لريعها والناظر ليها طوال حياته » تهو إلى أن 
توى كان وضع يده وقتيا بسيب الاستسقاق 
والنظر » فأولاده الثدين خلفوه فى وضع اليد ييكون 
وضع يدمحم بذاتة مشوبا بالوقنية كحك المادة بدلا 
من القاتون الدنى القدم . وحق لو صح أنهم 
بعد وقاة مورمم وصعوا يدم على العين الموقوفة 
بنية املك » فإن ذلك لا يكنى لكسمم الملكية 
مادام أن تغبير نيتهم لم يقترن بفعل ظاه. مجابه 
حق جبة الوقف . والرهن التأمينى الذى صدر 
من أحدهم وهوالسيد الال غنيم شأنه شأن الرهن 


قضاء محكمة النقض المدئية 5" 


الصادر من الوائقف » لايم ابه تغبير صفةاحيازة م 
أنوضع بد الناظر الذى,خلف الواقف في النظر على 
الوتف على عين أخرى باعتبار أمها العين!أوقوفة, 
غير ذى دلالة على ”غير صفة وصع د أولاد 
الواقف على الوقف » لأنه فضلا عن 0 أن 
يكون-وضع اليد هذا قد حصل بطريق الخطأ 
ليس إلا » فإن هذا الأمر على أى حال لا عكن 
أن يفسدمنه فى الاذعاء بتغمير صفة الحيازةإلا صاحبه» 
فأولاد الواقف لا شأن لهم به ٠‏ وهو لا يعتبر 
معارضة منهم للحق جبة الوقفافى العين الموقوفة 
وإذن فإنه على الأقل إلى تاريخ قيام البنك 
العقارى بازع ملكية ااعين اللوقوفة ورسو مزادها 
على مورث الطاعنين فىيةامن مابو سنة با“*ية 2١‏ 
لاع ئ أن تسكون هناك شبية فى أن وضع اليد 
كان وقتاً ولا بدخل البتة فى مدة التعادم . 
ولما كان لم عض من التاريخ المذ كور حق 
تاريخ رفع الدعوى وهو يه؟ نوثير سنة #غ.9| 
لدة الثلاث والثلاثين سنة المقررةلكسب الأموال 
الوقوةة بالتقادم ٠‏ فإن الحسج المطعون فيه إِذْ انتهى 
إلى أن مورث الطاعنين قدا كتسب ملكية المين 
الموقوفة باللتقادم » وأسس على ذلك قضاءه رفض 
دعرى جبة الوتف علكيتها لهذه العين » وطلب 
تسليمها إليها ؛ يكون قد خالف القانون ها 
السو حب نقضه .. 6. 


( القضية رقمه؟١‏ سنة 9ق بلطهيئة السابقة ) . 


بد 
؟ من دسمير ١551١‏ 


«وظف : قصله ؛ مجلس تأديب » صلاحية أعضائه . 


لابدأ القانوق : 
تقطى قو اعد العدالة والأصول العامة فى 


للمتقاضين حتى تصدر الأسحكام لهم أو عليهم 
من قضأة بعيدين عن الطوى » لاتقوم لديهم 
أسباب قوية لا يمكن مع قياهما أن يصدروا 
أحكاههم بغير ميل . وتسرى هذه القاعدة 
على الدعوى التأديبية » واو'لم بوجد نص 
تشريعى . فبى قوية اأشبه بالدعوى الجنائية 
ويترتب عل القرار اأصادر فنها من بجاس 
التأديب نتاتم خطيرة بالنسبة إلى الموظاف 
ما يوجب تحقيق ضمان حيدة القاضى الذى. 
لس منه مجلس الحم ينه وبين سلطة 
الاتهام. » وحتى يطمين الموظف إلى عدالة 
قاضيه و#رره عن الميل واتأثر » وهو 
ما حرص المشرع على النصعليه فى المادة لام 
من القانون٠ ١‏ السئةره4١‏ بشأن نظامموظق 
الدولة 5 1 

ومتى كان الات دهن الحم المطعون في4 
أنه كان لرئيس مجلس التأديب الذى<و م أمامه 
الطاعن رأى سابق فى إحالته إلى الحاكة 
التأدببية , وأن أحد أعضاء الجاس هو الذى 
أجرى التحقيق معه وأبدى رأبه كتابة 
بإدائته مما لا تترافر معه أسباب الحيدة 
الواجي توافرها هما , ولو معه صلاحيتهما 
حاكمة الطاعن تأديبياً .ومن فيكون قراد 
اجاس المخصوص |الذىقغى بدأ بيد قرار بجاس 
التأديب بفصل الطاعن رغ ذلاك قد خالف 
القانون » ود يكون الحم المامون فيه إذ اعدير 


آل راد اسان بفصل الطاءن صو يما قل 


غالف القانون كذلك م ستوجب بقضه , 


( القضية رقم ه٠٠١‏ سنة 55 ق بالهيثة السابقة ) , ' 
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24 
8 من ديسمير 1451 

جرك : لجنة , قرارها ؛ معارضة فيه , ميعادها . 

المبدأ القانوق : 
جرى قضاء محكمة الننقض على أن ميعاد 
المعارضة فى قراراللجنة المركية , وفقاً للبادة 
عم من اللانحة الخركية , هو هسة عشر يوماً 
تيدأ من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجبة 
الححكومية التى ينتمى إلا اكوم عليه ؛ 
ولا يلزم لسريان هذا الميعاد [علان الحسكوم 
عليه بالقرار الصادر ضده » فإذا لم ترفع 


المعارضة خلال الميعاد سالف الذكر أصبمح 

القرار تهائيا ٠‏ وقد أطلق الشارع نص المادة 

و المذ كو ر وعممه عللى 03 متهم صدر قرار 

ضده من اللجتة اخركية , سواء أ كانله حل 

إقامة معلوم أم لم يكن ٠‏ وإذن فى كان الم 

المطعون فيه قد قرر أن [رسال القرار إلى 

الجهة الحكومية الى ينتمى [ليرا المنهم لاتحدث 

أثْره بالنسرة لسربان ميعاد المعارضة إلا إذا ' 
كان الممهم مرولا » أو لم يكن له محل إقامة 

معاوم , فإنه يكون قد خالف القانون . 


( القضية رقم ٠85١©‏ سنة 5١‏ ق بافيئة السابقة ) . 
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بيب لوا 


تا ارق 


متابعة لما نشر حتى أول ينابر ١951‏ 


قام بترتيب أحكام هذا الجرء » والربط بينها والتعليق علها . 
الركتور مياق كال وصفى واررسازْ أصمر كال الرين موسى 


58 جد نار القر أر الادار ئ 
القرار الإدارى فى جوهره هو أداة لانشاء الرا كز القانونية . فأئره الأساسى هو إنشاء مركز 
قانوتى من انصرف إليه . 
وهذه الخصيصة الانشائية تتنافى مع أن يكون الركز قأئما من قبل لمن يتناوةهالقرار . كأن يكون 
النانون قد | نشأءفملا له . فعند ذلك كا قدمنا فيباب محديد القرار ‏ لا يكو نعمل الإدارة إلامن 
قبل التنفيذ » ولا سمو إذن إلى مرتبة القرارات الإدارية . 
ومن أمم ما يقترن بآثار القرار الإدارى » فوريتها وترتدمها لأثارها المياثنى فور صدورهاء إلا إذا 
صدر - بوقف تنفذها 8 وهذا الأثر الناشر للقرار الادارى هو امتماز سن أم الامتيازأتالإدارية 2 
وخصيصة من أظهر الخصائص الى يتميز مها القانون الإدارى عن غيره من القوانين . 
ونعرض فم بلى أحكاماً صدرت فى الفئرة الى محن بصددها وتعرصت لأثار القرار الإداري على 
النحو الذى صكبيئه 2 000 


00 العدد الأول - السئة الثالثة والأريعون 


7 
1 ممن يوأبيه 19609 
قرار إدارى : ( وقف عن العمل ) آثاره . 
الميدأ القانوق : 
بيترتب عل قرآر الوقف عن العمل عدم 
صرف الأرئب مالمتقر ر الجهة المختصة صرفه 
كله أو بعصهة: 


(الحكة الإدارية العليا مجموعة السئة الرابعة 
رقم 165 س5هم؟١1).‏ 


1 
4 من أبريل 191٠‏ 
قرار إدارى : موظف ؟ اقزرير سرى ء آثاره ٠‏ 

المدأ القانوق : 
إن القائون دقم م لسن زهو١‏ بين 
ماحل تقدير كفاية الموظف ؛ ونص على 
عرض هذه التقادير على ده شئونالموظفين 
فل شهر مأرس من كلعام لتقدير درجة كفابة 
الموظف , فإذا ما انتهت اللجنة.من تقدير 
كفاية الموظ ف أصبسهذا التقديرنبائياً منتجاً 


لآثاره التى برتها عايه القانون عند نظر ‏ 


العلاوات أو فى جميع الترقيات بل إن هذه 
التقادير تؤثر فى بقاء الموظف فى وظيفته 
أو فصله منها . وقد نصت الفقرة الاخيرة 
من المادة زم من القانون م ٠‏ لسنة 
مول المعدلة بألقانون دم عب لسنة ةا 
على أنه « يترتب على تقدم تقرير يدرجة 
ضحيف ححرمان الموظف من أول علاوة 
دوزية مع تخطيه فى الترقية فى السئة النى 
قدم فيها هذا التقرير » . ونصت المادة ؟م 


من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم عن 
لسسنةبرهه وسالفالذكر ع لأنالموظف الذى 
يقدم عنه تقريرآن متتتاليان بدرجة ضعيف 
يقدم للبيئة ا مشمكلمنها مجلس التأديب لفحص 
حالته » فإذا تبينطا أنه «قادر على الإضطلاع 
بأعاء وظيفة أخرى نقلته إليا بذات 
الترعة والرة أو 
ومرتيه أو أثله إلى كادر أد . فإذا تبينلها 
أنه غير قادر على العمل فصلته من و ظرفته 
مع حفظ حقه فى المعاش أو المكاءأة »وى 
الحالة الآولى إذا قدم عن الموظف يعد ذلك 
هباشرة تقر بر آخر بدرجة ضعيف فصل من 
وظيفته » . وتقضى المادة .4؛ من القانون 
سالف الذكر المعدلة بالقانون دم با اسئة 
بإهو١‏ على أنه » فى الثرقيات إلى الدرجات 
الخسصة مها نسة للأقدمية وسءة للاختيار 
د بالكزء الخصص للترقية بالأقدمة ويرقق 
فيه أقدم الموظفين مع مخطى الضعي فإذا كان 
قد قدم عنه تقر يرآن سئو يانمتتاليان بدرجة 


خفض درجته 


ضعيف . أما بالنسبة الخصصة لاترقية 
بالاختيار فتكور# خاضعة لتقدير لنة 
شئون الموظفين دون التقيد بتر تيب الأفدمية 
فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون 
الاختيار أولا من الحائرين على مرنية تاذ 
فى العامين الأخريين . وف حالة عدم توافر 


عددم بالنسية للدرجات الخالية بكر نَُ 


الإختيار فى الدرجات الياقية من ألطدائرين 


.على مرتبة جيد ويضاف الخحائزون على 


مرتبة بمتان فى إحدى المنتين إلى مرتيه 
جول ويسرىءليهم حكمرا فق وا صالمادة 2 
مكررة عل أنه دمع عدم الإخلال بنصوص. 
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المانين مسو 4١‏ إذا قضى الموظف حتى تاريخ 
نفاذ هذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة 
واحدة أو خنة وعشرين مسئة فى درجتين 
متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات 
متتالية ويكون قد قضى فى الدرجة الاخيرة 
؛ سنوات على الأأقل اعتير مرق إلى ال-رجة 
التالية مالم يكن التقريران الاخيران عنه 
يدرجه ضعيفا » . 
وعلى هدى ما تقدم فإنالتقرير ااسنوى 
المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله 
المنصرص علبا فى المادة ١م‏ من القانون 
رقم ٠م‏ لنة زموحدء هو ممثابة قرار 
إدارى تا يؤثر مآلا فى الترفية أو ملم 
العلاوة أو الفصل » ومن ثم ,بندرج فى عموم 
الطليات المنصوص عليها فى الفقرتين ااثالثة 
والخامسة من المادة اثامنة من قانون 
مجلس الدولة . 
( المكقة الإدارية العليا مجموعة السنة الماسة 
رقم 4ك س 588 ) . 


ع 
امن مايو ٠و١‏ 
قرار إدارى : موظف » تقربر سرى . آثاره ٠‏ 
الميدأ القانوق : 1 
لقد رتب القانون رقم ٠٠١‏ لسن ١هو١‏ 
إشأن نظام موظق الدولة علىالتقارير الستوية 
اذا فده امدق ف بن كد ار نيوا 
من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته 


بالوظيفة - وأوجب القانون أن تمر تلك 


التقارير على ماحل رسمهبا ونظبها تبدأ 
بالرئيس المباشر فالمدير لمحل فرئيس المصلحة 
شم تنوج بعد ذلك بقرار لجنة شر ناو ظفين. 
فتى تمت ماحل التقارير على هذا التحو أصييم 
تقدير كفابة الموظف حسما اتتبت إليه لجنة 
شئون الموظفين نبائياً منتجا لأثاره النى ربا 
القائون حسما سلف البيسان » وعلل هدى 
ما تقدم فإن التقرير المقدم عن الموظف بعد 
استيفاء مرا <له اللخصوص عليها فى القانون 
هو عثابة قرار إدارى بأل ضر مآ لافى 
لتزقية أو فى منح اعلاوة أو فالفصل . فن 
م درج فى عموم الطلبات المنصوص عالبها 
فى الفقر ين الثالثة والخامسة من المادة الثامئة 
من قانون مجاس الدؤلة . 

( المحمكة الإدارية العليا مجموعة السنة الماءسة 
رقم كص 358هة). 


/: 
؟] من 5-6 مهذا 


قرار إدارى : أعياد رسية 0 وموامم ( مديدما , 
كثاره . 


المبدأ القانو ق: 1 

إن القرار الصادر من ماس الؤزراء فى 
ه من أغسطس سئة 55 بإشسأن المواسم 
والاعياد الرسمية هو قرار له كل مقومات 
القرار الإدارى ٠‏ إذ بموجبه أوضحت 
المكزمة عن إرادتها الملرمة فى الاحتفال 


مهذه الأعياد .وف تعطيل وذارات الحكومة - 
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ومصالحا فى جمييع نواحى البلاد » وبذلك 
أصبم لكل موظف حق التغيب عن عمله فى 
تلك الأيام » ولكل ذى شأن مع الحكومة 
أن يعامها على هذا الأساس فهو فى الواقع قد 
أنشأ حالة قانونية بالنسبة للكافة » وهذه 
الحالة وإن كانت قائمة من قبل بالنسية لغالبية 
الأعياد والمواسم الواردة بالقرار المذكور » 
غير أنه يعتبر مع ذلك منشئاً للالة قانونية 
جديدة لآن المكومة تدخلت فى أمر هذه 
الأعياد من جديد وأعملت سلطتها التقديرية 
على أثر سقوط الملكية وإعلان النظام 
اجمرورى فاستيعدت منها ما رأت استبعاده 


ا شح على 8 رأت إقاءه ( وأضافت إلما 
أعياد أخرى إقتضاها الوضع الجديد ‏ وهى 
ذلك قد أوضحت عن إرادتها فى هذا 
جانب الساطة الإدارية عن إرادتها فى 
موضوع ما يعثبر من جانها تصرفاً إدادياً 
جديدا حتى ولو سيق لها أن أوضحت عن 
هله الإرادة بعينها ذات الموضوع ما دام 
أن ذلك كان فى مناسبة أخرى . 

( عكة القضاء الإدارى جموعة السنة الثالثة عشرة 
رقم ؟ لاس .)١41١‏ 


رابع 03 انهاء القرار الإدارى 
فضلا عما ذكرناه من اننهاء حياة القرار الإدارى بلحم بإلغائه أو بسطلانه قضائياً 2 فإنه يجوز 
للادارة أن نسحبه كذلك طبقاً للاأوضاع وللقيود الفررة فى نظرية سحب القرارات الإدارية . 


آثار البوى : 


5غ 
٠‏ من اير ١55٠‏ 
رار إدارى ؛ ستحيه آثار السحب , عودة الحال 
إلى ما كانت عليه . 
المبدأ القانوق : 
عواز بكس قرار الفصل الي : ءْ 
ْ 66 
00 من مابو 1969 . 
قرار إدارى 
استثناء ولو صدر القرارصميحاً . . 
المبدأ القانوى : 
إن قرار الفصل سواء أعتير صحيحاً أ 


: قصل م سيحية 6 جواز سحيه 


الترقية » عودة الحال إلى ماكانت عليه؛ فيصب 
القرار الاصلى بالترقية قائما منذ تاريخ 
صدوره , 


( الحكمة الإدارية العليا مجموعة السئة الخامسة 
رقم 5" ص "7١58‏ ) . 


غير ضحييح لأسيحرة جائز على أى الحالين 0 
لآنه إذا اعتير عخالفاً للقانرن فلا جدال فى 
جوأن سحبه ؛ إذ السحب يكون مقصوداً به 


. مفاداة الإلغاء القضاق ؛ ولانه إذا اعتبر 


مطابقاً للقانون , فالسحب هنا جائن إستثناء ؛ 


غرا'شس مو صْوعى لأحكام القضاء الادارى باغ 


إذ ولو أن الاصل أن السحب لايم إعالا | قد يؤثر الفصل تأثيراً سيئاً فى'مدة خدمة 
لسلطة تقديرية , إلا أنه من الجائر إعادة | الموظف أو فى أقدميته » إومن جمة أخرى 
النظر فى قرارات فصل الموظفين وسحها | قد تتغير الجبة الى تص بالتحيين فتصبحم 
لاعتبارات تتعلق بالعدالة ؛ لآن المفروض | تلك التى فصلت الموظف » وقد لا يكون 
أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله | لدبها الإستعداد لإصلاح الأذى الذى أصاب 
وأنه يحب لإعادته إلى الخدمة صدور قرار المرظف بشصله . أو غر ذلك من اعتّيارات 
موف الغ و ده وى خدل | العدالة التى توجب علاج هذه النتائج الضاره . 
فترة الفعسل أن تتغير شروط الصلاحية ( المحكنة الإدارية المليا مجموعة السنة الرابة 


0 #لخاخاص ١825‏ ). 
للتعيين » وف تعدر أمر التحيين مستحيلد أو رقم 5 : 


سماو القر ار ابت الطتعر عمّ مع الم : 

الأصل أن القرارات الإدارية لا مجوز سحبها إلا خلال للدة الى مخوز فا طلب إلغاثها قضاء . 

ولماكانت القرارات النعدمة لا تكتسب حصانة من الإلغاء القضا يعضى الوقت فلذلك » جاق . 
سحيها ولو تعرضت للواعيد العادية لإلغاء القرفرات الإدارية الباطلة . 

أنظر حم المحمكة الإدارية العلا فى ١؟‏ من وير سئة .وه.9! . مموعة السنة الخامسة رقم ٠١‏ 
صنحة .1 . وحكبها الصادر فى ١١‏ من سيتمير سنة ١95.‏ بدمشق مجموعة السنة الخامسة رقم و١‏ 
صفدة ع ١8.‏ النشورين قله فى باب محديد القرار الإدارى . 


ا العدد الأول - السنة اثثالثة والأربعون 


5 35 هم‎ ٠ رو‎ ١ 
م 11 ات آذه‎ 


١ه‏ 
حكمة استئئاف أسيوط 
+ من مارس ١51(‏ 
| س دعوى استسقاق فرعية : مرافيات مه ١لا‏ . 


ب مد وجل إدار ى : منازعة متعلقة بالفيد » 


استئنافها بمكليف بالحضور . 

المادىء القانونية : 

-١‏ الواضح من سياق نص المادة هنا 
مر أفعات أن دعوى الاستحقاق الفرعيةٌ فى 
الدعوى الى برفعها الغير لطلب مللكية العقار 
المشروع فنرع ملكيته » إذا كانت مصحوبة 
بطلب بطلا نإجر اء! ثالتافيذ » وقد وصغتها 
المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الرافعات 
بأئها الدعوى الى يطلب.ما بطلا نالإجراءات 
مع طلب استحقاق العقار الحجسوز كله 
أو بعضه . وإذا كأنالثابت منواقعةالدعوى 
أن المستأنفات طلين ثبوت الملكية و بطلان 

كل الإجراءات التى تمت . . . فإنه » ومن 
جهة المبدأ بكون القول بأن الدعوى عادية 
و ليست دعوى استحقاق فرعية غير محله 

”*- التحدى بأن الاعتراض على الحجز 
الإدارى لا بأخذ صورة الازعة إلا إذا قأم 
المعترض باستيفاء الشروط المششار إليا فى 
المادة ا" منقانون الحجر الإدارى دة,8. 0 


لسنة ممهىء لا يستد إلى أساس ؛ ذلك 
أن ااصفة المسزة للمنازعة المتعلقة بالتنفيذ 
أنها ترفع أثناء الإجراءات وقبل مام البيع 
رظب نا [ظل تلك الاجر اذات + وى 
توافرت هذه الصفة . فإنه لا ينزعبا عدم 
استيفاء الشروط المنصوص علها فى المادة بام 
من قائون الحجز » إذ الواضم من ذاأت نص 
المادة بم أن المشرع رتب على توافر 
الشروط وجوب وقف إجراءات الحجز 
والبيع الإداريين سب » دون أن يا عن 
المنازعة صفتها فى حالة عدم توافر أى من 
تلك الشروط ؛ بل تبق فى نظى القانون 
مئاذعة متحاقة بالتنفيذ ويفصل فيها عل وجه 
السرعة يا تنص الفقر ةالآخيرة من المادة بام 
هن قانون الحجز الإدارى نفسه . وحيث أنه 
متّى كان ذلك فإنه وطيقاً للمادتين 2 ملا 
منقانون !لمر افعات , يكون رفع الاستئناف 
فى بخصوص الدعوى بت.كليف بالحضور 
متفقاً والقانون . ومن ثم بتعين القضاء 
برفض الدفع . 


الصاو 


.. وحيث إل شعرف* مساق ١‏ م 

((.. وحيت إل الواضحءن ماق نص الماد .6 / 
مرافمات أندعوى الاستحقاقالفرعية غىالدعوى 
القى يرفعها الغير بطلب ملكية المقار الشروع فى 


قضاء مما كي الاستثناف ع 


الشروع فى أزع ملكيته » إذا كانت مصحوية 
بطلب بطلا نإجر اءاتالتنفيذ . وقدصسر<ت الذكرة 
النفسيرية للسروع قانون الرافمات ووصاتها بأنها 
الدعوى القى يطلب بها بطلان الإجراءات » مع 
طلب استحقاق العقار الحجوز كله أوبعضه . وإذا 
كان الثامت من واقعة الدعوى . . أن المستانفات 
طلين ثبوت الملسكية وبطلان كافة الإجراءات التى 
مت .. » فإنه ومن وجبة البدأ يكون القول بأن 
الددعوى عادية وليست دعوى استحقاق فرعبة فى 
غير مله . 

« وحيث إن التحدى بأن الاعتراض على 
الحسوز الإدارى لا يأحَذ صورة النازعة إلا إذا 
قام المعترض باستيفاء الشمروط المشار إإمها فى المادة 
7» من قانون لجز الإدارى » لااستند إلى 
أساس . ذلك أن الصفة المميزة للمنازعة الماعلقة 
بالتنفيذ انها ترقم أثناء الاجر اءات وقبل عام البيع 
ويطلب فيرا إبطال تلك الإجراءات . ومق 
توافرت هذه الصفة . فإنه لابنزعيا عدم اسثيفاء 
الشروط المنصوص عاءا فى المادة ٠0‏ من قانون 
الحجز إذ الواضح من ذات النص . . أن المشمرع 
رتب على توافر الشروط وجوب وقف إجراءات 
الحجز والبيع الإداريين سب ء دون أن شق 
عن المنازعة صفتها فى حالة عدم ثوافر أى ثلك 
الشروط » بل تبق في نظر القانون مئازعة متعلقة 
بالتنفيذ ويفصل ذمها على وحه السرعة » ا تنص 
الفقرة الأخيرة من المادة لا؟ من قانون الحجز 
الإدار ى نفسة . 

«وحيث إنه .. طبقا لمادتينة .ع رهما من 
قانون|اراقعات بكر ن رفع الاستئئاف فى خصوصس 


( اسئكتاف رقهلا451 سنة ه؟ فق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة تمد كأمل البيتساوى رئيس المسكة 
وساى امسر وتمد ثور الرئ عواس الستشارن 2. 


إن 
عكة استئناف سوط 
لامن مارس ١981١‏ 
[ ل عقوبة حلائية ؛ جزاء عدلى . 


0-3 ملكية عيغيرة : ايها , الديون المباح 


التنفية هوجبها . 

المبادىء القأنونية : 

١‏ - العقوبة الجنائية تختلف فى طبيعتبا 
والغرض منها عن الجزاء الدنى ؛ الأول 
لير مقارفة فمل يحرمه القانون بقصد زدع ” 
الجاق وجحله عبرة لغيره » أما الثانية فهى 
عبارة عن وجوب رفع ضرر مالى ,صيب 


شخصأ حقيةيا أو حكنياً من فعل غيره . 


؟ - الواضم من متابعة تعبير الشمارع 
فى القوانين النى استهدف هنبا حماية الملكية 


' الزراعبة الصغيرة ‏ أنه قصد بالديون التى. 


استثناها من نطاق تلك احماية وأباح التنفيذ 
بموجبا 0 ألديون المدية دون ألديون 


الجزائية . 
الكو 


( ... وحيثإئه من المقرر أن العفو 0 الجدائية 


تختلف فى طبيعتها والغرض مئها عن الخزاء المدتيء 


فالأولى نظير مقارفة فمل محرمه القانون بعد 
ردع المانى وجمله عبرة لغيره ٠‏ أما الثانبة فبىي 


1 العدد الأول - السنة الثالثة والأرعون 


عبارة عن وجوب رفع ضرر مالى ,رب شخصاآ 
حقيقياً أو حكناً من فعل غيره . 

« وحيث إن الواضح من متابعة تعبيرالشارع 
فىالقوانين ال استبدف متها حماية الملسكية الزراعة 
الصغيرة أنه قصد بالديون الى استثناها من نطاق 
تلك الاية » وأباح التتفيذ بموجيها الديون المدية 
دون المزائية ؛ وذلك أنه عبر فى المادةالأولى من 
القانون ع لسئة موةوة ‏ - العدل بالقانون ٠١‏ 
لسنة 1ة١‏ عن هذة الديون المستثناة بعبارة 
«عبالغ ححكوم بها) بسبب جناية أو جنحة . ومى 
العبارة الى درج عليها فى التدليل على التعويضات 
المدنية . وقد جاء تمبيره عنها فى الققرة (أب) من 
الادة الثانية مئ القانون ١0‏ و لسنة *ه١‏ بعبارة : 
2 الدائنين بديون ناشئة عن حنابة أو جنحة » 
ثم “عبيره في القانون .مع لسنة م6ؤ ١‏ م :1١‏ 
دلا تسرى أحكام القانون مزه لسنة #«مة١‏ 
المثار إله على الدبون الستحقة لاحكومة وبنك 
التسليف الزراعى واجمعيات التعاونية » قاطم فى 
الدلالة على أنه يقصد الديون المدنية » إذ أن 
الحسكرمة لا يمكن أن كون فى مقام الدائن 
عندما يكون هدفها الجر والتهذيب . 

ولعل فى نص المادة السادسة من قانون 
العقوبات وهو يمجرى هكذا . « لا عس الجسم 
بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون » ما يكون 
واجيا للخصوم من الرد والتعويض »© »ما بقصيح 
عن قصد الشارع إلى التفرقة بين العقوبة والزاء 
المدى ع . 


( استثئاف رقم "٠ ١‏ سمنة هلاق بالحيكة السابقة ) . 
0 


وك 
تك ابتكثاف أسروظ 
؟ا من أبريل وا 


١‏ - استرداد : دعواه 0 مرافعات م لا“ 6غ) تعثير 


إشسكالا موضوعاً فى النفيذ . 

ب اح احج تنفيذى : تثبيته » صدور أمر القافى 
بيه فى أمر الأداء . 

حا س أمر أداء : مرافعات م لاه 4 . 

المبادىء القانونية : 

- دعوى الاسترداد الممينة فى‎ -١ 
المادة امه مر أفعات , هىالدعوى ألأوضوعة‎ 
التى برفعيا مدعى ملكية الاشياء الحجوزة‎ 
قبل بيعها » وبوجهبا إلى الحاجر وانحجوز‎ 
عليه ..بطلب ملكية الأشياء » و إالغاء الحجن‎ 
ادو قع علها » وهى هذه الصورة تعتبر‎ 
إشكالا موضوعياً فى التنفيدذ ؛ دمن ْم ترج‎ 
عن نطاق دعاوى الاسترداد المقصودة ف‎ 
المادة مبالفة الذكر » دماوى الملكية التىثرفع‎ 
. قبل توقيع الحجز ء والىتقام بعد تمامالبيع‎ 

باس تعشير الدعوى من دعاوى 
الاسترداد » إذا رفعت بعد تو قبع الحجز 


التحفظى الذى انقلب تنفيذياً بصدور أمر 


الآداء عن الدين المحجو زمن أجله وق عدت 


' الجر وجعاهتلفيذ ا ل تتتخول لشأنه إجراءاتث 


ديد يوم للبيع » إذ يكن أن يكون الاجر 


تنفيذياً ٠‏ وهو كذلك صدور أن القاضى 


: بلثليته ْ ع الآداء 2 قبل رفع الدعوى ٠.‏ 


# سا _نصك المادة لاهع مر افعات على 


ضام محاكم الاستكناف أة 


. أن التنفيذ الجيرى لا جوز إلا يسند تنفيذى 
وأنالسندات التنفيذية هى الا حكام و الأوامر 
سمية والاوراق الآخرى الى 
بعطها القانون هذه الصفة ‏ ولاجدال فى أنه 
يدخل فى مفهوم الأواءر ؛ فى نطاق هذه 
المادة ‏ أوامر ؤفاء الدبو نالثابتة باللكتاية . 


والعقود اأر 


( اسعكناف رقم /الاه سنة ه" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتدذة ساى ناصر وتمود تمد ليل وتمد 


نور الدث عويس ااستشارن ) . 
ور كان عووس ر 


+6 
محكنة استئناف أسيوط 
م من أبريل ١451‏ 

دعوى الجدية : رسومهاء فق ١47‏ لوقه 

ا بدأ القانوق : 

دعوق اللجدية الصو ص عليها فى المادة 
الرابعة من القانون ؟4١‏ لسنة .6و١‏ ء نية 
المشرع انجهت إلى عدم ميل ذؤى الأن 
عمصاريف هذا النوع من الدعاوى » وأن 
تحمل به الكو مةإذا بجح المدعى فدعوأه , 
وهو من يتفق ومقتضى العدالة » مادام أن 
الدعرى ترفع تنفيذاً لنص آمر فى القانون ٍ 
وحصميل ذوى اأشنأن رسوم الدعوى, 0 قن 
يكون فيه تعويق هم عن رفعبا » ٠نم‏ يتئرة 


التقانونى ».لآن مشروع سنة موا كان 
متضمن أن ذا اله شأن ,رفح الآمر إلى 'القضاء 
على مصاريفه ٠‏ ولما عرض المشروع على 
الاجنة المالية مجلس النواب رأت تعديله 


بالغاء عيارة 00 على مصاريفة» 1 


( استكناف رقم /91؟ سنة 8 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد كامل البهنساوى رئيس الحكة 
وسامى تاصر وعد نور الدين عو إس المستشار ين ( 5 


ث6 
عكة استئئاف القاهرة 
"١‏ من يناير ١171‏ 
 [‏ حي : طلبات ء إغفال بعضنها . 
ب ل فوائد : تأخير , سرياتها . 

الميادىه القانونية : 

١‏ - إذاكان المستأئف طلب فما طلب 
بصحيفة استثنافه , إلوامه الوزارة المستأئف 
علها الفوائد القاثوزية لمبلغ » ولكن محكمة 
الاستثناف ل تتعرض هذا الطلب : فإن من 
حق المستأتف و فقا للبادة ,م5” مرافعات 
الواردة فى الفضل ألثالث الخاص ' بتصحيح 
الاحكام وتفسيرها ٠‏ أن يكلف <خصمه 


الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحك فيه . 


؟ - تنص المادة +70 من القّانو نالمدق 


ْ على أنه إذا كانحل الالتزام مبلغاً من النقود » 


وكان معلوم المقد أر وقت اأطلب 5 وتأخر 


عنه الشارع ؛ فضلا عن أثه 'عاطل عن السند | للد 


ان » على سييل التعويض عن التأنيز » 
فوائك.قدرها أربعة فى المائة فى المسائل 
المدنية .. وخمسة فالمائة ف المسائل التجادئية » 
وتسوى هذه الفوائد:من تار المطالبة 


. القضائية بها ء إذا لم يجدد الاتفاق أو العرف 


عه العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


ولسس م حبس ب مح لس حي ا 


التجارى تاراً 9 مريائها 04 رهذا كه مالم يجاربة ك0 ىأشراء الاسيرج بقصد بيعها 03 جعل 


نص القانون عب غيره 8 


( استكناف رقم 45؟ سئة 1لافق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد رضوان حجازى وكامل سيدم 
وبوسفت راشد المستشارين 2 


بكه : 
حكمة أستكئاف القاهرة 
١‏ من ينابر ١451‏ 

| ل تاجر : ثبوت صفته ؛ استئجار أرض للاتجار 
فى معتاصلبا . 

س سح دين تجارى : شروطه . 

ه سس إفلاس : شهره بعد اعتزالالتجارة عالتوقف 

عن خفع هينتعكوم 4+ 

المبادىء القانو 3 : ٠‏ 

٠‏ مما يقطع .يأن المستأجر: يحترف 
التتجارة , قيد اسمه فىالسجل التجارى » وأقر 
فيه بأنه بمارس تجارة تصدير واستيراد , 

ووقع سندات إذنية قرر أنما من بضاعة 
تسلبها عن معاملة نجارية. » ولو كانت عبارة 
9 عن معاملة تجارية 3 مطدو عة ؛ فضلا عن 
صدور حم بحث عمل المستأئف بصفة 
أساسية ؛ واتبى إلى أله مارس التجارة » 
ْ وأنه وقع السئدات الإذنية موضوع الدعوى 
ذه ااصفة . 


ولك انان ساءات قاف من" 


. الأاطيان: القتصدك الايجار فىمحاصيلبا » لايستهو 
بيأته جما تجاريا. . 


'ل# سند تحرين المبندات الإذنية.عن عملية 


الدين الذى حررت به ديثأ تجاريا ما دام قد 
وقعبا تأجر . 

م« »وز إشبار إفلاس التاجر يعد 
اعتزاله اللتجارة » بشرط أن كون توتفه 
عن الدفع سابقاً للاعتدال » إلا إذا اعتزل 
بدافع من الخغش إخفاء التوقف عن الدفع 
الموجود فعلا وقتذاك . ولا غناء فى ادعاء 
المستأنف أنه تخلف عن الوفاء بهذا الدين 
لشعوره بأنه لم يكن مستحقاً فى ذمته » وأنه 
قد ظل عندما م بإلزامه بدفعه . 


امكو 

٠‏ أولا : لاشكفىأنالمستأ نف محترف التسجارة 
إلى جانب اشتغاله بالزراعة » ولا أدل عل ذلك 
من أنه قيد اسمه فى السجل التجارى . . وأقر فيه 
أنه بمارس محارة تصدير .. واستيراد .. وقد تأيد 
احتراف الستأنف التجارى بقرائن عدة قاطعة » 
أظبرها : 

)١(‏ السندات الإذنية القدسة من 
الستأنف علبها الأولى الق طلبت إشهار إفلاس 
الستأف لتوقفه عن سداد قيمتها .. إذ الثابت من 
هذه السندات الؤرخة أول مارس سنة «مبة؛ة 
والوقع عليها من الستأنف أن القيمة تمن بضاعة 
تسابها ( عن معاملة نمجارية ) » وهذا إقرار 
صر يم باحترافه للتجارة » ولا بحديه القول بأن 
هذه العبارة مطبوعة إذ الفروض فى رجل مثقف 


يتعامل فى آلاف المنييات ألا يوقع على ورقة 


ما إلا بعد قراءتها واستبعاب ما تضمتته من 
عبارات لما دلالتها ٠.‏ 


- الحسي الصادر من عمسكة استئناف 


قضاء محا كم الاستثئاف م 


الاسكندرية فى . . 


أساسية وانتهى إلى أنه عارس التجارة وأنه وقع 


محث عمل الستأنف بصفة 


على السندات الإذنية موضوع الدعوى مهذه السفة 
عن عملة مجارية . وهى نفس السندات الق 
رفمت دعوى الإفلاس على أساسها ء أما مايذهب 
إليه الستأنف من أن حجية هذا الحم مقصورة 
على ماتضمنه موضوعه » ولا تتعدى إلى أية 
دعوى أخرى »؛ فردود فى خصوصية هذا النزاع 
بأن هذا القرل «صدق إذا كانت صفة التاجر 
قد أسبغها الحم على الستأنف جزافا ودون نظر 
أو محيص ؛ أما إذا كانت هه الصفة ل محث 
ومناقشة فإن حجية احج فى هذا الشأن تتعدى 
موضوعه إلى المنازعات الأخرى بين الطرفين » 
ومنها دعرى الإفلاس 5 

وقد تقدم القول بأن المي .. قد اقتصر على 
مناقشة صفة المستأنف وما إذا كانت المعاملة.بينه 
وبين الستأنف عليها الأولى مجحارية أم مدنية » 
وقد خلص إلى أن المستأ نف تاجر وأن المعاملة بين 
الطرقيننجارية » و بنىقضاءه بعدم قيول الاسنئئاف 
شكلالرقعه بعدالممعادعلى هذا الأساس .. تفيد ششراء 
كيات كبيرة هن الأسمدة فى توار يم مختلفة وقد 
لاحظت الحسكة أن بعضها تشمن شيراء مقادير 
جسيمة لا يكن أن بكون الفرض من شراتها 
تسميد زراعة المستأنف الخاصة , بل الظاهر 
بوضوح أنها اشترريت للامجار فيها .. ا 

ثائناً : لاجدال أيضاً فى أن الدين الذى أشهر 
إفلاس الستأنف من أجله دين مخارى : إذ 
حررت السندات الإذنية عن عملية نجارية هى 
شراء الأسمدة يقصد بعها للاأسباب القى سبق 
سائها ء ويضاف إلى ذلك أن السندات الإذنية 
تعتبر أوراقاً نجارية إذا' وقعها تاجر » وقد_ثبتت 


هذه السفة لاستأنف على ما تقدم من تفصيل . 


ثالثاً : أن هذه الحكمة لانتقر الم الساك 
فها ذهب إله فى سيل التدليل على أن الستأتف 
تاجر من أنه يستأجر مساحات شاسعة من الأطيان 
للاجار فى محاصيلها » مع فتم حسابات فى البنوك 
لغويل هذه العملية ؛ إذ من الميادىء المقردة أن 
العمليات الزراعية وما يتبعبا من شراء التقاورى 
والأسمدة وغيرها وبع الحاصيل النانحة معرفة 
مالك الأرض أو مستأجرها رج عن نطاق 
الأعمال التحارية » ولكن الحكة تكتفى 
بما ساقته آنفاً من الأدلة الأخرى القاطعة فى أن 
المستأنف تاجر وأن الدين الذى أشبر إفلاسه من 
أجله دن تجارئى , وتما لاريب فيه أنه ليس هناك 
مائع فى أن مجمع الستأنف بين عمله كبندس 
زراعى استغل أطانآ زراعية » وبين مهنته 
الأخرى باعتباره تاجر] نحيث بتعين إشعبار إفلاسه 
إذا توقف عن. دفع ديوئه التمارية ٠‏ , 

رابعاً : من المسلم به ققها وقضاء أنه يجوز 
إشهار إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة » شرط 
أن يكون ترقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال » إلا 
إذا كان قد لطأ إلى هذا الاءتزال بدافع الغش 
إحناء لاتوقف عن الدقوع الموجودة فعلا وقتذاك , 
تفادياً للافلاس » فيصم هنا أرضاً إشهار إفلاسه » 
ومن ثم فلا يحدى اللمستأنف مايقول به فى السبب 
الثااث من أسباب استثنافه من أحمال اعتزاله 
التجارة » بدليل ماثيت من تنفيذ الحم الدناقن 
منعدم وجود محل نحارة له . إذ فضلا عن أنعدم 
وجود أخخل التحارى لا يدل في ذاتة على اعثتزال 
التجارة » فإن الثاءت فى خصوصة هذه الدعوى 
أن التوتف عن الدفم إعا بدأ فى . ٠‏ تارم 
احتجاج عدم الدقع عن جزء من الدين . . أو هو 
على الأقل فى . . كا حندده الحسي الستأتف 
باعتياره تاريع إعلان حم الديونة الاتدا » 


57 العدد الأول السسئة الثالثة والأر بعون 


وظاهر من الأوراق أن المستأتف كان يارس 
أارته فى هذين التارعمين يدلبل عدم شطب 
اسه من السحل التجارى » فضلا عن تقدعه 
ما يدل على اعلزاله التجارة فى هذا الوقت . 

خاسا :أن ناه النتاف عل الحم 
الستأنف من أنه أخطأ فى قبول تدخل باتى 
الدائئين خصوصا فى الدعوى ؛ مردود بأن الثات 
من مستنداتهم أن لمم ديونآ فى ذمة المستأف » 
وإن كان 0 قد صدرت به أحكام غير انتهاشة 
فلهم بذاك مصلحة فى التدخل منضمين إلى الشركة 
المدعية فى طلباتها ويصح إذن قبول تدخلمم عملا 
بالمادة ١6#‏ مرافعات » ولا تثريب على محمة 
أول درحة فى الحم بذلك » ويكفيها أنه لمتعتمد 
على عدم الوفاء بهذه الدديون فى الحم بإشهار 
الإفلاس 44 

سادساً ؛ وبين جلاء أن ثوقف المستأنف 
عن السداه طوال هذه المدة إعا هو نتيجة عجز 
حقيق مستحر عن الوفاء بديونه التجارية الالة 
ينىء عن اضطراب عن ا ه الالى وضءف الثقة 
فى اثمانة ما بتعين معه إشهار إفلاسه , ولا يقد 
فى ذلك ادعاء المستأنف من أنه تخلف عن الوفاء 
بهذا الدين لشعوره بأنه لم يكن مستحقاً فى ذمته 
وأنه قد ظرعندما حم بإلزامه بدفعه » إذ قد يلتمس 
للمدرين العذم فى عدم الوفاء إذا كا نالدين متنازعا 
فيه منازعة جدية » أما إذا حم بصحة هذا الدبين 
وبالزامه بدقعه فلا يقبل منه بعد ذلك المهائرة يأنه 
إعا توقف عن دفعه لشعوره بالظم اللى للق به 
بصدور هذا الحم ضده . 


أما ما جسم إلنه الست 220 من أن 0 دادم 


لديون أخرى لبعض البنوك دليل على سلامة اثثاله. 
فقول ألق جزافاء إذ من المسلم به أنة لا يشترط 


ديونة أو معظمها 3 35 كفى امتناعة عن وقاء 
دين واحد مق كان من شأن هذا الامتناع زعزعة 
اثهانه » وتعرض هذا الدرين إلى حخطر الضياع 6 
ولابفوت الحمكة التنويه فى هذا الال بأنه 
لو كان اللمستأنف قادرآ على الوفاء بدين » 


. الستأنف علبها الأولى ولم يكن عدم دفعه نتيحة 


جز حقيق مسمر لبادر إسداده أ إنداعه حزانة 
المحكة عقب صدور الحم المستأنف القاضى 
بإشهار إفلاسه اثياتة لاقنداره وسلامة أثتّانه . 
( استثناف رقم 5١‏ سنة لالاق بالحيكة السابقة ) . 
/اه 
محكة استكناف القاهرة 
١م‏ من يثأير ١451‏ 


سند صوزى ؛ سئد معاملة , عامل سى» الئية ؛ 
تظطهيره . 
الميدأ القانوق : 


تظبسير السند التجارى تظبيراً تامآً 
أو تأمينياً يترئب عليه تطبيره بوالدتوع . 
فلا يحور ن للمدين فالصك أن دقع مواجهة 
الحامل بالدفوع أأنى كان يس تطييع أن يدفع مهأ 
فىمواجهة حامل سابق : أو الدائنالاصل » 
حتى لا تقوم العقيات فى سبيل تداول 
الكمبيالات أو السندات الإذنية التجارية 
بالسرعة التى تتطلبها المعاملاث التجارية . 

ولا يفيد من هذا المبدأ إلا الحامل 
حسن النية : بعكس المظور إليه سىء النية » 
ومجرد عل الحامل بالعيب يعتبر من قبيل 
سوء النية » فلا يشترط التواطؤ , مادام 
العم قد وقع وقت وقوع التظبير ؛ فلو علم 


قضاء عا 1 الاستئناف 8 


الحامل بعد ذلا بما يشوب السند منغيوب ؛؟ 


امير 

ان الواضح أن المعارض (المستأتف) لا يتكر 
صدور السند موضوعالنزاع منه » ولا يتكر توقعه 
عليه » وإعا يقرر أن هذا السند لاسبب له , 
أوعدنى آخْر أثه سند صورى لامقابل له » أىسند 
مجاملة ؟ وأن البنك يعم ببذه الواقعة فهو حامل 
سىء الئية . ولكن عطالعة السند يتبين أنه عبارة 
عن سند إذاى مخرر بعمعرفة الممارض لإذن . 
ومستحق السداد فى ... لم تأجل السداد وأصبحع 
ااسند مقبول الدفع فى .. والقيمة وصلت بضاعة » 
وقد ظهر هذا السند » لأمر البنك المرى فى 
]ه١١‏ تظبيراً تاماء إذ ذكر بالتظبير أن 
القيمة وصلت نقداً » وتظهير السند التجارى 
تظبيراً تام أو تأمينآً ٠‏ يترتب عليه تطبيره من 
الدفوع » فلا يجوز للمدين فى الصك أن يدفع فى 
مواجوة الحامل بالدفوع الى كان يستطيعأن يدفم 
مها فى مواجية حامل سابق أو الدائن الأصلى , 
وقد استقر الرأى على وجوب الأخذ مله القاعدة 
حت لاتقوم العققبات فى سبيل نداول الكمبيالات 
أو السندات الإذئية التتجارية بالسرعة الى تتطليها 
للعاملات التجارية . 

إنه وإنكان لابفيد من هذا البدأ إلا حامل 
حسن النية ؛ بعكس المظهر إليه سىء النية » وقد 
استقر القضاء على اءتيار مجرد عم الحامل بالعيب 
يعتبر من قبل سوء النية » فلا يشترط التواطؤ 
ووبشترط أن يكون هذا العلي وقت وقوع النظبير . 
فلو عم الحامل بعد ذلك بما شوب ااسئد من 
عيوب فإنه لا ينقلب بسبب ذلك إلى حامل 


سىء النية . 


أ أ أ أ أ ذأ ا سس 


فإنه وإن كانكل ذلك فإن المارض (الستأنف) 
م يقدم أى دليلك أنه لم يقم دليل من الأوراق 
على عل البنك العارض ضده بصورية السئد » 
كذلك لم يقدم المعارض أى دايل على صورية 
التظبير ؛ بل لقد قدم البنكالشحافظة ال أودع مها 
السند لدى البنك ٠‏ وواضح متها إقرار الستفيد 
بطلب خصمه من البنك للعارضضده ؛ بل ] كثر 
من ذلك إن السبب الذى يقدمه المعارض للتدليل 
على علم البنك بصورية السند هو تأخير تارم 
الاستحقاق بالاتفاق مع الدائن الأصلى الذى تعيد 
بسدادقيمةالسند » وهذا السب غير دبي إطلاقا , 
لأن الثابت من الاطلاع على السند أن المعارض 
نفسه هو الذى وقع بإمضائه على قبول الدقع فى 
الأجل الجديد , مما يدل على أنه هو الذى طلب 
تأحيل السداد وقبل الدفع فى الميعاد الحدد من 
جديد » وهذا وحدوسقط كل مابدعيهمنصورية 
التظبير » ومن عل البنك بصورية السئد لو صحت 
تلك الصورية . 
إن محرد رفع دعوى براءة الذمة الق أشار 
إايها المعارض لايك التدليل على صحة ما بدعيه 
من عل البنك بهذا حق ولو كان البنك قد اختصم 
فى تلاك الدعوى » لأن هذا كله لاشك قد نم 3-5 
التظبير » والعروف أن حسن النة لدى الحامل 
يكنى توفره وقت التظبير فقط » وأما الذول بأن 
رياض سعد اللمستفيد الأصلى كان على صلات غير 
مشمروعة ببعض موظق البنك , فإنه فضلا عن أن 
هذا القول لم يقم عليه أى دليل مقنع » فإنالبنوك 


2 موظفاً أوآخر , ولكها هئات لما مكائيها 


الختلفة وإداراتما التعددة ولا مكن أن يستبرعامها 
الدى ممعلها سيثة النية قئمآً على محرد استنتاجات 
ونشككات » بل يتعين أن يقوم الدليل على العم 
بالعيب القائم فى الصلك دليلا لايرقى إليه الششك . 


55 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


إنه من كل ما تقدم فإنه لم يتم الدليل على علم 
البنك المارش ضده بصورية السند موضوعالئزاع 
أو عدم وجود مقابل لهء كم ل قم الدليل على 
صورية التظبير » ومن ثم يكون البنك حاملا 
حسن النية فلا حت فى مواحتهه بالدفوع الت كان 
عكن السك بها قل الدائن الأصلى الظبر » ومن 


بها القول بأن السند هو من السئدات الصورية - 


أو من ستدات الحاملة 2 


( استثناف رقم 8179 سنة لالاق بالحيئة السابقة ) . 


مه 
عكة استئتاف القاهر َ 
وم من يناير ١951‏ 


: تأمين إجبارى عن حوادثما » 
ق 50 لسنة ه» و١‏ ؛ مضرور ء دعواه , تقادمها . 
ب حي : خطأ جوهرى » يبطله . 


الممادىء القانونية : 


| حل سيارة 


١‏ ل عقك التأمين الإجبارى ضدحوادث 
السيارات ٠‏ تضمن تأميناً من المسئولية 1 
والمطرود هو الستفيد فى الباية + آى أن 


الذى أصابه الضرر تتكفل له استيفاء مايمم 


به من تعويض على الأؤمن له من المؤمن » 


واه أن قم الدعرى مباشرة قبل المؤمن 
ليقتضى سواه الثابت 2 التعو نض )2 باعتيار ٠‏ 
الملترم تعاقدياً بنتانج المسئولية المدنية . 

قبل اومن لا خضع للتقادم الخا صالخصوص 


عليه فى المادة ,هلا من القانون المدنى ؛ لآن . 


ااا سس سسئسسشششم 


هذه الدعو ى لاناشاً من عقد التأمين » و ]ما 
تنبع من القانون ٠‏ و أنها وإن كانت خاضعة 
لوجود اتفاق مبرم بين المؤمن والمؤمن له ء 
فإنها تستمد أساسها القانوق من المق فى 
تعويض الضرر الذى أصاب المضرور » 
والذىتقررت مسثولية المؤمنعنه » وبذلك 
تظال خاضعة لتتقادم التقانون العام » أى أنها 


تسقط إلا منى خمس عشثرة سنة . 


كر 

د .. وحيث إن المحكبة ترى من استقراء 
نصوص عقد التأمين الشار إليها آنفاً » أن هذا 
العقد يتضمن تأميئاً من المسثولية » أى أنه عقد 
عقتضاه يضمن المؤمن للؤمن له الأضرار الناشئة 
عن رجوع الغير عليه بدعاوى المسسثولة ؛ فيليزم 
المؤمنبالتعويض الدى بحب على المؤمنله السسثول 
عن الشرر أداؤه للنضرور ؛ ومجانب ذلك 
التعويض يضمن المؤمن أيضا بصفة تبعيةمصروفات 
الدعوى الى يقضى مها على المؤمن له : وبناء على 
ذلك يكون تأمين المسئولية تأمينا من الرجوع 


بالمسثولة على ا مؤّمن له ٠‏ ومن خصائص هذا 


التأمين أنهيتضمن وجود مسئولية علىعاتقالمؤمن 
له المسثول عن الضرر يضمئها الؤمن » محيث 
يصبح المؤمن له فى مامن من دعوى المسثولة 
الى قد يرفعبا عليه المضمرور » ونحدث ,تحصل 
المؤمن فى اانهاية تناج هذه السثولية ولا جدال 
فى أن الضرور هو المستفيد فى النباية نتيجة هذا 
الوضع القانوتى القائم بين المؤمن والمؤمن له » 
وععنى آآخر فإن هذا الوضع القانوى إعا شطوى 
على مصلحة لاغيرالذىأصايه الضررتكفل له استيفاء 
ما ع به من تعويض على المؤّمن أه منااؤمن » 


قشاء عام الاسناف باه 


وبذلك يكون عقلا ومنطقاً وكنئيجة حتمية لهذا 
التعاقد على التأمين من المسئولية » أن يقي الددعوى 
مياشرة قبل المؤمن ليقتضى منه حقة الثابت فى 
التعويض » باعتياره المأمزمتعاقدياً بتتانع المستولية 
المدنية » والقول بغير ذلك يؤدى تناج مناقضة 
لا تنفق مع خصائص التأمين من المسئولية » الذى 
يؤيد السثولية ويفومها وبكون اللضمرور عقتضاه 
غير دعواه قبل المؤمن له » دعوى مباثشرة قبل 
المؤمن . 
والقول بأنه ليس للهضرور غير دعوىمباشرة 
قبل الؤمن له ء يتنافى مع خصائص التأمين 
من السثولة » إذ قد حرم فى النهاية من اقتضاء 
التعويضش »لما قد يتءرض له من الدقوع الى قد 
يكون لامؤمن أن يحتج بها على المؤمن له 
أو لاءّال مشاركة بافى دائنى المؤمن له فى 
التعورض القضى به ؛ وقد سبق القول بأن التعافد 
على التأمين من السثولية .. و إن كان ملحوظا فية 
مصلحة الؤّمن له , فانة أيضاً عثابة اشتراط لمصاحة 
الغير امحتمل إصابته بالضرر » لأن هذا الغير هو 
المستفيد باللهاية من للبلغ للؤمن به » والذى يلنزم 
لون بدقيه . ومن ثم لا محوز حرمانه من مبلغ 
التعويض القرر لصااه بقصد حقه فى الطاليه به 
على الدعرى غير المباثشرة » وهذا البدأً الذى 
تعتنقه هذه المكلة ثقره روح التشبريع ومبادؤه » 
وقد أحَذ به الشارع عند كقئين القاثون ؟6> 
اسنة هه»١‏ بشأن التأمين الإجبارى من السئولية 
للدنة الناشثة عن حوادث السيارات ., الأمر 
الذى يؤكد ته من الوجهة القانوئية . ولس 
كا ذهب الستأتف أن الشارع إنما نص عل البداأ 
للذ كور فيالقانون +46 لسنة ومو لأنه مالف 
للقواعى العامة . ذلك أن الشارع عند ما يقن 
تشر بعا إع يعتمد فها يقرر من أحكامه ص أصول 


صحة ف القانون » قوامها المنطق السليم والضرورة 
الى تنتضها العدالة ويسوغها صالح الجاعة , 
فالشارع إذاً حين قرر البدأ آنف الذكر فى 


القانون ؟56 أسنة مم9١‏ : قدرد الأمور إلى 


تصاءها وأقر حك .صحيحاً كان ثابتاً من قبل 
بعقتغى العواعد العامة ؛ وقد امه القضاء فى غالب 
أحكامه إلى منح الضرور حق الدعوى المباشيرة 
قبل المؤمن بدلا من الدعوى غير المباشرة » ويناء 
على ذلك كله يكون الدفع يعدم قبولالدعوى لرفعها 
من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة فى غير مله 
ويتعين رئضه . 

. أن الدعوى الماثيرة الى 
لللضرور قبل الؤمن لا ضع للتقادم اسخاص 
الختصوص عليه فى اللادة ١6م‏ من القاثون المدنى » 


« وحيث . 


. ذلك أن هذه الدعوى لاتزشاً عن عقد التأمين 1 


وإعا تنبع من القانون ؛ وأنها و إن كانت -خاضعة 
لوجود اتفاق عيرم بين الؤّمن والؤمن له ولا يكن 


٠‏ استعالها إلا فى نطاقه والحدود الميئة به , فإنها 


الستمد أساسها القانوى من الحق فى تعويض 
الضرر الذى أصاب المضرور والذى ت#قررت 
مسئولية المؤمن عنهء و بذلك نظل خاضعة لنفادم 
القانون العام » أى أثمهسا لا تسقط إلا عفى 
حمس عثيرة سنة » وأما التقادم الخاص المنصوص 
عليه فى المادة ؟ه* من القانون المدلى' إنها يسرى 
على الدعاوى الناشئة عن العلاقات والالتزامات 
التى تربط المؤمن بالؤمن له بمقتضى عقد التأمين 
المبرم بينهما » وأما ما نص عليه فى المادة الخامسة 
من القانون 569 لدنة 8 من خضوع دعوى 
الضشرور قبل المؤهن للتقادم المنسوص. عله 
فى المادة ؟و”* من القانون الدتى 4,ققد ورد 
فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع 
قد رأى ذلك ( حسما للخلاف الدى قد يثور 


مه العدد الأول - السنة الثالثة والأربءون 


حول مدة التقادم فى مثل هذه الدعاوى » وهل 
هى مدة التقادم العادية باعتبار أنها لا تنشأ من 
عقد التأمين وإما تستمد أساسها من الحق فى 
تعويض الضرر الذى أصاب المضرور ) الأمر الذى 
يؤكد صة الأساس الذدى تسيّند إليه هذه الحمكة 
في عدم خضوع الدعوى المذكورة للتقادم الخاص 
النصوص عله ف امادة ؟ه/ا من القانون الدى . 
وغنىعن الببانأنه لايمكن إعمال 2 القانون؟ه> 
لسنة هه.9١‏ بالنسبة للدعوى الخالية ء لأن ذلك 
القانون ليس له أثر رحبى ؛ وقد نشأت الدعرى 
الحالية ورفعت قبل صدوره » فلا يكن الحاجة 
بتطبيق نصوصه » ومن ثم .يكون الدفع بسقوط 
الدعوى بالتقادم على غير أساس ويتعين رفضه .. 
« وحيث إن .. بطلان الحم لإعلانه 
بدقم /ام/ا1 سنة ١969‏ فى حين أن رقّه 
الصحيح ١/67‏ سنة غ198 غير سديد , لأن: 
الحم مادام قد أعلن بكامل أجزائة على نحو 


ما صدر فإن الطاً الكتابى الدى يقع سهوا . 


فى السنة القضائية الصادر فيا الحم وذلك 
بالصورة المساءة المستأنف لا يؤثر فى صحة الحم 
ولايعتير خطأ جوهرياً يبطله » وقد رفع الستأنف 
هذا الاستئناف بناء على الصورة المسامة له وذكر 
فصحيغة استثنافه الرق الصحيح وقد قدم المستأتف 
دحم القّسة الأول الصورة .التنفيذية العلنة 
استانف وثابت با الرق,الصحييح الحم وما دام 
الأمر كذلك فلا بطلان . . . 

'( استشاف رقم غ ١؟‏ سنة /الاق, بالهيئةالسابقة ) . 

قم 2 
محكمة استئناف القاهرة 
ل من قاين 1431 


. 
عيب حى : عن ) حلسه . 


المبدأ القانوق : 
إذا كان قد ظور عيب ختى بالجرار بحل 
التعاقد بعد استعاله » ولم يكن هذا العيب 
معلوماً للمستأنف ضدهما وقت التعاقد » ول 
يكن فى استطاعتهما الع به لتعلقه بأصل 
صتاعة الجرار وئركييه : الآمر الذى بتعذر 
٠ععة‏ علييما تليئه من مجرد الشخحص بعناية 
الرجل العادى ؛ وكآأن من شأن هذا العيب 
عجز الجرار المبيسع عن آذاء الآغر أض 
اللقصودة من استعاله فهو عيب تضمئه 
الشركة البائعة » إعمالا - المادة 449 من 
القانون المدق , 
وإذا كان المستأتف ضدها قد أخطرا 
الشركة البائعة بمجرد ظهور العيب » ملتز»ين 
نص المادة و4 منالقانون المدق » فاستردته 
الشركة المذكورة لإصلاحه . 
وإذا كان المستانف ضدهما لم يستيدلا 
الجرار الثاى بالجرار مشتراهما من المستأ نف 
ونا كان استلامبما له بتصد استعاله إلى أن 
يرد [لمهما الجرار ل التعاقد . | 
إذا كأن ذلك كله إن للستأنف ضدهها 
حيس باق لمن عملا بالمادة لاه من 
القانون المدقى . 
( استثناف رقم 9ه سنة لالا ق بالهيئة السابقة ) 
- 
حكمة استئناف القاهرة 


من أبريل 51و 
إعلان : مقر الدين ٠‏ 


قضاء مما كم الاستئناف وه 


المدأ القازوق : 

إذا كان الغبيك موضوع أمر الاداء نانج 
عن غملية متعلقة بتجارة المدين » اتخذ لها مقراً 
بمصنعه بغمرة » وقد أعلن الدائن بالتكليف 
بالو فاء قى هذا المكان » فإن مقاضأة المدين 
أمام حكمة القاهرة الابتدائية نكون صصميحة 
ولو كان المدين قد اذ له سكننا أو موطناً 
آخر بالجين . 


الكو ش 

٠١ «‏ ومن حيث إن . . الشيك موضوعأمر 
الأداء العارض فيه , إنما هو ناي عملية متعلقة 
٠‏ بغمرة . 
بدائرة ممكة القاهرة الابتدائية ء كا أن الثابت 
أيصاً أنه اعلن بالتكليف بالوفاء من الستأنف 
عقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوسول فى هذا 
الكان » وقد تسم هذا الخطاب نيابة عنه 1 
توقيق عمر فى ١9+./0/٠١‏ على ماهو ثا 
من عل الو صو ل. 

« ومنحيث إذالادة مه من قانون الر افمات 


تسارته الى لذ لما مقراً عصنعه '. 


تنص على انه فىدعاوى القوق الشخصية أوالنقولة 
يكون الاختصاص لامحك_ة الق تقع فى دائرتما 
موطن الدعى عليه ؛ وتنص الادة ١غ‏ من القانون 
الدنى على انه يستير المكان الدى يباشر فيه الشخص 
يجارت أو حرقته موه طناً بالنسية إلىإدارة الأعمال 
التعلقة مهذه التجارة أو الحرفة . فانه بالبناءم 
على ماتقدم تنكون مقاضاة الستأنف للستأنف 
عليه أمام عسكة القاهرة الابتدائية بشأن الشيك 
موضوع هذا النزاع مقاصّاة صمرحة وأمام 2 
عتدسة حلا ؛ ولا يغير من هذا النظر كون 
الستأنف عله قد امخذ له سكناً أو موطناً "آخر 
| بالجيزة ة. : 

'( استشاف رقم 48 سنة هلاق بالحيقة السابقة ) . 


5١ 
ك1 اسئئاف القاهرة‎ 
من أريل الكعاحل‎ "0 

| ح سند إذلى : تجارى » جواز إثيات ما مالف 
بالقرائن والبيئة 

س سح الختصاص : ستدإذ تىاسةبعاده ؛ كدليل على 
الديونية ء« لا محل ا مسك لشعرط الاج تصاص ا صوص 
عليه فيه . 


المبادىء القانونية : 

-١‏ إذا كان السند الإذق موضوع 
الدعوى سنئدا تجارياً 5 رراً بين طرق 
الخصومة باعتبارهما تاجرين » فإنه وذ 
إثبات ما بخالفه وبالقرائن والبيئة » حتى لو 
زادت قيمته على عدرة جنهات » فيحذر 
اتخاذ هذا الطريق لإثبات أن المبلغ الحرد 
بهالسند لامثل كن بضاعة وصلت المستأنف» 
و أنه ليسدينآ حقي ,افد ترتبفىذمة ااستأنف 
واستحق أداؤه الشركة المستأنف ضدهاء . 
وأن السئد الإذق المذكور لم يحرر إلا ضانا 
للمعاملة القائة بين (استأنف والشركة 
المستأ نف ضدهاأ 6 : 

«- لال للتمسك بشرط الاختصاص 
المخصوص عليه فى السئد الاذى بعد استبعاد 


هذا السند كدليل لإثبات المديونية , ويتعين 


الرجوع إلى محكمة المدعى عليه لتفصل فى 
النذاع القائم يعأتما . 

امكو 

(..وحت إنه ديق من مطالمة ة الحم. 
الصادر فى الدعوى ركم «م/ا سنة ممةا| كلى 


'|] سوهاج., بتارعخ ٠» ١١61/4/9‏ واأذى قفى 


03 العدد الأول ل السئة الثالثة والأربعون 


ول العارضة شكلا ويوقف تفاذ أمر الأداء 
العارض فيه ؛ ان الممكة أسست قضاءها هذا 


ص ماثيت لدمها دن أن الشكات موضوع الدعرى 


لم تسل الششركة الستأنف ضدها على سبيل الوفاء . 


بدبون لماء وإبما تأمينآ لسداد تمن بضاعة تسامبا 
الستأئف وضف كونه وكلا عثها بالعمولة ؟ 
وانهت المحكة إلى القول يأنه وقد رجم آديها 
هذا النظر » فان العبرة يما بسفر عنه الأساب 
وتصفيته بمراجعة فواتير البضاعة اللحررة الشكات 
تأميناً لسدادهاء ثم ببان مادفعه الستأئف من 
قيمتها جمبعاً » فضلا عن تحقيق دفاع للستأتف 


الخاص باستبدال التأمين بتحرير كبيالة بدلا” 


من الشكات 


« وحيث إنه من للتفق عليه بين طرفى 
الخصومة انيما تاجران .وأن السندالإذنى موضوع 
الدعوىسئد مجارى محرر بينهما باعتيار هما تاجرين 
ومن ثم يجوز إثبات ما مخالفه بالقرائن والبينة 
تطبيقاً لقواعد الاثبات اللفررة فى للواد التجارية . 
ومقتغىهذهالةواعدجواز الإثبات بالبينةوالقران 
حت لو زادت قيمة الالتزام هل عثيرة جنيهات » 
وجواز -اثبات ماتخالف الكتابة أو مجاوزها 
مهذه الطرق . وبناء على ذلك وز امحاذ هذه 
الطرق لاثباث ان البلغ اللحرر به السند الإذنى 
للذكور لاعثل من بضاعة وصلت للستأنف » 


وأنه ليس ديناً حقيقيا » قد ترتبق ذمة الستأنف' 


واستحق أداؤء للشركة الستأنف أضدها ؛ وأن. 


السند الإذنى للذكور ل محرر الا معان للمعاملة 
القائمة بين اللستأنف والشسركة الستأنف ضدها . 
ومن ثم يكون مادفعت به الشمركة الستأنف ضدها 
فى مذاكرتها بشأن عدم جواز إثات ماعخالف 
العين للكتوبٍ فى السند الاذى + :وخ وصول 
القيمة بضاعة » إلا بالكتاءة , لانطواء القول بِأن 


السند الإذنى لم يكن إلا أداة ضمان على طعن 
بالصورية » والصورية لامجوز اثباتها بين التعاقدين 
إلا بالكتاية ؛ غير يم فىالقانون بالفسية للمواد 
التجارية على ماسلف يانه . . 


«وحيث إنه وقد صح ف اعتقاد هذه الممكة 
أن السئد الإذنى موضوع الدعوى الخالية ليس 
سند بالديونية » عمنى أنه لاعثل ديناً حقيقياً 
فى ذمة الستأنف للشركة الستأنف ضدها مستحقا 
عليه أداؤه لما , وأنه لا مخرجعن كونه أداة ضمان 
للمعاملة القائمة بين طرق ال4صومة ٠.فإنة‏ يترتب 
على ذلك بطلان أمر الأداء الصادر بنام عليه من 
ممكة القاهرة الابتدائئة بتارم نل 
ويشتعين الغاره » ٠‏ 

« وحيث إنه وان صح »مع ثبوت بطلان 
أمر الأداء للسبب آنف الك كرء أن عضى محكمة 
القاهرة الابتدائية فى نظر الأزاع القائم يشأن 
مديونية الستأنف لاششركة الستأأف ضدها على 
أساس تقزر الخير القدم فى الدعوى رقم «ه7 
سئة مه ١8‏ كلى سوهاج » وتفصل فى النزاع 
الذكور وفق ماتراه صواباً , طالما أن الأمر قد 
عرض عليها يطريق اللمعارضة فى أمر الاداء ؛ 
إلا أن نطاق الصحية فى هذا الشأن أن تكون 
محكمة القاهرة الابتدائية مختسة محلا بنظر النزاع 
الذكور ء أما وانها غير كذلك , نظر؟ لإقامة 
المدعى عليه ( الستأنف ) فى مدينة سوهاج » 
وقد تمسك بضروزة عناسته أمام ممكتة وهى 


محكة سوهاج الكلية » ودفع بعدم اختصاص 


. محكة القاهرة الابتدائية بنطر الدعوى مكلا ؛ فانة 


لذلك عتنع على هذه الحسكة الأخيرة نظر الدعوئ 
ولا عل للتمحسيك لشرط الاحتساص المنسوص 
عليه فى السند الإذتى بعد استيعاد هذا السند 


كدليل لإثبات المديونية . ويتعين الرجوع 
إلى محكمة المدعى عليه ( الستأنف ) لتفسل فى 
التراع القائم بشأنها . وليس صميحا ما ذكرته 
محكمة أول درجة فى أسباب حكنها انها لذت 
السند الإذنى أساساً لقضائها » ذلك انها فى حقيقة 
الأمر قدركنت إلى تقرير الخبير اللقدم فى الدعوى 
رقم «ه/ا سئة ١9.868‏ كلى سوهاج » واعتمدت 
ما أظبره من مبالغ فى ذمة المستأنف للشمركة 
الستأنف ضدها » ثم قامت بالخصم على النحو 
السالف دانه وأجرت تعديل أمر الاداء على هذا 
الأساس : ويذلك تكون قد أطرحت السند 
الإذنى . وقد سبق لمسكية سوهاج الكلية أن 
سلكت ذات الطريق فل تقض عدبوانة المستأنف 
الشركة الستأنف ضدها بناء على الشبكات الخسة» 
وإنما وكلت الأمر إلى خبير : حت إذا مائدت لديها 
من تقريره أن اللستأئف مدين للشمركة المستأنف 
ضدها بأ كثر من المبلغ المطالب به قضت لما 
بةء غير أن الأمر قلا استقام لمكة سوهاج 
الكلية لأنها كانت عفتصة علليآً ينظر النزاع على 
خلاق ماهو حاصل فى الدعوى الخالية ما تقدم 
البيات . 

« وحيث إنه وقد سك المستأنف أمام هذه 
المحسكمة بالدفع بعيدم اختصاص -كة القاهرة 
الابتدائية بنظر الدعوى علياً » فإنه يتعين لذلك 
' و أساس ماسلف ببانه قبول هذا الدقع وإلغاء 
المج |استأنف والقشاء بعدم اختصاص عحكة 
القاهرة الابتدائية بنظر ا 1 


( اسعدياف رقمه ٠غ‏ سنةلالااق بالحيقة السابقة ) . 


5 
حكمة استئناف القاهرة 
.ل من مأيو 1451 
تقادم خمسى : قائون نجارى م 5 1 
الممدأ القانوى : 
إذا كان عقد الاتفاق لا يدخل فى عداد 
الأوراق المنصوص عابا بالمادة 196 من 
التقنين التجارى : فبو ليس كبيالة .أو سنداً 
تحت الإذن أو لخامله وليس تكسالة تتقصبا 
ننض الفروط:* وهر لا سدو أن كون 
اتفاقاً على تصفية معاملات تجارية وتحديد 
مقدار الدين » وتقسيط ذفع هذا الدبن , 
فهو يذلك ورقة غير تجارية صادرة ق شأن 
عل يجارى ؛ لا يسرى علها التقادم الخسى,' 
44 ش 


ا 


« . . وحيث إن نص الادة ١9‏ من التقنين 


التجارى نجرى على هذا النحو : كل دعوىمتعاقة 


بالسكبيالات أو بالستندات الى محت إذن» وتعتير 
عملا تحاريآ ؛ أو بالستئدات الى لحاملبا » 
أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع » أو بالحوالات 
الواجبة الدفع عجرد الاطلاع علما » وغيرها 
من الأوراق الحررة لأعمال مخارية ؛ سقطالحق , 
قي اقامتها بعد حمس سنين اعتباراً من اليوم 
التالى ليوم حلول معاد الدفع » أو من يوم عمل. 
الروتستو, أو مزبوم آخر مرائعة بالمكة غ)١.‏ 

و وحث إنه 7 المتفق علية فقا وقضاء, 
فى تفسير النص اذ كور انالتقادم المي النصوص, 
عليه فيه يلشرى على السكتبيالات القى تعتر :دايا 


1 أعمالي” نخارية ؟ وعلى السندات بحث الإذن 


أو لحاملها بشرط ان تسكون عحررة من “مان : 


- العدد الأول س السنة الثالثة والأربعون 


أو يسبب أعمال محارية ؟ ويسرى أخيراً على 
الكسيالات الق ينتقصها بعض الشسروط وهى الى 
عناها النص عبارة : « الأوراق الماضمنة أمرآً 
بالدفع , أو الموالات الواجبة الدفع عجردالاطلاع 
عل.هاء وغبرها من الأوراق الحررة لأعمال حارية» 
ومن المتفقعلمه أيضاً ان المقصود بعبارة «وغيرها 
مئ الأوراق الحررة لأعمال نجارية » الواردة 
بالنص الذ كور » الأوراق التجارية الصادرة 
لعمْل مجارى ؛ لا الأوراق غير التجارية»ولوكانت 

. صادرة لعمل مجارى ء وأخص خصائص الورقة 
التجارية صلاحتا لاتداول 
التجارية الأخرى غير الددون التقدمة الذ كر » 
قتسقط كالددون الدذية مس عشرة سنة . 


وأما شية الذون 


« وخيث إنه سين من مطالعة عقد الاتفاق 
الؤرخ فى يوم17/١‏ 6/1 والبرم بينالستأنف 
وداود سلمان حنا إنه لا يدخل حال من الأحوال 
فى عداد الأوراق النصوص علبها فى الادة غ.و١؛‏ 
من التقنين التجارى ٠‏ فهو ليس كبياثة أو سند 
نحت الآذن أو لخامله « ولس كذلك شبالة 
تنقصها بعض الشروط وهى العنية بعبارة الأوراق 
التضمنة أمراً أ بالدفع أو الحوالات الواجبة الدفع 
عجره" الإطلاع عللها », أو ورقة مجارية صادرة 
لعمل ‏ نمحارى من حصائصها الأساسية صلاحيتها 
للتداول ؛ وعقد الاتفاق المذ كور ليس كذلك » 
٠‏ بل هو لا يعدو أن يكوناتفاقا على تصفيةمعاملات 


مجارية ومحديد مقدار الدين اللدين به المستأيف ٠‏ 


لداود سلمان حناء وتقسيط دقع هذا الدين على 
وجه معين وفى آجال محددة ؛ فهو بذلك عبارة 
عن ودقة غير نجاريةصادرة فى شأن عل مجارى, 
ومن م ثم لا يسرى علبها التقادم الى المنصو ص 


عله ق المادة عأ هن اقانون التتجارى م 1 


يسرى عليها التقادم .الطويل .. ولا. سقط ادبن 


الثابت مها إلا بانقضاء حمس عشيرة سنة » ومن ثم 


يكون الدقم بالتقادم الى المبدى هن الستأنف فى 


غير محله » وبتعين رفضه إذ لم تنقض حمس عششرة 
سنة مئ اليوم الثالى لاستحةاق الملغين موصوع 
الدعوى حت تارم المطالية مهما أمام القضاء. . 
و حك إن:. : الحافت ضده لم إسلم 
إطلاقا بالدقع بالتقادم الحسى ء بل رهد عليه 
بقوله إن الدين المطالب به لا يدل فى نطاق المادة 
9 من القائون التحارى , ولا سقط إلا 5 
حمس عشرة سنة . . وأما استعراضه المدد الى 
أنفضت منتارع استسقاق كل من المبلغينالرفوع 
مهما الدعوى » ومحدثه عن الحجز الى أوقعته 


' مصلحة الضرائب محت يد المستأنف » فكان 


من قبيل استكال أوجه الرد على دفاع المستأنف » 
ولا محمل بأى حال معنى التسليم بالدفع بالتقادم 


١:‏ استئناف رقم 8ه ؟ سنة لالاقى بالهيكة السابقة). 


اه 
محكة استئناف القاهرة 
مجاأس تأد ب المدامين 
من يوفيه 14٠‏ 
باح دلاع و سقد, مناه 0 إمائة النياية . 
ماح خصم: قمفه وسيه * عقوبات م ٠5‏ ؟, مدى 
سريانها على النياية . 
ح س أيابة : نقد الى المداقم التصرقاتها تساقة 
يقرا وابراذ, نقصه . 
الميادىء القانونية : 
١‏ - قول انحاى : هنا لى عتب هين 


ل 


. لينة على مثل الإدعاء » حقا إن النيابة العامة 


ل تدخل ند ثالثأ استخفر الله لم تدخل 


قضاء محاكم الاستئناف ب 


طرنا ثالئاً فى اتفاق الجنتلبان » ولكنها 
صهينت على اتفاق الجنتلمان . 

وقوله : إن الى صل الله عليه ول قال 
أبخض الناس إلى أننّه الدبوث » وهو الذى 
يرى السوء على بيته وبغطرش . هذارن. 
القولان ثبت من كلام انحاى المشسكو 
وشاهده أن النماى نما ساق الحديث النبوى 
فى معرض التدليل على صحة كلبى صبين 
وغطرش من الناحية اللذوية » وإن سها كاتب 
الجلسة عن تسجيله عحضره فإن الاتهام الذى 
وجه إلى انحا المشكو يصب على غير أساس» 
ورشعين القضاء ببراءته من هذه الواقعة , 

؟ ب المادة و.ممن قانون العقوبات 
تع المتناقضين . من سريان أحكام جريمى 
القذف و السب ؛ على مأيسئده أحد الاخصام 
إلى خضمه فى الدفاع الشفوى أو الكتانى 
أمام انحا م » وإن هذا إن وقع فلا يترتب 
عليه إلا المقاضاة المدنية أو امحاكة التأديبية . 

ومع أن النيابة ليست خصما-, إلا أن 
الدفاع يحب أن يكون حرا غير مقيد؛ 
فلا يوتخذ بكلام يتفوه به دون تصد » 
أى فى معرض الاندفاع أو الماسة فى أثناء 


المرافعة » دون أن يكون لديه نية الطعن فى, 


هيئة النياية العامة أو فى شخص مثلها . 
ا قيام الدفاع بنقد بعض تصرفات 

النيابة أو مباجمة تحقيقبا 5 وإبراذ م عساه 

أن 53 نْ منطؤ ب عليه من ان فأت الحقق 


أن يستكمله ؛ كل هذا هو هن يديم عي ل امحانى 


المدافم عن المتهمين 2 ولا وز أن يكون 
محلمساءلة ؛ ولو كانتهذه المساءلةتأديبية. 


ولو قيل بغير هذا » لأصبح حق الدفاع 
يدور فى حيط ضيق لا يتفق مع الحرية 
الواجب كفالها له » فن حق الحا ىأن ينعى 
ع ىالنيابة عدمقيامها بإجراءالمعاينة » أو عدم 
مواجيتها المهمين بالشوود أ إغفالها 
مناقشةشاهد فقمسألة جوهر نقد تفيد المثبم,» 
دون أن يعد ذلك طعناً فى هيئة الثدابة أو فى 


شخص مثلها : 


الو قالع ش 
أقامت النيابة العمومية الدعوى النأديسة على 
الحامى الشكو” عقتضى قرار الاتهام الؤرح 
,8 دإسمير سئة /ام6ةاء ذكرتفة أنه لم يكن على 


حق فما ادعام فى مرافعته فى قضية الجناية رقم/ا1 ١‏ 


سئة ماهيةؤ الوايلى _- ١7‏ جنايات أمن الدولة 
سنة بإه96ؤ ء من عبث وتلفيق فى التحفيق , 
وما نسبه إلى النيابة العامة من علم بذلك وسكوت 
عليه . وقد جاوز حله وخْرج عن آداب 
الرافعة حين نمت ممثل النياية العامة بالدديوث » مع 
ما لهذا اللفظ القذع من معنى متعارف عليه لدى 
جمهرةالسامعين » وهو لفظل بمحدش السمع وبرح 
الحباء » ولم يكن بحوز التفوه به في حالس القضاء » 
وماكان المقام ليقتضيه أو تستلزمه مصلحة التهم 
الدى ثولى الداع عنه » ثم إنه بدلا من أن 
يعتذر عن صدور هذه العبارات منه بعد أن نبهه. 
مثل النيابة عليه" برد عليه قلا : « أن كلاه 


وقد:حناوك-الشيكو تشوبه نجلال الميمة القى 


5 العدد الأول - السنة الثالثة والأريعون 


تضطلع مها النبابة العامة فى سبيل إقامة صرح 
العدل . وعد" ماوقع منه جريمة معاقبآ علا 
عقتفى المواد 1/١‏ » 184 » هلم1 من قانون 
العقوبات » لا كان ذلك وكان بتصر فه قد حلعوعن 
نفسه رداء اللحاماة حصن الحق » سادنة العدالة » 
وآخل بواجبات مينته إخلالا جسما 6 وخرج على 
تقالدها السامية القائمة على الاحترام التيادل 
والتعاون الوق بين سلطة الاتهام والدفاع 
للوصول إلى الهق وحده . 


الجلس 

بعد سماع طلبات السابة العمومية » وأقوالك 
المحامى المشكو وشهادة من شهد , والمرافعة 
والاطلاع على الأوراق والداولة قائوناً . 

« من حيث إن ما أسند إلى الأستاذ . 
المحامى - حسب ما ورد فى قرار الاتهام هو 
أنه حاول تشويه جلالالمهمة القى تضطلع مها النياية 
العامة فى سبيل إقامة صرح العدل » وآخل 
بواجباتمبنته إخلالا جسما » وخرج علىتقاليدها 
السامية القائمة على الاحترام التبادل والتعاون 
الوئيق بين سلطة الاتهام وبين الدفاع للوصول 
إلى الحق . وفى شرم هذا بقول قرار الاتهامأنه 
أثناء نظر الجناية رقم 117 سنة 1485 الوايلى 
القيدة برقم /إ1 جنايات أمن الدولة سنة /ام6ة١‏ 
قال الأستاذ المشكو مجلسة م من سبتمير 
سنة باهبة؟: «إن الاسلامبولى وهو أحد الهمين 
عندما سثل فى بدء التحقيق لم عس م وكله., بسوم, 
وإن كل ما جاءبعد ذلك فيه مظةالعبث واللعب.. 
ثم أبرم اتفاق الجنتادان بين الصاغ الدسوقى وبين 
الاسلامبولى » فائقابت الأوضاع وأ نعكست الآنات.. 
حقاً إن النيابة العامة لم تدخل مما ثالثاً فى 
الاتفاق. » ولسكنها صهينت على اتفاق المنتليان . 


« وقال إن النى صل الله علية وسلم قال: 
« أغض الناس إلى الله الديوث » وهو الذى يرى 
السوء على بيته ويغطرشس » 


واستطرد قرار الاتهام قائلا إن النساية العامة 
سمعت هذا وسكتت عله فى حينه » تقديساً منها 
لحقوق الدفاع عن التهمين » وإنه بعد أن انتهى 
السادة الحامون من مرانعتهم عن جميع المتيمين » 
تراقع الأستاذ . . وكيل النيابة مجلسة © سيتمير 
سنة باهه1 » وخم مرافمته يكلمة عتاب وحيها 
لبعض السادة الحامين لما وجهوه إلى اانياية العامة 
شير حق من لوم ومجديجح » وما نعتوها به من 


صفات غير كرعة ء وهىالحيثة الأمينة على الدعوى 


النائية والقى تمارس سلطاتها فى حدود القانون » 
ولا يعنمها سوى الحق وحده . 


ولما أن قال الأستاذ . . ذلك وأشار زميله 
الأستاذ .. وكيلالنيابة إلى ذلك اللفظ «الديوث» 
الذى صدر من الأستاذ .. رد هذا قائلا : « إن 
هذا القول يتدحرج نحت قدمى » ثم انتقل قرار 
الانهام إلى القول بأن الأستاذ المحامى جاوز حده 
وخرج عن آداب الراقعة حين نعت ممثل النيابة 
العامة بالديوث »مع ما لهذا اللفظل اللقذع من معق 
متعار فعليه لدى تهرة السامعين » وهو لفظ 
مخدش السمع وبجرح الحباء » ولم يكن جوز 
النفوه به فى يحالس القضاء وها كان المقام ليقتضية 
أو نستارمه مصاحة المنهم الذى تولى الدفاع عنه . 
ثم إن الحامى بدلا من أن يعتذر عن صدور 
هذوالمبارات منة بعد أن ابه تمثل النابة» رد عليه 
قائلا : « إن كلامه يتدحرج نحت قدميه م . 

« وحيث إنه قبل حث أدلة الاتهام وموقف 
الحامى المشسكو فيه » يلاحظ الحلس أن قرار 
الانهام انطوى على واقعتين منفسلتين مت كل 


منهما فى جاسة مستقلة : فلأولى حدئت مجاسة 
ع من سيتمير مسنة لاورة ا (الق قال الامهام خط 
أنها جلسة م سبتمير سنه 1810) وهىالق أورد 
فا الشكو الحديث النبوى الى جاء فيه وصف 
« الدديوث » » والوافعة الثانية كانت بحلسة .من 
سبتمير سنة/او.8 ١‏ بعد مضى #سة أيام حيث صدر 
عن تمثل النياية بعض العبارات الى وصفها قرار 
الاتهام بأنمها عتاب صادر عن الثيابة وموجدابعض 
السادة المحامين » عما وجهوه إلى النيابة العامة 


بغير حق » والفى ادبت بقولة المحامى الشكو إن 


كلام أحد على الاغهام بتدحرج عت قدمية 


« وحيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة 

4 سبتمير سنئة 14617 تيين هذا الملى أن مادون 
به من عبارات .يتفق وما أورده قرار الانهام » 
وبالرجوع إلى مضص جلسة ه من سبتمير 
سنة لاه.١ء‏ تبين أن الأستاذ .. وكيل ثيابة أمن 
الدولة قال إنه يوجه كلامه إلى « بعس السادة 
من هيثة الدفاع الذين سابروا . . فى غيه واتهامه 
باطلا للنيابة والحققين , فقول : إن النابة 
لا يعنيها سوى الحق والحق وحده بالنسبة لكل 
إنسان مهماكان مركزه » وهى سلطة لا تخضع 
لتأثير كائن من كان ء وهى تمارس سلطتها فى 
حدود القانون ليظهر البرىء ويأخذ السىء قدر 
جرمه ‏ لم نشاً أن نقاطع أو أن نعترض على 
هيئة الدفاع حرصاً على حقه ولا يمنى ذلك أن 
نترك الدفاع فى طربقه ‏ بل أننا لا مكن أن 
نول إلى هذا المستوى الدى تزل إليه المتيمون 
وسايرثم في ذلك الدفاع » فيفسيوا إلى النيايةتقصيراً 
معيياً ويوجه إلبها اللوم بأما هبط إلىمستوى غير 
ثقى سس أثنا لا نسكت على ذلك لأنها ليست من 
الدفاع فى ثىء , ولمكنها نسكون جرعة الإهانة 


للنيابة وهذه أول مرة تسمع ها من مهام كلاما 
بوجة إل سلطة التحقيق رد التشهير و نقصد 
الإهانة 2-6 


ثم استطرد ممثل الامهام ملفتاً النظر إلى حم 
سابق لحسكئة اللقض فى شأن سلطان النابة العامة 
واستقلالنها عن السلطتين التششريعية والقضائية , 
وأنه لا مجوز لومبا على طريقة تصرفبا ولوكان 
هذا اللوم صادراً من ممكة الإنايات , ثم قال 
متسائلا تمأ إذاكان بباح للدفاع ما حرمه على 
الحا 0 « أم أن ,الطءن من جانت الدفاع أصبح 
دستور المراقمة » واتهى شوله إنه من الؤسف 
حقآ أن يقف هذا الموقف بالنسبة للتجاماة , * 


وفاهمن الماخى كل احترام وتقدير 3 وعندئد 


| قاطعه الحامون جميعاً بقرلهم « وما زالت » » 


وهنا قال الأستاذ . . وكيل النائب العام 
عخاطبآ الأستاذ الشكو «ألم نكن أنت 
صاحب اللفظ البذىء «الديوث)» ء قرد هذا بأن 
هذا المول يقدحرج نحت قدمه والسحب , 
قعقب الأستاذ .. قائلا إن الأستاذ . . تلفظ بكلمة 
ه الديوث » فى فاعة المحسكة » وإن النيابة سكتت 
على ذلك لسكى ترد عليه الآن . ا 


وهنا ألقى السيد رئيس الجاسة كلة ليصلح 
مابين النيابة والذفاع » مقرراً أن لكل منهما 


'احترامه » ثم تسكلم بعد ذلك الدكتور . . ققال 


إنه يؤكد أن الدفاع لم يقصد إلى [هانةالتيابة وكل 
ماقيل هود أننا يمكننا أننطعن فى تصرف النيابةم . 
فعقب الرئيس بقوله : بس النزول إلى الدرك ده 
جعلت . « نفس اللفظ ده حصل ذعلا » وتكلم 
بعد ذلك بعض الدافمين مقررين أن من 'حقهم 
الطعن فى تصرفات النبابة إذا م.كانت على حلاف 
القانون » وانهى السيد رئيس الجلسة الناقشة يقوله 
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إن الجميع هدناً واحدا » وإن القضاء فى مصى. 


لازال عظما وغير . 


« وحيث إنه سؤال المحانى الشكو قى 
التحققات قرر عحضر جلسة ١/5٠‏ اإلاهةا أنه 
ما قسد مطلقاً إلى إهانة النيابة العامة أو تمثلها » 
وأنه ساق الحديث النبوى في معرض التدليل على 
صة :كلة غطرش » وإنها عرزية صحيحة » وأنه 
كحام درج على التفريق بين شخص ممثل الانهام 
وبين إجراءانه وتضرقاته » ؛ فأما شخصه ذهو داعا 
موضع احترامه وإكباره واجلاله » وأما تصرفاته 
كحقق فإن من حقه أن يوجه إله عبارات النقد 
' للباحة الشمروعة فى سبيل الدفاع عن موكله . 


د وحيث إن الأستاذ الخاضر عن الشكو 
ترافع أمام هذا ا جلس قال إن محضر جاسة 
ئ فا ناقص » وإن حفيقة ما حصل أن 
الأستاذ . - قال إن النيابة صهبنت .على اتفاق 
الجنتامان » واردف قائلا فى مقام شرح معنى كلة 


صوينة 3 أهاعر بيقوصيين. عر بىمبين ‏ وغطرشعرفى. 


تيبم . فاعترض,السيد رئيس الطلسة قائلا إنت 
حتفسر لنا اللغة وإلا إبه , .قنلا_الأستاذ الشكو 
الحديث النبوى فى معرض إثبات أن كلة غطرش 
كلة عر بية .. وأشهد الحامى النرافغ على جمة دفاعه 
كلا. من اللواء 
الحامين قنها » والأستاق .". 


رئيس الجلمنة والأستاذ.. .' أحد 
'الذى كان متيماً إذ 


ذاك ‏ فأمر الجلس بدعوة التمود الثلاثة “لمكن ٠‏ 


أو هم إعتذر' زتتازل الأستاذ الشكو عن سماع 
٠‏ أقراله » و»معت أفوال الشاهدن الآخرين . 


« وحيث أنه سؤال الأستاذ . 


اليوم » وبعد أن ترافع ».ومنه عل ما دار باليسة 


1 الد كتور 


. قال إنه ١‏ 
يضر دفاع الأستاف .. ولكنه تقابل معه فى نفس. 


العدد الأول ه الشنة الثالثة والأريعون 
ا و 0 


فى شأن كلة غطرش وإنها عربية وأنهسا قالحديث 
التنوى للتدليل على ذلك . وبسؤال الأستاذ ٠‏ 

قال أن الدكتور ترافع مجلسة الوإبامةا 6 
فنسب إلى النياية وإلى الأستاذ . . بالذات عبارة 
اللفو التحايل » وأنه قد لا يكون صاللاً للجاوس 
ثلا للادعاء ‏ ومجلسة م1901 ( يقصد 
إ|/اميةا ) قال الأستاذ . . إن الإدعاء فى 
موقف ير له » وإن الثيابة صبينت » مم قال .إن 
كلة صبين عرلبى أصيل وغطرش عرلى “عم » ثم 


ٍ ردد حديثا لسبه إلى الرسول عليهالسلام وشرحه. 


ويحلسة وو/باهة١‏ أدلى الأستاذ ... عرافعة” 
مكتوية انصرفت إلى الرد على الرافعة الى أدلى مها 
..ء ولا وصل فى كلامه إلى قوله إن 


يقَوطُم 


« الحاماة كانت » ء«ره المخامون 


« ومازالت » » وارتفع صوت الأستاذ . . قائلا 


3 ولا زال © »© وفى هذه اللحظة سكت 


الأستاذ . . وقام الأستاذ . ..وقال مشيراً إلى 
الأستاذ . . :«أسى أنه قال إن الادطاء فى موقف 


بير له وء ثم قال موجهاً كلامه إلى الأستاذ :. 
الشكو « أنسيت أنك صاحب اللفظ اليذف, 


: المنحط حين قلت أن وكيل النيابة ديوث ».وى 
. هذه اللحظة قال الأستاذ . 


' استدارة :« إن هذا القوليتدحرج نحت قدمى». 


. يصوت عال وبحركة 


١و‏ ع أن الأستاذ الحاضر مع . المحامى 
الشكو عقب على أقوال الشاهدين فقال : إن 
لفظة نابية لم تصدر من ع موكله » وإن ماتيل إما. 
قل فى مقام شرح لعوى لكلمةصهين بر و 
واتمى إلى َك القضاء بايراءة . 1 


«وحيث إن المجلس استمع إلى الأستاذ ... بمجلسة 
رمن مانو سنة. كوا ففسر الألفاظ القصدرت منه 
على نحو ماجاء على لسان الخاضر عنه » وما قال 
به الشاهد . , » ثم قال إنهلو طولب المحامى بأن' 


قيس الفاظه كا .قيس الإنسان خطواته لقفى على 
ملكة الا رجال » 0 عندة أية فكرة 
لإهانة النياية التى هى من عم الحيئة القضائية 
وعى خصم شريف 6( ل الدفاع أن 
بمجراح تدمرفاتها واجراءاتها لأن النيابة ليست فى 
مستوى أعلا من الخطأ » ولارافعات لل رئلة يجب 
أن يكون فا ثبىء من التسامح وأن مرافعاته 
جميعها مرنحلة » وانتهى إلى القول بان موقفه 
سلم ؛ ثم عرج على ما قله الأستاذ . . فقال إنه 
3جبلة بأنه بذىء وإنه رد عليه 6 ثم خم دفاعه 
با 4 ليس من مصادة أحد أن تعهول الثيابة إن 2 
أراد إها نتها . 


بلاحظ بادى, الأمر أنْ 
8 قبل. مجلسة 1 | تم بدون 8 ب من 
جانب النيابة التى. ظلت ساكتة حق .جلسة 
ووه ؛ وفيا ألق الأستاذ .. كلة فى ختام 


مرافعته وليس فبا أية إشارة :إلى ماوقع يجلسة 


#/|/اه ء بل كان كلاماً وعتابا تواوح بين 
الرقة والعنف » وأجهه إلى الدفاع دون ييز ودون' 
تعيين لمدافع معين . ولعل الرجوع إلى محضر ,جلسة 
أول سيتمبر سئة /اه.4١‏ بسر ما قاله الأستاذ .. 


وكيل النيابة » دون إشاره إلى الأستاذ الشكو 


بالذات . 


الشار إليه بين للمجلس أن الدكتور ؛ . الحامى 
المدافع عن .. قال متحدثاً عن الأستاذ: . وكيل 
النيابةإنه :«حققمحترم بارع » ولسكن ماذا لخرى 
له فى هذه القضية- جرف عل التحايل والاف» : 
وفي:موطع آخر .نعى على الندابة -أتهالم تسأل 
عن ظروف الاعتراف ء وأه يعيب غلى الننابة 
«هذا اللوقف الذى مهبط بنا إلى مستوى غبر لائق» 


قضاء محا م الاستئناف ِ ب" 


« وحيث إنه عقارنة هذه العمارات با ورد 
فى مرافعة الأستاذ .. فى الصفحة ع.وه من عضرا 
الجلسة » دين أن السيد النائب عنى أول ما عنى 
يدقع ما ورد فى مرافعة الدكتور ..) لأنه رد على 
بعض عباراته ققال عن هيئة الدفاع إنهم : 
ينسبون إلى النيابة تقصيراً معيباً » ويوجهون 
إلا اللوم بأنها تببط بنا إلى مستوى١غير‏ لائق' 
دثم استطرد قائلا إنهذا ليس من الدفاع فى شئء » 
بل إنه يكوان جرعة الإهانةللنيابةى , ثم سا رالأمر 
بد ذلك فى اللسة على الندو الذى سبق للمجلس 
أن بنه فى صدر هذا الحج. 


2 وحيث إنه من هذا لان فدوطوح 
أن كلة الأستاذ . . إها قسد بها الرد على ماوردٍ 
فى مرافعة ال كتور ...دون سواه وما أرق 
إلى الأستاذ المشكو من أقوال يجلسة. ع/:5/ده.؟!. 


م تكن عل نقد أو تعليق فى هذم الجلسة كا ١‏ 
: أن, أجداً لم شيرها بمجلسةو/.ة//اه.١ ١‏ إلا عندها 
: قال الحامون «رومازالت » .وبري المجلين. أن 
. الأستان , 


العبارة » فانيرى له الأستاذ . . يقول له :«ألم تكن 


.كان بارزاً عو عندما قلت هده 


: أنت صاحب. اللفظ البذىء الدبيوث 4 م وسار 
ٍ الأمر لا ادق تو يانه . 


: م1 فك 


2 ؤحيث نا ود فق 7 الاتهاء بنآن, 


| الأستاذ الشكو: نمت ممثل النباية العامة باليبيوث#. 


هذا الذي وده فى«التزار لوصح الكان. خطيرا: 


5 ذاته »: لآن تناه أن. المناقشات الى نجرئ فى: 
مجلس القضاء. حرفت والزاق. مستواها وأصبحت: 
مبائرات لا يحون أن تراد على أ اسنةالضفوة التاذة 


تمن يضميم ذلك الجلس العالى » والدين: لمم من 


ثقافتهم ونشأممم ما نعصمهم عن التفوه بساقط 


السكلام : 
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إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة4ه//اه.ة١‏ 
الذى أسند فيه إلىالحامى الشسكو أنه قال ما قال » 
بين لهذا الجلس أن الكلام الثابت بالحضر فى 
الصفحة رقم مه منه وأسند إلى الأستاذ .. » 
بحرى على أنه قال : « هنا لى عتب هين لين على 
تمثل الإدعاء » حقاً إن النيابة العامة لم تدخل هما 
ثالثاً , استغفر الله لم تدخل طرفا ثالثاً فى اتفاق 
الجنتامان » ولكنهاصهينت على اتفاق المنتامان» . 
وقال : « إن النى صلى الله عليه وسلم قال أبغض 
الناس إلى الله الدبوث , وهو الذى برى السوء 
على ببته ويغطرش © . 


وعقارنة هذا الكلام بما ورد على لسان 
المحامى للشكو وشاهده الأستاذ .'. » من 
أنه إعا ساق الحديث النبوى فى معرض التدليل 
على صمة كلق صبين وغطرش مئ الناحيةاللغوية » 
برى الجاس أن ما ورد على لسان الحامى الشكو 
وشاهده أقرب إلى الحقيقة لأنه ,تفق وسياق 
الكلام ؛ وقد سها كاتب الجلسة عن إثباته لأنه 
لبس فى مقدوره أن يشت كل ما يقاك . 0 


يؤيد هذا أن النيابة العامة ل تر فى ما قيل 
ما يعد إهانة لما أو لمثلبا من قريب أو عيد . 
ولو أن الألفاظ الى قبلت يستفاد منها وصف 
النبابة أو مثلها بذلك الوصف البذى, حقاً » لما 
سكنت على ذلك فى حينه بذعوى ترك الحرية 
الدفاع لول ما يقول » لأن للدفاع حدوداً مب 
أن يلمزمها » ومن حق النبابة العامة: بل من 
واجبها أن تسجل اعتراضها فى سبيل إلزام الدفاع 
حدوده . ويؤيد ما رآء المجلسأيضاً أن الأستاذ . . 


ل رش مجلسة .وإية//ه! إلى ما أسند إلى المامى. 


الشكو ء حق إذا كانت الاحظة الق قاطعه فها 
المحامون وقيام الأستاذ 


.. مثيراً الجدل حول 


العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 
2058100175991 وو ا ولوق ا لس 1 0111 


كلة « الديوث » ٠»‏ على التفصيل الدى سبق أن 
بينه لولس . 

« وحيث إن الجلس لا يفوته أن ينوه بأن 
النيابة العامة حرصت دواماً على احترام <ق الدفاع 
وتقدس حريته ء الأمر الذدى يتصل بسلامة 
القضاء عامة » وليس أدل على ذلك من أن السيد 
النائب العام قال فى قرار الاتهام أن النيابية العامة 
غيتانا قبل بحاسة ة//اهية | وسكتت عليه فى 
حينه » تقديساآ منها لحقوق الدفاع عن المتهمين . 
وإن ما أثار الموضوع من جديد هو أن الأستاذ ٠‏ 
المشكو محلسة .وإو//اهو١‏ لم يعتذر عما سبق, 
أن بدر منه » بل رد على ممثل النيابة بقوله إن 
« كلامه يتدحرج أبحت قدميه . 


« وحيث أنه مق انتهى الجاس إلى القول 
بأن الرواية الفى وقعت مجلسة 196107/5/5 تحت 
وفقاً لمارواه الحامى المشكو وشاهده ء فإن 
الانهام الدى وجه إليه فى هذا الشأن يصيسح على 
غير أساس » ويتمين القضاء ببراءئه عن هذه 
الواقعة . ١‏ 

« وحيث أنه أثير من جانب النيابة والدفاع 
أثناء نظر هذه الدعوى مدى الحقوق ال للدقاع » 
وحدود هذه القوق » وهل له أن بنقد تصرقات 
النيابه أو يسند إلمها تقصيرآ ‏ وأنالجلس برى 
أن يتعرض لهذا كله مادام قد طرح أمامه وكان 
تحت نظره . 

1 « وحيث أن القانون عنى بأن يملح رخصته 
لمتقاضين على خلاف أحكام قانون العقوبات » 
تقديسا منه عق الدفاع ,قفد نص فى المادقيه .سم 
من 'هذا القانرن على أن أحكام جرعق القذف 
والسب لا تسرى على ما إسنده أحد الأخصام 
لخصمه فى الذفاع الشفوى أو السكتانى أمام انها يم ,3 


قضَاء محاكم الاستئئناف مد 


وأن هذا إن وقع فإنه لا يترتب عليه إلا المقاضاة 
المدئية أو الحا كة التأديبية . 

و وحيث أن هذا ااأنص لا سرى فى رأى 
هذا المجاس على إهانة الهيئات النظامية » أو سب 
الموظفين العامين » إلا أنه يعطى فكرة واضحة 
عن جاه المشمرع حو صيانة حقوق الدفاع والتجاوز 
عما عساه أن يصدر عن الأخصام نما يعد سيا 
أو قذفاة » وذلك عنحهم حصانة ضد العقاب 
الجنالى . 


وحيث إن النياءة العامة لا تدسْل فى عداد 
الاخصام فى حي المادة و.م عقوبات ء لأمها 
فى الواقع ليست حصما بل هى الأمينة طى الدعوى 
العامة » وهى عضو مكل ليئة المحكة وخرى 
في حقبا ما نخرى على القضاة سواء . . فلا محوز 
نهم إذن أن محتمى بنص الادة و.” عقوبات, 
فيوجه ألفاظ الإهانة إلى النبابة العامة كبيئة كما 
لا جوز له أن سب أو يعذف فى حق أحد ممثلمبا ؛ 
فإن وقع هذا فان امتهم يفقد أية حماية ويقع حت 
طائلة العقاب » ولا عللك الحامى الحاضر عن الهم 
أ كثر نما ملك موكله ؛ فليس له أن محتمى محق 
الدفاع فير تكب من الأفعال ما يعد إهانة أو سيا 
أو قذفاً معاقباً عليه . 


م وححيث إئه وان استقر رأى المجلس على 
غدم جواز ذلك » إلا أنه دن دهة أخرى فإن 
الدفاع بحب أن يكون حراً غير مقيد » قلا يوؤخذ 
بكلام يتفوه به دون قصد ء أو فى معرضالاندقاع 
والخخاسة أثناء المرافعة » دون أن يكون أديه نية 
الطءن فى هيئة النيابة العامة أو فى شخص عثلها . 

وغنى عن البيان أن قيام الدفاع بنقد بعض 
تصمرقات الثابة أو مهاججة تحقيقها » وابراز 
ما عساء أن يكون منطوياً عليه من نقص فات 


الحتق أن يستسكله ؛ كل هذا هو من ممم عمل 
الحامى المداقع عن المهمين » ولا جوز فى رأى 
هذا المجلس أن بكون حل مساءلة ولوكانت هذه 
الساءلة تأديية . ولو قبل يغير هذا لأصبح حق 
الدفاع يدور فى محيط ضيق لا يتفق مع اأرية 
الواجب كفالتها له » فن حق الحامىأن ينعى على 
النيابة عدمقيامها باجراء المعايئة » أو عدم مواجهتها 
التهمين بالشبود » أو أنها غفلت عن مناقشة شاهد 
فى مسألةجوهرية قد تفيد المنهم » إلى غير ذلك من 
أوحه الدفع والدفوع . فاو أن الحامى قال أن 
النباية قصرت فى سؤال الشاهد أو أن الحةق 
أغفل إجراء المواجهة , فإنه لا محوز في القانون 
أن بعد ذلك طعناً فى هيثة النيابة أو فى شخس 
مثلها . 

د وحيث إنه عن الواقعة الثانية المسندة إلى 
اللحامى الشكو والق حدثت بجلسة وأو /لاء.ة١‏ 
وماخصها أنه قال رداً على الأستاذ .. وكيل الثيابة 


أن كلامه يتدحرج نحت قدميه ‏ هذه الواقعة 


تتصل بالواقعة الأولى السابق بيائها . 

د وحدث أن المحلس اتهى فى شأن الوافعة 
الأولى إلى أنها حصلت طبقاً لما قال به المحامى 
الشكو وشاهده » ولمل الأستاذ . . 
عبارة الحديث النبؤى الكرم ما سبق أن قاله 
محامى الشسكو من أن الندابة صهيئت » فأصبح 
المعنى بعد وصل العبارتين ينطوى على اساءة بالغة 
فى حق سلطة الاتهام فثار ومن حقه أن ,ثور 
فوجه إلى الحامى المشكو خطابه مستفهماً فى 
استنكار غمل معت التوكيد عا إذا كان المحامى 


قد ربط 


صاحب الاففل البذىء 2 الدبوث © * وهنا رد 


الحامى قائلا بأن هذا القوليتدحرج نحت قدميه . 


د وحيث إن تفكيز المحامى المشكو فى هذا 


5 العدد الأول ب السننة الثالثة والأرءون 


الوقت كان بعيداً عن إهانة النيابة العامة » لأنه كما 
روى إعا ساق الخحديث النبوى في معرض التدليل 
على حنة كا « صبين وغطرش » 2 ففوجىء عا 
أسنده إليه السند مثل النيابة وكير عليه أن تذسب 
إله تهمة الاهانة , فقال ما قال . 

« وحيث إن ما صدر من الخامى الشكو 
إعا كان من قبيل استنكار نما أسنده إليه تمثل 
النبابة » وإن جاء الاستتكار عنيفاً فى عبارته » 
إلا أنه فى رأى هذا الجلس جاء تحرداً عن قصد 
إهانة النيابة أو مثلها . ش 


د وحيث أنه لهذا بكون ما تفوه به الأستاذ 
الشكو إبما جاء فى معرض الدفاغ عن نفسه 
ولا برى معه المجلس إهانة محوز أن يَوْحَذ مرا 
المحامى الشكو ء ويتمين أذلك القضاء ببراءته . 


( قضية التأديب المقيدة بجدول النيابة العامة برقم ه 
سنة لاهو١ا‏ ويجدول الشكة برقم «سنة لزهو١ا‏ 
تأديب عامين رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مود 
عبد الاطيف الرئيس. بالكنة وإميل عياد وتمد ايل 
الاجوى المستشارين والسيدين الأستاذين عبد المزيز 
الشوريجى وفاروق غلاب الحاميين وعضوى بجاس 
الثقابة) . 


قضاء الحا الكلية 2 ٠‏ “7 


2 خدره ع 
07 0 
101 يل كر بج لس 


ألا 
محكة القاهرة الابتدائية 
٠‏ من أريل نكادلا 
إقلاس : 
تجارى م و" ؟ . 
الميدأ القانوق : 
تجيز المادة,هم؟ من القانونالتجارى أن 
تأمر المحكنة فى حم قبن الآفلا 2 أوى 
أو حم ,لصادر بن عب : قري يرمأمو ر التفليسة, 
بس الفلس م مع التحفظ عليه بوضعه تحت 
مرأقبة رجال الضيط القضاق أو الحكة . 


ال 


٠ .2‏ وحيث إنه لايترتب فلى شور الإفلاس 
فى الأصل كقييل جره طَ افلس الشخصية »© على أن 
للادة .دمب من القانون' التجارى جين للمجكمة 
أن تأمر عيد.ل الاقتضاء حم شور الإقلاس 
أو فق أى - بصدار شاء على تقرير من او 
التفليسة خيس ' افلس أو بالتحفظ عله :وصعه 
حت مراقبةأحد رجالالضيط التضانى أو المحمكة . 
والمكنة من مويل المحكة حق. حبسن 


فلس > حريتة الشخصية » تقييدها ا , 


0 


الفلس والمحافظة على شخصه هى وضع المدين ممت ' 


تصرف القضاء ومنعه من الفرار عند قيام الشك 
حول ارتكابه فصلا مكونا لجرعة من جراثم 
الإفلاس كالتدليس أو التقصير » ومنعه من تبديد 
أمواله أو اختلاسها م صدرت منهأفمال أو أقوال 


تلىء عن عزمه علي ارتكاب مثل,هذا الفعل »م , 


1 


وإجياره على تقد للمونة للسنديك باطلاعه 
على دفائره وحسلاته » وتزويده بالماومات 
الفمرورية الق لاغنى عنها لعمل الميرّانية ولاسير 
فى إجراءات التفليسة . (الإفلاس لادكتور محدن 
شفيق طبعةسنة ؤم بنديه؟ صإيرع” وما بعدها > 
نظام التفليس فى التشمريع للصرى للدكتور أمين 
بدر طبعة سئة غم بند همة1 صعع ١‏ ومابعدها ؟ 
أصول الإفلاس للدكتور مصطئ كال طه الطبعة 
الثانة سئة لام بندخ> ص #ريو وما بعدها ( : 
« وحيث إن الحبكة لم تأعى بالتحفظ على 
شخص الفلسين فى 2 إشبار الإفلاس الصادر 


مجلسة 1١/16‏ / ١ه‏ فى القضية رقم 45؟/ 7١‏ 
إفلاس القاهرة لعدم وحود ما بعرره وقائذ 0 إلا 


أن الفلسين بظلان معر ضْين للحيس أو المواقية 
طالما أن التفليسة قائمة » ولا يزول احمّال اتخاذ 
هذا الإجراء إلا بانتهاء التفليسة . 

د وحيك إنه نين عا سلف أن ماعن 
المفلسين إعا بثير الشكوك حول نواياها » وينىء 
عن اعتزامهما ارتكاب ماءن شأنه تبديد أ.والها 
أو اختلاسها إضراراً بدائدييما ما مول للاحكمة 
الحق فى الأعى بوضعيما تحت مراقية الشرطة » 


إعمالا لنص الادة أرط ١‏ تحارى . 


فليذه الأسباب. : حكنت الممكة رضبط 


. المفلسين د اإراهيم زهو وندا ابراهم زهو 


ووضميما تحثت مراقة الشرطة أدة شوران اتداء 
من إمكان تنفيذ الحسكي. عليرها وعلى قل السكتاب 
إخطار الجهات الختصة م . 


( القضية.رقم 5؟: سنة 51١‏ إفلاس رئاسة السيد ' 


الأستاذ أجد خيرت رئيس الممكلة ) , ٠‏ 


5 
محكمة القاهرة الابتدائية 
11 من أبريل | 


١‏ - إفلاس : وقوف عن الدقم 3 تاريمحه © حق 
المحمكة فى تعديله ء ميعاد العارضة فى حديده . 
لية د وقوف عن الدقم : مأ هيته 8 التفريق سس 
مداوله عند النظر فى إشهار الإفلاس » وبين مدلوله عند 
النظر فى محديد فترة الارتياب . 
الميادىء القانونية 000 
5_- الك الصادر بتعيين تاريخ التوقف 
عن الدقع يكون قابلا للتعديل , للآنه من 
ش الأحكامالو قتية الى جوز تعديلهاكليا تخيرت 
الظاروف ..وعل الممسكمة أن تبين فى كنبا 
الظروف الجديدة الى تبستند إليبا فى تعديل 
. التاريخ ‏ ونحكمة الناقض أن تتحةق من جدة 


الأسباب . لكن لاوز للمحكمة تعديل: 


نادي الوقوف عن الدفع إذا أصبح تمائيا 
بانٌضاءمواعيد الطعن الخاصة به . و المعارضة 
من وكيل الدائنين لتعديل تاريخ التوقف عن 
الدفغ تكون مقبولة ما,دامتالمواعيد الحددة 
لتحقيق درون التفليسة وتأبيدها لم تنقض » 
ولو كان وككل الدائنين قد نشر عن الجلسة 
فى الصحف و باللصق . 

؟” - « الوقوف عنالذفع » تعبير يحب 
أن حمل على مدلول واحد سواء أكن 
المطلرب هو شهر الافلاس أم تحديد تاريخ 
ألوقوف عن الدفع ؛ فلا يجوز للمحكمة فى 
أى الخالين أن تعتبر احسكمة التوقف عن 
الدفع متوافرا قبل أن يصل اضطرابالمدين 


إلى الخد الذى بمتنع فيه فعلا عن دفعديو له 8 


الا 


زكر 


« . . وحيث إن القانون لم يوجب تضمين 
حم الإفلاس تاريم التوقف عن الذقع ( تجارى 
مادة ١8م‏ ) ء إذ قدلا تملك الممكة فى هذا 
الوقت العناصر اللازمة لهذا التحديد , لذلك قرر 
اللشمرع أن الحمكة تستطيع تعيين هذا التاديع 
فى حي لاحق (تجارى م غ1؟) ؛ وسواء حددت . 
الحسكة تارم التوقف عن الدفع فى حك شهر 
الإفلاس أم حددته فى ّ لاحق ؛ قان ال 
الصادر بتعيين التاريعخ المذ كور كون قابلا 
للتعديل ء لأنة من الأحكام الوقتية الق جوز 


, تعديلها كلا تغيرت الظروف . لكن يجب على 


المحمكمة أن تبين فى حكها الظروف الجديده الى 
تستند إليها فى تعديل النارع » ولحسكة التقض 
أن تتحقق من جدة الأسنات » دون أن تتدخل 
فى تقدير الوقائع التى تذكرها محكمة الموضوع ء 
لكن لا يجوز للمحكة تعديل تاريعم الوقوف 
عنالدفع إذا أصبح نبائيا بانقضاء مواعيد الطعن 
الخاصة به . ( الإفلاس للدكتور ساى مذكور 
وعلى يونس طبعة سنة 51 شدهرة؟ ص مم .؛ 
التفليين للد كتور أمين بدر طبعة سنة 4م.ه١‏ 
شد اااص هم). 

« وحيث . . إن المكة سبق أن أرجت 
تارع التوقف عن الدفع إلى يوم . . فان لجاعة 
الدائنين الحق فىالطمن علىهذا التعديلى » وطلب 
إدجاع تارم التوقف عن الدفع إلى الوقت الذدى 
عجز فيه الفلس فملا عن الدقع ١ ٠.‏ 

2 وحرث إن المادة .يهم تجارى عات ميعاد 
العارطة فى حي تغيين تاريم التوقف عن الدفع 
تمانية أيام بالنسبة للمفلس » وثلاثين يوما بالنسبة 
لكل ذى حق غير » وببدأ هذا المعاد من اليوم 


قضاء الام الكلية .. دف 


الذى بمت قيه إجراءات نشر الحم المطعون 
.فيه ولضقه » فى حين أن الادة جوم توارى نصت 
على أنه : « موز للداينين أن يطليوا ترين 
تارنغ وقوف الفاس عن دفع ديونه فى وقت غير 
الوقت اأذى تمين فى الج بإشهار الإفلاس , 
أو فى م آخر صدر بعده ؛ ما دامت المواعيد 
المفررة لتحقيق الدديون وتأبيدها لم تنتقض » ومتى 
انقضت تلك اللواعيد فوقت الوقوف عن الدفع 
للدبون سق بالنسية للمداينين فورا على ماهو 
عليه دون إمكان تغيير فيه » . 

فكيف عكن التوفيق بين هذين النصين إذا 
انقضى المعاد المذ كو ر فى المادة .وس ؛ فى حين 
ظل المعاد المذكور فى المادة سوم مدا 
أو المسكس 5 

لقد أبديت عدة آراء فىهذا الشأن » وذهب 


الرأى ار اجح منها إلى أن المادة عيوم ممارى 


أوردت حك خاصاً بالدائنين من مقتضاه إخراجهم ' 
من نطاق المادة .وم مجارى ؟ ولا كانت امادة " 


روس تسرى على الدائين الذبين تتحقق مصلحتهم 
مع مصلحة جماعة الدائنين فإن ميعاد المعارضة 
بالنسبة لهم يتعين أن يكون هو الميعاد الذى نصت 
عليه المادة #يوم دون المعاد الأنى ورد فى الادة 
.دم . وقد قبل ايد هذا الرأي أن المادة 
عو نص خاص بالداثنين », وإن المادة.وم نص 
عام يشمل الدائنين وغيرحم ؟ وأن مقتضى إيراد 
النص الخاص بعد العامتقييد عمومهء نحيث ينطيق 
النص العام فى غير الخحالةالتى ورد بها النص الخاص 
عمنى أن المادةسره م أفردت حك للدائنين بمحرجهم 
من نطاق المادة ».دم تحارى ( التفليس للدكتور 
أمين بسر بند هم ص ٠56‏ ). 


«وحيث إنه على هدى ماتقدم ولأنالثارث من 


الأو راق أن للواعيد الحددةلتدق.ق درون التفليسة 
وتأبيدها ل تتقضى بعد , فإن المعارضة المقامة 
من وكيلالدائنين لنعديلتا ريم التوقف عن الدفم 
تكون مقبولة شكلا » ولا يغير من سلامةإجراءات 
المعارضة ماقام به وكيل الدائئين من النشر عن 
الجلسة فى الصحف واللصق عنما ؛ متبعاً فى ذلك 
ماقضت به المادة ١؟‏ نحارىفى -الة طلب الح 
بتعيين تاريع التوقف عن الدفع ؟؛ ذلك أن هذا 
العمل من جانيه ليس إلا زيادة حرص اصاحة 
ذوى الشأن وأباغ فى الرعابة لهذه الصالم » وإن 
كانلايتطلبها القانون فحالة تعديلتاريم التوقف 
عن الدقم : 

« وحيثأنه وإن اختلف|ارأى فىسانماهة 
التوقف عن الدفع فى مجال الذظرفى تارم حديدة » 
فذهب البعض إلى القول بأن مفهوم الوقوف عن 
الدفع عند النظر فى تعيين تاريع وقوعة ٠‏ أوسم 
من مفهومة عند النظر في أمر إشبار الإفلاس : 
إذ لاتبحث المحسكمة عند إشهار الإفلاس إلا فى 
واقمة مادية هى عجز التاجر عن آداء ديونه » 
فإذا اتضح لما أنه مواظب على أدائما » فلا جوز 
لما أن تقفى بإشبار إفلاسه ؟ أما إذا أثمور 
الإفلاس: وأصبح كل البحث هو محديد تارم 
الوقوف عن الدفع » فيجب أن ينظ فى ذلك 
إلى الوقت الدى بدأ فيه مركز التاجر فى 
الاضطراب بغض النظر عئ وقوفه الفعلى عن 


أذاء ديوتة ٠.‏ 


إلا أن المكية ترى أن هذا الرأى بعيد عن 
الأساس القانوتى الصحيح ؛ ذلك أن المتمرع قد 
استخدم تعبيرآ واحداً فى الحالين وهو الوقوف 


عن الدقع » غمعسعئدم ع0 ومغغووومه دمن 


7 العددةالأول - السنة الثالثة والأريءون 


ثم فلا وجه لخله على معنيين ختلفين » والتفريق 
دون مسوغ و اضح بين مدلوله عندالنظرفى إشهار 
الإفلاس , وبين مداوله عند النظر فى محديد فثرة 
الارتياب » بل يتبغى أن بعل التعبير على مدلول 
واعدق ميم الأعرال »وس عمد الاين عن 
آداء ديونه فعلا» سواء فيذلك أ كان المطاوب هو 
شور الإفلاسأم محديدتار ع الوقوفعن الدفع ٠‏ 
وعلى ذلك فلا بحوز فى أى الخالين أن تعتبر 
الحكمة التوقف عن الدفع متوفراً قبل' أن يصل 
اسّطراب المدين إلى الحد الذي يعتنع فيه عن دقع 
ديونه , ولا نحل للمحكة أن تتأثر بالوسائل 
المصطنعة الى عمد إاما للابقاء ظاهراً على نشاطه 
التجارى » إلا أن تكون هذه الوسائل غيرمشروعة: 
إذ موز المحكة فى هذه الطالة وحدها أن تفسد 
على الدريئ مساعيه »و أن تعتيره متو قا عن الدفم 


من الوفت الدى استعمل فيه هذه الوسائل غير . 


المتمروعة على أساس أن الالتحاء إلى هذه الوسائل 
غش , وأن الغش مفسد للتصرفات .ه 
”دعق ومو“ الجزء السايع بند ملاص 
ذه١‏ ؛ #يومنع“» القانون التحارى ند 
؟هه؟ ص إحرة ؟ الإقلاس للدكتور حسئ 
شفيق ص ويرم ؟ والأحكام المشار إلبها بالمامش 
والتفليس للدكتور أمين ابدر بند ورم" 
ص »1560) .. 


( القضبة رقمه ٠‏ ؟اسئة7 ١‏ افلاس بافيئة السابقة ). 


هم 
محكمة القاهرة الا بتدائية 
من مارس ١1519‏ ْ 
مللكية : أدبية وقنية ؛ مصئفغنائ » أداؤه علتاً » 


قي وه* لينة غوول , 


الميدأ القانوق : 

نقل المصنفات إلى الجمهور فى مكان عام 
عن طريق أشرطة مسجلة بعد وضع جهاز 
النسجيل فى مكان عام هو من طرق الآداء 
العلبى قز لف » ويعتبر استتغلالا لإنتاجه 
بصرف النظر عن أن الآداء يستغل بواسطة 
الإذاءةاللاسلكية . للآنه متى يثبت أنالآداء 
يؤدى علناً على ابجمهور فانه يكون من ححق 
المؤلف الحصول على مقابل مالى عن هذا 
الآداء » ولو ثم الآداء العلنى بطريق النقل 
عن الإذاعة أو محطات إرسال التليفزيون . 


ا مكو 

٠... «‏ وحيث أنه لما كانت دعوى الجعية 
المدعية تقوم فى جوهرها على أن المدعى علية قام 
بأداء مصنفات غنائية لبعض أعضاتها عقباه » 
بدون إذن كتابى مول له هذا الاستغلال طيقا 
للقانون عه" لسنة عغموةا ؛ وكان أساس دفاع 
الدعى عليه هو أنه لم بشتر جباز التسجيل 
المستخدمفى الأداءالعلنى والوقععلية المج ز إلا قبل 
الحجز بأيام لاستعياله الشخصى ء فإن الحكنة ترى 
أن تتمرض لبحث<ق الجعية المدعنة فىأن نستأدى 
الدعى علية المبلغ الطالب به مقابل استغلال 
مصافاتها ومدى سلامة دفاع المدعى عليه ٠‏ 

« وحيث إن المادة الخامسة من القانون 
دتم عه؟ لسنة ه9١‏ الصادر فى 4» / 5 / ؟ه 
لجاية حق المؤاف تنص على أن لاءؤلف وحده 
الحق فى تقرير تسر مصئفه وفى تعيين طريقة هذا 
الثفسر 2 وله و علا الحق فى استغلال مصنفه مالآ 
بأية طريقة من طرق الاستغلال » ولامجوز اغيره 


قضاء الما 1 الكلة وب. 


جاشرة عذا انلق .دون إذن كثاى سايق مه 
أو من مخلفه . ْ 

وتنص المادة السادسة من القانون سالف 
الذ كر على أنه « يتضمن حق المواف فى 
الاستغلال : 

أولا : نقل الصنف إلى الخبور مباشرة 
بأية مورة وخاصة بإحدى الصور الآتية : 

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيق أو الغثيل 
المسرحى أو العرض العلنى أو الإذاعة اللاسلكية 
لالكم أو ااصوت أو للصور أو العرض بواسطة 
الفانوس السحرى أوااسينا أو نقل الإذاعة بواسطة 
مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد 
وضعبافى كان عام ٠‏ 
ثائيآ : تقل المصنف إلى الججهور بطريقة 
غير مباشرة بنسخ صور منة تكون فى متناول 
اجخهور ويم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة 
أو الرسم أو الخفر أو التصوير الفوتوغرافى 
أو ااصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من 
طرق الفنون التتطيطية أو المجسمة أو عن طريق 
الثقر الفوتوغر افى أو السينانى ٠‏ 

و وحيث ألدستفاد تما تقدم أنحق المؤاف 
المالى يتضمن حقه فى استغلال مصنفاته على أية 
صورة من صور الاستغلال , وهذا الحق مقصور 
عليه فلا يماك أحد أن ساشرهذا الق بدونإذن 
كتانى سابق منة أوبمن مخلفه , ويتم نل اللصنف 
إلى الخنوو 3 بطريق مباشر أو بطاريق غير مباشر 
على النحو الذى.بينته المادة السادسة من القائون 
غ6" أسنة و هوا تفصيلا 5 ش 


« “وحيث أن تقل المصئفاث إلى الخهور فى 


جهاز التسجيل فى مكان عام بصو بح "ص المادة 
السادسة » هومن طرق الأداء اعطق اماف » 
ويعتبر استغلالا لإنتاج ذلك الأخير بصرف النظر 
عن أن هذا الأداء يستغل بواسطة الإذاعة 
اللاسلكية . لأنه مى ثبت أن الأداء يؤدى 
علناً على الخهوز 2( فإنه بكرن من حق الؤلف 
الحصول على مقابل مالى عن هذا الأداء » ولو تم 
الأداء العانى يطريق التقل عن الإذاعة أو محطات 
إرسال التليفزيون ؛ وطانا أن الأداء ينم بطريق 
العلانية فإن ذلك يكون استغلالا لمق الؤافعلى 
التحو السالف إيضاحه . 


« وحيث إنه مق تقرر ما تقدم فإنه لاشببة 
فى أن للجمعية الدعية الحق فى استغلال مصئفات 
الؤلفين العضوين بها ٠‏ وفى استغلال حقوقيما 
كافة نيايةعنهما ء على أساس ماهو ثاب ثبالتفويضات 
الصادرة من الؤلفين إلى اللممية . . 00 


ذوكة زذاقات أن الدع هرة.. * 
اشترى جهاز التسجيل الموقع عليه الحجز مقباء .. 
أن الثابتأيضاً .. أن المدعىعليه كان وقت الجر 
يؤدى أداء علناً على رواد مقباه أغنية « سرران 
لوحدى » بواسطة جباز التسجيل سالف الذكر ء 
مما مؤٌكد أنه كان بماشر حق مؤلف هذه الأغنة 
الأستاذ اد رامى وملحنبا الأستاذر يا ضٍ السنباطى 
طيلة أسبوع منذ ثعراء الجهاز فى كوا 
حى توقيع الححز عليه فى 1950/9/15 بدؤن 
إذن كتانى سابق من اجأعية الدعية » ولا يقدم 
فى هذا دع المدعى عله المنى طي استحضار جباز 
التسجيل إلى مقهاه فى بوم الحجز كسب لتحربة 
الجباز بعد إصلاحه ؛ ذلك أن المدعى عليهلم يؤيد 
هذا الدفاع بدليل ما . 


1 
ولكل ماتقدميتعين على المدعى عليه تعويش . 


1 العدد الأول -- السئة الثالثة والأربعون 


الجدية المدع.ة عن هذا الاستغلال وهو ما تقدره 
الحسكة بماللما من مطلق الساطة فى تقدير التعورض 
علغ عثيرة جنهات ٠‏ ويتمين الحم عله مهذا 
المبلغ مع إنلاف الأشرطة المستخدمة فى الأداء .. 


( القفنية رقمة م سنة ٠3و١ك‏ . تجارى بالفيئة 


السابقة ) . 


5 
عمكة القاهرة الابتدائية 
4 من يولية 15+7| 


شركة : ية اللشاركة بين العسركاء ؟ عقد الشسركة ؟ 


عقد اليل 5 
المدأ القاأوق : 
الشركة تقوم عل فكرة المساوأة سن 
الشركاء 3 إذ يقدم مؤلاء على التعاقد وق 
عزم كل منهم أن عامل رد معأملة .أأند 
للند » تجمعبم نية المشاركة والتعاون على 
زيماج المشروع ٠‏ وتقسم أرباحه وخسائره 


٠. لهم‎ 


٠‏ لوي 


5 . وحيث . أن جوهر الخلاف بين الطرفين 
لجع ف أساسه إلى مكيف طبعة العقد الذى 


ريط 5 وهل هوعد شر كه 0 صية إسيطة 1 
3 


كا يذهب المذعى أم هو عقد عمل كاذهب: “المدعى 
عليم ؟ 0 "” 

1 0 حيث إن 0 ركة تقوم على فكرة لاق اة 
بين الشمركاء . » إذ يعدم هؤلاء .على التعاقد وفى 
عَرْم كل متهم أن ل 5 معاملة الند 
للند » فتجمعهم والحال كذلك نينة المشاركة 
مأفقاع غم مقاعم 1ه وتوط العم على الثماون 


آذ اذ اا مخ ا ااا 


والتكاتف للا"خذ بناصر الشروع الشترك وتقسيم 
أرباحه وحسارء ينهم ٠‏ 

ووجود ننة الاشتراك فى الشركة وقيامها على 
فكرة الساواة بين الشركاء هما ما يفرقان الشركة 
عن جملة عقود أخرى تفق فيها التعاقدون على 
توزيع أرباح ؛ ومع ذلك لا تعتير شركات لتتخلف 
هذه النية وغنبة هذه المساواة . 
الشاركة المساواة بين الشركاء فى الحقوق 
والالتزامات الى تنوك عن المقد » أى ألها 'تستلزم. 


لو تعتذدى دسة 


أن شترك كل شريك فى أر باح الشروع » وأن 
يسام فى خسائره 6 وأن كرون له حق الاشراف 
على أعمال الدير بن وإبداء التصح والارشاذ » 
وطلب الاطلاع على حسابات الشركة ودقاترها . 

فإذا أتعدمت الساواة بين الشركاء فنظم المقد 

على أأساس رابطة الخضوع والتبعة فقد صفته 
كشركة و أصييحم عقدا آخر كعقد عمل مثلا . 
فأحماناً تخد عقد العمل صورة تقربه من عقد 

الشركة » فنفق رب العمل مع العامل على أن 

ذلك دكمه إل العناءة ا أعمل وصرف جرووده قنه 
بإخلاص ويفظة . غير أن هذا الاشتراك فى الأرباح 

لايقلبعقد العمل إلى عفد شر كة لعدم قيام اأساواة 

بين رب العمل وااعامل ؛ إذ على الرغم من هذا 

العمل ؛ 'فالعلاقة بينهما هى الأضوع والتبعية.» 


'وليست علاقة الند للند ما هو الوصّع فى الشمركة . 


( الدكتور محسئ شفيق » الوسيط فى القانون 
التماري ؛' جزه أُول الطبعة الثانية سنة هوا 
أضن ماوملا, ص اروم وما بعدها ؟ الد كتور على 
. حس يونس الشركات التجارية من م2 ( . 


' وحث أنه مينمن ذا كأن توفر نية المشاركة 


اأشا الحاكم الكية 20 بيبا 


بين: الشركاء هى ااسمة اابارزة التى كسيز عقسد 


الشركة عن عفد العمل . وعلى أساس توافر هذه ١‏ 


النية أو انعدامها تقومالتفرقة بين العقدين وتبيدو 
هذه اانة واضحة مق كان الشريك قد احتفظطل 
لنفسه فى المقد عق التدحل فى الشروع ؛ والرفابة 
على إدارته ؛ والمساهمة فى تقدمه على الحو الذى 
تحفقق عه التعاون الإيحانى بين الشركام , 

« وحيث إنه على هدى الأسس السابفة ترى 
المحكمة أن تبحث طبيعة العقد امبرم بين الطرفين 
فى اإمعكفا 0 وأن تنقصى التأصيل الصحيم 
لاسلاقة القانونية النى تربط بين الطرفين . 
« وحيث أنهلا كان.. 
انعقد بين الطرفين لاستغلال المصنع الذى علكه 
اللدعى ؛ إذ دفع رأس ماله بأ كله ومداره أربعة 
آلاف جنيه » واستأثر بالإدارة والتوقيع نيابة عما 
أسماه الطرفان « شش ركد » ؟كا سبل المضئع باسمه 
فى السجل التجارى كفرع اؤسسته الأولى وأن 
دور المدعى عليهم فيهذأ العقد اقتصرعلى محر دالعمعل 
الفعاى فى هذا المصنع » معاعفامهم من الالتزامات 
الى تلاج عن تنفيك العقد,» وتوزيع الأدباح علي 
الطرفين بالتساوى بيهم ؛ وإعفاء الدعى عليم 
على كل منهم عدم القيام بأى عمل من الأعمال 
الى قوم بها المصنع » وإلا حق للمدعى فضله مع 


عدم الإخلال عطالبته بالتعويضات النايحة عن 


هذا التصرف . 

وهذا الشمر كاف بذانه لاستيعاف نية الشاركز 
لأنهلا يتفق مع طببعة عقد الشمركة الذى يساوى 
بين الشركاء جميعاً . لماكان ذلك وكان عدم 
تدخل . الدعى عليهم على هذه الصورة فى إدارة 
المتسروع ؛, والمعارضة فيه والرقابة على سيره.ء 


هذا العقد أنه قد' 


والاشراف على حسابه ؛ من شأنه ألا مق 
فتكره التعاون الاجالى بين الطرفين » ويقصح 
في جلاء عن عدم توفر انه الشاركة لدهما . . 
فإن التأصيل الصخيح لهذا العقد. . هو أنه يعتبر 
عقد عمل » لا عفد شركة . 

ولا غر امن ذلك أن كرون الطرفان قد 
استعملا عبارات|اشركة فى العقد ٠‏ لأنالدى ب 
التعويل عليه في اعتدار صفة الشخص» وهل يكون 
شريكاً أو عاملا ليس هو النظر إلى العبارات التى 
استخدمبا التعاقدون ؛ ولكن يكون باستظبار 
حقيقة ما قصدوه , ويب أذلك التحقق من وافر 
شروط تكوين الشركة ء :فإذارلم تسكن هذه 
الشروط موجودة كلها أو بعضها فإن العماية تعتير 
علاقة عمل وايست شركة . من ذلك أن مخصل 
الشخص لنفسه على :صيب من الرحح دون أن 
يتحمل شيثاً من الخسارة كا هو الشأن فى الخالة 


:العروطة 5 


و وحيث . . أن المدعى فصل" المدعى 
علية الثالث من العمل وهو مالا يمكن حدوثه 
إلا فىعقد العمل , ا أن المدعى عليهم كانوا 
بتفاطون مبالغ شبرية من حساب الأرباح وهذه 
للبالغ ثابتة ومستقرة وهى الصفة التى تتميز . 


الأجود فى عد العمل ٠‏ الأعى الدى يقطع بذاته 


بعدم انصراف إرادة الطرفين إلى إنشاء ششركة 


١) نيلم‎ 


( اأقضية رق لاهلا سنة 1551ك .تجارى بافيئة 
السابقة ) , 


7 العدد الأول السئة الثالثة والأربعون 


/5 
عكة القاهرة الابتدائية 
١:‏ من بونية وا 


١‏ ل ا تظهيره . تظويراً تأمينياً 5 تقل ملكيقه 


لحامله . 
ب ح التظبير : تام » مظهر إليه حسن النية ؟ 
دذو ع. 
< - سمئكى : وقاء المدين بقيمته للستفيد الأصلى 2 
حامل حسمن الخية . 


اد ع مخازن أدوية . دنوما قبل الثير » اختصاس 
اافصل فى منازعاتها » ق ؟١‏ لسنة تككد. 


. المبادىء القانونة : 

١‏ - التظبيرالتأمينى »إذ إستو ف شرائط 
حدته , كأن فى مام التظهير التام الناقل للمللكية 
بالنسية للمدين » ذلك التظبير التأ.يق ف 
علاقةالمظبر بالمظرى إليه » يعتبر رهئاً تجحرى 
عليه تيع فواعد الرهن وآثاره ؛ أما فى 
علاقة المظور إليه بالمدين » فهو يعتتير تظبيرا 
تاب ناقلا للملكية للسند » يترتب عليه جميع 
الأثار القانونية ذا التظبير : فرء ينقلملكية 
السند إلى المظور إليه وينثىء له ححقاً خاصاً 
وميا عرفل المدين ٠‏ وله مطالية المدين, 
بقيمة السند فى أجل الاستحقاق واستقضاء 


هذه القيمة منه . 

؟- لاتجوز للمدععليه الاحتجاج بأى 
3 أو ف ف ا البنك المدنى “نما 
الأصل 3 ع_لا شاعدة 00 النظرير طبور 
الدفوع؛ .. ذلك أنه ارتب على التظبير التام 
أن ابح المهر إليه الحسن النية بماجاة من 


الدفوع ووسائل الدفاع التى كان >وز للمدين 
أن يتمسك ما فى مواجهة المظبر إليه . 

م - السند الإذنى المقدم من البنك 
والمذيل بتوقيع المدعى عليه ٠‏ ممطد صبيح اء 
فلا بماك المدين أن يتمسك فى مواجهة 
المظبر إليه بأى اتفاق ناثىء من هذهالعلاقة؛ . 
ولايحله مثل هذا الاتفاق من وجوب أداء 
قيمة السند فى موعد الاستحقاق ٠‏ 

ع - القانون ؟١لسئة1و١‏ الذى أناط 
بلجان التصفية حصيل الديون المستحقة 
لازن الآدوية قبل الغير » ما ورد به من 
أحكام لابعدو أنكر نتنظما لتصفية حقوق 
عازن الآدوية والتزاماتها بواسطة لجان 
التصفية ؛ دون أن يؤثر ذلك عل حقوق 
الذير » أو بغير من طيعة العلاقات الناشئة 
عن -التعامل بالآوراق التجارية أو تداولها 
بطريق التظبير. إذ أن هذه العلافات [أما 
كبا قانون الصرف وتنظمها فواعده الى ل 
يتناوها المشرع بأى تعديل » والتى تخول 
حامل الورقة التجارية المظبرة على سبيل 


التأمين 0 اقتضاء قيمتها من المدين 0 وهو ف 


ذلك لاستمد حقه منالمظبر » و إنا ينشىء 


له التظيير حقاأ خاصا مبإشراً قبل المدين » 
ويم له مطاليته إقيمة الورقة ليا 
الاستحقاق : 


ا 72 
د ٠٠.‏ وحيث إنه من الأضول المسامة أن 
التظهير التأمرى » إذا استوقى شرائط صمته , كان 


قضاء الحا السكلية بن 


فىمقام التظهير التامالناقل الملسكية بالنسية للمدين» 
ذلك أنه يثرئب على هذا الاون من التظبير نوعان 
من العلاقات يتباينان تنبايناً تماماً من حيث الأثر 
لمر نب عاءهما : فهو فى علاقة الظهر بالظبر إليه 
«عتير رهناً تخرى علهجميع قواعد الرهن وآثاره» 
أما فى علاقة المظهر إلية بالمدين فبئ عتير نظهيراً 
تاماً اقلا للملكية لأسسكد ارم ه005 2» 
'مناداكدو1 يترتب عليه جميع الأثار القائونية 
لهذا التظبير : فهو ينقل ملكيمة السند 
إلى الظهر إليه وينثىء له حناً خاصاً وماشر؟ 
قبل المدين “ 720216 0011 » محسيو ل له 
مطالبته بقيمة السندفى أجل الاستحقاق واستقضاء 
هذه القيمة منه » فإذا تخلف المدين عن الوفاء 
كان من حته أن محرر له احتجاج عدم الدفع » 
وأن يطالبه قضاء بقيمة السند ؛ دون أن يكون 
للددين أن محتج فى مواجيته بأ التظهير قد تم على 
سبيل الرهن » أو ينكر عليه حقه فى اقتضاء قمة 
السند .. بل إنالقانو ن قدءتم على حامل السند 
المظبر على سييل التأمين » أن يقوم باقتضاء قم 
من الدين فى معاد الاستحقاق ؛ وأا على عاتقه 


واجب الخاذ جميع الإجراءات القائونية ليحصل , 
قمة |اسنتد )2 الى يجارى ) وإلا كان مسئولا 1 


أمامالظهر عن إضاله وعن تو بش الضررالناشي, 
عن هذا الإهال ٠‏ وقدقدر المشمرع فى ذلك أن 


اقتضاء قيمة السند بواسطة المظور ( الراهن): 


يقتغى اسار داد السندمن المظمر إليه (الدائن للرتهن) 
للمطالبة بقيمته » وهو مالا يتيس قانوناً » إذأن 
استرداد السئد مئجانت الظهر رتب عليه انقضاء 
الرهن لزوال محله إذ متى أدى.الدين قيمة السند 
للمظبر واستعاد منه السند انقضئ' الاق الثاءت فيه 
. وذال الرهن تبساً لذلك , ازوال حله . ومن أجل 
ذلك أاتى اللسرع على عاتق الظهر إليه ‏ فى 


التظهير التأمينى هم واجب عصيل قمة السندمن 
المددين عند حلول ميعاد الاستحقاق » تفادياً من 
إنحاب رد السند إلى المظهر حق لا يتأثر الغمان 
يلد ااا 71# 85و15 <زء ؟ من مء/ا؛ 
الدكتور محسنشفيق فى الأوراق التجاريآص م١‏ 
بندوه؟؛ الداكتور عمد صالم فى الأوراف التجارية 
بك” سم 2 محكة القاهرة الابتدائية الصادر 
فى ؟١/4/؟155‏ فى الفضية رقم جوم سنةىد١‏ 
جارى كلى وهو حك غير منشور ) 5 

2 وحيثأنه على هدى هذه القواعد 3 مون 
من حق البنك الذعى وقد تقل إليه الئل 


”مةن نم1“ جزء م 


موضوع الدعوى عن طريق التظبير الأمنى ؛ أن 
يستأدى قيمته من المدعى عليه ( المدين ) » وأن 
يهم عليه دعوى المطالبة إذاتخلف عن الوفاء دون 
أن بكون من -ق المدعىعليه أن عتنععن الوفاء 
أو يذكر عليه صفتة فى المطالبة طالما أنه يشرتب على 
التظهير التأمينىفى العلاقةبيئهما جمبع الأثار امترتبة, 
على التظهير التام الناقل للملسكية م . 

ولا .غير من: ذلك ما ,ثيره المدعى عليه بشأن 
صدور القانون ؟٠‏ لسئة ١1كوؤ‏ »ء الذى أناط 
بادا'ن التصفية محصيل الد.ون المستسقة لازن 
الأدو به قبل الغير » وذلك أنه فضلا عن أن هذا * 
القانون ل يصدر إلا بعد اثتقال السنذ إلى ,البنك 
المدعى وتظبيره إليه ونشوء حقه فى اقتضاء قيمته 
من الدين » فإن ماورد به هن أحكام لا عدوا 
أن يكون تنظما لتصفية حقوق والتزامات مخازن 
الأدوية بر اسطة لجان التصفية » وتويل هذه 
الاجان تحصيل حقوق هذه الخازن قبل الغير نيابة 
عنها حى يتسنى لما إيجاز أعمال التصفية دون أن 
يؤر ذلك على. حتتوق الغير » أو يغير من طبيعة 
العلاقات الناشئة عن التعامل بالاؤراق التجارية 


. أو:تداوما بطزيق التظوير ؟ إذ أن هذه العلانات 


5 العدد الأول سا السنة الثالئة والأربعون 


إنما كنبا قانون الصرف وتنظمبا قراعده ' 


الى لم يتناولها المتسرع بأى تعديل: والق مخول 
لحامل الورقة التجارية المظهرة على سبيل التأمين 


اقتضاء قمتها 4ن الدين 5 وهو فيذلك لاسةمد 


' صفته من المظوركا يذهب المدعي عليه » وإعايثى,‎ ٠ 


له التظهير حا خاصاً ومباشر ١‏ قبل الدين وسيح 


له مطالبته بقيمة الورقة فى م.عاد الاستحقاق . 


ولا ترى المحمكة سداد مايذهب إليه المدعى 
عليه من أن مويل البنك الدعى حق اقتضاءقيمة 
السند موضوع المطالبة من المدعى عليه » منشأنه 
أن مل بالمساواة التق قصد المشمرع إقامتها بين 
الدائئين عن طريق التصفية الماعية التى نظمها 
:عقتضى القانون ؟٠‏ لسئة ١ىو؟‏ . ذلك أن هذا 
النظر مردود أنه » فضلا عن أن المساواة بين 
:الداثنين » طبقاً لنظام التصفية المماعية » لانسكون 
إلا بين الدائنين العاديين , ومن ثم فلا تمد إلى 
البنك المدعى بوصفه دائناً مرتهناً من حقه أن 
سو فيدينه كاملامن قبمةالورقة التتجارية الرهونة 
ده ؛ فإنهذهالمساواقمن ناحية أخرىقد شرعت 
لصلحة الدائنين. وحدثم ٠‏ ومن ثم فليس من حق 
المدعى عليه وهو المدين فى السئند أن يستمسك 
مها طانا أنها لم تشرع لمصلحته . 
« وحيث أنه لا تقدم جميعه يكو ن الدفع بعدم 
قبول الدعو ى لإقامنها من غير ذى صهةفى غبرححله 
ومن ثم إتعين القضاء برفضه ٠٠‏ 
و وحيث أنه وثل عاسرة ل فم سلف 


فى العلاقة .بين المظرر إليه وللدين . فإنة لا جوز 


للمدعى عليه الاحتجاج بأى دفع أو دفاع » فى 
به فمواجمة الدائن الأصلىعملا بقاعدة : « التظبير 
أن يصبح المظهر إليه الحسنالنية بمنجىمن الدفوع 


ووسائل الدفاع 6 وطووممم ذم فصمأنامرمععع) 


(معده36 الى كان يجوز للمدين أن يتمسك بها 


فى مواجبة الظبر إلله . 


وبناء عل ذلاك لا لستطيع الدين أن نتمسك 
مها فى مواجبة المظبر إله سبق الوفاء للدائن 
الأصلى » أو باتفاقه معه على نسوية الدين . إذ أن 
حق الظهر إليه فى انتضاء قبمة السند الذى انتمل 
إلنْه بالنظبير يعتيرحفاً مباشراً ومستقلا عن العلاقة 
الأصلية الى كانت تر بط بين المدين والدائن الأصلى» 
ومن ثم فلايملك المدين أن يتمسك فىمواجبته بأى 
اتفاق ناثشىء عن هذه الملاقة » ولا حله مثل هذا 
الاتفاق من وحوب أداء قيمة السند إليه فى موعد 
الاستحقاق . ( م8“ ص 59884 بند /اه لما 
و ”نامعوهة.,1“ ص ,رده ؟ الد ٠كتو‏ 7 أمين در , 
الأوراق التجارية ص «غ١‏ بند مم8 ؛ الك كتور 


محسن شفيق بند 5هلا ص ؟ واص 387 ) . 


ا وحيث أنه متى كان الأمر كذلك » وكانت 
دعوى البنك الع صيحة من السند الإذلى المقدم 


امئة 2 والذيل توقيع الدعى عليه » وكان الدعى 


عليه 3 وقد امتنع عن الوفاء بقمة هذا السند رغم 
حاول أجل استستاقه وإعلاه باحتجاج عدم 
الدفع ؛ فإنه يتعين القضاء لإزامه بأن يؤدى 


. البنك الدعى قبمة الساد . 


تاررع تقدم الطلب فى ١5/١/00‏ فإن هذا | بطلبات البنك المدعى » حتى مام الوفاء . 

الطلب لا سئد له من القانون . ذلك أن الفوائد « وحيث أن منر الدعوى سند عرفى غير 

القانونية لا ستدق إلا من تاررع الطالبة القضائية | مجحود من المدعى عليه » ومن ثم ترى الحكة 
إجابة البنك المدعى إلىطلي التفاذ امعحل بلا كفالة 


طيقا للمادة ؟؟ من القانون للدلى . ومن ثم 


بتعين القضاء بإإزام الدعى عليه بالفوائد القانونية 
للمبلغ المحكوم به بواقع ن ث#, سنوياً اعتباراً دن 


( القضية رقم 5" سنة ١955‏ ك تجارى بافيئة 
السسابقة ( 03 


مدى استحقاق الأحز للعامل م 


مدى استحقّاق الأجر للعامل 
فى حالة نمطل العمل بالنشأة 


امؤسمَا ال ركو اسماعيل شام 
أستاذ القانون المدلى المساعد 


بكاية الحقوق - جامعة عبن مس 


الأجر هو مقابل العمل ؟ فإذا لم بم العامل بأداء العمل » فالأصل أن لا إستحق له أجر . 
ولا يثير تطبيق هذه القاعدة اءتراضاً جديا فى حالة انقطاع العامل عن العمل لسيب يرجع إإيه 
هو ؛ كا لو اشترك فى إضراب ء أو تغيب بسبب الرض » أو سبب ظروف شخصية , أو سيب محنيده 
لأداء الخدمة العسكرية . وإتما ثور في عض هذه الحالات , كا فى حالة امرض » البحث فى توفير 
المعوئة للعامل » وهو ما كفله القانونالمصرى إلنصطلي إلرام رب العمل يأن يؤدى العامل بعض أجره فى 
أثناء مرضه ( م م*) . 

. على أن عدم قيام العامل بالعمل قد لا برجع إلية سببه ؟ ققد يكون العامل مستمد؟ لأداء العمل 
وقادراً على أدائه » ثم عنع عن العمل منعاً مؤقتاً بسبب تعطل العمل فى النشأة ذاتم! . وفى 
هذا الفرض يتمين النظر فى استبعاد تتطبتى القاعدة العامة ٠‏ الى تقضى بأن الأجر يكون فى مقا بل أداء 
العمل » أو تقر بر ثعويض للعامل محل محل الأجر أثناء فترة النعطل . كرمان العامل من مورد رزقه 
فى الحلات التى لا بكرن فها عدم أداء الغمل راجما إليه » تأباه العدالة ويتعارض مع مصلحة الجتمع 
فى مجموعه . 

وقد جرت كثير هن التشسر يعات على تنظم حالات تعطلالعد لتنظماً تفصايآ على محر يكفل لاماءلل 
فى الكثير من هذه الحالات الحصول على أجره أو جزء منه ؟ يؤديه ربالعمل وحده » أو تشترك معة 
الدولة فى أدائه » أو تؤديه الددولة وحدها على حسب الأحوال0© . 

أما فى القانون المصرى فليس فى التسريع تنظم تفصلى . والنص الوحدد فى هذا الشأن هو نص 
المادة ».و من التقنين الدتى الذى يقضى بإلزام رب العمل بأداء الأجر كاملا للعامل إذاكان السبب 
الذى مت العامل عن أداء العمل راجعاً إلى رب العمل . 0 


)١(‏ أنظر ف القانون الفرثنى بوجه خاس :: بران وجالان س ؟١51خ- 8١6‏ ؟ ليون كان ».فى موسوعة 
دالوز لفاثون العمل ج 7 ص ؟ 4ه فقرة 31ل 554 , 


7 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


االيي ا للللاااااااااا 0 
فإذاكان سبب امنع عن العمل غير راجع إلى"رب العمل ؛ فلا يصح تطبيق المادة؟ة . على أن 
فيئات التحكيم ساطةالقضاء وفقا لادى, العدالة ٠.‏ وقد تقذى العدالة فق عض الأحوالبإلزام رب العمل 


أن يؤدى للعامل جرءاً من الأجر . | ' 

ومن حالات المنع من العمل القى تتعين دراستها دراسة خاصة ء حالة الآضراب 5 فى . فإذا 
أضرب جانب من عمال المنشأة فأدئ ذلك إلى توقف العمل كاءة » فا تأثير ذلك على أجور العالالذين 
م يشتركرا فى الإضراب ولكنهم منعوا عن العمل بسببه ؟ 

وبذلك ينقسم البحث فى أثر منع المامل عن الحمل:غلى سه فى الأجر » إلى ثلاثة أقسام » #سب 
ما إذاكان سيب المنع من العمل سيياً ر اجعا إلى رب العمل » أو سييا أجنيا لايد له فيه » أو إضراباً ' 
جزئيا لم يشترك فيه سوى بعض الممال فترتب عليه منع العال الآخرين عن العمل . 


. 18 - منم العامل عن ااحمل لسيب يرجع إلى رب العدل 


إذا كان سبب 05 عن امحل خط إن سكية رب العمل ؛ فلا مال لاتردد فى إلزام ربالعمل بأداء 
الأجر كاملا للعابل رغم عدم أداء العمل فعلا » وذلك بغير تفرقة بين خطأ عمدى بأن قصد رب العمل 
الإضرار بالعامل ؛ كا لو كان قد منع العمل عنه نسكابة فيه » أو قرر إغلاق النشأة للذغط على العرال 
فى أثناء قبام نؤاع حماعى بينه وبينهم . أوكان الخطأ غير عمدىى لو تعطل العمل فى المنشأة بسبب 
عدم التغاذ رب العمل الاحتياطات الواجئة ؛ فانفجرت الآلات , أو أصدرت. الجهة الإدارية الختصة 
قرارها بإغلاق النعأه0© .7 0" ش 

وقد برجع تعطل العمل إلى فعل رب العمل دون أن يكون هذا الفمل خطأ. بالدنى الدقيق » أى 
أتحرافآ فىالسلوك الألوف للشخس العادى إذا وجد فى مثل الظروف الخارجية الى أحآطت برب العمل . 
متل ذلك أن يقزر رب العمل وقف بعض الألات فى المصئع لقلة الطلب علىمنتجاته » أو يقر إغلاق 
المنشأة مؤهآ إلى أن تتؤافر أديه الأموال اللازمة لشراء ما يقنضيه الإنتاج من خامات . فاذاكان 
رب العمل لم ينه عقؤد ماله0» » فإن منعهم عن العملةرغم استمرار- عقود استخدامهم ورغم 
استعدادهثم للقنام با اممل وقدنمم عليه » يكو ن راجعاً إلى فل رب العمل وإن ل : يكن هذا الفملخطأ . 
ففى مثل هذه الحالات » قد يكون هناك مجال للتردد فى إلزام رب العمل بدفع الأجر كاملا للعال أثناء 
فترة تعطل العمك » وقد بصح القول إن العدالة لا نقتضى سوى إازام رب العمل بدفع جزء من الأجر 


١١١ انظر قاثون العبل م‎ )١( 


(9؟) وان يكون له للق:فى الإتهاء إلا فى عقود العبل غير المحددة الدة » وبقترط أن تبررالظروف إهاء العقد 
( قانون العمل م لاي 04 ) . 


مدى استحهاق أجر العامل وم 


لشب 0 فيتحمل العيال جزءاً من الخسارة وثم على كل حال ل يؤدوا عملا فى أثناء ذثرة تمطيل النشأة 
أو الألات 690 , 


على أن الششرع قد حسم هذا التردد » فقد نصت الادة وك من القانون الدنى على أنه و إذا حضر 
العامل أو للستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى بازمه مها عقد العمل ,أو أعلن أنه على استعداد 
لزاولة عمله في هده الفثرة ولم عنعه عن العمل إلا سيب راجع إلى رب العمل » كان له الحق فى 
أجر ذلك اليوم » . 


فهذا النص يكتئى بأن يكون سيب النع عن العمل راجعاً إلى رب العمل » لكى يبقى للعامل حقه 
فى الأجر كاملا , فلا يازم أن >كون رب العمل قد ارتكب خطأ تسيب عنه تعطل العمل . ولو كان 
الششرع قد أراد أن يقصر استحقاق الأج ركاملا على حالة الخطأ وجدها :لا أعمزه التعبسير عن ذلك 
صراحة بدلا من استيل عبارة « السبب الراجع إلى رب العمل » وى أكثر سعة كا تقدم . 


وقد طبق القضاء الادة 1 وأازم رب العمل أدام الأجر كاملا إذا كان رب العحل هو الذى 
قرر تعطيل بعض الآلات( , أو قرر إغلاق النشأة بسبب عدم توافر المال اللازم للحصول على 
الحامات29 , أو كان عطل الآلات بسبب عيب فها أو عيب فى الواد الستخدمة فى الإنتاج©» . ولم 
يعن القضاء فى هذه الحالات بالبحث فما إذا كان نسلك رب العمل يتضمن أو لا يتضمن خطأ . 


و كان سيب منع التهل :رانس إل نون السيق فاق الأعن: .ا كله تكرن سسفيشا العامل عن أنام 
تعطل العمل كافة » وليس فقط عن اليوم الأول الذى حضر فيه ازاولة عمله فوجد العمل متعطلاافى 
المنشأة . ذاك أن الشمرع فى اللادة ده ل إشترط لاستحقاق-الأجر حضور العأمل » بل | كت 
بإعلانه استعداذده ازاولة عمله 0 فستحق له أجره عن أيامة توقف العمل كافة 4 طالما كان مستعدأ 


)غ2 تارب فى هذا المعنى 5 ديران < :3 ص ١م‏ ذقرة 4١5‏ 2« حيث يذهب 3 بعد أن أستءر ض الأحكام 
المتفرقة فى القانون الفرننى 'والتقل إل ع اولة صياغة نظرية عامة ل مدىق ب ر علاقات العمل , عا قد عل رَ من 
اضطراب علىسير للمتروع » ؛ إلا أنه لا ممق -لاعيال المطالية بأجر كامل, إلا فى حالة إغلاق النشأة جزاء خطأ ارتكبه 

رب العيل » فيكون إلزام رب العمل بأداء الأجر كاهلا نوع من" المقاث العكيل . أما فى غير هذه الخالة » 
فلايكون للعمال سوى جزء من الأ ار يتحمله رب العمل 0 أو تتدملء الدولة سجردب الأحوال' . : 

(؟9) م لكب القاهرة ١5‏ يناير هه و١‏ ء المجموعة الدائمة. فى الأحكام العرااية وضع الأستاذين الفسكهانى 
وشكرئ سن 0 0 هفبراير دهؤ١‏ نفس المجموعة س ؟4 رقم 04 ؛ م أبريل ةا مدولة 
الفكهاتي ج ١‏ لسم ١ص‏ 854 رقم 6٠؟‏ 0000 ش 
8 60 1ك بم القاهرة ١‏ أ كتوبر"” هواء مدونة الفكهاتى الدورية 195 س ٠٠١‏ ركم 459 
انحتكيم القاهر ة ه؟.مارس 4 ه١١‏ مدوئة ة الفكيان + ١‏ سم لاص 58" رقم “ +5؟ . وتارث نكيم القاهرة 
55 بو أمه لاعه و١‏ مدو نه ة الفكباتى ج ١‏ سم ١‏ ص 765 رقم.؟4؛؟ حيث قررت الحيئة أن عدم تواغر الواد 
الخام يعثير سيا بأ تهريا بأ خارجاً عن إرادة رب العمل ودر عن عبارة .الترار أن المواد المام اللاز مة-لل»لى كانت 
2 اجتفت: امن الوق . 5 9 


5 


0 7 الفاهرة:3.+ يونيو برف نندونة الفسكرائى الدودية 3 س اكعهركم 148 ٠.‏ 


5 العدد الأول مس السنة الثالثة والأريعون 


لمزاولة الممل فما » فضلا عن أن هذا هو التفسير الذى ,فق واطكة للعصودة من النص وهي رعاية 
العامل يتحملى رب العمل تبعة تعطل العمل لأسباب ترجع إليه هو2١©‏ . 

على أنه إذا طالتمدة تعطل العلى فى النشأة » فجوز للمحكة ؛ قياساً على المادة مد من القانو نْ 
المدنى فى عقد المقاولة , أن 'تخفض الأجر الذى يلزم به رب العمل عقدار ما يكون العامل قد كسبه 
باستخدام وقته فى عمل آآخر . 


3 لتب أن يلاحظ أن المادة ؟و5 لا تلزم رب العمل بأداء الأجر للعامل إلا عن الفترة اليومية 
الحددة لاعمل . ولا كان ار ب العمل سلطة تنظيم أوقات العمل والتمديل فها2»0 , فإن ارب العمل » 
إذا اقتضت الالة الاقتصادية للمنشأه ذلك » أن يقّص من أيام العمل الأسبوعى أو مخفض منساءات 
العحل اليوى » ولو ترتب على ذلك نقص فى الأجور بالنسية لامال الذن تتحدد أجورهم باليوم أو 
الساعة أو الإنتاج . وليس للمال الاعتراض على التعديل إلا إذا كان تعسفيآ 29 .م لا يصم الاستناد 
إلى المادة ؟.وه المطالبة بأجر عن الأيام أو الساعات المنقوصة 240 ٠‏ إذ لا محل لتطبرق هذه المادة إلا 


. 5*8 س‎ ١4 س هم ؛ أ كثم الخولى نقرة‎ ١8 بهذا المنى ؛ جال الددن زى فقرة ؟‎ )١( 


عكس ذلك : علىالعريف ج ١‏ ثقرة 94١‏ س 4ة؟ , حيث يرى أن أساس المادة 5417 هو تعويش العاملعن 
انياغتة فى حرمانه من العمل » فإذا أخطر رب العمل العامل قبل حضوره بتعطل العمل اثتنى عنصر الماغتة الذى 

وقد ألمذت ميئة التتحكم بالامسكندر بة بهذا التأصيل للدادة 055 فى قرارها الصادر فى ١‏ مابيو ممؤ١ا‏ 
( مدوئة الفسكهانى ج ١‏ قسم ١‏ ص فكع رقم +<؟ ) .على أنه يلاحظ على وقائم النزاع الذى صدر فيه هذا 
الترار أنه كان فى الإمكان رفش طاب الميال دقم أجو رث عن أيام العطل بغير حاجة إلى فصى تطبيق المادة 55 على 
المالات الفاجثة . فقد تبين لهيئة التحكيم أن طبيعة اناج الشمركة اللدعى عليها و تقلبات الطلب عليه من شأنها أن 
من العمل 5 أحد أيام العمل 6 سيتضح م سشُ ٠.‏ 

(5) أنظر قانون العمل » للمؤلف » ١55١‏ فقرةٌ ١١19‏ ص ذه؟ من وهاءش ”* . 

(*) وقد قضت محكة النقض فى قضية كانت وقائعها خاضعة لتشريمات العمل السابقة حين لم تكن الراحة 
الأسيو عية مقررة إنص القائون بالنسبة للعيال كافة , أن لرب العمل أن يقرر يوماً لاراحة الأسبوعية بغير أجر 
يعد أن كان قد جرى على استمرار العمل دون انقطاع طوال أيام الشهر , ولايق لال اليومية الاعتراض على ذلك 
رغم أنه يتراب على إعطاتهم راحة أسبوعية نقص أيام العمل بالنسبة لمم مما يؤدىإلى الفاض أجورثم , « ذلك أن 
صاحب العمل عللك ساطة تنقم إدارته على الوجه الذى يراه كفلا يتحقيق مصاحة مندأته » ولا وحه اتحد من 
ساطية 5 هذا الخصوس طاما كانت عمارسمها عردة من أى لصيل ق الإساءة إل عماله « )2 فقض مدق م د إسوير 
١9‏ ء تجوعة النقض سنة ١اع‏ 8 ص 541 رقم )1١4‏ . ش 


(4) أنظر بهذا الأنى مع اختلاف فى التليل : تمحسكم القاهرة ١3‏ يونيه ١581/‏ مدونة الفسكباتى ج ١‏ قم 
١‏ س 885 رقم 146 ؟ 5 حلي الاشك:درية #الماير م5١‏ فس امرجم ش كوم ركم الس © 


مدى استسقاق الأجر للعامل بام 


إذا منع العامل عن العمل فى يوم من العمل وفى خلال الفترة الحددة للعمل اليوى . وما بكرن 
لهيئات التحكيم » عقتفى سلطنها فى القضاء وفقا لميادىء العدالة غير مقيدة بنصوص القانون , أن تقضى 
بأجر جز عن الأيام أو الساعات النقوصة . 

: وهذا النفسير لمادة ؟4ى , فضلا عن أنه يستند الىعبارات النصذاتهاء أصلح لعال فى جموعهم . 
ذلك أن إلزام رب العمل بأداء الأجر كاملا من شأنه أن يدفع رب العمل الى الاستغناء عن بض 


الال بإنهاء ء عقود أم.: تخدامم 3 اذا لم تكن الجالة الاقتصادءة لسمميح بتشغ.ل اليشأة تشغيلا كاملا 
لجميع الها . 


8 اهس عنم المامل عن الممل السيب لا 5 حم إى رب العمل 


اذا كان مئع العامل عن العمل برجع الى سبب أجننى لا بد لرب العمل فيه , قلا يكون هناك تمل 
لنطبيق الادة ؟و , سواء كان هذا السبب الأجنى متوقعا او غير متوقع ؟ اذهو لا يعتير في الحالين 
سبباً راجعاً إلى رب العمل . مثال ذلك أن تتمطل الآلات دون أن ,ثبت على رب العمل أى إمال 
فى رعاينها » أو ينتطع التيار السكهربائى الستمد من منشأة أخرى » أو يشب فى النشأة حريق بفعل 
الغير أو بسبب مجهول ؛ أو تصاب بالقنايل أثناء حرب » أو تقرر جهة الإدارة إغلاق المذ أة عل خلاف 
ما يقضى به القانون دون أن تفع مخالفة تبرر هذا الإغلاق "م لو قررت السكومة إغلاق منشأة 
صدفية معارطة فى فترة من فترات الاضطراب السيامى . 

على أنه إذا كان نص الادة ؟.ود , الذى يقضى بإازام رب العمل بأداء الأج ركاملا لاعامل , 
لا ينطبق فى مثل هذه الحالات ما دام لم يثبت أن منع العامل عن العم لكان بسبب راجع إلى رب 
العمل ؛ إلا أن العدالة تقتضى ألا رم العامل من مورد رزقه حرماناً كاملا . وقد يحرى المرف 
على أن يؤدى رب الممل للعامل جزءاً من أجره في .«ض هذه الحالات . ٠ن‏ ذلك أن « العرف قد 
جرى فى مصانع النسيسج بتعويض العامل عن عطلات التقشيط والعطلاث الميكانيكية يأن يدفع له 
أجر يقل عن متوسط أجره الوى وبذلك يتحمل كل من رب العمل والعامل جزءاً من الخسارة 
الناشئة من تعطل آل الإنتاج بسبب خالل ميكانيكى أو سيب التقشيط 20 , ولهيئات التحكيم 
على أى حال , عا لها من سلطة الاستناد إلى مبادى, العدالة وفقآ إاحالة الاقتصادية والاجماعية 
فى اللنطقة » أن تقرر ء مراعية فى ذلك التبعية الاقتصادية الى يوجد العال قبا » توزيع الخسارة 
بينهم وبين رب العمل ؛ فتازم هذا الأخير بدفع جزء من الأجر عن فثرة التعطل ؛ ولو لم يكن هناك 
عرف مستقر على ذلك . 


)١(‏ هيئة نمكم الفاهرة : ١9‏ أبريل ١988‏ » مجلة التعريع والقضاء سنة ١‏ س ١١‏ رقم 5 ؟ 8؟ يناير 
54 دوق نايل ١‏ قبمبا ب انارق وه؟ . وانظر أيضاً تمكي القاهرة ه فيراير ١95٠‏ 
الجموغة الداعة س ؟ 4 رقم 4ه حيث وردت إشارة إلى العرف الجارى فى منطقة شيرا الميمة » على أن الحيثة ا : 
تفش طبقاً لهذا العرف إذ ثقت لها أن تعطيل الآلات كان راتجعاً إلى إرادة رب العمل فألزمته بالأجر كاملا ٠‏ 


ف العدد الأول السنة الثالثة والأربعون 


و م فيتظرنا » عند الالتجاء إلىمبادىء المدالة ‏ التدرقة بين أسباب العطل الى يصح اعتيارها 
من الخاطر العادية لمشروع ونين الأسباب غير العادية . فإذا كان سبب العطل من الأسباب القى 
يكون حدوثها من الأمور المتوقعة القى نظرأ من وقت إلى آخر محيث يصع اعتبارها .أسبابا عادية 
لتعطل سير العمل » كاءقطاع التيار الكهر بأنلى فى .عض الأوقات أو تعطل الآلات »'فيكون من 
العدل أن يتحمل رب العمل مجزء من أجور الال رغم عدم قبامبم بالعمل » فضلا عن أن فى ذلك 
حافز؟ لرب العمل على بذل الجهد لتفادى مثل هذه العطلات التوقعة » وللتقصير من أمدها ما يعود 
بالفائدة على النشاط الاقتصادى فى ت#وعه . وهذا هو ما قشت به هئات التحكيم فى مصر ء استناداً 
إلى سلطتها فى التضاء طبقآً مبادىء العدالة » ققد صدر تعدة قرارات من هيئة كيم القاهرة بإإزام 
رب العمل بأداء صف الأجر فى خالة العطل المسكاننى الذى لا برجع إلمه مسد 3 ء وفى حالة 
اتقطاع: التبار السكبز يال الذى يستمده رب العمل من مصدر خارجى0©. 

أما إذا كان الفطل راجا إل سنن شر عادى + كإتلؤف أو حرءق نحدئه متظاهرون فى فترة 
من فثرات الاضطراب السياسى ٠‏ أو محدثه عمليات عسكرية أثناء الحرب , أو محدثه ظاهرة طبيعية 
غيز عادية كزازال أو فيغان » فلا:ثرى تحميل رب العمل بأى جزء من الأجر أثناء فترة تعطل 
العمل بالنشأة . وإنما يحب أن يتخمل الجتمع كله عب, تعويض الماك فى مثل هذه الخالات , فتتولى 
الدؤلة نفسها ينصوض خاصة منح العمال جزءا من أجورثم . كا يتصور أن يشمل نظام التأمين ضد 

البطالة أسباب العطل غير العادية بوصف كوا أسباناً لبطالة جرئية . 

وبلاحظ أنه حق فى الحالات الى كن اعتبار السبب الأجنى عن رب العمل الذى ترتب عليه 
تعطل العمل » من الخاطن العادية لمشروع "قاذ مسن إلزام ري العمل بأداء جوم من الأخن هن 
مبادى, العدالة لا نص المادة 1 من التقنيق الدنى ؛ فهذه المادة تقتصر عى حالة المنم من العمل 
« بسيب راجع إلى رب العمل » » أى طٍ حالة انع من العمل الذى يرجع إلى خطأ رب العمل 
أو فعله طبقاً لاتفسير الدى اخترناه فى محديد القصود بهذه العبارة9"؟ . ولذلك فإن الحاكم العادية » 


. 5٠م س 851 رقم‎ ١ قسم‎ ١ يناير ه58١ مدوئة الفكباتى ج‎ ١5 هيثة نحكم القاهرة‎ )١( 


2 ديكة 4ك م القاهرة 15 يونيه *1580. مدولة الفكباتى الدورية 5 ص أاة رقم مع ؛ ١‏ 
لوي 1488 مدوثة النكباق ب ١‏ قم ١‏ سن 014 رقم ألع ك١‏ مايو مهؤذ١‏ مدوئة 00-7 
كسم اص "11١‏ رم 554 . عكس ذلك . محكم القاهرة ؛ ١‏ شاير 64 امدولة الفكبانى - ١‏ قسم 
س و59" رثم 551١‏ . 0 1 


(*) وهو التفسير الذى جرى هليه قضاء التحكيم فى مصر كا اتضح من القرارات المشار إليها فى الحوامش 
السابقة . 


انار مك ذلك : د كتور جال لين كم / 'عقد د العمل كقزة 1 5-6 ؛ ص #94 س0 80م حيث إستعين 
ل 'افسير الادة 555 بنظرية دائرة. الخشاط البى َال بها بعس فتهام الألمان 1 نجعن ة امع ومضموتما أن كل. 
م,يصيب المنشأة يدخلل في الدائرة الدالرية ارب الهبل فيتحمل #بعته ٠‏ وعلى هذا الأساس بد الد.كتور جال ان : 


مدى استدقاق الأحر للعاميل قر 
سل _ سس يي جب ببس 


حتزك أنه يكنى أن يكون السبب متصلا بالعمل حت يعتير راجعاً إلى رب الع.ل ؛« أن يحدث اقجار فى ٠صنعه‏ ؛ 
أو يشب حريق ف منجره » دون حاجة إلى ثبوت خطأ فى جانبه أو فمل إرادى منه » حيث يرجم الترامه بدفم 
الأجر فى هاتين الالتين إلى البادىء العامة » . ويستند فى تآبيد هذا النفسير إلى أن نس المادة 545 » علىما جاء 
فىالذ كرة الإيشاحية للمشمر وع المهبدى(جموءة الأعمال التحضيرية ج ه ص7 )١١‏ مقتوسعن الادة 5 ١١‏ من التقئين 
المدى الألمالى » واللادة ؟5؟؟ من تقنين الالنرامات السويسرى . 


وبعيب هذا الرأى أنه يغفل المت الظاهر لعبارة « السيب الراجم إلى رب العمل » ؟ فهو يذتهى إلى تطبيق المادة 
6 فى جيم الحالات التي يتعطل ذا العمل فى المنشأة,' أى فى جيم المالات الي لا يكون سيب عدم أداء العمل 
راجما إل انال -. ولو كان ذلك هوما قصده المشمرع فى الادة 14 للا نس على السيب الراءجم إلى رب العمل بل 
لماء الس على استدقاق العامل للأجر إذا منعه عن الع.لسيب لا يرجم إليه هو ٠‏ أما ما تقضى به « الميادىءالعامة » 
فهو أن الأجر مقابل أداء العمل » فلا يستحق الأجر إن لم يؤد العمل . وقد جاء نس الادة 249 روجا على 
هذه المبادىء العامة » فيقتصر تطميق هذا النس على المالة النى ورد ذا ولا يدمل حالات تعطل العمل فى المنشأة 
سيب أجنى لايد ار ب العمل فيه . ولا ل للاسثئاه إلى نارية دائرة النشاط الألمانية وإل أن نص الادة 519 
مقئيس من المادة 7١8‏ من التقنين الأنانى ؛ فبذه النظرية الأمانية لا تستند إلى الادة 5١8‏ من التقدين المدئالألانى 
( أنظر ديران ج ؟ فقرة 417 س0 7/9 ) فصلا ع نأن عبارات المادة 559 منالقانونالصرى تاف عزعيارات 
تلاك الادة . وهى مختاف كذلك عن صياغة الادة ؟ 8" من تقئين الالعز امات السو يمرى المطابقة للمادة 31٠‏ 
من التقنين المدثئى الأللاتى . والقضاء الألانى نفسه ل يأخز بنظرية دائرة النشاط على |بللاتها بل قصر إلزام رب العمل 
بالأجر على المالات التى .مكن اعار تعطل العمل فيها نظرا لتوقم أسبابه من الخاطر العادية التي تتعرض لمآ 
الملشمروعات اليائلة عادة ( ديران فى الرجم الساءق ص 5هةلا س لاولا ). أما فى الفانون السووسرى ء فلس من 
اق كد أن رب العمل يكون ملزما يأداء الأجر كاملا فى جيم الحالات التى يكون فيها سبب منم العامل « متصلا 
بالعمل » » فلأمثلة الى يذكر ها فتهاء هذا ااقاثون تدور جبعاً حول الخاطر المادية المشبروع , 6 أن هناك 
كغير مات أخرى فى القانون الو يسرى ننظم مسألة تعطل العملى فى المصائع تنظها خاصاً ( أنظر تيوجوهل 
لطت 2660 : : نانون الالتزامات الاممادى » الترجة الفرلسية لرينيه دى جوت 1685هم 5ه« ممعم , 
تيورعغ لانفخاص 798١‏ ). 9 إن من فقهاء الفائون السوسرى من ,يرى أن رب العمل لا يلزم إلا بأداء حزء 
من الأجر فى حالة ما إذا كان المنم من العمل يرجم إلى سيب طارىء ترتب عليه تعطل العمل كانقطاع النيار 
الكيرياتى أو عدم وافر مواد الوقوه . ( أنظر أوسكار دايبين طعمم226 نتدوو0 , التقنين الاتمادى 
للالتزامات , النرجة الفرنسية لشارل ربيمون 2028دو50 .طه , زيورخغ ١597‏ س 8+4 ) . 

ولذلك ء فلا جدوى من الرجوع إلى القوانين الأجتبية الى استعان المشمرع عندنا بعش نصوصها فى صياغة نس 
المادة 5510 . والأولى أن تفسر عبارة « السبب الراجم لرب العمل » ء وفتاً لمناها الظاهر » أى السبب الذى 
يكون له بد فيه » إما مخنطئه أو فعله غير الاللىء » وهذا هو التفسير الدى أَحَذ به القضاء فى مصر فى تطبيق هذه. 
المادة ما تقدم . 


وقد -اول الأسناة دبران ق فرساء ود أن أسته رض أحكام التشسريعات المتفرقة الى نصت على قواعد جزئية 
فى حالات مختلفة يتوقف فبها سير العمل فى النشأة » أن يصوغ نظرية عامة فى مدى تأثر حق العامل فى الأجر بما 
يطرأ من اضطراب فى سير المشسروع واس:مان فى ذلك بالتفرقة التى قال مها أنصار نظرية. تحمل التبعة » فى نطاق 
النظرية العامة للسثولية ء ببن الكادث الفجانى ناته ققه والقوة القاهرة 2(626صط وعنزمم . وانتهى إلى 
أن الأصل فى القوة القاهرة » وهى أمر خارجى عن الشمروع » ألا بتخمل رب العمل تبسها فلا يازم بأن يودي 
للعمال أجراً ها ء وإنما يتحملها الحتمم كله فتؤدى الدولة للعمال جزءاً من أحورثم . أما الحادث الفجائى » وهو أمر 
داخلى «تصل بنشاط المشمروع » فالأسل أنيتحمل رب العملتبعة تعويضالعيال بأن يؤدى لهم جزءاً من أجورم ؛ حت 


5 العدد الأول - السئة الثالثة والأربعون 


وهى مقّ.دة بنصوص القانون » لا تملك إلزام رب العمل بأداء أى جزء من الأجر فى حالة تعطل 
العمل لسيب لا يرجع إلى رب العمل » ولوكان من الخاطر العادية للمشروع . فالأجر ء وهو مقابل 
العمل » لا يستحق للعا.ل إلا إذا أدى العمل فعلا ؛ قما عدا الخالات الى ينص بها القانون على 
غير ذلك ؛ ولم ينص القانون على إازام رب العمل بأداء الأجر إلا إذا كان سيب الئع من العمل 
راع إلله . وإا يكون القضاء وفقاً للقعضيات المدالة » م تقدم ء لهيئات التحكيم فما رثار أمامها 
من منازعات جاعية . 


8 - منع الماهلى عن العمل سيف نعطل الععلى فى المنشأة 


هخ ١د‏ 


نتيحة اوضر أب حزن 1 وف فيه 
من الواضح أن العال المضربين أنفسهم لا يستحقون أجرا أثناء فثرة الإضراب2©7 2 وذلك 
أ كان الدافع إلى الإضراب9؟ » فالأجر إنما يكون فى مقايل أداء العمل » وقد امتنع العال 
الخمر بون أنفسهوم عن أدائه » في عتعهم عئه سيب راجع إلى رب العمل ؛ ولا يكون هناك ممل لتط.ق 
الاده سود" , 


دولا يكون رب العمل ملزماً بأداء الأجر كاملا إلا إذا كان تعطل العمل راجعاً إلى خطئه ( ديران ب ؟ فقرة 
ملك ع كلء سال رس هوام). 1 

وبرى الدكتورأ كم الؤولى الاستعائة كذلك بالتفرقة بين المادث الفجاثى والقوة القاهرة فى تفسير المقصود 
بالسبب الراجم إلى رب العمل » فيرى أن السبب يكونراجءاً إلى رب العمل إذا كانم نطبيعية داخلية بالنسبة لنشاطه, 
كانفجار آلات المصنم أو شبوب حريق ف النشاة تجهول السبب أو انقطاع التيار السكهريائى . ( د كتون أ كم 
الحو ففرة ١*4‏ ص 5 - م؟؟ ) . على أنه يلاحظ أن هذا الرأى , على عكس مذهب الأستاذ ددران » 
يؤدى إلى تحميل رب العمل بكل الأجر فيحالة الحادث القجائى ٠‏ وهو ما ثراه عبئاً ثقيلا لا يصح تحميل رب العمل 
به إلا بنص ممريع قاطم فى هذا المعنى . ولو كان ذلك هو ما قصده المشمرع بالمادة 555 لا مخلف عن بان مقصده 
يان واضحاً . ٠‏ 

(1) انظر تطبيقاً لذلك محسكيم القاهرة ١4‏ توقير 4 ه5١‏ مدونة الفكربان الدورية 157٠‏ ص 5ه رقم 
مه . وقد قطت الئّة برفض طلب العال صرف أجورثم عن يوم الإضراب رغم أن اتحاد الصنئاءعات كان قد 
ناعد أرياب الأعمال صرف أجور الال فى ذلك اليوم » إذ أن دعوة ا_اد الصناعات ليست مازمة لأرباب 
الأعمال . 

(؟) فالإضراب قد يقصد به مل رب العمل على الاستيجابة طالب اعمال تزيد على ما هو مقرر لهم فى العقد 
أو القانون » كريادة فى الأجور أو تنظيم لأى قات العمل على نحو معين يفضله العمال . وقد يقصد بالإضراب جرد 
مل رب العمل الذى أخل بالزاماته على تفيذها . وقد يكون الإضراب تضامئياً :لا يقصد به العال الضمربون 
تحقيق مطالب لأضسمم » وإكا تأبيد مطالب ادال آرين أو حل رب العمل على العدول عن إجراء غير عادل , 
فى نظارثم » امخذه رب العمل بالنسبة لعمال آخرين ٠‏ وقد يكون الإضراب سياسياً لايرى إلى تحقيق مطالب مهنية 
سواء لاعمال المضضربين أو غيرثم » ونا يقصد به الاحتجاج على أوضاع سياسية معينة . 


(9) على أن هدم القاعدة ليست متعلقة بالظام العام بداهة ع فيصح ارب العمل أن يتنازل عن السك بها 


مدى استحقاق أجر العامل ويه 


أما امال الذيين لم يشتركوا فى الإضراب ؛ ولكنهم لم يستطيموا القيام بعملهم بسبب :وقف 
العمل فى المنشأة » فان سيب النع من العمل لا يكون راجعاً إأمم ٠‏ على أن ذلك لا يكفى لاستحقاق 
أجورثم ١‏ إذ لا يكنى لاستحقاق الأجر لأعامل اللذى لم يؤد عملا أن يكون النع عن العمل بسيب غير 
داجع إليه » بل يجب أن يكون النع بسبب راجع إلى رب العمل . وان يتحقق هذا الشمرط إلا 
فى <التين : ( ١‏ ) إذا كان الدافم إلى الإضراب هو خطأ رب العمل الدى أخل بالانترامات اأتى 
يفرضها عليه العقد أو القاءون29 . (؟) إذا كان فى الاستطاعة رغم إضراب بعض العال » 
أن ستمر العمل فى المذشأة بالمال غير للذردين » فتسرع رب العمل وعطل العمل تعطيلا كاملا 
على خلاف ما كان يفعله رب العمل العادى فى مثل هذه الظروف” » فيكون منع العمل عن العال 
غير الضى بإن شعل رب العمل . 


ح فيؤدى اعال الأضمرين أجورثم عن فترة الإضراب » وكثيراً ما يشنزط الميال ذلك لإنهاء الإضعراب .كا قد يثور 
البحث فى إلزام رب العمل بالتعويض ف حالة ما رذا كان الداقم إلى الإغمراب هو الخلال رب العمل بالتراماته فتصد 
العمال بالإضراب مله على نفيذ هذه الالعزامات . وقد قت محمككة القض الفراسية فى هذه الالة بإلزام رب 
العمل يدقم الأجر عن أيام الإذسراب على سبيل التعويض : أنظر فى هذا النفاء : كاميرايك عاعص«اتعسو0 
الأشراب. ؛ فى٠وسوعة‏ دالوز لقانونالعمل ج 1 ص56 فتقرة ه/ ؛ ليون كان » الأجر » فى نفس اأرجم س8 : ه 
فقرة ١٠1؟‏ . وقارن إلى كتور عيد المى حجازى , عقد المدة » رسالة من التاهرة ١565‏ , ص لاا١ا‏ . 

)0غ( قارف وران ع ا وان 4 

(؟) ويذهب الكثير من أحكام القضاء الفرنسى إلى إلزام رب العمل بأجر العال غير اللضربين إلا إذا أثبت 
أن الإضمراب قد توائرت فيه بالنسبة إأيه خصائص القوة القاهرة » ويب نجه خاص أن يثبت أنه قد استحال 
عليه استحالة مطلقة » بسبب هذا الإضراب الأزثى » أن يستمر فى العمل مع العمال غير الضربين ( أنظر فى هذا 

. القضاء كامرلينك فى «وسسوعة دالوز ثقانون العمل < ؟ ص 58 فقرة 8م - لام ؛ أيون كان فى نفس الرجم 
ص >7 ه قفرة 55 ؛ ديران + * فقرة لا4؟ ص 815 ) . وقد استهدف هذا القضاء لقد يعض الشراح 
0 أنظر لوحه خاس ميان 311123 تعليق على سس عكة مونقيلسون فى 7١‏ فبراير 1586١‏ دالوز ١951‏ قضاء 
ص 9١8١؟‏ ؟ وانظر أيضاأ ريشيرو وساثائيه 00 حيث يصفان هذا القضاء فى عبارة عابرة بأنه بحل نظر 
١ 51‏ 
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لاك ور كور كيب مسى 
أسعاذ القانون الجناتى الساعد بكلية المقوق يجامعة القاعرة 


١‏ ح ريم : الجرعة ذات طبيعة مختلطة , ولا على الأقل جانبان : جانب مادى ,تمثل 
فيا يسدر عن مرتكبها من أفمال وما بيترتب على هذه الأفعال من آثار » وجانب تفسى يتمثل 
فها يدور فى : تزجنا أى ما عراف لدي هن عل وما يصدر منه عن إرادة . ويعنى ذلك 
أن الجرعة لا تقوم على ر رك واعد ؛ وإدجع تمدد أركان الورعة إلى أن للانسان - وهو صائع 
الجرعة ة كان مادى وكيان تفسى » واشرعة تدور فهما 0 , 

والركنالمادى لاجرعة هو مادياتها » أى كل ما يدخل فى كيانها وتسكون له طبيعة مادية فتامسه 
المواس . وللركن المادى أهمية واضحة : فلا يعرف القانون جراتم تقوم بغر ركن مادى9) 
إذ بغير ماديات ماموسة لا ينال امجتمع اضطراب ولا يصب الحقوق الجدرة غناية القانون 508 : 
وبالإضافة إلى ذلك فإن قيام الجرعة على ركن مادى مل إنامة الدايل علها ميسورا ٠‏ إذ أن إثبات 
المادياث سبل » ثم هو بق الأفراد احتّال أن تؤاخذهم السلطات العامة دون أن يصدر عنهم ساوك 
مادى محدد قتعصف بامثهم وحرياتمم . 

وللركن امادى عناصر ثلاثة : الفمل والنتيسجة وعلاقة السيبية بينهما . فالنعل هو ما يصدر عن 
الجانى من ساوك إجراتى » والنتيدة هى أثره الخارجى الذى يتمثل فيه الاعتداء على حق نميه 
القانون » وعلافة السيبية هى الرابطة الى تصل ما بيتهما » ويقتصر نطاق هذا البحث على دراسة 
علاة: السيية باعتيار ها أحد عناصر الركن المادى لاجرعة . 


0 ارواضميء الها: وم اعهز ف لسعم : علاقة السفيية 0ك 3 قدمنا_ ص ااصلة اد ىتربط ما ليق 
الفمل واانئحة ونايتث: 5 ارتكاب الفحل هو اذى أدى إلى حدوث اأند بحة والأهمية الهانو نية لعلافء 


السبسة في غنى عن البيان : فبى الى تر بط مابين ءنصرى الركن للادى فتقم بذلك وحدته وكانه 0 

للق  )1958(,‏ للع7 "مصاع سمععالقة ,طعتاطعطع امه ,خطعع 8022 : لإعع د86 0 متاصصةسر 
.40 .8 ,14 5 
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فرق 0011012 171117 0.6 06767812 17160712 10 0815 170:011186هه 5,4 : تاعم1اء2 متتايك؟ 
82 .2 ,188 .20 ,(1949-1950) 


الدكتور مود عمود مصطني ء شمرح قاثون النقويات » القسم العام( 5 ١155)رم‏ غ+ماسصا١؟‏ , 


علاقة السيبية فى ثائون القوباث مه 
مسنصميس ا فسنم م 0 
وى التى نسند النقيجة إلى الفعل فنقرر بذلك توافر شرط أسامى اسئولية مرتسكب الفعل عن 
النتدة ,)١(‏ وهى بذلك نساثم فى محديد نطاق السثولية انا شه باستبعادها حيث لا رقط الئحة 
بالفمل ارتباطاً سبياً . 


وإذا انتفت علاقة السببية فإن مسئولية مرتكب النعل تقتصر على الشروع إذا كانت جر عته 
جمديه » فإن كانت غير عمدية قلا مسئولية عنها » إذ لااشروع فى ارام غير العمدية . ول هذا 
النعو »كانت علاقة السببية عنصراً فى الركن للادى وشرطاً لقيام للسثولية الجدئية (9) . 


ب الطسيهز القائوئء: لممرق: السيريمٌ : لملاقة السبدية كيان قانوقى مستقل » ومن ثم كان 
للزج بينها وبين العناصر الأخرى للسئولية أو إحلاها فى غير الركن الادى للجرعة تشوما 
لطبستها (؟) . فعلاقة السببية صلة بين ظاهرتين ماديتين : الامل والاتيجة » ودورها بان ماكان 
للفعل من نصيب فى إحداث النتيجة » ومن ثم حتم المنطق القول بأن لهذه العلافة طببعة مادي هكذلك؛ 
ويقتضى ذلك أن يكون محديد معيارها متسقاآ مع طبيعتها معتمداً على الاعتبارات الادية الى يعتد بها 
القانون . ولا مل لافول با<تّال أن يؤدى ذلك إلى انساع نطاق السثولية الجنائية عل نحو لا تقتضيه 
مصاحة الجتمع » إذ لا تقوم الثولية بعلافة السببية وحدها » وإما تتطلب عناصر أخرى , أهمها 
الركن المعنوى للجريعمة ء فإن امتدت علاقه السببية » فإن العناصر الأخرى للمسئولية كفيلة بأن محصرها 
فى نطاق معقول(4) » و بالإضافة إلى ذلك فإذه لاتعارض بين الاعتراف لعلاقة السيبية بطبيءتها الحقيقية 
واختبار معبار لا يشعها فى <دود معقولة (0) . ١‏ 


ع - ماش عيرق السهيمٌ : ليست علاقة السببية فكرة قائوئية خالسة » وإ يقسع نطاقها 


)١(‏ الأستاذ على بدوى ء الأحكامالعامة فى القاتون الجنائى(8 ١5‏ )ص ١4)49؟‏ الدكتور تمد مصطن القللى ؛ فى 
المسثولية الجائية )١548(‏ ص 75 ؛ الدكتور السعيد مصطف السعيد , الأحكام العامة فى قانون العقوبات 1 
ص 48*1١‏ ؟ الدكتور على راشد 6.ميائىء القانون النالى ( ١96‏ ) رقم 5٠١‏ ص89ه والموجز ف القانون 
الجنالى(ه 8 ؟١)‏ رقم؟ ٠‏ 4س ك١‏ 4؟ الأستاذ ممود ابراهي امماعيل , الأحكام العامة فقانون الءتوبات (ؤهة١)‏ 
رقم 55٠‏ س 4١0‏ ؛ الدكتور رءوف عبيد , السببية فى الفاثون الجنائى )١504(‏ س١‏ ١ء‏ ومبادىه التششريم 
ش العمقالى (؟555١)‏ صلالاا. 


فق حاعط[ع 51701721111 06 1467171101 دأنه 504501111 عط ؛ حاوساعدظ اندوعز 
.4 .ها ,(1931) 10105187066 
١‏ اافر4 ٠‏ .8 ,6غ 1انصلاتهه 06 111 1 :10831 طلتكهة 


فق 00179 تناه 7 80001181611 “067 2011 6 7ل(عط 216 : طامحتاطقية8ه اقمجا0 
: .0 .8 ,(1902) 
(5) لاغل لاقول بأن علاقة السببية كصلة مادية غير متصورة فى جرائم الامتناع ( الذكتور السعيد مصطفى 
السعيد ص *" 4 اء ذلك أن الارتباط الذهنى وحده يمجز عن تفسير سببية الامتتاع » وليس قى وسمالشارع أن يشرد 
علاقة سيبية لا وجو لها على الإطلاق فى عالم الماديات » ونحن بالخبار بين أمرين : إما أن نعترف بسيبية 5 الامتتاع 
5 اناعم المادية وإنا أن تسكر عليه كل مصسيزية . 
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لفروع العم كانة » فكل علم بحتهد فى 'تحديد صلات السبية بين الظواهر الى بدرسها » وقد كان من 
شأن هذا العموم أن أحاتها الفلسفة فى مقدمة مشا كلبا )١(‏ 2 و للنتاحج الت قال مها الفلاسفة أهمتا 
بالنسبة إلى جنيع العلوم » إذ تعد الأساس اذى تقوم عليه فكرة السببية فى كل منها » وليس للفقه 
أن متداهل هذه النتا حََ : 

تتعين التفرقة بين قاثون السبيية وفكرة السبدية : فتانون السببية يقرر أن لسكل واقعة سببها 
وأن السبب الواحد ينتج دائماً عين الآثار » وليس هذا القانون محل جدال » فسكل نظريات السببية 
تسل به(؟) . أما فكرة السببة شرهرها نديد معيار الصلة الى ”ربط بين واقعتين فتجعل من 
السائغ التولك بأن إحداها سبب للاشرى » وهذا التحديد محل اخلاف فى الرأى . وللكن أرجم 
الآراء هو ما ذهب إلى القول بأن فسكرة الارتباط الضرورى فى تسلسل الأحداث هى معيار علاقة 
السببية: فإن كشفت الملاحظةعن أن حدوث واقعةمعينة يستتبع على نحو لازم حدوث واقعة تالية للها لمعنى 
ذلك أن الأولى سبب للثائية (*) . وفكرة الضرورة باعتيارها معيار السببية فى حاجة إلى التحديد : 
فن العسير القول بأن واقعة تنتج أخرى على نحو ضرورى » بل الأصح أن حدوث واقعة يقتضى 
تضافر جموعة من الوقائع تساعم كل منها فى توجه الذوانين الطبيعية على نحو محدث به تلك الواقعة , 
وعنى ذلك أن السبب ليس واقعة عفردها » ولكنه #رعة من الوقائع . وعلى أساس من هذه 
الملاحظة فد حدد جون ستيوارتميل (3611 عددا81 «طاو/) السيب بأنه و مجوعة العوامل الإحابية 
والسلبيه القى يستتبع نحتقها حدوث اللتيحة على نحو لازم » (4) . وهذه النظرية عثل شُلاصة البحث 
الفلسنى فى هذا الموطوع » ونستطييع اعتبارها الأساس الذدى يعتمد عله البحث القائولى فى 
علاقة السبدية . : 

مه- اتاج القائري: التريم على الخرير السابى لعبار عمو فر السهيٌ : إن تطبرق نظرية 
جوزستيوارت ميل على الشكلة القانونية لعلاقة السببية ,قود إلى اقول بأن سبب النتيجة الإجرامية ليس 
عاملا عفرده ولكنه مجموعة عديدة من العوامل تتضامن فما بينها فتحدث هذه اانتحة . وعلى سييل 
الثال فإنه إذا أعطى شخصن آخر مادة سامة فات » فلي سبب الوفاة هو قعل الإعطاء وحده » 
ولكه كذلك الظروف الصحية للمسونى عليه القى جعلت السم ينتج أثره على نحو معين وعدم إسمافه 
بالعلاج الطى فى الوقت اللائم » وقد يكون من عوامل الوفاة كذلك تقمير المنى عليه فى علاج نفسه 
. أو حطأ الطبيب العايل . 
ولكن تطق هذه النظرية لا يؤدى على هذا النحو إلى معيار قانونى مقيول : ذلك أن اعتبار 
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علاقة السبسة فى قائون العو يات 56 


السبب مخوعمة من الموامل لا عثل قعل المالى إلاأحدها سف إذكار علاقة السبيية نرق هذا القعل 
والمتيجة الإجرامية واستحالة قيام المسئولة تبعاً لذلك )١(‏ . من أجل ذلك تنحصر الأهمية القانونية 
هذه الظرية فى محديد أساس البحث القانوتى فى علاةة السببية » أى بان كيف تعرض هذه الشكلة 
مئ الوحهة الفانوية ورمم الطريق إلى حمها ٠‏ فإذا كان قمعل الجالى واحدا عن العوامل الق 
ساهمت فى إحداث اللتدة فالمشكلة المازوئية تدور حول معرفة ما إذا كان من السائغ القول بتوافر 
السببية ‏ فى المعنى القانوق ‏ بين الفعل والءتجة ليرد كونه عاملا أباً كانت أهميته من بين عوامل 
النتيجة أم أنه يتعين التحتّق من أنه بالقياس إلى سسائرها - عثل أهمية خاصة(؟) . 


1" - مْظْمْ الرراسمٌ : جوهر البحث فى علاتة السبية هو تحديد معيارها . ومحديد هذا المعيار 
يدور حول البحث فما إذاكانت علائه السببية تقرم بين الفعل والتحة لرد كونه عاملا أبآً كان هن 
عواملبا آم أنه يتمين أن يكون ذا أهمية خاصة . اخلفت الآراء فى هذا الشأن : فذهب رأى إلى 
الا كتفاء جرد كونالفعل أحد عوامل النثيدة , وذهبآخر إلى اشتراط كونه ذا أهميةخاصة » وعثل 
أنصار الرأى الأول مذهب التعادل بين الأسباب ده نمصم وع0 ععمعلمتتليتوة » أما القائلون 
بالرأى الناى فيتكرون هذا الذهب . وثرى أن ندرس أولا نظرية التعادل بين الأسباب ثثم تعقمها 
بدراسة أثم النظريات التى انكرت هذا النعادل » وهى نظرية السدبية الكافية ؛ع6هجو06 6اللوقنتق 
وعختتم محثنا بمحاولة لمحديد معيار علاقة السيبية لدى القضام الممرى . 


-١‏ نظرية تعاول الأسباب 


| - مرلول النظريرٌ : تقرر هذه المظرية المساواة بين جميع الموامل الى ساهمت فى إحداث 
النتيحة » فكل منها تقوم ببنه ودين التيحة علاقة السيية<؛؟ وتطبيق ذلك على المانون يشتضى القول 
بأن علاقة السيبية تقوم بين فمل الانى والنتسية الإجرامية إذا ثبت أنه عامل ساثم فى إحدائها » 
ولوكان نصيبه فى المساهمة محدوداً وشاركت معه فى ذلك عوامل تفوقه فى الأهمية على و 
ملحوظ (؟) . وتقود هذه النظرية إلى التتايج الأنية : إذا ساهمت مع فمل الجالى عوامل طيعية 
كضءف حى أومرض سابق كان الى عله يعائيه فعلاقة السسبية تظل قائمة بين هذا المعل والنتيجة» 
وإذا ساهمت فى إحداث التبجة أفعال أخرى فعلافة السبية لا تنتئى بذلك : نفطأ الحنى عليه وإنكان 
جسما ونشاط عجرم ثان انه إلى نفس اللتب<ة لا ينفيان علاقة السببية ؛ بل إن العوامل التى تندخل 
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5 العدد الأول السنة الثالثة والأربعوث 


فى التساسل السبى بعد ارتكاب الجاتى فدله فتزيد من جسامته وتقود إلى إحداث النتيجة لا محول 
دون القول بثو د هذه العلاقة . فخطاً الطييب المعال وإن كان فاحشاً أو إصابة الحنى عليه عرض 
لاق أو احتراقه فى المستشفى الذدى نقل إله لعلاجة »كل ذلك لا ين علاقة السدية وقد أسس هذه 
النظرية بورى (:ا8 م7 .31) » ورجحت أدى القضاء الجمانى فى ألائيا )١(‏ وسادت فى الفقه 
الأماتى الحديث . 


5 سِ اللظأر يم : الحجة التى دعم بها أنصار هذه النظرية التعادل بين الأسباب هى اقول 
أنه إذا كان 5 مجموعة العوامل الى ساهمت فى إحداث ال تيحة » فإن فعل الجانى كواحد من 
0 العوامل هو : الوقت نفسه سبب التيجة : ذلك أن العوامل جميعا عدا فمل الجاتى عاجزة عن 
إحداث التيحة على الندو الذى حدثت به فإذا ارتكب فمله صارت هذه العوامل صالحة لإحداتث 
الندسجة فنكون معنى ذلك أن هذا الفعل هو الذى أعطى العوامل الأخرى هذه الصلاحية » أى هو 
الذى أمدها بقوتها السسية » فوو سيب لسبيتها وعلى هذا الحو ء فإن سامنا بأن الفعل سبب لسبب 
النتيحة » وقلنا بأن سيب السبب هو بدوره سبب 686 08115811 081158 0811586 031153 2 فإن 
الحقيقة التى لتخلص إلمها أن القعل هو .سيب النتيجة (؟) . ويفضل عض أنصار هذه النظرية الاستتاد 
إلى حجة أبسط من ذلك » فيقولون أن ة مساواة بين مع العوامل الى ساهمت فى إحداث 
اللتريجة » ومصدر هذه الساواة كونها يما لازمة لإحداث النتيحة عل النحو الذى حدثت بة » إذ أن 
ملف أحدها يؤدى إلى اتتفاء النتيجة ؟ وينى ذلك أنه إذا اختلفت عوامل النتجة من حيث مقدار 
مساهمتها فى إحدائها فبى جميعاً متساوية من حيث مبدأ ازومها » وهذه الساواة تبرر اعتدار فمل 
الجانى سبباً للنتسجة » إذ لا مبرر لأن تمتاز عليه الموامل الأخرى فتستأثر دونه هذه الصفة (©) . 


ب - تطرى, الاظريمٌ : لتطبرق هذه اانظرية إستعين أنصارها مهذا اأضابط « يعد الفمل سيباً 
لاتيجة إذا كان يترئب على مخلفه انتفاء هذه النتيجة » (4). وتطبيق النظرية بغدو ميسوراً بفضل هذا 
الضابط ؛ إذ ما على الباحث إلا أن يفترض عدم ارتكاب المعل ثم يتساءل عن أثر ذلك على التيحة » 
فإن تبين أمها ما كانت لتحدث كان ذلك دللا قاطمآ على توافر غلاقة السيية بينهما » أما إذا تبين أن 
المترجة كانت تمحدث على الرغم من عدم ارتكاب الفعل فإن فى ذلك الدايل القاطع على انتفاء علافة 
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السبية . فى الفرض الأول ثبت أن الفعل كان له نسيبه من المساهمة فى إحداث النتيجة , وفى الفرض 
الثالى ثبت أنه لم يكن له نصيب فى ذلك وأن حدوث التّحة برجع إلى عوامل م يكن من ينها 
ذلك المعل . 

ومحدد هذا الضابط النطاق الصحرح لهذه الظرية » فقرر توافر علاقة السببية بين الفعل والقجة 
لجرد كونه واحداً من عواملها ولوكان أقلها أهمية ؛ ويستخلص من ذلك أن تدخل عوامل أخرى 
إلى جانب الفعل ومساهمتها معه فى إحداث المتيجة لابنق علاتة السدة ولو كانت هذه العوامل شاذة: 
ولا ترف هذا الضابط بإنتفاء علاقة السببية إلا إذا ثبت أن الفمل لم كن من بين عوامل النتيجة , 
أى أنه لم ل يساتم | ق أنة صورة دن الور ف إحدائها (1) 0 ومثال ذلك أن ببصيب الجالى 058 بل قارب 
جرح إلسير لا يعوقه ع القيادة ” م هب عاصفة فينقلب القارب ويهلاك قائدهء إذ تعد علاقة السببيةمتتفية 
بين الإصابة والوفاة » لأن الوفاة كانت محدث ولو لم يسدر عن الالى نمله . ولكن إذا ثبت أن 
الجرح قد عاق الى عليه عن قمادة قارية قل إستطع مماومة العاصقة والماة عاته من خطرها فى 

وعلى الرغم من صلاحية هذا الضابط - فى معظم الدلات - لانطبيق قفد تسكشفت عيويه فى 
حالتين : الزرلى 0 حيثيتبين أن عدم ارتكاب الخانى فعله ماكان مول دون حدوث النقحة ولكن 
كان يؤدى إلى حدواثها فى وقت متأخر أو فى صورة مختلفة » مثال ذلك أن يطلق الطاتى الرصاص على 
شخص يحتضر أو أن يضع فى نار مشتعلة كية من الوقود » فتطبيق الضابط يقود إلى القول باثتفاء 
علاقة السيبية » إذ أن عدم ارتكاب الفعل ماكان مول دون حدوث الوفاة أو احتراق الثىء الذى 
اشتعلت النيران فيه » وليس هذا القول صواباً لأن الفمل قد سام على بحو واضح فى إحداث 
المتيجة (؟) . والائ., » حيث يسام فى إحداث النتيسجة فعلان كل منهما كاف على حدة لإحدائها » 
مثال ذلاك أن .ضع شخص فى طعام الحنى عليه مادة سامة كافية لإحداث وفاته ثم ضع شخص ثان فى 
0 نفسه مادة سامة كافية يدورها لإحداث الو فاةء و ' دف الم ةي بأكل الجنى عليه الطعام يعو ت. 
عدم ارتكابه كان 0 دوث 00 لامعل الآخر » ولدس ذلك صوايا ل قعل 
على حدة فى إحداث الندّسة واطحة (؟) . وقد حاولم أنصار النظرية علاج هذين العيبين فقالوا 
بوجوب تعديل صياغة ضابطها على النحو الآنى : « يعد الفمل سبباً للنتيجة إذا كان يترتب على مخلفه 
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7 العدد الأول السئة الثالثة والأربعون 


لسسع سسو يه مسسص مد براه . 


حدوث تعديل أي كان فى النتيجة)(١)‏ ؛ سواء اذ هذا التعديل صورة مخالف النتيجة اما أوحدوثها 
فى زمان أو مكان غير اللذين حدثت فبهما أو امخاذها صورة أو نطافة مختلفاً أو حدوثها عن طريق 
وسيلة أو حلقات سيبية عختافة . وبهذا التعديل يتفادى ضابط النظرية هذين العيبين : ففى الحالة 
الأولى .بؤدى تخلف الفعل إلى طروء تعديل على النتيجة بتماق بزمان حدوثها أو مدى نطاقها ؛ وفى 
الحالة الثائية يؤدى ف الفعل إلى التأثير على الحلقات السببية لانتيجة » إذ ينال التعديل » ولو فى 
نطاق ضيق » من قوة القوانين الطببعية الى نحدث الوفاة عن طريق السم . وعلى هذا النحوء فإن 
التعديل السابق يقرر المساواة بين ملف اانتيجة إجمالا وطروء تعديل ولو ضُتّل علما . 


٠‏ - نفر النظريمٌ : نظرية تعادل الأسباب هدف العديد من الانتقادات : انتقدت هذه 
النظرية لأثها تؤدى إلى الاعتراف بالمستولية المائية فى نطاقواسع فتجافى العدالة بذلك ؛ وت#ضى بالءتقاب 
حيث لا تقنضيه مصلحة التمع (؟). وهذا النقد مبالغ فيه » إذ أن الاعتراف بتوافر علاقة السببية بين 
الفعل والنتيجة لا يعنى القول دانم عسثولة مرتكب الفءل عن هذه النتيجة » ذلك أن المسئولية 
تنطلب - إلى جائب علاقة السيبية ‏ توافر عناصى أخرى ( أهمبا ما يقوم به الركن المعنوى 
الجرعة ) » واذلك كان متصوراً أن تنوافر علاقة السببية وتنتفى على الرغم من ذلك المسثولية(*) . 
وانتقدت هذه النظرية لأنها تصطدم ونصوص الفائرن , إذ لاتتسق مع التفرقة بين الفاعل والشسريك, 
ففعل كل منهما ‏ وفقا لهذه النظرية ‏ سبب للنتيجة معادل للآآخر » ويعنى ذلك إنكار كل تغرقة 
هما (14) . وهذا التمد لا يصيب الحقيقة 3 فإذا كان نشاط الماعل بعادل نشاط الشريك دن حي 
القرمة السسية 0 دك يفترقان معن حيث القيمة القانونية 4 ويعى ذاك أنه من التصور أن شرر العانون 
تعادل الفءلين من حيث اعتبارها سببين للنتيسجة ثم يقيم التفرقة بينهما على أساس من اعتبارات مستمدة 
من الركن الشرعى للجرعة أو الركن العنوى لما » وها ركئان لا شأن لأسيسية هما . وانتقدت هذه 
النظرية لأعها تؤدى إلى اعتبار ار ض على الانتحار مسئولا جنائيا باعتبار أن فعله سبب للوفاة (5) , 
وهذا النقد يهدمه أنه إذا كان التحريض على الانتحار سيا للوفاة فإن ذلك لايستتبع مسئولية الحرض 
جناي » إذ لا تتوافر لفعله الصفة غير المشمروعة باعتباره لا لخضع لنص ريم . 

والكن النقد الأساسى الذى وجه إلى نظرية تعادل الأسباب يقوم على القول يا'نها غير ذات طاببع 
قانوق » إذ تعتمد على المنطق المجرد وتدظر إلى الننيسجة الإجرامية باعتبارها مجرد ظاهرة مادية وتقرر 
أن حدوثها غرة لجموعة دن العوا سن الطبيعية الى أ تنتيع ثرا م 0 تتضامن على ذلك خدوعة عديدة 
من العوامل . وفى تعبير آخر ء فإن هذه النظرية تضع فى اعتبارها جع العوامل التى ينضم تاكثيرها إلى 
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(4) ادكتور مد مصطفى القللى س لام . 
(0) الدكتور غك عصطق القللى س م؟ . 


علاتة السبة فى قانون الو باث ييه 


وحن تام ب سدة ؤ فى حان أن البحث القانوى شدى انتقاء ل ذات الأهمية الها نونية اه 
ما سواها ثم الافتصار على ضم تأثير النوع الأول من العوامل إلى آثار قعل الجالى » وبذلك نشمن 
أن ننحصر آثار فمل الجانى فى نطاق محدود وأن يدور البحث فى علاقة السبة فى الال القانوتى )1١(‏ 
وهذا اللقد قد أُوحى بالأساس الذى قامت عله نظرية السيبية الكافية . 

88 - اأظرية السبدية الكائية 


١ه‏ عرلول الاظريءٌ : تذهب هذه النظرية إلى التفرقة بين عراءلل النثيجه الإجرامية 
والاعتداد بعضها دون بعض ؟ فإن كانت جميعآ لازمة لإحداث النتيسة على النحو الذى حدثت به ء 
فإن عضها فقط ,تضمن امجحاهاً إلمها ويسر عن ميل نحرها ونكن نه تدا لذلك « الإمكانيات 
الوضوعية 1614[ طءذاعوة1/1 وجنععلوزطه نط“ الى من شأنها إحداثها » ويرى أنصار هذه النظرية أن 
علاقة السببية تقوم دين المتبحة وهذه العوامل دون سواها . ويقتضى تطبيق هذه الظرية ريد 
التسلسل السبى من ملابساته الواهمية غير ذات الأهمية ؛ وللتجريد مرحلتان , الأولى » هى استبعاد 
بعض عوامل المتبحة ء وهى العوامل الشاذة غير الألوفة » والافتصار على الاعتداد بالعوامل الطبيعية 
للألوفة » وهذه العوامل وحدها هى الق يضاف تأثيرها إلى 1 ثار الفعل لتحديد ما ينطوى عليه من 
إمكانيات ؟ أما المرحلة الثانية مئ الاجريد فتقتغى أن تستبعد من المتبحة ظروفها الواقعة لك 4 الحدد 
باعتبارها نوعاً معيناً من المشاليج الإجرامية » ولكن هذا النجريد لا يستتبع إغفال الوسيلة الى حد 
بها الترجة . وللتحقق من توافر علافة السبية بين قعل الجاتى والنتيحة ينبغى التساؤل عما إدا كان 
الفمل ‏ مقترناً بالعواسل العادية الألوفة ‏ يتضمئن القدرة على تحريك القوانين الطبيعية الى من 
شأنها إحدات التيجة عن طريق الوسيلة الى حدثئت بها 4؛ فإن كانت الإجابة إثباناً فعلاقة السبيية 
متوافرة » وإن كانت نفياً فهى غير متوافرة250 , ولتوطيح ذلك ذستمين بالمثال التالى : أصاب الاق 
شخصاً بجراح قاصداً قتله » ولكن المنى عليه لم يعت بجراحه وما مات فى حريق الستشئى الذى تقل 
إله . فإدا حاولا النحقق ما إذا كانت علاقة السببية متوافرة بين فعل الإصاية والوفاة فالإجابة تناف 
باختلاف ما إذا أخذنا بنظرية تعادل الأسباب أم قلنا بنظرية السببية الكافية . فطبتماً للاأولى تعد هذه 
الملافةمتوافرة » إذ لولا الجراح ما تقل النى عليه إلى الستشئى 8 هلك فى حريقها » ويعنى ذلك أن 
هذه النظرية تضيف إلى فعل الى جمبع العرامل ااتى ساهمث فى إحداث الوفاة ومن بينها الحربق 
فتتضخم بذلك آثاره ويغدو منطقيآ القول بأنه سيب الوماة . أما إذا أخذنا بنظرية السبيية السكافية 


فبتعين أن ستبعد حريق الستشفى من التسلسل السبى وأن تستبعد من النتيجة ظروفها فتحدد 
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0ك 


باعثتبارها « وفاة إنسان عن طريق الحريق » » وعد ذلك نضع الدؤال الألى :- هل إحداتث جراح 
بشخص ء ذعل ,نطوى على الإمكانات لاوضوعة التى نجمل من ث أنه إحداث الوفاة عن طريق الحر.ق ؟ 
من البدجى أن الاجابة هى بالافى » فيكون مقتضى ذلك اعتبار علاقة السببية غير متوافرة . وقد 
أسن هذه اانظرية كر يس ”معنم سوم وعصصططه[» ورجحت لدى القضاء الدى الألمالى90© . 
ويؤيدها جانب من الفته اللدثى الفرمى9؟ والصرى0© » ويةول بها بعض ققباء القانون التاق 
فى مصر#2), 

١1١‏ - لطدوالظريٌ : يقتفى تطبيق هذه النظر بة أن محدد ضابط العير بين عوامل النتجة 
الى توصفف يأنها عوامل عادية مألوفة فتوْخذ فى الاعتيار وتضاف إلى الفعل والعوامل الت تعد شاذة 
استشائية فتستبعد من القلمسل السبى ويفترض أنه لم يكن لما على الاطلاق وحود . هذا الضابط هو 
العم فا أحاط العم به هو عامل شاد . ولكن محديد للراد بالعلم محل للخلاف فى الرأى بين أنصار 
هذه النظرية : فالبعض يركنون إلى عل الجانى » ويةولون بالاعنداد بالعوامل ااتى كان اطاق عالاً بها 
وقت إتانه ذمله أو كان فى استطاعته أن يعم مهاء أما العوامل التى كان رابا فى ذلك الوقت ولم يكن 
الع مها متاحاً لافنغىاستبعادها ولو عم بها يعد ذلك ؛ ويعثلالقائلون بهذا الرأى وجهةنظر شخصية » 
وعصرون علاقة السبيبة فىنطاق طيق » إذ محدون من آثار الفعل باقتصارهم على عدد قليل من 
العوامل يضيفوتمها إل:00) . ويذهب فريق من أنصار هذه النظرية إلى _الاعتداد مجميع الءوامل الق 
يكون العلم بها متاحآ اشخص مثالى يتمتع ,أوسعالإمكانيات الذهنية » ولوكان الجاتى دون هذا 
المستوىعل نو ملحوظ ؛ وسواءآن يتاح العلم وقت إتبان الفعل أو أنيتاح بعد ذلك » فالعبرةبوقت'انظر 
فى الدعرى لا بوقت الفعل ء ويذهيون كدلك إلى الاءتداد بالعوامل التى ل تسكن موجودة وقت الفعل 
ولكنها طرأت,مد ذلك وتدهلت فىالتساس ل السبىو أتسمللقاضى العم بهاء بل إنه إذا ع الجاتى بعوامل 
معينة ولم يكن فى استطاعة شخص سواه أن محيط بها ثن الواجب الاعتداد ها270 ؛ وممثل الفائلون 
بهذا الرأى وجهة نظر موضوعية متطرفة » إذ يأحخذون فى الاعتبا ركل ال.وامل عدا ما كان العل به 
مغلقاً دون الشخص ارد الذى يقولون به » وهى على أى الأحوال قليلة ؛ وطي هذا النحو محددون 
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ص 59086. 
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لعلاقة السبدةنطافاً واسعاً ويقولون بنتائج تسكاد لا تناف كثيراً عما يذعب إللة أنصار نظرية تعادل 
الأسباب . ولكن أغلب أنصار نظرية السبدية الكافية يتوسطون بين الذهبين للتطرفين السابقين : 
فيرون الإعتداد بالعوامل.ال ىكانت موجودة وقت ارتسكاب اللانى فعله واستبعاد كل عاءلل طرأ بعد 
ذلك وسامم فى إحداث النتية ٠‏ والضابط الذى بأخذون به هوكون العم بالعوامل المعاصرة لاقمل 
متاحاً لشخص مثالى يتمتع يأر سع الإمكانيات الذهنية » والوقت الذدى يتعين اعتباره فى محديد استطاعة 
العلى هو وقت الفعل لا وقت المظر فى الدعوى » ويعنى ذلك وجوب إستبعاد العوامل الى عاصرت 
الفعل ولسكن العلى مها ل يكن متاحاً فى ذلك الوقت وإها أتيسم فى وقت لاحق » و بالإضافة إلى ذلك 
شن العين الاعتداد بالعوامل الى عم بها الجاتى بفضل ظروف معينة وإن كان العل مها غير متاح 
لاشخص الطيرو02© ؛ٍ وعلى هذا النحو يستبعد أنصار هذا الرأى نوعين من العوامل الى طرأت بعد 
الفعل والعوامل الى عاصرت الفعل ولكن كان العم مها غير متاح فى ذلك الوقت ؛ وفي هذا القدر 
ناضح الاختلاف بينهم وبين الذءن عثاون وجهة نظر موطوعية متطرفة . 

فإذا عيذت العوامل التى تضاف إلى الفمل ومحدد نطاق آثاره وءةدار ميله إلى إحداث النتيجة » 
فإنه يتمين بعد ذلك أن محدد القوانين الطبيعية الت تطيق على هذا الجموع من العوامل لتحديد مايكن 
فه من إمكائيات موطوعية من شأنها حقيق التجة . ومجمع أنصار نظرية السببية الكانية على 
وجوب الاعتداد يكل القوانين التى كشف العم عنها ولو كان الجاتى مجبلبا وقت فمله ولم يكن فى 
استطاعته أن يط بها » ويعنى ذلك أن على القاغى أن يبحث عن ه-ذه القوانين لدى أهل الخيرة 
فى كل عل ١؟)‏ » ومثل نظرية السيبية الكافية من هذه الوجرة طابعاً مرضوعياً خالصاً باءتيارها 
لاتركن إلى ما على به الجاتى أو ما كان متاحاً له أن يعل به . 


١‏ - مرصائص النظرية : لنظرية السيسية الكافية خصائص واححة : فهى تقوم على التفرقة 
بين عوامل النتسجة وترفض بذلك التعادل بين الأسياب » ولكنها تعترف بأهمية نظرية التعادل 
باعتيارها تحدد العرامل الت تحرى الفاضلة بينها . بل إن نظرية السدبية الكافية تمترف لظرية التعادل 
بصحة ما تذهب إلله إذا نظرنا إلى مشكلة السيبية نظرة واقعية محددة(؟) : ذلك أنه إذا كانت تمنينا 
فى التبجة الإجرامية كل ظروفها ‏ سواء تعلفت بزمانها أو مكانها أى وسبلة حدوثها أو مقدار 
خطورتها . .. ل فلا مفر من الاعتراف بالمساواة بين عواملها » إذ أن كل خصصة من خصائس 
التّسجة ترجع إلىعامل من عواملها ء فيكون الاعتداد مجم.ع الصائص مقتضياً الاعتداد بكلالعوامل ؛ 
وبالإضافة إلى ذلك فان مجسوعة القوانين الطبيعية الق تتضامن فى إحداث اانتجة على نحو معين يرجم 
تأثيرها إلى كل العوامل دون تفرقة بينها . واذلك يرى أنصار نظرية السيبية الكائية أن الخلاف بينهم 
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وبعن أنصار نظرية ثعادل الأسباب هو اختلاف بين الأساوب المرد فى معاطة مشكلة السيبية والأساوب 
الواقعى » وكل من الأسلوبين يتقود إلى نتالمج صحبحة من وجبة نظره . وعلى هذا النحو » كان من 
خصائص نظرية السببية الكافية أنها نظرية مجردة » إذ تعتمد على محريد التسلل السبى من تفاصيله 
والنظر إلى النتيجة باعتبارها نوعاً معيناً من اللتانج الإجرامية واستيعاد بعض العوامل التى ساهمت 
فعلا فى إحدائما(١)‏ . وعتاز نظرية السببية الكافة بأنئها تحصر نطاق علاقة السيسية فى محال أضق 
ما تذهب إليه نظرية تعادل الأسباب » وتفسير ذلك أن نظرية التعادل تضيف إلى الععل جميع عوامل 
النتيجة فتنضم بذلك آثاره وتذهب إلى مدى بعيد » أما نظرية السيبية السكافية فلا تضيف إليه غير 
عدد محدود من العوامل فتنحصرة ثاره فينطاق معةول . وتتصف هذه النظرية كذلك بصفة موطوعية 
غالبة » فبى لا تر كن إلى توقع الانى للنتيحة ولا ترجع إلى ظروفه لمعرفة ما إذا كان فى استطاعته 
ومن واحبه توقمها » وإنما تعتمد على ما يكن فى الفعل من إمكانيات موضوعية » والرأى الراجم فيها 
لا يكتنى بالاعتداد بالعوامل التى عل بها الاق أو كان فى وسعه الل بها وإا يذهب إلى الاعتداد 
بالعوامل الى يستطيع شخص محرد يتمتع بأوسع الإمكانيات الذهنية أن يعم مها ؛ بل إننا نامس هذا 
الطابع لدى من برون الوقوف عند الموامل التى علم مها الجا أو كان فى استطاعته أن يلم بها » 
إِذ يعتدون - فى محديد الإمكانيات الوضوعية للفعل والعوامل المقترنه به بالقوانين الى كشف 
العم عنها ولو جبلها الجاتى وكان فى غير استطاعته أن على مها ٠.‏ وى النهاية نلاحظ أن هذه النظرية 
اننم كبر باللحث فىالتسلل السبى كا محقق فعلا » ولكنها تفحص الفعل فيذاته مفثرضة أن النتجة 
الإجرامية لم تتحقق بعد لتقدر الإمكانيات اتى ينطوى عليها ويكون من شأنها إحداث التجة . 


١6‏ - قر النظار يم: إن أثم الحجج النى تدعى هذه الظرية عند أنصارها هى أنها تحصر 
علاقة السبيية فى نطاق معقول فتتفادى القول بالمسثولية الجباية فى حالات تناقض العدالة ؟ و بالإضافة 
إلى ذلك فلبذه النظريه طابع قانونى » إذ لا مجمع بين عوامل التبيجة دون تفرقة ٠‏ وإنها عير بيئها 
فتنتق ما كان ذا أهمية قانونية وتستبعد ما دون ذلك » وفى النهاة لا تعترف هذه النظرية بتوافر علاقة 
بذلك إقرار علاقة سببية حيث لا تكون من وراء ذلك جدوى . 

ولكن هذه النظرية هدف لانقد : ذلك أن فكرة « الإمكانات الوضوعية » » وهى جوهر 
النظرية » ليست منعناصرمشكلة السببية » بل نكاد نقول إنه لا علاقة بينهما . فالإمكائراتالوضوعية 
الق ينطوى عليها الفعل ومحدد انمجاهه إلى إحداث اللتيجة الإجرامية ومدى ما يتضمنه من خطورة على 
لمق الذى محميه القانون » كل ذلك حث فى خصائص الفعل وصفانه لا فى الرابطة الى تصل بينه 
وين التسة( ؟) . والدليل على صمة هذا النقد أننا نستطيع القول بتوافر هذه الإمكانيات فى المعل , 
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علافة السبسة فى قانون المقوبات س١‏ 


على الرغم من أنه لم تتحقق ننيجة إجرامية على الإطلاق ول شر تبعاً اذلك محث فى علاقة السببة : 
فاذا أطلق شخص الرصاص فى اماه آخر بنية قتله ولكن لم تحدث الوفاة » فإن الإمكانيات الوضوعية 
الى من شأنها إحد'ث هذه النتيجة متوافرة فى الفعل دون شك » وعلى الرغم من ذلك فلا وجود 
لعلاقة سيبية لأنه لا وجود للتيجة الإجرامية نفسها » وبمنى ذلك أن معار النظرية متحقق ولسكن 
علاقة السيبية غير قائمة » وفى ذلك ما يقطع بفساد النظرية . وبالإضافة إلى ذلك فبنه النظرية تقوم 
على استيعاد بض عوامل النتيجة وإغفال تأثيرها الذى ساهمت به فى إحداث النتدسبة » ومن العسير 
ف المنطق تفسير هذه الخطة» إذ كيف يقبل العقل أن ,ستبعد من عداد أسياب النتجة عوامل ساهمت 
فعلا فى إحدائها وثبت أنه بدونها ما كانت لتتحقق ؟ وفى النباية نلاحظ أن الضابط الذى تعتمد عايه 
هذه اانظرية فى #ريد التسلل النسى والاعتداد عض عوامل النتسة ذون عض هو ضابط منتقر 
إلى السند : فأنصار السوسة الكافية بمجعلون العبرة بالعلى أو استطاعته , فالعواءل الى يتاسم العلى بها 
هى الى تضاف إلى الفعل ويعتد مها فى تحديد علاقة السبده » وما دونها يتعين استبماده » ولكن 
ما العلاقة بين القوةالسببية لعامل وبينالعلى به أو استطاعة هذا العلم ؟ أليست هذه القوة رهيئة بوجود 
العامل وتدخله فى مموع العوامل الق تساهم فى إحداث النتيجة » وسواء بعد ذلك العلم أو 


الجبل به ؟ 


11 معيار علاقة السيبية إدى القضاء 


م6- عر : الشكلة التى بشيرها البحث فى معبار علاقة السببية لدى القضاء هى الفصل فما 
إذا كان هذا القضاء ع إلى نظرية من النظربتين السابقتين أم يقول بتحديد خاص لهذا المعيار . 


5 - الررعشسارات اى إسرسر مب القضاء ف كير معمار ظايز 2 السفميمٌ ! عثرف القضاء 
. لعلاقة السبيية بدورها القانوئى : فبى أحد العناصر القانوئه للحريمة(١)‏ ؛ أو هى فى تعبير آخر دكن 
جوهرى للحر»ة(؟) ؛ فإن انتفت انعدمت الجرعة لعدم ثوافر أحد المناصر القائوئية السكونة لمار*) 


)١(‏ نقض 55 أبربل سنة ه9١1‏ جموعة أحكام عكمة القض س 5 رقم 87 س الام ؟ 7 ثبرابر 
سنة ١905‏ س 0 رقم م4 ص ١ . ١4”‏ 

(؟) نقض 1١4‏ يوليه سنة ١881‏ تموعة أحكام محكة التق س ؟ رقم 445 ص ١585‏ . 

(؟) نقض ٠‏ "ينايبر سنة "٠‏ وأ تمرعة التراعد القانونية ج ١‏ رقم 584 ص هه ؟ "٠‏ مارو سنة م55١‏ 
ج 4 رقم 56 اص 0#" ؟ 7١‏ أبريل سئة دكا 5-١‏ رتم اكه ص 70 ؟ 58 يار سنة 5ؤاؤذا 
00 رقم ٠لا‏ ص 1< ؟ 5؟ أبريل سنة ١١68‏ تموعة أحكام عكة النقض س 1 رقم 5؟ ص الام ؟ لا رار 
سنة ه١١‏ س لارتم 18 من 417أ. 


غ١٠٠‏ العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


ولا يغرق القضاء فى ذلك بين الجر اثمالعمدية وغير العمدية ‏ فلعلاقةالسبية فههما نفس القمة القانوية. 
وقد استقر قضاء محكة النقض على اعتبار الخَي الدى يغفل ببان علاقة السببية أو لا يقيم الدليل 
على توافرها حكما قاصر التسبيب١١)‏ . 

ويسلٍ القضاء بأن علاقة السيبية هى من حيث طبيعتها علاقة مادية بدا يفعل المتسبب ولكنه 
لا ييطلق هذا الطابع ؛ بل يرى أنها « ترتبط من الناحية العنوية جما كان حب على التسيب أن يتوقعه 
من النتائح المألو فة لفعله إذا أتاه عمدا أو خروجه فا برتسكيه مخطته عن دائرة التبصر بالعواقب العادية 
لسلوكه والنصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير»(؟) ٠‏ وقد يبدو من ذلك لأول وهلة أن القضاء 
لايقرر معياراً عامآ لعلاقة السيبية بل يغرق فى ذلك بين الرائم العمدية والجرائم غير العمدية . 


ويقرر القضاء أنعلاقة السببية بينفعل الجاتى والنتيجة لاتنتنى إذا ساهمت إلى جائب القعمل ‏ 
عوامل أخرى فى إحدابث النتيجة(؟) » ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة : فنى بعض الحالات 
نذهب إلى اعتبار العوامل ااتى تساهم فى إحداث النتيحة نافية لملاقة السببية(4) » والتفرقة بين نوعى 
الحالات مرة لتطبرق معيار علاقة السيبية . 

١‏ - عذاصير كير معبار عمرق السسيس : نعتقد أن معيار علاقة السببية لدى القضاء يةوم 


على عنصرين : عنصر مادى وعنصي معئوى » 


فالعمتصى المادى قوامه العلاقة المادءة الى 'تصل ما سن الفعل والمدحة : وتقتفضى هذه الملاقة كون 
الفعل أحد عوامل النتيجة » وضابطها ثبوت النتيجة ما كانت لتحدث لو أن الفعل لم برنكب(ه) 


١و4 يثاير سنة8‎ ١8 كتوبر سنة +5 توعة التواعد القازونية ج ؟ رقم ا س8" ؟‎ 5 "٠ تقض‎ )١( 
سان‎ ١944 ؟ 5 ديسمير سنة‎ 3١" ج5 رقم 31ه ص‎ ١948 ؟ 568 أبريل سنة‎ ٠٠١ +ا رقم هلاص‎ 
؛ لالامابو‎ ١079 رقم لاه ص‎ ١ ديسمر سنة 1545 تموعة أحكام عكة القض س‎ ١ رقم ؟ ١٠لا ص 514 ؟‎ 
توفير‎ ١ ص 4ه ؟ ؟*5يوليه سنة مم5١ س 5 رقم لاا ص 04م ؟‎ ١١ سنة !6و١ س 8 رقم‎ 
١ س وآلم‎ 1١55 مقرا١ س الال ؛ !8 نوثير سنة 46س‎ ١40 رقم‎ ١١ س١5 سنة‎ 

فق نقض !؟ يناير سنة ١585‏ جموعة أحكام حكنة اللقض س ٠١‏ رق 8 س كه 4 سم 
سنة ٠كواس‏ ١اركم ١05‏ س 504 . 


١‏ 2 إسمير 


(؟) أنظر على سبيل المثال : ققش ١١‏ يوليه سنة ١9144‏ تيموعة القواعد القانونية ج 5 رقم م5؟ 
ص 0ه ؟ |١٠١6‏ كتوير سنة دهوا كوعة أحكام محكنة القض س 7 رقم 518 س 4؟١٠‏ : 

دق أنقار على سوبل ااثال : نقض اء لأ ينابر سنة ١89 ١‏ موعة التواعد التانواية ج ١رقمغ‏ هم سلمه2,1 
؟" أبريل سنة ١4‏ ج” رقم 1ه س "70 ؟ 8؟ يوليه سئة ١98010‏ تموعة أحكام محكمة النقشس س لم 
رقم غ5 ص /االاا. 


() تتضح بالنبة لهذا العنصر أهمية نظرية تمادل الأسباب والضابط الذى تعتمد عليه . 


علاقة السسية فى قانون العقوبات 5 


والحجج التى نعتمد عليها فى القول بقيام معار علاقة السببة على هذا العنصر متعددة : فالعلاقة الادية 
السبابقة عثل القدر الأدتى الذى تقتضيه كل علاقة سببية » وإن التفت فعنى ذلك اتعدام كل صلة بين 
الفجل والنتيجة » واستحالة تصور علاقة السببية أياً كان معبارها . .وعبارات محكمة النقض قاطعة 
فى “تأ بيد هذا النظر » فهى تقرر صراحة أن علاقة السيبية هى ( علاقة مادية » , و بالاضافة إلى ذلك 
تصرح باعمادها على الضابط الذى نقرره نظرية تعادل الأسباب للتحقق من أن الفعل أحد عوامل 
النتسجة : فتقرر أن علاقة السببية تفترض أنه «لا يمكن تصور حدوث القيجة إذالم يرتكب الفمل», 
وتؤكد الممكة هذا الضابط بقَولها : « إنه لو أمكن تصور حدوث الفتل ولو ل يقم الخطأ فلا جريعة 
بولا عقاب» » أى أنه « إذا أمكن تصورحدوث اللتبجةولو لم يرتسكب الفعلفعلاقة السبيةمنتفية)(1). 

ولسكن القضاء لا يكتنى بالعنصر المادى » فقد تنتوافر العلاقة المادية الساية بين الفعل واانتيجة ». 
ومع ذلك تعد علاقة السيبية بينهما منتفية ؛ فثمة عنص معنوى يضاف إلله فتقوم مهما علاقة السببية ٠‏ 
وتقرر محكمة القض اختلاف هذا المنصر باختلاف ما إذا كانت الجريعة عمدية أو غير عمدية : فإن 
:كانت عمدية فإن علاقة السببية تقف عند النتائح الألوفة للفعل التى بحب على الجاتى أن يتوقعها » أما 
إذا كانت غير عمدية فإن هذا العنصر يقتضى خروج الجاتى « فها برتسكبه مخطئه عن دائرة التبصر 
بالعواقب العادية لساوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير 4(؟) ٠‏ 

ويعنى ذلك :أن المنصر المعنوى لعلاقة السببية فى الجرام العمدية يفترض أن النتيسجة الإجرامية 
مألوفة وأنه يجب على الجاتى توقعها » والأمران غير منفصلين ؛ إذأن وجوب التوقع يفترض استطاعته 
لأنه لا تكليف عا لا يستطاع » واستطاءة التوقع لا حل لحا إلا بالنسبة للنتائيم الألوفة المعتادة » أما 
النتائح الشاذة غير العادية فليس فى استطاءة الجاتى أن يتوقعبا وليس ذلك واجبآ عليه . وعلى هذا 
النحو » نستطيع التعبير عن هذا العنصى بقولنا إنه يقوم « باستطاعة الجانى توقع النتيجة ووجوب 
ذلك عليه ء ومن السائغ. اعتبار الصفة المألوفة للنتيسجة قرينة.على ,استطاعة التوقع .ووجوبه , وقد 
قضت محكة النقض تطبيقاً دلك بأن المنهم بالقتل العمد مسئول عن وفاة الى عليه التى لم.نمحدث 
إلا بعد علاج دام.مانية وخمسين روما طاما أنهركان فياستطاعته ومن واجبه أنيتوقع هذه النتيجة(؟) » 
وقضت أن المتهم بالضرب.العمد مسئول عن:الؤفاة ولو ساهمت فى إحدائها عوايل متنوعة كالضمف 


(01) نض ٠ا'يناس‏ سنقء ١99‏ تموعة القواعد اأقانونية ب ١‏ رقم4.4؟ س غ8ه.؛ ؟ "٠‏ مايو سنة م515١‏ 
1 رقم خم ص "5ك اليه سئة م 9517ا جح غ رقم 4" ص 54؟ ؟ 18 يناس سنة 1١141‏ ح 1" 
رقم دلا س 5914٠١١‏ أ كتوبر سنة ١944‏ ج5 رقم 51٠‏ صباءه.؟ 19 دسمير 1944 بجموعة أحكام 
محكة القض س ١‏ رقم لاه سا١‏ ؟ 96 أبريل سنة ه985١‏ س5 رقم 78؟ س الام ؟؛ 7 فبراير 
سئة 4985| س لارتم مخ ص ١49‏ . 

“(9) أنظر تقش ,/0؟ يناس سنة 15,69 جموعة أحكام بميكة النقض س ٠١‏ رق"؟ س 18:93 دإسمير 
سنة +1957اس ١١ارقم5لا١ا‏ سة١؟.‏ 


(*) نقض 59 نوقبي سنة 1915 القرائم ص ١‏ رقم 188 ص 5ه . 


و 


م العدد الأول - السئة الثالثة والأربعون 
اا 
الشيخوخى(١)أو‏ وجود أعساضسابمة لدىالينى عليه(؟) أو الإمالف العلاجو التراخىفه(*): إذ كان 
1 على المانى أن يتوقع كل هذه العوامل » وقضت عسثئوليته واو كان من عو امل الو فاة رقفض 
الى عله أن بتحمل عملية جراحية من عأنها أن تعرض حياته للخطر أو تحدث له ]لامآ مبرحة(4) » 
و لله عن الماهة إذاكان مئعو امل حدوثها سةوط المنى عله أرضاً 2 ادم عليه (5), 
ومن 58 أولى فإن مجرد مغى فترة من الزمن بين الفعل والنتسجة ليس من شأنه التأثير على علاقة 
السببية(") . 


)١(‏ قش "٠‏ نوفير سنة و١‏ تموعة القواعد القااونية > ” رقم لإدهاس 21١٠١10‏ وقد قضْث الحكمة 
بألهم مق كان الضرب الذى وقم من المتهم هو اليب الأو 3 المرا [ لموامل أخر ى متنوعة تعاوات يطريق مياثس 
أو غير مباشر على إحداث وفاة الى عليه » كالضعف الشيخوخى أو إهال العلاح فالمتبع سكول عن كافة النتاتيع 
الى ترتيث على نعله ؟ أظار كذاك تقض 5١‏ مارس سنة م5١١‏ ج 4 رقم هما ص ؟لا١ا‏ ؛ تقض 4 مارس 
سلة ١949‏ س ه رقم 8539 س 31955 ء وكانث الواقعة أن المتيم أحدث بالنى عليه جروحاً يجبهته وعواضم 
أخرى من جسمه ثم مات نقيجة الامتصاس العفن الناشىء عن الجروح وقد قررت الحكمة أن التهع مسكول عن 
عن هذه القيجة وإن كان قد ساعد على حدوتها ترك الغنى عليه دون علاج مدة أسبوع وحالة قلبه والرئتين 
والكيد والاصال . 

(؟) تقش 15 ثوقير سئة 1985 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 5 ص 9 ؟ 3١‏ ديسمبر سنة م54١‏ 
ج لا رقم مكلا س 70٠6‏ ؛ بل إن الحك.ة قد ذهيت إلى أن حدوث أمراض لدى الحنى عليه أثناء وحوده 
بالمستشفى لا ينفى علاقة السبيية : نقش ١5‏ دإسمين سلة ١١61١‏ مجموعة أحكام حكمة النقض س ” رقم ١١8‏ 
س "١7‏ ؟ وقد اعتترتالحكمة إصابة الحنى عليها بالنهاب رثوى حدث سيب رقادها على ظهرها أثاء مدة العلاج 
وانتهى بوناتها غير نافية علاقة السببية بين فمل النهم والوفاة : 5آض © وليه سنة ١58‏ س 4 رقم 9٠14م‏ 
س 8969ؤذ9ه 1 

(©) ثقض ؟١‏ يناس سنة ١9419‏ مجموعة القراعد القائونية جب ه رقم 85 س 500 4 أول ينابر 
سنة 1١48‏ ج ارقم 444 صافلاه ؟ 4 يوليه سنة 1965 مجموعة أحكام حكمة الفنشس س 7 رقم ١"؟‏ 
س 88م ؟ هأ كتوبر سنة 19501 س ؟١ا‏ رقم ٠هاس‏ ١١ىلا‏ 


(4) ..نقض ١٠١‏ أ كتوبر سنة ١44‏ مجموعة القواعد القانوئية ج 3 رقم 514 ص 719 ؛ وفيه قررت 
المحسكمة أنه لايصح أن يازم اينى عليه يتحمل سملية جراحية يكون من شأنها أن تعرش حيانه اشار أو أن 
تحدث له كلاماً ميرحة » وإذا رقض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أعس التهم » وفى هذه الخالة يجب 
أن يتحمل التهم النقيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتسكا به فملته أن يتوقعها عا بلابسها من الظاروف . ثقضم؟ 
أ كتوير سنة ١9:45‏ ج ا رقم 7١4‏ س وول ء وفيه قررت الحكمة أن لا يرفم مسكولية الثهم أن النى 
عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وأن هذا البتر كان يحتخل ممه نجاته , إذ لا يوز له أن يتذرع بإحجام البنى 
عليه عن تحمل بثر ساقه وهى عملية:جراحية عظيمة الخطر فضلا مما تسيبه من الآلام المبرحة . 

(5) تقض 5؟ مايو سئة 1١951‏ مجموعة أسحكام محكمة النقض س ؟ رقم 48/1 س 5 17١١ء‏ وكالت الواقعة 
أن امهم ضرب النى عليه عطواة فى أذئه فسقط على الأرض مباشرة بسيبها ونتج من هذا السقوط اصطدام رأسه 
بالآر ض فائقطم شريان به أدى إلى'الضغط على المخ وإصابته بالشلل مما اقتضى إجراء عملية التزبنة ؟ أنظر كذاك 
نقض 5 ينايبر سنة 1١5189‏ س 4 رقي ١88‏ س0 45" , 


(1) نقض " بناير سنة ١515‏ مجموعة القواعد القانونية + ١‏ رقم 6١‏ ص 1١1‏ . 


غلاقة السدة فى قاثون العقوباث 5 


ولكن إذا ثبت أن الجاى لم يكن فى استطاعته توقع النتيجة لأنه لم يكن فى وسعه أن يتوقع 
العوامل الشاذة التى ساهمت مع قعله فى إحدائها » فإن علاقة السيبية لاتعد متوفرة : فإذا كان التأخير 
فى إسعاف النى عليه متعمداً لتتجسيم مسئولية الجانى وتسوىء مركزه(١)‏ » أو وقع من الحنى عليه 
خطأ جسيم سوأ نتيجة الفعل أو كانت بجسمه حساسية خاصة لاتنم عنها مظاهر خارجية(؟) فملاقة 
السبية منتفية . 

أما إذا كانت الجرعة غير عمدية فإن العنصر المعنوى أعلاقة السيبية يفترض أن النتيجة قد حدمت 
على نحو يوصدف فيه إحدائما بالخطأ غير العمدى » أى أنه يتعين أن-نتوافر علاتة ذهنية بين الاتى 
والنتيسجة يكون من شأنها إسباغ وصف الخطأ على كفية إحداث النتيجة . وهذا التحديد مستتخلص 
من عبارات محكمة النقض ٠‏ إذ تحمل توافر هذا العنصر رهن روج الجاق عن دائرة التبصر 
والتصون » أى إخلاله بواجبات الخيطة والمذر المفروضة عليه » ولا يتوافر هذا العنصر إلا بالنسية 
العواقب العادية للسلوك الإجراى » أى الننائج الألوفة للفمل » ويمفيذلك أن الحسكة مزج بين العنصر 
العنوى علاقةالسيبيةوالخطأ غير العمدى. ووفتآلهذا التحديد تقرر المحسكةأنخطأ المني عليه (؟)وضعفه 
الشيخوخى ومظنة إهالافى العلاج ومغى مدة طويلة بين نعل الجاتى وحدوث الوفاة(؛) وخطأ شخص 


)١(‏ نقض ٠١‏ أ كتوير سنة 11468 عموعة القواعد القانونية ج ه رقم 8*# س 508 4 ٠١‏ أ كتوبر 
سنة 5 ١١+‏ ج58 رقم714 ص 2/59 وقد قررت فيه الحسكمة أنه إذا كان الغنى عليه قد تعمد تسوىء مركز 
الهم فأمل قصداً » أو كان قد وقم منه خطأ جسم سوأ نتيجة الفعلة » فندئذ لا تصح مساءلة الهم ما وصات 
إليه حال النى عليه يسيب ذلك . وإذا كان الى عليه مطالياً يتحمل المداواة العنادة المعروفة » فإنه إذا رفشضهها 
فلا يسأل المنهم عما يترتب على ذلك » لأن رفضه لا يكون إه ما يسوغه . . 

(؟) نقض 5٠‏ يونيه سنة ١81/‏ شموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم ١54‏ س 9١7‏ , وقد قررت 
المحكية أنه مت كانت الوفاة حصلت نتيجة لهبوط القلب الفاجىء عقب حقئة بنسلين سيب حساسية الحنى عليها 
وهى حساسية خاصة يبسمها كاءئة فيه وليسهناك أية مظاهر خارجية تثم عنها أو تدل عليها ول يتحوط لها الطب 
حنى اليوم ولا ساطة له عليها » فإن امتهم بإحداث جرح عمدى س وهو إعطاء حقنة على الرغم من أنه لا يحمل 
ترسخيصاً عزاولة منهة الطب -- لايكون مستولا عن الوفاة ؛ وقد استمانت المحسكمة يفسكرة النقيجة الطبيعية » 
واستتخلصت منها أنه إذا كانت النقيجة لا طببعية ولا محتملةلسيب ندخل عامل شاذ وغير مألوف بين الفمل والنتيجة 
فإن الرابطة تنعدم ولا يسأل الجانى إلا عن جرعة الضرب أو الجرح الى اجهت إرادته إليها . 

(*) تقض ١١‏ أبريل سئة 1911 جموعة القواعد القاثوئية ج ؟ رقم +58 س 7ع وقت قشتالمكية 
بأن خط المنى عليه باقترابه من عامود الآلة البخارية اللتحركة لا ينفى علاقة السبيبة بين إصابته وخطا مدير الآلة 
بإماله تاذ طرق الوقاية الانعة لأخطارها . نقضش؟1١‏ بوليه سنة 15146 ج5 رقم 8814 س 8 ٠ه‏ » وكان خطأ 
الى عليه أنه اندفم إلى جهة السبارة فسقط بالقرب من دواليبها . نقض؟١‏ ديسمبر سنة ١858‏ س ترقم488 
س ١458‏ ء وفيه قررت المحكمة أن عدم إذعان سكان المعزل لطلب الإخلاء الوجه إليوم من مالكه لا ينفى. 
عنه المسكولية عن وقاة بعض سكانه الاشئة عن إجراء إسلاحات بالمثرل أدت إلى تهدمه ؛ أنظر كذلك تقش ١١‏ 
أكتوبر سنة 57 س لا رقي ولا س ١١54‏ ؟ 5١‏ مارس سنة 1551١‏ س ١١‏ رقم فهو ص 345 . 

(4) نقض ١‏ مايو سنة.لاه9١‏ جموعة أحكام حكمة النقض س 8 رقم.4؟١‏ س8 4 4 » وقد قفنت المك_ة : 
أنالتهم يكون مسكولا جنائياً عن جبع النتاعالحتبل حصوطًا عن الإصابة النى أحدثها عن خطأ أو عمد ولو كانت حت 


ا العدد الأول - السنة الثالثة والأزبسون 


ثان (١)ء‏ كل هذه العوامل إِذ ساثمنت فى إحداث النتبحة الاجرامية فبى لا تنئ علاقة السببية بينها 
و 5 فمل الانى . وقضت كذلك بأن وجود حساسية ذاتة لدى الجنىعله كافية بذاتها لاحداث للوت 
ولو أعطن الخدر له بالنسبة القانونية » هذه الساشية .لاتنقى علاقة السيبية بين إعطاء اللخدر على و 
عخالف للأصول الطبية والوفاة(؟) 

ولكن إذا ثبت أن التيحة قد حدثت على محو لا يوصف فيه حدوثها بأنه متترن بالخطأ فإن 
علاقة السببية تعد منتفية . فلا تثوافر هذه الملافة بين فم لاللانى والوفاة « حيث يقطع عق لكل إنسان 
فى مركز الات لأسياب صحبحة مقبولة بأن نتانح الإهمال محصون مداها محددة تهايتها وأمها لا تصل 
إلى إصابة أحد ولا إماتته »(؟) . فإذا كان خط الجنى عليه(؛) أو فعل الغير(ه) من الثنذوذ الذئن 
لا برد على الخاطر فإن علاقة السببية تعد بذلك منتفية . 


دعن طريق غير مباشركالترالخى فى العلاج أو الإعال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجديم السثولية »كا أت 
عرض النى عليه وتقدمه فى السن هن من الأمور الثانوية التى لأ تقطم زابطة السيبية بين فمل المهم والنقيجة النى 
اتهن إلها أعس المجى عليه بسيب إصاينه » وقد قزرت المحكدة أن كون الوناة قد حدنت بعد عضى سنة وثلائين 
' يوماً على حصول الفعن .ليس من شأنه أن ينف علاقة السببية . 

)١(‏ نقض ه مارس سنة ١97١‏ مموعة القواعد القازونية ج ؟ رقم ١95‏ ص لاه »2 وقد قضْث الحسكة 
بأ علاقة السببية بين قيادة شتخمن سيارة بسرعة وهو سكران وبإصابة ركايها الناجم عن اغطنامها بعربة تقل 
لا تنتفن يكون قائد-العربة قد خالف الاوائع يعدم استتعاهالنور الملفنى لمزبته ؛ أنظن كلك تقض ١١‏ ينار سئة 
4ج لارقماء ٠ه‏ لاه 4 ؟' اث يوليه سنة 4 15 تموعة أحكام غ15 القضسنه رقن 5ه؟ ص١‏ ١م4'‏ 
١15‏ يؤنيه سنة 1566 سن 5 زقم 51م ص ١١59‏ ؟ لالااينايز سنة ١655‏ س ٠١‏ رقع 89 ص 41 .. 

(؟) .نقض 51 يناير سنة ١565‏ جموعة أحكام الننؤض س ٠‏ رقم ؟؟ س ١ف‏ ء وقد أقرت عكثة النقش 
ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من أنه « لا محل لمناقشة ووجود المساسية لدى ااجنى علها ءن عدمه طالا أن الوفاة 
كانت متوقعة » . ونلاحظ أن هذا القضاء مخااف لا ذهبت إلية الحكءة فى حكمها فى شأن جرعة اجرح القمد 
من أن الحساسية عاءلشاذ وغير مألؤف يقطم علاقة السببية بون فمل الجرح والوفاة (نقض 55 يونيه سنة ١19‏ 
س ه رقم ١54‏ س 8١17‏ ) ء ولا يكفى اتبرير هذا الاختلاف كون الي الأول صادراً فى شأن: جرعة“غير 
عمدية والثانى فى شأن جرعة عمدية » إذ معيار علاقة السيبية فى الحالين يقتضى وجوب كون النقيجة الإجرامية أثراً 
طبيعياً ومألوفاً الفمل . 

(6) نقض "٠‏ يناير سنة 5 جموعة القواعد القانونية ج ١‏ رقم 84" س 088 4.. 

(4) نقض 5٠‏ يناير سئة ١59‏ جموعة القراعد الفانوئية ج ١‏ رقم 44" ص 8ه ؛ . وقد قررت المحكمة 
أنه إذا نمزل عامل السكة الحديد فى قفل لحو بل #زن خاص بصوريج غاز فداخل قطار بضاعة من هذه التحويلة المفتوخة 
وصذم الصوريج ففتل شيفساً كانثائماً نحته فإن الثامل لايسأل عن قل هذا الشخس لأن الاسةةرار نحت الصصور بج " 

والاتفاء عن الأنظاز أعس شاذلا يرد بالخاطر ( أنظر تغليق الد كتور عمد مصطفى القللى على هذا المسيم , مجلة 
القالون والاقنضأد س ١‏ س 8٠5‏ ) . تقش 88 أإريل نسنة 1448 ج + رقم 5ه س 708 , وكا خفلة 
المحقى عليه أنه نام على الققباق المعدة لسير القطارات عليها » وهو خطأ ‏ غخالفته للمألوف بل للءقول - لمكن 
أن برد عل بال أى سأئق . قش 8؟ ناير سنة 1543 ج 7 زقم 7٠١‏ ص 39 ؛ وكان لصأ للجنى عليه أله 
أذ لنفسة مكانا فوق بالات قطن تحملهًا سيارة تقل عم وقف عند اقترابه! من كوبرى كانت مر نحته فصدمه ومات ؛ 
أظز كذلك شن ه أبويل سنة ونه و جوعة أحكام عتكمة: التق س وارقم 186اص لله , 
(0) تقض,. 3 مايؤ سئة.م812؟ وعة.التوائعد. القالونية' ب ع رك لالس 08م . 


علاقة السدة قّ قانون العقوياتث بقه ١‏ 


نام 


- صراء: معمار عمرق: السئٌ : علاقة السبة فى أصلبا علاقة مادية قوامها الصلة الى 
تريط ما بن الفعل والنتيجة وتنشأ بكون الفعل أحد عوامل النتيحة ؛ وضابطها أن يثبت أنه لولا 
ارتكاب الفمل ما حدثت النتيجة . ولكن القضاء لايقنم بهذه الرابطة , إذ براها ممتدة إلى نتاح بعيدة 
عن الفعل ذات صلة ضعيفة به ويد رأن اعتبارات العدالة تأنى أن يسأل مر تكب الفمل عنبا » ولذدلك 
شيدها عن طردق المنصر المتنوى 5 وعلى هذا التحو » فإن للقي العنوى برد على السلة الادية فحدد 
منها القدر الذدى تكون له أحمية قانونية فتقوم بة علاقة السيبية أما ماعدا ذلك جرد من 
الأهمة القائونية . ' 

وعلى الرغر من أن محكنة النتقض تقرر أن ثمة فارق بين الاثم العمدية وغير العمدية من حيث 
العنصن المعنوى.» فإن هذا القول محل لدظر . فإذا كانت علافة السببية فى الجرالم العمدية تتطلب 
استطاعة توقع النتيسجة الإجرامية ووجوب ذلك وتتطلب فى الجراثم غير العهدية أن محدث النتيجة على 
نحو يوصف فيه حدوثها بأنه مقترن بالخطأ غير العمدى فإنه لافرق فى الحقيقة بين الأمرين 4 ذلك أن 
الخطأ غين العمدى لاءتوافر إلا بالنسبة لنتسمة متوقعة ويفترض من بين عناصره أنه كان فى استطاعة 
الات ومن واجيه أن يتوقعها وأن حول دون حدوثما » ويعنى ذلك أن استطاعة توقم النتدجةووجوب 
ذلك عنصي فى الخطأ » وها فى الوقت نفسه قوام العنصرالمنوى لعلاقة السبديةفى الجرام العمدية(١)‏ » 
وعلى هذا النحو » فنحن نستخلص من ذلك أن القضاء لا يقرق سب من حك العنصر المعنوى 
لعلاقة السببية بين نوعى الجراثم » والدليل على ذلك اتحاد الحاول التى يقول بها فى الحالين : فالعوامل 
الألوفة الت ييستطبع الجاتى توقمها ويستطيع تبعاآ لذلك أن يتوقع النتيجة الى نساهم مع فمله فى إحدائها 
لاتنف علاقة السبسية » أما العوامل|اشاذة التى لايسعهتوقعها ولايسمه تبعا لذلك توقع النتيجة الىتساهم 
مع فمله فى إحداثها فرى نافية لعلاقة السببية » لا فرق فى ذلك بين جرية حمدية وغير عمدية(1) 1 


فإِذا سانا بذلك استطعنا أن نصوغ معيار علاقة السببية لدى القضاء فى العبارة.اتالية ٠.‏ « تتوافر 


الذدى حدثت به وثبت بالإضافة إلى ذلك أنه كان فى وسع الجاى أن يتوقعها وكانذلك واحباً عليه » . 


8 ثثر مار غيؤة: السيئٌ : يعتمد معيار علاقة السببية أدى القضاء على فكرة 


(1) أنظر ف تعريف الخطا غير العمدى ؛ ,3 ,291 .50 ,509 .2 ,284 20١‏ ,1 ,تق ممق 

(؟) ومثالالعوامل الألوفه: ضمفصة المجتىعليه و وجود مرش سايق لديه وإعاله فى علاجإصاباته إعالايسيراً » 
سواء يعدم إلتجائه إلى الطبيب أو مر وحه على بعض ثعلياته أو بانباعه وسائل علاج بداثية » ويعد من تبيل 
العو امل الألوقة خطأ الطبيب اليسير وفعل الغير طالما كان تدخله معتاداً فى ظروف الواقعة . أما العوامل الفاذة فثالها 
تقضير المحتى عليه فى العلاج تقصيراً جسيا كتعمده الإساءة إلى حالته الصحية أو خروجه خروجاً مطرداً على كل 
تعليات الطبيب أو أغلبها » ويعد الخطأ الفاحش لامجنى عليه أو الطبيب المالح أو الثير أي كان من قبيل العوامل 
الشاذة ء وبالإضافة إلى ذلك فإن إصابة المجى عليه فى حادثة طريق واعتداء مجرم ثان عليه واختراق الممتشفى 
اللى اقل إأيه لعلاجه أمثلة واضحة لموامل شاذة . ش 1 ١‏ 


١‏ العدد الأول س السنة الثالثة والأربعون 


اك 


م استطاعة النو قم ووجوبه 6 لتحديد القدر من العلاقة للادية الذى يصلح لتقوم به علاقة سييية .عتد 
مها الفانون . وفسكرة « استطاعة التوقع ووجوبه » موضءها الركن المءنوي للجرعة فهى العنصر 
الأساسى لاخطأ غير الحمدى فى حين أن موضع علاقة السيبية هو الركن المادى للجرعة باعتبارها 
رد صلة تربط ما بين الفعل والنتيجة الإجرامية » وهما دون شك عنهعران فى هذا الركن . ويذلك 
تقوم خطة القضاء على استمداد عنصى من الركن العنوى وإدماجه فى الركن الادى . وهذه الخطة 
معبة : إذ تقوم على خلط بين ركنين من أركان الطرعة مختلفان فيطبيءتهما ويتميز كل منهما فى نظر 
القانون باستقلاله ؛ وهذا الخلط يضئى بعض الغموض على التظرية العامة للجرعة ‏ إِذ يقتضى الوضوح 
والدقة فى التحليل أن عيز كل ركن يعناصره وأن تمحدد أحكامه فى ضوء من طبيعته وخصائصه . 
والاختلاف واضح بين ماهية علاقة اأسيبية وماهية التوقع واستطاءته أو وجوبه » فعلاتة السببية صلة 
مادية باعتبارها تربط بين ظاهرتين لما كان مادى ماموس ؛ ولسكن التوقع حض نشاط ذهنى » 
إذ هو عل انصرف إلى واقعة مستقبلة » أما وجوبه فنوع من الإلزام القانوى مجرد عن الكيان 
. الادى » ولذلك يكون إدماج النوقع أو وجوبه فى علاقة السببية مزجا بين طبيعتين عتلفتين . 7 
وخطة القضاء تفتقر بعد ذلك إلى ما ,يررها : أن غير شك قدر القضام أن اعتبار علاقة السسة 
صلة مادية غتة من شأنه إهدار العدالة » إذ مجعل الجاتى مسثولا عن نتائيج بميدة عن فمله لا تربطها 
به غير صلة واهية . ولكن علاقة السببية ليست العنصر الأوحد للمسئولية الجنائية » وما تقوم 
إلىجانها عناصر أخرى , وكل منها ضرورى ليام السئولة الجنائية : فإذا ثبت توافر علاقةالسيبية بين 
النيل والنتيسجة » ققد لايسأل الجانى عنها على الرغم من ذلك لأن قصده لم يتجه إأمها ولم يتوافر لديه 
بالنسبة نما خطأ غير جمدى ؛ فلركن العنوى لاجرعة برسم للسئولية الجبائية حدودآ واضحة 
ولو اعترفنا لعلاقة السببية بصفتها كصلة مادية محتة . وبالإضافة إلى ذلك فليس ثمة تعارض بين 
الاعتراف بعلاقة السببية بصفتها هذه والقول ععيار يضيق من نطاتها . بل إننا نعتقد أن خطة القضاء 
تؤدى إلى نقيض الراد مها . ذلك أنها تقوم على الاستعانة يفسكرة « استطاعة التوقع ووجويه » 
باعتبارها عنصر؟ فى علاقة السببية كيد محد من نطاق للسثولية الجنائية » وبعد ذلك يستعين الفضاء 
بالفكر عئها باعتيارها عنصراً فى الركن العو ى للحجر 3 إلحد من المسئولمة الجنائة كذيك ؛ وليس 
من شأنه الاستعانة بالفسكرة نفسها مرة ثائية إضافة قيد جديد إلى السئولية ؛ وعلى المكس من ذلك 
فلو كان القضاء يعترف لعلاقة السبدية بطبيعتها الحقيقية وعيز بينها وبين « استطاعة التوقعم ووجوية » 
لاستطاع أن يضع لهسا معبارا مستمدا من طبيعتها محدد لما نطاقاآ معقولا , وبهذا العيار يضع جانياً 
من الحدود التق 'رد على للسثولية الجائية » و إلى جانب ذلك يستطيع القضاء أن يمد فى الركن المعنوى 
الجريمة حدودا جديدة لاسثولية الجنائية , وبذلك تساثمنوعا الحدودفىرسم النطاقالصحيح للمسثولية . 
وإذا اتدناح اق شوم التطيل السابق بت أن تمده فوم اليان لذ يغول يه «اتنضاء ينين 
نظريات السببية لبدا لنا أنه أقرب إلى نظرية تعادل الأسناب . ذلك أنه إذا رددنا فكرة « استطاعة 
التوقع ووجوبه » إلى موضمها الضحيح فى الركن المعنوى للجرعة وأخرجناها تبما اذك من علاقة ' 


أعلاقة السببية فى قانون العقوبات ىز 


السببية لما بق لهذه العلاقة غير الصلة المادية التى تقول يكون الفعل واحداً من عوامل النتيحة , 
وهذه الصلة مى الى تقنع بها نظرية تعادل الأسباب . وهذا التسكييف الدى نقول به لايغير من النتائح 
العملة شيئاً » إذ أن فكرة « استطاعة التوقع ووجوبه » لا بزال لما دورها بين عناصر الجريعة 
ولا بزال لما دورها فى الحد من نطاق المسئولية الجنائية , وغاية تلأس أنه بدلا” من أن نكرر هذا 
الدور دون ما جدوى فى النكرار » تؤده مرة واحدة على نفس النحو وتخلص به إلى عين النتاتم . 
ولا ينطوى هذا التكييف على نقد للقضام» فالتعادل بين الأسباب معيار لملاقة السيبيةصاط للتطبدق » 
وقد أخذ به القضاء فى بلاد أخرى » ولكنا نلاحظ أن القضاء الممرى قد ابتدأ برقض التعادل فأ نكر 
على علاقة السببية أنها صلة مادية محتة(١)‏ » وبذلك مكون رجوعه إليه نقضاً لخطته , 

وليس بحا القول بأن القضاء ينهم بعياره إلى نظرية السببية الكافية(؟) : فالاختلاف أساسى 
بين فكرة « استطاعة النوقع ووجوبه » التى يستعين مها القضاء وفكرة « الإمكانيات الوطوعية » 
التىتعتمد علها نظرية السببيةالكافية : فالأولى ذاتطابع شخمى , ولكن للثائية طابعاً موضوعياً(*). 
يح أن القضاء لا يركن إلى تقدير الجانى ولا يتطلب أن يكون قد توقع النتيجة فعلا , وإنما يكتنى 
بكون نوقعها فى استطاعته ومن واجبه ولو لم يكن قد توقعها بالفمل » ولكنه فى محديد ذلك يرجم 
إلى ظروف ااحالى ليتبين إلى أى حد كان التوقع فى وسعه ومن واجبه , فثمة عناصر شخصية يقوم 
علمها العيار فى النهاية , ويعنى ذلك أنه إذا ثبت أنه لم يكن فى وسع الجاتى ومن واجيه العلم يعض 
الوامل التى ساهمت مع فعله فى إحداث النئيسة أو يعض القوانين الطبيعية الى سيطرت على حدوثها 
فإن علاقة السبية تعد منتفية ولو كان ذلك فى استطاعة شخص سواه . ولكن فكرة « الإمكانات 
الموضوعية » لا تعد بظروف الدالى الشخصية , وإعا تحص الفعل فى ذاته لتقدر مدي خطورته 
وميله الوضوعى إلى إحداث المتيجة ؟ وحيئا محدد العوامل والقوانيق الطبيعية الى يتعين أن توضع 
فى الاعتبار لتقدبر هذه الإمكانيات فان أغلب أنصارها عتدون بالعوامل الى كان متاحاً لشخص 
مثالى أن يعلم بها ولوكان ذلك فى غير استطاعة الجاتى » و بالإضافة إلى ذلك فان كل أنصارها يرون 
الاعتداد بالقوانين الطبيعية القى كشف العم عنها ولو كان الجانى خهاها ولم يكن فى استطاعته 
أن يعلم بها . 

"ا ب العبار الدكوم 
به نظرية تعادل الأسباب . فهذه النظرية محددعلاقة السببية على النحوالصحيح باعتيارها علاقة مادية 


لعمرق المسدم : تمتك أن العيار الصحييح لعلاقة السييية هرو ما تقول 


ونان الفعل والنتيجة متفادية الخلط. بينها وبين ما هو غريب .علا غير متسق مع طبيعتها ودورها 
١ ١‏ 


)١(‏ نقض 7؟ يتاير سنة 5ه ١9‏ جموعة أحكام محكمة التق س ١١‏ رقم #؟ س ١8 » 4١‏ ديسمير سئة 
اس ١أرقتيالاا‏ ص 4مقء ْ 

(؟) ذهب إلى ذلك الأستاذ ممود ابراهيم اسماعيل رقم 7 ص +45 ؛ والدكتور رعوف عييد : 
مبادىء .. ص 2لا ١‏ , 

[ 649 ,118 ,8 ,ناع119268 : 10 .8 ,290526 : 179 .8 ,165كه - 
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القايوى . قأهمية علاقة السببية هى تمحديد الركن المادى(١)وليس‏ من شأنها أن تملع على هذا الركن 
تنكييفا قانونياً أو أن تقول «توافر الركن العنوى للجريمة » فإذا جعلنا دور علاقة السببية متحصيراً 
فى نطاق الركن المادى للجرعة فإننا نقرر أن محديدها باعتبارها علاقة مادية على النحو الذي تقول 
به نظرية تمادل الأسباب هو التحديد الصحيح . .ولا يعيب ذلكأن هذه الظرية تسرف اعلاقة 
السبية بنطاق متسع » فالعناصر الأخرى للسثولة كفيلة بأن ترسم للها نطاقاً معقولا . ولا يهبط 
بشأن هذه النظرية القول باعتادها على المنطق ا جرد وانتقارها إلىالطابع القانوتى » ذلك أن محديد 
القيمة القانونية لماديات الجرعة وإبراز سائر الاعتبارات القائوئة فى المسئولية الجنائية ليسمن وظيفة. 
علاقه السببية وإبما هو شأن الركنين الشرعى والمعنوى للجرية . 


وقد قلنا فى تق نظرية السببة الكافة أنها تعتمد على معيار لا صلة بينه وبين مشكلة السربية » 
ودينا كف أن فكرة « الامكانيات الموضوعية » متعلقة بمخصائص الفعل وصفاته وأنها ت#دد مقداد 
خطورته على اللصلحة أو الحق الذى محميه القانون » وهى لذلك قد تتوافر فى الفمل على الرغ من أن 
علاقة السبية غير متوافرة بنه وبين النتيسجة الإجرامية . ونضيف إلى ذلك أن لهذه الفكرة أهميتها 
فى السكولية الحنائية وإن كان ذلك عن غير ظريق علاقة السببية . فالامكانيات السببية الى ينطاوى 
علمها الفعل وتبحدد مقدار خطورته بالنسبة لنتيجة إجرامية معرئة هى شرط لثبوت صفته غير:الشروعة 
بالنسبة لنص القانوت الخاص بهذه النتدسجة(؟) . والحجة فى ذلك أن خطورة الفمل على الحق هئ العلة 
فى تجرعه » ذلك أن صيانة الحق هى الاعتنار الذى يوجه سياسة الشارع إلى مجر الفعل الذى 
من شأنه الاعتداء عليه . وعلى هذا النحوكان نرم الفعل مفترطآ صلة ببنه وبين النتيجة الاجزامية » 
وهذه الصلة لاتقوم بعلاقة السببية . إذ هى صلة مجردة فلا ترتهن بالملابسات -الواقعية الق تفترضها 

ش “كل علاقة سببءة » وجوهر الصلة المجردة هى الخطورة الكامنة فى طائفة معينة من الأفعال على نوع 
معين من المقرق . 
وبذلك نعتقد أن فى الاستطاعة القع بين نظريق السببية الكافية وتعادل الأسباب يعد مديد 
. للوضع الصحيح لكل مثهما » فالأولى تقرر ضوع الفعل لنص التجريم وموضعها فى الركن الشرعى 
للجرعة ء والثانية تحدد علاقة السببية وموضعبا فى الركن المادى للجرعة » ونساهم النظريتان بذلك فى 
محديد النطاق الصحيم لاسئولية الجنائية . 


"١‏ - ساطم النضاء فى إثات عمرق: السسسيمٌ : تلزم محكدة الموضوع يأن تثبت فى حكبها بالإدانة 


0( “117 ا 786750101 11:1610076 216 : التصطوع كم طرومظ 
,115 ,8 ,1 ,(1980) 
زفق 3710101501181 087 111 011011111 067 76176 216 : :م1 1ناو ك1 


1 .85 ,(1903) 28 .80 طق .وقعع 016 نذتاخ تالطع ةس الع 7 ,5 [ه121535671:30[1ع مع 
-11 861006 بلعاتنة ‏ -07 :51:7 :1721 50121150116118611184:1:08لانة 05_16 _710لاآلا 260 216 : “2101161 
,53 .8 ملاعقتهمط : 22 .8 ,(1912) 212072 يود 


علاقة السببية فى قانون العقوبات ل 


توافر هذه العلاقة » فإن لم تفعل كان حكنها قاصر التسبيب(١)‏ , إذ السثولية عن النئيسوة الإجرامية غير 
متصورة فى القانون ما ل تقم هذه العلاقة بيمه! وبين فمل الجاتى ؟ وعلى المحكة أن تقيم الدليل من 
وقائع الدعرى على توافر هذه العلاقة . وإذا نفت الحككة علاقة السببية فبى ملزْمة بتبرئة الهم من 
المسثولية عن التيجة الق لم يتوافر بينها وبين فعله هذه العلائة » و إن كان ذلك لا حول دون مسئوليته 
عن نتيجة أخرى توافرت تلك العلاقة بينها وبين فمله » فإذا لم يسأل النهم عن الفتل لانتفاء علاقة 
السببية بين فمله ووفاة النى عليه ء فقد يسأل عن الإصابة التى ثبت توافر هذه العلاقة بينها وبين 
النعل(؟) . 

وعلاثة السببية مسألة موضوعة يستخلصها قاضى الوضوع من وقائع الدعوى ؛ ولا رقابة لحكة 
التقض عليه فى ذلك » فإن قرر أن فعلا معيناً هو سيب النتيجة أو ن ذلك عنه فلا تعقيب لحسكة النتقض 
عليه(؟) , إذ كل ذلك محث فى وقائع الدعرى(؛) . ولكن لحكمة اللتقض أن تراقب قاضى الوطوع 
من حيث فصله فى أن أمراً معينآً يصاح قانوناآ لأن بكرن سبباً لنتيجة معينة أو لا يصلح » ويمنى ذلك 
أن لها الرقابة على المعيار الدى بِأَحْذ به القاضى » فإن أخذ بعيار غير صحيح فلها أن ترده إلى المعبار 
الفانوق فى تقديرها » ويتضح ذلك من حرص المحسكمة على :ريف علاقة السيبية وبيان معيارها , 
بالإضافة إلى أن محديد هذا المعيار هو فصل فى مسألة قانونية باعتباره وضعاً لفاعدة تحسم أحد عناصر 
السو لية الجنائية ؛ وتمبر محكمة النقض عن ذلك بقولما إن لما الرقابة على قاضى الموضوع من ( حيث 
الفصل فى أن أمراً معيناً يصلح قانونآً لأن يكون سببآً لنتيجة معينة أو لا يصلح 5(6) . 


)١(‏ إقض ١8‏ ديسير سنة ١94‏ جموعة القواعد القانونية ج أ رقم م4 ص 58 ؟ "٠١‏ أ كتوير 
سنة ١9٠‏ ج 9 رقم هلا ص58 ؟ ١8‏ ينار سئة 19145 ج 5 رقم هلا س 1١54 ١٠١١‏ دلسمبر سلقة 4 ذا 
أحكام مكمة النقض س ١‏ رقم لاهو ص ١5”‏ ؟ ١4‏ يونيهسنة 951 س7 رقم 445 س؟؟7١‏ ؛ لالامايو 
سنة لاه( س 8 رقم ١١١‏ ص 4ه 2 #ايولية سئة م95١‏ س 5 رقم لالا١1‏ ص 7١4‏ ؟ لا نوفير 
سنة ١15٠‏ س ١١‏ رقملا ١4‏ ص الالا؟ ؟؟ أوفبر سنة 1970 س ١١‏ رقم”ه١‏ ص ١5‏ ؟ ١4‏ توقبر 
سنة ١١51‏ س ١١‏ رقم ما ص 1١8‏ ؟ 80 نوفبر سنة ١951١‏ س ]ا رقم ١91‏ س 4اث . 

(9) نقض 7٠‏ يوليه سئة 1١581‏ تموعة أحكام النقض س 8 رقم ١54‏ ص 7١لا‏ . 

(©) نقض ٠١‏ أ كتوبر سنة 1984 جموعة القواعد القائوئية ج " رقم ه/ا؟ ص ٠لا‏ ؟ 98 وير سئة 

ع 
؟ه ةل جموعة أحكام محكمة النفضش س ؛ رقم 54 ص ١59‏ ؟ ١"‏ ديسير سن 1١97٠‏ س ١١‏ رتم ١/5‏ 
ص 5١5‏ . 2 

(4) ولا يشترط أن يذ 5 ر الم انق توافر علاقة السببية » بل يكنى سسرده ااوقائم على نحو تتشح به هذه 
العلاقة * : نض ؟ بوئية سنة ١504‏ جموعة أحكام ابس ره ركم 56 سن 4ه 5060" يواية 
سنة 5م44 ١س‏ لارقم 4؛هلا صس89؟ى, 


(0) اقض 1٠١‏ أ كتوير سنة 327 جموعة القواغد القاثوثة ب #اترقم ٠‏ لان 9م 


ع" العدد الأول - السنة اثثاثثة والأربعون 


5 ادام سص د سه ١‏ لماع سير سس طحب حصي مج سي 


خر 


عت 
فى الهس الاحتياط والحس المطلق 
و سلطة و اختصاص 8 35 أرق الدو أ وغرف القرو رة لدو ار الجسم 
الى تأنفة ومستشار' الاحالة 


بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الاخير 


لمؤسنائ قر فإمل المريفساوى الحامى 


د 
#غللمة 


دفعنا إلى هذا البحث ما شاهدناه أخير من اختلاف التصرفات بين اأنيايات وبعضها وبين بعض 
دوائر الجنح المستأئفة ( بغرفة مشورة ) فى شأن الحس المطلق والحبس الاحتياطى بعد صدور القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 59و1١‏ الذى عدلت ؟وجبه بعض مواد قانون الإجراءات النائية واحتلاف الرأى 
ووجهات النظر فى مدى سلطة النيابة » وعلى الأخص نيابات أمى الدولة فى شأن المنهمين فى جرائم 
أمن الدولة من حيث كفية حبسم ومدته ومدهذا الحبس وهل له أجل محدود أم ليس له أجلينتهى 
إله وهل هو مقيد أم مطلق وما يراه البعض من أن حق الحس بالنسبة انيابة أمن الدولة مازال قائما 
كا هو لم يتغير بصدور القانون المعدل للاجراءات الجنائية رقم /ا١1‏ اسنة؟145 وذلك اعماداً على قيام 
قائون الطرارىء ؛ وماراء الأخرون منأن هذا الحق قد تعدل وقيد بصدور التعديل الحديد لقانون 
الإجراءات ما يدعو إلى بحث الأمر كله وتفسير قانون الطوارىء علىطوء قانون الإجراءات النائية 


العدل لبعض دواده . 

وقبل أن ندل فى هذا التفصيل بحب أن نذ كر المبادى«العامة الى جاءبها الدستور ااؤقت والق 
قررها الميثاق الوطنى والتى استهدفها قطعاً الشرع مذ إجراء التعدبلات الأخيرة لاقوانين . 

ال ستور لوقت : 


صدر الدستور لوقت فى ه مأرس مرنة مره ة! وعدل بالقرار اتهورى الصادر فىيب؟ من سبتمير 
سه ؟إايةا وصدر دن قله الدستور الصرى ف اة كوذا الذى أقره الشعب الدري على أساس أن 


حث فى الح الاحتياطى والحيس المطلق 116 


لكل فرد حقاً فى فكرته وفى عقيدته والذى قدس الكرامة والمدالة والمساواة باعتبارها جدورا 
أصيلة لاحرية والسلام . 

نص دستور سنة م8١‏ على أنه : 

ولا جرعة ولاعقوية إلا بناء على قانون » . 

و وعلى أنة لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الق بنص عليبا وعلى أنه لا بحوز 
القيض على أحد أو حبسة إلا وفق أحكام القائرن وعلى أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون 
وعلىأنه للمنازل<رمة فلا محوز مراقيتها أو دخولما إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبالسكيفية التعدوص 
عليها فنه وطي أن حرية المراسلة وسريتها مكفولتان فى حدود الفانون » . 

وجاء الدستور الؤقت وضم كل الحريات وجعل لما مادة واحدة أصيلة ثمى الادة العاشرة الق 
قررت أن : 

« الحريات العامة مكفولة فى حدود القائرن » . 


اوماق الوطى 

وصدر لليثاق فى ١؟‏ مابو سنة ١955‏ مؤيداً لهذه المبادىء مقررا نا ا 

)١(‏ أن العدل هو حق مقدس لكل مواطن ولا يمكن أن يكون سلمة غالية بعيدة إلناك على 
المواطنين . 

(ب) أن العدل لا بد أن يصل إلى كل فرد من غير موانع ولا تعقيدات . 

(ج) « أن الثانون فى الجتمع الحر خادم لاحرية وليس سيفاً مصلطا عليها » . 

(د) « سيادة القانون هى الغمان الأخير للحرية » . 

(ه ) سيادة القانون تنطلب منا الآن تظويراً واعباً لمواده ونصوصه بحيث تعبر عن القم الجديدة 
فى متمعنا . 1 

(و) إن القانون وهو فى حد ذاته صورة من صور المر به لا بد أن يسابرها فى اندفاعها إل 
التقدم ولا بحب أن تكون مواده قودا نصد القم الجديدة فى حاتنا ) . 

كل هذه المبادىء الأساسية هى الى تراعيها الدول فى إصدار قوانينها الجزائية وعلى هذه الأسس 
وضمانا لخريات الأفراد الكفولة بموجب الدساتير. راعى قانون الإجراءات النائية حةوق الأفراد 
فى اليس الاحتتاطى وحد من سلطات القاين به وجعل لما مراحل تقف عندها . 


23 العدد الأول س- السنة الثالثة والأربعون . 


اليس الاحتياطى 


الأصل فى القواثين التى تنشتها الأمم المتحضرة أن الإنسان لا موز أن نساب حريته و محبس إلا 
إذا ارتكب جرعة وحوك من أجلها وحم بإدانته وبتوقيع العقوبة عليه فبحبس بعد ذلك تنفيذا لهذا 
الحكي . لأن الإنسان إلى قبل هذه اللحظة وهو متهم يكون فى حالة من الشك فقط إذ وز أن خَ 
بإدانته أو ببراءته إلا أنه لا كان امهم هو الذى يعرف فى نفسه )| كثر من غيره أنه الرتكب لاحادث 
وقد برى في بعض الأحبان أن الأدلة متوافرة ضده ويتحقق من ظروف التحقيقات الى أجرءت معه 
أنه سحي عليه . وإذ ذاك قد يفر من وجه الءدالة . 

أو قد يكون ناك" مئله متمتعاً محريته سيباً لتضليل التحقيق أو تضيبع معالم الجرعة أو الفراد من 
الحس الذى يصدر صّده -- لذلك حول القانون لسلطة التحقرق أن تصدر أمراً محيسه لتتلافى هذه 
النتائج إلا أنه قيد ذلك كله فى أن تسكون التهمة جناية أو جنحة َم فيها بالمبس 1 كثْر مئ ثلاثة 
شهور « وإنما حتم أن يكون قد استجوب وأن نكرن الأدلة متوافرة قبله ولهذا أوجب سماعه قبل 
حيسه وإذا رأت سلطة التحقيق مد هذا الحيس ف المواعيد الق نصت عابها القوانين فلها أن تطلب 
هذا للد من سلطة أخرى ولذا لم .ترك الأمر كله مطلقا فى بد سلطة واحدة حسب رغيتها بل ريه 
وقدره ثم منع الحنى عليه الذى يدعى بحق مدلى قبل هذا التهم أن يناقش فى أمر طاب الميس أو أصس 
الإفراج على أساس أنه داعا مكون مندفماً لا متروياً . ٠‏ 

وغنى عن البيان أن لقوانين الإجراءات الجناثية خطورة لا تقل بحال عن قواعد النجرم القررة 
فى القرانين الموضوعية لأنها محس مباشرة حرية المواطنين واستقرارثم فى حياة اجماعية سليمة بل إن 
قوائين التجريم تصبح لغو وتحكاً فى يد القائمين علبها إذا لم تسكن قراعد التحقيق بما لستلزمه من 
حبس وإفراج أو قبضى وتفتيش سليمة فا ما يكفل للخصوم الغمانات الكافية لكيدة سلطة التحقيق 
والحسم و سداد تصرفاتهما وتحفظ للمتهمين والمحكوم علييم حقوقيم المسروعة حتى لا ينالهم عنت 
أو إرهاق . 

ولذا أوجد القانون نظا للحبس الاحتياطى فلانيابة أن تحبس للنهم أربعة أيام بعد استدوابه ثم 
بعدها تطلب من القاذى الإزئى وهو سلطة أخرى مد الحجس م أن لما أيضا إذا رأت أن تطلن 
ابتداء من القاضى الإزئى إسدار الأص بالقبض والاس حق ولو كان التحتيق مجرى ععرفئها وذلك 
حق تأمن ألا تتهم بالتطرف أو بالتحامل فى تقدير الدلائل الى كونتها والى تبيبح الحبس وحتى تيح 
للدتهم الفرصة فى أن تسمع :أقواله أمام القاضى قبك الجر على حريته وجب قبل إصدار أمر الحيس 
فى كل الظروف أن نسمع أقوال الهم أى أن يستسجوب سواء أمام النيابة أو القاضى المزئى أو قاضى 
التحقق أو غرفة الاتهام الى ألغيت يقانون الإجراءات الجديد ووزعت سلطاتها على قضاة دوائر 
الجنح المستأ نفة بغرقة مشور ة وعلى مستشار الإحالة ‏ وأ كثر من ذلك فل بترك النهم فى الجنيس عموماً 


تحت يد النيابة إلى ماشاء الله بل قرر القانون الإفراج عنه حا بعد مرور مدة بسيطة بشروط 
أوردها اعماداً على أن من بملك مد الحبس علك الإفراج . 

وقد نص القانون على حقوق للتهم عند القبض عليه قبل الحبس ععرفة مأمور الضبط القضائى 
شعل اختصاصه فى القبض قاصرا على ااجنايات والجنم التليس بها التى عاقب القانون عليها باليس 
أكثر من ثلائة أشبر وفى جنح السرقات والنصب والتفالس والتعدى الشديد ومقاومة رجال 
السلطة العامة وعلى المتشردين والشيوهين ثما نصت عله مواده . وفى ااتفترش خصص وحدد فم 
يز ارجل البوليس الدخول للمسا كن إلا فى حالة الاستغائة أو طلب المساعدة أو الحريق 
أو ما شامهها وألزم أن يكون تفتيش الأنثى عمرفة الأثى ٠‏ 

ول يبسح لأمور الشبط إلا أن يفتش مئزل المثهم وحده دون غيره فى الناية أو الجنحة المتابس 
بها وحدد للننابة اختصاصها فى الحدس فأعطاها أربعة آيام فقط بعد الاستجواب ثم إذا رأت مد الحرس 
وجب عرض الأعى على القاضى الجزئى ٠‏ 

وأعطى الفاضى الجزئى سلطة مد الحبس لدة أو مدد لا بزيد مجموعبا على خمسة وأربعين يوما 
وألزم أن يعرض الأمر على غرفة الاتهام »فى السابق ( محكمة الجنس الستأفة بغرفة مشورة بعد 
التعديل ) لد الحبس مدة أو مددا لاتزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتببى التحقيق 
ضمانآ لحرية التهمين وحفظاً لمق الدفاع عنهم فى سماع أفوالهم كل مرة » 

ونظام حبس التهمين لمدة محددة مع جواز مجديده ليس بدعا فى القوانين ولافى النظم وإعا التحجديد 
يحب أن يكون أصلا من سلطة أخرى غير السلطة الأولى وبإذنها ثم تغير هذه السلطات عند 
زيادة مدة اليس حفظ لحق الثهمين وضاناً لحريتهم حدق لا بتركوا محبوسين حبسا مطلقاً لأماد 
طويلة حسب'رغية سلطة الاتهام . 

وما يزيد هذا أن الشمع القر تس سرنة سسيو؟ رأى أنه لا عل مطلقاً لإعطاء . . قاضى التحقيق 
فى فرأسا وهو ااسلطة الو<يدة التحقيق هناك الحق فى الحدس لمدة غير محدودة اغاية اتهائه مع أن له 
حق الإفراج فى الوقت نفسه ٠‏ بل أصدر قانوناً فى ٠7‏ فبراير سئة سه حمل لقاضى التحقيق فيه أن 
بحس انهم لدة حمسة أيامفقط بعد الاستجواب ثم يعيد سؤاله بعد ذلك فإن رأى مد الحبس مدةأخرى 
وله الحق فى الرة النالية أن يمد المبس لمدة خمسة عشر يومآ فقط ولكنه لا يجوز له بعد ذلك أن 
عد الحسش من نفسه إلا بإذن يصدر من غرفة الاتهام بعد استجواب التهم أمامها ولدة لا تزيد على 
شهر وا<د فى كل مرة حق ينتهى التحقرق مع حق الغرفة الطلق فى الإفراج إن دأت و جهآ لذلك . 

وستفاد من ذلك كله أنه لا توجد دو لة من الدول المتحضرة محدس بغير أجل وبغير مدة محددة 
ودون استجواب وهذا ماسار عليه الشرع الصرى سنة .6و١‏ . إذ أنه كا هو معروف كان الوضع 
السابق فى قانون تحقيق النايات'القدم الصادر سنة ع ١9.‏ هو اعتبار الهم متنازلا عن حقه فى سماع 
أقواله إذا ل يقدم طلباً ويعتير التجديد قائماً بعمجرد طلب كتابى من النابة إلا أنه للا صدر قانون 


37 العدد الأول السنة الثالئة والأربعون 


حص مهب 


الإجراءات الجديد سئة ١86٠‏ ألزم القاضى بسماع أقوال النْهم عند مد الحبس الاحتياطى بعد انقضاء 
الأرعة أيام و الادة ؟٠٠م‏ إحراءات »© . 

وفى الوقت لفسية من يأنه إذا ل يثته التحمق بعك انقضاء مدة اليس الاحتاطى اللحدود لدة 
أومدد متعاقبة حددها مخمسة وأريعين يوماً جب على النيابة عرض الأوراق على ممكة الجنس للستأئفة 
منعقدة فى غرفة المشورة «غرفة الانهام سابقآ» لنصدر أمرها وفقا لأحكام ( المادة ١87‏ إجراءات ) 
وهى لا تصدزره مطلت" دل لدة واحدة أو مددا متعاقية له تيد كل منها على حسة وأربعين يوم إذا 
قضت مصاحة التحقرق ذلك بعد سماع أقوال التهم كنا أعطاها بغير قيد حق الإفراج عنه بكفالة 
أو بغير كفالة : ١‏ 

كل هذا يدل على أن حق النياية فى الحبس حيساً مطلقاً أمر غير جائز إطلاقاً إلا أن الوضع 
يحتاج إلى بعض التفصل عل أساس ودود حالة الطوارىء وقامها باأيلاد وقيام قانون الطوارىء 5 


(قانون الطوارىء رقم 7" لسنة. 1١408‏ ) 


قبل البحث فى مدى تأثر قانون الإجراءات النائية بأحكام قانون الطوارى, فيا ل#تص بالقبض 
والإفراج والتظم والاحالة وقتفى الأمر بعضص التفصيل عن تطور التشر بسع اقانون الأحكام العرقية 
الذى انتهى إلى قانون الطوارى, رقم 359 أسنة يرهةة١‏ . 

صدر قانون الأحكام العرفية رقم ١6‏ لسنة ١59‏ وحدد نظامها وكيفية إعلائها والجبة القى نسرى 
علبها والحام الذى يتقإد سلطائها . 

5 أعطى للحا م الذى يتقلد ساطاتها إصدار إعلانات وأوامر بعقوبات براها قد تصل إلى عّوية 
الجناءة وهى السون لغارة مجع سئوات والءغرامة لغابة أرعة آلاف حلية والجاد إلى حمسين حلدة 
فى جرام العوين فقط . 

وأعطى له سلطة سحب رخس السلاح ومراقبة الصحف والرسائل وتفتيش المنازل والأشخاص 
وتحديد مواعيد فتس الحلات وإعادة بعض الأشخاصض الخطرين إلى بلادثم الأصليةالتق ولدوا فيها والقض 
على المتصردين ومنع الاحمّاعات والقممك الرور وإخلاء اليك والجهبات والاسة.لام على وسائل التمل 
أو تنظيمها : ' 

ونا عدل هذا القانون بالقائو ن دقام لسنة غ14 رأى أنالعةوبةالتق قررت لاتتناسب مععكالفة 
أوامر السلطات فعدلما إلى الأشغال الشاقة اللؤقنة . 

وفى الوقت عينه أباح الحبس المطلق فى هذه الجرائم الى يقررها الما 0 العسكرى مع إلقاء القض 
على الخالفين فى الخال . 

ثم أعطى سلطة الحم إلى محكة عسكرية مكو نة من قاض وطابطين فى الجرائم التى لج فيها 
بالحبس ومن ثلائة قضاة وضابطين عظام فى الجرائم التى بحي فيها يأ كثر من الحبس وأعطى لهذه 


نحث فى ا لحيس الاحتياطى والحس الطلق با 


المحسكة أثناء نظر الدعوى ققط أن تصدر أمرها بالإفراج عن امتهم طبقآ لفائون تحقيق الجنايات 
القديم الذى كان قانماً إذ ذاك على أن ضع ذلك لتصديق الا كم العسكرى يمنى أن محكة اللوضوع 
لا دخل لما بالقضايا البى لا تزال فى التحقق ولا مختص إلا بعد إ<الة الدعوى إليها ‏ وأنه فما مختص 
بالنانة نقد اعطاها سلطةميامرة التعرى واتضيطا "عل انه فاتعناق ,اقيق يرن الممل ةق ا 
القواعد المعمول بها أمام الحاك العسكرية ‏ أى قانون الأحكام العسكرية مع مراعاة التعديلات 
الت :«صدرها وزير الداخلية وأعطى السلطة القائمه أيضاً الحق فى أن ميل إلى المكة العسكرية بعض 
الجراتم التى يعاقب عليها القانون العام بقرار من مجاس الوزراء . 

ونص على أن الأحكام لاتقيل الطعن وتعتير نهائية بعد التصديق كا نص على حقوق السلطة القامة 
ووزير العدل فما مختص بالتصديق على الأحكام من حيث التخفيف أو التبديل أو الحذف أو إيقاف 
التنفيذ أو إعادة القضة إلى المحكنة أو حفظ الدعوى . 

والذى ببين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ومن جاوس طباطف الحا كم العسكرية مع القضاة 
وأن أحد الضباط قد تسكون له الرئاسة إذاكان فى درجة أعلى من درجة القاضى لذلك رؤىأن يكون 
العمل فيها وفقاً لقائون الأحكام العسكرية لنعذر تطبيق قانونى العقوبات ومحقيق الجنايات العاديين: 
وذلك أخذاً بالنظام الاجليزى . 

إلا أنه استئنى منها تقدير الكفالات فى الإفراج وتنفيذ المقوبات الالية فأمر بتطبيق قانون 
محقيق الجنايات فيها من حيث تقدبرها ومصادرتمها ومن إمسكان الانفيى بال كراه للالى فى الغرامات . 


واستمر العمل بقوانين الأحكام العسكرية فى التحقيق والحاكة فنكان ينم القرض فى الجراتم 
العسكرية ‏ جنايات أو جنحا - على الخالفين فى الحال ويحبسون حبسا مطلقاً إذا رأى الحقق 
ذلك وستءر هذا المجس حي أثناء نظر الدعوى أمام الحكة وإعا إذا رأت المكية الإفراج 

وبدأت تصدر الأوامرااعسكرية فى شأن!-الة الجرائمااتى مص بها الحا " العسكرية وهىجرالم 
عنتلفة منها جرام التعدى على رحال المفظ والسرقة الى تستعمل فبها أسلحة غير مرخصة وجراتم 
إحراز الأساحة النارية وجراكم هرب المحبوسين وإخفاء الجانين وجراثم الفرقعات والجراتم المرتبطة 
هذه الجرائم التى تقع اغرض واحد وال لا تقبل التجزئة وغيرها . 

) إعلان الاحكام العرفية عند الحرب الآولى سنة .م٠54‏ ) ' 

ولا أعلنتالحرب الأولى سنة بوسية ١‏ وانشغل الضباط مها وأعلنت الأحكام العرفية فى جميع اليلاد 
واقتضى الأمر إنشاء مما 1 فى كل مكان زيد عددالقضاة واختصوا بها مع الضباط وتعذر بالتالى تطبيق 
فآانون الأحكام العسكرية فرؤى إصدار أمر عسكرى بالإجراءات اأى تتبع أمام هذه الخاكم ولا كان 
لوزبر الداخلة تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الأحكام العرفية أن بتحذ يقرار منه ما براه من التدابير 


١+‏ العدد الأول 0-7 ألسئة العالثة والأرءون 


لتنفيذ القانون فأصدر قراراً فى ٠١‏ أبريل سنة ١44٠‏ أوجب فيه أتباع آحكام الفصل الأول منالباب 
الثاني من الكتاب الذلث من قائون تحقيق النايات فى إجراءات الإعلان وفى الحضور أمام المحسكنة 
العسكرية وى الي فى القضايا التى ترفع إلها حضورياً أو غياياً والباب الخامس من قانون تشكيل 
محا م الجنايات مع تطبيق أحكام الرأفة عند الأسجم . | 


“كا صدى بعد ذلك أمر عسكرى بأن يتولى إثبات الجرائم الى تفع عخالفة لأحكام القانون رجال 
الضيطية القضائية والموظفون الذين يندبون من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ويكون لهم 
فى ذلك تفتيش الأشخاص . ومعاينة وتفتيش النازل وغيرها من الأما كن الى يشتبه فى وجود أساحة 
أو ذخائر فا دون التقيد بالإجراءتت المنصوص عليها في قانون محقيق الْنايات أو أى قانون آخر . 


“ورة 9؟يوليو مدعة "56ا 


واستمر المال على ذلاك حت قاءت ثورة الشعب فى م؟ يوليو سنة ؟1965 ؛ وصدر مرسوم في 
ه سبتمير سئة 19.65 بتخويل السلطات لاحاكم العسكرى ورئيس اليش بدلا من الخام المسكرى 
العام الذى كان معيناً بعد إعلان الأحكام العرفية فى 55 ينابر سنة؟ه.9١‏ عقب حوادث ينابر الشكومة . 

وفى ١١‏ فبراير سنة بزمبو؟ رأى جاس الوزراء أن الرشوة أشد ما تتلى به الأداة الحسكومية 
من فساد وأن طابع العبد الخديد هو تطهير الأداة الحسكومية من هذه العناصر كبيرها وصغيرها 
وأحيلث جرائم الرشوة إلى الحا م العسكرية بالأمر العسكرى رتم ماه وكانت هذه هى أول مرة تحال 
فيها جراتم الرشوة إلى الماك العسكرية . 


ساطة النيابة فى التحقيق 


ولأهمية التحقيق فى هذه الضايا صدر الأمر دق وه فى أكتوبر غه4١‏ ؛ بأن بباشر أعضاء 
النيابة الرين يندبهم النائب الام للعمل فى الحا كم العسكرية إجراءات التحقيق فى الجر ام الق تدخل فى 
اختصاص تلك الحا ك طبقاً للمادتين ووه من القانون دتم ١6‏ اسنة م#؟و1 وهى الأفعال الى يو تمبا 
الحام العسكرى والرائم الى محبلبا هن اقائرن ا'عام وقرر أن لم فى ذلك جميع السلطات الخولة 
للنيابة ولقاضى التحقيق واغرفة الاتهام بغير القيود البينة فى الواد اذ كورة بهذا الأمر وهى الواد 
2١‏ ث؟5د”ة دم 4ه وده ولاه ولاو الى و كرد 55د لا5 ٠٠١‏ د:1؟]اوه؟١‏ 
و 184 5 185 14١5‏ د5:! و ١48‏ من قائرن الإجراءات رقم .ه لسنة ١6.‏ . وكان هذا 
لإفساح الجال لانيابة فى الجرالم الخطيرة التق يرى نحقيقها نما يقتضى إعطاءها سلطات أوسع ما لما فى 
القانون نظرا للظروف الى كانت محتازها الللاد إذ" ذاك . 


إلا أنه ذم ختص الإقراج عن التهمين قبل إحالة الدعاوى إلى 0 اعسكربية ققد جعله من 
اختصاص الا 37 العسكر مععنى أن الخبس للطلقمباح فى الجراثم العسكرية وا الذى مختص بالإفراج 


بحث فى الحبس الاحتياطى والحيس المطلق الل 

ققط أثناء التحقيق هو الحاك العسكرى وحده أى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . 

وأاح الأمر رقم وه للثيابة فى دعاوى الجنايات أن ترفع الدعوى مباشمرة إلى محكمة الجنايات مع 
تكيف الهم بالحضور أمامها قيل أربع وعشرين ساعة وهو نحق جديد أعطاه لها . 

كا نص أيضا على ألا تقبل الدعوى للدنية مطلقآ أمام الحاك العسكرية . 

ونص على أن يتبع فى إجراءات الحاكة وفى الحم أحكام الفصل الأول « واجبات مأمور 
الضبط القضاق » والثانى « التليس بالجرعة » والثالث « القبض على النهم » والرابع « تفتيش النازل 
والأشخاص » والسادس « سماع الشهود والاستحواب » مما نصت عليه الادة الرابعة . 

ونص على أن إعلان الأوراق وتنفيذ الأوامر يكون بالطرق الإدارية أما تنفيذ العتوبات فيكون 
على الوجه القرر فى قانون العقوباتما هو الهال أمام الما َ العادية . 

وحاصل ماتقدم أن النيابة تباشر التحقيق بغير قيود وأن الحبس مطلق والحا'م اأعسكرى وحده 
هو الذى له حق الإفراج قبل الحا كنة فإذا أحيلت الدعوى إلى الحسكنة كان لما حق الإفراج وإما بحت 
تصديق الخام العسكرى . 

) قانون دم برهم فى ديسمير مسنة مهو( ) 

وكان الشمرع قبل ذلك قد رأى ليستقيم الأمر إعطاء النيابة سلطة قاضى التحقيق بالقانون 
دقم نووم لسنة +146 للسرعة الى كانت تتطلبها إجراءات التحقيق فى الجراتم المامة ما أعطاها حق 
رفع الدعوى إلا أنه تحفظ بالنسبة للدبس الاحتباطى فل يترك الأمر لما كله بعد جعل القاضى از 
رقيباً على المدس فقرر بأن مد الحسى بعد مرورالأربعة أيام الى لها إذا لم يتنه التحقرقيكون بواسطة 
القاضى از لمدة أو مدد لاتزيد على خمسة وأربعين يوماً - وجرى العمل على أنها سكون خمسة 
عشر يومآ مرة وأخرى وثالثة ثم أعطى السلطة لميئة أخرى أى ممكة أخرى مختصة إذا ما طلب 
بعد ذلك مد الحدس وهذه الهكة هى غرفة الانهام المكونة من ثملاثة قضاة فى غرفة مشورة فلها 
أن مد الس لمدة أو مددا لا تزيد كل منها على هسة وأربعين يومآ وجعل لسكل سلطة الإفراج 
بضمان أو بغير ضمان 5 حمل نما الساطة أيضاً بتحديد موعد لإيهام التدقيق وإلا تصدتث هى للدعرى 
وأحالت القضة أو حفظتها أو أفرجت عن الهم ( مادة ماع ١‏ إجراءات ) : 

0 قانون الاحكام العرفية الجديد دم امه لسنة .16( ) 

رأت حكومة الثورة أن قانون الأحكام العرفية القديم رم ١6‏ لسنة 1458 الذى صدر بعد 
الحرب العالية الأولى يقليل والذى اقتضت حاجة العمل إلى تعديله لقصورء أنه ِرغ, التعديلات الق 
أدخات عليهققد خلترغم كثرتها من كثير من الغمانات الواجب :وفيرها لمن يعاملون بأحكامه وأصيح 
من التمين إصدار قانون جديد مجمع مانات القانون القائم والقوانين العدلة ويوفرالفمانات للتهمين . 


١‏ العدد الأول السنة الثالثة والأربعوث 


ومضمون هله التعديلات الخديدة هى : 

() كانت تتولى الدعوى العسكرية من بدايتها ثلاث جبات - أولما : الاك المسكرى الذى 
ببين ارال العسكرية ومددعقوباتها » وثانيها : وزبر الداخلية الذى له حق تعديل إجراءات الحا 5ذ , 
وثالئها : وزير ااعدل الذى بتثيت من كدة إجراءات الدعوى - فسحب القانون الخديد من وزارة .. 
الداخلية حقها فى تنظيم إجراءات الدعوى العسكرية » القى هى عمل قضائى : وأعطى الا م العسكرى 
كل السلطة فى تولى الدعوى مر بدايتها إلى تهايتها ٠‏ 

(ب) لما كان الغرض من العقوبات العسكرية هو الردع ققد خول الاك العسكرى سلطة واسمة 
فما:يتعلق محفظ الدعوى أو إلغاء امسج أوكففهما خوله سلطة وقف التنفرذ م ذولهدي بعدالتصد.ق 
إلغاء التصديق وحفظ الدعوى وأنشاً له فى سبيل ذلك مكتيآ رأسه أحد الستشارين أو أحد الحامين 
العامين زيادة فى الغمان . 

(<) ثما مختص بالحيس الطلق وهو الذى عنينا » بعد أن كان القائون القديم يبيحه ولم يعط 
إلا للحا كم العسكرى حق الإفراج رأى القانون الجديد أن يعدل ذلك الأمر الذى يدافى مع صاطم 
التهعين نح القبوض عليه فى القضايا العسكرية الق فى النظل من أمر حسسه لرئيس الحسكية العسكربة 
الختصة وحده دون غيره م نأعضائها إذا انقضت ستون بومآ من يوم القيضعليه دون تقدع للحا كة» 
وأن بكون الإفراج بغمان أو بغير ضمان على أن يكون تنفيذ أمر الإفراج معلقاً على تصديق الحاكم 
العسكرى » والمحكة الختصة فى ذلك هى الحكة العسكرية الزئية فى المنح أو الحسكة العسكرية 
العليا فى الجنايات ؛ وإعا رؤى لخطورة الخر الم المنصوص علبها فى الباب الأو ل والباب الثانى والثالى 
مكرراً من الكتاب الثانى من قائون العقوبات « أن جراتم أمن الدولة الخارجى والداخلى » 
و « للفرقمات » وارائم الأخرى ااق يِوْثمها الحاكم العسكرى ويصدر بتحديدها أمر منه» رأى 
لخطورة هذه الجراتم ألا تمختص الحا 01 العسكر بة بالإفراج فيها س ولم يقتصر حق التظل الذى تتحدد 
عوعد ستين يوم والذى خصص التانون اللحمكنة الى تنظره بأنها « رئيس المحسكة العسكرية » 
على أن يكون النظل مرة واحدة بل جد هذا المق للمقبوض عليه كلا انقضى ثلاثون يوماً من تاربع 
آخر قرار يصدر من رئيس المكمة فى هذا الشأن . وإذن فقد أصبح الحس المطاق مقيداً و أصيم حدق 
التهم قائماً فى النظل إلى محكنة مختصة وفى مواعيد نص عليوا القانون ولم يترك معلقآً إلى ما شاء الله حتق 
تقد الدعوى إلى الحسكة أو حفظيا . 


وقد نص صراحة م تقدم على أنه لا جوز طلب الإفراج فى الجرائم امضرة بأمن الحسكومة 
فى الخارج أو الداخل ولا فى الجرائم الق يصدر أمر بتحديدها من الحا المسكرى كل ذلك أثناء 
التحقيق ‏ أما إذا قدم التهم إلى الحا كة فقد منح المكة الختصة الى تنظر الذعوى و جنحا 
أو جنايات » الحق فى الإفقراج ولو كانت من الراثم السابق الإشارة إلبها الممنوع تقديم النظل فيها 
أثناء التحقيق إلا أن جعل حق الإفراج أيضاً خاضعاً لتصديق الها َّ العسكرى . 


6 ق الحس الاحشياطى والحس المطلق ا 


وقد نصت المذكرة الإيضاحة صراحة لهذا القانون . 

« بأن الغاية التى هدف إإاببا هذا التعديل هى توفير ضمانة للمقبوض عليه فى اطرائم المسكرية 
فلا بحرم فى الفترة السابقة على تقدعه للمحكمة الختصة من طلب الإفراج عنه وإعطاء المحسكمة العسكرية 
سلطة الإفراج أثناء نظر الدعوى أيا كانت الجرعة التى ا 1 من أجلها وإخضاع القرار الصادر 
بالإفراج اتصديق الحا 1 العسكرى العام وفى ذلك توفيق بي نالاعتبارات ااتى تلابس الدعاوى|لعسكرية 
وبين صال المتهمين فيها فلا بحرمون من ااتظل فى أهر حبسهم إذا طال استبقاؤمم فيه انتظار؟ للفراغ 
من تمحقيق الدعوى » . 

( د ) كذلك استغنى المسروع أيضاً عن عرض القضايا العسكرية الحسكوم فيها بالمبس لدة تزيد 
على السنتين على وزير العدل | كتفاء بالنظيم الدى أدخله مكتب الجاكم العسكرى . 


إلغاء الأحكام المرفية . 
وفى؟1 مايو سنة ١465‏ أعلن الرئيس مال عبد الناصر إاغاء الأحكام العرفية فى البلاد عدا 
منطقة سيناء و إلغاء الرقابة على الصحف والإفراج عن العتقلين وذلك بعد أن أعلن الدستور الديد 
فى 1 ينابر سنة 1465 وأاغيت بناء على ذلك كل الأوامر والإجراءات الى بمت فى ظل الأحكام 
العرفية وألغيت الحا 8 العسكرية وأحيات قضاياها إلى الحا العادية وألغى الحبس المطلق وعادت 
البلاد إلى سيرتها من حيث تطبيق القرائين العادية ٠‏ 


إعادة حالة الطوارىء 


إلا أنه بعد ذلك ونظرا لاظروف التى مرت بالبلاد من حيث اعتداءات إسرائيل وتريص الاستعمار 
بنا أعلنت حالة الطوارىء مرة أخرى بالقرار الجرو رى رقم ومم لسنة 1465 وكان فى الوقت عينه 
قد بدأ الاعتداء الثلانى الأئم على الخرورية العربية ثم أعيدت الرقابة على الصحف وصدر بذلك الأمر 
العسكرى رقم ١‏ لسنة 146 تطبيقاً لقانون الأحكام العرفية رقم سه لسنة غ١‏ وكان فرض حالة 
الطوارىء من أجل سلامة الوطن 5 فرضت الرقابة فى جميع أنحاء البلاد على السكتابات والمطبوعات 
وغيرها وعلى الرسائل التلغرافة والتلفوئة وعلى الإذاعة والعثيل والسيها » وعين رقيب عام هذه 
الشئون . وألزم سكان البلاد بأحكام الرقابة وتنفيذها وأعيدت الها ؟ العسكرية فىأول نوفيرستة م١‏ 
على أن “خختص با كانت لختص به عوجب الأوامر العسكرية . 

وفى ؟١‏ نار سنة بام.ة! بعد ذلك صدر الأمر العسكرى ركم ٠‏ أسنة لاهةؤ وهو مطابق 
تقريياً للاأوامر السابق صدورها فى هذا الشأن كيفية مباشرة أعضاء النابة لإجراءات التحقيق 
وأعطى لاحاكم العسكرى حق الإفراج عن امنهمين قبل إحالة الدعوى إلى الحسكمة وأعيد لانيابة حق 
إحالة الجنايات إلى المهسكمة مباشمرة وإتما ألزم الضباط الذين يعينون للجلوس فى الحاكم المسكرية العليا 
بأن محلفوا العين أمام محكمة النقض وفى الحاكم الجزئية أمام دائرة من دوائر الاستثناف ليسكسبوا 


5-7 المدد الأول ب السنة الثالثة والأرهون 


الولاية التضائية وحددت إجراءات الحا كة فى القضايا طبقاً الكتاب الأول من قائون العقويات 
وفى تنفيذ العقوبات وسقوط الدعوى طبقاً لقانون الإجراءات وجعل 'نفيذ الإعلانات والأوراق 
بالطرق الإدارية للسرعة كا كان الجال من قل . 


سلطة الثيابة فى التحقيق طب للا مر المسكرى 
رقم ٠.‏ لسئة ١501‏ 

أعطيت النيابةما تقدم طيقآ للمادة الأو لى هن الأمر المسكرى رقم .م لسنة لاه مباشمرة التحةرق 
فى جمبع الجرالم الى تدخل فى اختصاص الحا 1 العسكرية غير متقيدة بنصوص المواد السابق ذكرها 
والقيود التى رقعت عن الثيابة هى إجمالا تتلخس فها يلى 3 

و عدم ضرورة وجود الهم أو ثائيه أو حضور شاهدين عند التفتيش «مادةزه» » دمادة؟ه »6 
فس الأوراق غير حاجة لوجود النهم « مادة مج » لاضرورة لاستئذان القاضى الحزق عند وضع 
الأختام الادة غه» ‏ لا ل لتظل حائز العقار أمام القافى الجرئى « المادة مه  »‏ لا ضرورة 
لعرض ما يضبط من أوراق أو أسلحة وغيرها على النهم لإبداء ملاحظانه « المادة باه  »‏ لاضرورة 
لوجود المّهم عندفض الأحْتام «المادة 07 » لاضرورة ا رالمبمين إجراءاتالتحة.قولا لاستصحاب 
وكلاتهم معهم بل جوز إجراؤه فى غبيتهم « المادة ؟م » - لاضرورة للتقيد عيعاد الأربعة وعشسرين 
ساعة للفصل فى الدفوع « المادة 4  »‏ لا ضرورة لإجابة طلب المنهم فى الحصول على صور التحقيقات 
«الادد ووه رفع الميود الخاصة بتفتش النازل وإجراءاتما من حيث وحود لمبعة ووجود قرائ 
على حيازة أشياء تتعلق بالجربمة د الادة وهو » لا ضرورة لإخطار الملهم بانقال الحقق للفتدش . 
د الادة جه » رفع القيد الخاص بضبط الأوراق لدى الدافع عن للتهم أو الخبير . « المادة بيو »4 
لا ضرورة لوجود المنهم عند الإطلاع على الأوراق . د المادة ٠٠١‏ » لاضرورة لإ عطاء امتهم صور 
الخطابات الى ترد إلله « المادة 4؟١‏ » جواز استحواب المنهم بغير حضوو محاميه وكان واجبا حضوره 
أصلا « المادة ه؟٠‏ » س جواز عدم اطلاع عات المنهم على النحقرق وكازواجياً اطلاعه والمادة وموم 
حواز ادس من غير استجواب المموم . المادة 8م8١‏ 6 جواز اليس الاحتياطى فى جر الم الصحف . 
« الادة ١4١‏ » لاذرورة لاتصال الهم عحامه وجواز ممع الإتصال به . و المادة ؟1؟ )ع ب لاطرورة 
لت تهاء الخسس الاحتياطى بعد خمسة عشير يوم ويستمر المنهم عبوسا دون عرطه على القاضى الحدزئى 
ولا ضرورة لماع أقواله ولا أقوال النيابة عند التقرير اليس أو مده ملاحظ فى ذلك حق الهم 
فى النظم فى المدة التى نس عليها قانون الأحكام العرفية وفى الوقت عينه لا محل لعرض أوراق 
التحقيق على غرفة الاتهام لد الحبس بعد استنفاذ دق القاضى االجزئى فى المدة الماصوص علها وهى 
حمّسة وأربعون يوما . 


وحاصل ما تقدم أن الأمر العسكرى رقم ٠٠١‏ رفع بعض القيود الى كان مجحب أن تراعبها النيابة 


عت فى ادس الاحتياطى و ادس الطاق تفن 


لصلحة المتهمين فى القضايا المسكرية الى تلابسها . . لاعتبارات خاصة م تقدم م أنه رفع عنها قيد 
الحمس لمدة أريمة أيام وقبد التجديد أمام القاضى الحِزثى لمدة خمسة وأربعين يوماً متفرقة وأمام غرفة 
الانهام لمدد أخرى كل منهما لا يزيد على خمسة وأربعين يوماً . 

إلا أنة فى الوقت نفسه لم سمح بالحيس المطلق طبقاً لما قدمناه بل جعل له رودا أخرى ونصوصاً 
خاصة فى قانون الأحكام العرفة وهى حق النظلم فى محر ستين يومآ وحق ماع أقواله أمام رئيس 
الحكمة الختصة الحزئية أو العليا وحق مجديد النظل كل ثلاثين يوم لإيحاد الرقابة على محقيق النيابة 
وهو نفس الحق الذى كانمنصوصاً عليه فيالمادةم: ١‏ بعرض الأمرعلىغرفة الانهام إذا لم ينته التحقيق » 
لإعطاءالمحةق أجلا لإتمامه » عند لهابتهتصدر الغرفة أمراً بألا وجدلإهامةالدعوى أو باستءرار التحقيق 
أو بالإحالة على المحكدة الختصة أو باستمرار حبس المهم أو الإفراج عنه . 

وصدر كذلك الأمر رقم 5١‏ بإحالة بعض الجر الم إلى الحا كر العسكرية وإعطاء النياية حق الإحالة 
فى الجراثم الخاصة بأمن الدولة فى الخارج والداخل وجراتم الكوين والتسعير المبرى وجرائم النقد 
وجرائم أخرى منصوص عليها فى أوامر عسكرية ب كا أعطاها أيضآ-ق إ<الة هذه ابر الم إلى الحا ْ 
المسكرية ولو كانت منظورةآمام مما 1 عادية وأعطاها كذلك حق إحالة ارام امرتبطة بعضها ببعض 
لغرض واحد . 

واستمر العمل هل ذلك النسو مدة ليست بالقصيرة <تى بدأت الدولة تعد طبقاً للدستور الترشيح 
هلس الأمة وإجراء الإنتخابات وإنتتاح الجاس وكان ازاما بعدها أن تعدل بعض مواد القوانين العمل 
بها فى هذا الشأن حفظاً لاختصاصات النيابة التى سبق أن أعطيت لها للاصلحة العامة . فرؤى قبل 
إجراء الإنتخابات وقبل افتتاح مجلس الأمة الدى اقتتح فى 7١‏ يوليو سنئة /ا0مة! أن يعدل قانون 
الإجراءات الجنائية فوضع القانون رقم ؟ فى يوم مابو سنة باه.ة! حت إذا ألغيت حالة الطوارىء 
وعادت اليلاد إلى قرائيئها العادية كان فى النصوص العدلة لقانون الإجراءات الجنائية ما بئى بالغرض 
الدى استهدفه المسرع نعو صيانة أمن الدولة الخارجى والداخلى وقى حيازة الفرقعات والأساحة وق 
الجرائم الخطيرة . 

القانون رقم ١١١‏ لسنة /اهو١‏ 

أوضحت المذكرة الإإضاحية لهذا القانون الصادرة في مارس سسنة /امة١ ‏ بأنه لما وضع قانون 
الإجراءات الجنائية رقم ١6‏ لسنة ٠6و١1‏ ليق بصفة خاصةبالنظم والأحكامااق ترى لتبسيطالإجراءات 
فى المواد الحنائية ولإنال الجاتى جزاءه فى أقرب وقتودون إخلال بالفمانات الجوهرية التى يمكن البرىء 
من إثبات براءته أسفرت بعض قواعده عن النصورتما دعا إلى تعديله ومن بين هذء التعديلات وأشهها 
كان إلغاء نظا 3 قاضى التحفرق ك3 الجنايات وبعض نصوص أخرى 5 

ولن نعنى فى هذا البحث إلا بالتعديلات الى وردت ف القاثون ١1‏ لسنة لاهيو؟ خاصة بسلطة 
الثيابة فى تحقيق الجرالم وفى حبس المتبمين لاتصالها بالموضوع . 


١‏ العدد الأول السنة الثالثة والأزبعون 


رأى الشرع أنه بعد تغليظ العقاب فى الجرائم الضرة بأمن السكومة من جهة الخارج « الباب 
الأول من قانون العقوبات » والجراتم الضرة بالحسكومة من جهة الداخل « الباب الثانى من قانون 
المقوبات » وجراءم الفرقعات « الباب الثالث مكررا عقوبات » وجرام الرشوة « الباب الثالث 
عقوبات » وجرائم اختلاسالأموال الأميرية والغدر «الباب الرابع عقوبات» أن هذا التغارظ لقاب 
ان يؤنى آثارة الرجوة فى الزجر مالم توجد إجراءات ميسطة كفل الفصل فى القضايا فى أقل وقت 
تمكن » اذلكرؤىمراعاة لصا الناعة وصال النبءين اختصار عض الاجراءات عند التحفرقدونمساس 
بالضمانات الأساسية فبرياً بذلك للمتبين عا كة سربعة عادلة فرؤى إضافة مادة جديدة إلى قانون 
الاجراءات برقم هر ؟ مكررا تنص على أن للنيابة العامه فى محقق الجرائم اللذكورة يع السلطات 
الخولة لما ولقاضى التحقيق وغرفةالاتهام » ولا تتقيد ببعض القيود النصوص عامها فى قائون الاجراءات 
وللادة م ؟ مكررا هذه هى بذاتها ونصها الادة الأولى من الأمر المسكرى رقم "٠.‏ لسنة لامها 
وبطببعة الحال وبالمفهوم النطئى يكون الأمر العسكرى رقي "٠١‏ لسنة /اه غير ذى موضوع لأنه نص » 
عليه فى القانون العام الممول به . وصبغة هذه للادة .. وتفسيرها هو ماسيق أن ششرسناه عند ا كلامل 
الادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٠ك‏ أن نص الادة الأولى من الأمر العسكرى رقم "٠١‏ هو 
بنفسه نص الادة الأولى من الأمر رقم ويه سنة م.؟١‏ وهو بنفسه نص الادة الأولى من قرار وزير 
الداخلية فى ؟ فبرابر سنة 9م9١‏ قبل قيام الثورة . 

وفى الوقت نفسه لم تثرك الذكرة الابضاحية الخاصة بالقانون رقم ١9‏ لسنة /اهوةا! أمر حدس 
النبمين مطلقاً بل قيدته ممراحة فى المادةم +١‏ مكررا وأوردت الذكرة الاإضاحية أن القيود النصوص 
علءها بالنسية للحس الاحتياطى لانيابة قد قدت أيضاً عواعيد جديدة وحددت لما ممكنة مختصة تنظر 
فى أمر الحبس والإفراج قبل الإحالة إلى اله-كة المختصة بنظر الدعوى إذ ذكرت : 

« على ألا يكون للنيابة حقها فحبس التومينمطاقا بل يوز النظح منه إلى رئيس السك الختصة 
بعد ثلاثين .وما ويتجدد الحق فى التظل بعد ثلاثين يوما من تارع آآخر قرار » . 

وإستفاد من ذلك أن المشمرع خلافاآ للاأمر العسكرى رقم .؟ ولقانون الأسحكام العرفية ,سمه 
لسنة غ6١١‏ ( الادة السابعة منه ) رأى أن يقصر ميعاد الستين يوما الأولى فععلها ثلاثين يوما فقط 
فعدل يذلك قانون الأحكام العرفية وقيد النيابة فى الحبس الطلق إلى ثلائين يوما فقط مع التجديد 
طبقا لا تقدم . 

وسارت النيابة على ذلك في جميع القضايا العسكرية من وقت صدور القانون رقم ١١‏ لسنة 
ا إلى أن تعدل بالفانون رقم ١١‏ لسنة ؟5و١؟‏ وأصبح حق الهم فى التظلم جائزاً بعد ثلاثين 
يوماً ققط . 

ومقتضى هذا أن القاثرن ١١‏ لسنة باو عدل قانون الأحكام العرقية لهال اأتهمين وعدل 
ما نشأ عنه بأ أمر عسكرية ١‏ 


نحث فى المدس الاحتياطى والمس المطاق يفل 


و يقتصر القانون ١١‏ لسنة باهو على إضافة للادة /م٠؟‏ مكرراً بل رأى إتاماً للفائدة 
اللرجوه تعديل المادة ع ١؟‏ أيضاً الق تدس للنيابة إحالة الدعوئ إلى المحمكة ال:صة بعد التحقيق 
فى الخالفات والنم إذا رأت ثبوتها فأعطاها حق إحالة الجنايات أيضاً النسوص عليها فى المادة ,م.م 
مكرراً مباشرة إلىشمحكة الجنايات بطريق تكليف الهم بالحضور » هىوما يكون مرتبطاً مهامن جراثم 
و بسط حكله أيضآ على قانون الأسلحة والدخائر وعلى ما هو منصوص عليه فى الباب الرابع عشير من 
قانون المقوبات « جراتم الصسحف » وف الوقت عينه أعطى النيابة سلطة التحقرق فى جراثم التفالى 
وحرائم الصدف ا كانت ممنوعة عنها أصلا وذلك توحيدا للتحقرق ورفع الدعوى فى هذه الجرام 
وغيرها وأنه إذا رأت النابة ندب قاض للتحقيق فتخطر رئيس الحكة لنديه . 

وهكذا لمحددت الحمكة الخخنصة قاثونا ينظر التظل فى أمر الحبس أثناء التحقيق وقبلرفع الدعوى 
بأنمها رئيس محكرة الل.ايات الختصة بالقضية طبقاً للاختصاص الأصلى الكاتى أو قاضى محكة الجن 
الختصة ‏ وفى غير دور انعقاد مما 1 الجنايات يكون الاختصاص بنظر النظل لرئيس المسكدة الابتدائية 
اختصة أو من يقوم مقامه عمنى أن ارام الى تمع فى الفاهرة مثلا مختص بها عها 3 جناءات القاهرة 
طبقاً اتنظم الدى ينص عليه قانون السلطة القضائية ‏ وفى غير أدوار الانعقاد جعله ارئيس محكمة 
القاهرة الابتدائية استثناء مع أنه أصلا غير مختص بنظر الجنايات ليعطيه الاختصاص وهكذا حددت ٠‏ 
نصوص قائون الإجراءات الجديدة اللهة الختصة بنظر النظل أثناء التحقيق وأما بعد الإحالة فالأمر 
بالإفراج وعدمه هو للمحكة الى تنظر الدعوى دون غيرها طبقاً للقواعد العامة . 


( يتبع ) 


قوانين وقرارات ١‏ 


إعلان ستورى”" 


يشأن التنظ 


م السيابى اسلطات الدولة العليا 


باسم الآمة 


رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى اليثاق الوطنى ؛ 
وعلى قرار الؤعر الوطنى للقوى الشعبية فى :"م من يوذه سنة 1959 بإقران لليثاق ؛ 
وإلى أن ْم إقرار الدستور الدالم للجمهورية العربية المتحدة ؟ 
يعلن إلى شعب الهو رية العربية النحدة التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا على الوجه الآتى : 


الباب الأول 

التنظم العام للسلطات العليا فى الدولة , 

مادة ١‏ س يكون التتنظيم العام للسلطات العليا فى الدولة على الوجه الآفى : 

١١)دئيس‏ الدولة : 

وهو رئيس الخهورية ويرأس مجلس الرياسة ومجلس الدفاع القوى 

(س) مجلس الرياسة : 

وهو الحيئة العلا اسلطة الدولة وبمارس اختصاصاته الواردة فى هذا الإعلان على الوجه 
الميين به. 

٠ : لجل التنفيذى‎ ١ 

وهو الميثة التنفيذية والإدارية العليا للدولة » ويتولى اختصاصاته طبقاً لاقانون ولفرارات 


مجاس الرياسة ٠‏ 


)١( ٠‏ نثسر بالجريدة الرسمية العدد *؟؟؟ الصادر فى 1؟ سبتمبر سنة عد 


5 العدد العاشسر ‏ السنة الثانية والأربعون 


رئيس أجمبورية 
مادة ا رئيس الجبورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى لاقوات السلحة وهو الذى يمثل 
الدولة في الداخل والخارج . 
مادة م بتولى رئيس الانرورية إصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التى يوافق علمها 
مجلس الرياسة . 
مأدة ع سد يعي رئيس اتهورية بناء على موائقة ماس الرياسة كلا دن رئيس الس التافيذى 
والوزراء وثواب الوزراء » ويعفيهم من مناصهم : 
ويكون تعييتهم بناء على ترشيبح رئيس الجهورية . 
مادة م ٍ- بعان ردس الجهورية 0ك شاع على موافمة مجلس الرياسة كلا دن أعضاء واس 
الدفاع القومى ونائمب القائد الأعلى لثقوات السلحة » ويعفيهم من مناصهم . 
ويكون تعيينهم بناء على “رشي رئيس ابنتهورية . 
هادة » ب يؤدى أعضاء ماس الرياسة ورئيس مجلس التنفيذى والوزراء ونواب الوزراء 
أمام رئيس المرو رية قبل مباثشرة مهام وظائفهم العين الآنية : 
« أقسم بالله العظيم أن أحافظ عخلصاً على النظام الجوورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن 
أرعى مصال الشعب رعاية كاملة 4 . 
مادة با ارئيس الجهو ربة أن يدعو لاجماع ,يشمل مجاس الرياسة والجاس التنفيذى لبحث 
أى و صو عات هاية . ش 
الباب الثااأث 
١‏ مادة ير سمه شن اس الرياسة يع السائل والوضوعاتث ااق بقئص الدستور المؤقت والهعوائين 
والقرارات على اختصاس رئيس الجوورءة 5 ؛ وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة ف هذا الأعلان . 
ولاس الرياسة أن يعهد إلى الجاس التتقيذى ببعض الاختصاصات النصوص علها فى هذه 
القوانين والقرارات 
هادة و يقر مجلس الرياسة السياسة العامة للدولة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجماعية والادارية ويراقب تنفيذها . 


#وانين وقرارات 5 


مادة ٠٠١‏ - لجلس الرياسة أن يعين انآ خاصة للتحقيق والراقبة » وتلتزم جمبع أجهزة الدولة 
بالتعاون معهأ فى أداء مهمتها . 

مادة ١١‏ ل براقب مجلس الرياسة أعمال امجلس التنفيذى وقراراته » وله أن يلغى أو يعدل 
هذه القرارات على الوجه البين بالقانون . 

مادة ١١‏ | خلس الرياسة نس بحل موائقة رئنس الجوورية 3 أن شرر إعفاء أعضائه 
أو إضافة أعضاء «دد له . 

الباب الى ابع 
أبجلس التنفيذى 

مادة ١#‏ - الجلس التنفيذى هو الميئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس 
الحلس التنفيذى والوزراء . 

مادة غ١‏ - الجلس التنفيذى مسئول أمام مجلس الرياسة وعليه أن يقدم له تقارير دورية عن 
جبيع أوجه النشاط التلفة فى أجهرة الحم : 

مادة ١6‏ - يتولى الجلس التنفيذى تنفيذ الساسة العامة للدولة وفقاً للتوانين ولا يمره مجلس 
الرياسة ؛ ويمارش كافة الاختصاصات اللازمة لذلالك . 

: مادة ا سد هوم الس التنفيذى بننسيق ونوجيه أعمال الوزارات والمصالح والهيئات 

والؤسسات محقيقاً لأهداف الدولة . 

مادة ا9 ل عارس الجلس التتفيذى الاختصاصات الآنة : 

(1) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وققاً للفوانين والقرارات ويراقب تنفيذها . 

(ب) إعداد مشسروعات القوانين والقرارات لعرضها على محاس الرياسة . 

(<) تعيين وعزل الموظفين طبقاً للقانون . 

(ى) إعداد مشروع الميزانية العأمة للدولة . 

(ه) إعداد مشروع الخطة العامة لادولة ومشاريع الاقتصاد الوطنى وامخاذ التدأ بير اللازمة 
لماشرة تنفيذها . 

(و) الإشراف على تنظيم وإدادة نظم النقد والائهان وأعمال التأمينات بالدولة . 

(ذ) عقد اللقروض ومنحها فى حدود السياسة العامة اللقررة وعوافقة مجلس الرياسة . 


(ح) الإشراف على جميع الؤسسات العامة . 


4 العدد الأول . الستة الثالثة والأريمون 


مادة و براقب الجلس التنفيذى أعمال الوزارات والصال والميئات العامة والحلية » وله أن 
ياغى أو .عدل قرارانها غير اللائة على الوجه المبين بالقانون . 


مادة 8ؤ ب تييع رئيس الس التنفيذى مباشرة هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة . 


مأدة .ل سد تبق أحكام الدستور المؤقت سارية فم لا تعارض مع أحكام هذا الإعلان حى 
لم و ع الدستور النهالى للدولة 1 


صدر برياسة الخمهورية فى .م؟ ربع الآخر سنة 125 ( /ا؟ سبتمير سنة 9559! ) . 


لقدكان إقرار الميثاق بواسطة المؤعر الوطنى للقوى الشعبة المثل بالانتيماب الحر لقوى الشعب 
العاملة بداية مرحلة جديدة من النضال الوطنى لشعب الخخهورية العرببة المتحدة . 

إن هذا النضال بعد صدور المثاق » أصبيح له دليل مملى واضح كامل ؛ مستمد من خلاصة 
التجربة الوطنية » ومن خلاصة الأمل الوطنى مع . 

إن المثاق أنهى م كان عكن أسميه شارة الانتقال وفتح مرحلة جديدة ؛ هى مرحلة الئاء 
الوطنى , على حد ماجاء فى حديث الرئيس جمال عبد الناصر إلى الأمة مساء الاثنين ع؟ سبتمير 
سنة 89559 . 
وأحكامة وروحه المستلومة من روح الشعب وإرادته . 

واقد خصص الميثاق فصلا كاملا من فصوله عن الدعقراطة السليمة » م أنه تعرض إلببا 
فى أ كثر من موضع من فصول المثاق الأخرى » إعاناً بالدعقراطية صادقاً وعميقاً لا مجعل منها مجرد 
' كلة للاستهلاك السياسى » وإنما مجحعل منها أسلوب حياة عميقة الجذور فى حركة النضال الشعى . 

ولقد كان هذا المعنى هو ما استهدقه الرئيس جمال عيد الناصر فى ببان غ؟ سبتمير إلى الأمة 
من قوله إنه بالدعمراطلية وحدها لصح الثورة » لاشعب 0 وبالشعب » وذلاث ضمان لاستمرار الثورة 
ومحددها ووصولًا نعمرآ إلى أهدافها العظمى . 

ولقد حرر اليثاق فى أصوله الختلفة وعلى الأخص فى فصله الخامس عن الدعقراطية ااسليمة 
أن يضع للدعقراطية ضماناتم! الأ كدة وفى مقدمتها جماعية القيادة . 


واتقالا بذلك كله من مال المبادىء إلى ال التنفيذ » فلقدكان لا بد من إمحاد الؤسسات 


قوائين وقرارات 6 


الجاعية الى يستند علها نظام الحم فى الجرورية العرية المتحدة » ولتحقق الدمقراطة على أعلى 
الستويات 7 يتمق الضفيان للاستمرار الثورى 0 


وبناء على ذلك ٠‏ فلقد قرر رئيس الجرورية أن يعطى سلطات منصيه إلى محلس لارياسة » 
عثير الحيئة العليا لسلطة الدولة 0 وتلل رسم ساستها « وعخطط الوصول إلمها 1 


كذلك قرر إنشاء مجلس تنفيذى » يكون الحيئة التنفيذية الإدارية العلا اسلطة الدولة » ليقوم 
على التنفيذ العملى . ش 


وتأسها على هذا » فلقد كان لا بد من إضافة مواد جديدة إلى دستور الحسم امؤقت الدى 
بمحرى العمل وفق نظامه فى الحمهورية العربية المتحدة , لإعطاء هذه التنظمات المستمدة من مبادىء 
المثاق » الى ارتضاه الشعب ٠»‏ قوة الدستور » وذلك ع ثم وضع الود النبانى الجمهورية 
العرية التحدة . 


قرار رئيس المرورءة العربرة المتحدة 
ثم ام أسنة عجوو 
بتشكيل حماس الرياسة 
رئيس الجهورية | 
بعك الاطلاع على الدستور المؤقت ِ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /؟ سبتمير سنة 1955 ؛ 


قرر : 

.مادة ١‏ يشسكل مجلس الرياسة من : 

الرئيس سمال عبد الناصى رئيس الخرورية رئيساً 

السيد عيد اللطيف البغدادى ذائب رئيس الجبو ربة عضو 
2 المشير عيد الحكيم عامر, « «» 2 ْ 2 
« زكريا عي الدبن « « « 0 
د حسين الشائعيى ١‏ 8 « « 2 
د« كال الدين حسين ٠‏ 2 « « 2 
« أنور السادات ام «١‏ «م 5 2 


1١537؟ لع بالحريدة الرسمية العدد 8؟؟ الصادر فى 8؟ سبتمير سسنة‎ )١( 


5 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


السيد حسن ابراهيم نائب رئيس امهو رية عضواً 
د على صبرى رئيس الجاس التنفيذى 2 
« الدكتور نور الدين طراف 2 
د أعد عيده الشربادى 2 
د كال الدبن رفعت : 2 


مادة 1 كك تعمل مهذا القرار من تارم صذدوره . 
صدر برياسة الجهورية فى م؟ ربع الآخر سنة ومم1 ( ا سبتمير سنة 59و( ) , 


قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 20-0 
فى شأن تحديد حد أدلى لأجور الال بالمنشآت الصناعية 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القائون دتم 9؟ أسنة ورموا فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؟ 
وعلى القانون دم أسنة 9[ إصدار قانون العمل ع 
وعلى قرار رئيس الخهورية رتم ©5, اسنة .»145 فى شأن محديد حد أدنى لأجور العمال 
فى الشركات التابعة للمؤسسات الصناعية ؛ 
قرر القانون الأنى : 
مادة أ سد بكون الحد الأدفق 0 نتقاضاء العامل الذى جاوز م4 الى عشرة سرة من أجر وك 
شامل فى المنشآت الصناعية الى تسرى فى شأئها أحكام المادتين 21ل من القازر ن دم ١‏ لسئة موا 
المشار إلله قسة وعشر بن فرشا . 
مادة ؟ ‏ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص علبها قانون آآخر ,عاقب صاحب العمل النى 
بالف أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن حمسين جنا ولا جاوز أاف جيه . 
ووز فى حالة العود الحسي على الخالف بالجدس مدة لا محاو ز ثلاثة أشبر » فضلا عن ااغرامة . 
مادة م ل بنشر هذا القانون فى الكريدة الرعىية » ويعمل به من أول بوئية سنة 59ؤز . 
صدر برياسة النخرورية فى ه» ذى اللسحة سنة ومم1 ( .وم مارو سنة 1655 ). 


.,3555 لسر بالجريدة الرسمية العدد ه؟١ الصادر فى "8 يوليه سنة‎ )١( 


قوائين وقرارات 0 


قرأر رئيس اجمبورية العريية المتحدة 
بالقائون دقم ع٠‏ لسنة و١600‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ع5 لسنة ١61‏ 
بتقرير رمسم دمغة 
باسم الأمة 
ربس الجبورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟؛ 
وعلى القانون رقم ع؟؟ أسنة 1هوةا شرر رسم دمخة والقوانين المعدلة له ؟ 
وعلى القانون رقم وي لسنة وجو في شأن تنظيم منشآت تصدبر القطن , والقوانين 
المدلة له ؛ 
وعلي القانون رقم 1١17‏ لسنة 51و( بتأميم بعض الشسركات والنشآت ء والقوانين المعدلة له ؟ 


وط القانون رقم 11 لسنة 11 بتقربر مساهمة الحسكومة فى بعض الششركات والنشآت ٠‏ 
والقوائين العدلة له ؟ 


.و 


- 


وعلى القانون رقم و١١‏ لسنة 1 بتقريد عش الأحكام الخاصة سعض الششركات القائمة 
والقوانين العدلة له ؟ 

وعلى ما ارتآه مجاس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ؟ ‏ يستيدل بالفقرة الأولى من البند (1) من المادة ١‏ من الفصل الثالث من الجدول 
رقم ؟ اللعحق بالمانون ركم ع؟” لسئة ؤموا الشار إليه اانص الألى : 

« مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة يمقتضى قوائين خاصة » مخضع السندات أيآ كانت جهة 
إصدارها وجميع أسهم الشركات التمتعة محنسية الخخرورية العربية التحدة لرسم دمغة ستوى مقداره 
واحد فى الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة فى البورصة ) . 

مادة ٠+‏ ينشسر هذا القانون في الجريدة الرسمية ' ويعمل به من تارعم نشره . 


صدر برياسة الخجرودية في م اللحرم سنة مم١‏ ( ١١‏ يونه سنة وكوا ) . 


)5( أشس بالجريدة الرسمية العدد ١‏ الصادر فى 5 ويه سئة 5م . 


/ العدد الأول - السئة الثالئة والأربعون 


مذكرة إيضاحية 
تقضى الفقرة الأو لى من البند | من اثادة ١‏ من الفصل الثالث من الجدول رق, م الملدق بالقانون 
دم ؛؟؟ أسنة 61و١1‏ بتمرير رسم دمغة خضوع يع الأسبم ط اختلاف أنواعها وااسندات 
ااصادرة من ااثتيركات الصرية أو من مجالس المدبريات أو الجالس البلدية والفروية لرسم دمغة نسى 
سئوى مقداره واحد فى الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة فى البورصة . 


ولماكان النص الشار إليه لا يمند مهذه الصورة إلى إشضاع السندات الى تصدرها الحسكومة 
تعويضا لأصاب الأسهم أو الشركاء بالتطبيق مختاف أحكام القوانين الاشثرا كة فان هذه السندات تفلت 
من الرسم النسبى سالف الك كر بما يؤثر فى حصيلة هذا النوع من الرسوم تأثير؟ بالغ . 


وحيث إن الرسم النسى للشار إليه مفروض على الورقة الالية وما عاثلها وكانت السندات الى 
أصدرتها الدولة تمويضآ لأسحاب الأسهم أو الشركاء فى الشركات الق تناولتها القوانين الاشترا كية 
سالفة الذكر لا ترج عن كونها أوراقآ مالية شأئها شأن الأسهم هذا فضلا عن أنه روعى فنبا 
تعويض المساهمين والشركاء عن أنصبته, فى رؤوس أموال الشركات فان الأمر يتطلب إخشاعبا 
ارسم الدمغة باعتبارها أوراقا مالية ومساواة بينها وبين السندات الى تصدر من الشمركات ومن 
الوحدات الإدارية الأخرى . 


سكل ما تقدم رن إعداد مشروع القانون لارافق وهو يقضى فى المادة الأولى منه أن يستيدل 
بالفقرة الأولي من البند )١(‏ من المادة ١‏ من الفصل الثالث من الجدول رقم ؟ الملحق بالقانون 
دم > أسنة 1ه6ةؤ نص فى بإخضاع جميع السندات أي كانت جهة إصدارها و جمييع أسوم 
الشيركات المتمتعة حنسية الهو رية العربية التحدة للرسم النسى السنوى وذلك مع عدم الإخلال 
بالإعفاءات المقررة يمقتضى قوانين خاصة لبعض السندات الحسكومية مراعاة للحكئة الى اقتضت 


هد! الاعفاء 5 
ونتشرف وزارة .الخزانة بعرض مشمروع القانون الرافق على السيد رئيس المبورية مفرغا 
فى الصرغة التى أفرها مجلس الدولة بكتاب رق, الاه بتاريم 4؟ | 4؛ / كوا . 


رجاء التفضل بالموافقة عله وإصداره 4 


قوانين وقراراث 3 


قرأر رئيس الجمرورءة العريية المتحدة 
بالقانون رقم م١٠‏ لسنة 02550 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم //ام لسنة م١‏ 
بفرض ضمربية إضافية للدفاع 

باسم الأمة 
رئيس امهورية 

وعلى القانون رقم //ا؟ لسنة ه196 بفرض ضرمة إضافة للدفاع المعدل بالقانون رثم ا" 
لسنة .5ة١‏ ؛ 

وعلى القانون رقم 11 لسنة ١45١‏ بالغاء الضريبة الإضافية الدفاع المفروطة على وعاء الضريبة 
العامة على الإبراد 3 

وطلي ما ارئاه حماس الدولة ؛ ” 


قرر القانون الأتى : 

مادة ١‏ ل يرفع إلىالشعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع القررة بالقانون رقم//ا؟ لسنة»ه ١‏ 
المشار إله . 

ونستثنى من هذه الزيادة الرّئبات وما فى حكنها والأجور والمكافآت والعاشات الى لا بزيد 
الوعاء السنوى للضريبة الأصلية الخاصة بها على 4٠٠‏ ج ( لربعائة جنيه ) . 

مادة ؟ - اتسرى الضريمة وقْقَاً لاسعر الجديد على النحو الآنى : ٍ 

( أولا ) بالنسبة إلى الإخار السنوى للاأراضى الزراعية والعقارات المبنة : اعتباداً من 
أول يوليو سنة 55ؤ1ؤ . ش 

(ثانيآ ) بالنسبة إلى إراذات رؤوس الأموال النقولة : اعتباراً من أول يوليو سنة ,5و١‏ . 

(ثالثآ ) بالنسبة إلى الأرباح التدارية والصناعية : اعتباراً من أرباح كل سنة مالية تنتهى 


بعد "٠‏ يوليه سلئة 1955 . 


. 15515 الصاهر فى أول يوليه سنة‎ ١6 نش بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


٠‏ العدد الأول السنة الثالثة والأربعون 


( دابع ) بالنسبة إلى أر باح المبن غير التجارية : اعتبار؟ من أرباح سنة 155 . 
( خامسساً ) بالنسبة إلى المرتيات وما فى حكنها والأجور والمكافآت واللعاشات , اعتبارآ من 
أول التعهر التالى لتاريخ نثمر هذا القانون . 


مادة سم 2 لطس هذا القانون فى الكريدة الرعة 3 ويعمل 4 من تارمم نشيرءه 3 ولوزير الّزانة 


إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة البورية فى ه؟ الحرم سنة ,مم١‏ ( م9 يونيه سنة 5و١‏ ) 


قرأر رئيس اجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 1١٠‏ لسنة 2150© 
بتعديل بمشس أحركام القانون رقم ؟ أسنة مهم و١‏ 
بشأنٍ تنظيم الصناعة وتشجيعها 
باسم الأمة 
رئيس انرو رءة 
بعك الاطلاع على الدستور امؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم ١؟‏ لسنة مرهو1 بشأن تنظيم الصناعة ونشجيعها فى الإقليم المصرى والقوانين 
اللعدلة له م 
وبناء علي ما ارتآه جاس الدولة ؛ 


قرر القانون الى : 


مادة ١‏ س ستيدل ينص المادة ه؟ من القانون رقم ١؟‏ لسنة مه و] الشار إليه النص الآفى : 

«ومادة م؟ - بجوز أن فرض على النشات الصناعة رهم لدعم الصناعة لا يجاوز ٠١‏ ع 
من تمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فيتملية التشغيلفى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة 
إلى المنشأة عن السنة الالية السابقة » . 

ويصدر رئيس اطرو رية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة 
قرارا بتمين وعاء الرسم ونسيته بمخصوص كل صناعة ومخصيص اللمصيلة النايجة منة وطريقة تمحصيله 
وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تسكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الازمة أداءه ويكون 
للرسم حق امتياز على أموال اللزمين أداءه يألى فى الترتيب بعد الصروفات القضائية والبالغ المستحقة 


, ١555 الصادر فى 9؟ يوليه سنة‎ ١54 ننس بالطجربدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقراراتث 11 


الخزائة العامة هن ضرائب ورسدوم ومحوز محصله بطريق الهجز الإدارى . 
مادة +« س ينششر هذا القاثون فى الجريدة الرسمية . 


صدر برراسة اتتبورية فى ١٠/‏ صفر سنة ١9.( ١6‏ يوله سنة ١955‏ ) . 


مذكرة إيضاحية 


صدر القانون رثم و" لسنة لمهؤةا بتنظيم الصناعة وتشجيعها وأجازت الادة م» منه فرض 
رسم على النشآت الصناعية لدعم الصناعة لا يجاوز + ب/ز من ثمن المادة أو الواد الأولية 
الداخلة فى عملية التشغيل ف المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة على النشأة عن السنة 
المالية السابقة . 


وقد راعى المشرع فى تحديد النسبة المشار إلها التخفيف على عاتق الصناعة خصوصا فى بدء 
ميضتها حق تستطيع أن ككف على قدممها فى محال النافسة الحرة 5 


ونظرا لأنه نتيجة لتشجيع الدولة لاصناعة فقد زاد الإتتاج في كثير من قطاعها عن حاجة 
الاستهلاك الحلى مما يمكن الدولة من تصدير الفائض من هذا الإنتاج إلى الأسواق الخارجة ممقيفاً 
لساستها فى هذا الشأن . 


ونظراً لأن تكاليف الإنتاج أصبحت لسمح بزيادة لسبة الرسم المشار إللها فى المادة ه؟ 
من القانون سااف الك كر دون حاحة إلى رفع ق الأسعار وذلك للساعدة فى تصر يف فائض الإنتاج 
إلى الأسواق الخارجة ع قانة يفار تعديل الادة ة؟ هن إل اوت دم آخ لسنة مهة١‏ الشار إليه 
دقع نسة الرسم الواردة فى هذه المادة من > 7 إلى ١‏ 7 5 


هذا ونظر؟ لأن الفقرة الثانية من المادة م المشار إلمها قد أشارت إلي أن اللائحة التنفيذية تبين 
طريقة محصيل الرسم وحالات الإعفاء منه وقد صدرت اللامحة التنفيذية لوآ من أحكام 
فى هذا الشأن . 

قفد رؤى عناسية تعديل الفقرة الأولى من هذه الادة تعديل الفقرة الثانية كذلك بحيث يبين 
فى قرار رئيس الجهورية الصادر بتعيين وعاء الرسم طريقة التحصيل وحالات الإعفاء . 

إذلاك وتحقيقاً للغرض التقدم أعد مشروع القانون الرافق بالتعديل الطلوب ويتشرف وزد 
الصناعة برفمه إلى السيد رئيس الجبورية مفرغاً فى الصيغة الى وافق علها مجلس الدولة . 


رجاء التسكرم بالموافقة عليه وإصداره . 


١‏ العدد الأول - السنة الثالثة والأرعون 
الها 00 


فراررئيس أحمبورية العربية المتتحدة 
بالقانون دقم لسنة 09© 
فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكة: 

باسم الأمة 
رئيس الخوورية 

بمد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون ركم > ١١‏ لسنة 5٠‏ ةا ق شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية 3 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ ش 

قرر القائون الأنى : 

مادة ١‏ تضاف' إلى الادة الأولى من القانون رقم ١١‏ لسنة 194٠‏ الشار إليه ‏ فقرة 
أخيرة نصها : 

و كا يعن من هذا الرسم التيار الكهر بالى الذى نستهلتكه للانارة الوزارات والصالح العامة 
والمحالس المحلية ودور العبادة والمدارس والستشفيات العامة )» . 

مادة ؟ ‏ ينشير هذا القانون فى الخريدة الرسمية ء ويعمل به اعتباراً من أول بولبه 
سنة ه195 . ش 


صدر برياسة ابخهورية فى 1١7‏ صفر سنة ولم""١‏ ( 19 يوليه سنة ١955‏ ) 
مذكرة إيضاحية 


صدر القاثون دم أسنة ٠4و؟‏ بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية وتنص فى مادئة 
الأولى على فرضش رسم على كل مستهلك لنيار كبر بائى عن كل كيلوات ساعة من التيار السكهربائى 
على أن محصل هذا الرسم مع عن التيار الكهر بائى الحصل ععرفة الحيثاث التى تقوم بتحصيله وتؤدى 
إلى هرئة الإذاعة كل ستة أشهر ويعنى من هذا الرسم الطاقة فى القوى الحركة . . 

وقد أشار مجلس الدولة بسريان الرسم المقرر فى القانون اذ كور على الحسكومة ومصاطها 
وعلى الهيئات العامة الأخرى . 


)١(‏ نمس بالجريدة الرمية العدد 58 ١الصادر‏ فى ه» وليه سنة 59قاء 


قوانائ وقرارات ١‏ 


ولا كانت اللكة من صدور المانون الشار إليه هو أنه قد أصبحدت حيازة أجدهزة الراديو الأن 
من مستازمات المياة محيث أصبح فى كل منزل وفى كل محل وأن هذا الرسم نظير الخدمات الق 
تؤدما هكة الإذاعة : 

لذلاك كان من اللازم بدلا من #صيل وسم على كل حهاز استق.ال وننظما لمذه العمللة أن تفرض 
الرسم على كل مستهلك لثيار كبر بات عن كل وحدة لكيلوات ساعة من التيار الكو ربا . 

هذا ولما كانت هذه الحمككة تنتنى فما مختص بانارة الشوارع والمصالح المكومة والمدارس 
ودور الع عادة والمستشفيات العامة هذا صلا عن أنها تقوم : مخدمات عامة وحوية ةم م تستيدف 
فى أداتها قدماتها المصلحة العامة . 


لذدلك أعددنا مشمروع القرار الخمهورئ بقانون المرافق بإضافة فقرة أخيرة إلى الفانون رقم ١١‏ 
لسئة ١95٠‏ المشار إليه تقضى باعفاء دور الحكومة والجالس الخلية وغيرها هن اليثات العامة 
الأخرى ودور العبادة والمدارس والاستشفيات العامة من رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية . 

وتتثسرف وزارة الإدارة الحلية برفع مشروع الآرار ابنخوورى بقانون الرافق . 

رجاء التفضل بالواقتة عليه وإصداره . ْ 


0 أر رئيس أجمرو ر 3 العر ب المتيحدة 
بالقانون رقم ١".‏ لسئة ٠١59‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون 
رقم ره لسنة روا 
باسم الأمة 
رئيس اخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت »> 
ول ناويات 2 7 
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؟؛ 
قرر القانون الآلى : 


مادة ١‏ إستيدل بنصس المادة ( 986 ( من قانون العقوبات النص الآلى : 


. 1555 نع بالجريدة الرسمية العدد 114 الصادر 9 هيوليه سنة‎ )١( 


000 العدد الأول السنة الثالثة والأربءون 


0 يعاقب بالسجن مده لا تزيد عل حمس سان كل من حرب عمد مبالى أو أملا كا عامة 
أو خصصة لماح 2 ومة أو للدرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجعات العشرة قانونا 
ذات نفع عام . 

ونكون العقوبة الأشغال الشاقة الؤبدة أو ااؤقتة إذا وقعت الجرعة فى زمن هياج أو فتنة 
. أو يقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . 

وتكون العقوبة الإأعدم إذا بم عن الجرعة موت شخص كان موحوداً ق تااسثك الأما أن 5 

و يحم على الما فى جميع الأحو ال بدقع قيمة الأشياء الى خرها » . 

مادة » س سشددل بنص المادة ) ٠‏ مكررأ ( من قانون العقوبات النص الأنى : 

فصي عنقا ويعاقب بنفس العقوبة النصوص علها فى المادة السابقة كل موظف ع.ومى 
طلب لنفسة أو أغيره أو قل أو أحذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو دعم أنه سن أعمال 
و ظيفئه أو للامتناع عنة )ل . ا 


ماده # سا سمتادل بنصس المادة ( 1٠١6‏ مكر را ) من قانون العقوبات النص الى : 

«وكل موظطف ممومى طلب لنفسةه أو أغيره أو آل أو دل وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال 
وظفته أو عتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظفته أو للامتناع عنه أو للاخلال بواجيات الوظيفة 
عاقب يعقوبة الرشوة التصوص علها فى المواد الثلاثة السايقة ست الأحوال حدى ولو كان قصد عدم 
القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجيات الوظينة » . 

مادة ءًَ 0 إلسكيدل صر المادة ا 005 ) من قانون المقوباث النص الأنى و 

« كل موظف تمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل 
من أعمالها أو أخل بواجباتها » هدية أو عطية بعد تام ذلك العمل أو الامتتاع عنه أو الإشلال 
بواحجيات وظفته قصد المكافأة عل ذلك و غير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 


هائة جنيه ولا تزيد عن حمسمائة جنيه 6 . 1 


مادة ه س تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم ( ٠١‏ مكررا ١‏ ) ) نصها الآنى : 

« كل عضو عميلس إدارة إحدى الثيركات المساهمة أو إحدى امات التعاونية أو الثقابات 
النشأة طبقآ للقواعد المقررة قانونآ أو بإحدى المؤسسات أو اتعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام » 
وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخَذ وعدا أو عطية 
لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد مخطا أو يزعم أنه من أعمال وظيفته 
أو للاخلال بواجباتها بعد مرتشيآ ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد ملي سبع سنين وغرامة لا تقل عن 


قوانين وقرارات م١‏ 


حمسمائة جره ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولوكان الاتى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم 
الامتذاع عنه أو عدم الاخلال بواجبات وظفته . 

ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل 
أو للامتناع اعته أو الالال وا حبات الوظدة وكان نقصد الكافأة عل ذلك ( وغير اتفاق سا بق ) .2 

مادة يستبدل بنص المادة ( و١٠‏ مكرراً ) من قانون العقربات النص الأنى : 

« من عرض رشوة ولم تقبل منه عاقب بالسجن ويغرامة لا تقل عن حمسمائة جنيه ولا تزيد 
على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا اوظف عام فاذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام 
تكون العقوبة الحبس لدة لا تزيد طلى سئتين أو غرامة لا يجاوز مائتى جنه » . 

.مادة با س يستبدل بنص المادة ( .و١٠‏ مكرراً ثائياً ) من قانون العقوبات النص الأنى : 

« مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يِعَغى بها قانون العقوبات أو أى قاثون آخر يعاقب بالحيس 
وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على حمممائة جنيه أو باحدى هاتين العةوبتين كل من عرض 
أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول . 

قاذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجاتى بالعقوبة المتصوص علبا فى المادة م١٠‏ . 
الادة ه6١‏ ؛ مكررا © , 

مادة يم تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( 111 ) من قانون العقوبات بالنس الف ؛ 

دو - أعضاء مالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والمعيات والنظات 
والمنشات إذا كانت الدولة أو. إحدى الميئات العامة تسامم فى مالا بصيب ما بأيه صفة كانت ١‏ . 

مادة يه ل يستبدل بنص المادة ( 1١‏ ) من قانون العقوبات النص الآفى : 

) يعاقب بالأشغال الشاقة الأؤقتة كل موظاف مموى استولى بخير حق على مال للدولة أو لإحدى 
الجرعات أو المؤسسات العامة أو الثمركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الحيثات العامة تساهم 
5 مالما بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره ٠.‏ 

فاذا وقع الفعل غير مصحوب بنية العلك تكون العقوبة الحبس وااغرامة التى لا تزيد على 
حسمائة جنيه أو إحدى هانين العقوبتين » . ش (١‏ 

مادة 1٠‏ س تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم ( ١١‏ مكرر؟ ) ندما الآفى : 

2 يساقب بالسحن مدة لا ربل على مبسع سنين كل عضو عجاس إدارة إحدىق الشركات اللساهمة 
أو إحدى الجعيات التعاونية أو القابات المنشأة طبقاً للأوضاع القررة قانوناً أو إحدى الؤسسات 
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أو المعيات الحتبرة قانونآ ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها اختلس أموالا 
أو أوراق أو أمتعة أو غيرها مساية إليه لسدب وظ.فته أو استولى شير حق على مال لما أو سهل 
ذلك أغيره . 

فاذا وقع الفعل غير مصحوب إلية اليك تسكون العقوية الجس مدة لا تزمد عئ سنين والغراية 
الى لا تزيد على مائق جننيه أو إحدى هاتين العقوبتين » . 

مادة 11 - يستيدل بنص الادة ١‏ )من قانون العقوبات النص الألى : 

« يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظظف عمومى له شأن فى إدارة المقاولات أو التوريدات 
أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهثات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو التعيات 
أو النظرات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الحيثات العامة نساهم فى مالا ينصيب ما بأبة صفة 
كانت أو يكون له شأن فى الإأشراف عليها 6 صل أو حاول أن عسل لنفسه أو لخيره بأية كيفية 
على ريع من عمل من الأعمال المذ كورة » 5 

مادة ؟؟ # تضاف مادة جديدة إلى قانون المقوبات برقم ( ١١5‏ مكررا ) نصها الآنى : 

« يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من آخل عمدا يتنفيذ كل أو بعض الالئزامات 
الق يفرضبا عليه عقد مقاولة أو تقل أو توريد أو النزام أو أشغال عاءة ارتبط به مع المسكومة 
أو إحدى المثات العامة أو المؤسسات أو الثمركات أو الخعيات أو النظات أو المنشآت إذا كانت 
الدولة أو إحدى الميئات العامة تساهم فى ماما بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر 
جسيم . أو ارتكب أى غش فى تنقيذ هذا المقد . 

فاذا وقع الفعل فى عقد مقاولة ارتيطت به إحدى الثمركات المساهمة أو انعيات التعاونية 
أو الثقابات المنشأة طبقآ القواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو المعيات المعتيرة قائوناً ذات نفع عام 

٠‏ ويعاقب بالعقوبة ذاتها على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان 

الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم » . 


مادة ١‏ س تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوباث برقي ( 11 مكررا « ١‏ » ) نصها الأنى : 

)2 كل موظاف عمومى أحدث عدا طرراً تأسوال أو مصال الجهة الى تعمل سه أو تسل مها 
ع وظيفته أو بأموآل الأفراد أو معنالحهم المعهود بها إليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد, على سببع 
سئين وبغرامة لا تقل عن ماثة جده ولا جاوز ألف جنه . 

فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز المديم عليه بدلا من العقوبات السابقة 
بالطس مدة لا تزيد علي حمس سنوات وبغرامة لا محاوز حقسمائة جنبه أو باحدى هاتين المعوتين . 


قوانين وقرارات ١‏ 


وتكون العقوبة السحنوغرامة لاعقل عن مائتى جنيه ولا نحاوز فى جنيه إذا ترتب على ار عة 
أضرار عركز البلاد الاقتصادى أو عصاحة قومية لها » . 

مادة ١‏ تضاف مادة حجدابدة إلى قانون العقوبات رقم( اا مكررا «ب») نصها الألى : 

« كل موظف عحمومى تسيب مخطئه السيم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصال الجهة الى 
يعمل بها أو «تصل مها ل وظرفته أو بأمو ال الأفراد أو مصالحهم المعهود مها إلها » بأن كان ذلك 
ناشياً عن إهال جسم ف أدامء وظدفته أو عن إساءة استممال السلطة أو عن إخلال جسم تواجناتث 
الوظيفة يعاقب بالخيس ويغرامة لا جاوز مائتى جنه أو .إحدى هاتين العقوبئين . 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا جاوز 
حمضمائة جنه إذا ترتب على الجرعة أضرار يمرك اللاد الاقتصادى أو بمصاحة قومية لها . 

ولا يجوز اغير النائب العام أو المحامى العام رفع الدعوى الهنائية » . 

مادة 1 تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم ( /ام1 مكرراً 1 6 ) نصها الآنى : 

« يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على حمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو المهديد مع 
مرظف عام آو شخص مكلف لخدمة عامة ليحدله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على 
الامتناع عنه ىم سلغ بذك مقصده , قاذا بلغ الجانى هده تكون العقوية السجن مدة لا تيك 
على عفر سنيقن : 0 

وتسكون القوبة السون فى الحالنين إذا كان الجانى حمل سلاحا . 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة الؤقنة إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نعأ 
عنه عاهة مستدعة . 

وتسكون العقوبة الأشغال الشاقة الؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إلبه فى الفقرة 
السابقة إلى لوت » . ٍ ش 


مادة 4 - يستبدل بنص المادة ( 15 ) من قائون العقوبات النص الآ :' 

د كل من هدم أو أتلف عمد شيثاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة لانفع العام أو الأعمال 
المدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية » وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة 

فى الأما كن العدة للعبادة أو في الشوارع أو فى التئزهات أو.فى الأسواق .أو للميادين المامة يعاقبم 

بالحسى مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا مجاوز.مائة جنيه أو بإحدى هاتين المتوبتين فضلا عن 

الحكج عليه يدفع قيمة الأشياء الى هدمها أو أتلفها أو قطعها .. 


مادة 11 تضاف مادة جديدة إلى.قانون اليقوبات دم كردا ) أعمها الآ 86 
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« يعاقب بالمس مدة لا تزيد على حمس سنين على ارام الواردة فى المادة السابقه إذا كان 
محلها آختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الششركات المساهمة أو إحدى اعبات التعاونية أو النقايات 
المنشأة طبقاً للأوضاع القررة قانونا أو إحدى الؤسسات أو اجعيات المعتيرة قانونا ذات نفع عام . 


وتكون العقوبة السحن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات 
التى وقعت بشأها إحدى الجرام المبينة فى الفقرة السابقة خاصة عؤسسة أو ششركة أو جمعية أو منظمة 
أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الميثات العامة نساحم فى مالحا بنصيب ما بأيه صفة كانت ع . 


مادة م1 - يستيدل بنص امادة ( /ا٠؟‏ ) من قانون العقوبات النص الآلى : 


بعاقب بالحمس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى 
المصلم الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الميثات المبيئة في المادة السابقة 
واستعملها استمالا ضارا عصلحة عامة أو خاصة » . 


مادة و ل تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم ( 14" مكرراً ) نصها الى : 

« كل تزود أو استعيال بقع فى عرر لإحدى الشر ت المساممة أو إحدى التعيات التعاونية 
أو المقابات المنشأة طبقآ للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو العيات المتبرة قائونا 
ذاتك تفع عام تكون عقونته السجون مدة لا تزيد على حمس سنال 7 


وتسكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عثسر سئين إذا وقع النزوير أو الاستمال فى محرر 
لإحدى الششركات أو اجعيات النصوص عليها فى الفقرة السابقه أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة 
أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الحيثات العامه نصيب فى مالحا بأية صفة كانت »6 . 


مادة .»« ل يستيدل بنص الادة سم ) من قائون العقوبات النص الألى : 
ادترازه أو عدم مرا عانه للقوانين والقرارات واللواعح والأنظمة عاقب باحس مدة لا تمل عن 
ستة أشهر وبغرامة لا جاوز مائنى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 


وتكون الءقوبة الحدس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سئيل وغرامة لا تقل عن 
مائة جنه ولا تجاوز حمسمائة جنه أو ,إحدى هاتين العقوبتين إذا وقمت الرعة نتسة إخلال الجالى 
إخلالا جسما عا تفرضه عليه أصول وظيفته أو مبنته أو حرفه أو كان متماطياً مسكراً أو مخدراً عند 
ارتسكابه الخطاً الى نم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجرعة 
أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . 


وتكون العقوبة الحمين مدة لا تقل عن سئة ولا تزيد على سبع سنين إذا نا عن الفمل وفاة 


قوانين وقرارات 1 


أ كثر من ثلاثة أشخاص ٠»‏ فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفرة السابقة كانت 
العقوبة الحدس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عششر سنين 6 . 

مادة «*١‏ س يستبدل بنص المادة ( 44؟ ) من قانون العقوبات النص الآلى : 

« من لأسيب خطاً فى جرح شخص أو إنذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهاله أو رعوتتهة أو عدم 
احترازه أو عدم مراعاته لاعوانين والقرارات واللواع والأنظمة يعاقب بالجس مدة لا 'تزيك ص سنة 
وبغرامة لا حاوز حمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وتكون العقوية امس مدة لا تزيد على سئتين وغرامة لا يجاوز مائقى حذده أو إحدى هاتين 
الموبتين إذا نع عن الإصابة عاهة مستدعة أو إذا وقعت الجرعة نتبحة إخلال الجالى إغلالا جسها 
عا نفرضه عليه أصول وظيفته أو مبنته أو حرقته أوكان متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكاءه 
الخلا الذى بم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجرعة أو عن طالب 
المساعدة له مع بمكنه من ذلك . 

وتكون العقوبة الحدس إذا نشأ عن الجرعة إصابة أ كثر من ثلاثة أشخاص . فإذا توافر ظرف 
آنخر من الظاروف الواردة فى الفقرة السابقة تسكون المقوبة الحيس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 
على حمس سين 4 

مادة ؟”؟ س يستبدل ينص المادة ( "+١‏ ) من قائون العقوبات النص الآى : 

«كل من خرب أو أتلف عمداً أموالا ثابتة أو منقولة لاعتلكها أو جعابا غير صالحة للاستعيال 
أو باحدى هاتين المقوتين . 

فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته عشرة جنيبات أو أ كثر كانت العقوبة الحبس مدة 
لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تواوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

وتكرن العمو ب السحن مدة لا كز فل على مس ساين وغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تحاوز 
آلف جنه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفمة عامة أو إذا ترتب عليه 
جعل حياة الناس أو صثم أو أمنهم فى خطر » . 

مادة 8؟» - تلغى للادة ( 9١ل‏ ) من قانون العقوبات . 

مادة ع» ‏ ينشس هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجهورية فى 17| صفر سنة 9م17 ( 19 يوله سنة 1955 ) . 


.بو العدد الأول - السنة الثالثة والأريعون 


مذكرة يضاحية 

فى عنما الآخر » استهدف عها ناء اجتمع الاشترا ى الدعقراطى التعاولى وكان لا بد أن سار 
التشر يبع هذا المج الجديد وأن يقوم بدور فعال فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وتأمين الجاية 
الكافية لا . 

وقد رؤى اذلك تعديل بعض نصوص قانون العقوبات المتعلقة بتخريب الأملاك العامة والخاصة 
والرشوة والئرُور والاختلاس تعديلا من مقتضاء الحفاظ على أموال الدولة والمؤسسات والششركات 
والجعيات والنظات والمنشآت الى لهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالحا بنصيب ما بأية صفة 
كانت - صوناً لهذه الأموال من كل فعل عمدى أو غير عمدى يثرتب عليه إلحاق ضرر بها ل 
وقد اقتضى ذلك التسوية بين جرام الرشوة والاءةتلاس والتزوير الى تقع على أموال المهات 
المذكورة وبين تلك التى تصيب أءوال الدولة أو إحدى الحيثات العامة ما دام أن الدولة تساهم الها 
يبنصيب فى أموال تلك الجهات . ؟! اقتضى الأمر تغليظ العقوبة فى جراثم الرشوة والاختلاس والتزوير 
الى تقع على أموال الششركات الساهمة أو العيات التعاونة أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة 
قانوناً أو المؤسسات أو الجعيات المعتيرة قانونا ذات تفع عام لأن أموالجا وإن تكن أموالا خاصة 
فان اتصالما الوثق بالافتصاد القوى للبلاد يشتضى من الشارع رعاية أوفى . 

ولا دل عليه العمل من قصور النصوص التعلقة بعاتم مريب الأملاك العامة والخاصة والقتل 
والإصابة الخطأاً رؤى تعديلها با يكفل سد أوجه النقص فنا . 

1١ 

لذلك أعد مشروع القاثون المرافق وقد تضمن التعديلات الآئة : 

أولا 3 لا كانت الادة وه ( دن القانون الخالى تشترط وقوع قمعل التخريبب فى زمن هياج 
أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى ‏ ققد رؤى استيعاد هذا الشسرط 
كركن >ن أركان الجرعة وحوله ظرؤآ مشددا لما واقتفضى ذلك تعديل النس تعدياة من مقتضاء 
التدرج فى المقوبة بما يتناسب والأثار المترتبة على فمل التخريب فنص على عقوبة السجن جزاء من 
مرب عمدآ أملاكا عامة وما فى حكنها من الأشياء المماوكة للجهات ااتى عددها اانص » فاذا وقع 
الفعل إبان هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى تسكون العقوية 
الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة » وتسكون العقوبة الإعدام فى الخالين إذا سم عن الجرعة موت 
شخص كان موجوداً فى تلك الأما كن . 

واستحدث النص الديد فقرة خاصة بإإزام الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء القى 
خرءعها 5 ومن المفهوم أن التخريب اللعاقب عليه طيقا هذه الادة هر التخريب الذى يلسم بالجسامة 
سواء وقع على مال ثابت أو منقول ماوك للدولة أو لإحدى المؤسسات المامة أو غيرها من الجهات 


فوانين وقرارات فى 


الى أوردتها هذه المادة . فلا يدخل فى حي هذه الادة أفعال الحدم أو الإتلاف البسيطة التى تناولنها 
المادة ؟١‏ عقوبات . ا أنه من المفهوم أن المادة وام عقوبات لا تتناول إلا مخريب وإتلاف 
الأموال الخاسة . وقد استتسع تعديل المادة .و عقويات تمديل المادتين ( ا ( “ ل ألم ( مع 
الندرج فى العقوية ص الوحه الميئن بالمشسروع ومع امشعاد الأعمال ذات القيمة التارححية من ج 
اللادة 1١5‏ عقوبات 3 لأن منا تعثير ممما من الأموال العامة يدحل ق مدلول الادة ان عقوبات إذا 
كان الإتلاف جسما أما فى الخالات الأخرى فإنه يعاقب علها طبقاً لقا نونحماية الآثار . كذلك حذفت 

ّْ عمارة 0 #ميك الإساءة» من المادة أكم عخييات عش وفع ما استهر عليه قضاء كة البقض من أم 0 
تحصيل لحاصل وذ كر لفهوم . 


ثانياً : عدات المادة ( ١١‏ مكررا ) بأن أضيف لما حالة الموظف الذى يعتقد خطأ أنه عنص 
بالعمل أو بالامتناع وهى حالة لم يكن يتناولما العقاب من قبل مع وجوب فرض عقوبة لما لأنها أقرب 
إلى طبيعة الرشوة من حالة الزعم . ما أضفت حالة #.ول الوظف السموى للرشوة إلى الحالات 
الأخرى الواردة مهذه المادة وذلك توحيدا للحالات المعاقب علما فى سائر مواد الرشوة . وقد افضى 
تعديل هذه المادة تعديل المادة ٠١‏ مكررا باضافة حالة الموظف الدى يمتقد خننأ أنه علتص بالعمل 
أسوة باضافتها إلى المادة ١ ١#‏ مكررا « 1 ع عمويات , وباضافة حالة الإخلال بواجبات الوظيفة إلى 
هذه المادة والمادة م6٠١‏ عقوبات أسوة بالنص علا فى الادة غ١٠‏ عقوبات . 


ثالياً : أضيفت مادة جديدة برقم (5 ٠‏ مكررا « أ» ) لتوافق تطور الجتمع الجديد ولتواتم 
مقتضياته ‏ نصت على عقاب الرشوة فى حيط الشركات المساهمة والعبات التعاونية والنقايات 
المنشأة طبقاً للقانون والمؤسسات والجعيات المعتيرة قانونا ذات نفع عام أسوة بأحكام الرشوة 
فى يط الوظائف العامة على النحو الموضح بالنص وذلك مع عدم الإخلال بالحالات الى يعتير فنهاض , 
الجانى مكلف مخدمة عامة طبقاً للمادة ١١١‏ عقوبات كا أطيفت فقرة جديدة إلى المادة (111) 
تتناول اعتبار أعضاء عجالس إدارة ومدبرى ومستخد المؤسسات والشركات والمنظات والجعيات 
والنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الحيئات العامة نساهم فى ماللها بنصيب ما بأية صفة كانت . 
فى حي الموظفين العموميين . 

رابعاً : أجرى القانون الهالى 2 الرشوة على استعال القوة أو العنف أو التهديد في <ق 
موظاف عموى للاأغراض الواردة فى المادتين ٠١8‏ ؛ .و١٠‏ مكررا . وإبراد الشارع لمذه الجرعة 
فى باب الرشوة هو هو من قبل التوسعة فى معناها أنوع شبه لاحظه بين الجرعتين من جه النئيحة 
أل يغضى إلمها النيديد أو الاعتداء لا من جهة الدلالة على -قيقة الرشوة فى اصطلاح القانون وهى 
لانكون إلا يوعد أو عطية . ومن أجل ذلك رؤى إدماج جرعة الإ كراه على الإخلال بأعمال 
الوظيفة أو الخدمة فى صورتمها الثامة والخائبة النصوس علبها فى المادتين سالفق ال كن فى نض 
مستخدث برقم لم8١‏ مكورا «1.» مع رده إلى موطنة الظنيعى مع جر ام الاعتداء على الوظفين . 


375 العدد الأول السئة الثالنة والأربعون 


وقد استهدف التسروع ق ذلك عا وحه إلى هذن النصين من م قنهى وما حرث عليه 
التشمرعات الخحديئة . واستتسع ذلك إلغاء المادة ) ٠‏ ) وتعديل الادة ٠9 ١‏ مكررا ( من القانون 
القالم ورفع الجرية النصوص عاها فى للادة بام١‏ مكررا 1 الستحدثة إلى مرتبة الجنايات مع التدرج 
فى العقاب عا يتناسب والآثار الترتية علها » ومع حذف عقوبة الغرامة لعدم ملاءمتها لطبيعة الجرعة 
وعشياً مع أحكام محكة النقض فى هذا الشأن وعلى الأخص بعد أن نفلت من باب الرشوة إلى الياب 


خامسآ : غاظت المقوبة الواردة فى للادة ( 1٠١‏ مكررا ثانيا ) بشأن جرعة عرض الوساطة 
أو قبولها ملاحةة لجربمة الرشوة فى مهدها الأول كبحا للدوافع الى تدعو لما وتهد الطريق إإانها » 
وحق تلام روح المهد وتحقق أهدافه بعأن القضاء على الفساد والإفساد . وقد لوحظ فى النص 
أن يفرق ف العقوبة بين حالة الوساطة من فرد عادى لدى موظف عموى وحالة الوساطة من موظاف 
عموى ادى آخر . 


سادساً : لا تقوم جرعة المادة ( ١١‏ ) من القانون العام إلا إذا كان الاستيلاء على المال 
مصطحباً بنية تملكه وفى قصر العقاب على هذه الالة ما بتهدد أموال الدولة الأمر الذي اقتفى تمديل 
النس بما يضمن عدم استعبال الوظفين العموميين لمال الدولة فى مصاللهم الخاصة ولو استعالا مؤقتآ 
منتوبآ فيه الرد مع تقرير عقوية الجباية فى الحالة الأولى ( الواردة فى الفقرة الأولى ) والا كتفاء 
بعقوبة الجنحة فى حالة عدم توافر نة العلك ( الواردة بالفقرة الثانية .ن الادة ) . وواضمح أنه إذا 
كان ممل الجرعة نقوداً » وتم الاستيلاء علها بنية اثفاقها فى مصلحة خاصة ثم ردها بالسالى » فإن 
الاستيلاء فى هذه الصورة يكون ععقةا للتملك بالنسبة لمن استولى علمها » وبالتالى مدرجا نحت الفقرة 
الأولى من الادة دون الفقرة الثانية منها . وكذلك الشأن فى غير اقزر من الأشياء الأخرى القابلة 
للاستهلاك أى الى تهلك عرد استعالها . وللعلة ذاتها وعشياً مع منطق الشروع استحدث نص 
للادة ١١(‏ مكررا ) ليواجه بالءقاب كل عضو عجلس إدارة أو مدير أو مستخدم باحدى الشيركات 
الساهمة أو إحدى التعيات النعاونية أو القابات النشأة طيفاً للقانون أو إحدى لأؤسسات 
أو الخخميات العثيرة قانوناً ذات نفع عام ب ا<تلس أموالا أو أورافاً أو أمتعة أو غيرها مسامة إلية 
بسيبب وظيفته أو استولى بغير حق بأية صفة كانت على مال لما أو سهل لغيره ذلك مع 'مخفيف العةوبة 
إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية ألعلك . 

سابع : استحدثت الادة ١15‏ مكررا لتجريم الإخلال العمدى فى تغيذ الالتزامات الناشئة عن 
عقود اللقاولة والقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة الى تكون الدولة أو إحدى الطلهات البينة 
بانس طرفا فنها إذا رتب على ذلك ضرر جسيم أو ارنكب غش ف تنفيذ هذه الالتزامات ‏ وذلك 


بعد أن انسعت قاعدة القطاع العام وأصبح ازامآ تأمين الأوضاع الجديدة للسجتمع . 


وغنى عن البيان آن العقود الواردة بالمادة جاءت على سبيل الحصر » وأنه يدخل فى حت النص . 


قوانين وقرارات رم 
صتمت ا 000 


الغش فى عدد الأشياء الوردة أو فى مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو فى ذائية البضاعة التفق علها 
أو فى <قيقتها أو طعا أو صفاتها الجوهرية أو ما محتويه من عناصر نافمة أو خصائص ممرزة 
أو عناصر ندخّل فى تركيها وعلى الجلة كل غش فى إنجاز الأشغال أو فى الأشاء الوردة بالخالفة 
لأحكام القّد وكذلك كل تغبير فى الثىء لم بحر به العرف أو أصول الصناعة . وقد استبسع 
إنراد هذا النص تعديل المادة 11 عقوبات الخالية عا محملها شاملة لاجهات التق أوردتها 
الادة 18 مكررا المقترحة . * 

ثامناً : استحدثت الادة 195 مكررا « 1 » لواجهة حالة الوظف العموى الدى ,ضر عمد؟ 
5 ال أو مصالح الجهة التق يعمل بها أو يتصل بها ممم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالطهم 
المعهود بها إلمها ولو لم .ترتب على الجرعة أى نفع شخصى له » وقد جعلت الءقوبة السجن مدة لا تزيد 


على سسع سنين والغرامة الى لا تقل عن ماثة جنيه ولا نجاوز ألف جنيه إذا كان الضرر الذى ترتب 
على فمله مما فاذا كان الضمرر الذ كو ر غير جسيم جاز الحسم عليه بدلا من العقوبات السايقة 
بالحبس مدة لا تزيد على مس سنوات وبغرامة لا يجاوز حمسماثة جنيه أو باحدى هاتين العقوتين . 
أما إذا ترتب على الرعة أضرار ركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة من مصاللها القو مبة فتسكون 
العقوبة السون وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تحاوز ألنى جنيه . 

كا استحدثت المادة 1١‏ مكررا « ب » لعاقبة الموظاف 5 الذى يتسيب مخطئه الجسم 
فى إلحاق طرر جسيم بأموال أو مصالل .الجهة التي يعمل بها أو يتصل. بها ع وظفته أو بأموال 
الأفر اد أو مصاطهم المهو د بها إلمبا » وذلك نظر؟ للا توجيه بناء الجتمع الجديد على كل فرد من 
ضعرورة الام الجيطة والحرص على هذه الأهو ال والصال حرصة على ماله ومصاحته الشخصية . 


وواضح أن النص يشترط الخطأ الجسيم والضرر الجسيم كركنين متلازمين لوقوع هذه الجرعة 
فالخطا غير الجسيملا يكنى ولوكان الضرر جسما » والضرر غير الجسيم لا يكنى ولوكان الخطأ جسما . 

وقد شددت العقوبة إذا ترتب على الفمل إلحاق ضرر يركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية 
لما . واشترط ارفع الدعوى أن يسدر بذلك قرار من النائب العام أو الحاتى العام . 

تاسعاً : أضيفت مادة جديدة دم 4 مكررا لتغليظ العقاب على جراتم النزوير الى تقع 
فى مخرر إحدى الشركات المساهمة أو الجعيات التعاوئية ة أو الثقابات المنشأة طيقا للاأوضاع القررة 
قانوناً أو إحدى الؤسسات أو اعبات المتيرة قازو نآ ذات نفع عام » وتشديده إذا كان التؤوير 
واقما فى معرر لإحدى الشركات أو الجعيات أو لآة مؤسسة أو منظمةأو منشأة أخرى إذا كان 
للدولة أو لإحدى الميئات العامة نسيب ما فى مالا .بأى صفة كانت ؛ وتشيا مع هذا الامجاه ولمقيقاً 
لغايانه تناول المتمروع أحْتام تلك المهات وعلاطاتها ودمغاتها بالخماية أسوة باللجاية اللازمة لأختام 
وعلامات ودمغات الحكومة فاستحدث المادة (5م مكررا ( . كا عدل نص المادة با ؟ عقوبات 
الحالية بما محقق هذا الغرض . 
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عاثمراً : ونظراً لنطور أسياب الحوادث فى العصر الحديث سيب كثرة الآلات الصناعية ولتعدد 
مناحى التشاط الاقتصادى فى الحباة اليومية حتى رصات الحوادث فى عض الأحبان إلى ما بشبه 
الكوارث لكثرة عدد الضحايا . ولأن النصوص القائمة بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم مق 
'الردع الكافى ؛ أله اللشروع المرقع الجزاء اللقرر لحاتين الذرءتين على الوحه المبين بهبتشديد العقوبة 
برفع حد.ها الأدتى والأقمى:فى حالة ما إذا وقعت الجرعة نتيجة إخلال الالى إخلالا جسم با تفرضه 
عليه أصول وظيفته أو مينته أو حرفته أو إذا كان اللانى عد ارتكابه الخطأ الذى جم عه الحادث 
متعاطياً مسكراً أو مخدر؟ أو نشأ عن الإصابة عاهة مستدعة أو نكل وقت الحادث عن مساعدة 
دن وقدت علية الجرعة أو عن طالب الساعدة له مع مكنة دن ذلك 5 حمل المشروع من تعدد 
الى علم فى المرزعتين ظرفاً ددا آخر تفاظ 4 العقوبة 6 دون تغبير طبيعة الجرعة من احدححة إلى 
جناية لأن وصف الناية لا يتلائم مع حصول الحادث عن خطأ . 

ومهذا كن درء أسباب كثيرة من النكبات واأوادث التى تهدد حياة المواطنين الآمنين . 


وتتشرف وزارة العدل إدفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الخهورية مفرغاً فى الصيحة الى 
أقرها محاس الدولة حتى إذا وافق عليه تفضل ياصدار قرار به . 


فرار رئيس أجمبورية العر ببة المتحدة 
بالقانون رقم 1١5‏ لسنة 0+" 
تعديل بعض أحكام القانون رقم غ5 لسنة مم١‏ 
بنظام هيئة الشيرطة 
باسم الأمة 
رئيس ابنحهورية 
بعد الاطلاع ع الدستور اللؤقت ؟؛ 
وعلى القائون ركم غ4 لسنة ١966‏ بنظام هيئة الشمرطة والقوانين المعدلة له ؟؛ 


وعلى القانون رقي ++ لسنة .وم في شأن المعاشات والمسكافنآت والتأمين والتعويض اضباط 
الشعرف وامساعدين وطباط الصف .وااعسا كر بالقوات المسلحة ؛ 


وبناء على ما أزتآه يحلس الدولة ؟.' » 


. سبتسر سئة دوو‎ ١١ أشي بالجريدة الرسمية العدد م١؟ السائر فى‎ )١( 


قوائين وقراراث 6 


قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - تضاف إلى القانون رقم 5*؟ لسنة هه ة١‏ المشار إأمه مادتان جديدتان برقومه مكررا 
و ١١7‏ مكررا نصها الآنى : ش 

ره مكرراً : سوى معاش كل ضابط مرق من بين الساعدين عند باوغه سن الستيل أو عند 
عدم ثبوت لياقته للخدمة سيا بقرار فئ جهة الاختصاص على أساس تهابة مرنوط الرتية التالية » . 

١١79‏ مكررا : عنح ضباط الصف والعساكر من سائق السارات والوتوسيكلات ومدربى 
الرياضة والوقادين والحارة والصناع العسكر بين الرواتب الإضافية الممينة فى الحدول درف دود » 
الرافق» . 

ويصدر قرار وزير الدخلية بتحديد وظائف الصناع المسكريين . 

مادة + سس تضاف إلى المادة ٠7‏ من القانون رقم ع > لسئة هةة الفقرات الثالية : 

« ويعاماون وفقآ لأحكام القانون رقم مم لسنة .5ه»١‏ فى شأن المعاشات وللكافا ت والتأءين 
والتعويض لشباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات السلحة » . 

وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لتقدبر درجات العجز الكلى أو الجن الى ستحق عنها 
معاش أو مكافأة أو تمويض لمن .صاب أو يتوفى ملوم أثناء الخدمة وبسيما . 


وتصدر هذه الاجنة قرارها بعد الاطلاع على قرار الفومسيون الطبى العسكرى العام وعلى نتيسجة 
التعميق »ولا للصسح قرارها : ذا إلا بعد تصديق وزير الداخلية عليه 


ويسرى ذلك على حالات التعويضات المستحقة لمن أصيب أو توفى من هؤلاء العساكر اعتبارا 
من أول ينابر سة ١95.6‏ تارييم العمل بالقانون +"؟ لسئة ذهية١‏ المشار إليه . 
مادة » سل شر هذا القانرن فى الجر بدة الرعصية 0 ويل به من تاريج نشره . 


صدر برياسة الجبورية فى لم رببع الثافى سنة ؟يم8١‏ ( / سبتمبر سنة 1955.) 


طرأ على تطبيق القاثون رقم عم لسئة مهة١!‏ بنظام هيئة الششرطة ما اقتفى إجراء تعديلات 
فى عض أحكامه على الوجه التالى : 

أولا : صدر الثانونان 10+٠١‏ 9؟1 فى 55 / 9/ وا بتعديل بعس أحكام القاثون رقم ٠١‏ 
لسئة ١.0١‏ بنظام موظق الدولة بما كفل محسين حال الموظفين . 


5-5 العدد الأول -السئة الثالثة والأرعون 


وهناك فئة من رحال الشسرطة يقل عدد أفر ادها عن الخحسين ' تستقد من أحكام هذين القانو نين 
ل+شوعها إلى قانون خاص بها » وهى قئه الضباط المرقين من بان المساعدين . 


ولا كانت مرتباتهم تقف عند آخر مرنوط رتوم الخالة نما يترتب عليه أن ألءاش الذى يؤُول 
إليهم فى نهاية مدة خدمتهم يكون ضَئيلا ولا يتناسب مع طول مدة خدمتهم ولا مع أعبائهم الاجماعية 
كد روى أن تكون كسوية معاشهم على أساص عهاية مر بوط الرتمة الالة عمد باوغ من الستان 


أو عند عدم ثبوت اللذاقة للخدمة صحياً . 


ثانا : ونظراً لما طرأ من محسينات على مرتيات العال والصناع الذرين يعملون بالوزارات 
الأخرى والهيئات والشركات تما ترتب عليه إغراء ضباط الصف وعسا كر الشرطة المردين على تراه 
الخدمة للالتحاق هذه الجهات للحصول على مرتبات أفضل طيةآ لسكادر الال . 


ونا كانت الزيادة المطردة فى عدد من ,ترّكون الخدمة علاوة على عدم الإقبال على الوطائف 
الخالية تضر بالصالل العام خاصة وأن معظلم هؤلاء اللمهنيين يقومون بأعمال قبادة السيارات واللنشات 
والأعمال الفنية الأخرى ال لما أهمية كيرى لسير العمل فى أجهزة الششرطة فقد رؤى إعادة النظر 
فى الرواتب الإضافية القررة مما يقتضى إضَافة مادة جديدة إلى القانون رقم عم؟ اسنة ه14 بنظام 
هيئة المرطة تحت رتم 117 مكررا عنحهم رواتب مناسبة على الوجه البين فى البدول المرافق 
لهذا القانون , 

ثالمآ : تقضى المادة 1107 مئ القانون غ#» لسنة ١9.66‏ ينظام هيئة الشمرطة أنه جوز أن يلحق 
بخدمة الشعرطة من يقع عليه الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعتيرون عسا كر الدرجة 
الثانية و #ضعون فى خدمتهم ومماملته, لأحكام قانون الخدمة المسكرية وللقواعد الموضوعة لرجال 
القوات السلحة . 

وكان التنسع عند ما يصاب أحد من هؤلاء أثناء وبسبب خدمة أعس بها أن يعرض أمى تقدير 
العاش أو المكافأة أو التعويض المستحق له على اللجنة الشكلة بوزارة الحرية طبقآ للمادة .سم 
من الرسوم بقانون رقم .وه لسنة .م19 اسخاص بالمعاشات العسكرية . 


وعناسبة صدور قرار رئيس اتخهورية بالقانون م؟ لسنة موؤ بشأن المعاشات والملكافآت 
واللأمين والتءويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعسا كر بالقوات المسلحة الذى 
نص فه على العمل بأحكامه وإاغاء كل حم مخالفها اعتبارا من أول يناير سئة 19.٠‏ ؛ ققد أشارت 
وزارة الحر بية إلى ضرورة استحداث نص فى قانون هرئة الشرطة يتشكيل لطنة فى وزارة الداخلية 
على غرار اللحئة المشكلة بوزادة الحربية ووافقت إدارة الفتوى والتسريع لوزارة الداخلية ووزارة 
الخزانة على ذلك . 


لهذا فلا مناص من إضافة نص إلى المادة 1007 يقضى ممعاملة هؤلاء العسا كر وفمآ لأحمكام 


أواثيث وقرارات ش بم 


الفانون رقم 8؟ لسنئة 19868 وغول وزير الد'خلة سلطة تشكيل اللجنة الشار إليها . 

وقد رؤى سيريان ذلك اعتباراً من أول ينابر سنة 195٠‏ تارمم العمل بالقانون جسم 
لسنة ١969‏ اواجهة حالات التعويضات المستحقة فعلا لمن أصيب أو توفى ٠ن‏ دؤلاء العساكر 
مندك صدوره . 

ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشمروع القانون المرافق فى الصغة الى أقرها مجاس الدولة . 


رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس امروربة العرية المتحدة 
بالقانرن دقم /111 لسنة 2139© 
بإلغاء القانون رقم ٠ع‏ لسنة #أهية؟ باعخاذ بعض التدابير 
الضرددة لدعم الاقتصاد القومى وتنسته 
باسم الأمة 
رئيس اخوورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القانونرتم “ع لسئة “#هية١‏ بامخاذيءض التدابير الضرربية لدعم الاقتصاد القومى وتنميته ؛ 


وط القانون رقم ١5‏ لسئة وم.و١‏ بفرض ضيريبة غلى إيرادت رؤوس الأموال النقولة وعلى 
الأرباح النجارية والصناعية وعلى كسب الممل والقوانين العدلة له ؟ 


وي ما ارتاء مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ يلغى القانون رقم ,ع لسنة ع4 للشار إليه » وتظل الششركات النى سيق إعفاؤها 
طبقآ لهذا القانون منتفعة بأحكامه حت نهاية مدة الإعفاء المنوح لها . 
مادة « - ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من تارمم شيرء . 


صدر برياسة الخبورية فى ١5‏ ربع الآخر سنة مم١‏ ( 18 سبتمبر سنة 1959 ) 


, (١١55 نعسر بالحريدة الرسمية العدد 95؟ الصادر فى ل١١ سيتيير د ئة‎ )١( 
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مذكرة [بضاحة 


والعمل على احتذاعها وتوظ. ث0 الأموال الفائضة والدحرة لاستمارها ق مشروعات التنمية الاقتصادية 
لاق صناعات حل بدة والنووض با لصناعات القائمة ودع مستواها وزه نأدة إنتاحها سوا عو كان عن طريق 
الصناعة أو التعدين أو القوة الركة أو الفنادق أو استصلاح الأر اضى الور وذلك عن طريق - 


إعفاءات ضريبية تتمتع بها الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم الى تقوم بهذه الأغراض . 


وإنكانت الضرورة قد اقتضت فى أواثل عهد الثو رة دعم الاقتصاد القومى وتنميته عن طريق 
تشجبيع رأس الال الوطنى والأجنى عنسه إعفاءات ضريبية تغريه على القيام مهذه اليمة فإنه 
بعد صدور الكثير من القوانين التى <ّقت الأهدف الى من أجلها صدر هذا القانون واتخاذ 
الكثير من الإجراءات التى جعلت آثره 1 عقيق الأهداف الى صدر من أجلبا أمراً ثانويا: 
لاسما وأن البرامج التى وضعتها الحسكو مة لتحقيق نمطة البلاد الاقتصادية قد منحت الءون والتشجيع 
للشركات التلفة بطرق شى ٠‏ وبعد انطلاق الزحف الثورى فى جميع الامجاهات ومن ينها 
كفاية الإنتاج وزيادةه فى مال التصنييع وغيره من الهالات الأخرى » وما تسكفات به الحسكومة 
مئ القيام بعبء المشروعات الكبرى مثل كبربة حزان أسوان وتعليته الذى هو فى جوهره ثورة 
صناعية لخلق القوى الحركة وتوفير الياء اللازمة للائراضى الزراعية وزيادة رقعتما باستصلاح 
الأراضى البور . 


ْ روى إاعاء القاثون . دقم 2 لسئة ١6‏ المشار إله ؛ بعك أن استنفد الأغراض الى أستهدفت 
من إصداره . 
ولا كان هناك عض الشركاتث د مذحت إعنا عات طرسية عمد أثرها إلى ما بعك العمل بعانون 0 
الإلها ٠‏ القترح 2 فيقتفضى الإيقاء على هذه الإعنا راث مراعاة للحق الذى | كتسيته هذه الشركات عق 
تذبى مدة الإعفاء . 


ادك أعدت وزارة الزانة مشتروع القانون بإلغاء القانون رقم .مغ لسنة 1960 مع الاحتفاظ 
للشركات الى سبق إعناؤها طبقاً لهذا القانون بالانتفاع بأحكامه حتى ننهاية مدة الإعفاء الممنو-ة لما » 
وتتشرف بعرطه على السيد رئيس المهورية العربية المتحدة مفرغآ فى السيغة التى أقرها عماس الدولة 
بكنابه رقم ١‏ | هه م نارع 4( 8 تق 

0 د 


قزانين وقزارات مم 


شٍ أرر لس امورو ر 3 الهر بم المتبددة 
بالقانون دقم 114 لسئة +جوو»© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم “م0 لسئة .19.08 فى شأن 
شروط الخدمة والترقة لياط القوات الساحة 

رئيس ابنقهورية 

بعك الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى الفانون رقم- ٠‏ ١؟‏ لسنة ١481١‏ بشأن نظام موظ.الدولة والقوائين المعدلة له > 

وعلى القانون رقي «م؟ لسئة .هه١‏ فى شأن شعروط الخدمة والترقية لشباط القوات المسلحة 
والقوانين العدلة له ؟ ه: 

وعلى القانون رقم روا أسنة 115٠.‏ بالاستثناء من بعض أحكام القانون رقم ؟” لسئة وها 
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ 

قرر القانون الى : 

١ 0‏ - يستبدل بنص المادة .ةغ ١‏ مئ القانون رقمجم» لسئة بوهبة١ا‏ المشار إليه النص التالى : 

2 حالة. شل أحد الضياط إلى وظفة مدنيةه ة ,نهل إلى الدرحة. |« ى دخل الرائب اقرز لرئنته 
العسكرية فى مر بوطها ؛ واتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها . 

ويتم النقل فى هذه الخالة طبقآ لحم المادة السادسة.من القانون .٠‏ 

ومجوز بقرار من رئيس المهورية أن بنقل الضابط إلى الدرجة النالية للدرجة التى يدخل 
الراتب المقررارتبته العسكرية فى مر بوطها , على أن عنم أول هذا المريوط ونحسب إقدميته فيها من 
تاريع ثقله إليها . 

وفى كلنا الخالنين إذا تقاضى الضابط الاقول' إلى الوظيفة المدة رواتب وتعويضات مدنة 
تقل عن خوع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى ينم استنفاده 
بالترقة أو العلارات أو ادهو , شات . 

ومحدد النعويضات العسكرية الى محسب لاضابط عند النقلبقرار من القائد العامللقوات السليعةع ' 


ف » ل يلغي القانون رقم بهرية ١‏ لسنة لكل الشار إلله. 
75 با ام بس هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الخخبورية في غ١‏ رديع الآخر سنة جهم1 ( 18 سبتمبر سنة ١655‏ ) 


0-1851 سبتئير سلة‎ ١١/ الميادر فى‎ 5١ نمس بالجريدة الرسمية العدد'‎ )١( 
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قرأر رئيس الجبورية العر برة المتتحدة 
بالقانون رقم .1 لسنة 0095© 
بإلغاء المادة ٠م‏ هن قانون ديوان المحاسبات 

باسم الأمة 
رئيس اججهورية 

بعل الاطلاع على الدستور القت 3 

وعلى قانون ديوان الحاسيات الصادر به القانون رقم ٠م‏ لسنة .جوؤ ؟؛ 

وعلى ما ارتاه مجاس الدولة ؛ 

قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ ل تلغى المادة ١‏ من قائون ديوان الحاسات المشار إله . 
مادة « ل ينشسر هذا التانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من نارح أشيره . 


صدر برياسة ابجهورية في ؟؟ ربع الآخر سنة وإر1 ( ١؟‏ سبتمير سذة 1955 ) 


شُ ارر نس ارو رية العر ده المتتحدة 
بالقانرن رقم 1١‏ لسنة 0و0 
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المسكرية 
والوطنة وقائون التعبثة العامة 
باسم الأمة 
رئيس الخوورية 
بعد الاطلاع .على الدستور المؤقت ؛ 


وطى القانون رقم م.ه لسنة هه و١‏ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة لله ؟ 


. 15119 ؟؟ الصادر فى «؟ سيتمير مئة‎ ٠ نش بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
, 1١51 سيتبير سلة‎ 7٠ ؟؟ الصاذر فى‎ ٠ (؟) نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ 


قرانين وقرارات ١‏ . آلف 


وعلى الفانون رقم بم لسنة ٠>و‏ فى شأى التعبثة العامة ؟ 
'ْ قرر القانون الأنى 


مادة و ل ستيدل بنص أليند ب من المادة ؟ من القانون ركم ومءه أسنة ووية؟ أأشار 
إله النص الآلى ء 
(ب) الشرطة والصال والحيئات المسكومية ذات النظام العسكرى الى محددها رئيس الهورية 


شرآأن منه . 

مادة  «‏ يستبدل بنصوص المادتين .و و١١‏ من القانون رقي بام أسئة .كوا المشان إليه 
التصوص الآانية : 

مادة به ل أرئس الخهورءة أن اتصدر أمراً شكللف من تدعو الغعرورة إلى تكلفه من غير 
الطوائف التى يعينيا مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الأعمال الماملقة 

مادة ١+‏ لكل من صدر أعى بتكليفه بأى عمل أن يمارض فى هذا الأعى خلال سيعة أيام 
من تارم إعلانه به وذلك يطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكاف بالعمل بب) » ويكون الفنصل 
في العارضة طيقاً للمواعد الى بصدر مها رار من رئيس الجوورية « ولا رتب على العارضة فى أع 
التكليف وقف تنفيذم . 

مادة » س تسكون الاختصاصات المنصوص عليها فى الادة 4؟ من القانون رقم لام لسنة 5و١‏ 
الشار إلبه لرئيس اللجبورية أو من ينيبه فى ذلك . 

مادة 4 يتثير هذا القانون في الجريدة الرسية » ويعمل به من تاريعز أشيره . 


صدر برياسة الجبورية فى #” ربيع الآخر سنة غرم! ( ؟؟ سبتمبر سنة 1558 ) 


55 العدد الأول - السئة الثالثة والأربعون 


قرار رئيس الجممورية العر دة المعددة 
بالقانون رقم ١‏ لسنة 0و" 
تقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى ووزير الحربية 
والقائد العام إلى مجلس الدفاع القوي 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية , 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى نا؟ سيتمير سنة 19515 ؟ 
وعلى التو انين المتعلقة بوزارة الحربية والقوات امسلحة ؟؛ 
وعلى القانون رتم 1/8 اسنة ١0‏ فى شأن ماس الدفاع الوطنى ؟ 
وطل موافقة مجاس الرئاسة ؟ 
قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ تتقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى واختصاصات وزير الهربة المتعلقة بالقوات 
المسلحة واختصاصات القائد العام للقوات المسلحة , الواردة فى القوانين المنظمة لذلك ٠‏ إلى مجاس 
الدفاع القوى . 


مادة ؟ ل تشكل طإنة دائمة لجلس الدفاع القومى ٠‏ ومحدد اختصاصها بقرار من 
مجلس الرئاسة . ش 
مادة م س يشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاررع أشيره . 


صدر برياسة الجبورية فى ات الآخر مسنة بعرم ١‏ للف سيتمير سدة 9519| ( 


, 1١5559 نمس بالطريدة الرسمية المدد غ؟؟ الصاحر فى 5؟ سيتبير سلة‎ )١( 


قوانين وقرارات وف 


“- 8 ء و مه 
رارث ل سروت 
قرأر زر نس أجموورءة العربية الم#ددة 
رقم 141؟ لسنة 0149© 
مح رجال القضاء راتب طبيعة عمل 
رئيس ابخهورية 
بعك الاطلاع على الدستور الؤّقت 0 
وعل القانون رقم +ه اسنة ه4١‏ فى شأن السلطة القضائية والقائرن رق مه لسنة وهه١‏ فى 
شان تنظيم مجلس الدولة الجمهورية العربية التحدة والقانون رقم مه أسنة 9هؤ9اؤ فى شأن تنظيم 
إدارة قضايا الحسكومة ٠‏ والمائورت رقم ١١١‏ أسنة مه6وة إعادة تنظيم النيابة الإدارية 
والحاكات التأديدية ؛ 
قرر : 
وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو يمحكمة النتقض أو بالدابة العامة » وللاعضاء الفنيين عجاس 
الدولة وإدارة قضايا الحسكومة والنيابة الإدارية وذلك بالفئات الآئية : 
جنيه شهرياً للمستشارينومن فى درجتهم وما يعلوها وما يمائلها . 
9 ثريا لرؤساء الاك والثيابات والقضاة ومن فى حكبهم . 
5 شهرياً لوكلاء ااثيابة ومساعدو ومعاونو النيابة ومن قى حكلهم : 
مادة ؟ ‏ لا يجوز الع بين هذا الراتب وراتب العثيل للقرر لبعض الوظائف القضائية . 
مادة #ا امم عل الوزراء كل فا تخصه تنفيل هذا القرار ويعمل به انتداء سْ اأسنة الالة 
ا 
صدر برياسة الجبورية فى لم صفر سنة «لم؟١‏ ( ٠١‏ بولية سنة 1955 ) 


. 315505 يولية سنة‎ ١١ السادر فى‎ ١١ نمس بالخريدة الرسمية المددءه‎ )١( 


3 العدد الأول ب السئة الثالثة والأربءون 


ٍ آر رس المهرو: ر 35 العر سة المتبحدة 
رقم .74 لسنة 0579© 


متعيين إدارات النيابة الإدارية واختصاص كل منها 


رئيس الخرورية 

بعل الاطلاع ص الدستور الؤقت, ؛ 

وعل القانون رقم /17 ١‏ لسنة موقا باعادة تنظيم الناية الإدارية والحاكات التأديسة 0 والةوانين 
المدلة له َ 
التأديية على موظفى الؤسسات والهيئات العامة والشمركات واتحيات والحئات الخاصة ؟ 

وعل القرار ابنوورى رقم ١ ١١‏ لسنة ةا شين إدارات النيابة الإدارية واختصاص كل مها 0 

وعل الثرار اترورى رقم 56 أسنة اكوا بإعادة تين إدارات قم الاحويق بالنياءة 
الإدار يه واختصاص كلمنا 4 

وبناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية ؛ 

وناء عل ها ارناء جلس الدولة 5 

فرر : 


مادة أب يتسكون سم الرقابة دن سبع وغشرون إدارة نس كل مها بع يإلى : 
١‏ س المجموعة الأولى : 
وختص برئاسة انهو رية ووزارة الحرية والمعات العامة اللحقة مهما والؤسشات العامة 
التابعة لوزيرى الحربة والدولة ‏ وثمركاتمها - والمؤسسات العامة والمركات ات لا تدخل 
5 اختصاص إدارة أخرى 5 
1 المجموعة الثانة : 
وضتص بوزارات العدل والداخاية والتخطط والميثات العامة الملحقة مها . 
سن الجموعة الثالثة : 
و تس بوزارات الخزانة والخارجية والإدارة المحلية والميئات العامة اللحقة بها . 


)١(‏ اشس بالجريدة الرسمية العدد ١8١‏ الصادر ف 4 أغمطس سنة ؟ككره 


قواثين ؤقرارات 0 وم 


ع ب الجموعة الرابعة : 
ونختص بوزارف الزراعة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى والهيئات العامة اللحقة 
مهما . والمؤسسات العامة التابعة لما وشركانها . . 
ره ادي 
ولص بوزارى الأشغال والسد العالى والحثات العامة الماحقة مبما والمؤسسات العامة 
التابعة هما وثركاتها . 
اح المجموعة السادسة : ش 
ولختص -وزارةالواصلات والميئاتالعامة|المحقة مها » والمؤسسات العامة ااتابعةلها وشمركاتها. 
ا ل الجموعة السابعة : 
ولمختص بوزارة الإسكان والمرافق واليئات العامة الماحقة بها » واللؤسسات العامة التابعة 
لها وشركاما . 
م - الجموعة اثامنة : 
وتختص بوزارة الاقتصاد والهيثات العامة الماحتقة بها » والحراسة على الشركات . 
به ب الجموعة التاسعة : 
وتتختص بالمؤسسات العامة الثابعة لوزير الاقتصاد - وششركاتما . 
ند 5 عة العاشرة : ٠‏ 
ومختص بوزارة العوبن » والحيئات المامة اللحقة بها . 
١‏ - الجموعة الحادية عثمرة : 
ش ولخنص بالؤسسات العامة التابعة لوزارة الوين » وشركاتها ٠‏ , 
١»‏ - الجموعة الثائية عثرة : 1 ش | 0000 
وتفتص بوزارة الثقائة والإرشاد التقومى والهيثات العامة الللحتقة بها واللؤسدات العابة 
التابعة لما وشركاتها . 
سع ‏ الجموعة الثالثة عشر : 
ولخاص بوزارة الثرية والتعلم والبحث العلمى والتعليم العالى .» والميثات العامة 
الملحقة مها . 
ةو الجموعة الرابعة عثيرة : ٠‏ 
وخص بوزارة الصحة والحيعات العامة الماحقة بها » والؤسسات العامة التابعة 
لها وشركانها , 


جاسم العدد الأول - السنة الثااثة والأربعون 


- الجموعة الخامسة عثرة : 
ومختص بوزارة الشكون الاجتاعية والأوقاف والعمل » والميئات العامة الملحقة بها 
واأؤسسات العامة التابعة لها وشركاتها . 
+ؤ - الجموعة السادسة عششرة . 
ونخاص بوزارة الصناعة والطيئات العامة الملحقة مها » وامؤسسة العامة للتعاون الإنتاجى 
والصناءات الصغيرة » وشسركاتها . 
باو س الجموعة السابعة عثرة : 
ومختص بامؤسسات العامة للتعدين ء وللصناعات النذائية ٠‏ ولاصناعات المعدنة » 
وللعناعات الحندسية ء ولليترول - وششيركاتها . 
م - الجموعة الثامئة عثرة : 
وتختص بالمؤسسات العامة للغزل والنسييج ؛ وللصناعات السكماوية » واصناعة مواد البناء 
والحراريات ب وشركاتها » ( وبالجعيات والميئات الخاصة الخاضعة لقانون النيابة الإدارية ) . 
و - مكتب امساعدات : 
ومختص بالشئون العامة والمساعدات الفنية . 
٠‏ سس مكدب الرقاية بالاسكندرية : 
ونختص بكافة الوحدات الإدارية فى دائرة محافظات الاسكندرية والبحيرة ومرمى 
مطروح والعامرية . 
الاسم مكتب الرقابة بطنطا : 
ومختص بكافة الوحدات الإدارية فى دائرة محافظات الغرية وكفر الشبيخ واانوفية . 
؟؟ ب مكتب الرقابة بالمنصورة : 
وحص بكافة الوحدات الإدارية فى دائر ة محافظات الدقبلية والثيرقية ودمياط . 
م#؟ ‏ مكتب الرقابة بالاسماعلية : 
: ومختصس بكافة الوحمدات الإدارية فى دائرة محافظات بور سعيد والاسماعياية 
والسويس وسينتاء . 
خم مكتن الرقابة بالنا : 
وبختص بكافة الوحدات الإدارية فى دائرة محافظات المنيا والفيوم وبنى سويف والطيزة 
) فم عدا بندر اليزة : 
5 مكتب الرقابة بسوهاج : 
ومختص بكافة الوحدات الإدارية فى دائر ة محافظات سوهاج وأسيوط والوادى الطجديد . 


قوانين وقرارات بم 


؟ - مكتب الرقابة بقنا : 
ومختص بكافة الوحدات الإدارية فى دائرة محافظق قنا والبحر الأحمر . 
ب؟ - مكتب الرقابة بأسوان : 


ومختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظة أسوان . 


مادة ؟ ‏ يتسكون قسم التحقيق من واحد وأربعين إدارة مختص كل مها بما يأنى : 
ذ- التفتيش الفنى : 
وخختص بالتفتيش على الإدارات الختلفة ومحقيق ونث ما نال إليه من مسائل . 
» - المكتب الففى , 
ونختص عراجعة ولغخص التحقيقات التى ترد للادارة العامة من الإدارات الأخرى » 
وتتحقيق وث ما محال إليه من مسائل . 
م إدارة الدغعوى النأدسة 1 
وتمختص بمباشرة الدعاوى التأديبية أمام الحاك التأديبية الختصة . 
ع - النيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات ( الإدارة الأولى ) 
وتمختص بموظفى المؤسسات العامة التابعة لوزير الصناعة » وششركاتها . 
ه - النيابة الإدارية للاؤسسات العامة والشركات ( الإدارة الثانية ) 
وتختص يعوظفى المؤسسات العامة التابءة لوزير الاقتصاد » وشركاما . 
+ - النيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشمركات ( الإدارة الثالاة ) 
وختص عوظفى المؤسسات العامة التابعة لوزير الدولة ووزيرى الإسكان والمرافق 
والمواصلات . ش 
ب - النيابة الإدارية للمؤسسات المامة والششركات ( الإدارة الرابعة ) 
ومختص عوظفى المؤسسات العامة لوزيرى القوين والصعة » وشركاتما . 
هر الثيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات والجمعيات ( الإدارة الخامسة ) 


ونختص عوظفى الو سسات العامة والثشركات الق لا تدخل فى اختصاص إدارة أخرى » 


به - التيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات والجمعيات بالاسكندرية ( الإدارة السادسة ) . 
وتخاص عوظفى المؤسسات العامة والشركات وابمعيات اتخاضعة لقانون التبابة الإدارية 
الذبين بقع مقر عملهم فى دائرة. حافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح ٠‏ . . 


4 العدل الأول - السنة الثالثة والأرعرن 


: س الميابة الإدارية لرئاسة الجبورية ووزارات الخارجية والداخاية والتعليم العالى والتخطيط‎ ٠ 
وختص بعموظفى رئاسة اتمهورية ووزارات الخارجة والداخلية والتمارم العالى والتخطيط‎ 
. والجامعات وكل هرئة عامة لا تديل فى اختصاص إدارة أخرى‎ 
: النياية الإدارية لوزارتى الترية والتعليم والبحث العلمى‎ - ١ 
. ولص يموظفى وزارتى التربية والتعليم » والبحث العامى والهيثات العامة الماحقة بهما‎ 
: النيابة الإدارية لوزارتى الإدارة الحلية والإسكان والمرافق‎ - ٠ 
. ومختص عوظفى وزارتى الإدارة الحلية والإسكان والمرافق والحيئات العامة الملحقة بهما‎ 
: مو ب النيابة الإدارية لوزارتى الاقتصاد واغخزانة‎ 
. وخخنص عوظفى وزارتى الاقتصاد والخزانة » والحيئات العامة الملحقة مهما‎ 
: س النيابة الإدارية لوزارة الحربية‎ 4 
. و#خاص عوظفى وزارة الحرية والحيئات العامة الاحقة بها‎ 
: النيابة الإدارية لوزارنى الصحة والصناعة‎ - ١6 
. ولختص بموظفى وزارتى الصحة والصناعة والميثات العامة الملحةة مهما‎ 
0 5س الئاية الإدارية لوزارتى الزراعة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأرافى‎ 
ومختص يموظفى وزارتى الزراعة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى والهيئات العامة‎ 
1 . الملحقة بهما‎ 
: ب الثابة الإدارية لوزارة المواصلات‎ ١١ 
٠ ومختص عوظفى وزارة المواصلات والحيثات العامة الملحقة مها‎ 
: م ت النيآبة الإدارية لوزاراث الأشفال والسد الءالى والأرقاف‎ 
. ولص بموظفى وزارات الأشغال والسد العالى والأوقاف » والحرئات العامة الملحقة بها‎ 
*' + وز - النيابة الإدارية لوزارى العدل والعوين‎ 
. وختص ت#وظفى وزارتى العدل والعوين : والحيئات العامة الماحقة بهما‎ 
: ب النياية الإدارية لوزارات الثقافة والإزشاد القومى والشئون الاجتاعية والعمل‎ ٠ 
ا 'وتحتصن عوظفى وؤارات الثقافة والإرشاد القومى والشئون الاحماعية والعمل واطيئات‎ 
1 . العامة الملحقة مها‎ 
النيابة الإدارية للهيئة العامة للسكك الحديدية واليئة العامة للمواصلات السذكية واللاسلكية ؛‎ س١‎ 
و#تص عوظفى الحيئة العامة لاسكك الحديدية والحئة العامة للاواصلات السلكية‎ 
. واللاسلكية‎ 


قوانين وقراراث بع 


موب لس النيابة الإدارية بالاسكندرية : 
وغتص عوظفى عافظة الاسكندر ية والعامرية ومرسى مطروح . 
0 الناية الإدارية بدمتوور ع 
وتختص عوظفى محافظة البحيرة . 
ع - النيابة الإدارية بطنطا : 
ومخنص عوظفى محافظة الغرية . 
هم - النيابة الإدارية بكفر الشييخ : 
وتختص عوظفى محافظة كفر الشييخ . 
+؟ - النيابة الإدارية بشبين الكوم : 
بم النيابة الإدارية بالمنصورة : 
ومختص عوظفى ععحافظة الدقبلية . 
مم ب الناءة الإدارية بدمياط : 
وم س النيابة الإدارية بالزقازيق : 
وتختص عوظفى محافظة الششرقية . 
.م ل النيابة الإدارية سور سعيد : 
و نص عوظفى محائظق بور سعك »2 وسيناء . 
وم ل الثيابة الإدارية بالاسماعيلية : 1 
وتختص عوظفى عحافظة الاسماعيلية . 
الم النياية الإدارية بالسدوس : 
وتختص عوظفى عمافظة السوويس ٠‏ 
لم لم الندابة الإدارية ببنها : 
وتختص عوظفى محافظة القليوية . 
عم ب النياية الإدارية بالجيزة : 
وم ب الثبابة الإدارية بينى سويف : 


وتختص عوظفى عافظة بتى سوريف . 


4 العدد الأول - السنة الثالثة والأرعرن 


م ب النيابة الإدارية بالفيوم : 
و ممتصس عوظفىي محافظلة الفيوم . ١‏ 
م ب النيابة الإدارية بالمنما : 
وتختص عوظفى محافظة امنيا . 
ارم سل النابة الإدارية باأسيوط : 
وتختص عوظفى غدافظق أسيوط والوادى الحديد . 
بهم ب النيابة الإدارية بسوهاج : 
وتختص عوظفى محافظة سوهاج . 
٠ع‏ - النيابة الإدارية ينا . 
وتختص عوظفى عتافظق قنا والبحر الأحمر . 
١غ‏ - الثبابة الإدارية باأسوان . 
وتختص بموظفى محافظة أسوان . 
مادة م يلغى القرار رقم ١١١6‏ أسنة .كوا والقرار رقم وك اسنة كوا الشار إلمبما . 
مادة غ - ينشير هذا القرار فى ار بدة الرسمية ,> 


صدر برياسة المهورية فى ١‏ صفر سنة مم١‏ ( 19 يولية سنة 5و١‏ ) 


قوانين وقراراث ١‏ 


ثرارات وزاريه 
وار الخرَائَ : 


قرار دقم م٠‏ سنة 221448 
فى شأن الإجراءات النظمة لصرف مرتب أو أجر أو معاش 
ثلاثة شهور عند وفاة الوظف أو الستخدم أو العامل 
أو صاحب المعاش 
نائب رئيس الخهورية ووزبر الخرانة 
عد الاطلاع على قرار رئيس الخهورية العربية للتحدة بالقاثون رقم ١‏ لسنة 150 بشأن صرف 
مرتب أو أجر أو معاش ثلائة شهور عند وفاة الوظف أو المستخدم أو صاحب المماش ؛ 


وغلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


قرر : 

هادة ٠‏ لكل من موظفى الدولة ومستخدميها وعمالما المدنيين سواء أ كانوا معاملينيقوانين 
العاشات الوارد ذ كر ها فى المادة ١‏ من القانون رتم ١‏ لسنة ٠>و١‏ المشار إليه أم غير معاملين به » 
أن يعين اسم وعنوان الشخص الذى تصرف له المنحة وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص علبها فى 
اللمادة ١‏ 5 / مئ هذا القانون . 
و تعتمده مله ٠.‏ 

ود#وز تعيير الاتيار بإقرار جد بد لذبع بشأنه الإجراءات السابقة ويؤشر عليه بأن الاختيار 
الجديد يلغى الاحتبار السابق . 

وعلى إدارات المستخدمين إبداع الإقرارات علف خدمة الموظف أو المستخدم أو الءامل . 

مادة ؟ ‏ عند وقاة الموظف أو الستخدم أو العامل » يقدم الشخصالمعين فى الإقرار المستندات 
اللازمة للصر ف وهى : 

6 طلب صرف المنحة وما يكون قد محمد من مبالغ استحقت للمتوفى قبل وقاته . 


للق لشر بالوقائم المصرية العدد وه المادر فى 15 وليه سئة ؟آاكؤلا . 


1 العدد الأول ااسنة الثالدة والأر.ون 


وفى حالة عدم تعيين شخص يقدم الطلب من الأرملة أو الأراءلل أو الولى الشرعى أو المتولى 
شئكون القصر ست الأحوال مرفقا 0 شهادة وقاة الوظاف وشهادة إدارية خصر أفراد أسرة التوق 
الذين ,ستحقون فى النحة شاملا البيانات الأتية : 

, اسم الأرملة أو الأرامل وعناويتهن‎ )١( 

) 1 ( أساء الأولاد القضصر واليتات غير النزويات واعم والدة كل مهم وعنواتها فإذا كانت قد 

وفى حالة وفاة الشخص المعين بالإقرار يقدم بالإضافة إلى المستندات السابقة شبادة وقاته 
أو ماخر 6 رممى منها 5 

(ب) شوادة الوفاة أو المستخرج الرسمى منها . 

مادة م سل تقوم الطهة الى يتيعها الموظف أو المستخدم أو العامل بصرف قيمة المنحة الشمورية 
وذلك مع مراعاة الواعيد المقررة للصرف بالنسبة إلى الشهر الذدىحدئت فيه الوفاة والشهرينالتالين . 

مادة ع ل المحدد قرمة امنحة على أساس المرتب أو الأجر الشهرى الأصلى بالكامل مضافاً إليه 
إعانة غلاء العيشة وغيرها من البدلات التى كان صل علببها الموظف أو المستخدم أو العامل أثناء 
الخدمة » وغصم «نها احتياطى الأمين والمعاش وضريبة كسب العمل والدفاع ولا تورد هذه 
الاستقطاعات إلى اللهات التى كانت تؤدى إلمها قبل الوفاة . 

ولا يدخْل فى حساب الصافى أفساط الدرون التجارية أو أقساط استيدال المعاش أو احتياطى 
الخدمة أو خفض المرتب أو الكرمان منه نتبجة الحصول على أجازة أو وقف العمل ويعتير الشر ه؟ 
يوماً بالنسبة لعال اليومية »ما يدخل فى حساب المرتب الصافى الملاوات الدورية وتصرف أيضاً فروق 
الترقية الى استحقت حال حياته ولم تصرف إليه . 

مادة ه ‏ يكون الخصم بقيمة المنحة على البند الذى كان يتحمل بالمرتب أو الأجر أو من 

مادة ب3 امسل كون صرف اائحة باسم الشخص العين ف الإقرار المشار إله بالسادة الأولى وى 
حالة وفاة الشخص الممين أو عدم تعيين شخص لصرف المنحة يتم الصرف إلى الأرامل فى حالة 
تعددهن ؛ وفى حالة وجود أولاد قصر أو بناتث غير ميزوحات من غير الأرملة » صرف ما كان ستحق 
لوالدهن - فها لولم تكن قد توفيت أو طلقت ‏ إلى الولى الشرعى أو المتولى شئوتهم فى حالة عدم 
وحود الولى الشرعى على قبد الحياة : 

وإذال سين شخص تصرف له النحة ولم يكن لامتوفى أرملة أو أولاد قصر أو بنات غير ممرُوجات 
فلا تصرف النحة لمن عداثم . 


فوائين وقراراتث ع 


مادة /ا ‏ تصرف كافة المبالغ النى محمدت لمتوفى قلى وفاته » للشخص أو الأشخاص الذبن 
صرفت إلهم الئحة » ولا تعتبر هذه البالغ تركة . 
مادة جا ب جوز لكل صاحب عاش أن محدد الشخص الذى تصرف إلية الزيحة أو البالغ الإستحمة 
طرق لمادة ه من القانون رقم ١‏ أسنة ١955‏ الشار إلله . 
وكو ن إبداء هذه الرغبة بطلب من صاحب العاش يرسل مخطاب مسجل بعلم الوصول إلى اللهة 
التى تقوم بقسوية وصرف العاش » علي أن يشمل هذا الطلب البيانات الآنة : 
(1) اسم صاحب المعاش والجهة الى تقوم بالصرف وعنوانه . 
(ت) اسم الشخص الذى اختاره للصرف فى حالة الوفاة » وعنوان سكنه ومحل عمله . 
9 ( شهادة إدارية أو شهادة من إدارة الستخدمين بالهجهة الى كان يتبعها بالتصديق على تر قبع 
صاحب العاش . 
ورقق بالطلب الشار إليه صورة طق الأصل منة وتقوم اطية الت تصرف العاش بإبداع الطلب 
علف العاش وقيده بسجلاتها وتغاد الصورة إلى صاحب المعاش بعد اعتادها وختمبا . 
وتتبع نفس الإجراءات فى حالة تغبير الرغئة 3 
مادة .و س محدد قيمة المئحة بالنسبة لصاحب المعاش لى أساس الماش الارر له بالكامل مضافاً 
إليه إعانة غلاء المعيشة التى كان محصل علمها أثناء حياته مخصوما منها ضريبة كسب العمل والدفاغ » 
ولا ترد هذه الاستقطاعات إلى الهة الى كانت تؤدى إليها قبل الوفاة . 
. وتطيق فى شأنها أحكام المواد «؟وعوع ( ققرة أخيرة ) و 5ك يطبق فى شأن المبالغ التجمدة 
لصاحب المماش حَ المادة /ا من هذا القرار . 
مادة ٠١‏ تتحملالخزانة العامة أو الحيئات ذات الميزانيات المستقلة حسب الأحوال يقيمة الئحة 
التى تصرف للمستفيدين عن أصحاب المعاشات . 
مادة أأ سه شر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعل بذ من نار .يم لثيره . 


محرا فى ؟ صفر لنة لم١‏ ( 4 يوليه سنة ١955‏ ) . 


1 العدد الأول ل السنة الثالثة والأربعون 


ورَارة ابوقتصار : 
قراد دقم 4١م‏ لسنة بوببه0© 
بتعديل بعض أحكام القرار رتم هب اسنة .دهبو١‏ باللاممة 
التنفيذرية للقانون رق .؟ لسنة .ه4١‏ فى شأن التصدير 
وزثر الاقتصاد 
بعد الاطلاع على القانون رقي م.؟ لسنة .ههمو1 فى شأن التصدير ولاحته التنفيذية الصادرة 
بالقرار رقم مي7*؟ لسئة .وم.و١‏ ؛ 


وعل ما ارئآه ملس الدولة ؛ 


فرر : 

مادة ١‏ تستبدل بنصوص الادة م١‏ والادة ١4‏ والفقرة الثانية من المادة ١5‏ والبند أولا 
من الادة 117 والادة .م1 وامادة م؟؟ والفمرة دج » من البند ه من الادة +؟ والفقرة الثامنة من 
للادة ٠م‏ من القرار رقم ه77 اسنة .ه14 المشار إليه النسوص الآتية : 

« مادة 1# يحب أن تكون الرسالة مشتملة على طرود «تطابقة في النوع والصنف والرئية 
والعبوة ومجوز أن تتسكون الرسالة الواحدة من عدد من اللوطات ميث تكون هله اللوطاب 
مشتعلة على طرود متطابقة فى النوع والصنف والرتية والعبوة وموحدة في عدد الغار . ويمحدد 
بقرارات وزارية الحد الأفصى اعدد طرود الرسالة ويحب أن تمد الرسالة لاتصدير على باخرة واحدة 
وإلى جهة واحدة و يجوز تصدير الرسالة إلى ذات الجهة على باخرتين إذا تعذر شحئها على بآخّرة وأحدة 
يشرط أن ثم ذلك خلال المدة الجددة س اشحنها فى شهادة الإذن بالتصدير » . 

و مادة ١4‏ إذا وجدت الرسالة مطابقة للشروط والواصفات القررة ٠‏ يسلم مكتب رقابة 
الصادرات لصاحها شهادة بالإذن بتصديرها على الأعوذج امعد اذلك ٠‏ وإذا كانت بعض اللوطات 
مطابقة لتناك التسروط والواسفات فيجوز لكنب رقابة السادرات أن يسلم اصاحب الرسالة شمهادة 
بالإذن بالتصدير بالنسية لهذه اللوطات فقط » . 

« مادة ١+‏ س فقرة ثانية س وإذا تعذر عليه تقدم الطلب اضيق الوقت فمليه إخطار المكتب 
بذلك كتابة فى مدة لا تمحاوز سبعة أيام من إتام الشحن ع . 


« مادة *ا؟ ايند أولا : بهدم الصدر إخطار؟ كت م إلى مكتب رقابة السادرات خلال 


. 1555 نشسى بالوقائم الممسرية العدد هلا الصادر قى 4 ؟ سبتمير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات 1:6 


ثلائة أيام مئ تار 3 انقضاء المبلة الحددة فى الإذن و نحب أن رشتمل الإخطار على تار 2 ور 


1 الإذن « 


وعدد الطرود التى عدل عن تصدبرها لامخاذ اللازم نحو إزالة أختام المكتب » . 


«مادة 14 - إذا وجدت الرسالة غير مطابقة وقرر مكتب رقابة الصادرات رفض الإذن 
بالتصدير فمليه أن بس على الفور لصاحب الشأن إخطار؟ كتابيآ مشتملا على أسباب الرفض على 
الأعوذج المعد لهذا الغرض » . 

وإذا كان رفض الإذن بالتصدير بالنسبة لبعض اللوطات فقط فيجب على مكتب رقابة الصادرات 
أن يسم على الفور صاحب الشأن إخطاراً كتاباً مشتملا على أسباب الرفض بالنسية للهذه اللوطات , 


2 مادة لد وز لساحب الرسالة هقايل دفع الرسم القرر أن عمل دن ل شِ رقاية 
ااصادرات على شمهادة مكتوبة على الأنموذج المعد لذلك ندل على قيام المكنب بفحص أو مراجعة الرسالة 
والإذن تصدرها ونحوز بناء عل طلب صاحب الرسالة عرير هذه الشبادة بإحدىق اللعاث الأجندة 
الق عددها وذلاك علاوة على اللعة العربة )0 

3 جوز إعطاء شمهادة ص ومراجعة واحدة عن عدة رسائل إذا م الإذن بتصد برها على باخرة 
واحدة أو إلى جهة استيراد واحدة . 

ويقدم طلب الحصول على الثهادة على الأعو ذج امعد لهذا الغرض ولا تعطى الثمبادة إلا إذا قدم 
المصدر بوليصة الشحن أو صورتما الأصلية مبيناً بها النوع والصنف والمقدار والعلامة التتجارية . 

ولا كرتب على ملم الهادة أة مسئولية على اطسكومة 9 


«مادة د - بند ه ققرة ج العلامات التجارية التق يستعملها الطالب والأصناف الى تستخدم 
فيها كل علامة ومستبخر ج رحمى .تسحيل كل علامة مسجلة على أن يكو ن رقم وتارع تسجيل العلامة 
ثابتاً فى المستخر الرهمى من صحدفة قيد المصدر فى السجل التجارى » وإذا كانت العلامة غير مسجلة 
عند طلب القيد و إلى حين تدوين البيانات فى سجل المصدرين وجب تقديم مستخرج رسمى بالسحاها 
خلال سنتين من تادعم تقد طلب القيد على أن يقدم خلال المدة الذكورة مستخرجاً رسيا من 
صحيفة قد الطالب فى السحل التجارى ثابتا بها رقم وتاررعز تسجيل هذه العلامة » . 


ومادة .م ل فقرة ثانية س .ءى مليم رسم استخراج شهادة بنتحة الفحص أو المراجعة 
أو صورة منها من الرسالة الواحدة ‏ ويتعدد هذا الرسم تعدد الرسائل ولو كانت الثهادة واحدة 
عنها جميعا طبقآ للفقرة الثانية من المادة ه؟ ويعتى من هذا الرسم الهادات الى تطلبها المصالح 
المسكومية لأغراض مصلحية » . 

مادة 01 ينس هذا القرار فى الوقائع المصربة ويعمل به من تارم لقره . 


يرا ف 6 ديع الجر سنة مم١ ٠6‏ ستمير سنة 5197| ( 


4 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


قرار رقم م لسنة 0و ”ا 
فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم .هم 
' لسنة ٠‏ جية١‏ بإصدار لانحة الرقابة على عمليات القد 

وزير الاقتصاد 

بعد الاطلاع على القانون رقم .م لسئة ١940‏ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين 
المعدلة له والقرارات الوزارية النفذة له ؟ 

وعلى القرار الوزارى رقم كم لسنة .195 بإصدار لالمة الرقابة على عمليات النقد والقرارات 
الوزارية المدلة له ؛ 

وعلى اانرار الوزارى رم سوع ١‏ أسنة 1و١‏ بتعديل بعض أحكام الثرار الوزارى رقم ١ه‏ 
لسنة باو ةا بالشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم .م لسنة باع و١‏ الشار إله ؟ 

قرر 

مادة ؟ س يستيدل بنص الادة وبا؟ من لاأنحة الرقابة على عملات النقد الصادرة بالقرار 
الوزارى رقم #هم لسنة ١95٠‏ النص التالى : 

« مادة وباو - لكل قادم إلى الجبورية العربة المتحدة أن محمل معه س دون ترخيص ل 
نقداً أجنبية وحوالات وشيكات مصرفية وخطابات اعتاد وشيكات سياحية باافسة قيمتها ما بافت 
وذلك برط إبات ما محماونه في الإفرارات الخركية « د » بالنسبة لغير القيدين و «دد.م» 
بالنسية للمقيمين . 

ولسكل مغادر للجمهورية العرية التحدة أن محمل معه ‏ دون ترخيص كنوت أجنى 
. و/ أو أوراق تقد أجنى و / أو شيكات سياحية يما لا يزيد تموعه مما يعادل عشيرين جنها مصريا . 

ووز للأجانئب غير اللقيمين بالخجرورية العرية المتحدة أن محمل كل منهم معه س دون 
ترخيص - عند مغادرته » كل أو بعض أوراق النقدالأجنى والوالات والشيكات المصرفية وخطابات 
الاعاد وشيكات السياحة التى كان محوزها أو محملها معه عند دشوله والق بينها فى الإقرار «د» الذى 
قدمه لاسلطات الشركة عند قدومه . 

. ومظر على القادمين إلى الجرورية العرية المتحدة أو المسافرين منها أن محملوا معهم أوراق 

نقد أو شكنوت مصرى » . 


مادة  »‏ ينششر هذا القرار فى الوقائع الصرية ويعمل بذ من تاريمم لشيره ٠‏ 


محريراً فى م1 رمع الآخر سنة علمرم١‏ ( 10 سبتمبر سنة 1959 ) 


)١(‏ نش بالوقائم المصرية العدد 75 الصادر في !؟ سبتسير سنة لاكؤلا, 


قوانين وقرارات 7 


ورارة الصناع : 


قرار دم 5" بتاريخ /ا" ريونيه سنة 0019© 
فى شأن تفورض بعض الحافظين فى مباشرة الاختصاصات المنصوص 
علمبها فى القانون دقم كم أسنة دمة؟ الخاص بالناجم والمحاجر 
وراد الصناعة 
بعك الإطلاع على القائون رقم الى لسئة كةذةا الخاص بالمناجم والمحاجر 1 
وعلى القانون رقم غ؟1 لسنة ١9٠‏ بإصدار قانون نظام الإدارة الحلية المدل بالقانون رقم ١61١‏ 
لسنة 51وا ؛ 


وعلى قرار رئيس الجهورية رقم ١61‏ لسنة ٠و١‏ باللاحة التتفيذية لقائون نظام الإدارة 
المحلية ؛ ٠‏ ش 

وعلى قرار وزير الصناعة رقم وك لسنة .وهو١‏ باللائحة التتفيذية للقائون رقم كم لسئة م١‏ 
الخاص بالمناجم والمحاجر ؛ 

وعلى قرار ثائب رئيس اجهورية للخدمات رقم مم لسنة ١4‏ بتقل اْتصاص وزارة الصناعة 
فبا يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات فيا عدا التخطيط والبحرث الفنية والتفتيش الفنى ؟ 

وعلى ما ارتأته المراقبة العامة للشثون النانو أية ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ ل فوص السادة اأحافظون كل فى دائرة إختصامه فى مباشرة الاختصاصات المنصوص 
عامها فى القائون رقم م لسنة +6؟ 1 فها يتعاق بشثون الحاجر عدا العقود الى تصدر يقانون طبقاً 
لامادة ٠ه‏ من القانون سالف الذكر . ش 


مادة  »‏ ينسر هذا القرار فى الوقائع للممررية » ويعمل به اعتياراً من أول يوليه سنة 05١ؤ‏ ء 


. ١551 لثسر بالوتائع المصرية المدد. 9ه الصادر في ه يوليه سنة‎ )١( 


يمع العدد الأول السئة الثالثة والأرعون 


وزارم الرزْراعمٌ : 


قرار رقم مم لسنة ,0295© 


بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ سيتمير 
سئة وه.هةا بتنظم إنتاج بذرة لفان العدة للتقاوى وتقلها 
وتداوطا والاجار فنا 


وزد الزراعة 

35 الاطلاع على الواد » وم و ١١‏ من القانون دم ه لسئة +بمبوؤ الخاص عراقية بذرة القمان 
الممدل بالقائوين رقى مه أسنة عه.ةؤ؛ 

وعلى القرار الوزاري الصادر لىبلء؟ سثيير سئة ههةة ١‏ بتنظم إنتاج بذرة القطن العدة للتقاوي 
و تقلها وتداولهاو الامجار فمها 3 

' وعلى القرار رقم هه لسنة 91 الصادر فى م دسمير سنة ١451‏ بتعديل المسادة الرابعة من 

القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ سلتمير سئة مم14 المشار إلهء 

وعلى القانون رقم 1ه لسنة مم و1 الخاس تعميم تقاوى القطن المنتقاه ؛ 

ومل العرار رقم ورا لسئة ؟الابة ١‏ الّاص بتحديد الناطق المخصصة أتعهيم زراعة 'تقاوى القطان 
النتعاة سنة وتوا الزراعية ؛ 


قرر : 
مادة ١‏ ل إستبدل بنص المسادة الرابعة من القرار السادر فى ١؟‏ سيتمير سنة هه | المشار إله 
التص الآلى : 
( أولا ) أقطان الإ كثار من جميع الأصناف محلج لاستخراج البذرة التفاوى من جمبع الرتب . 
( ثانا ) خلج أقطان جيزة / مع الأهالى النائجة من داحل وخارج مناطق التركيز لاستخ راج 
البذرة التحارى 5 
( ثالثاً ) محلج أقطان السكرنك الأهالى الناهحة من داخل مناطق التركيز لاستخراج البذرة 


التقاوى من رتبة جود توفولى جود زهر ومن رتبة فولى جود زهر للأقطان النامجة من خارج 
التر كين . 


, ١555 سبتمير سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ / ١ ثغير بالوكائم المصرية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 7 


( رابعاً ) محاج أقطان النوفى الأهالى النائجة من داخل مناطق التركيز من رئبة جود توفولى جود 
زهر والأقطان الأهالى النائجة من خارج متاطق التركيز من رتبة فولى جود زهر فا فوق لاستخراج 
البذرة التقاوى . 

(خامسا ) محاج أقطان جيزة / 7 الأهالى النايحة من داخل مناطق التركيز من رتبة جود زهر 
والأقطان الأهالى النامحة من خارج مناطق التركيز من رتبة جود توفولىجود زهر ا فوق لاستخراج 
البذرة التقاوى . 

( سادساً ) 3-8 أفطان جيزة / .م الأهالي الناحة من مناطق التركيز للتقاوى من رتبة فولىجود 
فا فوق زهر 5 8 

( سابع ) محاج أقطان الدندرة الأهالى الناتجة من داخل مناطق التركيز من رئبة فولى جود فير 
زهر والأقطان الأهالى النايجة من خارج مناطق اتركيز من رتة فولى جود توجود زهرثما فوق 
لاستخراج البذرة التقاوى . 

( ثامنآ ) محاج أقطان بهتم / هرا الأهالى الناتجة من داخل وخارج مناطق التركيز لاستخراج 
البذرة التجارى . الى 

( تاسعآً ) محايج أقطان الأثمرنى الأهالى النائحة من داخل مناطق التركيز من رتبة فولى جود 
قير 'توحود والأقطان الأهالى النامحة من خارج مناطق التركين من رشة جود 4 فوق زهر لاستتخراج 
البذرة التشاوى , 

مادة » س يلغى القرار رقم هه لسنة !كوا السادر فى * سيتمير سنة 1951 ٠‏ 


مادة م 0-7 لش هذا القرار ف الوقائع المصربة 0 وعمل به عئ تاريخ تشمره 5 


معريراً في "٠.‏ ربع الأول سنة رما ) .م أغسطس سنة ؟5وا) 


5 العدد الأول - السنة الثالثة والأربءون 


وزارة القو بن : 


قرار رقم 194 لسنة +22 
بإلغاء القرار رقم سسم الصادر فى شأن تنظم تداول 
ورق الطباعة والكتابة 
وزير الكون 
يعيك الاطلاع ص اضوع يقانون دم مه لسئة هع ة ١‏ القاص بشئكون القون والقوانينالعدلة له 


وعل القرار دم سوب لسنة .٠ية؟‏ فى شأن تنظم تداول ورق الطباعة والكتابة 0 


قدرر : 
مادة ١‏ - بلغي القرار دم سم لسئة ١95٠‏ الشار إليه . 
مادة « لم انس هذا القرار في الوقائع المصربة 6 ويعمل 4 من تاريخ أثره . 


تحرير فى ١6‏ صفر سنة ١+‏ ( 14 يوليه سنة 5و١‏ ) . 


ورابةٌ الول : 
قرار دق جه لسنة ؟جبه »© 
فى شأن تعيين الجهات الإدارية الختصة بتطبيق 
أحكام قانون العمل الصادر بالقانون دم ذه أسنة هووا 
وزار العمل 
بعد الاطلاع على قرار رئيس اتهور ية العربية المتحدة بالقانون رقم ١ه‏ لسنة وه1 باصدار 
وطى قرار رئيس ابتهورية العربية المتحدة رقملا لسئة 5و1 عسئوليات وتنظم وزارةالعمل ؛ 
وعل القرار الوزارى رمم ١‏ بتاريخ ١١‏ ينابر سنه 9وؤ بتحديد اختصاصات الدبوان المام 
والمناطق الإقليمية وفروعها «وزارة العمل ؛ 


00 لنشعر بالوقائم المصرية العدد مه الصادر فى 395ي> يوأيه سئة ؟!كة١ط‏ . 


)2ع أغس بالوقائم المصرية العدد 7" الصادر 5 8 أغسطس سئة لاك5ذا. 


قوائين وقرارات 3 


وعل القرار الوزارىي رقيغ م١‏ لسنة 9ه ةؤ امعدل بالقرار رقم 4 أسنة .195 فى شأن تعيين 
لهات الإدارية الختصة تطبيق أحكام قانون العمل السادر بالعانون رقم لو لسنة وموا ؛ 


ومل م ارناه مجلس الدولة ء 


1 وسرر : 

مادة ١‏ محدد الها تالإدارية الختصة بتطبيق أحكام قانون العم لالمشار إليه على الوحه الآلى : 

(أد لا) اللهة الإدارية الختصة المشار إليها فى المادة 107 من قانون العمل الشار إليه مى إدارة 
الاحصاء 5 

زثانا ) المهة الإدارية الختصة الشار إلا فى المواد كى؛ سه عو ٠٠11ل‏ 1م لمم 
من قانون العمل هى إدارة الأجور وعلاقات العمل . 

(ثالناً ) المهة الإدارية الختصة المشار إلما فى المادتينه ٠ ١‏ 1 من قانون العمل هى إدارة 
النقابات والثقافة العالية . ' ْ 

) رابعاً ( الجهة الإدارية الختصة الشار إلا فى المواد ؟عم": 84( بعد أخذ رأى إدارةالفتيش 
العمالى ) عع او ا ء/الالء يال ؛ /لا؟ مئقانون العمل هى مناطق 
العمل كل فى دائزة اختصاصها المكاى . 

( خامساً ( الجهة الإدارية الخ:صة المشار إلمها فى الموادم7؛ يذلا 2 قرا عقا وا ا 
سقلء عغفزءمفاء ٠,‏ /ا.؟ 2 9١9‏ مئ قانون العمل هى مكتب علاقاث العمل الواقم ف 
داثرة اختصاصه محل العمل . 

( سادساً ) الجهة الإدارية الختصة الشار إلا فى اأواد ؟1 5282 م1 من تانون 
العملهى مكتب تفتيش العمل الواقع فى دائرة اختصاصه محل العمل . 

أ 

( سابعاً ) الجهة الإدارية المشار إللها فى المادة لم١‏ من قانون العمل هى مكتب القوى العاملة 
الوافع فى دائرته مقر مكتب التتخديم الخاص . 

مادة ؟ ‏ فى حالة مباشرة إداراتة الديوان العام لاختصاصاتها الذولة لما متضى المادة الأولى 
مى هذا القرار وكان الأمر يشتضى امخاذ إحراءات واتصالات مبدشة جب على هده الإدارات أن تقوم 
مهذه الإجراءات والاتصالات عن طريق المناطق الإفليمية الحتصة . 

وفى جنيع الحالات بيجب على اللمهات المحددة بالمادة السابقه قل البت فى الموضوعات التى تدخل 
فى اختصاصها أن تأخذ رأى الإدارات أو الجهات الأخرى على الوجه الحدد بالقرار الوزارى رم ١‏ 
لسنة ؟اذية١‏ امشار إله , 


0 العدد الأول - السنة الثالثة والأربعون 


مادة  «#‏ يلغى القراران رقم 35 أسنة يهموا » ورقم 68ل لسنة .5و١‏ المشار مهما : 


مادة عو ب اس هذا القرار ف الوقائم الصرية 0 وحمل 0 من تاريخ مره ١‏ 


محرماً فى 1١‏ صفر سنة مم1 ( 117 يوليه سنة 5و1 ) 


قرأر دقم 51 بتاديخ 8؟ يوليه سنة 09© 
بشأن تعديل بعض أحكام القرار ر قم م1 لسنة 1951 بتحديد 
دائرة اختصاص مكاتب علاقات العمل 

بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم لو لسئة ومو 

وعلى القرار الوزارى رقهما إسئة 1كذا بشأن امحديد دارة اختصاص مكاتب علاقات العمل ؛ 

ويناء على ما عرطه وكيل الوزارة ؛ ش 

قرر: 

مادة ١‏ يستيدل بنص البند + من المادة الأولى من القرار رقمم١‏ اسنة ١91‏ بشأن محديد 
دائرة اختصاص مكائب علاقات العمل النص التالى : 

() محافظة البحيرة : 

. مكتب علاقات عمل دمئهور‎ )١( 

ولشمل دارة اختصاصه 03 مدر دمهور ذم مرا كن دمسهور والحمودية وأبو الطامير 0-55 
وحدوش عيى سب وارتاى البارود وكوم حمادة ‏ ومنطفة مدارية التحرار ومنطقة وادى النطرون 


من محافظة الصحراء الغربية بصفة مؤقتة . 
(ب) مكتب علاقات عمل كفر الدوار . 
وتشمل دائرة اختصاصه س مرا كز ل الدوار وأبو حمص ورشيد . 
مادة ؟ - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار . 


مادة م ل ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية ؛ وعمل به من تاريخ أشره . 


.تسيص+خ٠سسع‎ 


. 191559 سبصسير سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ 0١ نشرى بالوقائم الصرية العدد‎ )١( 


قوانيئ وقرارات ْ اي 


وزارمَ العرل : 


للف 


قرار 

وزر العدل 

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القاثون رقم هم لسنة وه؟١‏ فى شأن السلطة القضائية ؛ 

وعلى القانون رقم ؟لم أسنة؟1؟9١‏ الصادر فى ه دونه سنة اكوا تعديل دوائر الاختساص 
القضاى ام دمياط والمنصورة والزقازيق وطنطا وشبين الكوم وبنها واليزة الابتدائية ؛ 

وعلى كتاب محكة المنصورة الابتدائية رقم 5 المؤرخ فى .م؟/557/4١‏ ؛ 

وعلى ك تاب عكة ينها الابتدائية رقم 51غ ألو ؤدخ فى ةا 1 

قرر - 

مادة ١‏ القرى الى فصلت بالقانون رقم ؟م لسئة 1951 من اختصاص ام دمياط 
والزقازيق وطنطا الاتدائة وألقت باختصاص عكة النصورة الارتدائة تم إلى اختصاص الام 
الزئية التابعة للحسكمة النصورة الابتدائية على الوجه الآلى : 

)1( قرية بساط كرم الددين فس من اختصاص محكمة فارسكور الجزئية تغم إلى اختصاص 
محكة 4ه شمر بال الجزئية .بي 

(ب) عزءة جل رقعت الى قصلت من اختصاص محكة الزقازيق وجزرة الحاجى الى قصات دن 
اختصاص عمكة طنطا الابتدائية تهمان إلى اختصاص عحكده ميت غمر الزئية . 

مادة »« - القرى التى فصلت بالقانون رقم عام أسنة 51وا من اختصاص حكى شيين السكوم 
والجيزة الابتدائيتين وأطقت باختصاص عحكة ينها الابتدائية تضم إلى اختصاص احا الجزئية التابعة 
لمحسكمة ينها الابتدائية على الوجه الآنى : 0 

)1( قرى كفر الجزار وبطا وكفر بطا ودماو وورورة وكفرا بو ز كرىو بقيرة وميتالحوفيين 
النى فصلت من اختصاص محكمة قويسنا الجرئية تم إلى اختصاص محكمة مركز بنها الجزئية . 

ب( عزب الخال والأهالى ودار السكتب ونجع الشارقة التىفصلت من اختصاص محكمة الباجور 
الجزئية تم إلى اختصاص محكمة قلوب الكحزئية . 

ع قربة منشاة القناظر الى فصلت من اختصاص محكمة امبابة الجزئية تضم إلى اختصاص 


٠. 1551 نشمر بالوقائم المصرية العدد 4# الصادر فى ه وليه سنة‎ )١( 


3 العدد الأول س السئة اثثالثة والأربعورن 


صصص صم 


مادة # س حمبع القضايا المنظورة الأن أمام الحاكم الى فصلت منها هذه القرى والبى أصبحت من 
اختصاص عا كم أخرى عقتضى المواد السابقة » محال إلى هذه الحا م بالحال التى هى علمها بأوافن 
تصدرها الحام الى قصلت مها من تلقاء تفسعا لجلسات #ددة 2 وبعير مصروفات » وى حالة غياب 
أجد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور فى المواعيد المحددة . 
ولا سرى 2 الفقرة السابقة على القضايا التى تكون قد تت المرافعة مها وأجلت النطق بالحسيا. 
مادة سسا در هذا القرار ق الخرددة الرسمية وعمل به من تاي تشمره 5 
ريا فى /ا١‏ ذى الحجة سنة ؤم"1 ( ١؟‏ مايو سنة و كول ) , 
قر لفق 
بكم بإدة منشاة الوندات ملمصور 
إلى اختصاص محكمة كفر صقر الزئية 
وزير المدل 
بعد الاطلاع على المادة العاششرة من الفانون رقم >ه لسنة 5ه,9١‏ فى شأن السلطة القضائية ؛ 
وعلى القانون رقم مم لسنة ١951‏ الصادر فى ه دونه سئة ١951‏ بتعديل دوائر الاختصاص 
القضانى لحا دمياط والمنصورة والزقازيق وطنطا وشبين الكوم وبنها واطِيرّة الابتدائية ؛ 
وعل كتاب محكمة الزقازيق الانتدائة رقم كرا المؤرخ فى 56 بونه سنة 59و ؛ 
قرر : 
'مادة ؟ ‏ تفصل الأعمال القضائية الخاصة بلدة منشاة يوسف منصور النى فصلت بالقانون 
رقوكم أسنة اكقامن احتصاص حكمة الستبلاوين الحزئية انا بعة لحكية المنصورة الاتدائة وضعت 
إلى اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية تغم إلى اختصاص محكمة كفر صقر الزئية . 
مادة  »‏ جميع القضايا المنظورة الآن أمام المحسكمة التى فصلت منها هذه القرية والتى أصبحت 
من اختصاص محكمة "كفر صقر الإزئية مقتضى الواد السابقة تحال إليها بالحال التى هى عليها بأوامر 
تصدرها الحكمة التى فصات مئها م نتلقاء نفسها لجلسات محدودة وبغير مسروفات وفى خالة غاب أحد 
الخصوم يعلن إلبه الأمر مع تسكارفه بالحضور في المواعيد الحددة . 
ولا رسرى - الثقرة السابقة على القضايا التى تكون قد بت المرافمة فيها وأجلت لانطق 
بالحسم فيها. 
مادة س م دشر هذا اللقراد فى الوقائع المصرية 3 ويعمل به من تاريخ لشعره 8 
تحريراً فى م صفر سنة مس1 ( ه يوليه سنة 5و1 ) . 


. 1555 يوليه سنة‎ ١١ لهس بالوقائم المصرية العدد ده الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقراراتث وع 


قرار0» 


بتعديل اختصاص مأمورية الشهبر العقارى وفرع التوث.ق بقليوب 
محافظة القليوية 
3-3 الاطلاع على القانون رقم أسنة كعةا بتنظيم الشعبر العقارى والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى للرسوم السادر فى ١4‏ من أغسطس سنة غ9١‏ باللاحة التنفيذية لهذا القانون ؛ 
وعللى اللرسوم الصادر فى ١‏ من أغسطس سئة 144+ بتعيين عند مكاتب الشعهر العقارى ومقرها 
ودائرة اختصاص كل هثها والقرارات العدلة له ؛ 


وعلى قرار وزر العدل الصادر فى بم/1 دمن يولو سنة 155 بإنشاء كنات اسكاتب امبر 
المقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصه , والقرارات المعدلة له . 


وعلى القانون دقم > اسئة ١407‏ بشأن التوثيق والقوائين العدلة له ؛ 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ١‏ من أ كتوبر سنة 9.417 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر 
كل منبا واختصاصه , والقرارات الممدلة له ؛ 


وطل قرار وزير الداخلة رمم ذه السادر فى ٠١‏ عن ١‏ كوي سئة وا بانشاء مركز للشرطة 
وبناء على 5 ارناء مجاس الدولة » 


فرر 
مادة ١‏ يعدل اختصاس مأمورية الشهر العقارى بقليوب بحيث إشمل بلاد مركزى قليوب 
والقناطر الخيرية . 


مادة ؟ س يعدل إختصاص فرع التوثيق يقليوب بحي ث يشم ل يلاد مركزى قليوب والقناط الخيرية . 
مادة م ينثسر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به تاريخ تشيره . 
محريراً فى ١6‏ صفر سنة مم1 ( 107 يوليه سنة 15519 ) . 


0ن( لقص بالوقائم اللصرية المدد مه الصادر في ؟١؟‏ بيوليه سنة ؟كككا . 


1 العدد الأول السنة الثالثة والأربعون 


قرار”) 
بتخويل ممندسى ومعاوق التنظم عديرية الرافق والإسكان 
وعجلس مدينة بور فُوؤّاد محافظة بو رسعيد صفة مأمورى 
الشيط القضالى 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية » 
وعلى القانون رقم غ؟١‏ أسئة .5و١‏ بإصدار انون نظام الإدارة الحلية العدل بالقانون رقمؤ ها 
أسئة ١951‏ ء 
وعل القانون رقم هع لسئة ,5و١‏ فى شأن تنظيم للباى » 
وعلى موافقة محافظة بور سعيد بتاريخ ؟؟ من أبريل سنة وواء 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 


0 


قزر : 
مادة ١‏ ول صفة مأمورى الغيط القشالى فى تنفيذ أحكام القانون رقم ه4 اسنة مجوى 
الشار إليه ميندسو ومعاوئو التنظيم عديرية المرافق والإسكان و عجاسٍ مدينة بور فؤاد عحافظة 
بور سعد كل فى دائرة اختصاصه . 
مادة »« س ينقس هذا القراد فى الوقائع امصرية ؛ ويعمل به من تاريخ تبره 
مخريراً فى ١‏ صفر سئة لم٠‏ (/10 يوليه سنة 1055 ) . 


22 


قرار 
باضافة حم جديد إلى قرار وزير المدل بقبول مماى 
أقلام قضايا بعض الهات للدرافعه أمام الحا كم 
عن هذه المهات 
وزس العدل 
بعد الإطلاع علي المسادة 5 من القانون رقم جه لسنة ماهو بالحاماة أمام الغا 1 , 


وعلى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ ١؟‏ من مايو سنة 7م9١‏ بقبول الى أفلام قضايا بم ' 
الجهات للمرافعة أمام الحأ كم عن هذه الهات , 


(201؟) نشيرا بالوقائم العرية المدد مه المادر فى 5؟ يوليه ساة لالهلا . 
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21212 2121 2 ااا لا ا اا 0 


وبعد أخل رأى لجنة قول الحامين 2 
وبناء على ما ارئآه مجلس الدولة » 


سراق 2 

مادة ١‏ ا تضاف إلى الهيئات التصوص 0 فق كرار وزير العدل الصادر بتاريخ ١‏ دن عابو 
سنة ١987‏ المشار إليه « شركتا اسكندرية للتأمين واسكندرية للتأمين على الحياة ) . 

مادة © 5 يتششر هذا القرار في الوقائع المصرية » ويعمل به من تاربخ نثمره 1 

تحريراً فى ١8‏ صفر سنة «وم18 (/1 يوليه سنة 1955 ) . 

قرار ”0 
بإنشاء مأمورية للشبر العقارى وفرع للتوثيق عركز إسيون 
محافظة الغرسة 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١١4‏ لسنة ١945‏ بتنظم الشير العقارى والقوانين الممدلة له » 

وعلى الرسوم الصادر فى ١6‏ من أغسطس سنة و١‏ باللاهة التنفيذية لهذا القانون » 

وعلى المرسوم السادر فى؛ ١‏ من أغسطاس سنة 188 بتعيين عدد مكانب الشهر المقارى ومقرها 
ودائرة اختصاص كل منها والقرارات المدلة له» 

وعلى قرار وزير العدل الصادر ق 18 من يوله سنة ١945‏ بإنشاء مأموريات اسكاتب الشهر 
العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات العدلة له » 

وعلى القانون رقم ره لسنة باع.١‏ بشأن التوثيق والقوانين العدلة له ؟ 


وعلى قرار وزبر العدل الصادر فى1؟ أ كتوبر سنة 17 ١‏ بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل 
مها واختصاصه » والقرارات العدلة له . 


وعلي م ارتاه مجاس الدولة ؛ 


فرر - 
مادة ١‏ تنشأ مأمورية للشهر النقارى عركز إسيون مافظة الغربية تشع مكتب الشهر 
المقارى بطنطا » ويشمل اختصاصها بلاد المركز . 
مادة ؟ - بعدل اختصاص مأمورية الشبر العقارى بمركز كفر الزيات محيث يقمير على 
بلاد الركز . 


(1) نر بالوفائم المصرية العدد 5١‏ الصادر في ١‏ أغسطس سنة ٠ ١5519‏ 
فقس ياو فانم اختصال 


5 العدد الأول - السنة الثالثة والأرعون 


مادة # السم بذعأ فرع للتوثيق عركز إسيون عواذماة الغُرية ليع مكتب توكيق طزطا وشمل 
اختصاصه بلاد المركز . 

مادة يعدل اختصاص فرع النوئيق عركز كفر الزيات محيث يقمسر على بلاد الركاز . 

مادة 8 عب بس هذا القرار فى الوقائع المصرية 0 وعمل 4 من تارمم أشمره 5 


محريرا فى لام من صقر سئة ارما زه من يولية سسنة لاوا ( ١‏ 


قرار©) 
بانشاء مأ موقة لاشور العقارى عركز أذوب 
وزسر العدل 
يعد الاطلاع على القانون دم 4 لسنة عا بشنظم الشبر العقارى ؛ والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى ١6‏ من أغسطس سنة ١84‏ باللاحة التنفينية لهذا القانرن ؛ 
و على المرسوم الصادر فى ١4‏ من أغسطس سنة 5 تعيين عدد مكاتب الشهر العقارى 
ومقرها ودائرة ا:تصاص كل منها » والقرارات المعدلة له . 
وعلى قرار وزير العدلالصادر فى 18 من يوليه>غ ؟١.‏ بإنشاء مأموريات لكاتب الشبر العقارى 
وتعيان مر كل منها ودائرة اختصاصه , والقرارات العدلة له , 
وعلى ما ارثا جاس الدولة , 
قرر : 
0 0 تنشاً مامورية لأسشور العمارى عركز أثوب عحافظة أسيوط وبع مكتب اأشهر 
العقارى بأسيوط ويشمل اختصاصها بلاد المركز . 
مادة إن سب تعدال احختصاص م مورية الشهر العمارى ويك ميب «قصس عل باد مركن أسيوط ع 
مادة سم يشير هذا القرار في الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشيره . 
خريراً فى مير صفر سنة ٠+5‏ ( هم يوليه سنة ودول ) . 


لس باابااسا 90 


. ١951١ الصادر فى > أغسطس سنة‎ 4١ نشر بالوفائم المدمرية العدد‎ )١( 
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الف 


قرأر 
بتعديل اسم محمكة قم أول بندر اليزة 


وزس العدل ١‏ 
بعد الاطلاع على المادة العاشيرة من القانون رقم ده أسنة وم4؟ فى شأن السلطة القضّائية » 
وعلى قرار وزدر العدل الصادر فى ير» مارس سنة أذكوةا تقسم عكة بندر الجيزة الجزئة إلى 
محكمتين جزثيتان هما حكمة قم أول بندر الجيزة المزئية ؛ وعيكة قسم ثان بندر الجيزة الجزئية . 
وعلى كتاب محكمة الجيزة الابتدائية رقم 0# اللؤرخ فى .م١‏ مارس سنة ؟5؟1 بطلب تعديل 
أسمى كدق قسم أول طدر الجيزة وقسم ثان “در الجيزة الجزئبتين إلى حكمة شدر الجيزة الحزثة 
وعيكمة الدق الطزئة , 
وعلى مواذقة السيد النائب العام بالكتاب ركم + اسل هه الؤرخ فى ؟٠١‏ مابو سنة 9559| »2 
وعلىكتاب محكمة الجيزة الابتدائية رقم 7٠.8‏ المؤرخ فى و وله سنة عجو والدكشنين 
المرافقين له بان اختصاص كل من محكمق قسم أول وقمم ثان بندر الجيزة الجزثية . 


قرر , 

مادة ١‏ س يعدل أسم عكة قسم أ ل بندر الجيزة الجزئية إلى اسم محكمة بندر الليزة الجرئة 
وبق الاختصاص كا هو وويشمل الشياخات الأولى والثانية والثائثة والرابعة ببندر الجزة . 

مادة ؟ - يعدل اسم حكنة قسم ثان بندر اية الحزئية إلى اسم محكمة الدق الجزئية وبق 
الاختصاص كا هو وبشمل شياخات الحوتية والعدوزة البحرية والوسطانية والقبلية ومدينة الأوقاف 
وشاخات عزبة علام وسلمان جوهر بالأورمان والدق البلد ( دابر الناحية ) وبين السرايات . 

مادة م س يعمل بهذا القرار مئ تارمحه وينثعر فى الجريدة الرسمية . 

وعلى إدارة اللا > تنفيذ ذلك . 

تحرداً فى ٠٠١‏ صفر سنة لم18 ( 55 يولية سنة 1555 ) 


. ١551 نمس بالوقائم الصرية العدد 17 الصادر فى 5 أغسطس سنة‎ )١( 


الأول : 9377 س .“و١‏ نه 0٠‏ قرشأ 
الثالى :99409 - ١9.‏ نه 6" قرشأ 
لكل من امد ؟ والرافعات ؛ ومحقيق الْنايات والعقوبات ؛ 
والتجارى وما يتبعه من باقى الأقسام 
الثالث 1356١ - 991١:‏ ثمنه ٠ه‏ قرشا 


لكل من المدلى 4 واأرافعات ؛ والعقوبات ؟ وقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠١‏ قروش ؛ وتطلب من دار النقابة » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 


بوضيات 
أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها » توجه إلى : ملة الحاماة » بدار تقاءة 
الحاميين آه ش رمسيس بالقاهرة 


ماني - الاشتراكات : 


لغير المحامين والطلية : "٠6‏ قرش 
للمحامين نحت الكرين : 8 قرشاً 
لطلية كلية اللْقوق : .٠ه‏ قرشاً 


ثالثاً ‏ ثمن العدد الواحد من الجلة : 
ول السئة الحادية والأرهون : "١‏ قرشأ 
؟ - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربعين : ١٠8‏ قرشاً 
م السنة الثالثة والثلاثون وماقبلما : ه قروش 


التليفونات 


سمارة الثقيب ( رثم خاص ) 011 


الثقابة والنادى هلةة : د05]93ه 
غرفة المحامين عحكة القاهرة 1:5 + 5غ : 
غرفة الحامين عمحكيق التقض والاستثشاف وكملمهة 
غرفة الحامين بمجاس الدولة م 


غرفة امحامين بمسكة الجيزة الكلية فك 


مصرررها 0 


فَوَقَحَلْجقٌوَبَطَلَ مَاكَانْوَايَمِْمَاوت 


5 0 : 2 ب 


0 20 3 .3 : التوبر 
5 الْسَةالشالثةوالارسون 


المي اكوا 


12 


زيمتن 


المي 4د : أول مايو لتدلل' 


.. 


| تفتيش : أمره » ياناته. ' 
ب استدلال ., إجراءاته ؛ معام » حضوره» 
محضر جمع الاستدلالات . 
حم سن حت : السبيبه . 
المكم 2 
- : السبيبه » غش ء بان أوصافه ؛ مسئولية 


ص | 


ص 98؟١‏ 


جنائة . 


المكم :٠١‏ ا 
| - اختصاس : عمكئة جنايات بجنحة . 
ب ل جنحة ‏ إعادتها إلى محكة الجنح . 


0 دعرى مدنة : دفاع . ص غ١‏ 


الحم ١ع‏ : ؟ سن مأيو ١551‏ 
| - احتلاس : أموال أميرية » استيلاء عليها . 
ب د عقوبة : قانون العقوبات م م1١ ٠‏ 


ص ه6١١‏ 


المي 7 :م من مايو 51ذ١ا‏ 
1 ند : لسدية ؛ قتل عمد , فاعل أصلى 0 
شة 


ب - شهادة زور : أركان جرعتها ٠‏ ص ١7‏ 


الحم : 


احتصاص : تنازع سلى ١‏ ص ببسم ١‏ 
عن المكم غلا : 
تفتيش : حقيق . ص ةا 


الحم هلا : 
أ تفترش : مزل إستأجرء الزوج باعتياره 
مئال الزوحة للقيمة معش . 


ب دعارة : إعداد مسكن زوجية لمارستها . 

< ل دعارة : تقاضى أجر . ص ه7١‏ 
المكم 7١‏ : 5 من مايؤ ١551‏ 

معارطة : نقض » طعن » ميعادة . صن 3 


'المكلاا: 


. إشات : سلاح ؛ إحرازة ىن‎ ١ 


ب - عقوبة : تقض ؛ ارنباط ء تقدير تواقره . 
ص ١5١‏ 
المكم 76 : 
غرفة انهام : أمر بألا وجه 4؛ عحام عام » وكيل 
خاص عنه . 
الحكم و0 : 
اختلاس : أشياء محجوزة إدارياً ؛ حارس »2 


١ ص‎ 


١41 حص‎ 


حراسة مفخر صْة 1 
الحكم ل :امن مايو 1و١‏ 
دفاع : سكوت لاتهم أو للدافح عنه عن المرافعة ؛ 
تمش » طعن . ص ه١٠١‏ 
المكم ٠":‏ منمايو١ا5و١‏ 
اختلاس : أوراق مرافمات قضائية ؟ مال الدولة ؛ 
طوايع الدمغة الخاصة بنقابة املحامين . 
ص ١86‏ 
لمكم ؟8: 
| ل نابة : إغفال اسم وكيل اانيابة من ديباجة 
الحم 5 
ب ل تلشيش : إذئان صادران به إلغام ضمى » 
ماهيته . 


ح س رشوة : صفة موظف عمونى . ص ١7‏ 


الحكج ؟م: 
محاكة : إجراءاتها ؛ إثيات ؟ نتحقيق 4 نيابة عامة؛ 
اختصاص . ص ١6"‏ 
الحم 4م : ؟؟ منمابو 51ؤوا 
| دفاع : طلب محقيق ؛ مدى التزام المحكمة 
بإجابته . 
ب ل شيك : بدون رصيد ؛ قانون عقوبات 


م بخوس , أركانها'. ص هه١‏ 


الحم م : 
]| - سب وقذف : علانية » طريق عام , مكان 
مطروق - 
ب - قصد جنائى . سب وقذفء قصد الإذاعة , 
تضمئه يانات التسدب - 
الحكم 5م : 
استثناف : تصدى الحكمة الاستشافة للموضوع » 
عند إلغاتها 6 الصادر من حكمة 


١865 صس‎ 


أول درجة فى موضوع للعارطة بالتأبيد . 
ص ه٠١‏ 


المكمىلاة: 
دعوى حنائية : تقادم 0 أمر الثنابة ضبرط الهم 
وإحضاره 0 إحراءات جناثية ملا . 


ص ثكمأهة١‏ 


ب ل نيابة إدارية : نقض ٠‏ 

ح ا نتاية إدارية : محقيق » إحراءاته » إخطار 
الوزير أو الرئيس . 

د ل دعوى جنائة : محريكيها ؛ نيابة عامة ؛ 


٠ إدارية‎ 3 3 


المج كم : 


محا كة : إجراءاتها ؟ دفاع 3 مام ؛ حضوره 


ص إةقه١ا‏ 


فى جنحة - ص ١18‏ 
المج :5٠١‏ 
١‏ - خطف : قصد ونا . 
ب ل مهمة : وصقهاا » خطف. ‏ ص ع١‏ 


الحس ١و‏ :ولاه مايو ١451‏ 
| نقد : رقابة على عملياته . 
ب - شهادة : جمرك قيمية ؛ و بل القيمة 
جاسم غَزَْة : جزء 
النقد إلله . 

32 
د نقد : حظر محويله لدولة تستعمل النقد 


المصرى . ص ١8‏ 


| لمه 


المى عه : ؟ من ناير 1537 
ا ب نقض : طعن » خصم . 
ب - إثيات : حجية الأمر الملقضى ؛ دعوى » 


عمل » تحكيم . 


ىح عل : تفسيره . 


ص لما 
الحم 55: 
ضر سة :أر باح نيحا رية وصناعية ؟ تقادم قطعةه . 
ص ١/١‏ 
الحكم 5ى: 4 من يتاير ١5317‏ 


| داقرار إدارى : الترخيصس من الإدارة 0 


عقد » تفسيره . 
بِ قرار إدارى : عقد إذعان 0 ال محقق 


الإذعان . 


المج حو: 


[*قكٍ تقض : سد 


ص 117 


من دولة فلسطين ٠‏ محويل , 


الحم 55 : 
| ب استئناف : تغر ع الحكمة الاستثنافية النهم » 
وهو المستأنف وحده » عشرة جنبات 
عن النهمتن مع تطيق المادة نشاف 
عقوبات » بدلا من الغرامة<ّسة جنيبات 
عن كل تبمة من التبمتين الحسكوم مهما 
عليه ايتدائاً 5 


ب ب دقاع : حم » تسييبه ؛ ضريبة . ص ١١1/‏ 


اين 


مؤلف + <قالمشاركة الذهنيةفى التأليف ؟ 


حج 0 السييية 8 


و هوّلف : حقهفى الاستغلال': ص كلا١ا‏ 


الحم ة: 
١‏ ل نض : طعن» تقريره» توكيل به ؛ وكالة . 
2 حي : بياناته ‏ بطلائه . 
جح ل استكئناف : 


خصوم فه « العورائة وتضامن ؛ 


دعوى » دفع ما لا يحب . ص لالاا 


الحكي مو : 1١١‏ من ناير ١93735‏ 


ا دوةبف: استيداله 6 الإذن 4 » آثاره 5 


مااع شرط واقف » أثر رجعى 


ص .هلا 


الحم كة: 
1د اسكئاف : إجراءاته 1 نظدره 0 تقرس 


التلخص ؛ دعوى الاستحقاق الفرعية . ؛ 


لب لد استعناف د ميعاده 5 حج 0 تدليل 6 عبية » 


قصور . ص لاما 


الحكم :1٠٠١‏ 
|- تمض : طمن , أحواله ؛ تقل مسؤلة : 


ب - تقض : طمن » أسباب واقعية . 
ص 9م١1‏ 


الحجم ٠١١‏ : لاا من يتاير ١9501‏ 
دك رسمهاء أوراق وقراطيس مالية ؛ ضريبة ؟ 
واقعة منشكة ؟ قانون » سسريانه . 


ص لم١‏ 


الحم 306: 
أحوال شخصية : سب 0 ثموته ؟دعوى 0 سراما 3 
تناقض مانع منه ؛ زواج ؛ عقده » وعد به 
ص /الما 
المي ٠١١‏ : 4 من يناير ١955‏ 
دمغة : رسمهاء ضرسة ؟ كهرباء 6 استهلاك تيارها؛ 
رسم 2 مناط استدماته 2 وائعة منشكة , 


ص 195 


المكم ٠6١+‏ :1 4؟ من ينابر ١551‏ 
نقض : طعن » إعلانه . ص ١8#‏ 
المكمه 50:٠‏ من ينابر ١9351‏ 
| إفلاس : تفليسه ء: قفل أعمانها » دعوى 
اللدائن بطلب إعادةالتفليسة » الخصومقنها؛ 
2 » طمن فيه , 
ب د إفلاس : 2 بإعادة أعمال التفليسة , 
طبيعته ؛ استئناف » أحكام جائز استئنافها. 
هه م دعوى ؛ نظرها ء وجه السرعة » مناطه . 


ذ ‏ استكئناف * رفعه. ص ١.4‏ 


الحم 015 
ارتفاق : بناء» قود اتفاقة ؛ ارتفاق ؛ حقوق 
تيادلية » تعويض . ص ه.ة ١‏ 
الحج ا :٠٠‏ 
1- اختصاص : نوعى » دعوى قسمة . 
ب ل تقض : طعن » أحواله , اختصاص نوعى » 
ام عام ْ 
الحكم مله 
ا وقف خيرى : حبة الاستحماق » صفة 
النائب عنها فى محاسية الناظ. . 


١9.8 ص‎ 


ب دعوى . دقع عدم قبوما 3 طيسته 0 


استكناف . 
سب دعوى . صفة , زوالا ؟ خصومة ع 


الحكم كناة: 
1 - تمض : طعسن »أحواله ؛ حج غير حائز 
الطعن فيه 5 
ليا مسد برصة : قطن » عقاود سمه عت سعولن 
المطع َ شعن »2 حق البائع فى قطعه ؛ء 
خار المشخر' ىو فمها 0 | ثرها : 
عراس برصة : قطنء عقد بعة عت سور القطع 3 


قطع ص شعن التعامل 3 ص 7# 


الحسم ٠٠١‏ ّ 
| عقد: تنكبيفه ؛ متعاقدان , استيخلاص 
نييما بيع . 000 
ب ل عقد : رطاء عيويه ؛ إكراء ؟ معيار 
تقديره . 
د س دغوى ؛ حجية الثىء القغى ؟ دعوى دفع 


يعدم جواز نظرها . 


بنقلبا ؛ قسمة ء أثرها  .‏ صلمء» 


الح 8١ : ١١١‏ من يناير 15737 
!| تمل : نقابات المال , أنحلالها . 


ب 32 تقغن : طون 2 حصومة 6 إعلان الطعن 6 


صقة الطاعن 0 ص ١‏ 


الكو ؟١١:‏ 
| - دعوى : وقف السير فيها ؛ استئناف ؟ 
ضرسة . 
ب - قانون . سريائه على الماضى . 
ص ؟؟ا؟ 
: المسم 2:١‏ 
استثئناف : طريقة رفمه ؟ أمر أداء » معارضة 


فه. ص "1١‏ 


الحم ١١4‏ : 4؟ من فيراير ١5501‏ 
| س قاضى شيرعى : ولايته؛ مذهب الناضى . 
ب - عرف ؛ الاعتداد به قضائاً » عرف 


إداري 6 ص م٠‏ ؟ 


الحم 1:٠‏ ١لاسن‏ أبريل ذا 
بريد : عينات وطرود ؛ تعلمات عمومية عن الأشغال 
البريدية ؛ قانونمصاحة الخارك » مسئوللة 
موظى البريد عن فتح العيناث 8 
ص 5؟؟ 


الحيم ددذ: 
عقد إدارى : عطاء ٠‏ تصحيح ما نفع قه من 


أخطاء عند السكتابة . ص باساب 


المج :ادن بريل ؟تفا 
لأس طعن : خصم منضم للجبة الآدارية فى طاب 
رقفض الدعوى ٠.‏ 


ىن - جامعة : تقل عضو هيئة التدريس إلى 
جامعة أخرى وترقيته فيا » ثم نقله إلى 
الجامعة التقول منها بعد قبولةأن يوضع فى 
أقدميته بين زملائه قبل :له الأول . 
ص "١‏ 


الحم ١١4‏ : دمن مايو ١551‏ 
| - موظف عام : تعريفه ؛ عمال المعاش بتفتيش 
سخا » احتصاص القضاء الادارى . 


- تأدب : جزاء , تقدره ؛ إِلغاؤه لإعادة 


التعدر , ص ١"؟‏ 


القْضَاء العذارى 


الحسج ١١5‏ :لما من مارس ١١51١‏ 


حساب جار : قوائد مركية . 


الحم ١٠‏ :8امناريل ١5ؤا‏ 
| سند إذنى : النص على أن القيمة وسات 
يضاعة , إثيات ماعخالفه بالبينة . 
ب ل خبير : حكية , تقديرها عكس ماقرره 
قسم أبحاث الزييف والتزوير . 
ح ل مود : أخذ المحكة بشهادة شهود 5 
الخصمين دون الثاى . 
د تزوير : مصلحة فيه. 
المكم :ها 00 لحيل 
١‏ - إثياتالكتاية : مواد نجارية » اتفاق عليه . 
نٍِ مانم مادى : حرق ورقة ظن أنها سند 


المديونية الأصلى ٠ ٠‏ ص /اثا؟ 


المكم ؟١‏ : ه* من أبريل ١5١‏ 


١‏ شكات : تسل وكيل الدائنين قيمئها » مدى 
دلالتهعلى الوفاء بالدينالثابت فىالسندات . 


ص عنم 7 


ص عسو 7 


ب - إفلاس : دائن متخلف عن تقديم مساندات 

ديئه» الح بقبول دينه فى الفليسة . 
اج دم مصروفات 8 توقيع الحجز وإعلان الدائتين 5 
د ل فوائد : وقفها بالنسبة لكئلة الدائنين . 


ص لم 


الحم ؟؟١:‏ 
احم صاحب ين ؛ تاجر »6 دود الغوين » هل 
مله عرد عدر يعمل لصاحة الوزارة 9 
نا وكالة بالعمولة ١‏ الاتفاق على مع دقيق 


القوين لأصحاب ايز معيئة نظير عمولة 0 


ح ل دين تجارى 3 اجديده ؛ أثره على تغبير 
صؤكة )2 صلح . 


ص ١غ»؟‏ 


المكم 4 :لاا منمارس ١531‏ 
| إفلاس : حم إشهاره ؛ أمر الممارطة فيه . 
شركات الأشخاصض » الدمريك 


اأوصى فيها ع ضفكة . 


ب ل تاجر : 


ص 5 غ؟ 


ثانيا ‏ الما لات واليعجوث 


اختصاص نيابة أمن الدولة » وغرف | (الطعة القانونية المؤسسات العامة) . ص يهم ٠‏ 
5 00 ( الطبيعة العانونية للمؤ 


المشورة لدوائر المننح المستأنقة ومستشار اقتصاريات: ‏ ” ص رام 
الاحالة ع بعك تعديل قانورنت الاجراءاث دستور دولة الكويت : ص ه76" 


الجنائية الأخير . للاستاذ خمد كامل ل 
البهنساوى الحاى . ص 548 ( شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام ؛ 


للد كتور هود يجيب حسنى ) . © ايف 


افا : 


ا 


0-0--- 
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] ع تفتيش : أمره » بياناته . 


ايع صسم استدلال : إحراءاته 0 محام 0 حصور غضره ٠.‏ 


| حم : السمين ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


وس تدا خسل مواعيد سريان أواس . 


النفتيش التى أصدرتها الزيابة العامة لضبط 
المتهم وتفتيشه لدواع اقئضتها روف 
التحقيق وملابساته : لا يعنى أنها أوامر 
مفتوحة غير محددة المدة » طالما أنكل إِذْنْ 
منها قد صددنر صحاً مساو فأ شرائطه 
القانونية ؛ ومن ثم فإن إغفال الك الرد 
على هذا الدفم ل بعييك لآنه ظاهر اليطلان . 

؟ ل مايقوله انهم بشأن بطلان محضر 
جمع الاستدلالات بسب أن البوليس منع 
اميه من الحضور ععاه 2 أثناء ريره» 
لا يستند إلى ساس من القاون . 


ب إذا كان الذابت من مدو نات الحم 


أنه اشار إلى اعتراف كل من البمين الأول ' 


و الخامس و اأسادس أمام ضياط فكقن 
عكافة الدرات الذى أورة الحم مؤدى 
شباداتهم » و كذلك بتدقيق النيابة ؛فإنماذكره 
الحم بعل ذلك من إكار المميمت يدا الهمة 
المسندة إليهم » مفاده أن هذا الإنكار إثما 
كأن مجلس القضاء . 


الكو 

«..وحيث إن .. مساعد رئيس مكتيمكاقة 
الخدرات بالاسكندرية علممن التحريات والمراقية 
أن الطاعن الثاى ( السد باهم على الشهير 
كربا ) وآخرئن يتحرون فى المواد اللهدرة 
القى ينقاونها من محافظق السرقبة والمنوفية لمدينة 
الإسكندرية لتوزيعها فى سيارات إحداها مماوكة 
للطاعن . وقد عرضت محاضر التحريات الى قام 
مها رجال الكتب غلى النباءة العامة التى أذنت ‏ 
بعد إجراء التحيق والاطمئئان إلى جدية 
التحريات ب بالضبط والتفتيش . وقد أسفر 
تفتيش مسكن الطاعن الأول « فل عد أحمد 
الشهير بالرشيدى » عن ضيط وم طربة حشيش 
وقطعة من الأفيون زتها +.” جرامات » وقد 
اعترف أنه محرزها لساب الطاعنين الثاى والثالث 


والرابع وأن كلامنهم. محرز بعضاً من الخدرات . 


5-3 العدد الثاتى - السنة الثالثة والأرعون 


وفى صباح يوم ١608/8/55‏ حرر محضر أثبت 
فنه أن الرائد يوسف شمد ضير والقوة المرافقة 
له قامت بتفتيش مغزل الطاعن الثاتى فعثرت به 
على علبة من الكرتون بداخلها ست طرب من 
الحشيش ولفانتان مهما أفيون زته م.م 
جرامات فوق « كومودينو » مجوار سرير كان 
مجلس عليه الطاعن وقتذاك. كا ضبطت كية أخرى 
من الخدرات في مسكن الطاعنين الثالث والرابع 
« أنور السيد ابراهيم الشبير بالدكتور ») «وذؤاد 
عبد اللطيف السيد » » وقد أقر المبمان الخامس 
والسادس لاضابط بأنهما نقلا الخدرات إلى 
مسكن الأول بسيارة كان يصحبهما فمها الطاعنان 
الثانى والأخير وقد أيدها هذا الأخير فها قرراه » 
3 شهدت زوجة الطاعن الأول بأن. الطاعنين 
الثانى والأخير ها اللذان أحضرا الخدرات إلى 
مسكن زوجبا . وقد استند الخسي فى إدانة الطاعن 
ألثانى إلى أقوال رجال مكتب مكافة المخدرات» 
وشهادة زوجة الطاعن الأول بالتحقيق ٠‏ وإلى 
تقرير المعمل الكماوى الخاص بتحليل المواد 
الشيوطة »وري سفن السارة المعمة فق 
الحادث » وإقرار الطاعن الأول ارجال مكتب 
مكاقة الخدر ات على نفسه وعلى الطاعئ الثانى, 
وكذلك اعتراف التهمين الخامس والسادس . 


ا كان ما تقدم » وكان الثابت من عحضر 
جاسة الحا كة أن الطاعن أو المدافمين عنه لميدفم 
منهم أحد ببطلان أوامر التفتيش استنادا؟ً إلى 
تداخل مواقيت صدورها وانتبائها » ومن ثم فلا 
حل لأن ينعى الطاعن على الحسك أنه لم يرد على 
دفع لم يبده . ولا كان ذلك , وكان بفرض مة 
ما يدعيه الطاعن من أنه أثار ذلك فى مذ كراته 


الق قدمها للمحكنة ؛ فإن إغفال الج الرد علي 


هذا الدفع لايعيبه » ذلك لأنه ظاهر البطلان إذ 
أن تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى 
أصدرتها النباءة العامة اضشبط وتفتيش الطاعن 
دواع اقنضتها ظروف التحقيق وملابساته لايعنىأنها 
أوامر مفتوحة غير محددة المدة » طالما أن كل إذن 


منها قد صدر صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية. 


للكان ذلك » وكان الحم قد عرض لدفاع 
الطاعن وناقشه يقوله : « إن المثهم الثانى 
( الطاعن ) لميزد دفاءا عن إنكار النهمة بغير أن 
ين سيباً بدعو لامهامه ؟ وقال الدفاع عئة إن 
الإذن صدر بتفتيش شخصه ومن ثم يكونتفتيش 
المزل وقع باطلا . كذلك دفعوا ببطلان الإذن 
بالتفتيش لانعدام جدية التحريات تأسيساً على أن 
صحة اسم المتهم الثانى كا هو مبين شهادة ميلاده 
( السيد ابراهيم الرجمان » وأن الول بأن الهم 
ضمن عصابة ينفيه ما هو ثابت من أنه فى يوم 
انمه تقدم الشيوى للنيابة بثلاثة اضر 
أولها خاص بتفتيش امتهم الرابع وأخرى وثانيها 
بتفتيش المنبم الثالث وآخر وثالثها بتفتيش المتهم 


| الثانى وشفيقه 0 ولوكانت التدريات جدية لعمل 


محضرا واحداً باعتبار أن المتبمين الثانى والثالث 
والرايع صدن عصابة واحدة 5 هده هى الدفوع 
الى ساقها الدفاع عَنْ المتهم الثانى . 


وقال عن الدفاع الموضوعى إنه بعد ضبط 
الخدرات عنزل المتهم الأول قبض على المتبمين 
الثانى والثالث والرابع الصادر إذن تفتيشهم 
ونسب لكل مهم حيازة جانب من تلك المخدرات 
وقدم محاميه طلبآ بتاريخع +/7/مه؟؟ قال فيه 
إنه يطلب مماع شهادة كل من على مصطى محمد 
وبهنسى محمد بهنسى وخْشية الأثير عليبما فقد 


أحضر هما للنيابة وقد سثلا فى نفس يوم 


قضاء ممكمة النقض اللْنائية وس 


5ر١‏ ...كا استعيد الدفاع بأقوال للمتهم 
الأول فى محعضر حاسة المعارضة الأولى مفادها 
أن جنيع المضيوطات عثر عليها عنزله ثم وزعت 
على المتبمين الثانى والثالث والرابع فى مكتب 
المخدرات . 
لايحديه فتلا إزاء أدلة الاثبات السالف إرادها 


وحيث إن إلكار المنهم الثانى 
الفاطعة فى إدانته » ولا يغير من هذا الرأى أقوال 
شهود تفى المتهم قهى أقوال لاتؤيدها الأوراق 
ولابعول عليها » لأنها أقوال جاءت متأخرةمرسلة 
على عواهنها غير م#ددة بوقائم معينة توحى 
بصدقيا وهى لا تقوم فى وجه شبادة شهود 
الاثنات . 


والدفع بيطلان تفتيش الأزل لأن الإذن 
صدر شيش شخص امتهم لانسائده العانو ن » 
لأن ضبط المخدر عنزل امتهم الأول سن شأنه 
أن مجعل الجرعة فى حالة تلبس » مما ول لأمور 
الضبطية القضائية أن يفئش يغير إذن من النبابة 
لوحظ أن المتهمين الأول واّامس والسادس قد 
اعترفوا على المتهم الثانى بأنه تقل المخدرات 
وأحَذ جائباً منها على ماسلف ببانه » فبو مساهم 
فق حناية متلس عه لضبط الخدرات فى منزل 
الثهم الأول : هذا فضلا عن أن تفتش الهم 


وحده 0 سواء منزله أو عنزل غيره ولا كرون 


للمتيم أن تج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى 
مئزل شخص آخر ء فإن الدفع محرمة المسكن إعا 
شرع لصلحة صاحبه ؛ والثابت أن المخدرات 
كانت موجودة على الكوفوديئو بجوار السرير 
بشكل ظاهر يستازم ضبطبا لأن حالة الالبس 


52003 
قاعة . 


« وحيث إن ذ كر أسم الطلوب تقتيشه غير 
اسمه الوارد بشهادة الملاد لا سطل إذن التفتيش 
مادام أن الذى حصل تفتيشه هو بذاته الذى 
كان مقصوداً بإذن التفتيش ؟ وعدم لرير 
محضر مستقل لاسطل التفتيش لأنة وإن كان 
نجب على من يقوم بإجراء التفتيش أن محرد 
حشرا سين فبه المكان أو الشخص الذى حصل 
تفتيشه واليوم والساعة الاذين حصل فيبما 
التفتيش » إلا أن ذلك إما وضع لحسن سيرالسمل 
وتنظيم الإجراءات . 

والقول يعدم جدية النحريات ينفيه ما هو 
ثابت بمحضر الشيوى المؤرخ ١558/5/5‏ قبل 
الضبط بشحو عشرين يوما من أنه تأ كد من 
حريائه السرية ومراقبته الشخصية أن امتهم 
تحر فى الخدرات, وأنه ينقلها بالسيارة رقم 
4.ه/ ملاك الإسكندرية المماوكة له » وأ كد 
هذه التحريات بمحضر 9١//مه9!‏ عندما 
طلب مجديد الإذن بتفتيش هذا المتبم كا 1 كدها 
عندما سكل بثيابة دمنهور يوم ةا 
وهذه التحريات لاشك فى جديتها بل هى 1 كثر 
التحريات جدية ٠‏ وكون التبم زعيم عصاية 
أو ضْمن عصابة إذ أنه المستورد أو المشري 
لايفيد فى نفى التهمة ولا يغير من وضع انهم 
شيئا . ولا صحة للمزاعم النى قيلت بتوذيع 
الخدرات على المتهمين الثانى والثالك والرايع . 
جرد صدور أذونات سابقة بتفتيشهم .. فالثابت ' 
.. أن المخدرات جميعها كانت نحت سلطان للنهم 
الثانى وأن بده كانت مبسوطة عليها . 

لا كان ما تقدم » وكان الثابت منه أن الحسم 
للطمون فيه قد عرض أدفاع الطاعن ورد عليه بما 
يفنده » وكان من القرر أنتقدبر جدية التحريات 
وكفايتها لإصدار.الأمر بالتفتيش هو من المسا؛ 


3-8 العدد الثاتى ب السنة الثالثة والأربعون 


الموضوعية الى يوكل الأمر فيها إلى سلطةالتحقيق 
أحت إشراف محكدة الموضوع » وكان الثابت تما 
أورده الح أن الحكمة اقتنمت بمجدية التحريات 
الق بنى عليها أمر التفتيش ورأت أنها كافية 
لإصداره » وكان مئ المقرر كذلك أن محكة 
الموضوع غير مازمة بأن ترد على كل نقطة يثيرها 
الدفاع عن وقائع الدعوىوأدلتا مادامت هى قد 
استوفت أركان الجر مةوالأدلة القائمةعلى توافرها 
بة المرئطة ذلك 2 م أن 
! تعويلها على فيان شهود الإثيات مانفيد أنها 


متم وزناً نا وجه إلى أقوالم م من اعتراض . 
0 ذلك » وكان ما 3 الطاعن بشأن 
بطلان ضر جمع الاستدلالات بسيب أنالبوايس 
منع محاميه من اأضور معه أثناء حر بره لايسئند 
إلى أساس من القانون »م أن ما بثيره الطاعن 
بشأن بطلان ضر محريز الضبوطات لاعحل له 
كذلك مادامت الحكة قد اطمأنت إلىأن 
المادة المضيوطة لم يصل إليها أى عبث » وهذه 
مسألة لا معقب على رأى محكمة الموضوع فيها 
لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى . للا كان ذلك ء فإنه 
لا يعيب الحسم عدم الرد على هذا الدفع متى كان 
ظاهر البطلان » ومن ثم فإن مايثيره الطاعن 
فى الوجه المتقدم يكون على غير أساس . . 
« وحيث إنه لما كان من المقرر أن أساس 
الإثيات فى الما كّة الجنائية هو حرية محكة 
الموضوع فى نكوين عقردتها من عناصر الإثبات 
المطروحة على بساط البحث أمامها بالجاسة , فإنه 
لا تثريب عليها أنتأخذ من أقوال الشاهد بالقول 
اأذى تطمكن إليه وآن تطرح ما عداه ‏ سواء 
كان ذلك الول قد أبدى فى التحقيق الابتدائى 
أو أدلى به الشاهد أمامها . لا كان ذلك » وكان 


أخذ الممكنة بشبادة زوجة امتهم الأول التى 
أدلت مها فى التحق.ق الابتدائىيء من أن الطاعن 
هو الذىأحضير ازوجها الخدر ء مقاده أنالحكمة 
قد أطرحت حميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
جلها على عدم الأخذ بتلك الأقوال » ومن ثم فلم 
تعول على عدولا عنها » والمحكمة فى هذا الشأن 
غير مازمة ببيان سبب عدم أخذها بهذا العدول . 
لا كأن ما تقدم » وكان ما يثيره الطاعن فىيهذين 
الوجهين لا يعدو كونه جدلا موضوعيآ حول 
تقدير الديل فى الدعوى مما تستقل به محكمة 
الموضوع ولا موز إثارته لدى ممكمة المقض . 

« وحيث إنه للاكان الثابت من مدونات 
الي الطعون فيه أنه أشار إلى اعتراف كل من 
النبمين الأول والخامس والسادس أمام ضصباط 
مكتب مكاشة الخدرات الذبن أورد الحسم مؤؤدى 
شباداتهم وكذلك بتحقيق النبابة وكان ما ذكره 
الحم بعد ذلك من إنكار التهمين حميعاً النهمة 
السندة إليهم » مفاده أن هذا الإنكار إما كان 
مجلس القضاء . لما كان ذلك 2 وكان الحم قد 
حصل أوجه الدفاع التى تقدم بها محاءو الطاعن 
وخاصة ما يشير إليه فى هذا الوحه من أن رحال 
البوليس قد عمدوا إلى اقتطاع جزء من المواد 
الخدرة التى ضبطت عنزل التهم الأول ونسيوا 
حيازتها للطاعن ؛ ورد عليها عا يفندها وذلك 
على النحو الذى سبق إنراده عند الرد على الوجه 
الأول من الطعن » قإِن ما برح به الطاعن الحسي 
من دعوى التخاذل والاضطراب يكون غير . 
سدريك . 

« وحيث إنه لا تقدم جميعه يكون الطعن بده ارمتةه 
على غير أساس ويتعين رفضه » . 

( القصية رقم 5 سلدنة 1ق رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة حمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس 
الشكة والسيد أحد عفيق وتوفيق أحد الحشن 
وعبد الحليم البيطاش المستشارين ) . 


قضاء محكة النقض اللنائية وفرل 


54 
أول مايو 1111 

حك : تسبيبه ؟ غش ء بوان أوصافه ؟ سئولية 

حائية . 
المبدأ القانوى : 

إذا كانت التهمة المسندة إلى امتهم 7 

أنه عرض للبيع زيتاغير مطابق للدواصفات 
المقررة قانوناً مع عليه يذلك ؛ فإنه كان أزاما 
على احكة أن تبين المواصفات التى خولفت 
وعل المنهم بها » والتى أسن عليا الحم 
مسئولية هذا الآخير . وإغفال الحك هذا 
العنصر الجوهرى » الذى عليه يتوقف 
الفصل ف المسثولية الجنائية مما يعيب الحم 
بالقصور . 


الوفائع : 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأمهما 
عرضًا للببع زيتاً غير مطابق للمواصفات القررة 
قانونآ مع علمهما بذلك . وطلبت عقابهما بالواد 
؟/١‏ و هوه من القانرن مغ لسنة ١ئوز‏ 
العدل بقائرن اه أسنة همهوة١‏ وقرار الزيت 
رقم وه والادة ٠٠‏ من قانون العقويات . 

والمكة الإزئ.ة قضت <ضوريا عملا بمواد 
الامهام لامتهم الأول : أولا بتغريمه حمسماثة قرش 
والصادرة . وثائياً : ببراءة للتهم الثانى من النهمة 
المسندة إله . فاستانف المحكوم غليه هذا الحم . 
والممكة الاستئنافة قشت حضوريا شبول 
الاستثئاف شكلا وى الموضوع برقضه وتأبيد 
الحم الستأنف . فطعن الحكوم عليه فى هذا 
الحم بطريق النتقض ..٠‏ 


و 

الميو 1 

« وحبث إن ثما بنعاه الطاعن طي الحم 
المطعون فيه القصور فى التسيب » ذلك أن 
محكمة أول درحة الذى أبده الحم 
لأسبابه لم يبين نوع الغش الدى دان الطاعن به 
واستخلص منه مسثوليته » إذ لم ينسب إلى الطاعن 
عملا إحاباً معينآ . ولا كان جي عكية أول 
در حة الائ أبده الحم المطعون فبه ؛ قد جاء 


المطمون فيه 


عدوناته بالنسة للطاعن « وحيث إنه سق يعد 
ذلك إلا دفاع كل مثهم مستقلا عن الآخر وهو 
دفع امتهم الأول بأن البرميل كان مغلقاً » وفى 
ذلك يقرر الشاهد وصادقه الم الأول والثالى 
أن البرميل كان مغلقاً بضبة وبالتالى فن السبل 
فتحه دون أن إستبين الأمر بوضوح ودون 
ما علامة حمل الفاحص يفطن إلى سابقة فتحه 
وإعادة غلقه مرة أخرى ؛ ومادام ذلك كذلك فإن 
القول بأن البرميل مغلق ولا عل للستّهم به فى غير 
حله ويتعين رفضه » وتكون التهمة ثابتة قبل 
المهم من ضصبط الزيت عحله » وعليه مفترض 
فى ذلك إذ أنه يتس فيه ويتعين عقابه عواد 
الامهام 6 . 
ولا كانت التهمة المسندة إلى المتهم أنه عرض 
للبسع زيتاً غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً 
مع عاءه بذلك م وكان ازاماً على المحسكمة أن 
تبان المواسفات الى حُولفت وعم الطاعن مها 
والق أسس عليها الحم الطعون فيه مسئولة 
الطاعن » وما كان إغفال الح المطمون فيه 
لهذا العنضر الجوهرى الذى عله يتوئف الفصل 
فى المسئولية النائية ثما يعيب الحسج بالتصور » 
ومن ثم فإله يتعين قبول هذا الوجه من الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة 
إلى محث وجه الطمن الآخر» . 

( الفضية رقم 7٠١‏ سئة #١‏ ق بالميئة السابقة). 


م١‏ العدد الثاى - السنة الثالثة والآر بعر 


6 
أول مابو 1451 
سس اختصاس : محكية جنايات مجئحة . 
ب ل جتحة : إعادتها إلى محكة الماح . 
حا سل وعوى مدئية : دفاع . 

البادىء القاثونية : 

١‏ - إذا كانت حكمة الجنزيات لم تتحقق 
من أن الواقعة التى دانت المتهمين من أجلبا 
جنحة » إلا بعد التحقيق الذى أجرته . فائها 
إذ قضت فيها تكون قد أعمات كم القانون 
على الوجه الصحيح : 

للم الفسو ل (وجوب إعادة كة 
الجنايات القضية إلى محكمة الجد نم للفصل فيها 
بعد أن حكنت محكرة الجندسم 
باعتبار الواقعة جناية , لا يتفق مع حم 
القانرن . 

م إذا كان يبين من الاطلاع على 
محضر الجاسة أن الدفاع عن المتهمين وإن 
أشار إلى حصول صلم بين الفريقين» إلا أنه 
' بين #وضوع هذا الصلدم ؛ بل ساق دفاعه 
بشأنه مرسلا فى أثناء إبداء ملا حظانه على 
أدلة الدعوى؛ فإنه لا تثريب على الحكنة إن 
هى التفتت عما قاله فى هذا الشأن » وقضت 
فى الدعوى الدنية بالتعريض 

المميو 1 

. «..وحيثإن الحسيج الطعون فيه حصل 
واقعة الدعوىفى قوله : « إنه سخلاف بينالتيمين 
والغجني عليه خولملكية ب.ضشجيرات ( الأتل ) 


بعدم اختصاصها . 


فقد حضروا إله فى حمله أثناء قامه برى زراعته 
مساء يوم الحادث وانهالوا عليه ضرياً بالعمى 
فأحدثوا به إصابات عدة تخلف لديه عن اثنتين 
منها عاهتان مستدعتان ٠‏ 3 ” وانتهى الحكم 
إلى إدائة الطاعنين معاقبته, بجنحة الضرب 
البسيط من غير سبق إصرار » إعمالا لنص 
الادة ١/549‏ من قانون العقوبات على أساس 
القدر المتيقن فى حقهم من ثبوت فعل الضرب 
السيط دون جناية إحداث العاهة الى رفعت . 
الدعوى العمومية أصلا بها . 

. كانت الدعوى 
العمومية قد رفعت ابتداء على الطاعنين أمام 
محكمة الجنح الى قضت بعدم اختصاصاها بنظرها 
بعد ثبوت مخاف عاهتين مستدعتين بالينى عله 


2 5 . وحيث إنه لا . 


ثم أعيد محقيق الواقعة بواسطة النيابة وقدمت 
إلى غرفة الاتهام الى أمرت بإحالتها إلى محكمة 
الجنايات لحا كة الطاعنين عن جناية العاهة تطبيقً 
انص المادة اال ايو 


وكانت محكمة الجنايات بعد أن حققت الدعوى 


من قانون العقوبات َ 


أمامها تبينت أن الفعل الثابت فى حق الطاعنين 
هو جنحة الضرب البسيط النطيقة على المادة 
١/1‏ من هانونالعقوبات , وكانت المادة عيرم 
من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا 
رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كا عمى مبينة 
فى أمر الإحالة وقبل نحقيقها بالجلسة تعد جنحة » 
فلها أن محم فيها يعدم الاختصاص ومحيلها إلى 
المحكمة الجرئية » أما إذا لم تر ذلك إلا بعد 
التحفيق مح فيها 

لا كان ما :تقدم » وكانت المحسكمة لم تتسقق 
من أن الواقعة ااقى دانت الطاعنين من أجلها 
جنحة إلا بعد التحقيق الذى أجرتة ٠‏ فإنها إذ 


قضاء محكمة النقفن النائة لاوقا 


قضت فيها تكون قد أعملت حكر الفانون على 
بوجوب إعادة القضية إلى محكمة انح للنصل 
قبا بعك أن حكبة هذه يعدم اختصاصها باعثيار 
الواقعة جنابة 0 ثيثت من أنه عاف بالجى عليه 
عاهتان مستدعتان » لا يتفق مع حم القانون . 
هذا ولا حدوى ما شره الطاعنون عن 
قصور التقربر الطبى الشرعى بشأن نسبة العاهتين 
المستدعتين إلى الإصابات الى حدثت بالىتى عليه » 
مادام أن الحسكم قد دان الطاعنين مجنسة الضرب 
السيط باعتياره القدر التيقن في حق كل مهم 2 
ولا عل انعى عل الحكم أنه أنزل بالطاعنين 
الحد الأتمى للعقوبة القررة لطاحة الضرب 
السسط »ء ذلك أن :ةدير العقوبة فىالحدود المقررة 
فى القانون للجرعة » وإعمال الظروف الى تراها 
المحكمة مشددة أو عففة » هو نما يدخل 
فى سلطتها وهى غير مكلفة يدان الأسباب التى 
من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته . 

ء . وحيث إنه للا كان الحم المطعون فيه 
قد استند إلى أقوال الحنى عليه » وكانت المحسكمة 
قد اطمآنت إلى أقواله التى دانت الطاعنين على 
أساسها » وكان منحقها أن تأخذ يأقوال الشاهد 
فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو الها كة 
وتطرح ماعداها فى مراحل التحقيق الأخرى » 
وكان الحم قد أو رد شبادة المنى عله عا 
لا تناقض فيه » فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا 
اسقصوص يكون غير سديد. 

و..وحيث..إن الدفاع عن الطاعنين 
قد دقع بائقضاء الدعوى المدئية بالصلحء أو أثار 
ما يمكن أن يعد دفعآ من هذا القبيل » وكان كل 
دفاعه هو اكه باعتيار الدعى اللدبى تاركا دعواه 


المانية لعدم حشوره أمام غرفة الاتهام » وكان 
الحمسم المطعون فيه قد عرض لمذا الدفاع ورد 
عليه ما تتضى به المادة وه؟ من قانون 
الإجراءات الْنائية من أنه جوز المدعى بالحقوق 
الدنة أن يقيم دعواه الدنية أمام المحكمة 
الجنائية طالما أن ياب المرافعة ما زال مفتوحاً ؟ , 
ولا كان يبين من الاطلاع على ضر الجلسة أن 
الدفاع عن الطاعنين وإن أشار إلى حصول 
صلح بين الفريقين إلا أنه لمييين موضوع هذا 
الصلح ء وقد ساق دفاعه بشأنه مرسلا فى أثناء 
إبداء ملاحظاته على أدلة الدعرى » ومن ثم فلا 
تثريب على المكمة إذا هى التفتت عما قاله فى هذا 
الشأن » وقضت فى الدعوىالمدثةبالتعويض .». 


(القضية رقم م74 سنة 8١‏ ق باطيئة السابفة ) , 


/١ 
1451 ؟ من مأيو‎ 
. س اختلاس : أموال أميرية » الاستيلاء عليها‎ | 
. 1١١4م ب حل عقوبة ؛ عقوبات‎ 

الميادىء القانونية : 

١‏ - لاتشترط فى الموظف العام صففات 
خاصة لقيام جناية الاستبلاء بغير ححق على 
مال للدولة » المنصوص علبها فى المادة ١١+‏ 
من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 4ه لسئة 
ته( » كالتى اشترطتها المادة ؟١١‏ من قانون 
العقوبات : ولا أن بكون المال قد سل إليه 
بسبب وظيفته » بل يك أن يكرن البلى 
موظفاً عمرمياً أو من فى حكنه طبقاً للمادتين 
و١١‏ من القانون سالف الذكر ء وأن 


عدرل 


يكرن الال الذى استولى عليه بير حدق 
ماوكأ الدولة 0 


بو ل ااغرامة التى نصت عليها المادة م١١‏ 
من قانون العقوبات » وإن كان الشارع قد 
ر بط لما حدا أدق لا شل عن خسمائة جيه 
إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت 
إليبا المادة عع من القانون سالف الذكر, 
وهو مامن شأنه أن يكون المهمون متضامنين 
فى الالتزام بها » مالم بخص الحم كلا منهم 


بنصيب منها . 


الكو 

«. . وحيث إنه لما كانت الواقة الثابتة 
بلحس هى أن الطاعن وهو حفير ببلدية 
الإسكندرية استولى بغير حق على كية من الخديد 
ماوكة لوزارة الحربية » فإن الواقعة على هذه 
الصورة تكون جناءة الاختلاس النصوص عنها 
فى المادة ١١8‏ من قانون العقوبات العدلةبالقانون 
رقم ود أسنة #م.و؟ وهى اسئيلاء موظف 
عمو أو منفى حكمه بغير <ق على مال للدولة » 
وكان لا يشترط لقيام هذه الجربمة صفات .خاصة 
فيالوظف العموى كااق اشترطتيا للادة 111 من 
قانون العقوبات ولا أن يكون امال قد سم ل 
الجانى بسبب وظيفته بل يكنى أن يكون الجاق 
موظفاً عموماً أو من فى حكمه ٠‏ طبقا للمادتين 
ادل من الثانون سالف الذكر » وأن 
يكون المال الذى استولى عليه بغير حق مملوكا . 
للدولة . وللاكان ذلك » وكان الحكي قد أورد 
دفاع الطاعن وأقوال الشاهد: كاملة وأخذ يما 
اطمآن إلبه منها وأطرح في حدوه سلطته 


العدد الثاتى 'س السنة الثالثة والأربعون 


اا ل ل للا اماك 


التقدرية ماعداه وكان للمحكمة أن نجزىء 
أقوال الشاهد ؛ وكان ما أثاره الطاعن خاصا 
بإنكاره التهمة أمام الشاهد وعا ادعاه من أنه ها 
كان محمل التضيب الحديدى لمده إلى مكانه 
وعا أبداه تشكيكا فى التهمة »كل هذا لا يعدو أن 
55 ن حدلا موطوعنا لا شيل منه أمام هذه 
الحكمة ‏ ومن ثم فإنه يتعين رفض هذه الأوجه 
من الطحن 3 

« وحيث إن الطاعن ينمى كذلك على 
الحسي الطعون فيه أنه قفى خطأ عماقبة كل من 
اللهمين - ومنهم الطاعن بغرامة قدرها 
٠ه‏ جنه تطبيقاً لنص المادة ١١4‏ من قانون 
العقوبات فى حين أن الغراءة المنصوص عنها 
قى هذه المادة غرامة نسبية يقغى مها طبةا لنص 
المادة غغ من القانون سالف الذ كر بالتضامن 


عى المهمين محيث لا عكن التنفيم علييم جميما 


بأ كثر من مقدارها الحدد فى الحني ٠‏ فضلاعن 
أن هذه الغرامة تعتير فى حققنها تعويضا مدأيا 


فلا بتضى بها إلا إذا تم الاستيلاء فعلا على مال 


الدولة بمالم محدث فى واقعة اللدعوى . 


م وحيث إن ااغرامة الق نصت عليهسا 
المادة م١١‏ من قانون العقوبات هى من الغرامات 
النسية الى أشارت إليبا اللادة 4 من القانون 
سالف الذدكر وإنكان الشارع قد ربط لما حداً 
أدنى لايقل عن حمسمائة جنيه وهو اليلغ الذى 
قضى به الحسي . وما كانت المادة عع المذ كورة 
قد نصت على أنه « إذا حم على جملة متبمين ع 
واحد مجرعة واحدة فاعلين كانوا آو شركاء . 
فالغرامات خم بها على كل منهم على انفراد خلافا 
للغرا.ات النسبية فإنهسم يكونون متضامنين 
فالالئزام بها مالمينص: في اليم على خلاف 


قضاء محكية التقض الجنائية رم 


ذلك » . وكان إعمال هذا النص .وجب الحكم 
على ااتبمين معا مم-ذه الغرامة متضامنين فلا 
يستطاع التنفيذ عليهم أ كم من مقدارها المهدد 
ف الحم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحم هذا 
القدار متضامنين أو بخص كلامئهم بنصيب منه» 
ومن ثم فإنه يتعيق نقض الحم فى خصوص 
ماقضى به من تغرم كل من المهمين مبلغ حمسمائة 
حنيه وتصحيحه جع لهذه الغرامة واحدة بالنسبة 
إلى الطاعن و إلي الكو م علييما بعه لاتضال 
هذا الوجه من الطعن مهما . لا كان ذلك , 
وكان الحسكقد أثيت على الطاعن أنه قارف جريعة 
الاختلاس تامة فقد حق المي : بالغرامة خلافا 
لا يدعيه الطاعن من عدم جواز الحي جاع . 


( القضية رقم ؟هة ١‏ سنة "١‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


زف 
من مايو ١111‏ 
اسح : نسبيبه ؛ قتل عمد ؛ فاعلأصلى ا نية. 
ب اس شمهادة زور : أركانها : 
المبادىء القانونية : 
-١‏ إذا كان الحم قد أثبت على المنهم 
الثاتى أنه فاعل أصل فى الجر بمة الى دانه بها 
مع الهم الآول ؛ بما جمع بينبما من وحدة 
القصد على ارتكاها والظرور على مسرحها 
وإنيانه دوراً مباشراً فى تنفيذها » وأئيبت 
ترصدهما للبجى عليه فى طريق مروره » 
وأن الهم الأول أطلق النار عليه تنفيذاً 
هذه النبة المبيتة ؛ وكان ما أورده ال-5 فى 
لتدليل على توافر نِةالقتل لدى المهم الأول » 


ينسحب عليه ينسحب بطريق اللزوم على 
الهم الثانى , فإن ما يثيره هذا الآخير فى 
طعنه فى شأن القصور فى تسبيب توافر نية 
القتل لديه يكون على غير أساس . 
»؟ - إذا كان الحم المطعون فيه قد 
أعتبر شبادة الطاعنين الثالث والرا بع بالجسة 
شوادة كاذبةقصدا منها إفلات التهمين ف الجناية 
من العقاب » ناسيين إلى الجنى عليه مالم يقله؛ 
وصما على شباد:هما هذه حتى نهاية الجلسة , 
وكانت الحكمة قد أطمأ نت إلى مغايرتهما الحق 
وتأييد الباطل بعد حلف الهين ؛ وذلك بقصد 
تضلبل الفضاء ومحاياة المتهمين » فإن الم-كم 
يكون قد حصل جرية شهادة الزور التى دان 
الطاعنين من أجلبا » وأورد فى شأنها بياناً 
كافياً سسائفاً وصحيحاً . 
( القضية رقم 4؟ سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مصطنى كامل والسيد أحد عفينى وتوفيق 


أد المشن وعيد اليم البيطاش وتمود اسماعيل 
المستشارين ) . 


ذف 
ل من مايو 5و١‏ 
اختصاس : تنازع سلى . 
المدأ القازوق : 

مؤدى نص المادتين +99 و 7١1‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب نعيين 
احكة الختصة برفع إلى الجبة التى يرفع إليها 
الطمنفى أحكام وقرارات الجبتين التنازعتين 
أو إحداهها مادام الحم الصادر من الحكة 


١ 


العدد الثاق - السئة الثالثة والأربءورن 


م 0 


الجزئمة بعلم جواز نفار الدعوى 8 أصبح 
نهائياً لعدم إلطعن فيه » ذلك بأن غرفة 
الانهام إن هى إلادائرة من دوائر المحكة 
الابتدائية » ومن ثم فإن الفصل فى الطلب 
المقدم م اليابة العامة بشأن التئان 2 السلبى 
القائم ينعقد نحكمة النتقض على أساس أنها 
هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات 
غرفة الاتبام عند مأ يصح الطعن قانوناً . 

( القضية رقم ما اسنة ”١‏ ف رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة ممود ابراهم إسماعيل تانب رئيس 
المحكة وتمد عطيه اسماعيل وعادل ونس وعبد الحسيب 
عدى وحسن خالد ااستشارين ) . 


/ 
ل من مأيو ١551‏ 
تفتيش : محتبق . 
المبدأ القانرق : 
مفاد نص المادة #لا من قانورن. 
الإجراءات الائية التى وردت فى الفصل 
الثانى من الباب الثالث الخاص بالتحقيق 
عر فة قاضى التحقيق ؛ هو أن المحاضر التى 
نصت هذه ألمادة على وجوب التو قيع علبا 
من الكائب 2 الخاصة بالتحقيقات الى 
بباشرها قاضى التحقيق بنفسه » مثل ماع 
القيوه وخر اء المعاتات :و انتتيوان 
المومين » دون أوام التفتيش التى يصدرها 
الحقق ؛ ذلك أن أمس التفتيش وإن كان 
بعتبر إجراء متعلقاً بالتحقيق : إلا أفه يس 
من المحاضر التى أشارت إليها تلك المادة . 
الصاو 


.. و وحيث إنه لا كان الح الطعون فيه قد 


رد على ما بشيره الطاعن فى هذا الوجه بقوله : 
« إن الدفع بيطلان الإذن الصادر بالتفتيش على 
أساس عدم توقيع كاتب التحقيق عليه مع وكيل 
النيابة الآمر » فردود بأن وجوب:وقيع الكاتب 
واشتراط القانون له فى المادة سا من قانون 
الإجراءات المنائية خاص بمحاضر التحقيق. الق 
يتولاها الحقق » سواء فى الانتقال إلى محل الحادث 
والقيام بالتحقيق فبها »ومنها عملية التفتيش فىذاتها 
وإثيات ما يضبط منأوراق أو أسلحة أو لات» 
شم إجراء العاينات ولمحرير محاضر بنتامجها ..أما 
الإذن الصادر بالتفتيش فى حد ذاته » فقد استقر 
القضاء على أنه إجراء سابق على التحقيق عمناه 
العروف » ولا يشترط فيه اصحته إلا أن يكون 
ثابتاً بالكتابة ويوقع عليه من الآمر.لكى يق 
حجةدائمة يعاملالموظفون الأمرونمتهم والؤتمرون 
مقتضاه »وليسكون أساساً صالكْآ لا ينينى عليها من 
التتائم ؛ وعلى هذا استقر حي الفضاء » ومن ثم 
كان هذا الدفم فى غير مله ويتعين رفضه » . 
فإن هذا الذى أورده احج تبريرا. لرفض 
الدقم مطلان إذن التفتيش صحيح فى القانون » 
ذلك أن مفاد نص المادة امن قانون الإجراءات 
الجنائية والتى وردث فى الفصل الثانلى من الباب 
الثالث الخاض بالتحقيق ععرفة قاضى التحقيق » 
هو أن اللحاضر الى نصت هذه المادة على وجوب 
التوقيع عليها من الكاتب هى تلك الخاصة 
بالتحقيقات الق ماشرها قاضى التحقيق بنفسه » 
مثل ماع الشهود وإجراء الممابنات واستجواب 
المبعين دون أوامر التفتيش الى يصدرها الحققق 
ذلك أن أمى التفتيش وإن كان عتير إجراء متعلقاً 
بالتحقيق , إلا أنه ليس من الحاضر ااتى أشارت 
إلا تلك المادة ؛ للا كان ما تقدم » فإن ما بشيره 


! الطاعن فى هذا الوجه يكون غير سدبد . 


قضاء محكمة النقض الخناىة ع 


«روحيث إنهما كان الثادت مما أورده الحي.. 
أنه قد بين واقعة الدعوى با تتوافر به العناصر 
القانوئية للجرعة التق دان الطاعن مها ء وأنه وإن 
كان الحم قد أشار فى مام الاستدلال على ثبوت 
اليمة قبل الطاعن إلى أنه وحده ؛ دون أحيه 
الذى كان متبماً وقغى ببراءته » هو الذى كان 
عارس تشاطه الجن انى فى جارة الخدرات الى 
عرض إلى تسكبيف التهمة التى دان الطاعن بها » 
قال في صراحة إنه يوّاخْذه عن الخدر الذى ضبرط 
معه دون ذلك الذى ضبط بالمزل 6 وم يوحه إله 
انهام بشأنه . لما كان ذلك » وكان الطاعن لم يدقع 


اعترف علكيته لما جيعا » إلا أن الحم حين 


ادى محكمة الموضوع بأن إحرازه للمخد ركان بقصد 
التعاطى ,2 كا أن واقعة الدعوى "م أثنتها الحكسي 
لا رشح للقول بذلك : وكانت العقوبة التيسيرية 
المنصوص عليها فى المادة عب من المرسوم يقانون 
رقم وس لسنة ١١.60‏ لاتوقع إلا إذاثيت للمسكية 
أو قدم المنهم ما يشيت أنه إنما محرز الجوهر الخدر 
للنعاطى أو الاستعيال الشخصى » وهوما نفاه الح 
ضمن بإثباته أن الطاعن ل ناء على التحريات 
الى أقرئها المحسكئة من نحارة المواد المخدرة 
وأنه حرزها لهذا ااغرض . لا كان ذلك كله » 
فان ما نر به الطاعن الح فى هذين الوجهين 
لا كون له محل .. ا 

« وحيث إنه لا كان الثابت من الاطلاع على 
عضر جلسة الحا كة أن الطاعن أو الدافع عنه 
لم يطلب أعهما سماع الخبرين الذدين كانوا عرافقين 
لرجال الفوة » وكانت المحكة قد حققت شفوية 
الرافمة سماع شهود الإثبات النذين أعلاوا فى 
الدعوى » فإن ما ,شيره الطاعن فى هذا الوجه 
كون على غير أساس . 


« وحيث إنه لا كان القانون ١*9‏ اسنة 


قد صدر بعل الحسم الطعون فيه وهو 
القانرن الأصلح يما جاء فى نصوصه من عقوبات 
أخف » ومن ثم فهو الواجب التطبيق عملا بالمادة 
الخامسة من قائون العقوبات » وكانت المادة وم 
من القانون لام لسنة و1986 في شأن <الات 
وإجراءات الطءن أمام محكة النقض مول هذه 
المحكرة أن تنتقض اللسي اصلحة التهم من تاقاء 
نفسها إذا صدر نعد المتم الطءون فيه قانون 
.سيرى على واقعة الدعرى . لما كان ذلك » وكانت 
الواقعة م هى ثامّة بالحم تفيد أن الطاعن كان 
رز الخدر بتصد الامجار , فإنه يتمين نمض 
المج نقضاً جزئياً وتطبيق امادة غم من القانون 
8 لأسنة ٠.و١‏ فى خصوص العقوبة اللمقيدة 
للحرية » وتقدبر مايستحقه المنهم منها يعشرسنوات 
أشغال شاقة وذلك بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة 
والصادرة القغى هما ع . 


(القضية رقم 8؟؟ سنة 1" ق بللهيئة السابقة ) , 


ه/ 
لمعن مابو 51وا 


| تفتيش : مزل يستأجره الزوج باعتباره مزل 
الز و جة الْقِيمَةٌ معةه ٠.‏ 


ب دعارة . إعداد مسكن الزوجية لمارستها . 
ح س دعارة : تقاضى أجر ٠‏ 
الميادىء القانونية : 

٠‏ - ماقرره الحك المطمون 'فبه من 
ه أن للزوجة التى نساكن زوجبا صفة 
فى الإقامة فى منزله » لآنه فى حياذتها » وهى 
تمثله فى هذه الحيازة وتئوب عنه بل تشاركه 
فيه » وأنه على فرض النسام جدلا أن اانرل 


53 العدد الثاثى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


الذى جرى تفتشه مس أجر سم ذوج 
التبمة الآولى ؛ فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة 
الإذن بالتفتيش ء ما دامت التهمة المذكورة 
تسا كن زوجها فيه » ومن ثم فهو فى حيازتها 
وبالتالى يكون الإذن قد صدر سلما من 
الناحة القانونة .+ - :هذا الرأى اتهى 
إليه الحم وجاء بمدوناته ما يتفق وصاييح 
القانون ؛ مما بحعل ما يسفر عنه التفتيش 
الذى م 'نفيذه مقتضاه دليلا راصم الاستناد 
إليه 2 الإدانة 5 

؟ لا يقدم فى اعتبار المنزل الذى 
أجرى تقفتيشه محلا الدعارة » أنه سك 
خاص لازوجية , مادام أن السك المطعون 
فيه قد انتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن 
فى الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال 
لارتكاب الفحشاء فيه . 

“1 سل لا يستوجب القانون 4 لسن 
4١‏ تقاض أجر لتجريم فعل إدارة منزل 
للدعارة أو التحريض على ارتكاببا ؛ ومن 
ثم فلا جناح على امكمة إن لم تتحدث 
استقلالا ع نالأجر أو المقابل » وهو ما لا 
يعد ركنا من أركان الجريمة المستوجية 
للعقوبة . 5 

( القضية رقم 45؟ سئة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة مصطنى كامل والسيد أحد عفين وتوفيق 


أعمد الحشن وعبد الليم البيطاش وعمود اسماعيل 
الستشارين ) . 


71 
من مأيو 1151 
معارضة : أقض » 1 » ويعاده . 
الميدأ القانوق : 
من المقرر أن إعلان المعارض الحضور 
بحلسة المعارضة بحب أن بكون لشخصه, 
أو فى ل إقامته ء فإذا كان الثابت أن 
الطاعن أعلن بحلسة المعارضة لجبة الإدارة , 
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار 
المعارضة كأن ل تسكن بناء على هذا الإعلان 
يكون باطلا . ولما كان ميعاد الطمن فى هذا 
الحكم بطريق النتقض لا يبدأ إلا من تاريخ 
عل الطاعن بصدوره علياً رسمياً . وهو تاريخ 
و من نوقير 1945 الذى قدم فيه طلا 
بوقف تلفيذ الحم » وكان قد قرر بالطعن 
فى ؛ من يناير 195٠‏ » وقدم الاسباب فى 
اليوم التالى » فإنه يبتعين قبول الطمن ششكلا 
ونقض الحم المطعون فيه والإحالة . 


الممير. 

« .. وحبث إنه مين . . أنه حدد » لنظر 
العارضة القدمة من الطاعن فى المسيم الغيانى 
الاستثنافى جلسة مإ من بونة سنة وم.ة؛ 0 
وفيها أصدرت الحكمة قرارا يتأجيل نظر 
الدعوى إداريا لجلسة 4 من سبتمير سنة وه4؟ , 
وفى هذه الجاسة ل ضير الطاعن وورود الإعلان 
مؤششرا عليه . . با يفيد أن التهم لا يقعم بناحية 
السماحية وليس له مسكن بها » وأجلت الدعوى 


لجلسة ١6‏ من أ كتوبر سئة ومو؛ لعدم موافقة 


قضاء محكمة النقض الإنائية حل 
امس ع ور اك 


الحيئة ولإعلان الهم ؛ ولم محضر المهم فى هذه 
الجلسة الأخيرة وورد الإعلان مؤشراً عليه من 
عمدة ناحية الماحية يما يطابق المعنى المبين 
بالإعلان السابق , كما أشر الحضر على الإعلان 
بأنه ترك الصورة لشيخ البلد ؛ فقشت الحمكمة 
باعشار المعارضة كأن / تسكن . 


وما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن 


بقم سلدة السنحاوية الى سيق إعلانه فيا إعلانا ٠‏ 


سا للسة ٠‏ من أبريل سنة وه؛١‏ ,كا أعلن 
فيا بلحم الغانى مخاطبا مع شخصه فى ١١‏ من 
مابو سئة .9ه.9١‏ » وكانت الأوراق خاوا نما بيد 
إعلان الطاعن بالحم المطعون فيه ء إلاأند قدم 
تاريخ ؟؟ من نوشير سنة م1 إلى رئيس 
ثبابة المنصورة الكلرة طلبا لوقف تنفيذ الحكم 5 
كأرقع بتارعه من دوسمبر سنة 9م16 إشكلا 
فى شفيذه قضى فيه فى ”١‏ من بابر سنة وا 
يوقف التنفيذ . 

ولا كان مئ المثرر أن إعلان الممارض 
للحضور محاسة الممارطة نب أن يكون لشخصه 
أو فى محل إقامته » وكان.الثابت مما تقدم ببانه 
أن الطاعن أعلن يحلسة المعارضة لهة الإدارة » 
فإن الحم الطعون فبه إذ قغى باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا » 
ولا كان ميعاد الطعن فى هذا الحج بطريق 
التقفض لا بدا إلا من تاربع عل الطاعن بصدوره 
علارسيا وهو تاريعم 9 دن نومير سنة 1.09 
الذى .قدم فيه طلبا بوقف تنفيذ احج » وكان 
بين من الأوراق أنه قرر الطعن في 4 من يناير 
سنة +19 وقدم الأسباب فى اليوم الثالى » فإنه 
يتعين قبول الطءن شكلا ونقض اللي المطعونفيه 
والإحالة 4 ء | 

( القضهية رقم م؟ سئة 8١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


ا 
4 من مأيو 1451 
١‏ رثات : سلاج » إحرازه . 
ب > عقوبة : نقض » ارتياط , تقدير توافره - 

الميادىه القانونية : 

و تياد الإثيات فى اأواد الجدائية 
هر أطمئئان الحكة إلى ثبوت الواقعة المسندة 
للمنهم »ولا يمع من مساءلته واستحقاقه 
العقاب عدم ضبط السلاح » مادامت الكمة 
قد اقتنعت من الآدلة التى أوردتها أن الهم 
كان خرن «الفردء الذى قال عنه الشهود 
و أنه أطاق مئه النار على أنجى عليه فأصيب (١‏ 
وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه . 

؟ - تقدير :وافر الشروط المقررة ف 
المادة «م من قانون العوبات أو عدم 
توافرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع 
له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الاسياب 
الى من شأنا أن تؤدى إلى ما اتبى [ليه ؛ 
إلا أنه متى كانت وفائع الدعوى ٠‏ كا أثيتها 
الم المطمون فيه , :وجب تطبيق المادة 


1 المذكورة تملا بنصرا 5 فإن عدم تطبيقها 


يكون هن الأاخطاء التى تقتطى تدخل محكة 
القض اتطبيق القانو ن عبللى وجهه الصحبح . 
امير 
د .. وحمث إنه للا كانت وائعة الدعوى ما 
أثنتها الحم الطعون فيه تتحصل فى أن غلامين 
أحدها من أسرةالطاعن والآخر مئ أسرة الى 


؛ عليه تشاجرا » فتجمع بعض أفراد معن الأسرتين 


وناصي كل فريق العلام الذى ينثمى لأسيرته 


١‏ العدد الثاتى س السنة الثالثة والأربعون 


وأطلق النهم الأول . . من بندقيتة مقذوفين 
أصابيا اثنين من المتجمهرين » 5 أطلق الطاعن 
من فرد معأ بالخرطوش مقّذوفا أصاب الحجنى 
عليه حمد جوده سلم فى ساقه . وقد ضبطت 
البندقية التى استعملها التهم الأول وتبين من 
لقصها أنها بندقية تطلق الرطوش عبار 15 » 
أما الفرد الدى استعمله الطاعن فلى يضبط . 
وتمين مئ التقارير الطبية أنالمصابين جميعا أصيبوا 
فى النصف الأسفل من أجسامرم بجروح نارية 
استازمت علاجهم مدة أقل من عششيرين يوما . 
وقد اسثند الحسي فى إدانة الطاعن إلى شهادة كل 
من الجنى عليه وحسين يوسف حسن وحسن 
عبد التواب وإلى التقرير الطى . 


لاكان ما تقدم » وكان الثابت منه أن الحم 

قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر 

القانونية للجراتم الى دان الطاعن بها وأورد 

على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنهسا أن تؤدى إلى 

مارتيهعليها » وكان تماد الإشاتق المواد الحنائية 

هو اطمئنان الحمكمة إلى نيوت الواقعة المسندة 

للطاعن فَإنه لا يعنع مئ مساءلته واستتحةاقه العقاب 

عدم متبط السلاح ؛ ماداست الحكمة قد اقتنعت 

. من الأدلة الت أوردتها أن الطاعن كان محرز 
« الفرد » الدى قال عنه الشهود وأنه أطلق منه 

النار على الحنى عليه فأصيب منه ٠‏ وأنه سلام 

محظر القانون إحرازه . لما كان ذلك » وكانت 

حكمة الموضوع غير مازمة بأن أرد فى حكمبا 

على كل جزئية من جزئيات الدفاع » إذ أن 

فى تعويلها على شهادة شهود الإثيات ما يفد أنها 

لم تقم وزنا موجه لأقوالحم من اعتراض » وهى 
بعد ذلك ليست محاجة إلى اأر د استقلالا على دفاع 

أفاد حكمها ضمنا الردعليه . ولاكان ما تقدم» 


فإن ما بشيره الطاعن فى هذين الوجهين يكرن 
لا محل له. 

د وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو قساد 
الاستدلال » ذلك أن الحم المطعون فية دان 
الطاعن استنادا إلى أقوال الجنى عليه وشبادة 
حسين ,وسف حسن مع أن أقوالك هذا الأخير 
عحضى الجاسة تكاد تننى الاتهام عن الطاعن إذ 
قرر أله / 8 كد من أن الطاعن كان مملشيئا 
أو أنه أطلق النار على الى عليه ؛ كاذ كر المج 
أن النى عليه أصيب مجروح نارية فى الفخذين" 
والصدر ثم عاد فى موضع آخر منه قعال إن جميع 
الجروح فى الواقعة منحصرة في الساقين . 

« وحيث إنه للا كان الحم قد اسدند 
فى إدانة الطاعن إلى أقوال كل من المنى عليه 
والفاهدين حسين يوسف حسن وحسن 
عبد التواب ء وكان الثابت من أقرال هذين 
الشاهدين عحضر حلسة الحا كة يعد أت 
راجمتهما ال محكمة ذما سب قأن شهدا به فى محقيق 
النياية س يفيد أن الطاعن هو الدى أطلق النار 
على المجنى عليه و عمد جوده سلم » من « فرد» 
كان محمله وهو ما يتفق وماأورده الحم - 
أقوالميا . لما كان ذلك » وكان ما بشيره الطاعن 
بشأن اضطراب الي فى وصف إصابات الجنى 


عله الذ كو د غير ضح » ذلك أن الم حين 


أشار فى معرض التدليل على انتفاء نية القتل 
لدى التهمين إلى أن « جميع الجروح النارية 
منحصرة فى الساقين 6 لم بقصد ذلك محديد 
إصابات الحنى عليه الى أورد ببائها مفصلة كا 
أثبتها التقرير العلى » لما كان ذلك » فإن ما يثيره 
الطاعن في هذا الوجه لا عيب الحك . 


2 وحيث إن معدي الوجه اثالث هر 


قضاء محكدة النض الجنائية ١‏ 


الخطاً فى تطبيق القانون » إذ طبق الي الادة 
بم من قانون العقوبات بالنسية رعق إ<راز 
السلاح النارى والذخيرة » ولم يطبقها بالنسبة 
لجرعة إحداث الجرح » عقولة إن الارتباط منعدم 
بينيما وبين إحرَاز السلاح والدحيرة )مع أن 
حمل السلاح ل يكن إلا لارتسكاب جرعة الضرب » 
هذا إن صح الانبام المسند للطاعن . 


وحيث إنه وإن” كان دير ثوافر 
الشروط المفررة فالمادة ؟”م من قانون العقوبات 
أو عدم توافرها آمرا داخلا فى سلطة قاضى 
الموضوعء ل أن يقرر فيه ما يراه استنادا إلى 
الأساب الى من شأها أن تؤدى إلى ما اتهبى 
إليه ؟ إلا أنه م ىكانت وقائع الدعوى »6 أثبتها 
الح المطعون فيه » توجب تطبيق المادة 
المذكورة عملا بنصها » فإن عدم تطبيقها يكون 
من الأخطاء الى تقتضى تدخل عكمة النقض 
لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . 


وإذن فإذا كانت عبارة الحم تفيد الارئياط 

الذى يقول به الطاعن ؛ ماركان يقتضى إعمال حم 

المادة «م من قانون العقوبات » واعتبار الجراكم 

إلق. دين الطاعن من أجلبا جرعة واحدة » 
.والاكتفاء بالعقوبة الت قضى بها الحكم المطعون 
. فه عن جرعة إحراز السلاح غير الششخن » 
وهى العقوية المقررة لأشد تلك الراتم ؟ فإنه 

يتعين نقض ابي نقضا جزئيا بالنسبة للعقوبة 

الى قضى.بها الحكم عن جرعة الضرب . لاكان 

ذلك , وكان هذا الوجه يتصل بالمحكوم عليه 

« عبد التواب أحمد منصور » الذى ل يرد 

بالطمن ء فإنه يتعين تقض الحم نقضا جزئياً 

بالنسبة له إعمالا لج الملدة ‏ «غ من القانون 

رقم لاه أسنة بوه١‏ فى شأن حالات وإجراءات 


الطعن أمام محكمة النقض » . 


السادةالأساتذة مموم ابراهيم اسماعيل نائب رئيس الحكة 
وعد عطيه إسماعيل وعادل الونس وعبد المسيب 
عدى وحسن حال المستشارين ) . 


1/1 
ومن مأيو 9451ا 


غرفة اتهام : أح يألا وحه» عام عام 6 وكيلخاس 
عنةه ٠,‏ 


الميدأ القانوق : 
الطعن بطريق انقض فى الام الصادد 
من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه الإقامة 
الدعوى ؛ لا يجوز طيقّاً تلادة وو من 
قافون الإجراءات الجنائية إلا للنائب العام » 
وطبقاً للمادة من القازرن رقم 5ه لسئة 
وه فى شأن السلطة القضائية للبحاى العام 
فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه . 
ولا كان الخطاب الصادر من الجائى العام إل 
رئيس النيابة بالمو انقة على دضع الطعن » 
لا يقوم مقام التوكيل الخاص الذى يتطلبه 
الانون لاستعال حق الطعن » فإن لعن 
يكون غير مقبول شكلا . 
( القضية رقم 75 سنة ام ق رئاسة وعصوية 
ااسادة الأساتذة مصطق كامل والسيد أحد عنيفى 
وتوفي قأحد الحشن وعبد اليم البيطاش وحمود اسماعيل 


. ) المستعارين‎ ٠ 


1/4 
من مايو ١151‏ 


اختلاس 0 أشياء محجوزة إدارياً 0 حارس 0 حراسة 


٠.2 مقترضة‎ 


١‏ العدد الثاى ‏ السنة اثثالئة والأرسون 


ىا 


المبدأ القانوق 0 

لا يسوغ ف تقرير المسئولية الجنائية 
الأخذ بنصوص قانون المرافعات التى تقضى 
باعتبار الأشياءحجوزة لجن دذار ها عدر 
الحجو , أو يدأ الحراسة المنترصة المثمار 
إلبا فى المادة ؟زه من هذا القانون » والى 
م يأخذ ا الشارع بشأن الحجز الإدارى 
إلافى تاريخ لاحق لتاريخ النهمة عمقتضى 
القانون م1 لسئة وهو ؛ مادام القاثون 
الذى وقعت الجرمة فى ظله قد أوجب 
لانعقاد الحجز الإدارى عناصر وشروطاً 
مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لهراسة 
الأشياء امحجوزة فإذا كانت الاجراءات فى 
الحجن قد وقفت عند ترك اللاشياء الحجوزة 
فى حراسة المتبمعلى الرغرمن رفضهالحراسة » 
وم يمين علها حارس آخر أو يعبد بها إلى 
أحد رجال الإدارة ‏ فإن الحجزر لا يكون 
امأ قانونا » ولا يمكن مساءلة الهم عن 
تصر فه فى الاشياء الخجوزة . 


فار 


«. . وحيث إن مبنى الطعن - وهو مقدم 


من النيابة العامة سب هو أن ال المطعون فيهء 


قد أخطأ فى القانون » ذلك أنه قَضى بإلغاء ! 

الستأنف القاضى بالبراءة وبإدانة المطعون ضده 
بتهعة تبديد الحجوزات على الرغم من انتفاء 
مسئوأيته لعدم قيام الحجز قانوناً بماكان يتعين معه 
تأيد حم البراءة ؛ إذ الثابت أن مندوب الحجز 
قد ترك الحجوزات فى عبدة المدئ (الطعون ضده) 
على الرغم من رفضه الحراسة عتالفاً بذاك نص 


المادة 11 من التا'يون رقم م.م لسنة موهوا 


فى شأنالحجز الإدارى ؛ الدى وقع اللمجز فىظله ؛ 
والق توجب على مندوب الحجزء إذا ما رفض 
المدين الحراسة » أن يعد مها مؤقتاً إلى أحد رجال 
الضيط الحلين . ولا يغير من الأمر ما نسب 
إلى المطعون ضّده من اعتراف عحضي التنديد » 
إذ أنه فضلا عن أن هذا الاعتراف قد جاء مرسلا 
فإن رفض للدين التوقيع على هذا الحضر مفاده 
إنكار ما تضمنه. . 

و وحث إن المادة ١‏ من العانون بر.م 
لسنة همهو شان الحوز الإداري » الذى تم 
الححز فى ظله » قد نست على أنه « يعن مندوب 
الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على 
الأشياء المححوزة » ومحوز تعيين المدين حارساً » 
وإذالم يوجد من يقبل الحراسة عهد بها مؤقناً 
إلى رجال الإدارة الحليئن » » وكان لا يسوغ 
فى تقرير المسئولية الجنائية الأخدْ بنصوص قانون 
المرافمات , الى تقضى باعتبار الأشياء محجوزة 
عجرد ذكر ها عحضر الحجز » أو عبدأ الحراسة 
لمفترضة المشار إلمها فى المادة ١ه‏ من هذا 
القانون , والق لم يأَخذ بها الشارع بشأن الحجز 
الإدارى إلا فى ثار عن لاحق لتاري التهمة بعقتضى 
القانون مم١‏ لسئة ومواء مادام القانون الى 
وقعت الجرعة فى ظله قد أوجب لانعقاد الجز 
الإدارى عناصر وشروطاً مخصوصة » منها وجوب 
تعيين حارس للحراسة الأشياء الهحجوزة لما كان 
ذلك » وكانت الإجراءات فى الحجز موضوع هذه . 
الدعوى قد وقفت عند ثرك الأشياء الحسوزة فى 
حراسة المعطعونضده على الرغم منراضه الحراسة» 
ولم بعين عليبا حارس آخر أو يعهد بها إلى أحد 
من رجال الإدارة ‏ فان الحجز لا يكون قانا 
قانوماً ولا يكن والحالة هذه مساءلةالمطمون 


. ضّده عن تصرفه فى الأشياء الحجوزة » وكون 


الب المطمو ن فه إذ قفى بالغاء - البراءة وإدانة 


قضاء عكة النقض الجنا ائية ع1 


المطعون ضده مخْطياً فى القانون متعيئاآً نقضه وتأيد 
لحك الابتدائى الستأنف » . 


( القضية رقم ٠‏ + سمنة ١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


ْ/ 
6 من مأيو 1471 
دناع : سكوت امتهم أو المدافم عنه عن المرافمة ؛ 

نقض »؛ طعن 

الميدأ القانوق : 

من المقرر أن سكوت الطاعن أوالمدافع 
غنه عن المرافعة لاريصح أن الى م أيه طعن 3 
مادايت الممكة 1 بمنعهما من مبأشرة 0 حقهما 
2 الدفاع 1 


امايو 

20 7 وحبث إن مبنى الطءن هو الخطأً 
في الثانون والإخلال محق الدفاع , ذلك بأن. 
المحكمة قد أخطأت إذ اعتبرت أن معاد 
استثناف اله باعتبار 
العارضة كأن لم تكن السرى 308 5 
فى حين أن الأحكام الصادرة فى غية لمهم 
والعتبرة حضورية طيقّاً للمواد من م" إلى 
من قانون الإجراءات الطنائية لا يبدأ 
1 ميعاد استثنافها بالنسبة إلى الهم إلا من تاريمج 
إعلانه مها ظيقاً لنص الادة بما.ع من القانون 
سالف الذ كر . وتاكان الطاعن لم يعان- ن- بلحم 
الصادر باعتيار الممارضة 00 تكن فإن الحم 
الطعون قيه بكو ن قد أخملا د قَضى بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد اليماد , هذا إلى أن 
الحم أطرح الثمبادة المررضية على تقدير أنها غير 
مؤّرخة فى حين أن أهمية التادرحخ هى في محديد 


المادر فى غسة ة الهم 


ثرة المرض الذى يعنع الطاعن من مزاولة عمله 5 
كا ذهب الحم إلى أن المرض الثابت بها ليس 


من ٠‏ شأنه أن ببازم المريض الفراش مع أن ال مرض 
وصف ف الع جادة بالشدة وبأنه 2 العلاج مع 


الراحة ثما يفيد معنى ملازمته الفراش . وأخيرا 
فقد طرح المج الشهادة لارضية دون أن يمكن 
الدفاع من مناقشة شكل الاستئناف ومن سان 
مؤدى هذه الشبادة ومعناها . 


« وحيث إنه سين من مطالعة الحم 
المطعون فيه أنه أطرح الشهادة المرضية المقدمة 
من الطاعن تبربرا لتجاوز ميماد الاستشاف بقوله 
د« وحيث إن الشههادة المرضية المذ كورة غير جدية 
فى نظر الحمكمة لجلوها من تاريخ محريرها وفضلا 
عن ذلك فإنه لم يثبت منها أن مرض امتهم 
الموصوف بها ألزمة الفراش وكان بشعده عن 
الذدهاب للم السكئاب للتقرير بالاستثناف في المبعاد 
القانوق 6 . للا كان ذلك » وكان ن الحم لم يعول 
على الشهادة المرضية للأسباب السائغة الفى ذ كرت 
فها سق » وكانت هذه الشهادة لا رج عن 
كونها دللا كسائر الأدلة فهى #ضع لتقدير 
المحكمة ؛ وكان ماحصله الحم منها من أنها 
لاتدل على أن المرض كان من شأنه أن عن 

الطاعن مرت الالتقال لل الكتاب التفرير 
بالاستثناف فى المبعاد » قد قدم له المدي فى أسبابه 
بما يبرره . لماكان ماتقدم » وكان ما انتهت إليه 
الحكة من اعثبار أن ملف الطاعن عن حالسة 
العارطةلم يكن اعذر تهرى فإنها تكون على 
حق فا رتنته على ذلك من القول بأن معاد 
استثناف الحم الصادر باعتبار المعارضّة كأن لم 
تسكن إسرى من يوم صدوره تملا ع المادة 


م من قانون الاجراء ات الجنائية » وتكون 


قد أصابت فى القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا 
للتقرير به بعد المبعاد . 


ك1 


ولاكان الثابت من عضر الخلسة التق صدر. 
فيها الحسم أن الطاعن حضير ومعه محاميه وقدم 
شهادة مرضية ولم يبر ء أعهما دفاعاً أو ينقدم 
بطلب » وكان من العرر أن سكوت الطاعن أو 
المدافع عنه عن المرافعة لا يصمح أن بيني عليه 
طعن 0 ما دامت الممسكة ل منعهما من مياشرة 
حدقهما فى الدقاع ؛ وهو مالم هل 4 الطاعن 6« 
فإِن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه 
«وطوعا 4 

( القضية رقم 6 سنة الاق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة مود ابراهيم ‏ اسماعيل ثائب رئيس 
الممسكمة والسيد أحد عفيق وتوفيق أجد المشن 
وعبد الحلم البيطاش , وتود اسماعيل ااستشارين ) . 


م١‎ 


1 من مأيو 51و! 
اختلاس : أوراقٍ مرائعات قضائية ؛ مال الدولة . 

طوابع الدمغة الخاسة بثقابة الحامين . 

البدأ القانوق : 

إذا كأن الثابت يم أوردة الحم أن 
التهمين اختتلسا أوراق مرافعات قضائية 
علوكة للحكومة » وكذلك طوايع الدمغة 
الخاصة بنقابة المحامين والبى كانت ماصقة 
بتلك الأوراق من عبدة الآمين علها المأمور 
حفظبا » الآمر المنطبق على المادتين ١ه١‏ 
ولزها / اهن قانون العقوبات » والمادة 
الاخيرة منها تنص على عقوبة'الحبس - 
فإن الحم إذ دائهما طيقاً للمادتين مال لاوما 
من قانون العقوبات يوصف أنهما استوايا 
بغير حق عل مال للدولة يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ما بتعين معه نقضه . 


العدد الثاتى - السنة الثالثة والأر.مون 


لكر 


« .. وحث إنهلا كان الح المطعون قيه 
قد بين واقعة الدعوى في قوله إنه « ا كتشف 
فى أحد حجر كتة الجلسات والتحقيق بشاية 
جنوب القاهرة أن الدوالب ال محفظ فيها القضاءا 
قد فتحت أبوامها عنوة ووجدت القذايا مبعثرة 
وقد عبثت بها بد ثم اننزعت من صفحات التحقيق 
ومحاضر الجلسات الصفحات الى محمل دمغة نقابة 
الحامين واختلستها » ما رفعت هذه الدمغة من 
على صفحات بعض القضايا دون انتزاع الصفحة 
نفسها . . وقد ثبت أن كلا مرضي التيمين 
( الطاعنين ) ها اللذان قاما مهذا الاختلاس إذ 
تبينمن تفتيش المتهم الأول عبد اللطيف موسى 
أحمد عامل المصعد محكنة مصر أنه عثر فى جدوب 
ملابسه على ست علب من الصفيم تملوءة بأوراق 
دمغة نقابة الحامين من فثات عمتلفة وجميعها سيق 
استعرالما , وكذلك عثر في هده العلب على طوابع 
مغة وطوابع بريد مختلفة القيمة وممظ هذه 
الطوابع قد سيق استمالها . . وبتفتيش منزل 
النهم الثالى عبد الفتام مد أحمد رئيس فراثى 
عكرة مصر عثر به على علبة بداخلها ورقتان من 
ط ابع دمغة ثقابة اللحامين مستعملتان . . » 


ولا كان الثابت ثا أورده لحب فها تقدم 
هو أن الطاعنين اختلسا أوراق مراقءات قضائة 
ملوكة الحكو مة. وكذلك طوابع الدمغة الخاصة 
بنقابة الحامين » وال ىكانت ماصقّة بتلكالأوراق » 
من عهدة الأءين عليها المأمور محفظها » الأمر 
النطرق على. الادتين ١٠6١‏ و ؟6١/1‏ من قائون 
العقويات , والمادة الأخيرة منهما تدص على عقوية 
الجبس . لماكان ذلك » وكان لحي المطعون فيه 


قضاء محكمة النض النائة 


إذ دان الطاعنين طبق للمادتين 1١8‏ و18١1‏ من 
قانون المقوبات بوصف أنهما قد استوليا بغير 
حدق على مال للدولة وعاقمهما بالأشغال الشاقة 
لدة ثلاث سنوات 6 و بتغرم كل منهما وله جيه 
مع عزيا من وظيفتهها ؛ يكون قد أخطأ فى تطبيق 
دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى . ونا 
كانت الدعوى مخالتها غير صالحة للفصل فيها فإنه 
يتعين مع النقض الإحالة » . 

)0 القضية ركم م اسنة الاق ركاسة وعطوية 
السادةالأسانذة مصطنى كامل وجمد عطيه اسماعيل وعادل 
الو أس وعيد المسيب عدى وحسن خالد المستشارين ) . 


14 


م 


7 من مايو ١411‏ 
١‏ | ل لابة : إغفال اسم وكيل النيابة من ديباجة 
الع 
ب حل تنئيش . إذنان , إاغاء ضمى ء ماهيته , 
سس رشوة : صفة الموظف المموى . 

المبادىء القانرنية : 

١‏ - خلو ديباجة أنحكمة من بيان اسم 
وكيل الثيابة الذى حضر الجلسة الى صدر 
فيها الحم , لا يؤثر فى الحم مادام اسمه 
قد ورد فى #ذر الجلسة وهو يكل الحم 
فى إثنات ميتم أمام الحكمة من إجراءات . 

» - ما يثيره الطاعن من سوط إِذْن 
التفتيش الآول ونسخه بالإذن اللاحق عليه 
مردود بأثه لذ يحادل فى طعنه فى أن الإذن 


الثانى لا يختلف عن الإذن الآول إلا من' 
حيث امتداد نطاقه إلى آخرين غيره؛ فلايعد 


١ 7/ 


ناسخاً للإذن السابق . ذلك بأن الإلغاء 

الضمنى لا 1 ون إلا 5 تعارض حكين 

متلاحةين 0 شعدّير الأمر المبديد ا 

ادم لاستدألة إعمال 1 الآمر 9 

المتضارين فى وقت واحد »وهومأ لايتوافر 
ل 

ف خصوص الدعرى الطروحة. 

و | تتصيب الطاعن ( وهو موظطف 
فى وزارة الصناعة , نائباً الحارس على الشركة 
عن يماس للسهر على نشاط الشركة وإخضاعبا 
لرقابة الدولة المباشرة » يعد تكليفاً مخدمة 
عامة ويعتبر كالموظفين ف حم الرشوة عيلا 
بالفقرة الخامسة من المادة ١١١‏ من قانون 
٠.461‏ 

الكو 

«و.. وحيث إنه سين من الاطلاع على 
الأوراق أن الس المطعون فيه قد خلت ديباجته 
من ببان إسم وكيل النابة الذى حضر الجلسة 
الى صدر فيها الحم إلا أن محضر تلك الجاسة 
قد تضمن إسم وكيل النيابة الذكور , ولماكان 
ضر الملسة يكل الحم فى إثبات ما يتم أمام 
ال محسكية من إجراءات وقد تضمن أسمام هيئة 
المكنة عا فى ذلك إسم عضو النيابة » وكارتف 
الطاعن لا يدعى عدم حضور العضو لذ كور ل 
فإن هذا الوجه يكون غير سديد . . 

2 وحيث إن 1 المطعون قيه بعك أن 
بين واقمة الدعرى وأورد على ثنوتها فى حق 
الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه 


١‏ العدد الثاتى ‏ السنة الثالثة والأريعون 


الحم علبها وتتواقر مها العناصى القانونية كافة 
لجرعة الئزوير فى مخرر رسمى أأق دين الطاعن 
بها » عرض إلى دفاع الطاعن وإنكاره ما أسند 
إأنة ففنده يما صلم ردا عليه وأطرح التقرير 
الاستشارى المقدم منه وأخذ بتفرير قسم بحوث 
التزييف واليزوير . لماكان ذلك » وكان من للقرر 
أن ممكمة الموضوع لا تليزم بتتبع التهم فى مناحى 
دفاعه الموشوعى الختلفة وأن ترد عليه قى كل 
جزئة شيرها إذ الرد عله ستفاد دلالة من أدلة 
الثبوت الت اطمأن إليها الحسي فى تكوين عقيدته 
بإدائته » ولا يضير الحس أن ,ضيف إلى ماساقه 
من الأدلة السائفة الى أوردها القرينة اللستمدة 
من احتفاظ الطاعن علف الدعوى لديه بعد 
صدور الأمر بإحالتها إلى غرفة الاتهام وإبقاها 
لديه أ كثر من أسبوعين ؟ ذلك بأنه لايازم 'أن 
كو ن الدليل الذى يعتمد عليه الحسيم فى استتباط 
معتقده بالإدانة مباشراً » بل يصح أن يكون 
ذلك مستخلصاً بطريق الاستنتاج والاستقراء 
والممكنات العفليةكافة ما دام ذلك سلما متفقاً مع 
سٍ العقل والمنطق - كا هو واقع الحال 
فى الدعوى المطروحة . 

لا كان ما تقدم ء فإن ما زعاه الطاعن لاعدو 
الجدل في موضوع الدعوى وسلطة محكئة الوضوع 
ف وزن أدائها بمالا معقب عليها فى تقديرها . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن 
لا حل له ويتعين رفضه موضوعاً . 

ثانا تقرير الأسباب الأول المقدم عن 
الطاعن الثالى من الأستاذ تمد عزوي الائن 
تابعج 1١/١‏ كول . 


« من حيث إن مبنى أو جه الطعن هو أن 


الحتم المطعون فيه إذدان الطاعن يجرائم الرشوة . 


والاشتراك فى النزوير الرسمى وإحراز الخدر قد 
أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على بطلان 
فى الإجراءات أثر فيه » كا شابه قصور فى التسبيب 
وفساد فى الاستدلال » ذلك بأن النيابة العامة 
أصدرت بتاريعخ ١١‏ من فبراير سنة 110 إذناً 
يضبط الطاعن عنزل المبلغ عن الرشوة ونفتيشه 
وتفتيش مسكنه ومن يتواجدون به وقت تنفيذ 
الإذن وذلك فى أثناء حصوله على الورقة الالية 
موضوع الرشوة » ثم أصدر وكيل النيابة نفسه 
فى اليوم التلى إذناً آخر بضبط الطاعن وآخرين 
عازل المبلغ اذ كور وتفترشهم ومسا كنهم ومن 
يتواجدون بها وقت تنفيذ الإذن لضبط الجرعة 
سالفة البيان . وبمسك المدافع عن الظاعن بسقوط 
إذن التفتيش الأول ونسخه بإحلال الإذن الثانى 
محله مستنداً فى ذلك إلى ما جرى به الشق الأخير 
من المادة الثاية من القانون المدنى فى صدد حالة 
الإلغاء الضمنى للتشريع السابق بصدور تشريع 
لاحق ينظم من جديد أحكام التشريع القديم » 
ولكن المي لم برد على هذا الدفاع الجوهرى 
معتبرا الإذن الأول هو القائم درن سواه » وهو 
فى هذا قد أخطأ وترتب على هذا الخطأ عدم 
أخذه عا دقع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش 
الثانى لقيامه على إجراء غير مشيروع هو استراق 
رجال الشمرطة السمع على أحاديث الطاعن 
التليفونية مع البلغ بغير إذت من القاضى 
الجزثى الختص طبقاً لمادتين هو و ١.4‏ 
٠ن‏ قانون الإجراءات اطنائية ء ما يرتب على 
ذلك من بطلان إجراءات الضيط 'والتفتيش 
وجميع التحقيقات الى بنيت عليها . كأ أن المج 
حين تصدى إلى هذا الشق من الدفم عمد أولا 
إلى الحد من نطاقه وعده مقصوراً على إذن 
التفتيش الثانى على رغم نموله جميع إجراءات 


قشاء عكنة النتقض الحثائية غ١1‏ 


التحقيق ثم مخلص من الرد عليه قولا منه بعدم 
اعتاد الحكمة على التسمع بدعوى أنه غير 
واضح وطوحاً تطمكن إليه مع أن الثابت من 
الأوراق أن التسمع كان جوهر إجراءات ااضبط 
وقرامها .كا تمسك الطاعن ببطلان التفتيش 
الذى أسفر عن ضبط الجواهر الخدرة معه تأسيساً 
على أن إذن التفتيش كان متعموراً على ضبط 
الورقة الالية موضوع جرعة الرزشوة » وإذ 
استنفد غرضه بعئور الضابط على الورقة امالية 
المذكورة فى اليب الصغير الأمائى « لينطاون » 
الطاعن فل يعد هناك محل لإعادة البحث في هذا 
الحب عن ثىء آخر ء فإذا أدخل الضابط بده 
فيه مرة أخرى فيكون العثور على الخدر قد وقع 
باطلا » وقد التفت الحم عن الر د على هذا الدع 
واعتمد فى الوقت نفسه على هذا الدليل الياطل . 
كا عمسك الطاعن فى دفاعه باستحالة اشترا كه 
فى ارتكاب التزوير في محضى محقيق النبابة عن 
طريق اتفاقه مع كاتب النياية ( الطاعن الأول ) 
فى الوقت الذى كان الطاعن فيه محوساً احتباطياً 
وأغفل المج الرد على هذا الدفاع وأسس إدانته 
عهذه التهمة على مالا يؤدى عقلا إلى هذه 
الندحة . هذا إلى أنه من بين ما اعتمد عليه 
الحسم من أدلة الإدانة التقرير .اللقدم من أحد 
مفتثئى الباحث الجنائية إلى مديرها المتضمن 
نتبجة نحرياته عن الطاعن منذ كان يعمل بدائرة 
مديئة السويس وذلك دون سماع محرر هذا 
التقررر سواء بمعرفة الئلابة العامة أو أمام الحمكدة 
فضلا عن <هالة مسدره وعدم ثبوت ما تضمنه 
يطرق التحقيق القانونية ما لا موز معه 
الاستدلال به ؛ ما يعيب الحس؟ ويوجب نقضه . 
و وحيث إن الحسي الطعون فيه بعد أن 
حصل واقعة الدعرى وأدلتها عرض إلى دفاع 


الطاعن الوضوعى , وما دفم به الدافع عنه من 
بطلان إذن التفتيش وما تلاه من إجراءات اعدم 
جدية التحربات الت بنى عليها والاستمانة فى تلك 
التحريات عحادثات تليفونية لم يستأذن بشأنها 
القاغى الجزئى » ورد عليه فى قوله : ( وحيثُ 
إن إنكار المتهم عبد النظير عبد الجواد عمد 
( الطاءعن ( لا مجديه فتلا ولا يدوم فى أوحه 
أدلة الإثيات السالف إبرادها والقاطعة فى إدانته 
على ما ساف سانه وما دقع بهمن بطلان الإذن 
بالتفتيش 00 د بشطربه لأن الإذن صدر بعد 
محريات جدية حيث أ كد يوسف أسيم وهو 
مدير شمركة أنه سبق أن دفع رشاوى للنهم 
عبد النظير وأنه فى سبيل تقدم دفعة حديدة 
تتلوها دفع تستمر ما استمرت شر له اله 
فى تقل بترول شركة سب الوطوعة تحت 
المرامة . والتسمع لم يكن سابقاً على الإذن بل 
لاحقآله » ولمتعتمد عليه المحسكة فى ثىء لأنه 
غير واضح وضوحاً تطمكن إليه ا حسكلة » . 

وما أورده الحم من ذلك واضح الدلالة 
على أن الحمكة قد أفرت النابة العامة على 
ما ارتأته. مسوغاً لإصدار إذن التفتيش الأول 
الؤرخ ١١‏ من فيرابر سنة /إه9١‏ ء وهو الإذن 
الذى أشار الحم إلنه وحده وهو فى معرض 
محصيله لواقعة الدعرى دون إشارة إلى الإذن 
اللاحق عليه » والحتم فى هذا لم مخطىء » إذ 
أنه يبين من مدوناته ومن الاطلاع على اللفردات 
لق أمرت الحكة يضمها محقيقاً لوجة الطعن , 
أن سلطة التحقيق قد اتصلت بالواقعة المنائية 


المراد محقيقها إتصالا دحا عن طريق البلاغ 


القدم من المباغ يوسف أسيم » ومحضرى جمع 
الاستدلالات المؤرخين لا و١٠‏ من فبرار سئة 
50و » وأجرت نحقيقاً بسؤال مفتش مباحث 
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جنوب القاهرة وركنث إلى ججصدية البلاغ 
واطمثنان مفتش المباحث إلى جديته وهو ما مول 
. السلطة المذ كورة اماذ الإجراءات كافة الق 
تقتضيبأ مصلحة التحقيق وبر 3 القانون 
ن الهم دون 
توقف على الخماذ إجراء شكلى كان أو غير 
شكلى » 


الجرعة وطريقة مقارفتها » ومق أقرت محكمة 


ف أماذها و منها تفش هسك 
إذ الأمر فى ذلك بتوقف على طبيعة 


الوضوع سلطة التحقيق على مسوغات الإذن 
بالتفتيش وجريانها طبقاً للقائون فلا تقبل الجادلة 
فما انتبت إليه المحسكنة من ذلك . 

وما يثيره الطاعن من سقوط إذن التفتيش 
الأول ونسخه بالإذن.اللاحق عليه مردود بأن 
الطاعن لا ادل فى طعنه فى أن الإذن الثانى 
لا مختلف عن الإذن الأول إلا من حيث امتداد 
نطاقه إلى آخرين غيره » فلا بعد ناسحا للاذن 
السابق ؛ ذلك بأن الإلغاء الضمنى لا يكن إلا 
عند تعارض حكدين متلاحقين فيعتبر الأمر الجديد 
ناسحا للقديم لاستحالة إعمال كلا الأمرين 
التضاربن في وقث واحد , وهو مالايتوافر 
فى خسوص الدعوى الطروحة . ولا يضير الحم 
إغتاله الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن . 
إذ الردعليه مستفاد دلالة من إقراره النيابة العامة 
علي إذنها الأو ل وهو ما يتفق وصحيم القانون . 

ولاكان الح لم لميين قضاءءه على الدليل 
الستمد من استراق السمع » فلا جدوى. : نما بشيره 
الطاعن فى هذا الحصوص روج الأمر عن نطاق 
الأدلة النى اعتمدت عليها المحكة فى نكو شن 
عقيدتها بالإدانة . لا كان ذلك , وكان ما 5-5 7 
الطاعن فى شأن قصور الع عن الردعما دقع به 
من بطلان النفتيش والضبط بالنسية إلى الخدن 


المضبوط لاستنفاد الغرض من إذن التنتيش 
عجرد طيط مبلغ الرشوة » مردودا بأنه وإن 
كان سين من محاضر جاسات الحا كة أن المدافج 
عن الطاعن أثار هذا الدفع إلا أنه لايضير الحسم 
أن يلتفت عن الرد عليه مادام ظاهر الفساد» 
ذلك أن ضبط المخدر إعا ثم فى وقت واحد مع 
صبط مبلغ الرشوة »وقد تم تنفيذاً لغرض من 
التفتيش لضيظ ماعساه يؤيد جرعة الرشوة » 
وهو ما أفصم عنه صراحة ااضابط الذى أجرى 
التفتيش حين سؤاله بالملسة مما لا ستأهل رداً 
لسلامة الإجراء اذ كور . وكان لا جدوى 
للطاعن نما يثيره من قصور الحم فى فى التدلل على 
اشترا كه فى جرعة الثَرور وفى الرد على دفاعه 
في شأنها طلما أن الج قد دانه مجرعق الاشتراك 
فى التزوير وارتكاب الرشوة وطبق عليه المادة 
؟'م من قانون العقوبات وأوقم عليه عقوبة داخلة 
فى حدود العقوبة المقررة للجرعة الأخيرة . 

ولا كان ما ينعاه الطاعن على الحم من 
اعّاده على تقربر المياحث مردوداً بأ نه من 7 ر 
أن لحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن 
تعول على محريات الشرطة باعتبارها معززة 
للاأدلة الأخرى طالا أنهاكانت مطروحة على 
ساط البحث . وكان يبين من الاطلاع على 
حاضر جلسات الما 35 أن الداقع عن الطاعن 
إذ تناول محضر التحريات الك كور فى مرائءته 
فإنه لم يطلب إلى الحمكة سماع محرره قلا يقيل , 
منه أن ينعى على الحسكمة التفاتها عن إجاءة 
طلب لم يتقدم به إليها . للا كان ما تقدم ٠‏ فإن 
ما١رثيره‏ الطاعن فى طعنه لا يكون له محل . 

« وحيث إن مينى سار أوجه الطمن هو أن 
6 المطعون فيه انطوىعلى بطلان فىالإجراءات' 
أثر فيه وأخطاً فى تطبيق القانون وتأويله كا شانه 


قضَاء محكمة اانقش املنائية وا 


قصور فى التسبرب ٠‏ ذلك يأنه استند أساساً إلى 
شبادة شاهد الإثيات الأو ل السيد / نيم يوسف 
فى إدانة الطاعن حرم الرشوة وإ<راز الٌدر , 
مع أن الشاهد الذ كور لم يسمع قولا من المحكمة 
بعدم الاستدلال عليه » وهو ماسل به الدفاع اعتاد؟ 
على ما سبلته المحكمة فى هذا الشأن , إلا أنه 
ثبين يعد السك فى الدعر ى أن إعلان هذا الشاهد 
لم يرد به أنه لم يستدل عليه » بل إن كل ما ورد به 
أنه نقل من العنوان الذى وجه إليه الإعلان فيه 
من مدة ثلاث سنوات تقريياً » وهو ما لا فيد 
1 تعذر الاستدلال عليه » فضلا عن أنه مسامم فى 
شركةٌ ولابد أن عنوانه لا يغيب عن اطلهاتث 
الرسمية » وبذلك تكون المحسكنة قد خالفت حم 
المادةكم؟ من قانون الإجراءات المنائية إِدْ ماكان 
يصح تلاوة أقوال الشاهد المذ كور فى التحفيق 
العدم ثبوت تعذر الاستدلال عليه » وفى هذا 
إخلال عمق الطاءن فى الدفاع . 


وماورد فى الحم من أن المحكة تلت أقوال 
الشاهد الذ كور بالجلسة مالف المثبت بالأوراق 
خاو عضرا لجلسة من ذلك » وجاء تسجيل المي 
لمذه الواقعة من قبيل السهو ظنآ منه أنمها حدثت 
مع أعها لم محدث أصلا . 5 أن الثابت من وقائع 
الدعوى أن تنفيذ الضبط والتفتيش ها بالإكراء 
5 العنف الشديد إذ شهر رجال الشعرطة أسلحتهم 
فى وجه الطاعن وهو أعزل وحيد في مزل البلغ 
تما جاوز القدر اللازم لتنفيذ هذا الإجراء 
با ببطله . وقد أشار للدافع عن الطاعن فى دفاعه 
إلى ظطظروف هذا ا أراه الذى تنطق 4 مدونات 
- نفسها'ودثم بطلان التفتيش عامة ما يحق 


له إثارته لأول مرة آمام ممكة اللتقض . م النفت ٠‏ 


المج عن الرذ على مادفع به الطاعن من نفى 


قبوله الرشوة قبولا اختراريا لمسارعة البلع إلى دس 
مبلغاً فى جببه وتنبيبه الضابط فى سرعة خاطفة 
ومباجتة . كا أغفل الرد على ما أثاره من تلفيق 


الاتهام للطاعن من البلغ مخصو مة بيلهما 3 حاء 


رده على شهادة شاهدى التئى الدالة على نف اانهمة 
عن الطاعن غير سائم : 

هذا إلى أن الطاعئ أثار أمام غرفة الاتهام 
أن نديه للحراسة على الشركة لا يتصل بالوظيفة 
العامة القى يشغلها لانقطاع صلته بها » وعلى ر ثم 
أن النبابة أثارت هذه النقطة فإن الحم رد 
على دقاع الطاعن فى خصوصها , ولم يدلل على 
توافر صفة الوظف العموتى في حقه مادام قد 
أنكر ها فى خلال عمله بالحراسة » وقد أوقع 
الحم على الطاعن عقوبة مستقلة عن جريمة 
إحراز ادر على رع قبام الارتباط بيها وبين 
باق التهم ثما كان يقتضى إنزال عقّوبة واحدة به 
ع جع لومعملا بالمادة باب من قانونالعقوبات ؛ 
يما يعيب الحسج ويوجب نقضه .| 

« وحيث إن هذا النعى مردود بأنه بين من 
الاطلاع على عاضر جلسات الحاكة أن الطاعن 
أو الداقع عنه لم يطلب من السكة سماع شاهد 
الإثبات الأول الغائب » ما بعد نزولا #منياً عن 
سماعه وققَاً لمادة © من قانون الإجراءات 
الجناية المعدلة بالغانون م1١1‏ لسنة ب(مةؤ . 
ولاكان الطاعن يسم فى طعئه بأن الشاهدالذ كور 
لم يعلن لنقله من العنوان الذي وجه إليه الإعلان 
فبه منذ ثلاث سنوات سابقة على الإعلان » فيكون 
ما إنتبي إليه 6 من عله غير مستدل عليه 
منائغاً » ولا يشل من الطاعن أن بحادل فى سلامة 
هذا الاستخلاص : وقد كان فى وسعه أن ,شير 
ما شاء في شأن ما ورد بهذا الإعلان طالا كان 
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مطروحاً على يساط البحث أمام محكئة الوطوع .. 


ولاكان الحم كل محضمر الطاسة فى إثيات 
ما م أمام المحكة من إجراءات ٠‏ وإذ أئيت 
الحم تلاوة أقوال الشاهد الذ كور فلا .قبل من 
الطاعن الجادلة فما ذكره المج من ذلك »2 
ولا سيل له لإثيات عكسه إلا بطريق الطعن 
بالتزوير وهو مالم سلكه . 


ولاكان ما سيره الطاعن ف حخصوص بطلان 5 


إحراءات » التفتيش بدعوى ما استخدم فيها من 
إكراء مجاوز القدر اللازم لتتفيذها مردودا بأنه 
لا بين من الاطلاع على عاضر جلسات الحا كة 
أن الطاعن أو للدافعين عنه قد أثار أى متهم شيئا 
فىهذا الصدد » وهو ما ستدعى يق مو طوعياً» 
ومن ثم لا تقيل إثارثه لأول هو أمام هسلة 
الحمكة ٠‏ ذا كان ذلك » وكان الحتيم قد دلل 
. بأدلة سائفة على أن الطاعن هو الذى طلب مبلغ 
الرشوة وقبله من الرأثشى ء ثما يفيد دلالة اطراحه 
لاأثاره المدافم عن الطاعن هن دس البلغ له 
ععرفة المبلغ . وكان الدفاع بأن.الاتهام ملفق على 
انهم هومن أوجه الدفاع الموضوعية الى لا تستوجب 
رداً صرعاً بل الرد علمها ستفاد من أدلة الثبوت 
الى ساقها الحم بالإدانة . ش 
وكان ما يثيرهالطاعن فى خصوص صفته كوظف 
عمو مردوداً بأنه لايبين م الاطلاع على محاضر 
جلسات الحاكة أن الطاعن أو المدائعين عنه 
قد أثاروا أبة منازعةحول هذه الصفة» وقد كر 
الج فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى ,صفة 
الطاءن كوظف فى مصاحة الوقوذ التابعة لوزارة 
الصتاعة وهو ما يك لتوافرهدًا العنصر منعناصر 
الجرعة الى دين الطاعن بها ٠‏ 


أما ما ثيره فى خصوص انقطاع صلته بالوظيفة 
عجرد ندبه للعمل بالحراسة على الشركة » فإنه 
فضلا عن أنه لم سبق له طرح هذا الدفاع على 
محكة الوضوع مما لا مجوز معه إثارته أمام هذه' 
المحكمة لأول مرة ٠‏ فإن تنصيب الطاعن نائيآ 
لاحارس على الشركة المذ كورة بتكليف ممن 
ملك . . للسهر على نشاط الشركة وإتضاعها 
لرقابة الدولة امباشعرة 3 تكليفاً مخدمة عامة 
ويعتير كالوظفين فى 2 الرشوة عملا بالفارة 
الخامسة من اللادة 1١9١‏ مئ قانون العقوبات 
العدلة بالمرسوم بقانون 54 اسئة منهة؟ . ولاكان 
تقدير توافر الشعروط القررة فى الادة ؟” من 
قانون العقوبات أو عدم توافرها هو من شأن 
حكمة:الوضوع وحدها مالم تكن وقائع الدعوى 
كا أثيتها الحم توجب تطبيق الادة الذ كورة » 
وكان الطاعن أو الدافمين عنه لم شر أى متهم 
ارتياط جرعة إحراز الحدر يحرعى الاشتراك 
فى التروير والرشوة للسندتين إليه » وكائت واقعة 
الدعوى لا ترشح لقيام هذا الارئياط » فإن 
ما ينعاه الطاعن ط الحسي فى هذا الشأن لايكون 
سديدا .لا كان ما تقدم 2 فإن مايثيرة الطاعن 
فى طعنه لا يكون له محل . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته 
علي غير أساس متعيناً رفضه موطوعاً » . 


( القضية رقم 5١؟‏ سنة 81١‏ ق بالميثة السابقة ) . 


م 
"امن مايو 51و( 


حاكة : إجراءات ؛ إثبات ؛ نحقيق ؟ نيابة عامة ؛ 
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المبدأ القانوق : 
من المقرر أن القاضى الذى يفصل فى 
الدعوى بحب أن يكون قد اشترك فى تحقيقها 
بنفسه وسمع أو جه دفاع الخصوم فيها » وهو 
مدآ سك علنداق أصول ألا عاد .وقد 
نص عليه صراحة فى المادة ومم من قانون 
الرافعات المدنية والتجارية » وهذه المادة 
تقرر ميدأ عاما يسرى أيضاً فى المواد الجنائية 
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام الحكنة فقد 
تكللت المادة 4و؟ من قانون الإجراءات 
الجنائية بالنص على أنه يوذ فى هذه الخال 
أن تندب الحيكمة أحد أعضائها أوقاضياً آخر 
لتحقيقه » و ليس لا أن تيل الدعوى على 
سلطة التحقيق بعد أن دخات فى حونتما : 


للانه باحالة الدعو ى من سلطة التحقيق على 


قضاة الحم تكون ولاية السلطة المذكورة 
قد زالت وفرغ اختصاصها » ومن ثم يكون 
الدايل المستمد من التحقيق التكمبيلى الذى 
تقوم به النيابة العامة بناء على ندب امحكمة 
إياما فى أثتاء سير المحاكة باطلا » وهو 
بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد 
التنظم القضاق التى تح#_دد نظام التقاضى 
وواجب انحكمة فى مباشرة جميع إجراءات 
الدعوى بنفسبا ». أو بندب أحد أعضائها 
أو فاض آخر فى حالة تعذر تحقيق الدليل 
أمانيا + ومن م فلا يصحم هذا البطلان 


دضاء الهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء . 


الخالف القانون . 


الكو 


' «.. وحيث إنه .لدى نظر الدعوى أمام 
ممكة جنايات القاهرة » طلب المداقع عن الطاعن 
الأول فى ختام مرافمته يجلسة ١١‏ من | كتور 
سنةٌ حورو | إجراء العاينة التحقق من وجود 
خلفات حديد فى منطقة الشبط » ولإثات إمكان 
الر ؤية ومداها » وإمكان وقوع الخادث بالصورة 
وعلى الأبعاد التى ذكرت , وقال الحاضر عن 
الطاعنالثانى إن الأمى محتاج إلى المعاينة . قررت 
المسكمة « فتم باب المرافعة فى الدعوى لخلسة 
/ا من ديسمير سنة ومة! 2 وندبت النيابة 
للانتقال لمكان الحادث اعايئته في وقت يندق 
وتارع حدوثه محضور الشهود والتهمين والدفاع 
لبيان ما يأنى : أولا ‏ حالة الضو, فى مكان . 
الحادث وأثر إضاءة الطريق اجاور الباه فى ذلك . 
ثانياً ‏ بان المسافة التى حكن للشهود فيها 
ييز الأشخاص والأشسياء . ثالئاً ‏ تمحديد 
المسافة بين مكان الشيود وبين الفابوس فى الوقت 
القال بانتشال الموال من جوار الفانوس وكذلك 


مكان ضبط كل من التهءين وذلك بإرشاد الشهود . 
رايا .. التحقق مما إذا كان يوجد فى منطقة 
حل الحادث حديه أو لا ». وبالجلسة الأخيرة 
أثار الدافع عن الطاعن الأول أوجه التقص الق 
لاحظها طى المماينة الي أجرتها النياية الغامة تنفيذاً 
لفرار المحسكمة » وحم مرافعته طالباً إعادة العاينة 
لإجرائها عل ضوء ما بيئة وانقم إليه امداقع عن 
الطاعن الثاتى فما أبداه من وجود نقص بااعاينة 
وم عل طلياتة . | 

لا كان ذلك » وكان الحم المطعون فيه بعد 
أن بين واتعة الدعرى » وفصل أدائها » عرض 
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لك 


إلى ما أثاره الدفاع عن الطاعنين فى شأن معاينة 
مكان الحادث الى أجربت بناء على ندب الملكمة 
النياية العامة اذلك » وإلى ما عسك به من إعادة 
إجراء المماينة فال : « وقد جاء بدفاع الخاضرين 
مع المتهمين ( الطاعنين ) بالجلسة أن حالة الضوء 
في مكان الحادث وقت وقوعه لم تسكن تسمح 
للشهود سال اللدكر برؤية واقعة انتشال المنهمين 
الجوال من عند الفانوس الأخضى ء وسيرهما به 
فى الياه وإلقائه فيا ؟ إلا أنه ظير من معابئة 
مكان الخحادث ععرفة الننابة ضور المهميتا 
والحاضريئ معهما فى وقت ,فق ووقت وقوعه » 
ما تستخلص منه المحكة إمكان رؤية ذلك . وقد 
طلب الخاضمران مع المبمين إعادة إجراء المعاينة 
لتحربة إمكان الرؤية بالنسبة للشهود أنفسهم » 
إلا أن طلبهما هذا مردود بأنهما كانا حاضرين 
وقت إحرام المعاينة الى مت وال استخلصت منها 
المحسكة إمكان هذه الرؤية كما تقدم . . وترى 
المحسكة لهذا كله أن طلب إعادة إجراء المعاينة 
لتجربة إمكان الرؤية بالنسبة لاشهود غير جدى 
ولا عل لإجابته بعد ماظبر من المعاينة الأولى 
سالفة الذ كر . 

وكان ما انتهى إليه | 
ذلك بأنه من المقرر أن القاضى الذى يفصل فى 
الدعوى يجب أن بيكون قد اشترله فى محقيقها بنفسهء 


دن ذلك غير سديد > 


و ممع أو جه دفاع ال#صوم شياو هو ميدأ مستقر عليه 
فى أصول الحاكاتء وقد نص عليه صصراحة قانون 
الرافعات المدئية والتحارية فى المادة يوسم منه الى 
محرى نصبها على أنه . « لا مجوز أن إشترك 
فى المداولة غير القضاة اللدين سمموا المرافعة 
وإلا كان الج باطلا» . وهذه اللادة تقرر ميدأ 
عاما يسرى أيضاً فى المواد الجنائية . وإذا تعذر 
محقيق دليل أمام الحكة ققد تسكفلت المادة عيهم 


من قانون الإجراءات النائية بالنص على أنه جوز 
فى هذه الال أن تندب الحمكة أحد أعضائها 
أو قاضيا آخر اتحقيقه ؛ وليس لما أن محيل 
الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى 
حوزتما , لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق 
على قضاة المي تكون ولابة السلطة المذ كورة 
قد زالت وفرغ اختصاصهاء ومن ثم يكون الدليل 
المستمد من التحميق اتكميل الذى تقوم به النيابة 
العامة بناء علي ندب الحكئة إياها فى أثناء سير 
الما كة باطلا ؛ وهو بطلان متملق بالنظام العام 
لساسه بقواعد التنظم القضائى الى محدد نظام 
التقاضى وواجبالمكنة فى مباشرة جميع إجراءات 
الدعوى بنفسهما 3 أو بندب أحد أعضامها 
أو قاض آخر فى حالة تعذر محقيق الدليل أمامها 
ومن شم فلا يصحح هذا البطلان رضاء المنهم 
أو المدافع عنه بهذا الإجراء الخالف للقانون . 
لما كان ذلك , فإن استناد المحكمة فى تسكوين 
عقيدتها بإدانة الطاعنين إلى الدليل المستمد من 
معايئة النيابة العامة التى أجريت على وجه مالف 
للقانون ما سلف البيان يكون باطلاء ولا كانت 
الأدلة فى المواد الجناشة متسائدة محيث إذا سقط 
دليل منها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر 
الأذى كان للدليل الياطل فى الرأى الذىانتيت إليه 
المحكئة » فيكون التفائها عن إجاية الدفاع عن 
الطاعنين إلى إجراء العاينة والتتجرية ععرفتها ‏ 
أو بالقلزل بوساطة أحد أعضاتها أو قاض آآخر 
بعد أن نوهت فى مدوئات حكببها بتعلق هذا 
الطلب بالدعوى وأحميته فى كشف الحقيفة » 
ميطلا السكم ما يستوجب نقضه وذلك بغير 
حاجة إلى بحث سائر ما بثيره الطاعنان فى أوجه 


طعليما ) . 


قضاء محكمة النقض النائئة ةا 


« وحيث إنه لا تقدم تعين نمض الحم 
المطعون فيه والإحالة » . 


( القضية رقم 5؟ سنة #١‏ ق بالمعة السابقة ) . 


:م 
؟؟ من مايبو ١9551‏ 


| ل دفاع : طلب التدقيق » مدى التزام الممكية 
بأحايته . 
ب اسم شيك بدون رصيد 
أركائها . 
الميادىء القانونية : 
١‏ - استحالة تحقيق بعض أوجهالدفاع 
لا ملع من الحم بالإدانة م دامت الآدلة 
القائمة فى الدعرى كافية للثبوت . فإذا كان 
ما أورده اللدم قاطمأ فى الدلالة بأن الحكمة 
لم تأل جبداً فى سبيل تحقيقدفاع الهم ؛ وقد 
تمين ها من التحفيق الذى أجر ته وجود اليك 


؛ عقوبات م لاسم , 


فى <وزة المهمالذى أنى تقدبمه » ومن م قد 
أصبح اطلاع الحسكمة عليه متعذداً » فإنه 
لايعيب المكم أن يدين المتهم استنادا إلى 
العناصر والأاداة ال خرى المطروحة- وفتها 
حضرضيط الواقءةالذىثيت مما ورد بهاستيفاء 


الشيك شرو طه الشكاية والموضوعية كالة , ' 


؟ - تعتبر جريمة المادة رمم من 


قانون العقّوبات متوافرة الآركان بمجرد ٠‏ 
إعطاء المتهم الشيك وعلبه بعدم وجود مقابل ' 


وفاء له ى تارجم السحب » بغض النظر عن 
كيفية سداد قيمته بعد ذلك . 
لكوم 


و . . وحيث إن . . بالجلسة دفع النهم بأن 


الشيك محمل ثارنخين وأنه على هذا الأساس 
لابعتير أداة وفاء وإما أداة ائتّان ولا ينطبق عليه 
نص الادتين 1 نفق الذ كر » سد أن محكمة أول 
درجةلم تأخذ بدفاعه » وقضت بإدائته استناداً 
إلى ما ثبت لحا من الاطلاع على ضر طضبط 
الوائمة .ن أن الشيك حمل تاركلا واحداً 
لا تارمحين ء وأنه مستوف اششرائطه الشكلية 


والوضوعية التفق عليها » ول يقبل النبع هذا 


الحم وطعن عله بالاستئاف طالبا إلغاؤه 
والحكم ببراءته تأسيساً على أن محكمة أول 
درجة لم تطلع علىالشيك ؛ ول محققد فاعه النصب 
على أن الشيك محمل تارعخين لا تاراً واحداً 
وإعا | كتفت بما هو ثابت فى محضر ضبط الواقعة 
وهو ما يتضمن إهداراً لحقوقه . 

د« وحيث إن الحكمة الاستثنافية أعلنت 
احنى عليه شاهداً فى الدعوى وطابت هنه تقديم 
الشيك موضوع الجرعة لتحقيق دفاع للنبم» فأفاد 
بأن الشك رد إلى الهم وأنه سانه إياه عقتضى 
وصل مؤرخ١/؟565”/1١1 ٠‏ وعواجهة الأخير 
هذه الأقوال أنكر واقمة الاستلام ونعى على 
الوصل بأنه مزور » بيد أنه لم يحرؤٌ على الطءن 
عليه بالتزوير ؟ وبمضاهاة التوقيع الوارد به 
والنسوب للنهم على توقيع التهم العترف به 
والثابت فى تقرير الطعن فى الاستثناف » اتضح 
بالعين الجردة أنهما مطابقان لبعضهما نمام التطايق 
مما يقطع بأن دفاع التهم لا أساس 4 وأن القصد ' 
منه هو عرقلة الفصل فى الدعوى بعد ما أصبح 
الشك فى حيازنه منأى عن كل محقيق . وأن 
الحكم الستأنف إذ قضئ بالإدائة جدير 
بالتاييد ع . 

ولا كان ما تقدم » وكانت استحالة محقيق 
عض أو جه الدفاع لا نع من الحسي بالإدانة 


3 المده الثالى س 


ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت » 
وكات ما أورده المكم الطعون فيه قاط 
فى الدلالة بأن المحسكمة لم تأل جهداً فى سبيل لحقيق 
دفاع الطاعن وقد تبين لحا من التحقيق الذى 
أجحر ته وجود الشيك فى حوزة الطاعن الذى ألى 
تقديمه » ومن ثم فقد أصبيح اطلاع المحتكمة عليه 
متعذراً , فإنه لا يعيب الحكم الطعرن فيه أن 
يدين الطاعن استنادآ إلى المناصر والأدلة الأخرى 
الطروحة ومنها #ضير ضبط.الواقعة » الذى ثبت 
نما ورد به استيفاء اليك شروطه الشكلة 
والموطوعية كافة . لما كان ذلك ؛ وكان الثابت 
من الاطلاع على محاضر الخلسات أن الطاعن لم 
سلك الطريق الذى رممته الادة مية؟ وما بعدها 
من قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص 
الطمن با لتزوير فى الإيصال الذى قدمه الحنى عليه 
متضمناً تسليم الشيك للطاعن » وقد ركنت 
المحكمة إلى التحقيق فى ذلك النزوير فأجرت 
مضاهاة بين التوقييع للذيل به الإيصال والتوقيع 
الدون بتقرير الاستثناف » وانتهت إلى تطابقهما 
وأطرح<ت ما قاله الطاعن بتزوير ذلاك الإيصال 7 
فليس للطاعن أن ينعى بعد ذلك أن المحكمة لم 
مكذه من الطعن بالتزوير وخاصة أنه لم يطلب 
أجلا لساوك طريق الطمن بالنزوير . وتاكان 
ذلك ء وكان سن هئ الاطلاع على محضر حلسة 
المحكمة الاستثنافية أن الطاعن أو المدافع عنهلم 
يش شيئاً خاصا بسداد قبمة الشيك » ومن ثم فليس 


له أن شغى على الحسج الطءون فيه عدم رده على ' 


دفاع لم بده وهو دقاع موطوعى لا نوز إثارته 
لأول مرة أمام حكمة النقض » هذا فضلاعن أن 
الجرعة الق دين بها الطاعن تعتير متوافرة 
الأركان عجر د إعطاء الطاعن الشيك وعاءه بعدم 
وجود مقابل وفاء له فى تارم 


السحب » بغض 
النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك . ش 


السنة الثالثة والأربعون 


2 وحيتث إنه 0 تقدم جميعه يكون الطعن ترمئةه 
على غير أساس ويتعان رفضه 6 

0 القضية رقم لاا" سنة 81١‏ ق رثاسة وعصوية 
السادة الأساتذة متمد عطيه اسماعيل وعادل نونس 


وعيد المسيب عدى وتيود اسماعيل وحسن لالد 
المستشارين 2 . 


6/ 
9 من ميو 19451 
1 - سب وقذف : هلائية» طريق عام » مكان 
مماروق . 
ب ل قصد جنات : سب وقذف » قصىد الاذاعة, 
تضميئه بيانأت التسيب . 

المبادىء القانوية : ' 

أ سد جبر الهم بفعل القذف ففحانوت 
الكواء » وهو هن أرباب الحرف الذين 
يمتحون أبواب حالم للجمرور ,ترددون 
عليه بغير ييز ٠‏ فضلا عن اتصال هذا انحل 
بالطريق العموى » وترديد الهم ذلك ق 
مكدب عمله (وهو ناظر مدرسة ) فى حضور 
شاهدى الؤثيات الغريبين عن #ااطيه فى 
عمله » ما يسبغ عليه صفة المكان المطروق , 
هو ما تتحقق به العلائية كا هى معرفة به فى 
القانون . 

؟ - القصد الجن فى جرعة القذف 
يتوافر متى كانت العبارات التى وجبهها النهم 


: إلى أي نى عليها شائنة مسها قفا لسارم 


عقابه 2 ولا على اجكمة إن هلم #تحدث 
عن قصد الإذاعة على استقلال » طالما أن 
هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد الى ' 


'استظبرها الهم بأدلة سائنة. 


1 


قضاء مفكمة النقض الناشة 


امكو 

«.. وحيثإن الحس الطعون فيه حصل 
واقمة الدغورى نعلا عن عرضة دعوى النحة 
المباشرة التى أقامتها المطعون ضدها على الطاعن 
ووالدته التبمة الأخرى معه فى الدعوى » والق 


قضى بتبرئتها استثنافياً » بما تتمله أن الطاعن طلب . 


من حسن أحمد بيو ألا يدخل مسكن الطيوث 
ضدها لأنه « يرتكبممهها الفحشاء » وأن الشاهد 
المذ كور توجه ومعه عبده #6د عبد الجواد إلى 
مكان عمل الطاعن طالباً منه أن سمح له يدول 
مسكن المطعون ضدها حق آخر الشهر لأنه يقوم 
عباشرة زهورها وحق يستطيع أن يأخذ منها 
أجره » ولسكن الطاعن نه عليه مرة أخرى بأنه 
عنعه من الدخول ( حت لايرتكب معها الفحشاء » 
وأن الطاعن توجه فى التاري نقسه إلى محل 
عبد الرازق على المجمى الذى يعمل فى كك 
الملابس » وحذره أيضآ من دخول منزل الطعون 
ضدها وذ كر له أنه و « اللنابنى » يرتكبان معها 
النحشاء . وبعد أن أثبت اليج اطلاعه على 
احفر رقم هن؟5/ه96١‏ إدارى باب شرق 
الذى طلبت المطمون ضدها ضمه وأورد الأدلة 
على ثبوت الواقعة لديه » عرض إلى دفاع الطاعن 
الموضوعى ثم خلص إلى قوله « وحيث إن النبعة 
٠‏ ثابتة قبل التهم الأول ( الطاعن ) مئ أقوال شهود 
الإثبات الدين شهدوا بأن امتهم أخيرمم عدم 
الذهاب إلى منزل المنى عليها لأنم يرتكبون 
معها الفحشاء وقد ضدر ذلك أولا السكوجى 
فى محله وهو يتصل بالشارع العمومى مما يتوفر 


معه ركن العلائية كا عصل فى مكتبه وعلى مسمع | 


من عبده عبد المواد لأن العلائية تتوفر”ما جاء 
بالادة إل/اة من قانؤن العقويات بالقول الذى 
حول به علن أو بفعل أو إعاء صدزر مئة علي 


١ /اة‎ 


وأمام أشخاص أو بالطريق ااعام . وحيث إن 
ما بدر من المنهم هو قذف إذ أسند إلى الهنى عليها 
فعلا لو صم لأوجب احتقارها أمام الناس م 
أوجب عقابها بقوله ( إن المكوجى والجنابى 
يرتكبان معها الفحشاء ) ورذلك ينطبق عقابه 
بالمادتين ».سوم .» من قانون العقوبات » . 

لا كان ذلك » وكان لمكم قد بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر بدكافة العناصي القانونية لجريمة 
القذف التى دين الطاعن مها ورب عليها مسئوليته 
عن التعويض المدق وأورد على ثيوتها فى <قه 
أدلة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحسم عليباء 
ذلك بأنه أثنت فى حق الطاعن إسناده إلى المطعون 
ضدها فعلا بعد جرعة يقُرر لها القائرن عقوبة 
جنائية » ومخط من قدرها وكرامتها فى نظار الغير 
فى البيئة الى تعيش فيها » وقد م ذلك عن طريق 
الجهر فى حانوت الكراء » وهو من أرباب 
الحرف الدين يفتحون أبو اب ماهم للجمهور 
وترددون عله يغير عييز فضلا عن أتصال هذا 
امحل بالطريق العمومى » الأمر الذى تتحقق بة 
العلانية ما تم فى مكتب عمل الطاعن فى حضور 
شاهدى الإثبات الغريبين عن عخالطى الطاعن 
فى عمله مما يسبغ عليه صفة المكان المطروق » 
ويعد القذف بذلك قد ثم فى علائيةكما هى معرفة 
به فى القانون . 

لاكان ذلك . وكان القصد الجنانئى فى جرعة 
القذف توافر مق كانت العبارات الى وجهها 
الطاعن إلى المطعون ضدها شائئة تمن المجنى عليها 
فى سمعتها ونّستازم عقامهاكاهى الال فى الدعوى » 
ولا على الحكمة إن هى لم :تحدت غن قصد 
الإذاعة على استفلال طالا أن هذا القصد إستفاد 
من علائية الإسناد النى استظهرها المسم بأدلة 


م١‏ العدد الثاني السنة الثالثة والأربعون 


سائغة . لماكان ذلك ؛ وكان لا مين من الاطلاع 
على محاضر جلسات الحاكة الاستثنافية أن الطاعن 
أو الدافم عنه قد أثار دفاعاً قانونياً » ركان طمنه 
فى هذا الشأن موجهآ إلى الحسم الابتدائى فليس 
له أن يثير هذا النعى لأول مرة أمام محكمة النقتض 
طالما أنهلم يتمسك به أمام الحكمة الاستثنافية » 
'وكان الدفاع بآن التهمة ملفقة هو من أوجه الدفاع 
اللوضوعية البِى لا نستازم ردآ خاصآ لأن الرد 
عليها ستفاد دلالة من أدلة الثوت الق أوردها 
الحسي . للا كان ما تقدم » فإن ما ينعاه الطاعن 
على الحسي المطعون فيه لا يكون له عمل . 

« وحيث إنهلا تقدم يكون الطعنعلىغير أساس 
متعيناً رفضه موطوعآ © 


( القضية رقم 857١‏ سنة 91 ق بالهيئة السابقة ) , 


1م 
؟؟ من مأيو ١451‏ 
استثناف : تعد , تصدىالحكة الاستثنافية للموضوع 
عند إلفائها الهكم الصادر من عكة أول درجة فى 
موضوع الممارضة بالتأييد . 
المبدأ القانوق : 
إذا كانت كمة أول درجة قد ام::فذت 
ولاءتها بالقصل فى هموضوع المعارضة برفضبا 
وتأييد الحكم المعارض فيه , فإنه كان بتعين 
على المسكة الاستئنافية » وقد ألغت الحم 


المستأنف » أن تتصدى أو ضوع الدعوى ٠‏ 


وتفصل فيه عبرلا بص الفقرة الأول من 
المادة؟؟؛ من قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
أما وى ' تقعل واقخصرت على لحم بالغاء 


الم المستأنفف و بعدم جواز نظر الدعوى 


لاستتفاد ولايتعكمة أولدرجة علها لسابقة 
قضائها فى الموضوع ؛ فإن حكها يكو نمتعيناً 
نقضه . 


امكو : 


02 وحيثث إن النيابة العامة اتهحث المعلعون 


ضدهبسرقة منقولات » وطابت عقابه طبقاً للمادتين 


السك ان من قانون العقوبات . فضت حكمة 
أول درجة غياببا محبسه ستة شهور مع الشغل 
واانفاذٍ . فعارض ويجلسة العارضة الأولى حضر 
العارض ( الطءون ضده ) وطلب محاميه التأجيل 
للاطلاع فأجلت الحكنة نظر الدعوى للسة 
بوله/مه؟ة! وفيا لم محضير العارض ٠‏ قفتت 
المحكة برفض المارضة وتأبيد الحم العارض 
فيه . فاستانفالمطعون ضده واللحكرة الاستثنافية 
بعد أن تبين لها أن التهم كان محوساً فى يوم 
وكة/دمةا الذدى أجلت إليه معارضته أمام 
حمكةأول درجة » قضت بإلغاء المحم الستأنف 
وإعادة القضة لمكمة أول درحة لنظر للعارصة » 
فقشت هذه الحكة برفض المارضة وتنتا بيد 
الح المعارض فه . استأنف للعامونضده وقشت 
المحمسكة الاستئنافية محكنها المطءون فيه بإأغاء 
الحم الستأنف وعدم جواز. “نظن النتموئ 
لاستنفاد ولابة عمكنة أول درجة عليها اسابقة' 
قضاها فى الوضوع . 

لاكان ما تقدم » وكان الثابت منه أن محكرة 


' أول درجةقد استنفدتولايتها بالفصل فى موضوع . 


العارضة برفضها وتأييد الحسكم الممارض فيه ثما 
كان يتعين معه على الحكية الاستئنافية ‏ وقد 
ألغت الحكم الستأنف ‏ أن تتصدى اوضوع 
الدعرى وتفصل قيه عملا بنص الفقرة الأولى 


قضاء محكة النقض اللنائة 5-5 


من أمادة واع من فانون الإجراءات الزنائية 
أما وعى لم تفعل فإن حكنها يكون معيبً 
متعيناً نقضه ) . 


( القضية رقم ؟؟” سنة "١‏ ق بالطيكة السابقة) . 


// 
من مأيو 1441 
دعوى جنائية : تقادم » أمر الثيابة بضبط الهم 
وإحضاره » اءج. م /ا١‏ 
المبدأ القانوق : 
الام الصادر من الثيابة العامة بضيط 
الهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق 
القاطعة مدة التقادم طبقاً لنص المادة ١٠‏ 
من قانون الإجراءات الجزانية . 


المشكو. 

« .. وحيث إن اانابة العامة اهم تالمطعون 
ضده بالشروع فى سرقة.أدوات كبربائية من 
ملاعب جامعة القاهرة » وقضت عمكة أول درجة 
سه ثلائة شرور مع الشغل والنفاذ فاستأتفت 
الننابة العامة وقضت الحكمة الاستثنافية غيابا 
وبإجماع الآراء بعدم اختصاص محكة الجنح بنظر 
الدعوى ٠‏ وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها 
فبهالما تبين لما من أن المنبم عائد طبقاً للمادتين 
وع/ داه من قانون العقوبات . ويعد أن 
باشرت النابة #قيق الدعوى قدمتها إلى غرفة 
الإنهام لإحالتها لمسكمة الجنايات » ولكن الغرفة 
أصدرت قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى 
لانقشاتها بمغى المدة » على أساس أن الواقعة 
جنحة » وقد استندت فى قرارها هذا إلى أن 


الثابت من الأوراقآن محقيقا أجرته اانبابة العامة 


فى 8/19 / حكوء ولم يَحَذ بعده إجراء قاطع 
لاندة حق أعلن النهم بالجكم الغغالى الصادر من 
محكة ثاتى درجة في 1169/1١10‏ »2 أى بعد 
انقضاء أ كثر مئ ثلاث سنوات وهىالمدة الغررة 
قانونا لانقضاء الدعوى النائية عضى المدة فى 
مواد الجن 5 

لا كان ما تقدم » وكان الثات من الاطلاع 
على المفردات الق أمرت الحسكمة بضمها محققاً 
لوجه الطعن » أن التيابة العامة أصدر ت بتاريع. 
موا أمراً ضبط المطمون ضده 
'وإحضاره 0 وهوسن إجراءات التحفيق القاطعة 
لمدة التقادم طبقاً لنص الادة 17 مئ قانون 
الجنائية بالنسة للتبمة السئدة للعطمون صده 
لم تنقض عفى المدة القانونية المنصوص عليهسا” 
فى الادة ها من القانون الشار إليه . لكان 
ماتقدم » فإن القرار المطعون فيه فم اتتهبى إليه 
من عدم وحود وحه لإقامة الدعوى لانقضائا 
عضى المدة يكون قد أخطأ تطبيق الثاثون ثم 
يتعين معه نقضه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام 
مسكمة الجيزة الابتداثية لنظرها من جديد مشكلة 
م*ن قضاة آخرين 34 


( القضية رقي ه؟" سنة "١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


8/4 
؟؟ من مايو ١451‏ 

١س‏ محقيق : الختصاس ؟؛ نيابة عامة ؟ نيابة إدارية 
رشوة . 

نب ع يابة إدارية : قش ٠.‏ 

عى ح نابة إدارية » إجراءاته » إخطار الوزير 
أو الريس . 
وس دعوى حتائية : ريا ؟ نيابة عامة ؛ نيابة 
إدارية ٠‏ ن 


37 العدد الثاني السنة الثالثة والأربعون 


المادىء القانونية : 

-١‏ إذكن القانون التأديى مستقلا 
عن قانون العقوبات لاختلاف ذاتية كل 
منهما وتغاير مجال تطبيقه » فإن الفعل الواحد 
قد ينشأ عن خطأ تأدبى ستوجب المساءلة 
التأديبية » وفمل جنا مم قانونا فى الوقت 
نفسه . والرشوة باعتيارها إخلالا بواجيات 
الرظيفة العامة ويخالفة لأحكام قانورف 
العقوبات , تجمع بينالخطأ التأدبىوالجريمة» 
وحصائذ تتعاونةوى الدولة جبازمما الإدارى 
والقضاق لمكاخة تلك الجر بمة » ولا يستقل 
أحدضما بالاخختصاص دون الآخر . 

وقد أفصم الشمارع بم نص عليه فى المادة 
لاز من القانرن (١١١‏ لسنة 4ه9١‏ بإعادة 
تنظيم النيابة الإدارية و انحا كات التأديبية 
المعدل بالقازون وه لسئة وه١‏ عن إمكان 


باوع الخطأ التأدبى مبلغ الجر مة م( وبالتالى : 
إن حر ىأمر هذا الخطأ يدخلق اختصاص : 


النيابة الإدارية من حيث الرقابة و الفحص 
والتحقيق 2( حى إذا سفن التحقيق عن 
وجود جرعة جدائية أغالت الأوراق إلى 


النيابة العاءة النى تتولى استيفاء التحقيق 


و التصر ف قيهء 


ولما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعن من 


بطللان الاجراءات نا أصيت عل جرعة. 


من جرأ م القانون العام مما تختتص به النيابة 
العامة دون هرئة الرفابة الإدارية لا كرون 
له وجةه . ش 


؟ الا يشترط سب نص المسادة 
الخامسة من القانون ١١‏ لسئة المعدل 
بالقانون وه لسئة وه؟ ١‏ أن «صدر تفو يض 
عاص للوكيل العام للنيابة الإدارية فى كل 
حال على حدة وق كل قضية على وجسه 
التخصيص » بل يسك أن يكون التتفويض 
خاصا فى نوع العمل بحسب تقسيمه بين 


| الوكلاء العامين حسما يتراءنى للمدير العام 


صاحب المق فى هذا التقسيم . فاذا كان 
الحم المطعون فيه قددال على صدور الإذن 
باتخاذ الإجراءات الموصلة اضبط الجريمة 
فى حالة تلبس من الوكيل العام انختص بشئون 
الرقابة » وكان الطاعن لم ,يطلب إلى حكة 
امو ضوع عل وده الجن مِ تحقيق صدور 
التفويض إلى الوكيل العام » فلا يقبل منه 
إثارة الجدل حول هذه ااصفة لآول مرة 
أمام محكمة النقض . 


سب مانصت عليه المادة الثالثة من 
القانون ١١١‏ لسنة .مه ؟١‏ فى فقّرتها الآاخيرة 
من وجوب إرسال [خطاد إلى الوذير 
أو الرئيس الذى يتبعمه الموظف بإجراء 
التحقيق قبل البدء به , قصد به توجيه الخطاب 
إلى النمابة الإدار 0 ف خصوص مأ بجر به من 
تحقيق طبقاً لاحكام الفصل الثانى من الياب 
اأثاق من القانون المذ كور ؛ ومراد الشارع 
من ذلك هو تنظيم العلاقة بين جرة الرقابة 
وجبة الإدارة » ولا شأن له بالإجراءات 
السابقة على التحقيق لانما إجراءات تفترض 


قضاء ممكة النقض اللنائية - 


السرية الى يتعين أن تحاط بها حتى توصل 
لل الائيجة المرتقبة » وهو ماي يده ما أفصحت 
عنه المذكرة الإيضاحية المصاحية لهذا 
القانوت . 

4 لا شأن للنيابة العامة فما نجريه 
من كقيقات . بما نض عليه المادة الثالثة 
هن القانون /119( لسئة 14608 من وجوب 
[رسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى 
وتبعه الموظف بإجراء التحدتيق قبل البدء به 
لاما نسير فى الت<قيق واللتصرف فيه وفقاً 
لقانون الإجراءات الجنائية » ول يقصد 
الشارع من المادة الثالنة سالفة الذكر وضع 
قيود جديدة على حربية النيابة العامة فى حر يك 
الدعرى الجنائية ومباشرتما » ولم يرتب 
بطلاناً ما على مخالفة أحكامبا ء إذأنه نس 
تنظيمى ا ببين من صيغته و طبيعته . 


السو 

و.. وحيث إن واتعة الدعوى كا أثيتها 
الحسكم المطمون قيه مجمل فى « أنه بتاريخ 
م5( د وءو١‏ أبلغ سيد حمد مقابل رئيس 
حانوت باب الخلق , التقيب حمد عباس بقعم 
الرقابة بالسابة الإدارية بأن امتهم ( الطاءن ) 
الموظاف يسكرتارية الجرانات ببلدة القاهرة يِتَقَامى 
الرشوة وأنه يطابها منه يعمل على حفظ الشكاوى 
المقدمة ضُده فى شأن إاغاء حانوته ء ثم عاد إليه في 
اليوم التالى أى يوم 4؟/ا.هه1؟ وأللغه بأنه 
اتفق مع الهم على أن يقابل لبعطيه مبافاً من 
التقود لهذا الغرض » فاستأذن الثقيب من وكيل 
عام البابة الإدارية المختض يقسم الرقاية فى السير 


في الإجراءات الوصلة إلى طبط النهم والجرعة 
متليساً بها ء لم سل المبلغ ورقتين ماليتين من فئة 
الجه بعد أن أثبت رقيما فى محضره » واتصل 


. البلغ بعد ذلك بالتهم واتفق معه على أن يلق به 


فى مقبى عبنه له وفى اماد الحدد ذهب السيد 
الثقيب شالف الك كر ومعه الرائد ابراهم أساعيل 
ابراعم زميله بقسم الرقابة إلى المقهى المتفق عليه 
حيث اننظرا به حتى حضير امهم مع المبلغ وشاهد 
الأخير يعطى النهم نان وبعد أن تساميما منه 


وشرع فى الانصراف من المقبى قبض الضابطان 


عليه بعد أن أسقط المهم التقود من بده وتدينا 
أنهما الجنيهان المسامان للمبلغ ثم ذهبا بالتهم إلى 
قسم البوليس حيث أبلنوا عن الواقعة وباشرت 


اليابة التحفيق » . 


وأورد الحسم على ثيوت الواقعة على هذا 
الحو أدلة مستمدة من عضر ضبط الواقعة 
وأقوال الامرود فى التحقيق وأمام الممكة , وهى 
أدلة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحسم عليها 
وتتوافر مها كل العناص.'"ة'ئونيةللجرعة التى دين 
الطاءعن مها , لما كان ذلك ؛ وكان الحم الطعون 
فيه قد رد على ما أثارم, الطاعن فى شأن بطلان 
التفتيش فى قرله : « .. إن لمهم (الطاعن ) حين 
قيض عله كان فى حالة ماس إذ شوهد يتناول 
النعود من المبلغ الشاهد سد محمد مقابل الذى 
كان قد أبلع عن طالب الهم الرشوة منه » فكان 
من حق 'ضابطين وقد شاهدا انهم جتمع بالبلغ 
ويأخذ منه التقود »كان لا أن يستوقفاه ويقيضا 
عله بمد أن عممًا من أن ما أخذه هو التمهان 
المسلمان“منهما للمبلغ بالذات ء وذلك لأن ما وق , 
أماميما يعتير مظبراً خارجيا ينبعث عن الواقعة 


الجنائية المبلغ عنها » ومكشف لما أن الجرعة 


38 العدد الثاتى - السنة الثااكة والأربعون 


ترتكب وهذه هى حالة التلس فى القانون الى 
تحر هيا 0 لنص الادةسممن قانونالإجراءات 
الإنائية ن لل فضا عل انتوم ونسوقام إلى م 


النواد ليس للتحفيق معة عن جرعتة ) . 


وما قاله 8 من ذلك صحييم فى القانون 
ولا جدوى با يثيره الطاعن فى خصوص نعيه على 
إذن النفتيش بالبطلان طالما أن الس قد دلل 
بأدلة سائعة على قيام حالة التاس بحنابة الرشوة 
ما يشنى عن ضرورة استصدار أص بالتفتيش . 
وكان تقدير الظروف الموضوعية لتوافر حالة 
التلبس بالجرعة وصلة اللهم عا تما يدخل فى 
اتختصاص عكمة الموضوع تفصل فيه با لا معقب 
عليها فى ذلاك طالا تقيمة على ما بناتجه وهو م ص 
خطىء الحم المطعون فيه فى تقدره . 


لاكان ذلاك ء وكات اسم 0 عرض إلى 

ها شيره الطاعن من بطلان الإجراءات لأنها 
انصبت على جرعة من جراتم الفانون العام » بما 
مختص به الشاءة العامة دون هئة الرقابة الادارية 
فرد عليه فىقرله : لاوحيث إن هذا الدفع مردود 
بأنه فضلا على أن فعل المهم بطابه الرشوة 
من البلغ ينطوى على مخاافة إدارية لمقتضيات 


وظ يفته » ومن م اختصاص الضايطين مخرى هذه 


الذالفة واللسكشف عنها طيق لنص المادة الخامسة : 
من الفانون ركم 1١17‏ أسئة مرهبةإفى شأن تنظم : 
النيابة الادارية » وقد كانذلكمتهما بعد استئذان' 


الؤكيل العام .كا جاء فى التحقيق وشهادة النقيب 
تمد عباس عمد بمحضر الللسة » . 


وإذكان القانون التأديى مستقلا عن قائون 
القوبات لاختلاف ذاتية كلدمطيها وتشال ال 
تطبيقه » فإن الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ 
تأكين الست وجب المساملة التأديبية وفعل جنالى 


إخلالا بواجبات الوظيفة العامة وعخالفة لأحكام 
قانون العقوبات لمجمع بين النطأ التأدبيى والجرعة 
والقضائى لكاةة تلك الجرعة ولاستقل أحدها 
بالاختصاص دون الآخر , وهذا الاعتيار هو 
ماكان موضع نظر الشار عْ حين نص فى المادة/ا؟ 
من القانون ١١7‏ لسنة ممره9١‏ بإعادة تنظم 
النياية الادارية والحاكات التأديبية فى الاقلم 
المصرى ء, العدل بالقانون وه اسنة .6م19 على 
أنه : « إذا أسفر التحقيق عن وجود جرة 
جنائية أحاات آاناة الادارية الأوراق إلى النيابة 
العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق 
واستيفائه إذا تراءى للها ذلك على أن يم ذلك 
على وه السرعة )ع ؛ مما فصي عن إمكان بأوغ 
الخطأ التأديى مبلغ الجرعة » وبالتالى فإن تخرى 
أمرهذا القطأ يدسْل فىاختصاص اليابة الادارية 


من حيث الرقابة والفحص وااتحةيق وفقآ لأحكام 


القانون اذ كور أخذاً ابي هذه المادة الأخيرة 
والادة الخامسة منه التى مجرى على أن : 
الرقابة والفحص أنءتخذ الوسائل اللازمة اتحريى 
الخالفات الادارية والمالية والكشف عنها وله 


فى سبيل ذلك الاستعاءة برجال البوليس والموظفين 


2 لقسم 


اللذين يندبون لاعمل بالقسم الذ كور وبحرر 
تمر يتضمن ما تم إجراؤه والتتيجة الق أسفر 
عنها . ولا موز إحراء المراقية الفردية إلا بإذن 
كتابلى من مديرعام النيابة الادارية أو من يفوضه 
من الوكيلين 6 . 

لاكان ذلك ده وكان اللي المطعون فيه قد 
دلل على صدور الإذن بامخاذ الاحراءات الموصلة 
لضيط الجرعة فى حالة تليس مئ الوكيل العام 
الختص بشئون الرقابية» وكان لإشترط غسب 


قضاء محكة النققض الطنائ.ة 5-5 


نص المادة الخامسة سالفة البيان أن يصدر نفويض 
خاص للوكيل العام فى كل حالة على <دة وفى كل 
قضة على وجه التخصيص » بل يكنى أن كارن 
التفويض خاصا فى نوع العمل مسب تقسيءه بين 
الوكلاء العامين حسما يترارى للمدير العام صاحب 
الحق فى هذا التقسم وفع للمادة الثانية من قرار 
رئيس ابجرورية رقم حم ١‏ اسنة ويه باللالمة 
الداخلية للنيابةالادارية الحا كالتأدببية » المنشور 
بعدد الجريدة الرنعية رقيمم فى 1/507 ه19 
والقى تتضى بأن : « محدد بقرار من المدير 
العام اختصاصات الوكلاء العاملين ورؤساء 
الادارات » . ش 


الى حدد اختصاص الوكيل العام طيقآ لهذا 
النص كان ذلك تفويضاً خاصاً له فما يزاوله فى 
حدود اختصاصه ؛ ولا كان الطاعن ١‏ يطلب إلى 
يك الموضوع على وحه الأزم فق صدور 
التفويض إلى الوكيل العام , فلا يقبل منه إثارة 
الجدل حول هذه ألصفة لأول مرة أمام كا 
النقض . . 


1 كان ذلك ء» وكان ما إشره الطاعن عن 


وحوب]غظاز الووز أو الحيثة الى يتبعها الموظف 
قبل إجراء التحميق مردوداً بأن ما نصث عليه 
الادة الثالثة من القأنون 11١17‏ لسنة مها فى 
ققرتها الأخير من أنه : ع جب إرسال إخطار 
0 4 زير أوالرئيس الدى ينه الو ظف بإجراء 

ق قبل البدء به» وذلك فم عدا الحالات 
التى مر فيها التحقرق بناء على طلب الوز زارة 
أو الى ثة الى يها اللوظف © ؟ ماتصت عليه 
عن ذلك قصد به توجيه الخطاب إلى النيابة 
الادارية فى خصوص ما نجريه من “ميق طبقاً 
لأحكام الفصل الناتى من الباب الثانى من القائرن 


المذ كو ر. ومراد الشارع من ذلك هو تنظم 
العلاقة بين جبة الرقابة وجهة الادارة ولاشأن له 
بالإجراءات السابقة على التسقيق , لأتها إجراءات 
تفترض السرية النى تعين أن مخاط مها حق توصل 
إلى التيجة المرتقية منها . يؤيد هذا ما أفصحت 
عنه لذ كرة الإيضاحية المصاحبة لهذا القانون من 
أنه « من الفهوم أن إجراء الرقابة فى كل وزارة 
أو مصلحة أو جهة سوف يتم بناء على تسكليفمن 
رئيس القسم الختص » وفى نطاق السرية التامة » 
حى عكن أن تولى الرقاءة كرتها من إزالة الخطاً 
والإيجاه إلى التو ه والإصلام على أساس 
ما تسفر عنه » وهذا هو الحهدف الأثم هن إجراء 
الرقابة .. 


فلا شأن لانيابة العامة فها مجريه من تحقيقات 
مهذا النص » ذلك أنها تسيرفى التحقيق والتصرف 
فيه وثقاً لقانون الإجراءات المنائة ء' ولم يقصد 
الشارع من الادة الثالثة سالفة الذ كر وطع قيود 
جديدة على حرية الذابة العامة في مخربك الدعوى 
اطنائية ومباشسرتما » ول برتب بطلائا ما عل عخالفة 
أحكاءها إذ أنه نص تنظيمى كا سين من صبغته 
وطبعته » لاكان ذلك » وكانت هيئة الرقابة 


٠‏ بالنيابة الادارية لم تم إلا بواجب الرقابة والضبط 
الى جرعة متلس مها ' وقد قأامت النباية العامة 


بتحقيق الواقءة طبقاً للقائرن ء فلا وجه للتحدي 
بالبطلان . 

لاكان ذلك ؛ وكان الحسج الطحون فيه قد 
بين اختصاص الطاعن بوصفه موظياً في قسم 


البانات وتصيبه من العمل الذى أَحَذْ الرشوة 


من أجله وهو قبوله الشكاوى طد الحانوتية » 
ومن اأباغ » وقيدها فى السجل الخاس وعرضها 
0 - وه 

8 ركيسة وتذفيك م 000 بك وتلق ما حمق 
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منبا» وعرض الأمر عذ كرة غلى السكرتارية 
العامة فيكون الطاعن ذا علاقة بالعمل المطلوب 
منه أداؤه على وجه يستبر به مختصا بالءنى المقصود 
فى نص الادة ١#‏ من قائون العقوبات العدلة 
بالرسوم بقانون 5ه لسنة *وه؟١‏ .. » . 

( القفية رقم 117 سنة #١‏ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


4/ 
”٠‏ من مأيو ١51‏ 
عاكة : إجراءات 0 دفاع ؟ محام » حضوره 5 
جلحة : 
المبدأ القانوق : 


الآصل أن حضور نحام عن الهم يجنحة 
غير واجب قانوناً 0 إلا أنه عبى عهد الهم 
إلى محام بالدفاع عنه . فإنه يتعين على المحمكة 
أن تسمعه تى كان حاضرا » فإن لم يحضر 
فإن امحكمة لا تتقيد بسماعه مالم يثبت لها أن 
غيابه كان لعذر قبرى . 
فإذاكان الثابت بمحضر الجلسة أن محانى 
الطاعن طلب ف جاسة سابقة التأجيسل 
للاستعداد فأجيب إلى طلبه » وف الجلسة 
التالية طلب عام آخر التأجيل للحم مع 
مذكرات لاشتذال الخخامى الأصيل فى المرافمة 
أمام ممكنة أخرى , وم يطلب حجر القضية 
لآخر الجلسة , م جاء بأسباب الطعن » فإن 
الحكة إذ التفتت عن هذا الطلب » قد دلت 
على أنها قدرت» ف حدود حقها وعلى ضوء 


الظروف الى مرت بما الدعوى » أن تخلف 


انحامى لم يكن لعذر قبرى يازمها بأن منحه 
مبلة أخر ى للحضو ل. 

( القفية رقم ١4؟‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى كامل والسيد أحد عفيفى وتوفيق 
أعد المشن وعبد اليم اابيطاش وممود اسماعيل 
الستعارين ) . 


6 
؟؟ من مأيو ١451‏ 
١‏ - خطف : قصد جئال . 
ب ح نهية : وصفها » خطف . 

المبادىء القانونية م" 

١‏ القصد الجناق فى جرعة خطف 
الأطفال نما يبتدقق بتعمد الجاق انتراع 
الخطوف من أيدى ذويه الذين لحم حق 
رعايته وقطع صلته بهم ( مبما يكن غرضه 
من ذلك 5 0000 

؟ - إذا كان الحم المطءون فيه قد 
اتهى إلى تعديل وصف النهمة المسندة إلى 
الطاعن باستبعاد ظرف التحيل من جربمة 
الخطف المسندة إليه » ودانه بمقتضى المادة 
02 | امن قانو ن العو بات بدلا من المادة 
8 الى طلبت النيابة تطبيقها » وكان التعديل 
على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها 
النى تضمنها أمر الإحالة » وهى التى كانت 
مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت 
علا المرافعة » وهو وصف غير جديد فى 
الدعوى ولا.مغايرة فيه للعناصر التى كانت 
مطروحة على الحكمة ولا يغد ذلك فى حم 


القاثون تغييراً لوصف النهمة امحال ما الطاعن 
. بل هو جرد تصحييح لبيان كيفية ارئكاب 
الجريمة مما يصمم [جراؤه فى الم دون تنببه 
الدفاع عليه فى الجلسة ليترافع على أساسه ؛ 
فإن النعى على الحم لإخلاله يق الدفاع 


كون غير سك فل . 


( ااقضية رقم 4 4" سنة #1١‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


53١ 
من مابو وا‎ 9 
. ل نقد ؛ رقابة تملياته‎ ١ 
ب سل شبادة الج رك القيمية : ويل القيمة » لا يغنى‎ 
٠ عنها‎ 
مم اؤرة : حزء من دولة فلسطين » تحويل النقد‎ 8 
. ١541 إليه خاشم لأحكام القانون ١٠ج لسنة‎ 


د - تقد : حظر مويله لدولة تستعمل النقد 
الصرى . 
الميادىء القانونية : 
١‏ - قرار وذير المالية, دقم هب لسنة 
8 المنفذ للقانون ١٠م‏ أسنة 154 يننظم 
الرقابة على عمايات النقّد ؛ المعدل بالقانرن 
لزه١‏ لسئة .مور» حتين أمر] كيبا - 
المادة الأو لى من القاثو ن المذكور . وإذ 
. كان نص هذا القرار مازماً بتقدم شبادة 
امرك القيمية عن البضائعاتى أفرج عن عملة 
أجنبية من أجل استيرادها مع تقدهها إلى 
المغنازق الى يعائل متيا :الممسترودون + 
حيث إذا تخلف تحةقى هذا الشرط فقّد 
التعامل سنده القانوق واستوجب العقوبة 


قشاء ممكة النقض النائية ل 


المنصوص علما فالمادة التاسعة من ااقانون:» 
فإن المكم المطعون فيه إذ أوضم أن الطاعن 
ل يستخرج تلك الشمادة ولم يقدمبا لللصرف 
الذى يتعامل معه فى الميعاد القازوق ودان 
الطاعن على هذا الآساس ٠‏ كرون قضاؤه . 
سليا مطابةاً للقانون . 


؟ - مجرد حويل القيمة لا يغنى عن 
وجوب تقدم الشبادة اجمركية القيمية ٠‏ 

ا إقللم غزة هو جزء من دولة . 
فلسطين , وليس تابعأ للإقام المصرى إلا 
من ناحية الإشراف الإدارى ؛ وقد تكفل 
القازرن هه؟ لسنة 0 بوضع المبادىه 
الآساسية لحك قطاع غزة بالنص على 
استقلال هذا القطاع »وعدم اعتباره بقعة 
داخلة فى نطاق الجبورية العريية المتحدة .. 
ومن ثم فإن النقد أنحول إليه يخضع لاحكام 
الرقابة على النقد المقررة بالقانون .٠م‏ لسنة 
941 المعدل بالقانون لاه١‏ لسنة 14٠‏ . 

: - تحظر المادة الآولى من القاثون 
.م لسنة ١410‏ التعامل فى أوراق النقد 
الأجنى » وتحظر كذلك ويل النقد من 
مصر أو إلها دون تفرة بين النقد الأجنى 
والنقد اللصرى ؛ هذا بالإضافة إلى أن النقد 
المصرى الول إلى غزة قد عري من مصر 
لحساب شخص غير مقي بهاء ويأخذ بذلك ٠‏ 
طلبعة السلة الأجنية حا + ويدخل ق* " 
مين انالتجارىللدولةالمرسل ليها . ولايعتير 
استعمال دولة ما لنقد دولة أخرى » إدماجا 


107 العدد الثاثى ‏ السئة الثالثة والأربعون 


للدو لدين من إلنا حية النقد 3 كسث وضحى 
النقد فى إحداهها امتداداً له فى الدرلة 
الآخر ئ. 


المسكيرء 

«.. وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من 
القانون ..م لسنة ١9407‏ ء بتنظم الرقابة على 
عملات التقد العدل بالقانون باه لسنة ١86.٠‏ » 
تنص على حظر التعامل فى أوراق القد الأجنى » 


أو ويل التتقد من مصر أو إلءا » إلا بالشروط 


والأوضاع الى محدد بقرار من وزبر الالة وعن' 


طريق المصارف المرخص لما منه بذلك ؟؛ وكان 
قرار وزير ألالة دم ها اسنة رئيةا النفذ 
لأفانون قد نص على الشروط والأو ضاع الواجب 
اتباعها لتحويل اانقد, وأازم الستوردبن بتقديم 
شهادة امرك القيمية عن البضائع الى استوردوها 
مبينا فبها أن هذه اليضائع الى أفرج عن عملة 
أجددية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر » 
وأوجب تقد هذه الشهادات إلى الصارف ااق 
يتعاماون معها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من 
تارم استممال الإعتادات الفتوحة أو تار 2 دفع 
قينتها 

لا كان ذلك » وكان قرار وزين المااية يعتبر 
أمراً متمما .- المادة الأولى من العانون ١م‏ 
لسئة بائةؤ »2 وكان نصه مازما يتقديم شهادة 
الخرك الفيمية عن البضائع الى أفرج عن عملة 
أجئبية من أجل استير ادها مع تقدعها إلى الصارف 
الق يتعامل معها المستوردون' » محث إذا علاف 
محقق هذا الشسرط فقد التعامل سنده القانوتى 
واستوجب العقوبة المنصوص عليها فى المادة الناسعة 
من القانون . 


لما كان ما تقدم » وكان الحيي الطمون فيه 
قد أوضع أن الطاعن لم يستخرج شهادة ارك 
القيمة ول يقدمها للدصرف الذى يتعامل معه فى 
المعاد القانوتى ء ودان الطاعن على هذا الأساس , 
كان قضاؤه سلما مطايقا للقانون . ولا يغير من 
هذا الرأى أن لق الول من مصر إلى غزة هو 
نقد مصرىء ذلك أن الادة الأولىمن العانون ٠١‏ 
لسنة ١4‏ محظر التعامل فىأوراق النقد الأجنى 
ومحظار كذلك مويل النقد من مصر أو إاها 
دون تفرقة بين الثد للدي والود الرى. : 
هذا بالإضافة إلى أن النقد الصرىالمحول إلى غزة. . 
قد خرج من مصر لساب شخص غير مقمم بها » 
ويأخذ بذلك طبيعة العملةا أجنية حا » ويدخل 
فى اليزان التجارى للدولة الرسل إإمها » ولا يعتير 
استعالدولة ما لنقد دولةأخرىء إدماجا للدواتين 
من الناحية القدية حيث يضحى اللقّد فى إحداها 
اعتدادا له فى الدولة الأخرى . 

هذا ولا يدح فى سلامة الحم الطمون فيه 
ما أثاره الطاعن من أنه <ول قيمة اليضاعة 
الواردة إليه عن طريق البنك العرلفى الذىيتعامل 
معه » وذلك عوجب فواتير وتوااص ملكة حديدية 
على جمرك الاسكندزية » ذلك أن هذا التحويل 
لا يذنى عن وجورب تقديم شمهادة ارك الترحية 
الى ألزم قرار وزيرالمالة المستوردين باستخراجها 
وتقدعها إلى للصارف فى الأجل المقرر » وهو 
مالم يقم به الطاعن ولم يتبعه فوقمت الرعة وحق 


'العقاتب ؛ ويذلك كي ن هذاا جه فى؟ اد 
5 0 سخ .: ن “دي 


ماين . 

أما ما يثيره الطاعن فى شأن أن إقلم غزة 
خاضع للادارة الصرية ويتعاملبالتقد الصرى وقد 
وردت مئ؛ه رسالةاليرتمال موطوع التعامل بالنقد » 
عا تأى مهذه العملة من أن لسعب علمها حّ 


قضاء مكنة النقض الحنائة 


باك 


المادة الأولى من القانون .٠م‏ لسنة باغ9؟ ؟ فإن 
إقلم غزة هو جزء من دولة فاسطين وليس تاءعا 
للاقليم للصرى إلا من تاحية الإشراف الإدارى» 
وقد كفل القانون هه؟ لسنة ه156 بوضع 
البادىء الأأساسية لحم قطاع غرة بالنص على 
ستقلال هذا القطاع ؛ وعدم اعتاره بقعة داذلة 
فنطاق ابنتهورية المربية المنحدة للا كان ماتقدم 
فإِنَ التقد اللحرل إله مخضع لأحكام الرقابة على 
النقد» القررة بالقانون ءلم لسنة مغ9١‏ العدل 
با'قانون “م1 لسنة ٠6و‏ , وكون النعى 
على الح الطعون فيه فى هذا الخصوص غير 


سديد 3 


..١‏ وحيث إله سين من الاطلاع على 
محاضر الجلساث الاستثنافية أن الطاعن ' يضمن 
دفاعه الشفوى أمام المحسكنة ما بردده فى أسباب 
طمنه من أنه وفى" بقيمة الرسالة » كا بين من 
الاطلاع على الفردات أنه يوجد خطاب صادر 
من اليك العربى بتارم ٠‏ منيوئيه سنة جره ؟١!‏ 
يفيد بان الاستارات رقم 16# و لاةغ د كم 
والأخيرة عبلغ مائق جنيه 19/ه/4614؟1 ؛ هى 
عن برتقال ورد من غزة برسم التحصيل وقد 
حولت القيمة فى حينه إلى غزة يعوجب فواتير 
وبوالص سكة حديد على جمرك اسكندرية عن 
طريق البنك » ولا كان مجرده محويل القبعة 
لاغى ب على ماسلف يائه عن وحجوب 
تقديم التمهادة الخركية القيمية الملزم بتقدعها طيقا 
افرار وزير الالية بتفيذ الثانون ٠,رلسنة‏ بسيو؛' 
وهو موضوع الجرعة الى رفعت علها الدعرى 
العمومية 4. 

( النضية رقم ١١54‏ سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمود ابراهم .اماعيل ثاب رئيس 
المحنتكمة والسيد أحد عفينى وتوفيق أعد المشن 
وعبد المليم الببطائى وتمود اساعيل الستشارين ) , 


1 
9 من مأبير 1451 
١س‏ استطئناف : تغريم الحكة الاستقافية اللهم » 
وهو الستأنف وحده ء عشمرة جنمبات عن التهمتين 
تطبيق المادة ؟+(؟ عقوات , بدلا من الثرامة خسة 
جنيهات عن كل تهمة المححكوم بها عليه ابقدائياً . 
با اع دفاع 3 حَ » كسبره ؟ ضريرية . 

الميادىء الما أوئية 3 

-١‏ إذاكان الى المطعون فيه قد فى 
على الهم ؛ وهر المستأنف دون النيابة 
العامة 0 أ لغرامة غير 0 جنات عن الهمدين 
بدلا من الغر أمة حسة جنيبات عن 03 همة 
التى قضت بها محكمة أول درجة ٠‏ وذللك على 
الرغر ما أثبته الحم من ارتباط الجريمتين 
ارثياطاً لايقيل التجرثة» وإماله لك الفقرة 
الثاني من المادة ؟” من قانون العقوبات ' 
فإنه 73 ن مشوبا بالخطأ فى تطبيق القاثون . 

؟ ‏ إذاكان الحم قد أثيت فى مدوثانه 
أن المنهوقدم ك1 أول ذرجة مذ كر ةيدفاعه 
تتضمن أن المادة ١‏ من الثانون ١9‏ لسنة 
5 بفسر ض دهم أبلولة على [اتركات 
لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه للأساب 
المشار إليا فياءي أشار الحم إلى أن النهم 
قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى إلى أمكة. 
الاستئنافية طالاً إلغناء الحكم المستأنف 
وبراءته 3 فإن الحم المطعون فيه إذ لعر ا 
لهذا الدفاع القانوق والموضوعى الذى أشار 
| ليه يكرن قاصراً متعيناً نقضةه , ١‏ 

( القضية رقم 85 سنة "١‏ ق رئاسة وعضوية ٠‏ 
السادة الأساتذة مصطفى كاسن وتيود تمد محاهد ود 


عطيه اسماعيل وعادل نوس وعبد الحييب عدى ‏ 
الستشارين ). 


السنة الثالثة والأربعون 


2ت 
ينأ سح حم لضم نا 


4 
م من يناير 14517 
اح تقض : لمن » حصم . 
هيه سم إشاب :. حجيةالأهر المقذى؟ دعوى ‏ حمل » 
. 
الميادىء القانونية _- 
وده لاوز أن مخخصم أمام عحكة 
واي الذ 
فصل فيه الحكم أوالقران المامرن فيه » 
ذا اختصم فى الطءن من ل يكن صما فى 
أنزلع أمام الحدكية |« تى أصدر: و4 كان الطعن 
0 له غير مقبول . 
؟ -3 دوز الحم حجية الآمر 
لمن 2 إذا أنحد الى ضوع و والخصو م6 
والنشرى الوه ٠‏ رثك اذا نلف أ<د 
هذه العناص كان الدفع بعدم جواز نظر 
الدعو ى لسابقة الفصل فيه غير متواش 
الأركان . وتقدير اختلاف الموضوع فى 
الدعويين م يدخلق ساطة محكمةالمودوع 0 
وإذ كان ذلك وكان أل رأر المطعون فيه قد 
جرى فى قضائه على إمكان إعادة النظر فى 


فرارات هيئة التحكم إذا غبر تك الطروف 


الاقتصادية , فإن هذا النظر لا عخالفة فيه. 


القانون . 


م إذا ل تبلغ عبارات العقد من 
الوضوح المد الذىيدعو إلى عدمالانخراف 
عنما وجب عند تفسيره البحثك عن النية ؛ 
المششتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى . 
الحرف » معالاستهداء فى ذلك بطربعة التعامل 
وبا ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين 
المتعاندين وفقاً للعرف الجارىف المعاملات 
( مدق م 16]؟) ٠‏ وينبنى على ذلك أنه متى 
أولقهة 5 التحكم عبارات عقد الصلمالمبرم 
بين الطرفين بأنها تنطوىغلى إقرار من الشركة 
( صاب العمل ) بق المستخدمين والعال 
فى ه المة » » على أن يكو نتقديرها مرتيطاً 
حالة الشركة المالية » وبنت على ذلك تقديرها 
للاحة ؛ فإنها لا تكون قد خالفت عبارات 
العقد أو انر فععن مدلولعيارانه . ولاوجه 
للتحدى بأنه يشترط فى المنحة أن تكرن 
ثابتة المقدار , لآن هذا الثيات [ثما يشترط 
توافره عندما بكرن مصدرالمتحةالمر ف ١لذى‏ 
جرى بإعطائما لا الاتفاق . 


المسلو 


«.. ومن حيث إن 


3 


هذا النعى مردود فى 
شقيه جما أورده القرار اللطعون فيه من أن | 

لا مخوز قوة الأص القضى إلا إذا امحد الموضوع 
والخصوم والسبب فى كل من الدعويين بحيث إذا 
مخلفك أحدها أصبح الدفع غير 'متوافر الأركان . 


قُضَاء كلة النتقض الدنية هذا 


وحيث إن موطوع الازاع ممم لسنة عومة ١‏ 

تحكيم الاسكندرية كان خاصا بمنحة سنة 9و١‏ 

بيها المزاع الحالى خاص بمنحة سنة+ه١‏ فالموضوع 
متلف فى كل من الطلبين ‏ وحيث إنه من 
ناحية أخرى إن قرارات هيئة التحكيم بطبيعتها 
لا موز قوة الثى* المتفى إذ ليس نمت ما ينع 
إذا غسيرت الثاروف هن عرض الموضوع 
نفسه على هذه الحيئة لتعيد النظر قيه بما يتفق 
والظروف الجديدة إذ أن القصود بذاك همان 
التتفدذ وسرعة القضاء على الخلافات الى “س 
حاة البلاد الاقتصادية ‏ وهذا الذى أشبته القرار 
من عدم قام ححية الأعى المثضى إذا الختلئف 
الوسّوع صحييح فى القانون وي>ئى لجل القرار 
فى هذا الخصوص » ا كان ذلا وكان تقدير 
اختلاف الموضوع فى الطلبيق ثما ,يدخل فى سلطة 
محكة الموطوع كا جرى به قضاء هذه المحمكة 
وكان القرار المطعون فيه إذ استطرد إلى القول 
بأن قرارات الحئة لا تحوز قوة الثىء المنضى قد 
ربط ذلك بإمكان إعادة اللظر فبها إذا تغيرت 

الظروف على ماسلف يانه فان هذا النظر لامخالفة 
فيه للقانون ومن ثم فان هذا النعى يكون علىغير 
أساس ويتعين رفضه . 


- 


« ومن حيث إن حاصل الأساب الثلاثة 
التالية من أسباب الطعن أن القرار المطعون فيه 
خالف القوة المازمة لعقد الصلح لخالفته نس 
الملدتين ووه , #رهه من القائو ن المدق ذلك أن 
الصلح قد حم التزاع القائم بشأن هذه المنحة 


وكان هذا يعتضى من المئة أن ترفض إعادة النظر ' 
وفسعق من ادن ص 


فى الرزاع كنا أن القرار الطعون فيه قد شابه 
البطلان للقصور فى التسبيب مالفا بذك المادة 


5 فقرة " من القانون رقم م١"‏ لسنة 8١969‏ . 


التق نصت على أن يكون قرار المرئة مسيباً إذ أن 


القرار ل برد على ما أثارته الشمركة في شأن حسية 
الصاح وتبائيته كا تنعى الطاعنة على الإرار 
المطعون فه أنه جاء عنالفا للقانون لأن عبارة 
محضر ااصلم واصحة لا غموض فيها ومؤادها أن 
للشمركة الطاعنة المرية المطلقة فى تقدير المنح فلها 
أن تعطيها أو عنمها ولو أن النحة كانت جزءاً من -. 
الأجر لا أمكنتمبور أن يترك أمرتقديرها الشركة 
الطاعنة لأن الأجربتحددباتفاق الطر فين التعاقدين 
فلا يجوز لأمما الاستقلال تعدله وما ار 2 
الجلسة الق ثم فبها 'صاح يؤيد أن النحة تبرع 
من الشركة فلا تلزم بأدائها وقد خالف القرار 
المطعون قبه نص المادة .18٠‏ من القائون المدق 
حزما احرف فى تفسيرها لحضر الصاح عن عبارته 
الواطحة على أنه إذا قبل بوجود غموض فى هذه 
ااعبارة فكان نجي الببحث عن نية الطرفين 
المشتركة لا الوقرف عند نية أحدهما فقطولاعكن 
القول بأن ننة الشركة كانت متجهة إلى إعظاء 
هذه النح .كا أنه لاعكن القول ان الشركة 
التزمت فى محضر الصلح باعطاء هذه الخدم لأنه 
طيقا للمادتين سم اووس! من القائون المدنى يحب 
أن يكون عحل الاانزام محدداً أو قابلا لاتحديد 
وهذا غير متوافر فى هذا لاع ومئ جهة أخرى 
فإنه إذا قيل بأن الالتزام متروك لتقدير الشركة 
فإنه يكون النزاما متوقفا على شرط إرادى محضش 
ومن ثم قبو باطل وفضلا عن ذلك فإن الشروط 


. الواجب توافرها في النحة طبقاً لمادة 4# من 


القانون المدلىومنها شرط محديد قيمتها غيرمتوافرة 
فى هذا النزاع . 

ومن حيثإن هذا النعى في جملته مردود بما 
جاء في القرار المظعون فيه من أنه م سين من 
استعراض دفاع طرق اللسومة 15 يميق الدان 
أن الشركة تتمسك بأن قرارهيئة التحكم الضادر 


5 العدد الثاثى - السنة الثالثة والأريعون 


بتاربيخ أ كتوبر سنة #روية؟ فى المزاع رقم م 
لسئة جهو١‏ سكم اسكدرية المضموم والقاضى 
باعتبار التراع منتهيا بين الطرفين لتصاطهما على 
التحو المبين عحضر الجلسة قد حسم أمر الخلاف 
بين الطرفين حيث عتد أئره إلى النزاع الحالى إذ 
أقر الموظفون والمال فى هذا الحضر بأن البالغ 
القى تدفسها الشركة هم تعتير تترعا لا أجراً فلا 
تلتزم بأداعها إليهم بينا تتمسك القابة بأن مبدأً 
المنحة لم يكن عمل خلاف بينها ومين الشركة وإعا 
قام الحلاف على قسة هذه النحة ومن ستقل 
بتقدبرها وأن عحضر الصلع قد حسم أمر هذا 
الخلاف محيث أصبحت النشركة ملنزمة عقتفى 
هذا الحضر بأداء منح لاستخدمين وللعال تبعاً 
لحالتها المالية » وبعد أن أثبتت الحئة نص محضر 
الصاح المبين فيه سيق قالت . وحيث إنه واضح 
من دفاع طرفى الخصومة أنهما تلفان حول 
تفسير عبارات البند اثالث من محضر الصلح 
سالف الك كر إذ ذهب كل منيما فى تفيرها 
تفسيراً يتفق ووجبة نظره فى النزاع لأن هذه 

العارات لم تبلغ من الموضوع الخد الذى يدعو 
إلى عدم الاتحراف عنها ‏ حيث إنه يتمين ذلك 


البحث عن النية المشتركة لاتماقدين دون الوقوف 


عند العنى الحرفي للالفاظ مع الاستبداء فى ذلك ' 


بطبعة النعامل وعا يتبغى أن بتوافر من أماءة 
وثقة بين التعاقدين ونقاً للعرف الحارى 
فى العاملات وذلك بالتطبيق 6 الادة .16م 
من القانون الدلى ‏ وحيث إنه عطالعة البند 
الثالث من محضى الصاح المذ كور يبين أن الشركة 
أقرت محق مستخدمييا ءالما فى الأصول على 
المنحة وربطت هذا الحق التها امالية . مؤدى 
ذلك أن الشسركة إذا حققت أرباحاً فى:ساة تمين 
عليها أن تصرف لم منسا.من هذه الأرباح تبعآ 


لمذه الحالة » يو كد هذا المدنى ما ورد بنهاية العبارة 
من أن كون العال والموظفون حل. رعاية 
الشركة وعطفها مستقبلا وليس من المعقول أن. 
كون الموظفون والمال قد قصدوا ترك أس 
مكافآ نهم للششركة تضرفها للم متى. شاءت ومنعها 
عنهم متى أرّاذت حتى فى حالة حصولها على أرباح ٠‏ 
وفيرة يرجع إلى #بوداهم ونشاطهم مقرق الكثير 
منيا وإنما قصد الطرفان يما ورد فى هذا البند 
العتى مع العرف الاقتصادى والنشاط المطلوب 
للاأعمال الحرة . . . وحيث إنه عطالمة كشف 
بيان امنح الى أدتها الشركة لعالما وموظعيها: 
فى السنوات الأخيرة والقدم من الشركة . . بين 
أنها دأبت منذ سنة ؟غ؟ ١1‏ حتى سنة 1969 على 
مستخدميها منحة سنوية مد أدلى هو شهر 
واحد م أنها سارت" أيضاً على منح عمالها منحة 
سنوية منذ هذا التارعم حتىئ سنة 6و1 ما عدا 
سنتى ١ ١94‏ ١هو١‏ بحد أدلى هو ثلاثة أيام ٠‏ 
وحيث إنه سين من ذلك أن مبدأ ماح الشركة 
مكافات سئوية لموظفها وعمالها كان مقررا من 
جائبها وإن اختلفت هذه المكامآت من ناحية 
القيمة فى سنة عنها من أخرى فإذا ماجاءت 
الشركة بعد ذلك وأ كدت ذلك الق فى اتفاق 
بينها وبين الموظفين والعال. المت عقتضاه أن 
تصرف لهم هذه انح والمكافآت تبعاً لخالتها المالية 
تعين عليها تنفيذ الزامها وليس فا بعد ذلك أن 
تنمسك بأن هذه المتحة تعتبر تبرعاً مئ حانيها لما 
أن تمنحها أو منعها وفقاً لشبثتها وإرادتها اعدم ” 
ثبات هذه المنح واستقرارها فى الماضى إذا أصبمح . 
الجلاف منها وبين العزال حول صفة هذه المنحة 
منهيآ ومحكوما مهذا الاتماق الذى تم بيبهما وهو 
قانونها الذى عي العلاقة بينهما وهو اتفاق صيح 
وجائز وليس فيه ما مخالف النظام العام فهو منتج: 


قضاء محكمة النقض المدنة ااا 
لبتي يي ارو و02 ل سما سس سد حوجو رجو لله 1 


لأثاره القانونية وبتمين على الشركة أن تقوم 


بصرف هذه اللئح لموظفيها وعمالها تبعاً هالتبا 
المالية تنفيذاً لهذا الاتفاق وعا ينبغى من أمانة 
وثقة بينها وبين التعاقد معها فإن هى تقاعست 
عن الوفاء أو وفت به متعسفة فى استعال حقبا 
أجيرت على التنفيذ قانوياً » . وهذا الذى أورده 
القرار المطعون فه ما يدخل في سلطة حكة 
اموطوع متى كان ولا على أسباب سائنة 5 هو 
الشأن فى خصوص هذا النعى وأما نعى الطاعنة 
بأن التزامها بأداء المنح لو صم أنه متروك 
لتقديرها فإنه يكون إرادياً محضاً فهو مردود بأن 
القرار قد جعلل تقديرها للمتحة مرتبطاً عالنها 
الماليةكما أنه لا وجه لقول الطاعة إنه يشترط 
فى المنحة أن تكون ثابتة فى تحديدها ذلك أن هذا 
الثبات نا يشترط توافره عندما مكون مصدر 
المئحة العرف الذى جرى بإعطائها وإذا أولت 
الميئة عبارة الملح يأنها تنطوى على إترار 
الشركة بحق المستخدمين والعال فى اانحة على 
أن يكو نتقديرها مرتبطاً محالة الشركة الاللة . إذ 
كان ذلك وكانت الحيئة قد قدرتها فى صُوء حااتها 
الالية فإعها لا تكون قد خالفت عبارة الصلح الشار 
إله أو ا حرفت عن مدلول عباراته . 

,د وحيث إن حاصل السبب الخامس أن 
القرار الطعون فه قد شابه التصور فى نهم 
ميزانيات الشركات ذلك أنه لم يقم وزناً إلا 
للاترباح التى ظهرت فملا لكى توزع :على المساهمين 
دون محث مدى مديوئية الشسركة لليتوك 

« ومن حيث إن هذا السيب مردود ذلك أن 
القرار الطءون فيه وهو يسبل البحث فى حالة 
الشركة الالية لتقدير قيمة النحة جاء قيه 


« وحيث إن الشركة ابتنمت عن صرف يء 


للوظفيها وعمالها من هذه النح عن سنة مهلوا 
رغم ماسجلته ميزانيتها من أن صافى رنحما 
فى السنة المذ كورة مبلغ لج و لاقام 
ما يتعينئ معه إلزامها بصرف منيح طلم عن هذه 
السنةع. 


و وحيث !على ضوء ماثبث مئ مراحعة 
ميزائية الشركة عن سنة 1*9 من أن صافى 
ربعها فى تلك السنة بلغ مهاج ووم 
وعللطوءما ورد بمحغر الصلح الحرر بين التقاية 
والشركة فى التزاع رقم م سنة ممو١‏ تحكم 
الاسكندرية من أن الشركة صرفت الموظفين 
مرتب شهرين ونصف وللعال مرتب ١6‏ يومآ 
وذلك عن سنة ١989‏ ومراعاة لاظروف 
الاقتصادية الحالية ترى الحيئة إازام الشركة بأن 
تؤدى للموظفين مرتب شهرين وللعال أجر ثلاثة 
عشر يوم عن سئة #هه١‏ وهذا الذى أورده 
القرار هو مدير موضوعى ثما يدل فى سلطة 
الميئة التقديرية وقد بنى على الاعتبارات سائغة 
وكافية عله ومن ثم يكون النعى عليه فى غير كله . 

« ومن حيث إنه اذلك- يكون الطعن برمته 
على غير أساس ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم ١88‏ سئة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد فؤاد حابر ثائب رئيس المحكئة 


وفرج لوسف وأحد زى عد وأجد أعد الذاى ود 
عبد اليد السكرى المستشارين ) . 


1 
© من ناير ١919‏ 
ضعريبة : أرياج 0 به وصناعية ؟ تقادم . قطعه . 
المبدأ القانونى : 1 | 
جرى قضاء محكية النقض على أنه ؛ 


5 العدد الثاثى سب السنة الثالئة والأر بعوث 


هلم يكن أى من ألُوذجين ؟١‏ « ٠‏ ضرائب 
ف افترة السابقة على نفاذ القانون ١١١‏ 
لسئة 196٠‏ » يتضمن إخطاراً من المأمورية 
للدمول بتحديد عناصر ربط الضريبة 
أو بر بطباء إذ أن اختتصاص المأمورية كان 
متنحصراً فى تقدير أدباح الممول بصورة 
تقر بلية على الفرذجين المذ كودين بغية 
الوصو ل[ ل تهاق يكو نأساساً لربطالضريبة » 
فإذا تعذركانت لجنة التقدير هى الجبةالختصة 
ابتداء بربط الضريبة وجب قرار تصدره 
. يعتبر السئد الذى تستمد منه المصلحة حقبا 
فى مطالبة الممول بآداء الضريبة ٠‏ ومن ثم 
فإن مانصت علءهالمادة الثانية م نالقانونوعم 
لسنة ه؟١‏ هن أن التقادم ينقطع بإخطار 
الممول بعناصر ربط الضريبة » أو يربطها فى 
الفترة ما بين أول ناير سنة م194 وآخر 
دسمير سنة 1509 » لا يمكن أن ينصرف 
إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون ١4+‏ 
لسئة 146٠‏ فى 764 من سيتمبر مسلة 1960٠‏ , 
أما الفترة الأولى السابقة على تفاذه » فإن 
الإجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع 
يتمثل فى إخطار الممو ل من قبل المصلحة 
بربط الضريبة من -دصول. الاتفاق أو من 
صدور قرآر لجنة التقدير . 

وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قدأقام قضاده على أنالغرض من الإخطار 
هو إحاطة الممول علا بمقدار أرباحه , وقد 
تحقق هذا الغرض باستلام الاخطان الذى 
وجهته مصلحة الضرائب إلى الشركة على 


الفوذج رقم 1 متضمئأ بيان مرتبه » ورتب 
على ذلك اعتيار الاخطار قاطعاً للتقادم فى 
حين أنه ليس كذلك ء فإنه يكون قد ختالف 
القانون . 


( القضية رقم ١814‏ مدنة 07؟ ق بالفيئة السايقة ) ٠‏ 


و3 
4 من ,يثاير ١5517‏ 
-١‏ قرار إدارى : الترخيص من الإدارة ؟ عقد, 
تفسيره ٠‏ 1 
_ب - قرار إدارى : عقد إذعان ؛ محال تحقيق 
الإذعان . 


الميادىء القافونية , 

١‏ ساترخيص مصلحة اجمارك الشركة 
الطاعنة بتشغيل معمل لإنتاج المشروبات 
الكحولية نحت نظام الإيداع بشروط معيئة 
تتضمن جميعها [اتزامات على الشركة وحدها, 
ليس فى حقيقته عقداً بالمعنى القانوق وإنما 
هوقرار إدارى أسدرمسانة الجارك وفتاً 
لكام المرسوم الصادر فى به من سبتمبر 
سئة 4م والخاص برهم الإنتاج على الكحو 3 
والذى كآن معمولا به وقت إعطاء هذا 
الترخيص . ومن ثم فنى كانة الك المطعون 
فيه فد أعمل الأثار القانونية لهذا القرار 
الإدارى الذى ع الروابط بين الطزفين , 


: واتهى إلى نتيجة صحيحة موافقة للقانون . 


فلا يعيبه ما ورد فى أسبابه من و صف ذلك 
القرارالإدارى بأنه عقد ؛ ويكون النعى على 
الحم إغفاله الرد على ما طلبته الطاعنة من 


قضاء محكمة النقض المدنة ىك 


تطبيق قواعد التفسير المنصوص علبا فى 
المادتين ٠واود[اه!|‏ من القانون المدق غير 
بجد, إذ أن مجال تطبيق تلك القواعد هو 
المقود ولا تنطبق على القرارات الإدادية . 


؟ - متى ثبت أن الروابط بين الطرفين 
يحكمها قرار [دارى » فإنه ل ي>وز التحلل من 
أحكامهبدعوى أمم! جائرة » و أنقبولالطاعنة 
لحا ثم بطريق الإذعان . إذ أن الاستثناء 
الوارد بالمادة9؛١‏ من القانون المدى فى شأن 
عقودالإذعانخاص بالعةودالمد ئية و لايسرى 
عل القرارات الإدارية . 


لمر 
«. . وحبث إنه بين من الصورة الشمسية 
لماوصفه الطرقان يأنه عقد اتفاق مؤرخ فى م 
من دإسمير سنة 8.80 ١‏ , أنه ليس فى حقيةته عفدا 
بالممنى القانوق » وإعا هو ترخيص بوضع معمل 
مشروبات كحولية نحت نظام الإبداع » صدر 
بالعبارة الأئية : و ترخص مصلسة المارك المصرية 
إلى شركة. . ( الطاعنة ) فى تشغيل معملها . . 
لصنع المششروبات الكحولية نحت نظام الإبداع 

بالشروط . . 
ولما كان هذا الترخيص يعتير قرارً إداريا 
أصدرته مصاحة الخارك وفتآ لأحكام الرسوم 
الصادر فى ومن سيتمير سنة عس#نة1 الخاص دسم 
الإتاج على الكحول » والذى كان معمولا 
بهاوقت إعطاء هذا الترخيص ؛ وكان البند السابع 
من هذا الترخيص صرخاً فى مخويل الصلحة الحق 
فق نيد سارف الرقانة والراسة :وقد جا كه 
لما هذا الحق بقرار وزير الالية رقم 4 لسنة 


9.50 ء الذى صدر تنفيداً للمرسوم الصادر فى ٠7‏ 
من بولية سئة ١947‏ إرسم الإنتاج أو الاستهلاه 
على الكحول » والذى حل عمل مرسوم ه من 
ستمير سنة غ19 » إذ أصت الادة التاسعة من 
هذا القرار على أن : « أسماب للعامل والصائع 
الذين يقودون بتقدم شمانة تعتيرها مصلحة 
ا جارك كافية لإعفاهم من شرط دفع الرسوم 
فى ظرف الأربعة والعشرين ساعة التالية لاتباء 
العملية طبعاً لما جاء بالمادة الرابعة من المرسوم 
السادر فى/ا من بوله سسنة /اغ ةا ١‏ وهى امادة 
اللقابلة للمادة الأولى من الرسوم السابق ) تسمع 
لم مصلحة المارك بإبداع النتجات غير السددة 
عنها الرسوم فى مستودعات خاصة بالشروط الى 
محددها » على أن تحماوا مرتبات ومصاريف 


١‏ المستخدمين الذ.ن ترى المصلحة ضرورة وجودثم 


أو لغمان الرقابة وملاحظة محصيل الرسم قبل 
إخر اج المنتجات من هذه المستودعات . 

لا كان ذلك فإن الحكس المطعون يكون قد 
انتهى إلى نتبحة صحمصحة موافقة القانون» ولا سه 
بعد ذلك ما ورد فى أسابه من خطأ فى وصف. 
القرار الإدارى الذى غم الر وابط بين الطرفين 
بأنه عمد » مادام أنه أعمل الأثار القانونية لهذا 
القرار . ومكون نعىالطاعنة عليه لإغفاله الرد على 
ماطليته من تطبيق قواعد التفسير المنصوص عايها 
فى المأدتين 96٠١‏ و١6٠١‏ من القانون المدلى غير 
مد , لأن مجال تطبيق تلك القواعد هو العقود 
ولا تنطيق علىالقرارات الإدارية كذلك لا وجه 
لتعييب الحم لعدم اعتباره العقد الذى يم 
الروابط بين الطرفين من عةود الإذعان لأنه 
وقد ثبت أن هذه الروابط إنما محكمها قرار 
إدارى ء فإنه لا موز التحلل من أحكامة بدعرى 


أنها جائزة وأن قبول الطاعنة لما ثم بطريق 


عا العدد الثاني السنة الثالثة والأر بعون 


الإذعان ؛ ذلك أن الاستثناء الوارد فى المادة 
١‏ معن الثقانون المالى فى شأن عقود الإذعان 
خاص بالعقود المدئة » ولا سرى على القراراث 
الادارية 

ووحيث . . أنهلما كانت الطاعنة لم تقدم 
هذه المحكمة الكشف الخاص بسان <حركة 
الحمل فى مصنعيا فى الفترة من 184 إلى ١544‏ 
وهو الكشف الذى تدعى أن الي استتخلص 
مئه غير ما يؤدى إله معناه فإن نعيها على م 
فى هذا الخصوص نفساد الاستدلال كر ن عارياً 
عن الدايل ثانا ) ) ان الي ة قرربصدد التدليل 
على أفى التعسفف عن المطعون عا. عاما يأى : 

« إن هذه الحكمة ترى أن المستأنفة 7 
أفصحت عن وحهة نظرها والظروف الق دعت 
إلى تعيين «فتش إتتاج اصنع المستأنف ضدها 
وهى أن الموظفين الصغيرين اللذين كانا به 
لايقدران على مراقبة جميع العمليات المتشعبة 
والتوعة اا يوم بها الصنع <ق لا محصل تلاعب 
أو تهريب وأنمالم تكن متعسفة فى استعال هذه 
الرخصة الى حُولها لما القانون وكان مئ الواجب 
تعيين مفقش إنتاج لانساع نشاط المصنع إذ كان 
يقوم,تقطير عدة مئاتءن ألالوف إمئ اللئرات من 
السكدول وأن تناقص هذه الكميات سنة عن 
أخرى .لا عنع أنمها فى ذاتها لا زالت مثات الألوف 
كا هو وامّح دن كشف بيان حركة المع 
١‏ حافظة »؟ دؤسيه ) و لبس أدل على أن المصلحة 
كانت تبغى 
بالصئم 8 


المصلحة العامة ولم تتعمد الاضرار 
ن أنه لما هبطت حركة المصنع إلى أقل 
من ماثة آلف مئ الاثرات فى سنة 5ع ١.‏ أوقفت 
مخصيص المفتش لهذا الصنع وجعلت له إشرافآ 
جئيآً على بعض العمليات دون أن محمل الشركة 


ا لي تر 


شيئاً من راتبه ما أمهالم تطالب براتب هذا افش 
عن الفثرة السابة للقرار الوزارى دم بقة أسنة 
باغ و١‏ وعا أن الستأنف ضده فوق هذا ل يبت 
أن المستأنفة قد عاملته معاملة مختلف عن غيرها 
من المصانع وأن الدافع لها على تعيين هذا الفتش 
يكن مشروعاً » وليس فى هذا الى قرره 
الحم أى تاذل أو فساد فى الاستدلال وهو يؤدى 
إلى مارئيه عله الح من فى التعسف عن 
المطعون عليها ) ٠‏ 

( القضية رقم مغ سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ممد متولى عتلم وحمن خالد وود توفيق 
اسماعيل وأحد ثعس الدبن على وحمد عبد الاطيف 
المستشارين ) ٠‏ 


13 
من يشاير 19317 
أا- نقض * : تطاف الطعن 6 مرافعات و 4* 


ب - إعلان : أوراق المحضرين . 


ج ح مؤلف ؛ حق المشاركة الذهنية فى التأليف ؟ 
حم + لسبينة . 
ْ د -«- مق 5ت : حدق ق الاستفلال . 


المبادىء القانونية : 

١‏ - نطاق الطعن بطري ق النقض لا سم 
لغير الك الذى يطعن فيه ٠‏ وليس فى باب : 
النقض ف قائون المرافعات ولا فى القانون 
به اسئة وهو!ا بشأن حالات الطعن 
وإجراءاته نص #اثل نس المادة م٠‏ من 
قازون المرافعات التى بَقَضى بأن استئناف 
0 0 موطرع' 0 0 


قَضاء محكمة النقض الدئية لمن 


صدورها , مالم تكن قبلت صراحة 1 ومن 2 


3 فلا يقبل من الطاعن تعييب أل 
المطعو ن فيه بعيب موجه إلى ْ آخر لم 
يطعن عليه . ش 

؟ - الآصل فىإعلان أوراقالحضر إن 
- وفقاً للمادة 1١‏ من قانون المرافمات - 
أنتل الأوراقالمطلوب إعلاما إل الشيخص 
نفسه أو فى موطنه , فإذا لم يحد اضر 
الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه , جاز 
أن تسم الأوراق [ك وكيله أو خادمه أو لمن 
03 ن ساكئاً معه من أقاربه وأصباره وفتًاً 
للمادة ؟١‏ منهذا القانون ٠‏ فإذا أغفل الضر 
إثبات عدم وجود المطاوب إعلانه ؛ فإنه 
رتب على ذلاك بطلان الطعن علا بالمادةع؟ 
مرافعات . 

> - تقدير المشاركة الذهنية ف التأليف 
من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى 
الموضوع ء مادام حكمه يقوم على أسباب 
سائنة . فإذاكان .م المطعون فيه قد نقى 
عن الطاعن اثترا كد فى تأليف الكتابحل 
النزاع , استنادآ إلى أن الآدلة التى تقوم بها 
إما هى تعليققات طه على أصل الكتاب » 
انيع اشير المقدي انا امار ة ادال 
كلة بأخرى أو مثلا بآخر وهى فى جموءبا 
لاندل على مشاركة ذهئية وتبادل فى الرأى 
جاء الكتاب نتيجته » فإن هذا الذى أورده 


الحمكم يؤدى إلى التقيجة التى انتبى إليها . 


قد قأمثت كسب الثابت من الحم المطعر ل 
فيه حول حق المؤلف فى السكتاب موضوع 
التزاع ول يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمك 
أمام 15 الاستئئاف بأن له د مالياً ف 
استخلاله مستقلا عن ردقه فيه 2 لف , 
فليس له أن يعيب على الك إغفاله التحدث 
عن حقّه فى استذلال الكتاب باعتياره حقاً 
قائياً بذاته . 
امار 


«. وحيث إن .. كانت المادة مه إمرافعات. 
توجب على المكبة أن تبين فى محضر اللسة 
أسباب عدولها عمسا أمرت به من إجراءات 
الائبات » وكان الطاعن لم يقدم صور عاضر 
جلسات مكة الاستئناف لاثيات خلوها من بان 
أسباب العدول الدعى به عن ثدب الخبراء الثلاثة 
.والا كتفاء برأى خبير واحد ؛ فإن طعنه فى هذا 
الخصوص يكون عاريا عن الدليل . 

« وحيث إن السبب الثانى يشحصل فى تويب 
الحم الصادر من محكنة الاستئئاف قبل الفصل 
ف أأو طوع بار 2 /ا دسمير سئة ع مة١!‏ عذالية 
القانون فنما. قرره من أن الأصول الكتابية 
لكتاب للنباج فى قواعد الاغة المرية الخررة . 
مخط المطعون عله الأول وكراسات هذا الأخير 
الابقة 'على ظبور الكناب تمتبر ديلا كتاييا 
يدحض الدليل الستمد من وضع أسم الطاعن 
والطعون عليه الأول على هذا الكتاب منذ طبعه 
للمرة الأولى » فى حين أن هذا الدليل بعد إفراراً 
من جانب الطءون عليه الأول باشثراك الطاعن 
معه فى ملكية الكتاب ولا تجوز إثيات عكسه 


'فضلا عن أن أصول الكتاب الحررة مط الطعون 


كال 


عليه الأول وكراساته لامكن اءتياره دليلا كتابيا 
محاج به الطاعن لأنها من عل المطمون عليه . 


د وحيث إنه لاكان النى مهذا السبب موجها 
إلى الي الصادر من ممكمة الاستئناف بتارريخ ٠‏ 
من دسمير سئة 1964 ؛ وكان الطاعن لم يطءن 
فق هذا الحم و يضمن تقربر الطعن طلب 
خصوصهء إذ <دد فى هذا التقربر الحم الطعون 
قه بأنه هو الح السادر فى موضوع الدعوى 
تاريخ ١٠؟‏ من ديسمير سنة 1165 » وكان نطاق 
الطءن بطريق النقض لابقسع لغير الحم الذى 
يطءن فيه وليس فىباب النقض فىقانون المرافعات 
ولا فى الثانون رقم باه أسنة وم ١‏ بشأنحالات 
وإجراءات الطمن أمام ممكئة اللنتقض نص عائل 
للادة غ ٠غ‏ مرافعات الى تقضى بأن استثئاف الج 
الصادر فى موضوع الدعو كا يستتيع حا استئناف 
جمبع الأحكام التى سبق صدورها مالم تسكن قبات 
صراحة : فإنه لايقبل من الطاعن تعييب امسج 
العلدون فيه لعب موجه إلى حم آخر لم يطعن 
عليه . 


ا وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الم 
المطعون فيه قد أخطأ فى فهم المشاركة الذهنية 
با قرره من أن التعليقات والتصحيحات الى قام 
بها الطاعن فى أصول الكتاب لاتتحاوز استبدال 
كلمة بأخرى أو مثل بآخر » وأءها فى مموعبا 
لاندل على مشاركة ذهنية » ووجه الخطأ فى ذلك 
أن الشاركة الذهنية لانستازم التساوى فىالجبد » 
بل تتتحقق المشاركة ولو اقتصر الأمر على مجرد 
الارشاد أو التوجيه أو التمحيح ؛ فضلا.عن 
مخالفة ما أثبته المسم أخذا برأى البير والمطعون 


عليه الأول للثابت فى الأوراق أما ماذكره الخبير . 


عن المقارنة بين السكتاب ودفائر وكراسات محضير 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والأربعون 


الظعون عليه من أن الادة العلية فيبما واحدة 
وطريقة العرض واحدة فى الكثير » فقول لابنفى 
المشاركة الذهنية فى غير هذا الكثير : هذا إلى 
أن جع خبراء الدعوى قد أجمعوا على أن الظريقة 
التق اتبعت فى تأليف الكناب لاعكن أن يدعى 
أحد الخصمين بأنه مبتكرها لشيوعبا باق مدرسى 
اللغة العرية منذ زمن بعيد . ' 

د وحيث إن تقدبر المشاركة الذهنئية في 
التأليف من مسائل الواقع. الق يستقل بها قاضى 
الموضوع مادام حكنه يقوم على أسباب سائغة » 
ولاكان الحم المظءون فيد قد أفى عن الطاعن 
اشتراكه فى تأليف كتاب المنهاج فى قواعد الانة 
العردة استنادا إلىأن الأدلة الى تقدم بها الطاعن 
هى تعليقات كتبها مخطه على أصل الكتاب ثم 
كر اسق تحضير فى منهاج السنة الثالئة سئة به٠.ه؛‏ 
.لول ء مضافا إلى ذلك قوله بأن ابجع 
والنرتيب الذى تضمنه كتاب المنباج فى جزيه من 


عمله هو , وقد رجع البير إلى أصول كتاب 


المنباج لمعرفة مدى التصليحات والمراجعة النى 
كتبها الطاعن فتبين أ-ا لاتتجاوز استبدال كلة 
بأخرى أو مثل بآخر وهى فى جموعبا لاتدل على 
مشاركة ذهنية أو تبادل فى الرأى جاء الكتاب 
نتيجته كا بان للخبير من مقارنة الكتاب بدفائر 
وكراسات محضير المظمون عليه الأول أن المادة 
العلية فبهما واحدة وطريقة المرض واحدة فى 
الكثير » وما تضمنه الكتاب من قطع يموذجية 
أونظبيقات منوعة مستمدة من دفائر محضطير أعدها 
الظعون عله عاتى #م؟١؟‏ 2 م9١‏ ومحمل 
توقعات نظار مدرسة خليل أغا قبل أن يقوم ' 
الاتصال بينه و بين الظاعن »الماكان ذلك » وكان 

هذا الذى أوردء. الحسي ليس فيه عخالفة للثابت " 
فى الأوداق يؤدى إلى النتيجة الى انتهى إليها » 


فإن الامى عليه بهذا السبب يكون على غير 
أساس . 

د وحيث إن السبب الراع يتحصل فى أن 
المج المطمون فه أخطأ فى الغانون » بقضائه 
للمطعونعله الأول بملكية الكناب وكففمنازعة 
الطاعن ومصسادرة النخ التى طبعبا وشثبيت 
الحوز عليها دون أن يفرق بين ملكية الؤاف 
للكتاب وبين حقه الأدنى الخسارج عن الذمة 
الملية وهو الاحتفاظ بأمكاره » وأنه إذا صح 
فى ذهن الحسك ااطمون عليه أن الأول هو الؤاف 
للكاب وصاحب |المكية الأدية , فا كان يوز 
أن 5 له بملسكية اللسكتاب بمناصرهاكافة دون 
التحقق من حق الطاعن كششرك فلي الأقل 
فى استغلال الكاتب » وقد أشارت الادة ؟ع من 
القانون دم ووم سنة ١961‏ إلى هذه الفرئة » 
ويضيف الطاعن أنهكان من نتتسبة خطأ الحم 
فى فهم القانون أنه وقع فى تساقض ظاهر ء إذ بيما 
قفى لمطءون عليه الأول علكية الكتاب 
ونثيت الحجز التوقع على نسخه» إذا به يقفى 
عصادرة تلك النسيخ لا بإعدامها » وها أمران 
لا يمكن التوفيق بينهما . 

« وحيث إن هذا النعى مردود فى شعه الأول 
بأنه لماكان بين من الحم الطعون فيه أن 
الخصومة قامت بين الطرقين حول حق الؤلف 
فى الكتاب موضوع التزاع ولم يقدم الطاعن 
ما يدل طى أنه تمسك أمام عوكة الاستئناف يأن 
له حا مالآ فى استنلاله مسنتلا عن حتّه فيه 
كؤاف » فليس له أن يعيب طل الم اذ كور 
إغناله التحدث عن حقه فى استغلال الكتاب 
باعتاره حقآ قابماً بذانه » ومردود فى شته الثالى 


بانعدام مصلحة الطاعن فى الثمى يه , لأنه سواء 


قضاء ممكمة النقض المدنية ذا 


بالنسبة للطاعن أن يِعَغى عصادرة يخ الكتاب » 
أو يِتَى بإعدامها » مادام أن المحكة انتبت 
إلى نفى حقه على الكناب الذ كور . 

2 وحيث إن الطاعن قد أضاف أمام دائرة 
قص الطمون سباً آخر حاصله أن الحم المطءون 
فيه خالف القانون إذ اعتمد فى قضائه على النقرير 
بالأمورية دون أن يشترك ممه فيهبا الخبيران 
اللذان ندئهما الحكة فى الدعوى وأن تقريره 
على هذا الوضّع يكون باطلا. 
بالنظام العام 6 وكان الطاعن / إسيق له السك 
به فى تقرير الطمن فإنه يكون غير مقبول 4 . 


( القضية رقم ١١4‏ سنة 55 ق باهيئة الابقة ) . 


/'3 
4 من يشاير 14517 
١ح‏ قش ؛ لمن ؟ تقريره » توكيل به» وكالة , 
ى سب حكم : بياثاته . يطلانه » 
س استئئاف ؛ خصوم فيه » #زثة وتغاءن . 
دعوى . دم مالا يجب ٠‏ 

المبادىء القائونية : 

١‏ - إذا كان نظسام تأسيس بنك 
الآراضى المصرى يمول نجلس إدارته سلطة 
مباشرة <ق التقاضى مدعياً أو مدعى عليه 
مباشرة أو بطريق التفويض ء (تقديم مايازم 
من الطعون » وكان توكيل ماى البنك 
بالتقرير بالطعن بالقض قد صسس من 
رئس مجلس إدارة البنك ‏ الذى يثله 
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قائرناً ؛ فإِن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى 
م <لة لاععقة اصدور ذلك التوكيل دور 
فى صحة التوكل » ولا .وجب إصدار توكيل 
آخر. من رئيس مجلس الإدارة .الج_ديد 
التقرير بالطعن . 

؟ - متى كان الثقص أو الطأ فى أماء 
الخصوم وصفاتهم ليس من ثأنه التنكيك 
فى حقيقة 2 واتصاله بالخصومة الرددة 
فى الدعرى ؛ فاإنه لا يعتبر نضأ أو خنطا 
جسما ما أقصدت المادة ويم من قانون 
المرآنمات أن ترتب عليه بطلان الحم . 
فإذا كان الخطأ فى اسم المطمون عليها ليس 


من شأئه أن 1 الطاعن ف حقيقتها 


واتصاها بالخصومة بدليل أنه قد خاصبا فى 
الطمن باسما اأصحيح فإن الثعى بيطلان الم 
بكرن فى غير محله . 

د ا موضوع فى دعرى استرداد مادقع 
يفير حق ٠‏ قابل للتجرئة ؛ والحسك الذ 
يصدر فيا تابل: للتجرئة كذلك ولو كان 
المدعى مديا:مع آخر بالتضامن فى قرض » 
لآن سإب الدعرى ليس هو عقد القُرض 
ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة 
بالمادة 4ل" من قانون المرافءات البتى توجب 
اختصام باق الحكوم لهم فى الطعن المرفوع 
عل أسدم فى الميعاد ولو بعد فواته بالنسية 
لم لآن ذلك مشروط بأن > ون الم 
الصادر فى موضوعالدعو ىغير قابل للتجرثة 
أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب 


القانون فيها اختصام أشخاص معيئين . و إذن. 


نإذا كان الاستثناف المرفوع عن الم 
أصادر ف هذه الدعرى ل توجةه إلى أحن 
الحكرم لم ابتدائياً » فإنه يكون باطلا 
بالنسبة إليه فقط ولا يصحم هذا البطلان. 
أن تكرن مكمة الاستئناف قد أذنت بإدغاله 
فى الاستتئاف . غير أن أثر ذلك البطلان: 
لا يتسحب إلى الاستئنا فا موجه إلى الاقين , 
ومن ثم فيكون الحم الماعون فيه .إذ قغى. 
ببطلان. الاستئناف برمته على أساس عدم 
قابلية موضوع الدعوى للتجزثة و قيام 
التضاعن فيا قد خالف القانون بما يستوجب. 
نقضه فى هذا الخصوص ١‏ 


22 
3 وعيت إن الطاعن عن" ف الست 
الأول وقوع بطلان فى الحسي المطعون فيه دول 
خطأً جسم ف اسم واحدة من القصوم هى أرملة 
مورث المطءون ل عليوم عطا برسوم فانوس واسها 
الصحز.م فائقة تادرس فام» وقد ورد خطا فائقة 

برسوم فانوس فى الجسم المطعون فيه . 
« وحيث إن هذا الئء ى مردود بأنه مق كان 


التقصٍ أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس 


ْ دن شأنه النك ق خحقيقة الخصم واتصاله 
1 بالمسوية المرددة فى الدعوى ؛ ف ه لا عير نقصاً 
١‏ أو خط جسم جما فصدث الادة ونع+ فزافيات: 


أن راثم عله بطلان الحم ٠‏ وثرى هذه 
المحسكة أن الخطأ الذى وقع فى! سم المطءون 5 يها 
الثامئة ليس من ْ 4 أن شكك الطاعن فى 1 قيقة 


* الطفون علها الذ كررة + واتسالما بالتصومة ,' 


بدليل أنه خاحعها فى الطءن بإسمها الصحييم . 
« وحبث إن الطاعن يشعى فى السبب الثالى' 


عل الحي المطعون فيه عخالفة القانون والْم]: 


. فى تطبيقه وتأويله .» ذلك أنه رتب طى.الأسلوب 


قضْاء محكمة التض المدنية يقبا 


الذى اتبعه الطاعن فى إدخال أمين عطا برسوم 
فى الاستشاف وكونه قد تم بطريق الذكايف 
بالحضور بطلان ذلك الإدخال , بل بطلان 
الاستئئاف بالثية بيع الطعون علدرم على 
أساس أن موضرع الدعوى غرر قالى للتجزئة ؟ 
ويقول الطاعن إنه طالا كان الحم الابتدائى 
مستأئفاً بالعل استعاا ححا ء فإن إدخال 
خهم حديد فى ذلك الاستثاف الما 9 اسيك 
مق أجاز القانرن ذلك الإدخال لا يكون إلا 
بعريضة إخال تضهن كرف الخدم الحضور 
باللمة الق سينظر مها الاستئناف . وأنه ليس 
كم سند لما ذهب إليه الحسي الطعون فيه ءن أن 
ذلك الادخال يأبغى أن يسلك فيه انأف سبيل 
الاستئاف المبتدىء بطرءق إيداع العريضة ؟ وأنه 
على فرض أن إعلان إدخال أمين عطا برسوم 
باطل 5 ذعب الم المطءون ذه نإن ذلك ايطلان 
لا ستبع بطلان الاستشاف برءته وبالنسبة 
بجع المطءون عليهم الذرين سبق توجه الاستثناف 
[لمهم بالطريق الدى رممه القانون على وجة صصح 
ذلك لأن لطم المستأيف قغى بإزام البنك 
الطاعن بأن يدفع للمطعون علييم بلغا . . فلا 
تضامن ولاعدم مجزئة فها قغى به الحكم المذ كورء 
إذلم بشر إلى ثىء من ذلك لافى منطوته ولافى 
أسباه ء فالملغ الحسكوم به للمطمون عاييم ينقسم 
علب كل بقدر نصيه فى هيراث اللورث ء ولا 
يلسوغ لأحدم أن ينفذ به كله على البنك » لأن 
ذلاك الباغغ حسب واجهة نظر السكة هو ما قبذه 
البنك من مورثهم | كثن من المستحق له عقتضى 
عقد القرض ء فالدعوى فى حمرقَة تكييفها دعوى 
رد ما دقع بغير حق ء تسئند إلى المادة 181 
مدنى ؛ ومثل هذه الدعوى لا عكن أن يلحتها 
وصف التشامن أو عدم القالمة للتحزئة فعدم 


التجزئة حق اك قبل مدينه ستفد البنك منه 
ولا غار به. 

«وحيثإن الم المطءون ذه أسس قضاءه 
ببطلان الاتثاف بالنسبة لجع الطمون عليهم 
على أن الاستشاف المرقوع ضد أمين عطا برسوم 
باطل لرقعه بطريق التكايف بالحضور وأنه كان 
يتحتم رفنه بطريق إبداع العريضة م تم رفع 
الاستشاف بالنسبة لاق المطءون عللهم ٠.‏ ورتب 
الج على ذلك البطلان بطلان الاستماف بالفسبة 
إلى هؤلاء أيضاً على أساس أن الدعوى غير قابلة 
لاجرئة وة لللتدا.ل على عدمتا لمرثم! لامحزثة. «إنه 
تبين من الاطلاع على صورة فائعة الرهن الأمينى: 
القدمة » أن العلامة الأملية بشأت بين اليك 
الطاءن ومديئيه وها مورث المطمرن عليهم 
وآخوه وأنه نص ف السقد أن الدين شأ بالضامن 
وأنه غير قابل للتحزئة » وأن مثل هذا النص 
مرى فى حق المدنين الأعلبين وورئنهما من 
بعدها . وأث الدعوى الخالة وإن قاءت فى 
ظاهرها على استرداد ما دقنه أحد المدينين | كثر 
من قيمة الدين وفوائده ؛ إلا أن هذا الطاب 
لا محوز سمامه قبل أن يثيت على صورة قاطعة 
انتضاء الددين الأعلى » ونه تفريعاً على هذا فإن 
وحود هذا الدين وأنقضاءه بعتبر عنصراً أساسياً 
من عناصس الدعوى وجب أن تتعرض له المكية 
فى حكمها» خصوصاً وأن الطاعن أصر فى جمسع 
مراعل الخصومة على أن ذءة مورث الماعرن 
عايهم لازالت مشغرلة عباغ .. باق عن دين نشأ 
واتفدق الطرفين غير قابل للتجزئة وبطريق 
التضامن غ ١ ٠‏ 

د وحيث إن الدعوى الت رفعها مورث ‏ 
الطمونٌ عليهم عى مطالة باسترداد ما دفحه بغير 
حق لبيك للطاعن » وهى بهذا الوصف قابلة 
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للتجزئة و الحم الصادر فى موضوعها من محكمة 
أول درحة قا بل التتجزئة كذلك » فلا تنطيق عليها 
القاعدة الواردة بالمادة غم من قانون اللمراقعات 
التى توجب اختصام باقى الحسكوم لمم فى الطعن 
المرفوع على أحدثم فى الممعاد ولو بعد فواته بالنسبة 
لم لأن ذلك مشروط بأن كون الحبي صادر؟ 
فى موطوع غير قابل للتجزئة » أو فى الزام 
بالتضامن » أو فى دعوى يوجب القانون فيها 
اختصام أشخاص معيئين » وم تثوقر إحدى هذه 
الحالات فى الدعوى الالة . 

لا غير من هذا النظر أن يكون الم 
فى الدعوى يستازم بحث الوفاء بالديئ الذى كان 
مورت المطءون عليهم مديناً به مع آخر بالتضامن » 
لأن الدعوى المرفوعة من هذا المورث لبس سببها 


عقد القرض . ولا كان الاستئئاف لم يوجه إلى ٠‏ 


المطعون عليه الأخير ( أمين عطا برسوم ) وهو 
أحد الحكوم لمم ابتدائيا , فإن الاستئناف يكون 
باطلا بالنسية إليه فقطء ولا يصحم هذا البطلان 
أن تسكون المحسكمة الاستثنافية قد أذنت بإدخاله 
فى الاستثئاف . ويكون الح المطعون فيه إذ 
انتهبى إلى بطلان الاستئناف بالنسبة إلى المطمون 
عله الذ كور غير مالف لاقانون . ولما كان هذا 
٠‏ البطلإن لا بنسحب أثره إلى الاستئناف الموحه لباق 
المطعون عليهم لا سلف يانه » فإن الحم الطعون 
فيه إذقَضى ببطلان الاستئناف اللذ كور على أساس 
عدم قابلة الدعوى للتحزئة وقيام التضامن فيها * 
يكون قد خالف القانون عا ستوجب نقضه 
فى هذا الخصوص ع . 


. ) القضية رقم 788 سنة 95 ق بالهيئة السابقة‎ ( ٠ 


لك 


1/4 
١‏ من يناير 1431 
١‏ - ولف : استبداله , الإذن به » آثاره . 
ب س بيم : شرط واقف » أثر رجعى . 

الميادىء القانونية : 

- جرى قضاء محكة النقتض على أنه 
إذا أذن القاضى باستدال الوقف فإن 
الاستدال لا يت ولا ينتج آثاره القانونية 
إلا إذا أوقعت الحكة الشرعية صيغة البدل » 
وتنطبق هذه القاعدة داماً مهما تتتوع 
الأساب التى أدت إلى اليلولة دون [ يقاع 
صيغة البدل » يا لا يغير من هذا النظر أن 
ييكون عدم إيقاءها مرجعه هو صدور 
المرسوم بقانون رقم ا سنة 1409 بإلغاء 
نظام الوقف على غير الخيرات وخروجالأمر 
من اختصاص امحكمة الشرعية . 

متّى كانالبيع معلةأ على شرط واتّف 
هو رسو مزاد الاطيان الواردة به على البائع 
فى جلسة المرايدة أمام امحكمة الشرعية. » 
وكان هذا الشرط قد تخلف برسو اأزاد 
فى تلك الجاسة ع ىالطاعن ١‏ المشترى ( دوت 
البا مع ٠‏ فإنه يتراتب عبلى ذلك عدم انعقادالبيع 
واعتياره كن ل يكن » ولايعيده إلى الوجود 
إجازة صاحب المصلحة فى السك باتعدامه 
مادام أنه لم يتعقد أصلا مئذ البداية نتيجة 
لإعمال الا الرجعى لتخلفااشرط الواقف» 
ومن ثم قنسلم الطاعن للأطيان محل النذاع 
وإفراره إشرائها وسداده أغلب ها وتدرفه 
بابيع فى جء منها كل ذلك ليس من شأنه 
أن يعيد إلى العقد وجوده . 


قضاء محكنة النقض المدنية © 


لمكو 
و.. وحيث إن الحكي الطعون فيه أقام 
قضاءه على أن القاعدة القانونية الى مؤداها أنه 
إذا أذن القاضى باستبدال وقم » فإن الاستدال 
لايم ولاينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت 
المحككةالشرعة صيغة البدلء هذه التاعدة لاتنطيق 
على الدعوى الالية . ذلك أن عدم إيقاع صرغة 
البدل فيها لم يكن مرده امتناع المحسكلةالشمرعية عن 
إيقاع تللكت الصرغة بعد الإذن بالاستبدال لكونها 
رأت أنه لاضرورة له ولا مصلحة فيه » وإماكان 
ذلك لامتتاعنظر المادة عليها بعد الإذن بالاستيدال 
وحديد جلسة للمزاد ورسوة على الطاعن فملا 
بسببصدور المرسوم يها نورق 18٠١‏ أسنة ؟1565 
فى ١4‏ من سبتمبر سنة ١9819‏ بإإاغاء نظام الوقف 
000 
كا أسس الحم المطعون فيه قشاءه على ما ورد 
فى عقد الاثفاق المؤرخ فى أول يناير سنة 1581» 
والرم بين الطاعن والطعون عليه الثاتى من أن 
الأخير.سيقوم بشعراء الأطبان المماوكة لجبة وقف 
جده والشهر مزاد استبدالما أمام محكة القاهرة 
الابتدائية الشمرعية نحلسة م ينابر سنة ١865‏ وأن 
الطاعن قبلشسراء الأطيان المذ كورة منه بالشروط 
الواردة مقدالاتفاق ..وأن اقطعةالراد استبدالها 
رسا مزادها على الطاعن الذى حل محل المطعون 
عله الثاى بلغ ,س. ع جنيها دقع مئها ٠٠١‏ جيه 
علاوة على للبلغ اانى دفعه الطعون عله الثانى 
بالجلسة السابقة وقدره .٠.خّ‏ جثهء وهو المجلغ 
الذى أقر الأخير بالجلسة أنه من مال الطاعن ؟ 
ثم تزايد الطاعن وآخر فرسا الزاد على الطاعن 
عياغ مد.ع جدها ثم تقرد حفظ ألادة يناء عل 
طلب وكيل الطعون عليهما <ق تقدم مشروءات 
-الشعبر العمارى . 


وبنى الحي الطعون فيه أيضاً على أنه اتضح 
بما تقدمأنإرادتى الطرفين ا محدتا على انعقاد البيع» 
وأن عدم إإقاع صيغة البدل لا يؤثر فى انعقاد ذلك 
البيع الذى تم صححاً بعقد الاتفاق وعحضر جلسة 
المزايدة » وأنه ثما يؤكد تام البيع وقاذه أن 
الطاعن تلم الأطبان حل الدعوى وقام بسداد 
أغلب ثمنها وتصرف بالبيعللغير فى جزء منها كا أقر 
بأنه اشترى الأطان الذ كو رة ودفم من لها ثلاثة 
آلاف ونصف من الجنيهات . " 
« وحيث إنه ببين من عقّد الاتفاق الؤرخ أول 
ينار سنة ١961‏ واليرم بين الطاعن والطءون 
عله الثانى أن الببع كان معلقاً على شمرط واقف 
هو رسو مزاد الأطان الواردة بذلك الاتفاق مل 
الطعون عله الثانى فى جلسة الزايدة أمام الحسكمة 
الشبرعية ؛ ولا كان هذا الشرط قد نلف برسو 
الأطان فى تلك الجلسة على الطاعن لا على.الماعون 
عليه الثانى » قند ترتب على "مف الشرط عدم 
انعقاد البيع واعتباره كأن لم يكن ولا يعيده إلى 
الوجود إجازة صاحب اللصاحة في السك بانعدامه» 
ما دام أنهلى ينعقد أصلا منذ البداية نتيجة لإعمال 
الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقفا» ومن ثم 
فإن قبام الطاعن باستلام الأطيان عمل الدعوى 
وإقراره بشراتها فى محضر جلسة محكمة مغاغة 
وسداده أغلب عنها وتصرفه بالبيع لاغير فى جزم 
منها كل ذلك ليس مري شأنه أن يعيد إلى 
العقد وحوده 1 
« وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على 
أنه إذا أذن القاضى باستبدال الوقف فإ نالاستيدال 
لايم ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت 


. اللحكمة الشرعية صغة البدل » وتنطيق هذه 


القاعدة دايا مهما تتنوع الأسباب النى أدت إلى 
الحياولة دون إيقاع صيغة البدل ء ولا يغير هن 
هذا النار أن يكو ن عدم ابقاعها مر سخاظر عدون 


170 المدد الى السنة الثاثة والأر يعون 


اأرسوم بيق'ون دم مرا للنة عهوا١‏ بإلغاء نظام 
الوقف عل غير اخيرات وخروج الأمرمن اختصاص 
الممكمة السرعية 3 هو الال فى هذه الدعوى ٠‏ 
لماكان ذلك وكان الحم الطعون فيه قد أسس 
قضاءمكا تقدم على أن البع قداعقد صحيحاً 
ع ضُى عقد الاتفاق ا أؤرخفآول ينابر سنة ه18 
وعةتضى محضر جلسة |ازاءدةفى! أبر | ررسةة 1١961‏ 
أمام الحسكمة الشرعة رغم ١١‏ سبق يانه من 
انعدام ذلك الاتفاق بتخلف ااشسرط الواقف وعدم 
عام الاستيدال وعدم اءتاجه آثثاره القانونية لمدم 
إيقاع الحسكمة الشرعية صيغة البدل» فإنه يكون 
قد خالف الما ون بما ؛-توحب ننضه دون حاجة 
لبحث أوجه الطءن الأخرى. 

د« وحث إن اللوشوم صالل لافصل فره ولا 
لفت بائة يتين نأ ود الحم الااتدالى الأ امه 

. ( القضية به ١64‏ رقم 00 بالحيئة اللسابقة) . 


15 
١‏ من يناير 14537 
ا التئناف : إحراءاث , نظره ء تقرير التلخيص» 
دعوى الاستسقاق الفرعية ٠‏ 
صرب استثاف : ميناده ؛ حم , تدالى , عبيه. 
قصور. 
©" المادىء اتقانونة : 
١-لم‏ يوجب المشرع وضع تقرير 
تلخيص مكتوب ليتلى فى الجلة قلى بده 
اللرافعة إعمالا لحم المواد من 4٠0‏ لم١6‏ 
مرافمات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع 
ايعان آم مب بعر نضّة أودع قر "كنات 
انحكة المختصة بنظره . أما الدعاو ى التىترقع 
بط ران 8 كاف بالحمضور 6 فلا تطاب 
القانرن :ةيا هذا الإجراء . وما كانت دعري 


الطاءن وهى دعوى استحقاق فرعية » من 
.اأنازعات المتعلقة بالت:فيذ التى يفصل فيرأعلى 
وججمه اأسرعة عملا بالمادنين ا رو85م4عن 
قانون المرافمات ء فإنه لى يكن على محكمة 
الاستشاى أن تضع لها تقرير تتخيص . 

؟ - الأصل فى إثبات تاريخ إعلان 
الحم أن 13 .الييان الوارد عنه ف ورئة 
الإعلان ؛ فإذا تصدت الكة الاستئناية 
لكل الاستئناف ص تلقاء ذاسما [ عمالا لحقما 
المقرد قانوناً » فإنه بجحب, علا أن ترجع إلى 
ورئة إعلان الج 1 للتحقّق ٠نهذ'‏ التاريخ ؛ 
فإنهى رأت الأاخذ بدلل آخر فى إثباه » 
كان عليها أن نحققه . وإذن فى كان الحم 
المطمون فيه قد بنى قضاءه بعدم قيرل 
الاستثداف شكلالرة»ه بعد المدياد على ماأورده 
الطاعن فى كيفة'لاسة اف عنتار 2 إعلان 
لم .درن أن 33 عن صحة هذا الييان 
الذى لا يعدو أن يكون با اواقءة مادية 
يلك > صدر حنه تصحيده ,» فإن حكرا كر نْ 
مشربأ .اقصور بما يستوجب نقضه . 


( النضية رقم 5ى؟ سنة 5؟ ق باليئة السابقة ) . 


١5٠ 
1979 امن ناير‎ 


اح نقض ؛ طعن , أحواله ؟ نقل » مسكولية . 


. به ل نقض : طعن ؟ أسياب واقءية‎ ٠ 
١ : : الميادىء القانونية‎ 
ا إذاكان الح المطعون فيه قد أنى‎ 


قضاء محكمة النققض المدئية 


مجاي عض عط اسنااعد دود الست 


ما 


المسثولية عن المظءون عليها الآولى (1اينة 
النقل الآمل ) استناداً إلى أنها قد سامت 
البضائع المرسلة ٠‏ إلى المطعون علا الثانية 
( أمينة اللقل الثانية ) تنفيذاً للسكاتبات الى 
لرسل | 
إليه عي نق الس رلية عن المطعون عليها الثانية 
ستناداً إلى ما استخلصه من تلك امنا 


من أن رابطة تعاقدية جديدة «باشرة نشأت 


مت بين هذه الاخيرة وس الطاءن 


بن «الطاعن والمطدون علها الثانية وخلت 
عن أى قيد على هذه الآخيرهفىتسام الإضاعة 
.لمر سل [اي” 5 ول بشع الطاعن على ١م‏ عخالمة 
الثابت فى المسئندات المشار إلها ؛ وكارنف 
ما استخاصه الحم منبا ,ؤدى إلى التيجة النى 
اتبى إله' ولا غؤالفة فيه للقائرن . 

بال تقدير قيام الديل على التواطؤ 
سألةموضوعية ومن” ”.الجا دلة فى ذلك لا تعدو 
أن يكون جدلا 0 ما لا بجوز إثارته 
أملم كي اقش : 

شي 

«.. وحيث إن الحم المطءون قه أسين 
قشاءه على « أن المستأنف ( الطاءن ) تكفل 
بنقل ما كنات: الطباغة الق باعبا إلى العتيانى 
وتسا.مبا إلمه فى الخرطوم على أن يتحول المرسل 
إله مصاريف القل والنأ.ين » وليس أذل على 
ذلك من أن الستأحف 'أمن عن هذه ألا كنات 

حتى ودولا إلى الأرطوم وتسليمنا لاسا 

إله .. وأنه كلك ينك با ركظين بالرطوم 
بتحصئل 1514 ١‏ جديها و؟ 5" ملم من ااستحق” 
له قبل العتيالى وإدجاء اخ .٠م‏ جليه ألدة ثلا للائين 


عليها الثائية ( المطعون علها الثانة ) بالاتصال 
بالمتبالى صوص الما كنات المرسلة إليه , 

فإذا كانت الستأنف عليها الأولى ( المطعون 
غليها الأولى ) قد سمحت للمستأنف عليهبا 
المتعبدة بالقل بين حلفا 
والخرطوم بإعام عملية ثقل الإضاعة إلى الخرطوم 
فذلك تتفداً لااتفق عليه بين الستأيف والعشبال 


ااثانة وفى 


وبناء على مواففة المستأنف 5 مكاتانه مع 
التأف عل عاالثانة..ما جاء الحم المطمون 

فيه 3 1 دوأن لسليم اليضاعة إلى المشترى مع عل 
التأنف عليها الثاية أن المسنأنف يطالب باق 
فيه أى إخلال 
بالراماتها كأمينة تقل , ا بثمن البضائع 
لايستازم عدم تاليميا للترسل إليه ما لميتفق 
على ذلك صراحة بين الرامل والمرسل إليه 
وأمين اللقل » وقد كرون الكن غ/ مقسطا عا هو 
الحال فى الدعوى الخالية إذ قبل المستأيف أن 
يؤجل ..س جده من الثمن إلى ثلاثين يومآ 
تالية:لاستلام المشترى البضاءة ولقدكان فى ميسور 
الستأنف إذاكان جادا:فى دفاعه ومصراً على عدم 


تيا ومصاريف الذشحن ابس 


تسلم آلات الطياعة للمشترى إلا بعد دفم :الشمن 
أن ينص على ذلك صراحة فى تذ؟ رة اللقل . أو 
ينذر 1 ستأنف عليبا الثانة بذلك وهو كاتببا 
من أجل اتخلص عل ابضاعة فى جمرك وادى 
حلفا قبل أن تصل البضاعة إلى الرسل إله » 
أما وقد غفل عن ذلك نقد قصر فى حقوقه وعلية 
أن تحمل نتيجة تقصيره 6 . 
ونان يذلاف أن لحي فى ا مسثرلية عن 
للطمون عليها. .الأو لى استاداً إلى أتها سلمت 
الإضائع الزسلة إلى الطعون علينا الثانة تنفيذا 
للمكانبات الق عت بين هذه الأخيرة وبين 
الطاغن والمزسل إليه والتى أشار إليها الحم » 


18# 


كا ننى للسكولة عن للطعون عليها الثانية اسئناداً 
إلى ما استخاسه من تلك المستندات من أن رابطة 
تماقدية ججحديدة مباشرة نشأت بين الطاعن 
والطمون عليها الثاننة وخلت من أى قد على هذه 
الأخيرة فى تسايم البضاعة للمرسل إليه وما كان 
الطاءن لم ينع على الحسج مخالنته الثابت فى 
الستندات المشار إليها فيه وكان ما استخلصه الحم 
مها يؤدى إلى النقرحة القى أنتهى إلا ولا عثالفة 
فيه للقائون فإن النمى بهذا السبب يكون على غير 
أساس . 


« وحيث إن السببالثانى يتحص لفى أن الحم 
المطءون فيه أخطأ فى تليق القانون إذ أفر وجود 
عرف فى الأرطوم جرى على تسليم الطرود إلى 
المرسل إلبه دون حاجة إلى تقد تذكره النقل 
ذلك لأن الاتفاق هو شريمة المعاقدين ولا جوز 
معه الح منتفى عرف ما فلا عن أن العرف 
المدعى بوجوده ل ثبت فانوناً حقى يكلف الطاعن 
بنفيه لأنه لم -لم بالك,ادات العرفية النى قدمت 
للتدليل على العرف المذ كور دون أن يكون لا 


أية حجية 3 نواية . 


« وحيث إن المج المطعون فيه وقد أقام 
قضاءه بنى السئولية عن الطءون عليهما على 
الأسباب السابق بيانها فى الرد على السبب الأول 
واللى تك لخله فلا يعييه مايكون قد اشتمل 
عليه من نقريرات قائنوئية خاطئة عن العرف ومن 
ثم فإن العى بهذا السبب يكون غير منتج . 


« وحيث إن السب الثالث يتحصل فى أن- 
احج الطعون فيه أخطأ فى تأويل القانون ذلك 
أنه خرج عن حدود' الوقائع الثابتة في أوراق 
الفضية بالنسبة للصلة التى تربط المطعون عليبما 


العدد التاق السئة الثالثة والأر عون 


بالعتيانى الذى تلم الإضائع وتثبت تواطؤه 
معهما » إذ أن الثابت فى بولصة الشدن أرتف 
الاتفاق تم على تمل البضائع من القاهرة إلىوادى 
حلفا نقط » كا أن الثابت من خطاب المطءون 
عليبا الثانة أنها نقلت اللضائع إلى العتاىق 
فى اخرطوم وبذلك وضح قيام اتصال بينهما بشأن 
عملية خارجة عن نطاق بوليصة الشحن المبرمة مع 
الطاءعن وهذه العملية الأخيرة الثابّة فى أوراق 
الدعوى والتى أغفلبا الحم يقوله إن بولصة 
الشحن ثملت نقل اليضاعة من القاهرة إلى 
الخرطوم هى الدليل على. التواطؤ الذى استبعد 
المي وجوده على أساس اتعدام الصلة الواجب 
توافرها فى إئيات التواطؤ . 

م وحيث إن هذا النعى مردود يأن الحكمة . 
نفت فى حدود سلطتها التقدر 3 قيام الدليل على 
التواطؤٌ الذى يدعيه الطاءن ومن م فإن ما يثيره 
الطاءن فى هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا 
موطوعياً ممالا مجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

« وححيث إنه لا تقدم يتعوين رفش الطعن .١6‏ 


( القضية رقم 45؟ سنة 5؟ ق بالحكة السابنة ) . 


٠١١ 
1455 من _نابر‎ ١1/ 


. رسم الدمفة : أوراق وقراطيس مالية‎ > ١ 


ضرية . 
فاسد رسمدمغة : ضر يبة » وأقمة منشكة ؛ قاوث » 
سرياتة . 
المبادىء القانونية : 
١‏ فرض القانون 7٠6‏ لسثة ١0و٠١‏ 
على الأوراق الالية المصرية ومافى حكمها 
و جميعالأسوم و السندات |اصادرةمن الشر كات 


المصرية أو من مجالس المدير يات أو الجالس 


هما 


ا لخصوص بأثر رحى »© فإنها لبق حكومة 


البلدية واقرو 3 ددم دمغة سئوق مقداره بالقازون الذى ع ف ظله ٠‏ 


واحد فى الألف من قيمة هذه الآوراق إذا 
كانت مقيدة فى البورصة : أما إذا لم تكن 
0 
الضرائ بأ نال ميات النىتعت بش نما البورصةٌ- 
من القلة حيث لايصم اتخاذ متوسط الأسعار 
|ازمفية لما قاسا صحسا لقدمنا الحقتة: 
فإن الرسم يحسب على أساس إثنين فى الآلف 
هن قيمتها الآساسية . وإذ كان ذلك وكان 
ادم المطعو ن مه قد أقام قضاءه عل أرنب 
سندات البنك الطاعن لم يحصل بشأنما على 
وجه التحقيق خلال الاصف اثاق من ممئة 
!ا سوى تملية واحدة تثارات عدداً كل 
عن وم 57 اوم تخد من سعر هذه ال.ملية 
مقياساً صحيداً لقيدتها الحقيقية » فإنه لا يكرن 
اند خالف القانون . 
دفاد المادئين ١‏ مكرر و0 من 
الفصلاثااث هن الجدول ر 0 «الملحى بالقانون 
4" أسئة ١45١‏ الذى ألغي القانون؛4 لسئة 
١ 4‏ أ رفم الدمغة عل الارراق 
والقراطيس المالية إستحق فى أول كل سنة 
وأنه بتجدد ويكرنارفاء بفمتدماً في النصف 
الاول من شر يناير فى كل سئة » ويفبى على 
ذلك أنه متى كادت الواقعة المثدثة لرسم الدمخة 
وهو وجود الأوراق | الله فى أول كل عام 
قد نمت واكتملت عناصرها قبل صدود 
القائرن 4 ؟واسنة ١90١‏ ؛ وكان هذا القانون 
قد خلا من نص يميد سريان أححكامه فى هذا 


72 
٠ «‏ . ومن حيث إن . . الشرع عند ما فرض 
رسم الدغة بالقانون عع لسنة وبمةؤ نص 
فى الفقرة ١١(‏ ) من الادة الأولى من الفصل الثالث 
من الجدول دم ؟ الملحق به والعدلة بالقانونين 
١ل‏ سنة إووزا2 برو سنة غ15 على أن : 
بفرض رمم دمغة على الأوراق امالية . . وعندما 
ألغى هذا القانون بالقانون غم" لسئة ومهةا 
نصت الفقرة )١(‏ من المادة الأولى من الفصل 
اشلث من الجدول رقم ؟ الملحق به على أن 
( يفرض أرسم دمغة على الأوراف المالية وما 


فى حكمبا . . ولكن مصلحة الضرائب ترى أن 


الليات الثى تمت بشأنها فى البررصة من القلة 
ميث لايصح انخاذ متوسط الأسعار الرسية 
مقياساً محا لقتها الحقيقية » ؤحسب الرسم 
النسى على هذه الأوراق على أساس النين 
فى الألف من قيمتها الأساسية .. » . 

وبين من النسوص المتقدمة ومما دار فى شأن 
النس الجديد من مناقشات بحاس النواب أن 
المششرع أراد التعويل على أسعان التعامل الحقيق » 
وماإذا كانت الأسعار الرسية بالورصة نتجة 
لعملياث من القلة محيث لا تعير عن الق.مة 
الحقعة فلا بعتد بها وعندئذ تفرض مصاحة 
الشرائب الرسم بواقع اثنين فى الألف مصوباً 
على القيمة الاسية الدونة على ذات الصك وعلة 
ذلك قطع دابر النازعات المنشعبة النى كانت تثور 
فى ظل القانون الملغى حول تقوم هذه الطائفة 
من الأوراق امالة بما كان يقتضى محث أسول 
وخصوم كل شركة ومعرفة حقيقة قيمة أسهمها 


586 العدد الثاى ‏ السنة الثاثة والأربعوث 
م ص حم سند عمس سرب اساسا تلاك 


أو ستداتها .و الح المطعو ن فيه إذ الم هذا 
اللظر فما قرره ممن : رأهعا مدر التتويه به أن 
سةدات اليك الطاعن إصدار مسئة ١9.17‏ لم محصل 
بشأها على وجه التحق.ق خلال النصف الثالىءن 
عام 9م ١‏ سوى معاملة واحدة فى ١‏ أغسطس 
سنة 9م ةؤ وأن هذه العاملة تناوات عدداً 
بقل عن ه؟ سنداً والدليل على ذلك أن 
للبنك قدم للاستدلال على معاملات هذه الفارة 
نشرتين إحداها بتاريع ١‏ أفسطس سئة هوا 
| والأخرى تاربع ه؟ ثوشير سنة م19 فإذا 
لوحظ أن خطاب لجة البورصة اأؤرخ م يناد 
سنة .وا صريم فى أنه حصلات عروض هذه 
المندات خلال ثمن نوقير ول تتم صفمات عدم 
وجود مدثكرين وأن حطاب اللحنة اأؤرخ 00 
مابو سنة م1960 صرح فى أنه لم تقيد أسعار 
لقادير تقل عن ه؟ سنداً وأن هذا كان سياً 
فم قررته تارم ؟ نار سنة مم19 من عدم 
وجود متوسط أسعار لهذه السندات خلال الستة 
أثغهر الأخيرة من عام 1189 فإن كل ذلك يقطم 
فى أن القدر القن بشأن الات فى هذه 
الفترة الأخيرة ينحصر فى عملية واحدة نمت 
فى ١‏ أغسطس سنة ١9469‏ وأنها تناوات عدداً 
يقل عن مع سنداء فلا يعقل أن يَحَدْ من سعر 
هذه العماية الواحدة مقاساً كسا لقيمة ذه 
السئدات اطقيقة ولا يتفت إلى ماقل من 
'حصول تملية فى ؟١‏ بوه سنة ؟هو؟ لأنه على 
أفرض حصرلها ققد كان ذلك فى النسف الأول 


من السنة والعول عليه هو مايتم فى النصف 


الثانى . . . ومع اللم بأن مصلحة الضرائب 
ظلت محاسب البنك فى السندات السائمة على 


أساس قيمة هذه السندات الحقيقية تبعاً لاتوسط 


أسعار البورصة فإن ذلك لاببرر الطالبة بسريان 


الحساب على هذه الوتيرة عن سنة 7م19 بمدأأن 
دتثت عدم وحود متوسط صون لا سيئرك عن 
قنمتها الحققية فى الستة أشهر الأخيرة من 
عام ؟65وا ١.)‏ . فإنه بكرن كيح فى العائرن 
وغير مشوب معطأ فى الإسناد . وكفاية أسيابه 
لجل منطوقه تقصيه عن عب القصور . ولا يضير 
الحم ما أضافه من تقر برات قانونة غير سليمة 
فىقرله «إن القانون ع" سنة ١981‏ أعطى 
مصلحة الضرائب رخصة تقدير ما إذا كانت 
العملات على الأوراق المالة القيدة بالبورصة من 
القلة محث لا يصلع متوسط أسعارها مقياساً 
صحيحاً لقيمتها الفيقية وأنه منع للمول من الطءن 
فما تشى إليه الملحة فى هذا الشان 6 مادام 
قد أقام قضاءه على دعامة أخرى كافية مله 
وصحرحة فى القائورن . / 
ْ ' 

« ومن حيث إِنْ حاصل السبب الثالى تعييت 
الحني الطمون فيسه عخالفة العانون والخطأ 
فى تطبيقه وتأويله فما قغى به من أ-قية مصلحة 


ش الضرائب فى .تقاضى مبلغ ملاظلا ج و58لام 


باعتياره مستحقا لما نترسبة لرفع فلة رسم الدمغة 
عن شبر دسمير سنة 1م9١‏ تملا بالقانون غ9 
سنة 861؟ . ذلك أن الطاعن قد وفى بالضصرببة 
الستدقة عن سنة ١46+‏ بالنسبة المقررة بالقانون 
4 سنة ومو وفى ميعادها ومن ثم لا يازم 
بالسعر الخديد الدذدىقررهالعانون :؟7 سنةرهوا 
والقرل بغير ذلك مجعل لاقاءون 'الأخير أثرآ 
رجيآ فى حين أنه لم يرد فيه نص على ذلك . 

« ومن حبث إن هذا الانى فى عله ذلك 
أن الفقرة ( ١‏ ) منالمادة الأولى من الفصل الثالث 
من الجدول رقم ؟ الماحق بالفانون رقم غغ 
سنة يوم؟؟ قد نصت على أن « جميع الأسهم .. 


قضاء محكلة النقض الدنية برو 


حرو صوصو تكن 


والسندات.. نكو ن خاطعة لرسم دمغة سندى 
مقداره :صف ف الألف . . » وندت الادة ١‏ 
مكرراً على أنه و يستحق رسم الدمغة السندى 
مقدماً ويكرن حقاً مكنا لاخزاءة جرد حاول 
ميعاده . ولا يكون علا لارد لأى سيب من 
الأساب وعلى المئة أو الشركة صاحية الثأن 
أن تورده لماحة الشرائب فى الّسة عثير يومآ 
الأولى من شهر ينابر ٠‏ وفما يتعاق بالسركات 
الجديدة الى تنشمأ بعد أول 0 يستحق الرسم 
بقسبة المدة الباقية من السنة مع إمال كسور 
الشرر ويحب توريد الرسم المد كور اصلحة 
الضرائب فى القّسة عثير يوماً التالية (أسيس 
الشركة » وقد نصت الفقرة( ١‏ ) من امادة الأولى 
من الفصل الثا'ث من دول رقم ؟ الماحق 
بأقانرن رقم ع؟؟ سنة ١361‏ على أن : « جميع 
الأسوم .. والسندات .. خاضعة لرسم ذدغة سادى 
مقداره واحد فى الألف . . » وقد دررت أمادة ؟ 
1 منه أنه : و ستحق رمم الدمئة النسى المنوى 
المبين بالسقرة ١(‏ )من ١ادة‏ السابقة مقدماً ويكون 
حا مكتسباً للخزانة جرد لول ميعاده . . وءلى 
اللمئة أو الشركة صاحية الشأن أن تورده لصاحة 
الضرائب فى الشّسة عثير يوماً الأدلى من شبر 
ينا ٠‏ وأما يتعاق با لشركات الديدة ااتى تنشاً 
يعد أول نار يستدق الرسم بنسبة المدة البقية 
من السنة مع إعال كسور الشهر . ويجب توريد 
الرسم اذ كرر ع»صلحة الضرائب فى الّسة عثى 
ووماً التالية أسيس الشركة »6 . ومؤدى هذه 
النصرص أن رسم الدمغة القرر على الأوراق 
'والقراطس المالية يستدق فى أول كل منة 
كمد 1 كر لزنا عدن الشف الأز0 
:من شهر ينابر من كل سنة . وقد تدارك الشوع 
أمر الشركات التى تؤسس خلال السنة فأئزءها 


الرسم على أوراتها المالية عن الدة الباقة منيسا 
تؤديه فى القسة عثر يوماً التالة لسكوينها . ومن 
ثم يكون القانون قد عين الواقعة المنشئة لاضرية 
بوجود الأوراق الالية في أول كل عام وءت ىكانت 
هذه الواقمة قد يمت وا كتمات عناصرها قبل 
صدور القانون عغ؟؟ سئنة ١96١‏ وكان هذا 
القائون قد خلا من نص يقد سريان أحكابه 
فى هذا الخصوص بأثر رجعى فلا تبق م#كومة 
بالفائرن الدى عت فى ظله . ومن ثم يكون الحم 
الطعون فيه إذ طبق أحكام القائرن م+؟ 
سنة ١1ه؟!١‏ على واقعة النزاع عن شهر دسهمير 
سنة ١م4ةؤ‏ مالنا للعانون ما يتعين معه نقضه 
فى خصوص هذا السبب . 
« ومن حبث إن موطوع الدعوى صام 
للنصل ولما سبق يانه يتعين الحسم فى موضوع 
الاسشاف رقم ,7.9 سنة اق بإلماء الحم 
اناف و إزام مصاحة الضرائب بأن ترد إلى 
المستأ نف مبلغ . . ولا محل لتم بالفوائه تطيقاً 
لامادة غ؟ من القانون غ؟ أسنة ١96١‏ إذ أن 
الدعرى رفعت فى ل؟ نار سنة ع6؟١‏ ). 
( القضمة رقم 4ل/ا١ا‏ سنة لإا ق رئاسة وعضوية 
السسادة الأساتذة عمد ثؤاد جار نائب رئيس الحسكة 


وفرج وساف وأهد زى د وأعد أحمد الشامى ونحد 
عبد اليد السكرى المتشارين ) . 


٠١ 
1457 إل من ينايبر‎ 
. أسسم أحوال شخصية : نسب ) ثبوته‎ 


باوج سه أحوال شخصية دعرى» سواعها 0 
تنا]وشس ماثم 5 ْ 


ول أحوال شخصية : زواج يعتده » وعد به. 


57 العدد الثاثى س السئة الثالثة والأر.ءون 


الميادىء القانونية : 

أسدهمن الأصول المقررة فى فقه 
الشريعة الإسلامية أن ١‏ الولد الفراش »» 
وقد فرع الفقباء على هذا الاصل أن السب 
| 55 بالفر اش الصحيح وهر الزواج الصحيم 
وملك الدين وما بلحق به وهو الخالطة بناء 


عل عقد فاسد أو شبيه ا فرعوأ عليه 1 


النسب لا يأبت مالم يفيت سه بالحجة » 
لآن ثبوت الج يلبنى على ثبوت السبب » 
ورئيوا على ذلك أن الزنا لا يبت نسب 
واختافوا فما تصير به الدوجة فراشا على 
ثلاثة أقوال : أحدهها أنه نفس العقد وإن لم 
يجشتمع بها بل لو طلقها.عقيبة فى انجلى , 


والثاق أنه العقد مع إمكان الوطءء والثالك , 


أنه العقد مع الدخول الحقق لا إمكانه 
المتشكوك فيه . 


## دمن ردن فى فقه الشر بعة 
الإسلامية أن التنافض مانع من سماع الدعرى 
ومن صحتها فيا لانن سبيه , مادام بافياً 
لمي تفع ولم يوجد مايرفعه بإمكان حمل أحد 
الكلامين على الآخر : أو بتصديق الخصم 
أو بتكذيب الحا أو بقول المتناقض تركت 
الكلام الأول مع [مكان التوفيق حمل أحد 
الكلامين عل الآخر ؛ وهو يتحقق كرا كان 
الكلامان قد صدرآأ من شخص واحد وكآن 
أحدهما في مجاس القاضى والآخر شار جه » 
ولكن ثبت أمام القاضى حصوله ‏ إذ يعتير 
الكلامان وكا ما فى مجلس القاضى » يستوى 


مس رمش ا 1 


فى ذلك أن يكون التنافض من المدعى أو منه 
ومن شهوده أو من المدعى عليه . 

وإذ كان ذلك وكانت دعوى المطعون 
عليها على الطاعن أنه عمّد عليها ءمّداً صحيسا 
شرعا وعاشرها معاشرة الآزواج ورذقت 
منه على فراش الزوجية ببنت » تتناقض مع 
أنواها فى تحقيقات شكوى سابقة وماقررته 
فيها من أنها لم تكن زوجة الطاعن لا يعقد 
صحيم ولا فاسد خلال المدة النى كانت ظارفا 
حمل البنت .كا أن أقوالها قد تناقضت مع 
أنو ال شبودها من أن الطاعى قد عقد علها 
عقداً صححأ بإبحاب وقبول شرعيين 
يحضورهم فى منزل والدة المطعون عليها : 
وهو تناقض .تعذر معه التوفيق عل النحدو 
الذى قال به الم المطدمون فيه ؛ فإن دعوى 
نسب البنت من الطاعن بسبب الرزوجية ٠‏ 
تكون غير صحيحة شرعا . وإذ خالف 
الحم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه على 
واقعة الدعرى . 

م« التناقض فما هو محل خفاء - 
ومنه السب - عفو مغتفر ولابعثير كذلك 
التناقضن فى دعوى الروجية والف_راش 


الصحيح لآنه ليس حل خفاء . 


ع من المقرر شرعا أن الوعند 


والاستيعاد لا ينعقد به زواج » وأن الزواج 


لايصم تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى 
المستقبل . 


قضاء محكمة النقض المدنة 55 


سكير 


و.. وحيث إن الطعن يعرم على سيبين 
يتحصل ( أولمما ) فى أن دعوى الطعون علا 
نسب المغيرة بسبب الزوجة يها وبين الطاعن 
تثناقض مع أقوالها وأقوال أما فى تحقيقات 
الشكوى رقم مره سنة هو أحوال مصر الجديدة 
وقد جاءت نصاً فى عدم قيام زوجة بِمْهما خلال 
المدة الق كانت ظرفا عخمل البنت وهذا التناقض 
يكنع من سماع الدعوى وقدعوات حمكة أول 
درجة على هذا الظر فكت برفضها وخالفها 
الحسجالطدو ن فداستناداً إلى أنهيشترط فى التناقش 
اللائع “من سماع الدعوى أن يكون من شخس 
واحد لا هن شخصين ومن ثم فو لا ينعقد يبن 
أقوال المطعون علها وأقوال أمها لأنهما شخصان 
مختلفانكا يشترط فيه أن كون الكلامازقد ددرا 


معا فى مجلس القضاء ولا يكنى لتحتقه أن يكرن _ 


أحدما في مجلس القضاء والآخر فى البولس 
أو فى اانياية فضلا عن أن التناتض فى دعوىالنسب 
عقو منتفر على فرض وجوده » وأن محكة أول 
درجة إذ أخذت بأقوال المطعون علمها فى ااشكرى 
أنها سامت فسها للطاعن برضاها لأنه وعدها 
بالزواج لم تتغلغل فى فهم هذه العبارة ومعناها أنه 
سيثيت زواجها منه فى الستقبل وأنه مبذا الوعد 
يظهر لها أن معاشرته لها شرعية ‏ وهذا الذى 
جرى عليه الحم عخالفة للقانون وخطأً فى تطبيقه 
وتأوله وقصور وفساد فى الاستدلال » ذلك أن 
ما ذهب إلله أن التناقض الذى عقدته عمكة 
أول درجة كان بين كلام الطعون عليها وكلام 
أمها غير صحيح وخالف الثابت فى الأوراق لأن 
كلام للطعون عليها وأمها متفق لإ خلاف فيه 
ولا تناقف و تعتقد ممكة أول درحة التنائض 


1 


بينبما وإعسا عقدته بين كلام اللطمون عليها فى 
محقيقات البوليس وقد اعترفت فيها بعدم قيام 
زوحية بينها وبين الطاعن بها ادعت فى دعواها 
الحالية قيام زوجية صحيحة بينهما فكلا 
الكلامين صدر من المطمون عليها وبرد عليهما 
التناقض » وقد وقع فعلا لأن كلا منهما يناقض 
الآخر وإذ كان الكلام الأول قد صدر مفصلا 
من المطعون علها وأثيت فى محقيق البوليس 
ورددته وأصرت عله فى فق النيابة ولم تنكره 
وم زعم صدوره منها كرها ذهو حبية يما ورد 
فه بلزءها ويننذ فى حقها ومن مقتضاء أن تصبيح 
دعواها غير مقبولة . وما قرره الحم من أن 
التناقض لا تحةق إلا إذا صدر الكلامان المتناقضات 
معا فى على التضاء خط وغالف ما انهه 
عليه إجاع الفته الحذئى من أن التناقض الائع من 
سماع الدعرى هو أن سيق من الدعى كلام 
أو فمل يناقش دعواه ويشترط لانعقاده أن يكون 
الكلام الثاتى فى مجلس التضاء سواء حصل 
الكلام الأول فى اس النضاء أو خارجه ولكن 
ثبت أمام القاضى حصوله , والتناقضى هنا حاصل 
بين ادعاء الزوجية على الطاعن فى مجلس الفضاء 


. وما قالنه-الطءون عليها فى محاضر محق.ق الءوليس 


والنابة من أنه لم محصل زواج بينهما . كذلك 
وما استطرد إإبه الحم من أن التناقض فى دعوى 
النسب يغتفر وقد نص الفتهاء على التساءح فى 
إثاته فهو الف للقانون » لأن الشاقض الغتفر 
فى إثبات النسب هو أن يصدر من الرأه إقرار . 
بعدم حملها ثم تقر بعد ذلك محماها » لأن وقت 
الجل مما خخ علما فيغتفر تاتذما فى كلاءها 
بننى الل ثم إثباته وهو لا يتمدى إلى الفراش 
كبن اشمت وبل عب أن كون النزاقق ناج 
لا نزاع فيه فإن أفرت المرأة بانعدام الزوجية 


وا العدد الثالى ‏ السنة الثالثة والار.ءون 


سا صحدة كانت أو فاسدة ل ثم ادعت 
بوجودها فهذا التاقض منْها لا يغتفر بل وجب 
باجمباع الثقه عدم جماعها والتاقض هذا فى دعوى 
الزوجة الى هى أساس الذسب لا فى دعوى 
النسب ذاه . يضاف إلى ذلك أنه ليس الشرع 
الإسلاتى فى إثيات النسب حرص لخاصض وكل 
مايعنيه هو إرار الأق فيه شأنه فى ذك شأن 
سار الأقوق ولم ينص الدقهاء على التساءح فى 
إبات النسب والاحتراط فيه 5قاعدة عامة 
وكل ما لم هو مسائل متفرقة هلما ما روعى 
فيه الاحتياط ومنها مالم يراع فيه ذلك , ونم 
فى جع الأحوال يتكلمون عن النسب حيث 
يكون الفراش تام لانزاع فيه » ولم يقل أحد 
بأنه محدل أو بمحتاط لإثبات الفراش ليحتال على 
إئبات التنسب. ومحاولة الحم رذع التتدقض محمل 
أحد كلاى الط.ون عل ا وله إن 
أقوال المطاعون عا مها في ١‏ اشكوى إلا سات نقها 
تلطاعن برطاها لأنه وعدها بالزداج » معناها 
أنه سيثيت زواجها منه فى المستقبل » وأنه بهذا 
الوعد يظهر لما أن معاشمرته لما شرعة ويعدها 
بائبات الزواج مساة لا ء عتالفة للرأى الفقهى : 
لأن مقنفى حمل أحد الكلاءين على الآخر أن 
يؤدبا معنى واخداً ستفاد من عارتهما وإن 
اختلفتٍ » أما إذا تعارضت العبارتان وكان سكل 
منها دلالة ودعنى مختلف عن الآخر فإنه يلتئى 
أعمالمما معاً وحمل أحدهما على الآخر . 


وإذترر الحسج ذلك فإنه يكون قد <لى 
دعوى المطءون عاءما على إقرارها فى التحقية'ت 
حملا باطلا » واستخلص م ن هذا الإقرار ما لا 
يؤدى إله علا ومنطيا ويتناقض مع صرح 
عيارته ؛ لأن الطعون عامها مهام تدع فى التحوقات 


أن زواجآ حرحآ أو فاسداً اند بينها وبين 


الطاءن » أو أن وعد. لماكان بإثبات هذا الزواج 
مستقبلا ورتها سامه نفسيها ترتيباً على هذا الوعد 
وتأسيساً على أنه يساثرها معاشرة شرعية » بل 
كان قوطا صرخا قاطعاً على العكس » وعلى أن 
الطاعن وعدها يأنه سيتروجها عندما برقى وأنها 
سلته نفسها تحت تأثير هذا الوعد . 

٠‏ والوعد بالزواج لا يمنى أن الزواج قداثم إذ 
هو لا إشءقد عورد الوعد #صوله فى الاستةبال 
ولكن 
للطعون علبا فى التحقيفات من أن الطاعن لم كن 
مخالطها مخالطة تامة لا يكون شأن "رجل والرأة , 


ياب وقول تعبا 0 ولأن مأ قررثه 


المعقد بينيما زواج قامت ره علائة شرعية ؛ ,ضاف 
إلى ذلك أن القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا أسند 
إلى زواج صحبمح أو فاسد فجب اثبونه أن يكون 
الزواج ثابتآ لا نزاع فيه » سواء كان الإثبات 
بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهى على من أدعى 
وقد خااف الحسج هذه الاتواعد . 


5 تحمل ( ثانمرما ) فى أنه بعد أن نى اعلسكج 
الاناقفى كان طبهي أن يقم الدايل على إثبات 
الدعوى » وقد العس هذا ادلل فى الينة الق 
أقامتها الطعون ءاءبا وخاص من سياقبا إلى أن 
شهادة الشبود تلى إثيات الدعوى صحءدة » وأن . 
حكدة أول درجة لم تأخذ ببارغ, كفايتها للتناقض 
للذى فهءته » وما قرره الح من صحة شهبادة . 
الشرود وكفاتّسا مشوب بالقصور والفساد 
فى الاستدلال . لأن هذه الشهادة يكدبها فى كل 
ما اشتملت عليه به أقوال الطمون عامها وأفوال أمها . 
ف عقيقات الشكوى الإدار, ّ » ومع أن الحكملم 
يطرحها إلا أنه اتفت 0-7 ن قومها فى الإثيات 
ودلالها على تكذيب شبادة الشرود ءا انينى عله 


. أن تغبر وجه الرأى ف الدعرى» ذلك أن مقتةى 


قضاء عمكة النعض المدية أقا 


أقوال للظعون علبا فى التحتيقات أنمساتعرفت 
بالطاعن 000١‏ سابقة على تارع الشكوى 
فىيو/م/مهو١‏ وكانت تتردد عليه ومجتمع به 
فى منزله وأنه خالطرا مخالطة غير نادة وقد أبقت 
هذه العلافة تدسراً فلم حبر بها أحداً <تى ولا والدتها 
وإلى أن تبين أنمسا حاءلل فى سسثة شرور ونصف 
فأفصحت لما عنها وإن كل ما كان من الطاعن أنه 
وعدها بأنه سرْوجبا عندما يرقى وأنها لمتطاب 
إله أن يوحها ١‏ كتفاء بهذا الوعد » بينا قرد 
الفبود رواية أخرى تمع حوادثها قبل تارم 
التدق.ق المذ كور ,3سعة شهور ونصف » وتتلخس 
فى أنه فى النصف الثالى من شير بونية سة هوا 
كانوا فى مزل والدة الطعون عليها فدخل عليرم 
زوجها ذف إإيهم بأيرى أن الطاعن سييزوج 
الطعون عليها » ثم حضر الاتفاق فرطع الطاعن 
بده فى بد اللأطءون عليها وعرضء عليها الزواج 
منها ميات واحتفلت اناعة بما فيهم والدة الطعرن 
عليها بذلك » وأضاف بعضبم أنهم رأوا الطاعن 
والمطعون عليها فى غرفة النوم يملابس النوم » وأن 
الطاعن ظل يماشر المطعون عليها إلى ما بعد الو ع 
ورد مقارنة هذه الرواية عا ثبت فى التحقيق 
تقطع فى الغايرة بينهما مغاررة تامة تشمل كل 
الفاصيل ء وهذه المغايرة قاطعة فى تكذ.ب 
اللطءون عليها لشبادة الشبود وهى إذن شهادة 
مافقة مكذوية بالد إلى الرسعى المستمد من أفوال 


المطءون عليها فى التحقيقات ء وهى أقوال صدرت 


مئها طواعية واذتاراً وفى موقف طبيعى بعيد: 


كل العد ءَن حدومة السب وفى تفصيل كامل 
صريجح 8 


م وحيث إن الى فى عله ,» ذلك أنه 
من الأصول القررة فى فته الشريعة الإسلامية 


أن « الوك للفراش » وفرع النتباء على هذا 
الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيم » وهو: 
الزواج الصدح وملك الون وما لق به وهو 
الخالطة بناء على نقد فاسد أو شمة ؛ كا ذرعوا 
عليه أن الندب لا ثبت مالم يثبت سببه بالحجة 
لأن ثبوت الحم ينبنى على ثبوت السيب » 
ودتبوا على ذلك ومن ناححية أخرى أن الزنا 
لاعت نيا , واختلفوا فما تصير به اازوحة 
فراشاً على ثلاثة أقو ال أحدها أنه نفس المقد 
وإن ' جتمع 6 لو طقها عقيه فى الجاس 
واثالى أنه العقد مع إمكان الوطم والثالث أنه 
العقد مع الدخول الحقق لا إنكانه الشكرك فيه . 

كذلك ومن الأصول القررة أن التناقس 
ممع من سماع الدعوى ومن صحتها فم لاعنى 
سببه مادام باقيالم برتفع ولم يوجد ما يرنه 
بامكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق 
الخصم أو بتسكذيب الحاكم أو يقبول _التناقض 
تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين 
الكلامين وحمل أ<دهما على الآخر وهو :حمق 
مت كان السكلامان قد صدرا من شخْص واحد 
وكان أحد السكلامين فى عماس القاذى والآخر 
خارحه ولكن ثدت أمام القاضى حصوله إِذ يعثبر 
الكلامان وكأتهما فى مجلس القاضى رسترى 
فى ذاك أن بكرن التدقض من المدعى أو منه 
ومن شروده أو من المدعى عليه وإذكان. 
ذلك وكان يبين من الأوراق أن دعوى المطعون 


عليها على الطاعن أنه « عقد عليها عقدا حيحاً 


شرعياً وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه 
على فراش الزوجة ببنت » تتناقض مع أقوالما 
فى تحقيقات الشكوى رقم يه أسنة مه و١‏ أحوال. 
مصر الجديدة وقد قررت قيها أمها من سئة ساقة 


على تارريم تقديم الشكرى فى > مارس سنة #إن. 1 


١‏ العدد الثاتى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


تعرفت بالطاءعن وكانت تتردد عليه فى معزله وأنمها 
سلءته نفسبا برضاها وأباحت له أن يعاشرها 
معاثيرة الأزواج - دون رابطة شرعية وأنه 
خالطها عخااطة تامة فى ظل إغرائه لما ووعده 
بالزواج منها وأخذت تسرد تفاصيل هذه العلاقة, 
وكيف أنها أخفتها عن والدتها وجعلتها سراً بينها 
وبين نفسها إلى أن كشفت لا عنها لماسبة ظهور 
الجل والتأ كد منه فى اليوم السابق علي تقديم 
الشكرى . 
وظاهر هذه الأقرال لا يدل على أنها كانت 
زوحة للطاعن عل صصح أو فاسد فضلا عن أن 
هذه الأقوال تتناقض مع أفوال شهودها من أن 
عقد زواج تم بينها وبين الطاعن فى شهر يونيه 
سنة 9م9١‏ بامجاب وقبول شرعيين بحذورثم 
فى مزل والدة الطمون عليها وهو شاقضش يتعذر 
ممه التوقيق على الحو الذى قال به اسيم المطعون 
فيه ؛ ومن ثم تكون دعوى المطءون عليها نسب 
السغير ة من الطاعن بسيب الزوجية على ما ساف 
يانه غير محبحة شرعاً » والح المطمون فيه 
إذ قضى بوت هذا النسب للاعتيارات الت ىأوردها 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه على 
وائعة الدعرى؛ ولابغير عن هذا النظر ماهو 
هقرر مئ أن التناقض فنا هو محل خفاء ومنه 
الذسب عفو مغتفر » لأن التناقض هذا فى دعرى 
الزوجية والفراش الصحيح وهو ليس محل حناء . 
كا لا يغير من ذلك ماذهب إليه الحي المطعون 
فيه من أن امطعون عليها أقرت فى التحترقات انها 
ملت نفسها للطاعن برضاها لأندوعدها بالزوامء 
وهذا ممناء أنه سيثبت زواجه مها مستقبلا » وأنه 
بهذا الوعد يكون قد أظهر لما أن معاشرته لما 
شرعية لأنه هن المقرر شرعاً أن الوعد والاستيعاد 


لا ينعقد به زواج > وأن الزواج لايصم تعليقه 


بالشرط ولا إضافة إلى المستقيل ومن 9 شان 
تقض الحم 34 . 


( القضية رقم ٠١‏ سنة ؟ ق « أحوال شخصية » 
بالحيكة السابقة ) . 


الخال 
5 من يشاير 4537ا 
٠-١‏ دمفة ؛ رممها » ضريبة » كبرياء » استهلاك 
تيارها . 
ب ل درنة : رمعبا» ضريبة ؛ 


استداقه » وائمة منثئة لهء 


رسم ء مثاط 


-١‏ بشرض ددم الدمئة ل وفتاً 
للقانونين غ4 لسنة و مواو ١١4‏ لسنة 1هو١‏ 
على رد استهلاك الكبرياء المعحدة للإضاءة 


. أي كان المكان الذى جرى فيه الاستبلاك 


والغرض الذى من أجاه تم هذه الإضاءة . 
فقرض رمم الدمغة عل عرد الاستبلاك 
الذاق للتيار الكرر باق » وإنكان الغرض 
مئه هو إضاءةمصنع الشركة الطاعئة وااطرقات 
المؤدية [ايه » فإنه لا يكرن قد خالف 
القانون . 

؟ - يبين من نصوص القا نو نين 4 6 اسنة 
فعوزم 94 لسنة رمور أن المناط فى 
استحقاق دسم الدمغة على استهلاك التيار 
الكير بأى هو مجرد الاستهلاك فى ذاته » 
دون تفرقة بين ما إذا كانت الكررباء 
المستهلكة من إنتاج صاحبها ؛ أى موردة إليه 
من الغير وأن المشرع ل ا صد بكلمة 
« المستعملة » الواردة فى>القانون ١6‏ لسئة 


قضَاء محكة النقض المدنة #و1 0 


1 بدلا من كلءة ٠‏ الموردة» الواردة فى: 


القانون السابق غير معنى واحد هو استبلاك 
الكبر باء المسدة للإضاءة أو الأاغراض 
المازلية . 

ميو 

« .. وحيث . . أنهلما كان ببين من النقرة 
رقم ٠١١‏ مكررةءن الجدول رقم ه من القانون 
عع لسنة وبا والضافة بالقانون ١ؤ‏ لسنة 
١: 1‏ وكذلك البندرقم / من الجدول رقم ه 
منالقانون غ؟؟ لسنة م1 » أن كلمهما يفرض 
رسم دمغة على جرد استهلاك الكهر بام المد 
للاضّاءة فى ذاته , أياً كان المكان الذى جرى. فيه 
الأستهلاك والغرض الذى من أجله تلم هذه الإضاءة , 
وكان الرسم الذى حصلته المطءون علبا . . على 
عرد الاستهلاك الذانى لاتبار الكهربائى لغرض 
إِضَاءة مصنع الشركة والطرقات المؤدية إللِه » وكان 
الحم الطعون فه قد الم هذا النظر فإنه 
لا نكون قد خالف القائون . . 

« وحيث . . أن القانون ١‏ لسنة وع؟ؤى 
الذى صدر معدلا للقانون ع ع لسنة ١9.‏ بتترر 
رمودمغة أضاف إلى الإدول رق ه الخاص برسوم 
الديغة النوعية الفقرة رقم ٠١‏ مكررة التى نست 
على أن « ضع استهلاك السكهرباء لرسم مقداره 
ملمان عن كل كيلووات ساعة من الكهرباء 
الموردة للتنوبر أو للاأغراض الزلية » م أضاف 
حكماً عاماً بتعيين من يقّع عليهم عبء الرسم » نص 
قيه بخصوس الجدول الذكور على ما يأنى: 
«النترات ٠١١1١‏ مكررة ء ١ل‏ ثالثاً . استهلاك 
السكهر باء والغاز والبوتاجاز الرسم على المستبلك 
ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك » . ونص القانون 
لسنة 1ه و1 على تقرير رسمدمغة فى البند ا 


من الجدول ه يقوله : « مضع إستولاك السكهرباء 
لرسم مقداره ملمانء نكل كيلووات ساعة من 
الكهرباء المستعملة للاضاءة على العموم أو 
للا'غراض المرلية ع . ش 


ومؤدى هذه النصوص أن الاستهلاك الذاتى 
للكهرباء هو الواقعة المنشئة الرسم » وأن المناط 


0 استحة'ق الرسم هو جرد الاستهلاك فى ذاته 
"دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء الستبللكة 
.من إنتاج صاحدها أو موردة إلنه من الغير 2 وأن 
المشرع لم يقصد بكلمة « المستعملة » فى القانون 
(؟” أسنة ١46١‏ بدلا من كلة « الموردة © 


فى العانون الساق 3 غير موى واحد هطو استيلاك 


. السكهر باء المعدة للاضاءة أو للاأغراض النزلية ؛ 


' وهو تعديل فى الصياغة كشفت عن حقيقته الذكرة 


الإيضاحية للقانون ع؟؟ لسنة ١96١‏ فى قولها : 


2 وكذلك أوضح الشروع من تحمل بالرسم 


فى كل حالة . .5 أدخلت عليه تعديلات تفصيلية 
اقتضتها الصياغة القانونة أو الاعتبارات العملية 


١6 والفنية‎ ١ 


لا كان ذلك وكان الحم المطعون فه قد 


انتهى إلى إلرام الشركة الطاعنة بالرسم دون 


اعتداد بكونها هى امنتسة لاتبار الكهر بالى » فإنه 
لايكون قدخالف القائون ويتعين ذلك رفض 
الطعن » . 


( القضية رقم 455 سننة ١ق‏ بالميقة السايقة) . 


3 


٠6 
١431 من يثاير‎ 4 
. نقض : علأعن » إعلاته‎ 
: المبدأ القانوق‎ 
متى كان الطعن بالنقض قد رفع قبل‎ 


55 المدد الثاتى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


العمل بالقانون باه لسنة ؤه4١‏ الصادر 
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة 
|انقشس “ول تكن قد حددت جلسة لنظره 
أمام الدائرة امختصة عند العمل بهذا القانون 
فإنه يسرى علل ع المواد من ل 
منالقانون المذكور إعمالا لليادة الخامسة من 
مواد إصداره . ولا كانت المادة 1١١‏ من 
هذا القانون توجب على الطاعن إذا مأ صدر 
قرار باحالة الطعن إلى الدائرة الختصة أن 
يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين 
وجه إلهم » مؤشرا عليه بقرار الإحالة» 
وذلك فى الؤسة عشر يوماً التالية لهذا القرار 
وأن يودع خلال الخسة أيام التالية لانقضاء 
هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن , فإنه 
ينيى على إغفال هذين الإجراءين بطلان 
الطمن . 


( القضية رقم 5؟؟ سنة لا ؟ ق بافيئة السابقة ) . 


هم 
ه؟ من يناير ١9471‏ 


١س‏ إفلاس : تفلسة » قفل أعرالما « دعوى الدائن 
بطلب إعادة التفليسة » الاخصوم ذيها 7 6 0 طعن فيه 5 


ب > إفلاس : حك بإعادة أعمال التفليسة » طبيعته ؛ 
استئئاف . أحكام جاتن استئثافها .' 


جح -- دعوى : نظرها » وجه السرعة ؛ مثاطه . 


ده - استكئاف : رفعه » إنلاس 2 حم بإعادة 
أعمال التفليسة . 
الميادىء القانونية : 


' إذاكان الك بقفل أعمال التقليسة‎ - ١ 


لعدم وجود مال للفلس كاف لاعمالها 
لا يؤدى إلى عو آثار شبر الإفلاس , 
ولا إلى زوال ججماعة الدائئين أو اتهاء 
مأمورية السنديك , إلا أنه يترتب عليه » 
طيقاً لليادة بوم من القانون التجارى » 
استرداد الدائئين الذى يكونون هذه الماعة 
لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه» 
مايستتيع أن الدماوى الخاصة بجاعة الدائنين 
الى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور 
ذلك الحم يصبح بعد صدوره من حق كل 
دائن أن يرفعها على شخص المفلس» ولايازم 
اختصام السنديك فيها ٠‏ و إن جاذ الأأخير 
أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلا رأى لزوم 


“ذلك ماية مصلحة جماعة الدائنين » كما ببق 


له حقه فى رقع ما تقتض هذه المصلحة رفعه 
من الدعاوى . 


ولما كان المشرع ل صرح برغيثه ف 
لخر وج عن هذه القاعدة بالنسية للدءوى 


. اتى يرفعها الدائن يطلب إعادة فتيم أعمال 


التفليسة » ول يوجب إختصام السنديك ؛ 
فم فإن هذه الدعرى كغير ها من دعاوى 
جماعة الدائنين » يصم توجيهها إلى شخص 
المفلس ولا يلزم اختصام الستديك فيها , 
و بانتالى فلا يكون اختصامه فى الطعن المرفوع 
عن الحم الصادر فيها لاما قانوناً . 

5 أفصم المشر ع فى المادة مم من 
القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة 
لعدم وجود مال للقلس كاف لاعباها , 


إنما يكون بحم تصدره الحكمة بناء على تقرير 


قضاء مكدة النقض المانة مول 


مأمور التفايسة وأجاز فى المادة جم منه 
للمفلس وغيره من أربابي الحقوق أن حصل 
عل أقضص الحم المدكو رءولماكن نقضش 
ذلك الحم لا يكون إلا بحم يصدر قبل 
المفاس ويفهل فى خصرمة مترددة ببنه وبين 
دائه فان الحم الصادر فى دعوى ألدائن 
بطلب نقض حم قفل أعمال التفليسة » 
سستبر حك بالمعنى القانوق لا عملا ولائياً : 
و بالتالى مكون الطعن فيه بطريق الاستئئافن 
جائزاً إذ هو ليس من الاحكام التى منت 
المادة هوم من القازرن التجارى اسئثنافها . 
؟ ‏ المناط فى تحديد الدعاوى الى 
تنظر على وجه السرعة هو أم الشارع 
ولس تقشدير الحكة ولا إدادة الخصوم 0 
يا أن تقصير ميعاد الاستئناف لاس من 
شأنه وحده أن عل الدعوى من الدعاوى 
التى تنظر على وجه السرعة ؛ بل يحب أن 
ينص القانون على ذلك صراحة . 
ش 4 دعوى الدائن بيطلاب إعادة فت 
أعال التفليسة ليست من الدعارى 
النصرص علبءا فى الادة م١١‏ من قائون 
المرائمات على سييل الحصير ؛ ولا هى من 
الدعارى الى نص المشرع على وجوب نظرها 
عب وجه السرعة ؛ ومن ثم فإذا كان الحم 
المطعون فيه قد بنى قضاءه بصحة استئناف 


الحم الصادر فى هذه الدعرى رغم رقعه 


بتكيف بالحضور استناداً إلى المقرة الثانة: 


من اماد و٠‏ من تانون المرافعات » قولا 


منه [نها تدر ضن الدعاوى الواردة بالمادة 
من قانون المرائعات باعتيار أنها امتتداد 
لدعوى شبر الإذلاس ٠‏ أو أنها تدخل فى 
قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق 
القياس لأأنها مترتبة على الإفلاس ء فإنه يكوث 
قد خالف القانون » إذ أن المشرع قد نص 
فى المادة م١١‏ من قانون المرافمات على 
دعارى شبر الاؤلاس وحدهاأ دون الدعاوى 
الأخرى النائعة عن التفليسة 5 ولا بغي من 
هذا النظر أن الشارع قد جعل ميعاد استئناف 
هذه الدعاوى ميعاداً قصيراً ‏ لآن تتصير 
الميعاد ليس من شأنه وحوله اعتيارها من 
الدعاوى الى نأظر على وجه السرعة . 


( الففية رقم ٠ه‏ سنة 55 ق رئاسة وعموية 
السادة الأساتذة يمد متولى عتلم وحسن خاك وتمود 
توفيق اسماعيل وأحد شمس الدرين على وحمد عبد الاطيقه 
مرمى المستشاررين ) ٠‏ 


ال 
6 من يداي 1451 
١‏ - ارتفاق : بناءء قيود اتفاقية ؟ ارنفاق ؟ 
حقوق تبادلية ٠‏ 
ب ل ارتفان : يناء » قيود اءفاتية » تنازل , 
ل ارتفاق : عغالفة قيود البناء الانفاقية . 
تعويش * 

الميادىه القانونية : 

و تعتبر قيود البناء الاتفافية حقوق 
ارتفاق متيادلة مقررة لفائدة ججميع العقارات 
لنى تقام فى حى معين , إذ يقرتب عليها أن 
تصبهم كل قطعة من الآرض مر تفقا ما لمنفعة 1 
جميع القطع الأخرى انى فى نفس الى » 


5ظ العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


حيث إذا خالفيا بعض الملاك أصيهم ا لأخر و5 
فى حل من الالتوام بها لانتفاء سبب هذا 
الالتزام أو الحكمة منه . 

؟- ليس فى القانون ما بمنع التنازل 
عن قيود البناء الاتفاقية المقررة لمنفعة كل 
العقارات فى منطقة معينة تمن ملك التنازل 
عنها » سواء كان هذا التنازل صركاً أوضنياً 
إذ م يشترط القانون لتحققه صورة معيئة . 
فب استخلصت حكمة امو ضوع هذا التنازل 
ولوكان ضنيأ ؛ استخلاصاً سائغاً من وقائع 
تؤدى إليه فلا معقب 3 خم فى ذلاك 


لتعلقه بأمر و ضوعى - 


١‏ لابين القاتون الحم بالتعرش 
طيقاً الفقرة ألما نية من المادة ٠١4‏ من 
القانو ن المدتى إلا فى الأحرال الى يجوز فها 
المطالبة بإصلاح الضرر الناتم عن عنالفة 
اليد المفروضة عيناً » والتى ترى فيها امحكة 
أن فى الى بالإصلاح عيئاً إرهاقا لصاحب 
العقار المرتفق به » وإذن فإذا كان الحم 
للطعرنفيه قد اتبى إلى أنه لا حق للطاعنين 
ف طلب ب الإصلاح عيزاً تناز هما عنها, هأ 
وغير ها من يدا العقارات الى فرضت 
لصلحتهما تللك القيود ؛ فإن رفض طلب 
التعويض لايكون الفا للقانون . 


او 


2 . وحث إنه مان من الج الطعون 
قد أنه بياث أن كف اق ود والاشتراطات الواردة 
7 البييع ' 11 غمة المؤاد . الاحقة به وهو البقد 


الصادر من شرك الفنادق إلى الطاعنين » يأنهة. 
حقوق ارتفاق مقررة بالثراضى فها بين طرفى' 
العقد وخلفاء كل منهما ؛ روعى فى الءزامها متفعة 
جميع العقارات السكائنة بمحى الجزيرة بالزمالك ؛ 
وبترتب علها أن تصبح كل قطعة من الأرض 
القطع الأخرى الى 
فى نفس الحى »: وأن النزام لاشترى م هو واضح. 
من تلاك العقود بو ممقام التزام غير همن الدثر بن 
وكذا البائعين بترتيب كل منهم ارتفاقات مائلة 
على أرضه لتفعة بققية الأراضى بعد أن كيف الحم 
تلك القيود والاشتراطات بهذا التكيف قال : 
وروحك إن عي من للعاية الى العريا الممكة 
لتحميق دفاع المستأنف علبهما ) الطعون علهما 6 
أن الستأنفين / الطاعنين ) تصيرفا يالب - فى قطع 
متعددة من الأرض الى آلالت ملك ينها إلهما 
من شمركة الاوكندات إلى الغير » وأعفيا المشترين 
من كل الود واأشروط الخاصة بالنتاء » فأقام” 
هؤلاء على أر امهم عمارات شاهقة م بداع في 
بنائها أى شرط من الشئروط التى يزعمان أن 
الستأتف ضدههما قد ألا بباء كا أن كثرئ 
آخرين من إلشدين من الشركة مباشرة وكذلك 


الببعة منتققاً بها لنفعة جميع 


' مدن حلفائها ومن الستأ نين قدأقاموا أبنية |( داع 


فها القود الاتفاقية التنازع عامها : الأص الذى 
بان بوضوح أن. المستأئفن وغيرثم .من الملاك 
فى ذلك الحى قد تنازلوا تنازلا صرحا عن 
الحقوق الارتفاقية المتنازع علمها م 

ولا عترض هذاالشأن مازعمه الستأمان 
من أنبما حصلا على تعونض مقايل التنازل عن 
تلك الحقوق, ليعضن النثه شان ملهما" مباشرة ل ذلك 
أن تلاك الحقوق كانت مقررة أصلا لنفعة كل 
العقارات ١‏ ى نقام ق تلك 31 نطقة 0 وقد انفْت 
يمل الستأنفين وغيرهما المسكة من الترام: هذة 
ليود .١‏ 


قضاء محكمة النقض المدئية - 


وهذا الذى قرره الح وأقام عليه قضاءه 

لا عتالفة فه للقانون ولا بشويه أى تناقض ذلك 
أنه ليس فى القانون ما عنع التنازل عن تلك القيود 
جمن ملك التنازل عنها وقد يكون هذا التنازل 
صرحا أو ضمنياً » إذلم يشترط القانون لتحققه 
صورة معينة وقد استخاصت الحكة هذا التنازل » 
وهو فى خصوصة الدعوى الحالة تنازل ضمنى » 
استخلاصاً سائغاً من وقائع تؤدى إليه ولا معقب 
صل حكنها فى ذلك لتعلقه بأ موضوعى », ولا 
٠‏ يعيب المي بعد ذلك أنه وصف التنازل يأنه 
صريم مع أنه فى حقرقته ضمنى » مادام أنه انتبى 

. صرحا إلى حةق التنازل فعلا » ولآ يقدح أيضاً 
فى صحدته استناده إلى إعفاءالطاعنين لبعض المشترين 
منهم من قيود البناء ‏ ذلك انه لم يؤسس قضاءه 
على أن هذا الإعفاء يسرى على المطمون علبهما 
الأولين اللذين ل يكونا طرفا فى العتقود الصادرة 
لمؤلاء الشترين : وإبما استند إليه كقرينة أضافها 
إلى القرائن الأخرى التى ذكرها للتدليل على 
بأتنازل الظاعنين وغيرثم من اللاك فى ذلك الى 
عن ثلاث القيود . 4 


ولايغير من النتيجة التى انتهمى إلمها الحسج 
كون الطاعنين حصلا أو ل حصلا على مقابل نظير 
ذلك الإعفاء » وما قرره السي بعد ذلك من 
- أن المكنة من التزام القيود اللن كورة قد انتفت 
بفعل الطاعنين وغيرهما » لا يتناقض مع قوله 
' بمحضول التنازل » بل هو تأبيد لهذا القرلكك أنه 
٠‏ لايتنافى مع القانون » إذ أن التزام المطعون علمهما 
. بالقيود سالفة الى كر يقابله النزام الآخرين ومنهم 
الطاعنان با » لأن هذه الفيود تعتير .<قوق 
أرتفاق مشادلة معررة لفائدة جيم العمارات ال 
تقام فى الحى » فإذا خالفها هؤلاء الآخرون أصبح. 
” الطعون علدهما فى حل من 'الألزام بها لانتفاء: 


8 


سيب هذا الالتزام أو الحسكرة منهكا عبر الحسج . 


« وحيث إن الطاعنين يتعان على الحسي 
المطعون فيه فى السيب الثالى قصوره نفى البيان 
وخطأه فى تطبيق القانون » ذلك أنه استند 
فى رفض طلب مد النافذ والطلات الى قام 
المطعون عليما بفتحها فى اللهة اأشرقية من 
عمارتهما المطلة على الطريق الخاص المماوك 
للطاعنين على أنه قد ثبت من الحم الصادر من 
نفس الحكة بتارم + نوقير سنة هووا 
فى الدعوى رقم .بام سنة .4ى ق القاهرة أن هذا 
الطريق ليس ماوكا ملكية خاصة للطاعنين » و إعا 
هو من الأملاك العامة س ويقول الطاعنان إنه 
فضلاعما فى هذا القول من قصور فى البان فإن 
الحكج الذى ارتكنت عليه عكة المو ضوع قد رفع 
عنه الطاعنان نقضاً قد برقم لروسنة "لق. 

و وحث إنهذا اللعى 7 بأنه فضلا عن 
أن الطاعنين لم يبينا مواطن القصور الدذى يعييانه 
على الحم المطعون فيه مما يجمل نعمهما بالتقصور 
فى هذا الخصوص ممهلا وعن أنه لاتثررب على 

الحم الطعون فيه فى استناده إلى ما قضى به سٍ 
آخر صادر من نفس الحمكة الاستانائية قصل 
فى تزاع قام بين الخصوم أنفسهم حول ملسكية 
الشارع التنازع عليه ذلك أن هذا. الحم رغم 
قابلينه للطمن فيه بالنتقض عند استناد الحم 
المطعون عليه له » أوحق لو ضح أنه كان قد 
تم الطعن فيه بالتقض فى هذا الوقت فإنهكان حكراً 
انتهائياً له حجية الشيء المقضى - فضلا عن هذا 
وذاك ؛ فإن هذا النعى مجميع ما تضمنه أصبيح 
غير حد بعد أن فصلت ممكمة النقض فى الطعن 
أرقم مره سئة 5ق المرفرع عن الحسي المذ كور 
ابرفضهء و بذلك استقرت صفة ١١1‏ ل العام للشارع محل 


برة؟ العدد الثاثى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


يسد المنافذ والمطلات المفتوحة عليه . 


7 وحيث إن الطاعنين ينعيانفى السيب الأخير 
على السك المطعون فيه قصوره فى البيان فيا قاله 
رداً على ماطاباه بصفة احتاطية من الح على 
المطعون علبهما بتعويض تطبيقا لافقرة الثائية من 
الادة ١‏ 3 من القانون المدنى > إذا لمتر المكية 
ما يبرر إزالة الأعمال الخالفة ‏ إذ ١‏ كتفى 
الم فى الرد على هذا الطلب بقوله بأنه : « وقد 
بان أنه ليس للستأنقفين ( الطاعنين ) أى حق 
فى طلب الإزالة فلا محل للحم لما أى ون 2 
ويقول الطاعنان إن هذا الرد قضلا عن قصوره 
فإنه مبنى على خطأ فى تطبق القانون على ما بيناه 
فى السيين السابقين . 


« وحيث إن هذا التئعى مردود بأن القانون 
لا مجيز الحتم بتعويض طبفآ للفقرة الثإنية مرن 
المادة ٠١١8‏ من القائون المدلى إلا فى الأحوال 
القي حو زفيها المطالية بإصلاح ا'ضرر الناتح عن 
عنالفة القيود المفروضة عرنآ والق ترى قبا 
المحكمنة أن فى الح بالإصلاج عيناً إر ها 
لصاحب القار المرتفق به ؛ ذفني هذه الأحوال 
أجاز لها القانون الا كتفاء بالحسي بالتعويض . ولا 
كان المج الطعون فيه قد انتهى إلى أنه لاحق 
للطاعنين فى طلب الإصلاح عيناً لشازلما عنباء هما 
وغيرهما من أصحاب العقار اتااتى فرضت اصاحتها 
تلك الفيود » فإن رده على طلب التعويض بما رد 
عله به لا يكرت عخالفاً للقانون أو مشوياً 
بالتصور . 


0 وحيث إله 11 تقدم يتعين رفض الطءن ع . 


( الفضية رقم ١*9‏ سنة 51 ق بالحيئة السايقة ) ٠‏ 


١٠١ /‏ 
٠‏ هي من يناير 1557 
اه اختصاس : توعى »دعوى قسة ٠‏ 


ل نقض : طعن 01 أحواله 6 اختماس وى 6 
نظام عام بذ 


المادىء القانونية : 

١‏ - هفاد نص المادة )الم من القانون 
المدى أن اختصاص محكية المواد الجزئية 
الاستثتاق فى دعاوى القسمة مقصور على 
المنازعات المتعلقة بتكوين الخصص ء أماغيز 
ذلك من المنازعات اللأخرى فلا تختس به 
إلا إذا كان يدخل فى اختصاصبا العادى , 
ومتى كان النزاع الذى أثير فى الدعوى أمام 
محكمة المو ضوع يدور <ول طبيعة التيوع 
فى ه السل المشترك وما إذاكان هذا الشيوع 
عاديا أم إجبارياً ؛ وحول محديد نطاق , 
الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا «اللم» 
فب بهذه المثابة نزاع لا يتعاق بتسكوين 
الخصص ويخرج بحسب قيمته من اختتصاص 
قاضى المواد الجرئية نوعياً إذا كانت قيمة 
السلم المتنازع عليه كما قدرها الخبير 
المنتدب فى دعوى القَسْمة وبائفاق الطرفين » 
يجاوز نصاب تلك الحكمة بما كان يتعين معه 
أن تحيل هذا النزاع إلى احكمة الابتدائية 
للفصل فيه عملا بالفقرة الثاية من المادة 
لم من القانون المدق , وإذ ف لم تفعل 
دإنها كون قد جاوزت اختصاصها وخخالفت 
القائرن, ' 

؟ - إذاكان اللدم الاستئنافى المطعون 


قضاء محكمة النقض الدنة وز 


فيه قد فصل فى موضوع تزاع لا تختص 
الحكمة الجزية بنظره 0 فإنه ينطاوى عل قضاء 
ضبى باختصاصبها بنظره » ومن م فيكون 
الطدن فيه بالنقض جائراً عملا بالمادة هماع 
سكررة مرافعات 2 باعتيان أزه صادر قي 
مسآلة اختصاص نوعى متعاق بالنظام العام. 


الليرء 

د .. حيث إن المادة مسيم من القانون الدى 
تنص طلى أنه : و تفصل الحسكة الجزئة فى 
النازعات ااتى تتعلق بتكوين الأصص وفى كل 
للنازعات الأخرى الق تدخل فى اختصاصها . 
فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاصها 
تلك المحكمة كان عليها أن محيل الخصوم إلى 
المحكة الابتدائية » وأن تعين لهم الجلسة الى 
محضرون فبها » وتقف دعوى القسمة إلى أن 
يفصل نهائا فى تلك النازعات » . ومؤدى ذلك 
أن اختصاص عمكة المواد الجزئية الاستشاف 
مقصور على النازعات التعلقة بتسكوين الحخصص » 
أما غير ذلك من للنازعات الأخرى فلا نص 
به إلا إذا كان «دخل فى اختصاصها العادى . 
وما كان الماع الدى أثير فى الدعوى أمام عمكمة 
الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى السلم 
الشترك » وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أم 
إجبارياً » وحول محديد نطاق الصاح الؤرح 
م أبيل سنة معغوؤ » العقود بين الطاعن 
وشقيقته يشأن هذا الل ؛ فهو بهذه الثابة نذاع 
لا يتعاق بتسكوين الحصص ورج محسب قيمته 


عن اختصاص قاضى الواد الجزئية النوعى » لأن. 


قيمة السلى التتازع عليهتكا قدرها الخبير التتدب فى 
دعوى القسمة وباتفاق الطرفين جاوز نصاب 
تلك المسكة بما كان يتعين معه أن محيل هذا 


التزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه , إعمالا 
لنص الفقرة الثانية من للادة مم من الفانون . 
وإذ هى لم تفعل فإنها تسكون قد جاوزت 
اختصاصها » كا يكون المسيم الطعون فيه إذ 
فصل أيضاً فى هذا النزاع قد خالف القانون . 
ولام أن تكون مسألة الاختساص لم 
بثرها أى من الخصوم أمام مكمة الموضوع ذلك 
أن قواعد الاختصاص النوعى من النظام العام ؛ 
يجب على الحكة مراعاتها من تلناء ثقفسها عملا 
بالمادة ع1 مرافعات ويكون الطعن فى الحبج 
بالق جائز؟ عملا بالمادة 5*8 مكرر مرافعات 
باعتبار أن الحم صادر فى مسألة اختصاص 
نوعى » لأن قضاءه فى موضوع النزاع ينطوى على 
قضاء صُمنى باختصاص الح_كة الجزئة بنظره » 
ومكون ما دفمت به النيابة من عدم جواز الطعن 
فى غير محله » ولا كان الطعن تد استوفى الشكل 


فانه يكون مقيولا شكلا 5 
للطعون قيهة © . 


( القضية رقم 9؟ سئة 5؟ق بافيثة السايقة) ٠‏ 


١ 
19517 هم من يناير‎ 
وقف خيرى : سهة الاستحقال , صفة النائب‎ ١ 
٠ ثيابة فالوثية‎ ٠ عبها فى محاسية الناظر » دعوى‎ 

ب _ دعوى : ذقم بعدمقبوها » طبيمته » استئناف » 
-- دعوى:صقة, زوالحاء خصومة 0 انقطاع سيرها ل 

الممادىء القانونية 1 
فى الأوقاف الخيرية المق فى مخاصمة ناظر 


وو 


العدد الثأثى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


الوقف ومطالبته بثقديم كشف حساب عن 
ريع الوقف جميعه » و الحم له موذه الصفة 
بما يظرر من نتيجة هذا الحساب أنه بخص 
جبة الاستحقاق التى يمثلبا فى ريع الوقف . 
ولا يؤثر علىهذا الوق أن الآمرالعالىالصادد 
فى 07/1/هةما بلانحة إجراءات ديوان 
الأرقاف ء قد ألرم نظان تلك الأوقاف 
تقديم صاب عنها مرة كل سنة , إذ أن 
محاسبة وزارة الأوقاف للنظار .لا تعدو أن 
مكرن ذو امن الإشراف العام علييم جميعاً ‏ 
لا ساب من ينوب عن جبة الا-تحقاق 
عفنة 3 المطالة بالمننات 6 وهردق أغيل 
مقّرر شرعأ . فضلا عن أنه ليس فى نصوص 
الآمر المالى سالف الذكر ما بجحدل الشأن فى 
. محاسية نظار الوقف للوزارة وحدها دون 


ا 


وإذن فإذا كأن شرط الواقف بتضمن 


صرف قاض الرريع بدك نفقأت إقامة الشعائر 


الديلية ف سوك ) فما يلزم لإدارة معيك ٠‏ 


التعليم وكآن مجلس المديرية (الطاعن) يعبر 
نائياً عن المعبد نيابة قانونية و فقأ للقانون ١:‏ 
لسئة 4م14 ء فإن الطاعن يكون ذا صفة فى 
مطاالبة .ناظر الوقف بالزيع: وعخاصمته إن 
ايتلع عن الآداء شأنه فى ذلك شأن أى 


# د الدفع إعدم قيول الدعوق لانعدام 1 


غغة المدعى :“هو دفع هوضوعى يقصد به 


الزد عل الدعوى. يمتها : و شل لمنا على قيوله 


أن يخسر المدعى دعواه بحيث لاا ستظيع 
العودة إلءا وتستنفدا محكة الدرجة الأولى 
بالقضاء به ولاإيها فى الفصل فى موضوع 
الدعوى , ويطرح الادتئاف المرفوع عن 
هذا الحم 
ون جه دفاع على محكمة الاستاناف » فلاجوز 
لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن 
تعيدها إلى ممكة الدرجة الآاولى لنظر 


مر ضر عها 5 


الدعورى يا احتونه من طليات 


م« زوال صفدة المدعى بعد رقع 
الدعوى ليس من شأنه أن يؤدى إل عدم 
قبوطًا بل تب عليه اتقطاع سير الخصومة 
طقاً لليادة عو؟ من قانون المرافمات » 
إذا 3 نكن الدعرى 5 هيأت للحم فى 
موطوعها . ش 

الكو 

8< هيتان لاد ين كداب ارك 
الؤرخ ١8‏ من ينابر سنة و١‏ أن الواقفين 
وقنوا هم فداءاً وكسوراً وتفاً خيرياً منجزاً على 
مسجد والدهمالممين فى هذا الكتاب وعلى معهده 
المعروف عءبد الطاروطى ؛ وشرطوا أن يبصرف 
ريع الوقوف جميعه فيا يلزم لإفامة الشعائر الدينية 
فى السحد على وجه الدوام والاستمرارء وما 
يفيض من الر بع بعد ذلك .صرف في يازم المغيد ؟ 


فإن تعذر الصرف على أحدها صرف على الآخر » 


فإن تعذر أأصرف علمهما صرف الرريع لأفقراء. ؛ 
وشرط الواقفون النظر لإثنين متب ها الطمون 
عامهما . : : : 
٠:‏ وبعد إنشاء هسذا. الوقف تم الاتفاق نين 


قضاء محكمة النقض المدنية ام 


الطعون عليه الثانى أحد الناظرين وبين رئيس 
محاس مديرية الشرقية على أن يتس الجلس مبنى 
العهد ليدبره للتعاء يم الإلر الى : على أن ين قه 
قسم لتحفيظ اله 0 و آندر للمناعة لجان » 
وأن يطاق عليه معهد الطاروطى وتم تنفد ذلك 
فعلا وام الجلس المعبد فى م1 مابو سئة موز 
وأداره هذا الفرض وتولى الإنفاق عليه من ماله 
( مال المجاس ) » وامتنع الناظران عن أن يؤديا 
إلبه شيئاً من ريع الموقوف على هذا المعبد . 
ولاكان غرض الواقفين هن إنشاء العيد . 
, إعداده لشثون ام وم مخصص الواتفون نوعاً 
معيناً بالذات من هذا التهليم » وكان لخصيص 
الممبد للتعليم ا ليس فيه خروج على غرض 
الواقف » وكان أن له صفة النيابة عن هذا الميد 
أن يطالبناظر الوقفيصرف ريع الحصة الوقوفة 
عليه ».وأن مخاصمه إن هو امتنع عن أداء هذا 
الريع إليدوذلك باعتبار أنهذا العبد جهة استحقاق 
فى الوقف شأنها فى ذلك شأن أى مستحق فيه . 
لكان ذلك وكان مجلس مديرية الثمرقية (الطاعن) 
يعتبر نائباً عن الممهد ايابة قانونية يستمدها من 
نصوص القانون. ٠5؟‏ لسنة غ9١‏ الذى نص 
مادته السادسة على أن يقوم مجلس الدبرية بالتعليم 
الأولى ويتولى إدارته فى عع الدن والقرى 
باللديرية وفقا للقوانين و اللوام » وتنص المادة وى 
عل أن لهاس 
أمواله النقولة والثايّة الىتؤول إله من أى جهة , 
فإن جل الديرية الطاعنيكون ذا صفة فى عن صعة 
ناظر الوقف اطالبته بصرف ما مخص المعبد فى 
٠‏ صافىغلة الموقوف . وإذا كان هذا الممبد لاإستحق 
من الريع حسب شسرط الواقف إلا ما يفيض يعد 
الإنفاق على المسجد , وكان لا صبيل إلى معرفة 
هذا الفائضس 


الدبرية أهلية التقاضى وله أن يدير 


إلا بعد أن يقدم الناظر حساباً عن , 


الربع جميمه وما أنفق منه على المسجِد فإن الطاعن 
يكون ذا صفة فى رفع الدعوى الا ليةالتى طلب فيها 
إلزام الناظر ين المطعو نعلمهما بتقدمهذا الحساب», 
والح له بصفته نائيآ عن العهد با يظهر من 
نحة هذا الحساب أنه مخص العهد في ديع 
الوقوف . 


ولايؤثر على حق المائب عن جهة الاستحقاق 
فى الأوقاف الخبرية فى عنخاصعة الناظر أن الأمر 
العالى الصادر فى 75# .م١‏ بلاحة إجراءات 
ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأزقاف 
يتقدص حسابات عنها كل مرة فى كل سنة ء 'ؤلك 
أن الْق. الخخول متتغى هذ الأمر لوزارة الأوقاف 
فى #'سبة نظار الأوقاف الخيرية لا يمدو أن 
يكون نوعاً فن الإشراف العام على جميع نظار 
هذه الأوقافء لترق ما محدث غالبا من ألا يكون 
لهات الوقوف عليها من مب بالمطالبة ببحقها فى زيع 
الوقوف » أو ألا يكون لما من له صفة النيابة عنبا 
في هذه المطالية . 


وهذا الإشراف لا حول دون حق من له 
هذه الصفة فى مطالبة الناظر بما تمبتحقه. جبة.البر 
القي ينوب عنها فى ديع الموقوف ٠‏ ذلك أن هذا 
الحق هو حق أصيل مقرر شرعاً ٠‏ ول يبالبه 
الأمر العالى سالف الذكر » فليس في نصوصه 
ما يفيد أنه أراد أن محل الشأن فى محاسية نظار 
تلك الأوقاف لوزارةالأر قاف وحدها دون غيرهاء 
ومن ثم يكرن الحسي الطعوق" قبه إذ | نمي إلى 
عدم قو ل دعوىق الطاعن لر فعا من غير ذى اصفة 
تأسيساً على أنه ليس مستبحقاً فى الوقف أو_نافاراً 
عله فى الجال والمال » وأن شغله بناء المعهد كان 
بإذن من أحد ناظرى الوقتف وليس بإذن من 
كتاب الوقف » وأنه ليس لأحد غير وزارة 


5 العدد الثاتى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


الأوقاف محاسبة نظار الأوقاف الخيرية » يكون قد 
حالف القانون عا ستوجب نقضه . 
ولا عيرة ما دقع به المطعون عليهما أمام 
عمكنة الموضوع من أنه بغرض أنه كان للمجلس 
الطاعن صفة فى رفع الدعوى » فان هذه الصفة 
قد زالت بالقانون م١٠‏ لسنة ١6٠.‏ الذى تقل 
الاختصاص الخول لااس المدبريات يموجب اقانون 
لسنة م1 فى إ-ارة التعلم الأولى فى وزارة 
التربية والتعليم» ذلك أن القانون م١‏ السنة. موا 
لم يعمل به إلا من تارم شمره وهو ١١‏ أغسطس 
سنة ١48٠‏ أى بعد رفع الدعوى بنحو سنة فإذا 
كانت قد زالت صنة الجلس الطاعن مقتضاه فإن 
زوال هذه الصفة بعد رفع الدعوى ليس من شأنه 
أن يؤدى إلى عدم قبوها . بلترتب علها اشطاع 
سير الخصومة طبقاً للمادة ع.و؟ مرافعات إذالم 
تكن الدعوى قد مهيأت لاه فى موضوعبا . 
« وحيث إنه لا محل لما طليه الطاعن من 
إحالة الدعوى إلى الحمكة الابتدائية لنظر 
موضوعها فى حالة قبول الطعن » ذلك أن الدفع 
بعدم قيول الدعوى لانعدام صفة اأدعى هو دفع 
موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتهاء 
ويترتب على قبوله أن و المدعى دعواه محيث 
لا يستطيع العودة إليها وتستنفد ممكمة الدرجة 
الأولى بالقضاء به ولاينها فى الفصل فى موضوع 
الدعوى » ويطرح الاستثناف المرفوع عن هذا 
الحم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع 
على محسكة الاستئناف فلا يجوز لما فى حالة إلغاء 
الحم وقبول الدعوى أن تميدها إلى محكية 
الدرحة الأولى تنظر موضوعما » . 
( القضية رقم ٠ه”‏ سنة 55 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


٠6١ 
ه؟» من إشاير يل‎ 
فقض : طعن  أحواله ؟ حم غير جائز الطءن‎ ١ 


قهء. 


ب ل برصة : قطن » عقود بيعه حت سعر القطم ؛ 
سعر ؟ حقالبائم فى قطعه ؟ شيار الشترىفيبا» أثرهاء 

جد برصة : قطن » عقدبيمه نحت سعرالقطم » قطم 
على سعر التعامل ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

و- لا يجوز الطعن بالاقض ٠‏ طيقاً 
لليادتين و49 و هم؛ مكررة من قافون 
المرافعات , فى أحكام انحام الابتدائية 
إلا إذا كانت صادرة فى قضايا استئئاف 
أحكام المواد الجرئية فى الأحوال المعينة 
حص راف المادة ه٠4‏ مكررة »و من ثُم فالطعن 
فى الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية 
باعتبارها درجة أولى وليس باعتيارها هرئة 
استئنافية لا يكون جائراً قانوناً . 
«- عقود بيع القطن نحت القطبع 
تعد من قبيل الببوع التى يكون تحديد الثن 
فها مقصوراً على بيان الأسس التى تنظمه فى 
وقت لاحق للتعاقد ( المادة لفقل مدق ) 
وهى حكرمة بالمادئين الأولى والثانية من 


'المرسوم بقانون ١م1١‏ لسنة ١1+‏ والمادة 


هم من اللاحة الداخلية لقسم الأقطان فى 
برصة البضاعة الحاضرة: وتخضع لقيودها 
وشروطها » فتحديد اهن فى هذه القيود 
يتداخى ويبق معلقأ على ممارسة كل من 
الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته » وللبائع 
أن يحدد المن على أساس الأسعار الى يتم م 


قضاء محكلة النتقض المدنية 0 


التعامل ذملا فى برصة العقود فى أى يوم 
مختاره من أيام العمل فى البرصة » أو بتاك 
الأسعار مضافاً إلا العلاوة أؤ مستنزلا 
منها الخص حسب الاتفاق بشرط ألا يستتفد 
المبلة المقررة له فى العقد لمارسة حق القطع 
وإن استتقدها حدد السعر على نال سعر 
البرصة فى اليوم الاخير من هذه الملة . 


وحق البائع فى القطع يقابله حق المثترى 
فى التغطية » ومن ثم فإن البائع مارم بأن 
يرفر للمشترى الوقت الذى لسسع للتغطية , 
الى يكرت إجراؤها بعماية ببع عكسية يحريها 
المشترىي فى برصة العقود فى وقت القطع 
ويسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى 


ثم قطعه كى يأمن تقليات الاسعار . 


ومتى نمت التغطية تحقق البشترى مركر 
قائم فى البرصة , قوامه العملية المكسية اتى 
يكون قد أجراها ببرصة العقود ء أما إذا 
استحال إجراء عملية التغطية لوقوف السعر 
عتد الحد الأدى المقرر, وعدم وجود مشتر 
فى البرصة » فلا يتحقّق له هذا المركن . 

م« لا كان القطع على سعر التعامل فى 
برصة العوّود عل ما جرى به العرف » 
مقيداً بشرط هو أن يكون السعر تنيجة 
تعامل فعلى فى البرصة » وليس سعراً إسماً 
ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء 
أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع » فإِنِ 
المشرع قد أقر هذا العرف وقئنه بما أورده 
بالمادة الآولل من القانون ١46‏ لسنة وه؟١‏ 


المعدل للرسوم بقانون ١م1١‏ لسنة 17 . 

ومتى كان الثابت أنه ل بحر تعامل فعلى 
فى بورصة العقود يوى /1٠١‏ 1107/8 
(التاريخ الجدد لقطع السعر) و مهنا 
اتعطل البرصة فهما ء وكان السعر فى الأيام 
الثالية حتى ]اما د أدق بائع وهو 
سعر سم لم بحر به تعامل » وذلك نتيجة 
لقرار وذير المالية رق/ا سنة ؟هو١‏ الصادر 
فى 1407/0/11 بتعبين حد أدنى لأسعار 
عقود اقطن برصة العقود » وذلك حتى 
صدور القرار الوزارى ألو ردخلا١ا ١‏ ا 0ة| 
الذى حظر اجراء أى عملية هن عمليات البيع 


على استحقاق أشبر هعيلة دن بنها شبر فيراير 


سنة وهورء إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية 


مرا كز قانونية قائمة فعلا فى برصة العقود ., 

م مدت عمليات القطع كافة بالنسبة للقطن 
متوسط التيلة إلى شهر يونيه سئة 09؟1 » 
وذلك بشرار لجنة البرصة المؤرخ ه مارس 
سنة ١400‏ وهو ما استوجبه تنفيذ القرار 
الوزارى رق !1 سنة 457( من حظر 
التعامل على استحقاقات الأشهر السابقة على 
هذا الشرر ؛ وكان الطاعن قد استحال عليه 
إجر أم عملية التخطية حدى الصبتح ذا م ركيز 
تام بالبرصة؛ فإن قطع سعر القطن فى هذه 


الجالة 58 ن قد امتد من شرر فبراير إلى 


شهر يونيه سئة 1400 ؛ ما وجب نحديد 
سعره على أساس سعر إتفال عقد يونيه فى 
أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البرصة 
على هذا العقد( وهو ؛؟ أيريل سنة ٠ .) ١:8‏ 


و العدد الثاني السنة الثالثة والأربعون 


ومن ثم فإذا كان الحسك المطحون فيه قد 
أعتير أن انان تحديد السعر هو سعر ,يوم 
1( فيراير سئة هوا بمقولة إنه لا يشترط 
أن يكرن قطع.السعر على أساس تعامل فعلى 
بالرصة » بل يك تحد بد القطع بسعر 
الإقفال فى اليوم الحدد له ولو كان السعر فى 
هذا اليوم اسمياً حكياً ل بحر به تعامل فى 
البرعة ؛ فإنه يكون قد خالف القانون بما 


امكو 
و. وحيث إنه طبقاً لمادتين هع 
وه 5غ مكررة من قانون للرافعات » اللتين رفع 
هذا الطمن في ظلهما » لا موز الطعن بالنتقض 
| فى أحكام الحاكم الابتدائية إلا إذا كانت صادرة 
منها فى قضايا استّئئاف أحكام لااواد الزثية فى 
الأحوال العيئة حصرا فى الادة مغ؟ مكررة » 
ونا كان الكان الصادران من المحكة الابتدائية 
فى هذا التراع بتارعخى ١6‏ مريل دسمير 
سنة “19461 و51 من دسمير سنة غ1968 ء قد 
صدرا من الحكة الذ كورة باعتبارها درجة أولى 
وليس باعتبارها هيئة استثنافية » فان الطمن 
.فى هذين المسكين بالقض يكون غير جائز 
قانولاً - 
ٌْ : « وحيث إن الطعن اموجه إلى الحم 
الصادر من ممكة استثناف القاهرة بتاربغ ١١من‏ 
بونيه سنة 186 ء جائز وقد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 


. 


« وحث إن تما بنعاه الطاعن على احج 


'الطمون فيه خطأه فى القانون مخالفتة أحكام. 


الرسوم بقانون 15١‏ لسنة .ه98١‏ ء وقرار وزر 
الالية رقم ٠/‏ لسنة 9م198 يوضع حد أدنى لسعر 
القطنمتوسط التدلة وقراره رقم/ا1 لسنة هوا 
عظر التمامل على عد فرابر متوسط التسلة 
وكذلك عنالفة العرف التجارى الذى يعتبر 
مصدراً من مصادر القانون ‏ وفي بان ذلك 
يقول الطاعن إن الحم الطعون فيه أجرى 
تصفية الحساب بين الطرفين على أساس معر 
عمد قبراير سنه »9680| فى يوم ١+‏ من هذا 
الشهر وقدره هه ريالا و ٠١‏ شط وذلك على 
الرغم ما ثبت له من أن هذا السمر كان سعرآً 
محكيام بجر به تعامل وقد أسس الح قضاءه 
على أن الببوع التى من نوع الببع موضوع التزاع 
لا شأن لما بالبرصة ‏ وأن ما اتفق عليه الطرفان 
من القطع في يوم معين على أساس سعر الإرصة 
وعلى تقل القطع إلى يوم آخر ء إن هو إلا 
استرشاد بسعر البرصة وأنه لا يشترط فى تحديد 
ثمن القطن المبيع أن يكون قطع السعر على أساس 
تعامل أعلى فى البرصة . 

ويقول الطاعن إن هذا الدى قرره الحج 
وأقام عليه قضاءه خطأ في القانون » ذلك أن حق 
البائع قى محديد سعر أقطائة .على أساش أسعار 
البرصة فى يوم معين يقابك حق المشترى فى إجراء 
جملية تغطية فى نفس هذا الوم » وتم هذه 
التغطية ببيع الشترى فى برصة المقود كية معادلة 
للسكنية التى اشتراها من القطن الزعى » و بنفس 
السعر الذى يتم به القطع من جانب اليائغ » 
والمعيد هن إجراء هذه الغطة هو أن يؤمن 
الشترى نفسه من أخطار تقلبات الأسعار » 
ويتفادى ما قد يتعرض له من خسارة فاد<ة: فى 
حالة نزول تلك الأسعار . 
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وعملة التغطة هذه لا عكن إجرازها إلا 
إذا كان هناك تعامل فعلى فى البرصة . ولماكان 
السعر الذى أعلن فى البرصة فى يوم ؟١‏ فبرابر 
سنة *هم9١!‏ لعقد قيرابر وهو ١١‏ لط 
ومة ريالا سعراً محكياً فرضه القر'ر الوزارى 
رقم + لسئة ١6‏ الى صدر فى ١١‏ نار 
سنة 9هوؤة وحده الحد الأدق الذى لا محوز 
'زول أسعار عقد فبراير عنه بهذا السعر ء ولم 
بجر أى تعامل فى البرصة فى يوم ١١‏ فيراير 
بالسعر الذ كور ء فاه كان سحل لذلك إجراء 
عملية التغطية فى هذا اليوم » وقد استمر التعامل 
على عقد فبراير معطلا بسبب فرض الخد الأدى 
خق يوم 10 من فبراير سنة 18461 ء حيث صدر 
فيه القرار الوزارى رقم ١7‏ لسئة 9م4١‏ الى 
حظر إجراء التعامل على استحقاق فبراير إلا إذا 
كان مقصوداً به تصفية مرا كز قائمة في بورصة 
النقود » وصرح بالتعامل على عقود القطن 
متوسط التلة لشورى إلوليه وأغسطس 1 

ولم يكن الطاعن صاحب مركز قائم فى اليرصة 
بسيب عدم إجرائه جملية التغطية » وكان من نتيحة 
هذا القرار أن قطع سعر أقطان الطعون عليه 
تأجل إلى شهر يوننه » ولا كان أول تعامل 
فى البرصة على هذا الشير حصل فى يوم 6 
أبريل سنة ؟مو1 بسعر /اى ربالا لاقنطار م 
ذكر الخبير الدى عينته محكمة أول درجة » فإن 
هذا السعر هو الذى كان يجب على الحم المطمون 
فيه تصفية الحساب بين الطرقين على أساسه » وقد 
أبد الخبير فى تقريره هذا النظر . 
ش ولقدكان اشتناد الحسج الطعون فيه إلى نس 
آلادة الأولى من الرسوم بقانون رقم 181١‏ أسنة 


م١‏ استناداً مبتور؟ » لأنه تقل نص الفقرتين * 


(١1)ه‏ ( ب) من المادة الذ كورة وتقل جزءاً 
من الفترة ( ج) وأغفل باقبها » مع أن هذا 


الجزء الباق الذى أغفله الم يؤدى إلى عكس 
على تلك المادة من أنه لا يشترط 
فى محديد من الصفقة موضوع النزاع أن يكون 
قطع سمرها على أساس تعامل فعلى فى البورصة » 
ذلك أنه ورد فى نهاية الفقرة ( ج) مما لى تذ كره 
المحسكة أن أمر تحديد السعر نب أن يرل إلى 


مارثيه | 


الشترى فى موعد اسبح له عند الاقتضاء بإجراء 
عمئلة التفطة فى الساغة الميئة فى الأمر الذ كور » 
وذلك شد أن القانون يوجب ممكين المشترى 
من إجراء عملة التغطية فى اليوم الذدى مختاره 
البائع لقطع سعر أقطانه » وأن التعامل الفعلى » 
خلافاً لا قاله الحم أمر واجب حا لأن التغطية ' 
لايمكن إجراؤها بغير وجود هذا التعامل . 

«وحيث إن هذا النعى صحيحء ذلك أنالمادة 
الأولى من المرسوم بقانون رقم ١1‏ لسنةومو( 
قد نصت على أنه : و تسرى على ببوع الأقطان , 
بأثمان محدد قمابعد عدا الببوع التى تجرى فى برصة 
مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية (1) 
يكون للبائع اق فى محديد السعر فى أى يوم من 
أيام العمل بالبرصة حت اليوم السادس عشير من 
الشهر الذى تم الببع على أساس كو نتراناته ( ب) 
إذا كان يوم 1١‏ من الشهر يوم عطلة بالبرصة » 
فإن الأجل عتد إلى يوم العمل التالى له (ج) 
يكون للبائع الحق فى محديد السعر على أساس 
أى سعر من أسعار الساعةمغ و١1‏ ء 16و"( » 
مع و؟! أو الساعة الواحدة عد التاهر شرط 
أن يرسل فى محديد السعر إلى اأشترى فى موعد' 
سمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية 
فى الساعة المبينة في الأمر اللذ كور » . ٠‏ 

ونصت الادة الثانية من هذا المرسوم على 
أن : دكل شرط وأزد فى الود مالف كام * 


ا 


العدد الثاتى ب السئة الثالثة والأربعون 


هذا المرسرم يقائون يمتير لاغاً لا يعمل به » . 


كا نصت المادة هم من اللامحة الداخلية لفسم 


الأقطان فى برصة الإضاءة الحاضرة على أنه: | 


« فى حالة التعاقد فى البضاعة المساضرة سعر 
يزيد أو ينقص عن سعر العقود أو بسهر العقود 
مع احتفاظ البائع بالق فى أن يطلب محديد 
أسعار العقود الخاصة بهافى تار لاحق لا موز 
أن معاوز معاد التحديد ثلائة من أيام العمل , 
لا يدخل فى حسابها يوم البييع ؟ وإذا كان التارع 
المتفق عليه كآخر ميعاد لتحديد السعر .وم عطلة 
أو جزءا من أيام عطلة معررة فى «ورصة البضائع 
فى الإسكندرية » يكون التحديد فى الوم الأول 
من أيام استثناف العمل فى البرصة المذ كورة إلا 
إذا قرر الطرفان غير ذلك . 


ومؤدى التصوص التقدمة أن عقو دايع 
القطن نحت القطع ء ومنها عد البيع حل النزاع , 
. تعد من قبيل البيوع الى يقتصر تقدير الأن فيها 
على ببان الأسس الى محدد يعقتضاها فما بعد 
والنسوص عليها فى المادة ١/40‏ من اتفائون 
الذثى » وهى محكو مة بالنصوص المتقدمة ضع 
لقبودها وشروطها . فتحدد العن يتراحى وبق 
معلا على ممارسة كل من الطرفين لْةوته ووفاله 
بالزاماته : لليائع أن محدد العن على أساس الأسعار 
الى تم مها التعامل فملا فى برصة العقود فى أى 
يوم مختاره من أيام العمل فى البورصة ٠‏ أو يتلك 
الأسعار مضًافا إامها العلاوة أو مستئزلا منها الخصم 
حسب الاتفاق » بشسرط ألا يستنفد الأجل المقرر له 
فى العقد لمارسة حق القطع , وإن استتفذه حدد 
السعر على أساس سعر البرصة فى اليوم الأخير ٠ن‏ 
هذا الأجل . وحق البائع فى القطع يقابله خيار 
الشترى فى التغطية . والبائع مازم يأن يوفر 
لمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية الى يكون 


إجراؤها بعملية بع عكسية يجرهها المشترى فى برصة 
العقود فى وقث القطع وإسعره وعن مقدار معادل 
للقدر الدى تم قطعه من البائع . 


والغرض من تملية التغطية هو أن يؤمن 
المشترى نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار » فان 
هيط السعر نسي فها اشتراه بضاءة حاضرة ما تعادل 
كسبه فيا باع من عقود فى البرصة» والمكس 
صحيح ومدق عت النغطة تحقق للمشترى مر 51 
قالم فى البرضة قوامه العملية العكسية الت يكون 
قد أجراها ببرصة العقود . ولما كان القطع على 
سعر المقود » على ما جرى به العرف » مقيدا 
بشرط هو أن يكون السمر نتحة تعامل فعلى 
فى البرصة , ولس سعراً اسميا ناجما عن عدم إقبال 
المشترين على الششسراء »أو عدم عرض الائعين 
أقطانهم للبيع » فان المامرع قد أقر هذا العرف 
وقننه,. عا أورده بالمادة الأولى من القانون ورا 
لسنة ه8١‏ العدل للمرسوم يقانون ١‏ لسنة 
ةو( الى تنص على أنه : « بكر ن للبائع الحق 
فى قطع السعر فى أى يوم من أيام العمل ببرصة 
العقرد بالإسكدرية » حق الوم السابق لأول 
الشهر الذى تم الع على أساس عقده . فاذا كان 
نهاية الأجل الدى عق فيه للبائع قطع السعر 
يوم عطلة بيرصة العقود بالإسكندريةء أو كان 
التعامل فى البرصة فى هذا اليوم محددا بأسعار 
إسمية أو أسعار لاتعاءل بها لأى سبب كان » 
فان الأجل يعتد إلى يوم العمل التالى له » . 

ولماكان الثابت . أن نهاية الأجل الذى كان 


محددا لقطلع السعر هو يوم ١٠١‏ فيراير سنة +ه.ة١‏ 


. الوم التالى له يوم عطلة أيضاً , فان الأجلقد امتد 


إلى يدم ؟١‏ من القهر المذ كور » وكان يجب 
لو سارت الأمور عادية فى البرصة أن بحدد القن 


0 
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بحن 


. على أساس سعر إقفال شور فبرابر فى هذا اليوم 
إلا أنه لم محصل أى تعامل على عقّد فبراير فى هذا 
اليوم؛ وكان السعر الذى أعلن فى البرصة كسعر 
إقفال له وهو هو ريالا و ٠١‏ بنط سعرا اسا 
وحداً أدى بائعآ نقيجة قرار وزار الالية رق +“ 
لسئة ١46!‏ الصادر فى 1 من ,نابر سنة ؟ه.و١‏ 
بتعبين حد أدلى لأسعار عتود القطن ببرصة العقود» 
وقد فرض هذا القرار الخد الأدنى لاستدتاق 
فيرابر متوسط التثيلة ب هه ريالاا و١٠‏ بنطاء 
وقد استمر السعر عند هذا الحد لا يتحرك من 
تار صدور هذا القرار حت أصدر وزير الالية 
قراره رضم /ا١‏ لسئة ١46+‏ الذى حظرت الادة 
الثائية منه إجراء أبة عملية من عمليات الببع على 
استحقاق أشهر معينة من ينها شهر قبراير سنة 
195 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مرا كز 
قائمة فعلا فى برصة العقود » ونصت المادة الأولى 
من هذا القرار على أن نجحرى التعامل فى برصة 
المقرد بالنسية لعقود متوسط ااثيلة ومن بينها 
الأثموى على تمهرى نويه وأغسطس سنة 0 
وحدد سعر الفتح فى أول يوم من أيام التعامل 
على الاستحقاقات الذكورة ٠١١‏ ريال لعقد 
يونيه م 1٠0‏ ريالات لعقد أغسطس , وكان قد 
صدر فى نفس يوم صدور القرار المذكور قرار 
آنغر برقم 1 لسنة ١469‏ بالغاء الحد الأدى 
الفروض بالمرار الوزارى رقم7 لسنة 9هوا 
السادر فى ١١‏ ينابر ١565‏ وبتحديد تقلبات 
الأسعار المتمامل عليها لأى استحقاق فى أى يوم 
من أيام العمل ببرصة العقود ء بحيث لا يزيد تغير 
الأسعار يوميا على م ب/؛ من أسعار إقفال السة 
السابقة هبوطا أو صعود أو كان من نتيجة هذه 
التشريعات الى صدرث عند ماساد الاصُطراب 
سوق القطن وبدأ التدهور فى أسعاره عن أسعار 


الحد الأدق الاسبى عدم التعامل على عقد قراو 
سنة ١689‏ الخاص بالقطن متوسط التيلة ٠‏ إلا أن 
يكون التعامل بقصد تصفية مر كز قائم فعلا فيرصة 
العقود وقت صدور القرار رقم 11 لسئة 019 ؟. 
ولا كان لم مصل تعامل فعلى فى يوم ؟١‏ 
فبراير سنة ١689‏ الذىكان مفروضاً أن يتم 
قطع قطن الطءون عليه على أسا سأسعاره , وكان 
من الستحيل لذلك على الطاعن إجراء عملية تغطية 
فى هذا اليوم لوقرف السعر عند الحد الأدثى المقرر 
وعدم وجود مشتر مبهذا السعر فى برصة العقود » 
واستمرت هذه الاستحالة <ق يوم ؟؛ فبراير 
سنة اموا تارمم صدور القرار رقم | لسنة 
؟98 ؛* فإن الطاعن يكن وقت صدورهدًا 
القرار ذا مركز قالم فلا فى برصة العقود بالنسبة 
لاصفقة مثار النزاع : ذلك أنه لا يتحقق له هذا 
الركز إلا بإجرائة عملة الاغطية ء لأنه يسبع 
بإجرائها صاحب مركر فى برصة العقود بالاسبة لا 
بيعه معادلا للسكيية الى اشتراها بضاعة حاضرة 
وطلب صاحبها قطع سمرها , وعلى ذلك فَإِنه 
ترتب على صدور القرار الوزارى رم 1 لسنة 
6 أن أصبح قطع سعر قطن المطءون عليه 
علىأساس عقد شهر قبراير متعذراً لسيب لا حملة 
للطاعن فيه وهو صدور التشريعات السايقة . 
ولما كانت طإنة البورصة قد أصدرت فى 
ه مارس سنة ه14 قرارا هذى عد عمليات 
القطع كافة بالنسبة للقطن متوسط الثيلة إلى شهر 
يوه دون غرامة أو خصم ؛ وكان إعدارها لهذا 
القرار أمراً استوجيه ما فرضه القرار الوزارى 
رقم /1ا لسئة ؟96! من حظر على التعامل على 
استحقاقات الأشرر السابقة على هذا الشبر فإن 
قطع سعر قطن الطعون عليه يكون قد امتد من 
شهر فبراير إلى شهر بونيه » وكان مجب أن محدد 
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دعرة على سعر إقفال عمد وليه فق أوليوم غصل 
فيه تعامل فعلى. فى البرصة على هذا المقد . 


٠‏ ولماكن الثابت من تقرير الخبير المعين فى 
الدعوى والذى لم ينازع فيه الطرفان » أن 
السعر فى أول .وم جرى فيه تعامل فى البرصة وهو 
نوم 74 أبريل سنة بهو كان باه ربالا وه.ة 
بنطاً » فان هذا السعر هو الذى كان مفروضا 
أن مخدد من قطن الطعون عله على أساسه » إلا 
أنهلا كانت جنة البرصة قد أصدرت فى ع١‏ من 
مانو سنة ١65‏ قرار]يقضى يقطمسعر كونتراتات 
يونيه التق مد أجل قطعها من قبراير بواقع »0 
ريالا مخصم منهبا الصاريف الفعلية وقدرها 
ريالان ‏ فانه كان ازام على الح المطعون فيه 
نديد كن القطن المببع من المطعون عليه إلى 
الطاعن إواقع ٠ن‏ ريالا لاة.طار وتصنفية الحساب 
على هذا الأساس . * ش 


ولاكان المج قد خالف هذا النظر واعتير 

أن أساس محديد السمر هوسمر يوم ؟١‏ قبرابر 

سنة هيوم » عقولة إنه لا يشترط أن يكون قطع 

السبعر على أساس, تعامل فعلى بالبرصة » بل يكفى 

ش محديد إلتقطع بسعر الإقفال فى الوم الحدد له ولى 

كان السعر فىهذا ايوم سعراً إس ا حكياً لخر به 

تعامل فى البرصة » فانه يكون قد خالف القانون 
عا ستوجب نقضهة , 


سلف يانه يتعين محديد عن القطن ابيع درن 
المطمؤن عليه للطاعن.نواقع و ريالا للقنطار..) . 


.. ( القضية رقم 886 سنة 3١‏ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


13٠١ 
١157 ه؟ من يثاير‎ 
اءب _عقد: كيه ؟ متعاقدان » استخلاس ا‎ 
٠ نينهما ؟ بم‎ 
٠ ج عقد : رضاء عيوبه ؛؟ إكراه ؛ معيار تقديره‎ 
» د دعوى : حجية الغىء التفى ؛ مناطوا ؟دعوى‎ 
. دفم بعدم جواز نظرها‎ 
, ه بيم : شريك على الشيوع ؟ ملسكية ء التزام‎ 
٠ بثقلبا ؛ قسمة , أثرها‎ 
: الميادىء القانونية‎ 
استخلاص نية المتعاقدين فى العقد‎ - ١ 
من مسائل الواقع الى يستقل بها رقاضى‎ 
الموضوع . فإذا كان الحم المطعون فيد قد‎ 


.أقام قضاءه على أزه' لا ينال. من البيع لغير 


واريف أث عتفظ البائع لنفسه دق الانتفاع 
مدة حواته » وأن يقيد الملكية قيداً مؤقتاً . 
وأن النص فى العقد على التزام البائع , خلال 
ميعاد محدد » بتحرير العقد الهاتى وإلا كان 
للمشترى الحق فى رقع دعوى بإئيات صحة 
ذلك العقد , ما تنتى معه مظنة إضامة القليك 
إلى ما بعد موت البائع » فإنه لا يكزن قد 
خالف القائرن . ١‏ 
؟ - متى أتهى الحم المطعون فيه إلى 
أن عقّد البيع محل التزاع تصرف منج , وأنه 
8 صح أن نا لم يدفم فإن العقد لا يعدو أن 
بكرن هة منجزة ؛ فإن ذلك صحيم فى 
القانون . 
1 م - تنص الفقرة الثالثة من الميادة 
53 من القانون المدنى على أن : ٠‏ يراعى فى 
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تقدير الاكراه جنئس من وقع عليه هذا 
الإ كراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية 
وكلظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جساءة 
الإ كراه . ؛ فإذا كان الحم المطعون فيه قد 
أق <صول الإ كراه المدعى بوتوفه على 
الرائعة استناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها 
وظروف التعاقد » فإنه لم مخالفالمعيار اذى 
أو جيه الذانون فى تقدير الإ كراه . 

- المنع من إعادة التزاع فى المسألة 
المقضى فها شرطه أن تكرن المسألة 
فى الدءو بسن واحدة » ويشترط لتوافر هذه 
الوحدة أن تكون المسألة المقضى فم تماياً 
مسألة أساسية لا تتثير ؛ وأن بكرن الطرفان 
قد تنافنا فهبا فى الدعوى استقّرت 
حةيتتها بينهما بالحم الآول استقراراً 
عاضا ناسنا . وتكزن هن بذاها 
الأساس فما يدعيه بعد فى.الدعوى الثانية أى 
هن الطرؤن قبل الآخر من حقرق متفرعة 
عنها . وإذن فى كان الخ 7 المطعون فيه قد 
أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواذ نظر 
دعوى صحةٌ ونفاذ عقّد بسع عقار بمقرلة 
سيق الفهل بن الخصوم ف دعوى قسمة 
عقارات التركة النى تشمل العقار المبيع ؛ على 
أاس أن الدعويين يختافان فى الموضوع 
والخمومة واأسبب : ثور ضوع دعرى قسمة 
الأطيان الخلفة عن المررث لإعطاء كل 
وارث حقه : وسدما القانوق هو قيام <الة 
الشبوع ؛ فى حين موضوع دعورى صحة 
التعاقد عقد البرعالصادن للمطعون عليه بصفته' 


ااشخصية ؛ وسدما القانرقى قيام العقّد العرفى 
المطلوب الحم بصحته وتفاذه . وكان انثابت 
من الحم الصادر فى دعرى القسمة بعدم 
قبولها أنه لم يتنارل أمر عقد الببع موضوع 
النزاع » ول يش فى تلك الدعوى أى جدل 
بشأنه , فإن الك المطعون فيه لا يكون قد 
خالف القانون : 

ه - متى قاسم الورثة » ومن ينهم 
البائع » أعيان التركة بعد صدور عقد البيع » 
واختص الوارث البائع بنصييبه مفرزاً » 
فقد أصبح مارم أن ينقل لللشترى منه ملكية 
ما باعه شائماً فيا اختص به مقتضى عقد 
القسمة . ومن ثم فلا مصاحة للطاعن ( أحد 
الورئة )فى تعبيب الك المطعون فيه فم| قضى 
به من جعل القدر المريع شائيا فا اختص به 
البائع فى عقد القسمة اأوقع عليه من جميع 
الورئة دون الششيوع فى أطران التركة كلما ٠‏ 

الور 

د . . وحث إن هذا السيب مردود فى شته 
الأول بأن المي المطمون فيه ل دفاع الطاعن 
فى خصوص عدم دقع الفن بقوله : و أءا القول 
بأن بعض الشهرد بدعوى الزوير قرروا أن 
المشترى لم يدفم الْن المتصوص عليه يعد الماع 


. هو قول مالف الوافع » وإعا قرر الشاهدان 


على ورقة العقد أن الغن لم يدقع فى حضورهما » 
وهر ماكاق 4 توقديها تلك الورقة فى غية 
المدترى » فكان طبيمياً ألا يشاهداوائءة دقع 
الثمن . وليس فماقرره هذان الشاهدان أو غيرهما 
بدعوى النروير ما ينف الثابت بالمقد من أن 
البائية قد قيضت التعن من للثترى » بما جعل 
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اك 


ورقة العقد مخالصة بالثمن . وهذا الذى قرره 
الحس قلا عن شيادة الشهود فى دعورى الروير 
المرعية هو استحّلاص سائغ من و قائع تؤّدى 
إله , ولا معقب علية فى ذلك لتملعة بتقدير 
موطوعى . 

ومردود فى شقة الثالى عا قرره الحم من 
أنه : و ليس ممايئال من البسع لغير وارث أن 
محتفظ البائع لفسه مق الانتفاع مدة ححاته , 
وآن يقيد الملدكية فيداً مؤقتاً ؛ وين القول باضافة 
القليك بعقد الزاع إلى ما بعد موت البائعة 
التَزامها بالبند الخامس مئه بتحرير المقد الهالى 
فى خلال شبر من تاريخ ورقة العقد العرفى » 
وإلاكان للمشترى اق فى ر فع دعوى باثيات 
صة العقد مع إلزاءها بالصاريف » . وهذا الذى 
قرره الم لا عنالفة فيه للقانون » لأن استخلاص 
نية المتماقدين فىالعقد هى من مسائل الواقع الق 
يستقل مها قاضى الموضوع . أماما قرره من أنه 
لو صح أن كنآ لم يدقع قان العقد لا .عدو أن 
يكون هرة منجزة » فقول صحييح فى القانون 
ما دام أن الحم قد اتبى فى #ريره إلى أن 
التصرف منحز . . 

و وحيث إن الحم المطمون فيه فى 
حصول الإ كراه بتقريره : « أن انصراف أية 
المتعاقديئ إلى التماقد على نصف ما ورثه البائعة 
عن زوجها لا ينبفى بالدلالة الى براها المستأيف 
( الطاعن ) ولا عنع أن تكرن والدته قد أرادت 


راصية وءعن صرة غيقة موقفها أن تيع لان 


زوجها ندف ما ورثته عن أبيه . . ومما يلاحظ 
فى هذا الصدد أن الطعون يال كراء واتعدام 
الباعث الدافع لاتعاقد والغلط فى الد فع: لوم 
خاطىء »كل هذه الطعرن تتصل أولا بذات 
البائعة ؛ ولو صحت كانت هى الأولى بإثارنها » 


فاو أن ! كراهة وقع فهى الى أحست رهبته 
وخشيت سطوته » ولو أن الطلاق كان باعثها 
الداقع لإبراءالعقد فهذا من خفايا مكنون صدرهاء 
ولو أنها أوهمت بأن الطلاق حقيقة » فقد ألغى 
هذا الوثم من روعها ود استقر هذه الائعة 
إعلام شرعى بورائها ازوجبا. ومن شأن هذا 
الإعلام أن يرفع الباءعث اتعاقد فما لوكان هذا 
الناعث هو الوثم بالطلاق . وهى قد طمنت 
فى العقد أو طمن المستأنف باسها بكل ما وسءته 
الحلة » هاجت امشترى مهامة من لا شام 
ونسيت إليه التزوير . ولد تمددت مراحل 


الطعون فى العقد . . 


ولكنبالم تذكر طوال حيانها شيثاً من واقعة 
الآكراء كانت هى الأولى بذ كرها ثم تقريره : 
بأن الواطتح من خطاب كا وغيره 
مماكتبه الستأنف عليه ( المطءون عليه الأول ) 
لأخيه المستأتف ( الطاعن ) أن ااستأيف عليه 
قد استدف منها غرضاً مشروعاً وهو الوصول إلى 
حقه الميرالى من أببة فى حدود ما يستطبع إثياته 
بالطريق القانوى السلم » فإماأن يرث عنه 
النصف إذا أقرت الزوجة طلاتها أو استطاع هو 
إثيانه .. » وإما أن يسم بحقها فى الميرات إذا 
أعوزه الدليل على طلاتها » وما دام أن المستأنف 
عليه ( الطدون عليه الأول ) قد استبدف غرضاً 
مشروعاً قلا بتحةق الإإكراه . . يضاف لهذا أن 
للستفاد .ن خطاب ١4‏ يوليو سئة 1948 سالف 
الذكر أن للستأنف قدعاتب أخاه الستألى عليه 
الأول انشسر طلاق والدته . . ومن ثم فقد زال 
خطر التهديد به قبل إبرام العقدكا أن الواضح 
من نفس الطاب أن الستأنف عليه الأول 
( الملعون عليه الأول ) كان قل إبرام العقد قد 
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أجرى بحثه بالحسكمة الشرعية عروثيقة الطلاق» 
ولم يق مايزعمه إلا أن يرجه لازوجة عينآ عابا» 
وليس فى استمال هذه ١‏ وسيلة السروعة فشلا عن 
مشروعة الغرض منها ما كن أن يرهب تلك 
الزوحة مخطر جسم يتوددها ميث يكون إبرامها 
المقد مشوياً عجرد الغلط » فضلا عن الإ كراه 
عمثاء القابوى 6 . 

ودين من هذا الذى أورده الحم أنه نفى 
حصول الإ كر'ه استنادا إلى أسباب تتماق بشخصس 
البائعة وظروف التماقد , ولم مخالف المبار الذى 
أوجب القانون التزامه فيتقدير الإ كراء » كا نفى 
فى حدرد سلطته التقديرية وبأسباب سائعة وقوع 
الا كراء وماادعاه الطاعن مري انعدام سيب 
الالتزام » ومن ثم يكون النعى لهذه الأسباب على 
غير أماس .. 

دمو وحث إن .. الذع من إعادة التزاع 
فى الألة المدغى فيها يشترط فيه أن تكون السألة 
واحدة فى الدعويين » ويشترط لنوافر هذه 
الوحدة أن تسكون المسألة المنضى فيها نهائاً مسألة 
أساسية لا تغير » يكون الطرفان قد تاقشا فا 
فى اللدعوى الأولى واشتقرت حقيقتها بينهما بالحمج 
الأول استقرار؟ً جابعاً مانعاً» وتكون هى بذاتها 
الأساس فيا ندعه بعد فى الدعرى الثانية أى 
الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة علها . 

ولا كان الحني المطمون قد أقام قضساءه 
برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى على أن : 
« محل القسمة وغرضها إنما كان التركة لإعطاء 
كل وارث حته منباء وقد احصرت حجبة هذا 
الحم فى إجمالها فيا انتوت إلله من #ايب نصيب 
كل وارث ليرائه » فاذا كان مؤداء كا يقول 
التأنف ( الطاعن ) أن ليس لستأئف عليه 


( الطمون عليه الأول ) الحق فى قدر غير الذى | 


بكرن ف عون عن فاه الا سا نك 
أن كون هذا القدر مماوكا له بالميرات عن والده 
دون أى صبب آخر من أساب الملكية .١٠‏ ثم 
قال : « إن الدعريين مختافان فى اللوضوع وفى 
الخحصوم وفى السبب 3لمك الدعوى دعوى قسمة » 
الخصوم فيها بصفتهم ورثة المرحوم محمد أحمد 
الزهير ىاء وموضوعها قسمة الأطيان الختلفة من 
المورث لإءطاءكل وارث حقه . والسيب فيبا هر 
قيام الشيوع؟ أما الدعوى الحالية فهىدعرى صحة 
ونفاذ عمد بسع صادر من السيدة فطومة إراهم 
خاطر إلى اللستأنف عليه ( المطمون عليه الأول ) 
بصفته الشخمية » وسدببا الغانوتى قرام العقد 
العرفى الحرر بينما والمطلوب الح بصحته 
وتفاذه © . 

لمساكان ذلك وكان بين من الح؟ المسادر 
فى القضية ركم بوه | سلة |١949‏ مدق جز 
شريين بعدم قبول دعوى القسمة أنه لم يتناول أعر 
العقد موضوع لزاع ولم يشر أمام تلك الحكمة 
أى جدل بشأن هدا المقد , فان ماانتبى إله 
الحدي المطدون فيه من رفض الدقع اعدم تواقر 
وحدة الموضوع والسيب فى الدعريين لا يكرن قد 
خالف القانون ٠١‏ 

و وححث . . إه لاكان ورثة محمد أحمد 
الزهيرى ومن بينبم البائمة قد اتفقوا بعد مرير 
عقد ابيع موضوع الاع على قسمة أعيان التركة 
واختصت البائعة المذ كورة بنصيبيا مفرزاً , 
ويذلك أصبحت ملزمة بنقل ملكة ماباعته 
للمطءون عليه الأول شائما فا اختصت به عقتفى 
عقد القسمةء ولا كان ذلك فإنه لاجدوى ولا 
معلحة الطاعن فى تعريب السم المطون فيه فيا 
قففى به من جعل القدر المببع شائعا فيا اختصت 


-- العدد الثاتى - السمئة الثالثة والأربعون 


به البائعة فى عقد القسمة للوقع عليه من جميع 
الؤرثة بما فيهم الطاعن . 

« وحيث إن حاصل السيب السابع أن الحم 
الطعون فيه مشوب بالإخلال محق الدفاع والقصور 
فى التسب »ء ذلك أن للطعون عليه الأول قد حرر 
إقراراً مخطه على بطاقته الشخصية يفيد تنازله عن 
العقد موطوع الدعوى ؛ وقد طاب الطاعن ندب 
خبير لمضاهاة خط المطعون عليه الأول على الخط 
الوارد فى البظاقة إلا أن المحسكنة رفضت الظاب 
اعتاداً على مجرد أقوال صدرت من المظءون عله 
دون أن يقوم الدليل علما . 

« وحيث إن هذا النى مردود يما قرره 
الحي المطعون فيه من أن تلك البطاقة لم تقدم 
ماف الدعوى الهالية وهو تقرير ليس عمل نعى 
سن الطاعن 4 


( القضية رقم ؟959؟ سنة 5 اق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


1١ 
' 1959 لمن يناير‎ 
٠ سمل : نقابات المال ء اتملالها‎ ١ 
. ب نقش : طعن » خصومة , إعلاله - صفة‎ 

المبادىء القانونية : 

ه.١نوناقلانم تنص المادة السادسة‎ - ١ 
» لسئة 4م14 بإصدار قانون العمل الموحد‎ 
على أن تستمن النقابات والاتحادات القائمة‎ 
فى تاريخ العمل بهذا القانون فى مارسة أعمالما‎ 


إلى أن توفق نظمها مع الأحكام الواردةفيه, ' 


وعل أنيتم ذلك خلال أربعة أشبر على 


وقد أمتدت هذه المبلة لمدد متعاقية تتهى فى 
آخر ديسمير سنة.>15 بموجب القانونج لام 
لسنة 135٠‏ » و«ؤدى ذلك أن النقابات التى 
كانت قائمة فى ظل القانون الملغى ( قم 1م 
لسئة 1565 ) تعثير منحلة مى أدركبا آخر 
ديسمبر سنة. 187‏ ما لم تكن التقابةالعامة قد 
شكلت قبل هذا التار خخ 
٠‏ 8 لا تنعقد الخصومة أمام عكة 
التقض إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطمون 
عليه مؤشراً عليه ب#رار الإحالة » وهى 
لا تتعقّد صحريحة إلا إذا وج هال علان من له 
صفة فى الخصومة . فإذا كانالثابت من إعلان 
تقرير الطءن للمطعون عليه أنه أعلن بعد 
زوال صفة.النقابة الطاعنة واتحلالما. فإن 
الإعلان يكون باطلا مما يستتبع عدم قبول 
الطعن . ْ 
>( القضية رقم ٠5؟‏ سنة 5؟ ق رثاسة وعضوية 
الساد: الأسائذة نمد فؤاد جابر نائب رئيس الممكة 


ورج يو صقب وأحد رى عد وأعند أعد الشاى وممد 
عبد اميد السكرى المستشارين ) 3 


١1 
١و9 امن يثاير‎ 
٠ةييرض دعوى : وقنالسير فيها؛ استشاف ؟‎ ه١‎ 
٠ ب قانون : سريانه على الاضى‎ 
: المبادىم القانونية‎ 
' مؤدى أحكام الوقف الاتفاق‎ -١ 
الذى حكه المادة ووم من قانون المرافمات‎ 


الاكثر من هذا التاريخ وإلا اعتبرتمنحلة. | أنالشارع رخص للغصوم فى أن يتفقوا 


15 


٠ |‏ قضاء محكنة الثقض المدئية 
ل تت ل ارا 1 01011110111 


على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تريد على 
سستة شوو رمن تاريخ [قرا امكل لهذا الاتفاق 
أياكان سييه » وأوجسبتعجيلبا اعتبار المدعى 
ثاركا دعو اه خلال العّانية أيامالتالية لانقضاء 
هذه المدة » ودئب على عدم تعجيلبا فى هذا 
الممعاد والمسثأ نف ناركا استئنانه . ولا يمنع 
من ذلك أن يكرن سهب الوقف هو الص 
الذى كانقد طر حَ أمر معلل لجنة المصالحات؛ 
نهدا الست اعدو أن كر تر 
من صور الوثف الاتفاق . 

م الا وجه لتطبيق القائثرن .1د 
سئة 4ه9١‏ عل وأقعة الدعوى », متى كانت 
قد تمت قبل تاريخ العمل به » ولم تتبعفى شأنما 
الإجراءات التى نص علمأ هذا القانون . 


السرم 

« .. ومن حيث إن . . الوقف الاتفاق 
محكنه المادة ؟9؟ من قانون للرافمات » وجاء 
بالذكرة الإيضاحية لمشسروع القانون أن مادعا إلى 
وضع هذه المادة : « أن الخسوم قد تعرض لهم 
أسباب تدعو إلى إرجاء نظر الدعوى مدةكافية 
تتييح للم حقيق مشمروع صلح أو إحالة على كيم 
أو غر ضمشترك آخر» فبدلا من تكرار التأجيل » 
الذى قد لا يوافقهمالقاضى على ماحه أو على أده » 
تدرؤى مويله حق إشاف الدعوى بالاتقماق .. 
فإذا مضت مدة الوقف و تعحل الدعرى من 
جانب الخصوم فى العانية الأيام الثالية لنهاية الأجل 
اعتير المدعى تارك ذعواه والمستانف تاركا 
' استئنافه. . وقد رأى المشرع النس على هذا 


الجزاء الحازم لكيلا ساء استعال هذه الرخصة' 


فتصبيح وسيلة تعطيل وإطالة 6 . 
ومؤى ذلك أن الشارع رخص للخصوم أن 


إلى" 3 


| تفقوا على وقف السير فى الدعوى” للد ةلامزيد عن 
سمتة شهور من تاربع إفرار الحسكة لمذ! الاتفاق 
أيا كال سييه» وأوجب تعجلها خلال الغانية أيام 


المالة لانقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجاها 
الكزاء الحسازم الذى قررته الفقرة الثانية » وإذ 


. كان ذلك وكانالاستشاف قد أرقف فى 2" نوفير 
سئة م 86ةؤ أدة ستة شهور باتفاق الطرئين ولم 
| يعجله المطمون عليه إلا فى م | كتوبر سنة مهه؛: 


وبعد اتهاء مدة الإيقاف بأ كثر من ثمانية أيام, : 
فإن ذلك إستوجب اعتياره تاركا استثنافه ولا 
يشير من هذا النظر أن يكون سيب الوتف هو 
الصامح الذى كان قد طرح أمرهعلى إنة ا صالحات 
التقى شكلت بقرار وزير المالية الصادر في58؟ فبرابر 
سنة ع 6و١‏ ء لأن هذا السبب لا يعدو أن بكون 
صورة من صور الوةف الاتفاقى الذى نصت عليه 
المادة دكذل من قانون المرافعات . ولا وجه 
لنظيرق القانرن ١ؤه‏ سئة 19684 على واقمة 
الدعوى الى عت قبل تاريع العمل به » ولم تتبع 
فى شأسها الإجراءاتانى نص علبها ذلك الفانون . 
متى كان ذلك وكان الحم الطمون فيهلم يلتزم 
هذا النظر وقغى برفض الدفع باعتيار المطعون 
عليه تاركا استئنافه فانه يكون قد خالف القانون 
عا ستوب نقشه + 

ومن حيث إن ااوضطوع صال للنصل 


فيه ولا سبق بيانه يتعين الحم باعتبار 


المستأنف تارك استثنانه ع . 
( القفية رقم لاه ؟ سنة 79 ق بالهيكة السابقة ) ٠‏ 
1 
؟ ١‏ 
"١‏ من يناير 14517 


استكناف : طريقة رفعه ؟ أمر أداء , معارضة فيه٠‏ 


٠ 1‏ العدد الثاتى س السئة الثالثة والأر يمون ٠‏ 


الميدأ القانونى : 

المعازضة فى أدر الأداء 352 فيها على 
وجه السرعة طبقاً للمادة مم من قانون 
المرافمات, ومن ثم فإنه يسرى على الهم 
الصادر فهأ م سرى على الدعاوى المميئة 


فى اللادتم ١١‏ من قانون المرافمات من وجوب 


باستئناف الم الصادر فيها يطريق التكايف 


الجضور عملا بالفقرتين الثانية والرابعة من | 


المادة ه.؛ معدلة من قانون المرافعات » وإذ 
كان ذلك وكان استئنافى لمكم الصادر 
فى المعارضة فى أمر الآداء قد رفع بتكليف 
بالحضور مستكملا لارضاعه القانونية » فإن 
الحم المماعون فيه وقد قضى بيطلانه يكون 
مخالفاً للقانون . 


( القضية رقم ه9؟ سنة لا؟ ق بافيئة الابتة) ٠‏ 


قضاء المحسكئة الإدارية المايا 


ولف 


صا المتكا لغ< نا :افا 


> 
4 من قبرأير 597وز 
| سد قاض شرعى : ولايته ؛ مذهب التافى . 
ل عرف ؛ الاعتداد به قضائياً : عر فإدارى ء 

البادىء القانونة : 

ذ- #صصالقضاء الشرعىءذهب أنى 
حنيفة لا يستتبع أن لا يولى التضاء الشرعى 
إلا الآحناف وخدم ء فاشتراط مذهب معين 
للقضاء به ء لا يستلزم أن يكون الناضى من 
أرباب هذا المذهب . 


١‏ - العرف يعتّد به إذالم يكن ناك” 
عن خطأ فى فهم القانون » و « العرف 
الإدارى » تعبير أصطلم على إطلاته على 
الأوضاع |التى درجت الجهات الإدادية 
على اتباعبا فى مزاولة نشاط معين لهما. 
ويكأ من استمرار الإدارة التزاءهبا 
الأوضاع معبنة والسير على ستتها فى مباشمرة 
هذا النشاط أن تصبح بثابة الناعدة القانونية 
الواجية'الانباع ؛ مالم تعدل يقاعدة أخرى 
مائلة . 

ويشترط لاعتبار العرف مازما الإدارة 
أن بكرن عاما » وأن. تطبقه الإدارة بصفة 
دآئمة بصورة منتظمة ؛ وألا يكون العرف 


1 


قد نشأ مخالنأ لنص قائم ؛ فالعرف الناثىء » 
من خطأ فى فهم القانون لا يمكن التعويل 
عليه . 


الكو 
« . . ومن حيث إنه لا وجه ا أثارته وزارة 

العدل من أن ع#صيص القضاء الشر عى يذهب 
ألى حنيفة يستنبع ألا يولى القضاء الشترعى إلا 
الأحناف وحدمم » فاشتراط مذهب معي القضاء 
به لا يستازم أن يكون القاضى من أرباب هذا 
الذهب 5 

ومرد ذلك إلى #قصى أصل السلطة القضائية 
فى الإسلام » فائهسالم تسكن مستقلة عئ السلطة 
التنفيذية » إذكان الخليفة مجمع بينهما » وهو 
الذى يولى القضاه ويعزلهم ونحوز أن لى التضاء 
بتقسه . وكآن اانى عليه السلام » ومن بعده 
الخلفاء الأربعة » يقضون بين الاس ؟ فلما انسعت 
شثون الملك وكثر عمال الخلفة , صار اطلفاء 
يولون القضاه فى الأعصار والأقالمم وصار القضاء 
إستقل شيا فشيئا <نى كسب له وجوداً متميزاً 
عن نطاق السلطة التنفيذية , 

ولا اند#ت مصر فى الدولة الإسلامية بالفتم 
العرق وصارت إقلما إسلاميا حت اليوم , حابته 
الشريعة الإسلامية ممل الشمريمة الرومانية فازداده 
عدد الثقباء وتضاعف الجنهدون ومن أعلامهم 
الإمام الشافعى رغى اله عنه » وكاق من المزلاء 


355 العدد اثاي سل السنة الثالثة والأر رن 


مر ؤغرب مذهيه بين الذهين السكييرين اللذين 
ميماء . مذهب الإمام لأ كير أى حدمة النعان » 


. 0 5 2 
ردى الله عنةه :؛ وهو مدهب أهل الحد.ث ٠.‏ 


وما زال الهدون يتوالون فى مصر حتى 
أثتىء الجاع الأرهر الشريف فى عبد "دولة 
اله طمية ء فضمن للعلوم الإسلامية مر كرا ثابتا 
دابا . وجءل لمر مكاءة منارة بين البلادالمربية . 
وأصمح هو البئة العامية الإسلامية الكبرى ا'ى 
تقوم على فظ التراتٌ الاسلاى ودراسته وفليه 
ونشمره وحمل أماءة الرسالة الاسلامية إلى كل 
الثعوب » وتعمل على إظهار حقيقة الاسلام 
وأثره فى تقدمالشر ورق اطضارة وكفالة الأمن 
والطمأنينة وراحة النفس لكل الاس في الدزا 
وفى الأخرة . 

وكان بلى القضاء فى مصر قضسأة ترسلهم 
حكومة الخلافة » وكل استقلت مصر بشثوتها» 
استقلت يقضاتها دق جاء عمد على فأنهأ لس 
شرعدة. لمسائل ااشسرعءة ؛ ومجالس أفاللم لاشثون 
الاداررية والمالية ؛ وجل على رأس هذه الجالس 
مجلس الأحكام ومقره القاعرة . 

أما التضاء الشسرعى فقّد كان على رأسه قاضى 
مصر يعئه السلطان العمالى حت الخساس من 
نوشبر سنة 1».1 » يوم انقطعت التبعية بين مصى 
وتركيا . وكان فى تضيق دائرة القضاء الشرعى 
ماسهل بذل المناية فى إصلاحه » وصدرت لو 3 
عدة لترتيب الحاام الشرعية وأهمها لاعة 
سنة حرا ع ثم لالعوة سنة لإحرطا ء ثم لاة 
سمنة يهءبة ا فلا نحة سئة ؤلؤل وكل لانحة تنلى 
السابةة عليها تجرى تعديلا وتمقيحا ظاهر]ً فيها ؛ 


وقد اءتزجت فى هذه اللوالم الربءة الاسلاءية 
بأقانون الحديث امتزاجاكان له أثر فى التطور 
التشر .هى » وخاصة ووسائل الأحوال الشخصية 7 

والهضاء ق الإس_لام هر فصل السومات 
واشترط فى الهاضى الشروط الاق اشترطرها 
فى الشاهد وقت الأداء » لأن القضاء من باب 
الولايه كااشهادة بل هو من أعظ الولااات . 
وحرنئذ يشترط فو القاضى : العقل والبلوغ والحرية 
والبصر واانطق وعدم اد فى قذف , وألا محر 
لنسة مهما مهدا القضاء , والعدالة وعدم ارتكاتب 
ثىء يدل على قصى العتل أو ل بالمروءة فضلا 
من أهءة الا <تهاد شروطها المعروفة 0 

وكان القضاء على الذهب السائد فى الإتلم 0 
ففى فصر سار الذهب ااشاة.ى بأدىء الأمرما 
قدمنا , وذلك إلى أن تملاك الفاطميون الأمر, 
فساد مذهب الشريمة » وعاد الذهب الشائعى 
عين أربعة قضاة من المذاهب الأربمة 0 وأصبمح 
اسكل قاض منهم :واب فى الأقالم عذهيه . فنا 
حاء العماد.ون حصيروا القغاء ااأشرعى ف 007 
ألى حندفة 0 وولوا قاضياً شرعياً هنهم تنتد به 
حكومة الأستانة للقضاء فى هذه الديار ؛ 
أعدت مصر من جانيها فىهم توقر سنة غ8اهة) 


ا 


الانفصال فى ١س‏ من أغسطس سنة ع إيورء تادريم 
نفاذ مماهدة لوزان وانقضاء عهد الميانين 
فى مصر » وزوال الجنسية المئانية من أراضها . 

« ومن حيث إنه على مقتفى ذلك الذى كان 
سائداً على النحو السالب عرضه . كان من المنطق 
أن تنص المادة العاشرة من لامحة الما 1 الشرعبة 


قناء الحكة الادار ب المليا بلع 


الصادرة فى/11ءن بونيو سنة ٠ىم‏ على أنه و يجب 
أن تكون الأحكام مينية على أرجم الأقوال 
فى مذهب الإمام الأعظ, أفىحنيفة التعمان رضى الله 
عنه ولا يعدل عنه إلى غيره 6 إلا أه نظراً لدفع 
النساد وكثرة الجراة على إزهاق الأرواح 
للدصرمة » ناكم النضاة والأمورون بالقضاء 
فى مواد الفتل ذهب الإعامين الاين صاحى 
الإمامين الأعظم . والأمة الثلائة مسائل القتل 
العمد محسب المذشورات الصادرة . 


وظاهر من النص للذكور أنه لم يتعرض 
ذهب القاضى » أما طريقة ا<تيار رجال التضاء 
السرعى فقد أخذت أطوارا متلفة باختلاف 
الأرمنة والظروف . قدص فى اللادة الرابعة من 
لاحةسنة .م١‏ عط أن : « اتتخاب وتعين 
قاصّى العاصمة الحروسة وهو القاضى الترى يكون 
منوطاً بذات الاضرة الأديوية حسب القواعد 
المرعية » . ونصت الادة الخامسة منها على أن باق 
القضاة تككون توليتهم أيضاً .أمر الحضرة الخدبوية 
مك الاتتداب والنعيين ععرفة قاصى مصر وش.خ 
الجامع الأزهر ومفق السنادة الحنفية ,ضور ناظر 
الحقانية أو من ينوب عنه . ومن ينتخب ويعين 
ععرفة هذه الخدية ولو بأغلبية الآراء يعرض عنه 
للحضرة الاديوية من طرف النظارة اذ كورة 
لصدور الأمر بذاك » . ونص فى المادة السادسة 
منها على أنه : م لايقتصر فى الانتخاب على مجرد 
العالية يل لا بد من توفير شروط حسن السير 
والإدارة وكال المفة والاسستقامة ومراعاة 
الاستعداد والأهلة » . فليس فى لاا محة .ونيو 
سنة 1٠‏ ما يشير إلى ضرورة أن يكون الفاشى 
الشرعى من الأحناف , وليس فى قوانين الجامع 
الأزهر الشريف القديمة منذ أول فراير سنة 


الما لغاية أول نوقير سنة 5هم1 مارفيد 


ذلك » ولم تتمرض هذه القوانين لشىء سوى بيان 
من يكون أهلا للندريس فى الجامع الأزهر . بل 
إنه فى نلك اللقية من الزءن لم كن شترط 
فى تعبين القاضى الشرعى أن يكون اصلا على 
شهادة عامية خاصة » بل كان فى ذلك موكولا لرأى 
لمة الاختيار . وكثيراً ما كان يءين فى الوظائف 
الضئية من مختارون لذلك من طلاب الأزهر 
الذين لم محسلوا على قبادة امالمة بعد إجراء 
امتحان لم فى نظارة الخقانية » والسبب فى تار 
طلاب القضاء فى ذلك الزمن برجع إلى 1٠1‏ كثر 
علماء الأزهر الشسريف تولى القضاء 7 كذ كانم 
وتفادياً للتبمات وخشية الوقوع فى للظالم . 

وفى ٠١‏ من دسمير سنة 1وم| صدر أول 
نص تشمريمى يوجب أن يكون القاضى الشرعى 
حنفياء وذلك هو القرار الصادر من ناظر الهانية 
المنشور فيص مه جزء ثالث هن قاموس الإدارة 
والقضاء ‏ نص فيه على ما يأنى : و بعد الاطلاع 
على البندين الخامس والسادس من لامحة الحاكم 
اللشمرعية الصادر بها الأمر العالى بتاديم 1٠١‏ من 
بونوسنة .٠م18‏ ء' وعوافقة أغلبية الجعية النعقدة 
لدينا بنظارةالحقائية ضور قاضى «صر وحضرات 
شبخ الجاءع الأزهر ومفق السادة الحنفية ومفق 
نظارة الحقائية ومفقى بيت الال ومجلس حسى 
مصر ء ومفق ديوان الأوقاف ومفتش الحا كم 
الشرعية والشبخ حمزة فت الله مفتش الغ ةالعربية 
بنظارة العارف ء تقرر ما هوآت )١(‏ الاتخاب 
لوظائف القضاء والنابة والافناء بالمدريات 
والحافظات يكون حسب القواعد الآتية : (؟) كل 
طااب للدخول فى الوظائف المذ كورة يكون حنى 
المذهب ومتلقيا لاعلوم الآلى ذكرها : (") 
بخصل امتحان الطالين أمام سمعية الاتيداب 


المنسصوص علما بالبند الخامس من لالعمة الحا ّ 


م١1»؟‏ العدد الغالى ب السئة الثاقة والأربعون 


الشرعة » وكون الامتحان شفاها فى كل 
من العلوم المأ كورة بالمادة الثانية ومحريرياً فى 
الفقه والتوثمات وقسمة الشركات والحساب » . 


ولسكن هذا القرار قد أاغته اللحةالصادرة 
فى سنة. لواوالق ألغت كذلك لالعةسنة .يرا 
تسل ععلها . وبذلك ما اث أن اندثر أول نص 
قرين أن شفى أن كن لقاش ادر 
حننى المذهب . فاما أن صدرت لانحة ترتيب 
احا ع الشرعية والاحراءات للتعلة ما فى ا؟ من 
مارو سنة اههمرل ء نصت المادة العاشرة منها على 
أن : « انتخاب قاضى مصر يكرن منوطاً بنا 
وتعينه حسب القواعد الرعية . والتحاب وثعين 
نفع اللانان الصيرية مكوق نوطا ا امنا 
بالطرق التبعة ع . ثم نصت المادة 1١‏ من هذه 
اللدئحة على أن تعرين الرؤساء وال.واب وقضاة 
انحا م الشرعية يكون بأمر من ولى الأمر بنساء 
على طلب وزير النانية وموافقة رأى مجاس 
الوزراء. ولسكن قبل التعيين تشكل طية لاشخاب 
الدضاةء ولجة الاتخاب الشار إلا مقيدة فى 
امخامها بنص للادة 9 من اللانحة » وعى تنص 
على وجوب مراءاة شروط #صوصة فءن رشح 
للدخو ل فىوظفة القضاءالشرعى يصدر ما دكريتو 
بناء على طلب وزير الحقانية ومو افقة رأى #س 
الوزراء ؛ ولميصدر مثل هذا الدكرءتو إلى الآن. 
من أجل هذا فقدجرى العول بالرجوع فى شروط 
تعيين المضاة الشرعبين إلى أحكام الادة ١+‏ من 
لاعة ترئيب الحام الشرعية اصادرة فى 


زه كما » وهذه المادة تشترط فى القاضى " 


الشروط الآية : )١(‏ أن يكون له دزاية كافية 
بالأحكام الشرعية ) ( حسن السير [0 عدم 
الحم عليه بأحكام مخلة بالعرف (4) ألاي:ص 


ا جاكيم 


قاضياً للحاك المراكز أن يسكون حائز؟ لشهادة 
العالمة من الجامع الأزهر ء أو من إحدبىالبات 
اللصرح لما من مشرحة الجامع الأزهر 5 عطاء 


الشهادة المذ كورة وأن يكون اتن لتمهادة 


اللناقة للقضاء أو الإنتاء من مدرسة دار العلوم . 
وقضاذ وأعضاء امالس الششرعية ينتخبون من 
الحاز بن لشهادة العالمية المذ كورة أو من الفضاة 
الموظمين مع مراعاة الأقدمية واللياقة . 


وقد جرت العادة على أن القضّاة الشعرعيين 
بنتخبو ن من بين حملة شسهادة العالميةمن الأزهر أو من 
مدرسة المضاء الشرىى . ففى ه؟ من فيرار سنة 
7..ة؟ صدر القاتون رقم ؟ لسنة /ا..وؤ بإنشاء 
أول مدرسةلاقضاء الشرعى ء وكان قانو نالأزهر 
الارى المفعول فى ذلك التارعخ هو قانون أول 
بول سنة كم و١‏ . ول ينص قانون سنة /ا.وو 
على أن يشترط فى الأهارة للقضاء بالحام الشرعية 
الحصول على الشبادة النهائة من تلاك المدرسة . 
ولكن نصت المادة ١>‏ منه على أن الحاصل على 
هذه الشوادة يصير أهلا بموجبها لاقضاء الحا كم 
الشرعية . 


مدرسة للعضاء الشرعى منة .ةا م استمر 


ومعىق ذلك أنه حي بعد إنشاء أول 


التشمريع الخاص بشمر وطالتعيين فى القضاءالشرعى 
حسب ما قضت به المادة ع1 من لاأمحة الما كم 


الشرعية لسنة باهم؟ . 


ثم لما أن صدر القانون رقم 55 لسنة 
الشرعية بتعديل العثر بن مادة 
الأولى من لاأعة ب؟؟ مايو سنة لإىم1 نص فيه 
صراحة على استمرار ااعمل بامادة "17 السالف 
ذكرها. وذلك إلى أن يصدر الأمر العالى الشار 
إله فى الادة 19 من القااون هن لسةو١ية؟‏ 


منه عن 0ع منة )2( ويشترط افى. هن يتخي وهذه المادة 19 تنس على أن: «شروط الدخول:٠‏ 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا 
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فى وظفة النضاء الشسرعى تبان فى أمر منا شاء 
على طلالحقائية وموافقة رأى #اس الظار بعد 
وحاصل 


هذه النصوص أنه حدق بعد تعديل قازون سنة 


أحد رأى ملس شورى القوانين ١6‏ 


98ل ء أستمر المشمريع عن اختيار التضاة 
الشرعرين إما : من الخاصاى على الثمهادة العالية 
من الأزهر ؛ أو شرادة الأياقة من دار العلوم » 
أو من غير الحاصلين على أبة شهادة حسب 
اتفصيل الذى بينته الادة 1 من لامحة 
صنة بإيقاارا . 


وفى ١؟‏ من ديسمبر سنة غ191 فى أس“اب 
انفصال مصر عن تركياء صدر القانون 197 لسنة 
3 « فألفى المادة العاثرة من القانون ه؟ 
لسنةة..ة! ء وى للادة الخاصة تعيين قاذى 
مصر الترى ؛ كم أغى مائضت به المدة؟ ا اصة 
يتشكلى ل بنظارة الحفاية لانتخاب القضاة 
الشرعيين » لأن تشكلبا يشمل وجود قاضى 
عسي ارق مها . وفى نس الناريخ 5١ ٠‏ من 
دسمير منةغ زواء أصدر وزير الطهفائية قرارا 
وزارياً بتكيل طنة أخرى لاذتار الفضاة 
ارين ناف من الوذبر وكيسآ » ومن فينع 
الجاع الأزهر ومقق الدرار الصربة ورئيس 
المحسكة المليا الشرعية وأحد مفتثى الحاكم 
الشرعرية. ويلاحظط عدم وجود مفق السادةالمفة 
فى تشكدل هذه الابجنة » وقد كان عضواً فى 
الاجنة التى شاركت فى إعداد قرار ناظر الحقابية 
ى١٠‏ من داستمين سنة إأحم١اء‏ الذى اشترط أن 
يكون طالب الدخول فى وظائف القضاء الشرعى 
حا المذهب . 1 


ثم فى +؟ أغسطس سنتم ١‏ صدر القائرن 


الترعى وإنشاء شبادة مخصص فى التسر.عة 
الإسلامة . ونص فىالمادة الأولى مندعلى أن كون 
مدرصةالقضاء الشرعى قدما من الجامعة الأزهرية 
السكير ى » وهذا الاعتبار تسكون نحت إثعراف 
شيخ الجامع الأزهر . وجاء فى المادة الرابعة منه 
على أءه يشترط فيمن يدخل هذه المدرسةأن يكون 
حاصلا على شهادة العالية وأن يكون حنؤى المذهب 
ولكن هذه الادة ما لِثْت أن عدلت بامرسوم 
الصادر فى ١١‏ من مارس سنة 19568 . ونصت 
المادة التاسعة من قانون سنة ١97‏ على أنه : 
«الامحوز أن يعين بالقضاء الشرعى علماء حاصاون 
على شهادة الوالمة عد سنة كوو ءما م يكونوا 
قد نالوا البراءة الملكية المصوص عاءمها فى المادة 
الثاسة من هذا الناءون 6 وم ليث أن عدات 
للادة أرضاً بالمرسوم الصادر فىّ؟؟ من مارسسة 
هو ثم ما لبت أن ألغيت بتاتاً مقتضى المادة 
؟؟ من القانون من لسنة ١9117‏ بنظام مدرسة 
الفضاء الشرعى -- النشور بالوقائع'لاصرية 


العددة» صفعحة 0 قّ ىا ل وتصت 


المدة ,؟ منه على أن : « تلغى النوانينوالار 3 


السابقة الخاصة عدرسة التضاء الشرى » . وقد 
نصت المادة الاانة منه على أنه : « يشترط فحن 
يدخل هذه المدرسة (1) أن مكون حاملا على 
الشهادة الثانوية للدرسة التجويزية لدار العلوم 
(؟) أن يكون صحيبح الجسم سلما من الماعات 
(©) أن يكون حميد السيرة لم يسبق الجتكنايه 
يسبب أمر تمل بالشرف ولا يعرف بالتساهل فى 
أمور دينه». وهذا الفانون ميشترط فيمن يدخل 
هذه للدرسة أن يكون <نى الذهب » م كانت 
تقضى بذلك المادة الراعة من قائرن غم لسئة 
سوبة؟ . وحصرث الادة أأرابعة من قانون ؟؟ 


لسنة ١989‏ المواد الى تدرس فى هذه المدرسة 
بوطعها الحديد ؛ ومئ بين هذه الواد : التفسير 
والحديث والفقه على الذهب الحننى ؛ مع للقارنة 
بين الذاهب ء ثم أصول الفقسه وآداب البحث 
وتار 4 الاسلام الج : 

ومن هذا الانحاء التشريعى الملحوظ لحو 
التسال التدر يحي من العلايع الحتنى بزو ال العنصر 
العهانى من مجالات القضاء المصرى » فان القانون 
؟» لسنة باليؤا ع هو أرضاً قد ألمى أ كله 
عقتضى المادة .وه فقرة ثالثة من المرسوم بقانون 
رقم ةع لمنة .م١‏ بإعادة تدظم الججامع الأزهر 
وللعاهدالدينية العلمية الإسلامية وجاء ملءالفقرة : 
وكذلك يلغى الفانون ١‏ لسنة 907وؤ الخاص 
بمدرسةالفضاء!لكرعى . وقضىهذا الفانون بانشاء 
الكايات الثلاث : كزة الشمريمة » وكلية أصول 
الددين » وكلية اللغة العربية . وجعلت مدة الدراسة 
فى كل كلية ع سنوات , ينال الطالب فى حتامها 
شهادة تسمى الشهادة العامة بعنحها شيخ الجاع 
الأزهر ؛ ونس هذا النانون على إنشاء قسم 
للتخصسص فى القضاء الشرعى والحاماة » يكون 
تابعاً لكلية الشريعة وينال الطالب منه م شهادة 
العامة ببراءة ماسكية » ؛ وهى الى تعتبر من 
الشبادات العالمة وتؤهل لوظائف القضاء .الها 1 
الشمرعية والافتاء والحاماة دون الشبادة العالمة 
القى يمنحها شييخ الجامع الأزهر . 

ثم صدر القانون بم لمنة م0١‏ يشأن 
التخصص فى القضاء الشرعى ٠‏ فنص على أنطلبة 
هذا التخصص حُتارون من خر نحى كلية الشريعة 
وأنمدتهثلات سنوات وأنشهادته نهل للوظائف 
القضائية فى الحاكم الشمرعية. وفى +؟ من مارس 
سنة 5سره ١‏ صدر المرسوم بقانون *«لسنةكم و١‏ 
باعادة تنظم الجامع الأزهر » وعدك بالقانرن ١د‏ 


لسنة م ؟ةؤزء ونص فى مادته الثائية على أنكلية 
الشريعة يتيعها قدمان : )١(‏ قم إجازةالقضاء 
الشرعى (ب) وقسم التخصص فى الفّه والأصول. 
وحدد هذا القانون مدة الدراسة فى كل قسممنهما 
سئتين » وقرر أن التخرج فى قسم إجازة القضاء 
الشرعى عنم شهادة انعالية مع أجازة القضاء 
الشرعى . 
على أن: الحائزين لشهادةالعالية مع إجازةالقضاء 
يكوئؤن أعلا لاوظائف القضائية بالا 3 
والافتاء والحاماة أمام الحا كم الشرعية والجهالس 
الحسبية . ومثل هذا النص كان موجوداً فى المادة 


ونصت الادة م١١‏ هن هذا القانون 


الشرعية 


#لامن المرسوم يقانون ةع لسنة ٠مو؟.‏ ويلاحظ 
أنالمادتير؟ ١‏ من المرسوميمانون 5؟ لسنة؟ و١‏ 
قدئصت على إأغاء المرسوم تاتون .وغ لسنة .,سيةاة 
الخاص باعادة تنظم الجامع الأزهر والمماهدالدينية 
العلميةالإسلامية .ما ألغت أيضا هذه المادةالفانون 
/ملسنة مم١‏ الخاص بتنظم التخصص فى الجامع 
الأزهرء وكذلك كل مالخالف قانونسنة دسوى 


من أحكام . 


ومفاد هذه النصوص أن قوانين الأزهر الى 
صدرت بعد القانون ع” لسنة م5ةؤ » تنص 
على مثل مانصت عليه المادتان الرابعة والتاسعةءن 
قانون مدرسة القضاء الشرعى 78 لسنة لاوا 
لا على اشتراط الحصول على أى شهادة عاسية فى 
النمينفى وظائف القضاءااشرعى » وإما اقتصرت 
على النص علىأن الحاصلين على الشهادات|لل كورة 
فها يكونون أهلا لوظائف الفضاء بالمحا كم 
الشرعية . 

ومن حيث إن أول لامحة بترتيب الحا كم 
الشمرعية والاجراءات التعلقة بها » وهى الى 
صدرت بدكريتو “م من مابو سنة /إويمؤ » 
جاءت خالية من أى نس صحيبح أو ضمنى يوصى 


قضاء المحسكة الإدارية ااعليا مف 


بضرورة أن يكون الفاضى الشرعى من الاحناف » 
على أنه فى عام 197٠‏ صدر القانون عم تأدخل 
تعديلا فى نس المادة ٠مر؟‏ من هذه اللاحة القدعة 
قصارت على النحو الآنى : « يحب أن تكون 
الأحكام بأرحح الأقرال من مذهب الى حيفة 
وما دون مهذه اللاسمحة » وعذهب الى يوسف 
عند اختلاف الزوحين فى مقدار اللهر ٠‏ ومع ذلك 
فإن السائل النصوص علبا فى النانون ©٠‏ لسنة 
٠‏ بي ! الخاس يأ حكام النففة وبءض مسائل الأحوال 
الشخصية ٠‏ يكون الحسي فبها طبقاً لأحكام ذلك 
القانرن» . وعلى الرغم من أن للادةس امن لالمحة 
سنة لاحم ! قد بيات المقربات اللازمة فى القاضى 
الشرعى » ومنها الدراية الكافية بالأحكام الشسرعية » 
وأن يكون حائز؟ لثمادة العالية من الجامع 
الأزهر أو من إحدى الجبات الصرح مها من 
مشيخة الجامع الأرهر بإعطاء التمهادة المذ كورة » 
أو أن يكونحائزاً لشهادةاللياقة لانضاء أو الافتاء 
مئ مدرسة دار الماوم » و 'نشترط هذه المادة 


على الإطلاق أن يكون القاضى الشرعى حنفياً ف 


0 مع ذلك ققد نصمت ألادة ؤأمن هذه اللاغية 
لسنة 7.وم١‏ على وجوبمراعاة روط مخصوصة 
قيمن رشح للدخول فى وظفة القضاء الشبرعى 


يصدن مها دكريتو . وثابت أن هذا الك كريتو لم 
يصدر إلى الآن ٠‏ وكان يتعيئ صدور مثل'هذا ( 


ال كريتو لوضع ضابط يرد الأوضاع إلى سند من 
القانرن سلمم » كا جرى عليه الحال فى شأنقساة 
الحا الأهلية المصرية وأعضاء النابة فها. نقد 
نظم هذا المرفق الدكريتو الصادر فى ع من نوفير 
سنة مم١‏ » وقال فى مادنه الأولى عن الشعروط 
اللازم للتوظف ف الحا ك الأهلية بوظيفة قاض 
أو عضو نابة أو بوظغة أخرى : « لا يوز 
توظيف أحد .يوظيفة قاش فى إحدى الحاكم 


الأهلية » ولا بوظيفة عضو بالنابة العمومية فباء 
إلا إذاكان بيده شهادة ( دباوما ) من مدرسة 
الحقوق الخديوية عصر ؛ أو من إحدى مدارس 
أوربا دالقعلى إعامه ادر وس فى علم الحقوق...» 
ونصت المادة الثانة من هذا الدكريتو على الصفات 
اللازم توافرها فى القاصى زيادة على الشعروط 
اللقررة فى المادة الأولى وفى لاسحة ترتيب الحا كم 
الأهلية ١‏ وفى ذلك يقول بض شراح قانون 
المرافمات فى تعليقهم على نظام ولوائم الحا كم 
الشرعية . « إن التشمربع الى وعدت به المادة 
١8‏ من لامحة سئة وم ١‏ بديان شروط التعيين 
فى وظيفة القضاء الشمرعى لم يصدر حى كتاية 
هذه السطرر فى سنة مخو١‏ ولذلك لا يزال 
العمول به فى هذا الغأن هى أحكام لاسحة ببوارا 
فيشترط فى من يمين قاضياً أن يكون حاصلا على 
شهادةالعالمية من الجاع الأزهر أو غيره من المعاهد 
القررة كالقسم العالدن مدرسةالقضاء الشرعى» 
وقال البعض الآخر فى شرح لابحة ترتيب الحا كم 
الشرعية صفحة (0ه) . واذاك إرحع فوشروط 
تعبين القضاة الشرعيين إلى أحكام المادة 1 من 
لأعة سنة 7م١1‏ > وليس من بينها أن يسكون 
القاضى -نف المذهب » وإعا يج بأن يكو نالفاضى 
جائزاً لشهادة المالية من الجامع الأزهر » أو من 
إحدى الجبات المصوح لهسا من مشيخة الأزهر 
بإعطاء الشهادة المذ كورة 
حق الآن على أن القضاة ينتخون من بين حلة 


٠‏ وقد حرت العادة 


شبادة العالمة من الأزهر » أو من مدرسة 
القضاء الشمرعى » . : 

ولاكان َ المادة وا من لامة مدنة بإيوبهر ا 
لم نقذ ىق صدرت لانمحة سنة وسبهة؟ وألغت 
اللائحة القديمة بأسرها » ققد ظل 2 المادة سمو 
قائماً سارى المفعول في صفات ومةومات للرشحين 


55 العدد الثاتى ل السئة الثالثة والأر بعون 


للقضاء الشسرعى » إلى أن طحق هذه المادة أيض 
الإلغاء ودلك بصدور المرسوم يقا'ون 4ه فى؟١ا‏ 
من مايوسة ١9#‏ مشتملا على اللاحة الد.دة 
رتيب الها النبرعية والإجراءات المتعلةة بهاء 
ونصت الادة الأولى منه على إلغاء لاممة “© مابو 
سنة يكم ١‏ ؛ والقواين المدلة لها . ومن عحب 
أن المادة 9ؤ من هذه اللاخة اللديدة اسنة وعيوى 
قدصت من جديد أيضاً على أن : «شروط 
النعين فى وظفة القضاء الشرعى تين بقانون . 
ولم يصدر هذا الغانون حت الآن . بل لم .عد الوم 
محل لإمداره بعد إاغاء الحا كم الشبرعية والحاكم 
الملية بالقانون دع لسة ه166 . 


وحاصل هذا التقصى الدقيق لتطر ر التشريع 
الخاص بالحا كم الشرعية <قى يوم إلغالهسا سنة 
همةء..أنه لا .يوجد تمر بع ينص على اشتراطات 
خامة فيمن يعين قاضياً بالنحا كم الثمرءية . وما 
جرى عليه العمل مدل عام /اقمؤ من تعييلن 
الحاصلين على شبادة العالية حت يومنا هذا 
مرده القانوق إلى استمرار قيام المادة م١‏ من 
لالعة سنة برهم لغاية ١١‏ مايو سنة ميو ,م 
أن مرده كذلك إلى تفاعس الشرع عن تنفيد 
ما أمر ت به المادة 1 من لاعت الاكم الشرعية 
القدعة والحديئة . وظل 2 المادة مه سارى 
اللفعرل ء على الرغم من قيام قوانين الجسامع 
الأزهر الصادرة سنةم. 14 ثم سنة ١1.واثم‏ سئة 
١ 928“‏ ؛ وفى تلك دلالةكل الدلالة على أن ماورد 
ذكره يقوانين الأزهر عما تؤهل له شسادة 
العالية . أو حتى شيادة العالية مع التخصص أو 
الإجارة.: لم يكن امقصود منه قصر وظئف القضاء 


الشرعى على حامل شهأدة العالمة مع التخصص 
أو الأحازة »ولم كن القصود منه قصر هذا 


القضاء عل أصحداب الذهب الحنق 7 وان المقن 


ا 1-4 لك 2 ٠.‏ 2 
هر أنه ات قوائين الأرهر وتصوصه الى 


تعرصطث للقضاء الم عى ومن شغل وظائتنهء 


سرقت رد بان ما تؤهن له تلاك الشهادات . 


« ومن حيث إلدعر اجدة تشسربعات الأزهر 
يد ان القوانين المنظمة له والصادرة فى الفترة 
القدعة من أول أيرار سنة ؟للم١‏ لغاية أول نوشير 
سنة .م1 ءلم تعرض اثىء سوى يان من يكون 
أهلا للندريس فى الأرهر ثم صدر قانون سنة 
م قنص فى مادته /ا؟ على أن : الحنقى 
الخحائز لشهادة العالمية يكون أعلا لوظائف' الفضاء 
والإفتاء ؛ وو 5 أن هذه المادة لم تعر ضْ إلا لبيان 
أهلية الحنق الحاصل على شبادة العالمية من اللجامع 
الأزهر » ولكن هذا النص لم يتعرض لوطع 
العالم غير ال نى . ومع ذلك فقد أاغى فملا هذا 
النص بإلغاء قانون الأرهر اسنة م٠وؤ‏ إغاء 
كاملا بالمادة إناو؟ من الثانون ١١‏ لسنة وفه؟و 
بشان قانون الجامع الأزهر والعاهد الددينية العابية 
الإسلامية . وقدنصت المادة »٠‏ من قانون سنة 
١‏ على أن : الخائزين لشهادة العالمية يكوثون 
أعلا لوظئف التدر سف الجامع الأزهر والمعاهد 
وفى الساجد ولاوظ:ف القضائية بالحاءكم ااشرعية 
والإفناء إذا كانوا حنفيين ولاءحاماة أمام الا 35 
الشرعية . وواضع أن هذا النص لا يتمرض غير 
أعلية الحننى الحامل على شبادة العالمية » ومع 
ذلك فند أأاغى هذا النص والقانون الشامل له 


بسر ه عقتفى المادة وى من المرسوم بقانون :وح 


السنة 14٠‏ بإعادة تنظم الجامع الأزهر والمماهد 


قضاء الحكمة الإدارية العايا 13-3 


الديئية العلة الإسلامية » وهو التانون الذى 
أنعا لأو ل مرة كلية الشريمة , قسم التخصص 
فى القضاء الشرعى والحاماة مها . وقد نت المادة 
عيامن هذا الفانون على أن : الحائزين اشوادة 


العالمة من قم البخصيص قى ميئة الندريس 


يكونون أهلا للتدريس فى الءاهد الديئية وفى' 


مدارس الحكومة » والائزين لشهادة العالية 
من قسم ااتخصص فى القضاء بكوئون أهلا 
للوظائف القضائية للمسا كم الشرعرة والافتاء 
واللحاماة أمام الحاكم التسرعية واللهالس الحسبية . 


والحائزين لشهادة العالية من قسم التخصص ' 


فى الوعظ والإرشاديكوئون أهلا لوظائف الوعظ 
والإرشاد . وهذا اللص هو بعينه النص الوارد 
فى الادة 1١4‏ من المرسوم بهانون © لسنة 
م١‏ بإعادة تنظيم المجامع الأزهر . 


وغنى عن القول إن هذين النصين لم يرد فهما 
ثىء أ كش من بان مانؤهله له شبادة النشديين 
فى القضاءء أو شبادة العالية مع أجازة القضاء . 
فيذه المادة السكررة طبق الأصل فى كل من قانؤن 
سنة .و١‏ وقانون سنة 195 » تبين ما تؤهل 
له هذه الشبادة لكل من صل عاها من 
الوظئف ء ولكثها أ.عد من أن تيان ما تستازمة 
نللك الوظ “ف من مؤهلات ومسوغات , وفضلا 
غن ذلك فإن هذه المادة لم امرض للمذاعب » 
ولا كن أن نستخلص منها أننها حرم تعبين غير 
الأحناف فى وظائف القضاء الشرعى » ولا يجوز 
أن تستظهر منبا أنها تنادى بتعين الأحاف . 
فليس لمذا النس الوارد فى النائرن م١١‏ 
لسنه دع.ه1 ء» والذى هو ترديد لنص الادة ع 
لسنة .يور حي فى العام غير المانى الذهب » 
ولا فى العالم الحاصل على شبادة العالمية الظامية » 


والتى يستحل على حاءلها أن يقرن بها أجازة 
القضاء أو تسص النغاء لأنه قد حصل علمبا 
فى ظل التظام السابق لمهد إنشاء كايات الجامع 
الأزهر بالقانون وع اسنة .سية؟ و حدر التئبيه 
على أن ما أجاز التقدم إلى امتدان شهادة العالمية 
النطاسية للحصول غلمها » رغم قيام نظام السكايات 
ونظام التخصص بالطجامع الأزهر منذ سنة وا 
ثم فى ظل قائرن سنة وحور » الذى أجاز نلك 
الفرصة هو نص الادة بااة من القائون م 
لسنة وها الذى يقرر أن : « تاغى الدراسة 
في القسم العالى القرر #قتفى القانون ٠١‏ أسنة 
لوا باتاء سنة مسوامردم9١‏ الدراءية » 
ويانى أمتحان شهادة العالمة ( اللظامية ) لدلك 
القسم بعد انشهاء مسنة لاج ةا الدراسية و . 


وهذاهو اانص الذى أفاد منه الطاعن وآمثاله 
تمن 'نشامبت ظروفهم . فشهادة الهالمية الاظامية 
من الفسم العالى بالأزهر يمكن الحصول غامبا 
لغاية سنة م4١‏ الدراسية وقد صدرث تشرعات 
عدة لاحفة تنظم وضعها وترتب امركز القانوق 
للحاصل علمها ٠.‏ هن هذه التسربعات القانون 
جوع لسة وها بتعميل بعض أحكام المرسوم 
يقانون 55 لسنة 5م9١1‏ بإعادة تنظم الجامع 
الأزهر » فقد نص فى المادة الأولى منه على أن : 
و ستدل بانادة 16ة من المرسوم بعانون 
رقم <م لسنة 5مو1 المشغار إلله النص الآلى : 
تمنح مشيخة الجا.ع الأذهر بناء على طلب السكلية 
الخخنصة شبادات العالية مع الأجازة وشبادات 
العالمية من درجة أستاذ .ما عنم شهاد'ت العامة 
النظامية والعالية المؤقة ويوقعها كل من رئيس 
يل الوزراء وشخ الجاع الأرهر » وتعتبر 
من الشبادات العليا هن حيث الحقوق اأتى رطا 


لحاملبا » وجاء.فى المذكرة الإرضاحية لهذا 


57 العدد الثالى ‏ السئة الثالثة والار بءون 


القانون : « كا رؤى إضافة شبادات العالمة 
النظامية والعالمة المؤقنة لنص هذه المادة ٠‏ 


« ومن جيث إن هذه المحسكمة الملا بعسد 
الذى تقدم لا تستطيع أن تسلك مسلك محكنة 
القضاء الإدارى فى تأويل نصوص القوانين 
واللو الح التى تدور فى فلك هذه الاازعة عل نحو 
ما حجرت تلك عله » ولايقيل عد ذلك مثهسا 
القرل : « بأن الظاهر أن الشسرع قد استغنى عن 
إصداز التسروط الخاصة بتعيين الغاضى الشرغى » 
وذلك عا جاء فى قوائين الأرهر ومدرسة القضاء 
الشرعى » » ولقد قدمنا أنه لا يجوز الاحتسجاج 
بقوانين الأزهر الشعريف فى حالة شروط تعيين 
رجال القضاء » وإعا هى لوائح الحا الشرعرة 
الختصة يودع تلك الشروط » كم فمل ذلك قانون 
استقلال القضائ. لسنةعع ١‏ الادة الأولى منه. 
وكذلك فعلت للادة الأولى من المرسوم بقانون 
د لسنة ؟ه.و1 فى شأن استقلال القضاء . 


وفضلا عن ذلك فإن اللاعة الجديدة لثرتيب 
المحاكم الشرعية صدزت سنة ١48١‏ ونص فى !1 دة 


9 منها على أن شمرط التعيين فى القضاء الششرعى ' 


تبين بقانون . ونلاحظ أن قانون إعادة تنظم 
الأزهر سنئة 1*٠‏ كان صادرآ قبل لانحة سنة 
ا وقد جاء فى قانون الأزهر سنة سروى 
نص الادة م* الى تقابل وتساوى عاماً نص المادة 
٠‏ 8١ل‏ من قانوزسنة مذ : «الحائزون لشهادة 

العالية مع إجازة القضاء بكونون أهلا للوظائف 
القضائية بالمحا كم الشمرعية والافتاء والحاماة أمام 
الما 1 الشرعبة » . فلو كانت المادة #يا لسنة 
ةا قد وضعت حتا الشروط اللازمة لتميين 
العاضى الشرعى , لا كان هن ك مقتفى لمانصت 
عله المادة وى من لانسحة سمنة اذا . وشروط 


التعين فى وظرفة القضاء الشرعى تين يعانون » 
ولأصبحت الملدة با هله نائلة فى النشر بع :كم 
لا ستساغ القول بان الشروط المطلوبةهى ماجاء 
بالادة ١12.‏ لسنة دعوا ء ومن قبلها المادة 
ع7 لسنة .ووو ء ذلك أن الشروط الطاوبة فى 
تعبين القاغى لا عكن أن تكرن مقصورة على 
ذكر الؤهل وحده » وهو مالم .عرض لغيره كل 
من المادتين لاو ١١8‏ في قانوى سنة .سوا 


وسنة 19985 : 


وقد رأينا أن ليس فى ملف التشريعات نص 
قامواستمر منذ سنةيايهيرا إلى سنة #1 اوتعاق 
بشروط تعيين القاضى الشرعى » سوى أناددسما 
دن لاحة +؟ مارو سنة لاللما » وعلى مقتضى 
أحكامها جرى تعيين أ كر رجال القضاء الشرعى 
وأسائذة الشريعة الإسلاسة الثراء فى مختلف 
الكليات الأزهريةوالجامعاتالدنة »وفى مقدمتهم 
قضيلة الشرخ الأ كبر شيخ الجامع الأزهر الشين 
شلنوت » ومقق الديار الشيخ عيد اليد سلم:» 
وعميد كارة الشريعة الإسلامية بالأزهر الشمخ 
حمد المدتى وكل منهم حاصل على شهادة العااية 
القدعة » وغنى عن البيان أن المانون ١٠١‏ لسنة 
كنا بشأن إعادة تنظم الأزهر والحرئات الى 
يشمليا قد انمه صراحةإلى إ'غاء مخصرص القضاءء 
ومجعل بعد الحصول على درجة الإجازة الءالة 
(الليسانس أو البسكالوريوس) دراسة عليالاتفرق 
بين المذاهب كلها 07 هو اناه راسخ قد للتخلس 
من التفرقة الذهبية فى وظائف القضاء ‏ 


« ومن حيث إن المي الطعون فيه قد جائبه 
التوفيق إذ أقام قضاءه على أن تولى وظائف القضاء 


قضاء المحكمة الإدارية العليا لكف 


الشرىى لم يكن وليد عرف إما كان وليد إرادة 
صر خحة من جانب المشرع » إذ رد على ذلك با 
نصت عله المادة !ا من لانحة ترتدب اجام 
الشرعة لسنة بالحماء ثم لسنة ١م١١‏ ؛ وقد 
نصت على أن شروط التعين فى وظااف التضاء 
الثشرعىتبين بقانون» وهذا القانون لم يصدر أبداً . 

على أن العرف إتما يعتد به إذا لم يكن ناشة" عن 
خطأ فى فهم القانون » والعرف الإدارى تير 
اصطلح عل إطلاقه على الأوضاع التى درجِتالجبات 
الإدارية على اتباعها فى مزاولة نشاط .مين لما. 
و.نششاً عن استمرار الإدارة التزامها للمذه الأوضاع 
والسير على ستتها فى مباشرة هذا الشاط أن 
تصبح عثابة القاعدة القانونية الواجبة الانباع مالم 
تعدل شاعدة أخرى ثمائلة . ويشترط لاعتبار 
العرف ملزماً للادارة أن بتوافر شرطان : 
)١(‏ أن يكون معرف عامآ وأن تطبقه الإدارة 
بصفة دا ة يصورة منتظمة» فإذا أغفل هذا الشمرط 
فلا إل تفع العمل الذى جرت على مقتضاة الإدارة 
إلى مستوى العرف الملزم للادارة( ؟ ) ألا يكون 
العرف قد نشأ مخائفاً لنص قائم ء وقد نص الشارع 
على العرف ؟كصدر رمسمى للقانون » غير أنه 


من حيث تدرج القاعدة القانونية يأفى فى المرتية _ 


اثانية بعد التشربع . ومن ثم فلا يجوز لاعرف أن 
مخالف نصآ قائماً . ويندرج محت ذلك أن العرف 
النائىء من خطأ فى فهم القانون لا يمكن التعويل 
عليه » وعلى مقتضى هذا القبم الخاطىء أنصوا غير 
الحنفى الذهب عن تولى مناصب القضاء الشرعى . 

والقاعدة الصحدة هى أن القاضى المقك إذا 
أمره ولى الأمر بالقضاء علىغير مذهب ألى حنيفة 
جب عليه آن يتش بذاك 4 وكف مكن القول 
بوجوب عرف منهذًا القسل ؛ فى حين أن إدارة 
الحاكم الشبرعية بوزارة العدل تقدمت يمذكرة 


فيه" من ثوشعر سنة كؤرهاء وموطوعها مذهب 
القاضى فى الفه الإسلاتى, وحاصلها )١(:‏ أرأحكام 
الفقه الإ.لائى العمول بها لا تشترط فى القامى 
أن يكون حنفياً و إن كان القضاء بذ هي ألى حنيفة 
)0( إن الفانون لم يشترط أن يكون القاس' حي 1 
والمابون القائم حالاً ليس له أى شرط فى قاضى 
الشرعى ( #) أن .ليد غير مننظمة جرت عليها 
اختيار قضاة الحا كم الشرعية من الأحناف مراعاة 
للحا كالم فى 'اقدم( 4 ) أن قوانيي الا كم اللششر عبة 
مستفاة من المذاهب الإسلامية الحتفة » وءا لم 
يصدر به قانون يكو ن التضاء فيه بالراءح من 
مذهب ألى حيفة : إلا مااسئثنى بل من 
ارات الحديثة ما استحدث أصوله من غير 
المذاهب الأربعة كذهب الشبعة مثلا : وجرى 
فى دراسة الفقه اللقارن على جرع الذاهب . 
وجدير بالذكر يهدا المعام أن المرحوم الشيخ 
مصطق عبد الرارق» الشافى الذهب كان شخ 
الإسلام ورئيس لة تعديل قانون الأحوال 
الشخصية ومملوم معدن أن القضاءالإسلاىلا ينقد 
يذهب معين » وإكا إمترط أن يكون القانى قد 
وصل إلى مثرلة الاجتباد فى االماهب حميماً ويكتق 
بالترجبح بينها ولم يكن العامّى شر بم فى الإسلام 
يشفى عذهب معين وعلى ذلك أيها كان العاضى 
إاس . وقد تضمن تقربر فضيلة مفق الديار 
الصرية الأستاذ الامام ( حمد عبده ) فى إصلاح 
الحا كم الشمرعية فى نوشير سنة ووم ( طبعة 
مطبعة انار سنة /11م1 ص و١‏ ) : « وإ أحب 
أن أصرح أمر را يغضب له بعض أهل الأثرة 
من أهل العم الحنفية» وهو أنا مسامون وهبهات 
أن يتيسر أنا بعد فشو ما فشا من البدع فى الدبن 
أن نحافظ على قواتم الإسلام من حيث هو . 
ولس الزمى زمن تعصب للذهب دون مذهب» 
ومن درس ذه الشانعية أو الالكية ‏ وكان 


1-1 : العدد الثاني - السنة الثالثة والأرعرن 


الإمام صاحب التقرير مالكياً ‏ لا بعسسر عليه قرم 
قن هألى حنيفة. فإن الأصول متقار بة » والاختلاف 
فى الفروع مذكور فى أغلب كتب الفريقين . 
وحصر التعيين فى الحنفية يضيق داترة الائتخاب 
ويلجىء إلى تعيين القءفاء فى الل والدزعة : فلم 
لا يظلق الاتتخاب من هذا القيد » قتتسع دائرته 
وينتفع من أهل الاستقامة والدراية عدد ليس 
بشالى ث#ن قفى فى محصل فنه الشاقمى أو مالك أو 
ابن حنبل اثنق عشرة سنة فأكثر إلى عشرين 
أو ثلاثين . وجل ماحصله إعا هو فى العاملات . 
أرجو أن صادف ما أعناه قبولا لدى العلناء » 
والحسكر مة فعود المدد الكافى من الأ كفا. ) . 
ذا سول ذلك فى تقرير رسمى عام .5.م١‏ وكان 
جر اتضاء الشرعى “زعة عئانية حادة » ثم 
صدرت بعد ذلك عسرات الموانين المسنقاة من 
غير الذهب المنى وفى مقديمتا القاون مم 
أسنة وا و56 لسنة لاوا عن النقات, 
و'قانون بجر ادنة ميو؟ى عن المرات الجديدء 
واتانون م لسنة ١45‏ فى الوقف ثم عن 
الوم م القانون نع ؟لسنة مجوهيهى عن الأوقاف 
الخزية ثم القانون م أسنة ؟6وؤ عن الوتئف 
كا أن وزارة العدل عبنت منذ سنوات فى المضاء 
الشرعى علماء من غير الأحناف إقضوا:بالذهب 
الحئق وبغير الذهب الحننى » فلا عمل واللة هذه 
للذول بقيام عرف إدارئ ؛ أو السك با يكون 
تقد جرى العمل عليه . . ه . 
( الفضية رقم 1199 سننة ه فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد ابراهيم الديوانى رئيس الحكة 
والإمام لإمام الخربى وعلى ابر اهيم يشدادى ومصطقى 
كامل [بماعيل والدكنور ضياء الدرين صالم الستشارين). 


1١1. 
كمعن أبريل 59و(‎ 


يريك م عينات وطرود 0 تعلجات عمومية عن 
الأشغال البريديةم ه9١‏ ءقائون مصاحة المارك م5 ا 
و 8-؟* ِ مسكواية عوظى البريد 6 من فتحبا وإخراج 
غتوياها وإعادة <زمها » العينات المانلة وغير الممائلة . 
المدأ القانوق : 
ستفاد من تص المادة هة] من التعليات 


الرسائل الحتوية على الأشياء الممتحقة علها 


رسوم جمركية ؛ وتص المادتين و؟ و وم 
من قااون مصلحة اجمارك , الخاصتين بفتم 
الارود والآصناف ذات القيمة التجارية 
الواردة بغير طريقة طرود البريد القانونية » 
أن الاصل أن تعامل العينات معاملة الطرود . 
وإن فتح هذه العينات و إخراج محتوياتها 
وعرضبا عل مندوب امرك » م إعادة 
حزمرا » كل ذلك عبءءلق على عاتق رئيس 
قم التوذيع » أو وكيله وأحد المستخدمين , 
ي#اشرون ذلك نحت مسو ليتهم وحدم . 
وزيادة فى الحيطة . أوجبت التعليات 
البريدية ألا يتم ذلك فى بريد اقاهرة 
إلا نحضور مندوب اجمارك .كا أوجي تهذه 
التعليات على موظن البريد» فى حالة وروه' 
جملة ملفاث برسم شخص واحد فى إرسالية 
واحدة , أن يشوم بعرضبها على المذدوب 
امرك دفعة واحدة » مع لفت نظره إلى 
ذلك » ورتبت عل إغفالهم هذا الإجراء 


وتجرئة العرضللعيئات مس وليتهم في لو وقع 


قضاء الحسكمة الإدارية الملا يفف 


المحظور : وم الإفراج عنهأ دون رسم . 
أما عن مندوب الخرك » فإن القواعد 
المتقدمة حددت مهمته : فقتصرتها على بجرد 
خس الموتويات 0 وا#سسدر الرسوم 
الواجب تحصيلبا درن أن -8 طرود 
العينات فى عبدته فى أى وقت من الأرقات 3 
ومع ذلك فإنه فى بريد القاهرة عليه أن يضر 
م الفتح النى لا تتم عادة إلا حضوره » 
والاصل أن يشير يفشح العينات غير المهالة 
جميعاً . ويك نالشأن كذلك فالعيئات المهاثلة 
إذا حصل اشتباه فقط . فإذا لم يقع اشتباه 
فى الكأمر , فيكتق /بإجراء عملية جاشنى على 
عدد منها بعينه مدير اهرك أو المندوب فى 
تحديد ما وقع عليه الاختيار من العينات 
للفتح بطريق الجاشنى . 
( القضية رقم 75 سنة لاق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الإمام الإمام الخربى ومعظطنى كامل 


إسماعيل وحوسن المبيد أبوب وادكتور ضياء الدين 
صالم وعد مختار العزب المستشارين ) . 


00 
ومن أبريل 1479 


عقد إدارى : عطاء » تصسيح ما يقم فيه من أخطاء 


علد الكتابة 5 


المبدأ القانوق : 
تصحيح م بشع من أخطاء 00 


عقد إدارى ء يحب إجراؤه بما يتحقق معه . 


التعبير الصحيم للإدارة ب فإذا كانت المادة 
#ومن لانحة المناقصاب والمزا بدا تتد نصت 


على عدم الالنفات إلى أدعاد صاحب العطاء 
يعد ميعاد فتسم المظاريف . محصرل خطأ فى 
عطائه ٠‏ فإن هذا لايمنع من التصحيم . 

ا 


إن سلطة اله' صى فى تيان الخطاً الذى وقع 
فى العد »لذ شلء ن سلطته فى فسخه أو تعديله ؛ 


م 


قله أن يتحرى الإرادة الظاهرة لللتتاقدين » 
للوقرف على الخطأ الدى شاب هذه الإرادة من 
وانع ااطروف والملابسات . فإذا استبان له وجود 
خطأ » قام بتصحيحه عا يتحعق معه التسير السديح 
للادارة ‏ محيث لا يتغل أحدها ما وقع فى الهد 
من خطأ عند الكتية, 

فإذا كانت ظروف الدعوى تنادى بوقوع خط 
مادى عند نمحربر المطاء المقدم من الشمركة المدعية 

فى الرقم اذى اتجبت إرادتها إلى وعصفه كثمن 

الكيس رقم .+ فأغفلت عن سبو وخطأ ومع 
انه فى الهئة المعدة له »وقد ترتب ,على ذلك 
الخطأ اللادى أو السهو ء أن دون المبلغ كتاية 
بالنظر ققط إلى العن المدون خطأ بالرقم » وم 
هده الصسورة ساسل الحمناً ؛ و“حرد أن تكشنت 
الشركة هذ الخطأ عند فتح المظاريف و إعلان 


الأسعارء بادرت فوراً إلى إخطار المصلحة بهذا 


الا ؛ ودات لماظروف وقوعه ؛ واستحالة النقدم 
بالسعر المدون فى المطام » وقد عرصّت هذه 
الشكرى على لمة البحث عند البحث فى النطاءات 
المقدمة » فل ترقبا ما يستحق الظر »: لالأن 


: الإدماء غير رمح » و إما لأنها قدمت بعد.فتح 


الظاريف وإعلان الأسعار , ما يمتنع معه المظر 
فى شكوى من هذا القبيل بالتطيق لقائون 
المناقصات والزايدات . ( للادة *؛ من املاحة). 


و ناكانت الشركة قد وقمت فى جْطأ ماق 


3 العدد الثاى - السنة الثالثة والأرسون 


عند تدوين الرقم الدى قبلت أن توره الكيس 
ركم على أساسه » فسقط عند التدوين رقم 
الجدهء ولا عكن أن ,نصرف هذا الخطأ إلى سوء 
فى :دير السعر عنه وصفه » لأن سوء القدير 
لا عكن أن يصل إلى حد إعطاء سعر هو دون 
سعر التكلفة بكثير » والشسركة لا تقوم بصاعة 
المادة القى يصنع منها سكيس » إلى انشترمها » فبى 
على عم إذن شمن التكلفة ؛ كا أن سعر هذا 
السكيس لم يقل فى الماضى عن جنيه وبضعة قروش » 
وعادة الأشخاص الذين يدخلون فى مل هذه 
العطاءات يكونون على بينة من الأسعار السابقة » 
وقد لوح ظ أن هذه الأسعار فى ازدياد من سنة 
إلى أخرى : ومثل هذا الصأ المادى ليس له عاصم 
من واقع القانرن , لأن الممنوع هو الادعاء مطأ 
فى تدير اثمن . أو فى تهدير ظروف التوريد 
وشروطهء أو فىالمادة الطلوب توريدها . وذلك 


بعد إعلان الأسعار 1 


وأما الخطأ الذى مرده إلى سقطات القلى عند 


الكتابة , فلسس فى نسرص القانون ماعنم ' 
به4 » ثليس في صر 0 عنع 


تصحده ؛ وكان بحب على لهمة البت أن تقوم 
هى بالتصحبح قبل تصويب العطاء كا يقضى 
القنون بذلك . لأن العطاء على هذه الصررة 
حتوى على أخطاحساية النيسة اعدم احتساب 


الجنه الذى أغفل وضمه خطأ فى الخاءة المدة له , 


ويناء على ذلك فإن امتناع لجنة البت عن التصعه 
.وقبولك عطاء الشركة اللدعية بوسف كويه أقل 
المطاءات المقدمة سعراً » لا يغير من الأمر شيئًاً 
يعد الصحبح » لأن سعرها مع ذلك يظل دون 
الأسعار الأحر ى القدمة عن هذا الصنف من 
ال كئاس ..والملاحظ أن الاجنة في هذه الناقصة 


2 


قد جرت على قاعدةالأحذ بالأسعار الأقل » دون 
أى اعتيار آخر 6 
( القضية رقم ١١145‏ سنة 5 ق باليكة السايقة ) . 


١11/ 


8 من أبريل 1 
طعن : خعم متضم لاجهة الإدارية فى طلب 


ل حاممة 5 قل عضو مرئة در يس إلى جامعة 
أخرى وترقيته فيها » ثم تقله إلى الجامعة النقول منها 
أو قوله أن «وضم فى أندسيته بين زملائه قبل ثقله , 


الميادىء القانونية 0 
١‏ - الطعن فى الم الصادر فى دعوى 
الالغاء من قبل خصما منضما للجبة الإدارية 


م اصمل و لنت حقأ تبعياً 0 ما دام الحم 


ند صدر فى م واجهته ماساً يمركزه القانوق . 
ولا يعتبر من ذلك قبول الخصم الآصيل 
الحم ء أو أن الحكم لم يازم الخصم المنضم 
المصروفات . 

؟سنقل أحد مدرسى كلية قوق 
القاهرة إلى كلية حقوق الاسكندرية » ثم 
نقله ( بعد ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد ) 
إلى الجامعة المنّول منها , بعد قبوله أن يوضع 
فى أقدميته بين زملائه قبل نقله إلى جاعة 
الاسكندرية , هذا الشرط صحيح قانونا , 
ولايحوز اهسك بما يؤثر على المرا كز 
الفانونية للزملاء الأقدم منه » فلا يصم 
ترشيحه لكرمى الاستاذية » عند ثيوت 
صلاحية الزملاء الأقدم باستيفائهم شرط 
المدة المقررة قانونآ للترقية إلى وظيفة أستتاذ , 


قضاء المحكمة الإدارية المليا 7 


2 
إذاكان . . الطاعن تدخل فى الخصومة وى 
قنمة أمام المحكة » وتقرر قبوله مما منهما 
للجامعة فى طلب رفض الدعرى » لأن المج الذى 
يصدر قد يؤثر على المركز القانوتى الذى ترتب 
له بالفرارات المطءون فهاءو بذلك تناح لهالفرصة 
ئى تبيان وجبة نظره » شأنه فى ذلك شأنالخسوم 
الأصلين فى الدعرى ء ومهذء الصفة كان له حق 
الاطلاع وتبادل الذكرات . 


قاذا ما صدر الح بعد ذلك فى مواجبته » 
ماساً مصلحة قانوئية ومادية له » كان من حقه 
التظم بالطريق الذى رنمه القانون . ولا عترض 
عليه بأن حقه فى الطمن لا يقوم مادام القصم 
الأصل قدقبل الحي , ذلك أن قضاء هذه 
الهكمة قد استقر على أن لاشخس الذى مس 
لحي الصادر فى دعرى » مصاحة له قانونة 
أو مادية » <ق الطءن فيه بكل طرق الطءن المقررة 
قانونياً » ولى / يكن قد عم بالدعورى أو 
تدخل فها 5 ش 

والطاعن وقد ألغرت ترقته بالحسكم المطعون 
فيه » انه بذلك يكون قد حج عليه »ولا بنىهذه 
السفة عه أن المسي لم بازمه عصاريف » لأن 
الخصومة فى دعاوى الإلغاء هى خصومة عينية 
مردها الفانون . فليس بشرط لامها إعلان 
من تناولنهمالقرارات الزدارية الطاوب إاغاؤهاء 
بل يكفى فنا إعلان الحبة الإدارية مصدرةالقرار 
واتيية فيه ء وأن الي الذى يصدر فيها يمتبر 
يحم القائرن ححة على الناس كافة , 

وعلى ذلك إذا أصدرت الجبة الإدارية 
قراراً بترقية الطاعن , ثم رفع يتأن دعرى صدر 


خمرالدعوى هناهى الجبة الإدارية وليسالطاعن 
ومن ثم يحب إلزامها وحدها بالمصروفات معبقاء 
حق من ألغيت ترقيته فى الطعن فى هذا الحسكم , 
دون التقيد بهبول الجبة الإدارية من عدمه , 
و<قه فى ذلك حق أصيل » وليس نعيا . 


ومن ثم » يرفض الدفع ,سدم قبول الطعن 
أرفعه من غير ذى صفة . 

إذا كانت جامعة القاهرة قد قبلت طلب 
الدعى نقله إامبا بالشروط التق صُمتيا طليه » 
وعى ة.ول وله فى الأقدمية بين زملائه الذين 
كانوا معه بكلية الحتوق ذه الجاممة » والقرار 
الصادر فى هذا العأن ؛ وأن القصد من هذه 
الشروط .هو الحافظة على المرا كز القنونة 
للمدرسين مهاء وهذا مااستوجب أن يعود المطءون 
ضده ( المدعى ) إلى الوضع الذى كان فيه بين 
زملاته فى سنة هم:و١‏ قبل نقله إلى جامعة 
الاسكندرية فى أ كتوبر سنة م18 ء وبالتالى 
فلا جوز له الاحتجاج بأىوضع يسكون قد كسبه 
فى الدثرة الى انقضت بين نقله من <امعه الماهرة 
فى سنة م94١‏ وعودته إلها فى سنة ٠6و١1‏ » مما 
قد يؤثر على امراكز القانوزية لزملائه الأعدم 
منه» وأما ما عدا ذلك نقد استيةت له الجامعة 
كل الهقوق الملية المثرتية على ترقيته إلى وظرفة 
أستاذ مساعد مجامعة الاسكندرية . 

ووالتالى فانه يعتد بالمدة الى أمضاها فموظغفة 
أستاذ مساعد قبل ترقة زملائه #امعة الماهرة 
إلى هذه الوظغة » ومن مةتضى ذلك أن محتسب 


له مدةالأد بع سئوات إعتباراً من .. تارم ترقية 


زميله السابقين عله فى أقدمية مدرس»ء إذ أنه 


من هذا الناريجخ لا قله تتسكاقاً الفرصة بالنسبة 
للجميع للترفة إلى وظيفة أستاذ » والقول بغير 


عب العدد الثاتى ‏ السئة الثالئة والأريمون. 


ذلك لا يتمشى مع القصد من وجءب وضعالدعى 
بعد نقله إلى جامعة القاهرة فى الوضع الذى كان 
فيه بالنبة لزملائه قبل نقله منها إلى جامعة 
الاسكندرية فى عام هم و١‏ ء ذلك القصد الذى 
أفصحت عنهالامعة أ كثر من مي وأعلتته واضحا 
حددا ء ولى ذلك لشسب » بل أن هذا القعد 
كان مفهوماً لدى الدعى نفسه . ققد كتيخطاياً 
ميد كلية الحقوق فى .+6 ؟1 ؛ يعترض فيه 
على ترشيح زميله الأقدم منه لكرسى الأستاذية» 
و.تول فه : « إنه طالا أن قرار لس اللجامعة 
القاضى بعدم صلاحيته للترشيح للاستاذية إلى أن 
يسئوفى كل من الزميلين شرط المدة » قائم » فلا 
يكون أحد من ثلائتهم صالحاً الآن للترشيح لأى 


دن السكرسياق الشاغر بن . واصالح يشضى بأن: 


تنح لثلائتهم الفرصة فى منافسة ششريفة فما بينهم . 
اذيك قبو نطاب مد أجل ال شيلع إلى ما بعك 
استيفاء لاوم شرط الدةء وأنه شخم.ا لن 
عدم لثر شبح نفسه حك 1 اكت استفاوٌه هذا 
الشرط ع . 

وبذلك قود كان الدعى على عل تام طشحوى 
القرار الصادر بنقله ومغزاء والحهدف منه » وهو 
عندما يثبت صلاحية زءيليه الأقدم منه لاترشيح » 
من حدث قضاء المدة الى باستازمها الفانون للارقية 
إلى وظيفة أستاذ . 

وو كد.الدعى هذا الهم عنده » بم ذكره 
عندما قبل الشروط الى تم على أساسها نقله إلى 
جامعة القاهرة » قفد قال بأن الأقدمية لا أهمية 


لما » طالما أن الترقية إلى وظرفة أستاذ مناطبا, 


الحدارة والكفاءة ؟ ومن ثم فان ما أثارهالدعى 
وسايره الح المطمون فيه من أن الشروط الى 
وضعت لمقله إلى جامعة -القاهرة إعا هى خاصة 


بالأقدمية ولا علاقة لما بالمدة التي عمل فها كاستاذ 
مساعد » هو مجرد تقول لا يتفق مع منطق قرار 
النقل » وما تطمنه من 5بروط على الاحدو السااف 
ذكرهء لأنه إذا كان سعد بالمدة الى أمضاها 
اللدعى فى و ظ.فةأستاذ مساعد » وهى المدةالسابقة 
على ترقية زميله الذ كورين إلى وظيفة أستاذ 
ماع » فان مسى ذلك أن تصبح الشروط الق 
قبلعلى أساسها اللدعى القل » تصبح اموا ويكون 
منحقه التقدم للترشيح للاأستاذية قبل زميليه . . 
وهو الأمر الذى أر ادت الجامعة أن تتفاداء بوضع 
شروط لتبول النقل للمحانظة غلى المراكز 
القانونية بين أساتذة الجامءة , فلا مل مها طارىم 
علببا غادرها من قل وهو فى وضع معين ؛ وبعد 
أن أفاد من ذلك رغب فالعودة إلمها من جديد . 
ومن الطبعى أن لا يكون ذلك على حساب زملائه 
الذين آثروا البقاء وخضعوا لقانون ليس فيه 
ليونة القائون الذى رق اللدعى إلى وظة أستاة 
مساعد على أساسه . 


إذن الأمر بالنسة لمدعى لأ .تعدى عدم 
الاعتداد باللدة الى أمضاها فى وظيفة أستاذ مساعد 
بالقدر الذى يتلاءم مع وضمه فى الأفدمية بالنسية 
لزملاله بالنطبيق لفرار ثقله إلى جامعة القاهرة 4 
وليس فما امحذته الجامءة أى مخالفة للقانون ؛ لأنها 
باعتبارها شخسية معئونة مستقلة عن جامعة 
الاسكندرية » فإن لمابهذه الصفة أن تحدد مركز 
الشخس الذى يعين فها أو ينقل إلها ؟ وسواء 
أكان الأمر ينطوى على تعيين أو على نقلء ذإن 
الأمر لا يتغير من حيث الآثار فى الحالين » لأن 
القل فى المسألة المعروطة له طابعه الخاص » وهو 
أن وزير الترية والتعليم, هو الرئيس الأعلى 
للجاسعتين المذ كورتين » فإنه بيت لجا مع ذلك 


قضاء المحكمة الادارية الملا ام 


شخصيتهما الستقلة كل منهما عن الأخرى » ولس 
فقط أن ما أجرته الجامعة لا عاافة فيه للقانون » 
بل إن القانون العام وهو انون الموظفين 2 قد 
وضع قبوداً على ترقية النقولين فى نفس فروع 
الصلحة : الواحسدة ٠‏ أو الشخص الاعتبارى 
الوأحد » . 

. ( القضية رقم ١698“‏ سنة ه ق بالحيثة السايقة ) . 


١1 
1459 ومن ماير‎ 


اسه موظاف عام : تعريفه - عمال المعاثى بثفتشس 
سخا ؟ اختصاس القضاء الإدارى . 


نع سم تأديب 0 وزاء ؛ تقديره 3 إاغاؤه لإعادة 


التقدير . 

الميادىء القانونية : 1 

. لاعتبار الشخص موظفا عمومياً‎ - ١ 
يتتعين مراعأة أنه يسنام فى العمل فى مر فق عام‎ 
تديره الدولة عن طريق الاستقلال المباشرء‎ 
.وأن تكون المساهمة فى إدارة المرفق عن‎ 
طريق النعيين أساسأ » وقرار التعيين يحب‎ 
أن تقابله موافة صاحب الشأن »وأن يشغل‎ . 
وظيفة عامة دائمة » وأن يكرن شغله لهذه‎ 
. الوظفة بطريقة مستمرة لا عرضية‎ 


#ساغلاة عانل المسدائن بزدارة 
الزراعة » علافة عمل داثم » و يختص مجلس 
الدرلة ميئة قضاء إدارى بنظر المنازعات 
الى تنشأ بين عامل المعاش وجبة. الإدارة 
بمناسبة. مباشرته خدمة ذللك المرنق العام .. 


المسكرء 

ليس فى التشريعات والاوانم فى مصر نص 
يعرف اللوظف العام » وإن كان الكثير من 
المرانين المسمرية استعءات عبارة : « الوظفين 
العمومين » أو « الستخدمين العموميين » » 
دون تفرقه بين العبارتين » ودون لمحديد فئة 
الموظفين العموممين بالذات . محمد ذلك فى مختلف 
التتمزعات الصادرة منذ سنة م١‏ بشأن 
الوظفين ؛ بل فى التشربعات الحديثة أيضاً . 

فالقانونالدى أشار فىالمادة 15197 المعبارة : 
« اللوظف العام » , وفى الادة ه١5‏ « الوظف 
أو العقلم ع ولأون: الرانات لحري 
والتحارية يشير فى الادة ٠١‏ إلى : « الو ظفين 
والستخدمين المكلفين مخدمة غامة » : كدلك 
قادون المقوبات فى تاف مواده ينص على الوظدين 
والمستخدمين دون تير بإن النوعين . ثم صدر 
القانون١٠؟‏ لسنة ١40١‏ بشأن نظام موظى 
الدولة فقسم موظ الدولة إلى فثتين : اأوظفين 
الداخلين فى الحيئة » سواء أ كانوا مثبتين أم غير 
مثبتين ؛ وتسرى عليهم أحكام الباب الأو ل من 
القانون ‏ ثم المستخدمين الخارحين عن اليثة » 
وتسرى علهم أحكام الباب الثانى . كي الشارع 
الأول مره بين الفثتين » وأخضع كل فئة منبما 
لأحكام خاصة . 

ولا عكن اعتبارما نست عليه المادة الأولى 
من قانون نظام موظفى الدولة تعريفاً للرظرقة 
العامة » أو تعريفاً للموظف العمومى ء إذ أنه 
اقتصر ققط ل بان أولتك الذين تطبق علهم 
أحكام هذا القانون : 

وللن كانت أحكام هذا القانون. نسرى هل 
الغالبية الكيرى منموظف الدولة ومستخدممهاء 


5 العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والأرسون 


ا 1 1 | ][][]|]1[1 ذأ مي امام 


إلا أنها مع ذلك لا تنسرى على فئات أخرى » 
مئها طوائف الموظمين الذرن لا تنطبق عاموم أحكام 
هذا الفانون ويعتبرون مع ذلك من الموظفين 
العموميين كالعيد والشام والماذرن . وقد تلاق 
القضاء » والمقه الإداريان على عناصر أساسية 
لاوظفة ٠»‏ ولاعترار الشخص موظعاً عموميآ 
يامين مراعاة قيام العناصى الآية : 

١1١‏ ) أن يسام فى العمل فى مرفق عام تديره 
الدولة عن طريق الاستغلال الباشر ؟ وفى مصر 
يعتبرون موظفين عموميين تمال للرافق العامة » 
سواء ! كانت إدارية أم اقتصادية ء مادامت هذء 
المرافق تدار بأسلوب الاستفلال المياشر . 

(ب) أن تكون المساهمة فى إدارة الرائق 
عن طريق النء ين أساساً . وقرار إسناد الوظيفة 
يكون عن طريق عمل فردى أو موعى يصدر 
من جانب السلطة العامة » ومحب أن تقابله 
موابقة من جاب صضاحب التأن . فالوظف 
العموى يساهم فى إدارة المرافق العامة مساهمة 
إرادية .قبلبا دون قسر أو إرغام . أما الالتحاق 
جيرا مخدمة مرفق عام , فلاتطيق عليه أحكام 
.الوظيفة العامة . 

( ج) أن يشغل وظيقة داعة » وأن يكرن 
شغله لهذه الوظيفة ,طريقة مستمرة لا عرضية ٠‏ 

وغى عن الآول أن هذه المناصر لا عكن 
اعتيارها عناص قاطعة نهائية الحج على عامل من 
عمال الإدارة بأنه موظس أو غير موظف » إلا 
أنها عناصر أساسية . 


وهناك عناصر أ خرى يتعين استبعادها ٠‏ وم 
يعول عليها التضاء ء من ذلك الإميار فى اعتبار 


الموظفين لدس نوع العمل الذى سند إلمهم 6 


أو أهمية السمل ء أو كونهم مثبتين أو غير 


مكشن 4 ستقطع منهوم معاش أم لا ساق طع 4 
أو ق منحهم مرتنات نقدية أو عينية 3 أو 
كُ عدم منحهم مرئياتث ٠.‏ 

وقد استعر قضاء هذه المكة على اعتبار أن 
النهكد والشاحم دن الموظفين المعوميين 0 إذ أن 
الراتب الذى محرى عليه 2 الاستفطاع ليس 
وكذلك الحال فم تعلق بالأذرن ؛ قلا يؤر 
فى هذا الدظر أنيقاضى رائيا من حزابة الدولة, 
لأن الرائب ليس من الخصائص اللازمة لاوظرمة 
العامة » أو شرطا من الشروط الواحبة فى 
اعتبارها . 
على موظفى الحسكومة المركز ية » بل يدخل فوم 
موظفو السلطات اللامركزيةالإقليمية » والساطات 
اللامركزية للصلحية »أى امنشآت العامة حق 
ولو كانوالا ضءون جع أحكام قانون موظى 
الدولة . 

وقد سبق لمذء المحكة أن قضت بأنه : 
داكي يعتير الشخص موظفا عاما خاضعا لأحكام 
الوظفة العامة الى مردها إلى القرانين والار 4 : 
يحب أن تكون علاقته بالحسكومة لا صفة 
الاستقرار والدوام ف حدية مرفق عام تدره 
الدولة بالطريق المباشر » أو بالخضوع لإشرافها » 
وليست علادة عارضة تعتير فى <ة.ةتا عقد عمل 
ندرج فى لات القانون الخاص » . 

وعلى هدى ما تقدم ء فإذا كان نظام معاملة 
عامل الماش يقوم على أن قدم العمدة أو شبدم 
الناحية هال المسش اللارمين ونتها لماجة العمل 
بتفتيش سخا | انابع لوزراة الزراعة . فيدتخدمون 
فى مختاف الأعمال الزراعية عقتضى عقد ساس 


قضاء الحكمة الادارية العلا 


وبأجر يتناسب والدرحة المعين عليباكل منهم » 
قشلا عن ميزات عيثية أخرى مقابل تشغيلهم 
فى أعمال الملاحة بالفتيش الحكرنى » وستمر 
عملم طوال العام بدون ابقطاع حق ولو قل 
العمل الزراعى ؟ وفضلا عن الأجر الوى المقرر 
مقدما فى اللاحة » فإن عامل المعاش عنتح مساحة 
أرض زراعيةفى التفتيش ؛ تتفاوت وفتا درست 
يفثة | مجحارية عخفضة عما حدده قانون الإصلاح 
الزراعى كفئة إنجارية مقررة طؤلاء الال . . ' 


رم 


وعامل الماش فى كل ذلك عمل محت إشراف 
وتوجده اللبة الإدارية التابعة لوزارة الزراعة . 

قلاحدال إذن والالة هذه » فى أن علاقة 
عامل المعاش بوزارة الزراعة ء إبا هى علاقة 
عمل دانم » وايست علافة عرضية مؤقتة » وءن, 
ثم عخاص علس الدولة بريئة قضاء إدارى بنظر 
المنازعات الق تنشأ بين عامل الماش وحهة 
الإدارة عناسبة مباشرتهخدمة ذلك المرفق العام . 


( القضية رقم ؟ ١54‏ سئة”ه ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


0 


السئة الثالئة والأرهمون 


القَضاء القرذارى 


16> 
محكمة استئناى القاهرة : 
لمن مارس ١411‏ 

ساب جار 
المبدأ القانوق : 

قصد الشارع بالمادتين مم9 و مم؟ من 

القانون المدقى ؛ إخراج الحساب الجارى 

من نطق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد , 


. فوائد مركية‎ ٠. 


وقد جرى العرف التجارى على حاب 

فوائد مركبة عل الحساب الجارى 3 بم 

الفوائد على الأصل شهبرياً » ثم حساب 

الفوائد فى الثشبر الثثى يجد على الأصل بعد 

ضم الفوائد المستحفة إليه » ومكذا . 
لكر 

«.. وهن حيث إنهنص فى عتدفتح الاعماد 
بالحساب الجارى .. علي أن مدة الاعماد تلتبى 
ىمل مدهو ؛ حيث جب أن يكرن مسددا 
تماماء وإلا فتسرى للبنك الفائدة طلى باق مطلويه 
من غير حاجة إلى تنبيه أو انذار رسمى أو غير 
رسمى بواقع ٠“‏ 0 تضاف على الأصلل شعريا 
من تاريخ الاستحقاق حق مام السداد . 

٠ 0‏ ومن حيث إن المادة ؟*؟ من القائون 
المدنى تنص عل أنه : « لامحوز تقاضى قوائد 
على متجمد الفوائدءولا جوز فى.أية حالأن بكرن 
جموع الفوائد الى يتقاضًاها الدائن 1 كثر من 


رأسالمال وذلك كله دو إخلال بالقواعد والعادات 
التجارية » .كا تنص انادة ممم مدنى على أن 
« الفوائد التجارية التى تسرىعل الحسابالجارى 
ماف سعرها القانوتى باخلاف الجبات » ويتبع 
فى طريقة حساب الفوائد الركبة فى الحساب 
الجارى مايقفى به العرف التحارى © . 

«.. ومن حبث إن اللمسافاد من هصذن 
النصين أن الشارع قصد اخراج الحساب الجارى 
من نطاق تطبق القواعد اخاصة بالفوائد» وقد 
جرى العرف التحارى فى الصارف وغيرها من 
الذشآت الصناعية والتجارية على احتساب فوائد 
سىكة على الحساب الإارى » وذلك يشم الفوائد 
إلى الاصل شهريا ثم احتساب الفوائد فى الشهر 
الذى عد على 3 بعد ضم الفوائد المستحقة 
إلله وهكذا . 


) القضية ركم غم“ سئة اا قَ رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة تمد رضوان حجازى وكامل سيدم 
وبوسف راشد الستثارين ) , 


1 
محكة استئناف القاهرة 
8 من أببيل اكوا 

1 مسد اسياالك إذلى : النس على القيمة وصات بضاعة « 
إثيات ما مخالفه بالينة . 

باسس بير : محكلة ء تتقديرها عكس ما قرره 
قسم أيماث اليف والتزوير . 

و جد هود ٠.‏ : أغذ المجحكة بشهادة شهود أحد 
الحصمين دون الثاتى 5 : 

<> --. تروير : مملحة فيه . 


المضاء التجاريى نكف 


الميادىء القانو 7 0 

5ك- وجود مئد إذلى نحت بد الدائن , 
والنص فيه على أن : «القيمة وصلتنا بضاعة» 
وشراء المستأنف ضده بضاعة أخرى من 
نفس اأصنف فى تاريخ لاحق , ثم تمك 
امستأنف الآول بمحضر الصاح المزور الذى 
أدعى فيه أنه دفع الممستأ نف ضده أ كثر من 
نصف المبلغ المطلوب كل هذه أدلة وقرائن 
قاطعة على انشغال ذمة المستأئف الآول 
بالدين مو ضوع السئدات ٠»‏ لس هناك 
ما يازرم اتحمكية الاخذ بشرادة شهود فى 
دعوى إدارية . دلبل على عدم لسليه 
البضاعة , يا أنه لا يحل لإثيات ما بخالف 
ما نص عليه فى المستندات كتابة من أن 
القيمة وصات بضاعة ؛ باليثة ذإك أن المقرد 
فى المواد التجارية هر جواذ إئيات الوتائع ؛ 
لنى لم ترد بالعقرد الكتابية » أو حصلت 
بعدها ؛ بشرادة الشبود . أما أن يت أحد 
المتعاندين وافعة لم ترد بالعقد سابقة على 
الكتابةء أو حاصلة فى أثناتها » بالبيئة » 
فلا مسوغ له , إذلم يكى هناك ما يمنع من 
إثباتها خمن ما كتب » كأن يذكر مكان البضاعة 
نحت النسليم مثلا . 


ذه الحكة فى بير الآاول ف الدعوى 


ورأى الخبير المنتتدب لايقيدها , فلما خلال " 


تقديرها محل تقدير ة أبحاث التزيف 


اعتارات سائفة سلبة: 


+« للبحكنة أن تكون عقينتها عن 


الواقعة المراد إثبام! وقفها بالبينة حسما 
يتراءى ل من ترجيح أقوال موود 8 
طرفى الخصومة على شبادة شهود اللأرف 
الآخر , طالما أن لهذا الترجيم ما يسوغه . 

؛ - تبت المصلحة ف التزوير إذا كان 
أحد الم سأ تفين يتتمسك حضرء صلم مزور 
والثاق يستند إلى سند إذق مزور ء قد بصم 
كلاهما عم واحد منقورش سمة 9م 
ومنسوب صدوره إل المتأنف ضده و 
الممستأنفين إثبات استعال هذا الحتم فىأوراق 
رسمية للتدليل على صحته : فارتكيا فى سبيل 
خلق هذه الآوراق واصطناعها سلسلة 
التزويرات الى سردهما الحم المستأاف . 

٠١ 7 

أولا ‏ لا محل لا ينعيه اللمستأنف الأول 
على الحسم الذأف من أنه قد ألزمه بقيمة 
السئدات بالرغم من عدم قيام الدليل على استلامه 
للبضاعة الى حررت هذه السندات 3 متها , ذلك 
أن وجود هذه الندات الإذزة محت بد الدائن 
والنص فما على أن القسةوصلتنا بشاعه » وشعراء 


الستأنف من المستأنف طده بطاعة أخرى من 


نفس الصنف فى تارم لاحق عقتضى فاتورة | : 


أشير 'فها إلى ما يفيد وجود حساب ساءق لم 
يسدد ؟ ثم سك المستأئف الأول بمحضر السلح 
المزور الذىادعى فيه أنه دقع للمسنأ تف ده 
أ كثر من نصف الملغ المطالب به ء كل هذه أدلة 
وقرائن قاطءة على انشغال ذمة الستأنف الأول, 
بإلدين موضوع السندات » وبأنه قد تسم البضاعة 
الق حررت هذه الندا'ت من أجاها . ولس 
هناك والحال هذه ما يلزم الحمكة يأن تأخة 


1 العدد الثاتى ‏ السنة الثالثة والأر عون 


بشهادة شهود فى شكوى إدارية كدلل على عدم 
استلام الإضاءة ء م لا محل لإثيات ما اف 
مانص عله فى السندات كدابة من ان القيمة 
وصات بضاعة ء بالبينة » ذلك أن من القرد 
فى المواد التوارية هو أنه محوز إثيات الوقائع » 
بشهادة الشبود . أما أن ثبت أحد المتعاقدن 
واقعة لمترد بالمقد سابقة على الكتاة » أو 
حاصلة فى أثنائها » بالبيئة ؛ فلا ميرر له إذ لم يكن 
هنك ما عنع من إسانها ضْمن ما "كن كأن 
يذكر فى خصوصية هذه الدعوى يأن البضاعة 
نحت النسلم مثلا. 


ثائآ ‏ . . الحكة هى ادير الأول فى 


الدعوى ,» .. رأى بير المنتدب قبا لايقدها 
نص ألمادة وع؟ مرافعات , قلا محل إذن لا يشيره 
المأ فان من أن الحسي المستأيف قد جانب 
المواب عندءا فى برد وبطلان حفس الصاعم 
وال-ند الإذلى الحرر اصاحة المسأنف 1 ى ء 
وذلك بإحلال تعديره محل تقدر قم أحاث 
اللزييف والتزوثر » إذ لاشلئية فى ذلك طالما 
أن تقدير المحمكة قد بنى على اعتنارات سائنة 
سليمة . . إذظهر يجلاء » وبالعين المردة فضلا 
عئ الاستماءة بااصور الفوتخرافية المكيرة المرفقة 
بتغرير قم التزوبر »إله توجد آثار واضحة 
ليصمة الخاتم الممتّرف به إبراهم شمد رجب ١١9‏ 
مث الرصمة الوسطى المطعوسة حِزئيا . .»ولقد 
كانت هذه الآثار من الوضوح بحيث ل تر 
المخكرة أى داع الناقشة خبير قسم اليف 
الور فىتةريره الخاطىء , الذى نتى فيه وجود 
هذه الآثار » أو إعادة الأمورية إليه للرد . . 
علي هاا كتشفته كيز أول درجةى هذا 


م و م د 


الخمرص » وفاته هو ملاحظته عند إعداد 
قث ر بره . 

ثالنا ل أما ما يدعه الستأفان من أن 
كة أول درجة قد أهدرت دلالة الأوراق 
الرسمية التى طليا المضاهاة علمبا » فقول أ فى جزافا 
وفيه من صارخ على الحم الشات الذى فند 
هذه الأوراق .. تفنيداً صحيحاً مدعماً بأدلةقاطعة 
علىعبث المستأنفين ببعض هذه الأوراق واصطناع 
البسض الأخر لتأييد دفاعهما الفاسد الذى وصفه 
الك المستأنف بق أنه أقم على ركازات من 
النش والخداع واللزوبرات الملاحقة » <تى وصل 
الحال إلى العمث بالأرواق والدفار الرسمية » وإلى 
استخدام الأحتام الأميرية والموظنين العدومين 
مظية لت-هيل اقتراف هذه العمليات الإجرامية .. 

رابماً ‏ بيب الستأئفات على الح 


العا ف أنه أخد إشمهاده شهود الستأنف ضدهة 


. دو زشهبادة شرودها » ولكن هذا المأخذ مردود 


بأن للمحكمة أن تكون عقيدتها عن الواقعة 
المراد ناا ونفا باأبينة حسها تراءى لما من 
و ع أقوال شود أحد طرق الخصومة على 


اشهساة شوود الطرف الآخّر » طالم أن لمدًا 


الترجيح ما ببرره 0 


خاءساً ‏ أما القول مئالستأ نف الأول .. 
أنه لامصلحة له فىالتورط فر هذا التزوير المنسوب 
إله هووزمله الستاى الثاق؛ فردود بأن 
مصلتهما فى التزوير واضحة لامحتاج إلى برهان » 
فالأول يتمسسك عحضر صاح مزور » والثانى 
رستئد فى دعواهء إلى سند إذى مزور » وكل من 
الحر والسند موقع عليه يصمة خاتم واحد 


منقرش سنة 9م١1‏ ومنسوب صدوره إلى 


الستأتف ضده » الذى أنكره وكرن أنه مصطئع 1 


قوم الستاً ثفين إذن إثبات استعيال هذا الخاتم 
فى أوراق رسمة لاتدلل على صحته ء فارتسكيا 
فى سيل حلق هذه الأور'ق واصطناعها ساسلة 
التزورات ااتى سردها الحم الستأنف » بوضع 
بصمات لاخاتمالمزور على هذه الأوراق واختلاس 
الأوراق التى تحمل بعمات الخاتم لدعم أو 
طمس الهمات الصحيحة على الأوراق التى لم 
سقطيها احتلاسيها ا 


(القضيتين رمًا عذوة4 قسنة لا لاق بالهيئة'لسابقة . 


"١ 
محكمة استئناف القاهرة‎ 
15منأبريل (3ا‎ 
طئاتبالكتابة‎ >! 


سداسد مائم مادى : 
الدبونية الأصلى . 


المادىء القائرنة : 

0 فى المواد التجارية » بصم الاتفاق 
على أن بثون الإئيات 55 ؛ وجب 
احترام هذا الاتفاق » فلا يجوز الإثبات 
بالبيئة بين التاجرين المتفقين . 

م -لا يقبل طلب المدين المتف قعل الإثيات 
الكتالى , إحالةالدعوى إلى التحقيق لإثبات 
التخالص بالبيئة » لوجود مائع مادى هو 
حرق ورثة ظها سئد المديرية الأصل . 
ذلك بأن هذا لايول درن حصوله على 
السندالإذق الصحيم أوعل يخالصة مستقّلة . 
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فى .. الواد التجارية » بسح الاتفاق على أن 


به : :مواد تجارية 03 اتا عليه 


ا ساد 


حرق ورقة ظ 


بكرن الاثيات بالكتابة » فالسكندبة هى الدليل , 


ادقرى » والاثفاق عليها فى هذا الوال ليس إلا 
رجوعا إلى الأعل العام للقرر فى الواد الدئة 
وبناء على ذلك إذا اتفق تاجران على أن يكون 
الاثبات بالكتابة فما يقرع ينهما دن معاملاتء 
فانه يتمين احترام هذا الاثفاق » ويصبح الاثيات 
بالبيئة بينهما غير جاز . ويتطيق هذه القاءدة 
على واقمة النزاع الحالى بتبين أن للسنأ ف لاجوز 
اثبات مخالصه يةرمةالسند الاذلىاارفوع به الدعرى 
الا باحدى الطريةتين النصوص علييرما فسه » 
واليئتين 1 شغاء و«ؤدى هذا أنه لاوز إثيات 
التخالص بالينة . ْ 


د وحث إنه بالرغم من تسلم المستاف 
بصحة القاعدة آنفة البيان » فانه يطلب.فى مذكرته 
إحالة الدعوى إلى التدتيق لاثيات التخالص نالينة 
ا أن الأسباب كافة القى يستند إايها فى هذا 
الاستثناف تتبى إلى غرض واحد وهو ممكنه 
من اثبات التخ لس بالبينة : ومايذكره الستأتئف 
بدأن المانع المادى لايسنقم فى حالة هذه الدعوى» 
ذلك أن سند المدبونية لم محرق بل هو موحود 
ومقدم فى الدعوى » ومهكرف بصحته من جائب 
امستأنس » وما بزعمه هذا لخر بشأن حرق 
ورقة ظن انها سند المديوئية الاسلى لايعتير مانعا 
ماديا حال دون حصوله على السند الآذق وت 
أو على مخالصة مستهلة ؛ ذلك أن هذه الورقة كا 
يزعم التأف قد حرتت عند التخالص ؛ وكان 
حريا به وهو فى سبيل التخالص بدينه أن يطالب 
بالسسند الاذتى الثث له ولا يثرك الأس مجرى 
على هذا النحو يحرق وركة للندالل على أن ا 
الديونية لم يصبع فى حوزة ال أنت ده بعدء 
ولم يكن هناك مانع مادى حول دون حصول 
المتأنف عل ستد المديونة وهو سبل التخالمن. : 
يديئه » بل كان ححصولهعليهالسد المذ كور ميسوراً 


ناب العدد الثاتى س السنة الثالثة والأرعون 


وكا وقدكان يصمح الاخذ بالمسم الثرتب 
ط قيام امانم المادى لو أن ستد المديونة قد فقد 
أو حرق قل التخالص » وحتق فى هذه الحالة 
لم يكن يصح ائبات التخالص بالبينة » لأن هناك 
وسلة أخرى للاثبات متصوص علها فى سند 
المديونة وعى إيصالبالتخااص #ررغط الستأنف 
ده ؛ ولم يقل الستأئف بأن ضغطا أو اكراها 

قم عليه حال دون حصوله على مثل هذا الايصال 
ولوكان .كل ذلك قد حصل لكان حريا بدأ ن بلغ 
الجبات الختصة بالحادث لندارك الأعى فى حينه , 
والاحتواج بالرضش وبالجبل بالقراءة والكناية 
لانيض ميررا غالفة مااتفق عله فى سند 
المديوية بشأن طرائق الاثيات 


2 ويك انه سين هما تعدم أن دعوى 
الستأنف ضدءثايتة من الستدالاذتى سالف البيان 
وم يقدم المستأنف ما يفيد قيامه بسداد قبمة هذا 
| السند » وما يطليه بشانإحالة الدعر ى إلى التحقيق 

لإثيات حرق ورقة سواء كانت هذه الورقة مندا 
اذنا أو شيئاً آخر ء لاملى للالتذت إله لانه 
بيغى بهذه الوس.اائياتااتخا'ص بالبينة الام الدتى 
لاوز فى حالة هذه الدعوى الاسباب 1 نفة البيان 
ولان الستأنف ضده قد أفصيح - فى مذكرتيه 
المقدمة إحداهما أمام مكمة أول درجة والاخرى 
أمام هذه الممكيذ ‏ عن عسكه يوسياق إثبات 
التخالص المنصوص عليهمافى سند المديونية » وعن 
معارضته اثبات التخالص بالبينة . .4 ٠.‏ ' 


( القضية رقم لا سنة 7 ق بالحيثة السابقة ) . 


تفل 
محكمة استئناف القاهرة 
هم من أبريل 1و١‏ 

١س‏ شيلكات : تسل وكيل الدائنين قيمتها » قبل 
تارع استستاق اللسندات الإذية أو بعده ,» مدى 
دلالته على الوفاء بالدن الثابت فى الستدات , 

ب ل إؤلاس : داكن متخلف عن تقديم مسةندات 
دنه , الحم بشو ل دنه فى التفلية . 

مر اه دصر وفات : 
الدائتين . 


ى ح فوائد : 


الو قيم الحجز وإعلان 
وتفها بالنسبة لكتلة الدائنين 
08 118556 

الميادىء القانونة : 

١‏ - إذاكان وكيل الدائئين قد تلم 
قيمة الشيكات إلى تاريخ استحقاق السندات 
الإذنية المثبنة للدين » أو بعد ذلك التاء ريخ 
فإن تلم هذه القيمة لا يفيد الوفاء بالدين 
الثابت فى السئدات , طلما أن المدرنين لم 
يستردوا هذه السندات أو يحصلوا على 
مخالصة بالدين . 

؟ - إذا تخلف أحد الداتنينعن تقديم 
مستندات دينه فى المواعيد المقررة » وتعذر 
بذلك قي ديئه وقبوله وتأبيده ٠‏ فقد نظ 
الشارع طريقأ لتحقيودينه وقبوله ف النفليسة 
ولو كانت قد وصلت إل حالة الانحاد وذاك 
باتباع اأطريق المنصوص عليه فى المادة وم 


ْ من القانرن التجارى بتوقيع الحجز تت إن 


وكيل الدائنين . ولايحوذ المي بأحقية 
وكيل الدائئين لمبلغ الدين المطالب به .قبل 
التفليسة ؛ بل يقضى له فقط بقبول دينه 
فى التفليسة.. 


م - فى دعوى المطالبة بتحقيق الدين 
وقبوله بطر يق الحجز نحتيد وكيل الدائتين» 
تكرن مصاريف توتيع الحجز وإعلان 
الدائنين على عانق الطاب لآنه هوالمتسبب 
فىهذها صر و فات وتخافه عن تقد مستنداته 


ف الممعاد القانون لتحكيق ديه وقوله بدرن 


مصاريف : 

اح الحم بإشبار الإفلاس يوقف 
بالنسبة لكتلة الدائئين فقط تشغيل الفوائد 
لكل دين غير هضمون بامتياز أو برهن 
مقر لات أو عقار, أر يتسجيل حق المداين 


ق اختصاصه بعقار مدينه . 


امكو 


1 


« .. حيث .. أن السندات الإذنية قدست 


فى دعرى الإفلاس وأئناء سير الإجراءات 00 


يطعن عليها طالب الإفلاس أو المدبنون أو وكيل 
الدائنين يأى مطعن » ولم يدع 'الأخير بالخالس 
عن الددين الثابت بها إلا بعد رفع الدعوى الحالية 
وذلك فصلا عن أن قيمة الشكات تزيد على قمة 
الدين . . , الأمر الذى يقطع بأن تظبير هذه 
الشيكات كان وفاءادين آخر عن معاملات | خرى » 
وم نف المستأنف وجوداهذه الما.لات ؛ ولاعل 
لما يدعيه وكيل الد.ثتين من أن المسأ.ف منده 
قدنس ل قيمة الثشيكات بعدتار عم استحقاق السندات » 
ذلك أن الثابت مها أن الاستدماق عند الطلب » 
أى عند تمدعبا للوقاء عملا بالمادة م؟١‏ تحارى , 
والثابت أمها ل1 تقدم لأى من المذينين للوفاءلارتباكا 
'حالتم المالية التى !دت إلى إشوار إفلاسم » ومن 
ثم يكون المسنأ.ف ضُدء ( وكل الدائئين ) قد 


تل قيمة الشيكات قبل تاررعخ استحقاق السندات 
الاذنية ؛ ومعهذا وبفرض أنها كانت قد استحقت 
قل تم قيمة الشكات » فإن :للم هذه الفيمة 
لاد الوفاء بالدين اثثابت فى الندات ؛ طانا 
أن المدينين ل يستردوا هذه السنداث أو محسلوا 
على مخالصة عن الدين .. 


١‏ وحيث إنه ولو أن باغ الدين ثابت 
للمستاتف ضده فى ذمة المديئين الحسكوم بإثمار 
إنلا-يم ؛ إلا أنه طيمآ لتواعد الافلاس العامة 
لا موز إازام التفليسة الى تمل روكة الداثنين 
يدفع هذا الدينللدائن ؛ إذ من الميادىء المسلم بها 
أنه يترتب على إشهار الافلاس نشوء رابطة ببن 
الم اثنين العاديين » واعتبارهم مموعة ذات شخصية 
معنوية نارم وكل الدائنين القدى يدي باسمهم 
كل أعمال التفايسة » ولا يكون لأى دائن من 
الحقوق إلا حق الاستيلاء على نصيب من أ.وال 
الفلس حسب قسمة اغرماء ؛ ولا يظل خارج 
ثقابة الدائنين إلا الدائنين المكفولة ديونهم 
بغمانات عينية » إلا إذا كانت أ مينام »لامك لوفاء 
ديوتهم » فإنهم يعتبرون من الداثينالعاديينبالنسبة 
للقدر الزائد . 

ولا كان الرض من نظام الافلاس تصفية 
أنوال الفلس ومحقيق المساراة بين الدائين » 
وكان هذا الغرض لايتأنى إلا بتوحه كل أعمال 
التفليسة بد وكيل الدائتين » ف نه يترتب على ذلك 
حرمان الدائنين من بعض حةوقهم » ومنها وقف 
الدعاوى الانفرادية » ووقف سريانالفوائد ال . 
وفى سيل عقيق-هذا الغرض نظم المسرع 
إجراءات لتحقيق الديون الق فى ذمة أبفاس ٠‏ 
نض علبها فى المواد حم؟ تخاري وما بعدها 
فاذا ثم محقيق دين بعد تقديم مستندانه فى المبعاد 


4" العدد الثاني السنة اثثالئة والأربعون 


القانوتى » ولم محصل منازعة فيه » صار قبوله 
عوافقة الدائين الاشرين ووكللى الدائنين 
7 مو ر التفليسة طيقاً لأحكام المادتين لش ؟رمرة؟ 
تجخارى ء ويعتبر قبول الدين عثاءة اعتراف بالحق 
المطاوب . 


على أنه إذا ملف أحد الدائين عن تقدم 
مستندات دينه فى المواعيد المقررة » وتمذر بذلك 
محقق دينه وقبوله وتأيده ؛ ققد نظم المشسرع 
طريقآ لحقيق دينه وإثائه وقبوله في التفليسة » 
ولوكات قد وصلت إلى حالة الأتحاد» .. وذلك 
باتباع الطريق النصوص علهف المادة ١‏ ١م‏ مجارى .. 
بتوقبع الححز نحت يد وكيل الدائين . فاذا 
ماثيت الدين يد م#قيقه معرفة المحكمة » قضت 
بداهة بقبوله فى ااتفليسة <ى يشترك الدائن فى 
التوزيعات على الفصيل الوارد فى الادة ابم 
مجارى » التى تنص على أن : « توقبع الحجز من 
المداينين الستجدين لازوقفت تثفيذ النوزيعات الى 
7 بها مأمور التفليسة » ولكن إذا شرع. فى 
توزيعات جديدة قبل الحسم فى الحجن الذ كور » 
يصير إدخالهم فيها بامبالغ الى تقدرها المسكة 
تقديراً مؤقاً » ومحدظ ما مخص تلك المبالغ لين 
أصدور المي ء وإذا أثبتوا بعدذلك ديونهم فلا 
يجوز لهم طلب ثىء من التوزيعات الفى أمر مها 
هأ.ور التفليسة » وأا يكون لم الحق فى أن 
.يأخذوا من المبالغ الباقية بدون توتيع خصص 
دنوهم الى كانت تؤول لمهم فى التوزيعات 
السابقة »..ويالتاليلايحوز الح بأحقية الستأنف 
ليه لمبلغ الدين الطالب يدقبل التفليسة . ما جنتح 
إلى ذلك الحم الستأتف ؛ بل كان أزاماً أن 


فى له قط بقبول ذينه لذ كر فى التفليسة , ٠‏ 


حق ,تحقق الغرض من نظام الإفلاس » وهو 
تصفة أموال الفاس وعهقيقالمساواة بين الدائنين 
العادبين . فلا تسكون لثل امستأنف عله الدى 
تخلف عنتقدم مستنداته لتحقق دنه وتأيده : 
حقوق وامتازات !تيد عن حقوق الدائنين الذين 
بادروا بتقدس مستندانم ف ال معاد القانونى وحققت 
ديون6هم و أيدت وقلت فى التفليسة . يؤيد هذا 
النظر أن الإجزاء الذى سلكه اللمستأنف عليه 
عملا بالادة! وم مجارىقد ورد فى باب : و #نيق 
الدرون الق على لافلس » » فبو وسرلة من 
وسائل ةق الديون الى على المفاس وتاممنى 
بقبولما فى التفليسة أو رفضقبولما » وهذا واج 
من صدر نص المادة 11م التى وردت عباراتها 
بأه لا يجوز تقد طليات جديدة ( يقبولالدين ) 
فى غير الأحوال السالف ذكرها ء إلا بطريق 
توقيع الحجر نحت يد وكلاء الدائنين .. ؛ ويزيد 
الأمر وصْوحا نص المادة + وم مجارى الذنى سيق 
إبراده فى أن كل ما ,ثرتب على الحم 
هو أن بكرن للدائن الحق فى أن أخذ من المبالغ 


فى الموز 


الياقيه يدونتوزع حصص مدينه ااتى كاءت نؤول 
إليه فى التوزيعات الساتمة ء والاشتراك فى 
التوزعات الثالية للحم » أى مساواته ساقى 
الدائنين العاديين الذرن قدموا مستنداتمهم: وحمعت 


ديونهم وقبلت فى التفليسة . 
: ْ و 


« وحيث إن المي المستأنف لم يصادف 
صواباً أيضاً فى قضئه بإلزام التفليسة بالمصروفات , 


ذلك أن الدعوى ماهى إلا مطالبة بتحقيق الدين 
وقبوله بطريق الحجز نحت يد وكيل الدائنين »م 


هو ظاهر من سياق عبار المادتين وام 
مجارى .. وقد نست المادة الاو صراحة على أن" 
تلكو نمصاريف توقيع الكسز وإعلان الدائنين علي 
عا َالطالبأى الس نفضده » وقد روعئ ذلك 


القضاء التجاري 0 41" 


أنه هو التسب فى هذه الصاريف بتخلفه عن 
تقدعممسةندانه ف الميعاد القانونى لتسقرق دينهوقيوله 
بدون مصاررف ء قلا محل إذن لتحميل التملسة 
' هذه الصاريف ء وقدراغى المتأنف عله ذلك 
عندما قدم طلب استصدار أمر توقيع جز , 
إذ قصر طلياته على عديد جلسة للظر فى صحة 
الحجز وفى أحقية الطالب قبل التفايسة فى ميل 
٠م‏ بع جنيها والفوائدالاتفاقية » ولم .يطلب الحم 
بإلصاريف ء, وإعا طلب القضاء مها بعد ذلك فى 
إحدى مذ كراته . 


ود وححيثإنه لال ايضآ للحي بالفوائد : 


خالفة ذاكت لدم يبح نص المدة +؟؟ ارى الذى 
. جرى على أن : « الحسيم باشبار الإفلاس بوتف 
بالنسية اروكة ©8556 الداينين فقط تشول 
الفوائد لكل دين غير مضمون بامتاز أو برهن 
منقولات أو عقار أو بتسيل حق الداين فى 
اختصاصه بعقار مذينه .. » . وحكمة التشريع فى 
ذلك هو محديد ما ستحقه كل دائن بصفة عهائية 
نوم إشهار الافلاس »2 و<ق لا ,ثرتب على عدم 
وقمى سريان الفوائد عدم اللساوأة بين الدائنين 
باستقالة مى اشترط الفوائد من بطء الاجراءات 
'وطوطًا » وخلافاً أن لانستحةقفوائد عن دينه » 
وندمهى أن سريان الفوائد لا يقف إلا بالنسية 
لنقاة الدائنين : محيث إذا انقضى الامحاد واأات 
ثقابة الدائنين وآلت إلى المدين أموال جديدة » 
“جاز للدائن الذى أوقف سريان فوائد دينه أن 
“طالب مها حدق بالنسية للزمن الذى استغرقته 


إجراءات الفليسة 5٠‏ أن للدائئ أن يطالب بها. 


8 ظبر أن أموال المدين كافية لاوفاء عا عليه من 
وق 0 وبق 0 ما الى هذه الفوائدالق ادنب 
0 ش 


1 وحيث آله ش. تعان تعديلهدا لح إلى ١‏ 


صحة الححجز المتوقع تحت يد المستأيف يصفته » 
وشبول دين المستأئف ضذه وقدره .مم جنيهاً 
فى تفليسة المدينين .. مع وقف سريانةوائد هذا 
البلغ إلى ما بعد انقضاء الة الامحاد وحل نقاية 
الداتين و رنض بك الح عصروفات الدرجة 
الأولى وإلزام الستانف ضدء بها 6 . 


( القضية رقم 51 سنة ملا ق بالحئة الايتة) . 


١ 
' محكمة استئناف القاهرة‎ 
هم من أبريل 51و‎ 
صاحب غير : ناجر ؟ قبود الدوين لا تجمله‎ - ١ 
. #رد مدير يعمل لساب الوزارة‎ 
ب - وكالة بالممولة : الاتفاق على بيع دقيق الدوين‎ 
. لأسماب غاب معينة » نظير عمولة‎ 
, ح س دين مجارى :لجديده لا يغير صقته , صاح‎ 

المبادىء القانونية : 

١‏ يعتبر صاحب اخبز الذى يقوم 
بشراء الاق يتمد بيعه بعد صنعه خيرا 
بمخيزه » تاجرأ , لآن العمل الذى يشوم نه 
بعك علا تجارياً 8 

؟ - يعتبر المستأ نف أنه قد اتخذ الوكالة 
بالعمولة حر فة له إلى جانب نشاطه التجارى 
إذا كان بيع الدقيق المماوك للستانف عليه 
لاصحاب الخايز الموضحة فى العقد نظير 


'ععمولة محينة 0 وعمسك دقرا بشت فيه الوارد 


والمنصرف من الدقيق طبقاً اتعلمات وزارة 
العو بن وان مسق لا عن الذاافات الخاصة' 


لعي 0 أى أنه ادم العقود رأسه : 


قف العدد الثانى ‏ ألسنة الثالثة والأرعون 


التفويض ؛.لآن من خصائص هذه الوكالة 
دجوع الول عل الموكل بالخسائر كافة , 
التى تحمابا . 

م - الصلم فى ذاته لا يمتير تجديدآ 
للالترام » ولا يغير من صفته , إلا إذا 
اتفق الطرفان على أن يستدلا بالالتزام 
الأصل التزاماً جديداً ختلف عنه فى عله » 


أو 2 مصدرةه ٠.‏ 


اكور 


«.. وححث إنه مق تقرر أن الستأنف 
صاحب عير يقوم إشراء الدقرق بقصد بعه بعد 
صنعه حبرا »خبزه فإنه يذلك يكون تاجراً , لأن 
العمل الذى يقوم به يمد عملا مجاريا ع المترة 
الأولى من المادة الثانية من القانون التجارى , 
وهو قد اذ هذا العمل حرفة معتادة له ووسيلة 
إلكسب » وأصبح ضمن جماعة أصحاب الخارز 
اللرن .قومون بنشاط محارى هو شراء الدقيق 
وصنعه خبزا ثم بيمه » واللمستأنف يقوم مهذا 
العمل على سبيل الاستقلال » وهو ذو أهلة 
للاأخار . 

وليس صححاً قول للستأ.ف أن القرود الى 
فرضتها وزارةالعوين عليه باعتياره صاحب يز , 
والق.تتصل يكيفية تشغيك اهبر واتاج الب » 
قد سليته صفة التاجر وجعلت منه. محرد مدير 
للمخبز يعمل لهساب وزارة الموين . ذلك أن كل 
ماأو رده الشارع فما سن من قوانين كوينية إإما 
هو قيود مقصود بها تنظم إدارة الخابز » وضيان 
انتاج الخبز اللازم لغوين البلاد » فهى قرود 
مقصود بها ضمان تزويد الستبلكين بايرز بسعر 
ممدد روعى فها مصلحتهم » ومثل هذه القود 


ليس من شأتها تير مركز الستأئف القائوق , 
قبو ما زال مع وجودها مالكالخحبر الذى يديره » 
ومالك الدقيق الذى يشتريه . والكيز الذى بدعه ؛ 
وهو بذلك إعا يعمل للسابه ومحق من هذا 
العمل الر جخُ الذى سود عليه منه» وو نه مقيدآ 
فى إدارة لبن » وفى انتاجالخيز عواصفات,غينة » 
وكونه ملزما بتشغيل مزه ومحظورا عليه غلته , 
فان ذلك كاء لاإيسابه صفة الاستقلال , ولايء.ل 
منه مجرد مدير يعمل لحساب وزارة الاوين » بل 
يظل عاملا لحسابه » مستقلا » باعتياره مالبكا 
لمخبز وللدقوق ولاخْير » وعلى أسا سأن مثل هذه 
الق.ود لا تتعدم مها المكية ؛ بل هى قود واردة 
على <ق التصرف وليس من شأها إهدار حق 
اللدكة ولا تتنافى مع وجوده »كا أنه ليس من 
شأنها أن حمل صاحب نجارة محرد أجير لدى 
وزارة العويئ . . 

« وحيث إن . .( نصوص ) عقد الاتفاق 
الؤزخ فى 1401/5/5 . . صربحة فى الدلالة على 
أنه ينظم وكالة بااعمولة » وأن المستأنف قد اذ 
الوكلة بالعمولة حرفة له إلى جانب نشاطه التجارى 
باعتباره صاحب عخْيز » ذلك أنه وجب تصوص* 
العقد للذ كور يقوم بييع الدقيق الملوك لتأ نف 
ضده. الأول لأصحاب الخابز الوضحة فى المقد 
نظير عمولة معينة » وعسك دفترا رشبت فيه الوارد 
والمنصرفمن الدقيق طبقاً لتعلمات وزارةالعوين , 
وهو مسثول عن الخالفات الخساصة بالتسعيرة ؛ 
ومفاد هذا أنه , أىالستاً نف » بيرم العقود إسمه, 
وإلالما وقمت عله مسئولة المخالمات الخاصة 
بالتسعيرة ؛ وما ألزم ,إمساك دفتر ,ثبت فيه الوأرد 
والنصرف من الدقيق » وللكنه إذ يبرم العقود 
ياسمه إما يعمل لساب المستأيف ضده الأول 


١ 


القضاء التجارى م١‏ 


باعتياره الموكل نظير تمولة مصددة » واشتراط 
التعويض المنصوص عليه فى البند اثالث يقطع قيام 
الوكالة بالعمولة » لأن من خصائص هذه الوكالة 
رجوع الوكيل على الوكل بالخسائر كافة الى 
محملها » واحتراف الوكالة بالعمولة ثابت من 
استدرار سريان الءمّد لمدة ساتين قابلة للتجديد» 
ومنتغدد الا بز المتفق على بع الدقيق لما ؛ وبناء 
على ذلك يكرن ماذهب إله الستأنف من أن 
علاءته بالم-تأنف ضْده الأول علاقة عامل برب 
ش عمل غير سليم » ولا انسائده نصوص العقد ]نف 
الذكر » وعلى النقيض من ذلك فإن الثابت . . 
أن التأنف قد احترف الوكالة بالعمولة » وهى 
عمل يحارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية 
من الذانون التجارى . 

« وحيث إنه مق تقرر ما تقدم آنهاً » فان 
إن كان 
ناشئآً عن عقد الانفاق المؤرخ فى 5/4اه؟١‏ 
فانه بذلك يكون ديناً نحارياً » باعتيازه نالا عن 
عمل محارى هو الوكالة بالعمولة , وأن أخذ 
فى تحديد صفة الدين الذ كو راعا حاء ع“حفر 


الدين الحرر يشأنه عفر السام . 


العلح » فانه لامراء دين تجخارى لترتيه فى ذمة 
المسئانف نتحة شرائه الدقق هن المستانف ضنده 
الأو ل يقصد بعة بعد صئعة خير آّ عخبزه » إذ جاء 
فى محضر الصاح أن هذا الدين عبارة عن من 
دقق مسحوب من مطاحن المستأ.ف ضده الأول 
ععرفة اللتأنف . ونضلاعن ذلك فقد قرد 
السأنف . . أنة صاحب تيز ويبيع فيه الخبز 
وله سجل حارى ويدفع الضرائب 2 وشرح 
علائته بالمستأنف ضده الأول قائلا إنه أخذ منه 
دقفا ووقع على حضر اذل » وما يذهب إلبه 
المستأنف من أن السلح الحاصل فى الدعرى 
المذكورة يعتير اتجديدا للدين ويشغير من صفتة 


فيجعله مدينآً » غير صحييم فى القانون وواقع 
الحال ؛ ذلك أن الصاح المذكور كسا هو إقرار 
بالالتزام الأصلى » وتأ كيد لسبب تشوئه . 
والصاح ق ذأنه لاعثير ديد للالتزام 6 ولا 
يغير منصقته إلا إذا اتفق الطرفان على أن سآيدلا 
بالالتزام الأملى التراماً جديد؟ تاف عنه فى 
عله أو فومصدره ء الأمر الذى لم عصل فى الصلح 
المتفق علةه. 500 


( القضية رقم ١١١‏ سنة هلاق بالهيئة السابقة) . 


فق 
محكنة القاهرة الابتدائية 
بال من مأرس 19717 
إس إنثلاس * كم إشبار هع أمر الممارضة فيه . 
ب س تاجر: شركات الأشخاس ء الشمريكالموصى 
فها » صفته . 

الميادىء» القاثونية : 

١‏ - الرأى الراجم أن المعارضة فى 
حم إشبار الإفلاس من شأنها أن تطرح 
النزاع على امحكمة من جديد , وعليها أن تعيد 
حث الدعوى وأنتستوثق منتوافر شروط 
الإفلاس » وأن تتحقق من قيام حالة الوتوف 
عن الدفع ٠‏ فإذا استبان لها أن المدين قادر 
عل السداد وحائز ثقة دائنيه وجب عايا 
إلغاء الحم ورفض دعورى الإفلاس 5 

؟ - صفة الشر نك الموصى فى شركات 
الأشخاص لا تكن لإضفاه صفة التاجر , 
فالشريك المودى ف شركات الاشخاص 
برغم اشترا كه فى الشركة لايدخل فى إدارتها 
أو عنواها ولا يمارس نشاطها التجارى , 


0 


1 العدد الثاتى ‏ النة الثاثة والأربعون 


وإتما يقتتصر دوره على تدم حصته فى رأس | : تاجرا برغم اشترا كه فى الشركة 


المال لا *سأل إلا بمقدارها . 
ا 


«.. وحيث إنه وان اختلف الرأى فى ار 
زوال حالة التوقف عن الدفع بعد صدور - 
الافلاس نت.يحة السداد أو التوية . إلا أن الرأى 
الراحح عند جور الفقباء أن المارضة فى حك 
إشبار الافلاس من شأها أن تطزح النزاع على 
الحكمة من جديد , وعلييا فى هذه الحالة أن تعيد 


بحث الدعوى وان نستوثق من ثوائر شرائط , 


الافلاس ‏ وان تتحّق من قيام حالة الوقوف عن 
الدقع » فإذا استبان لما أنالمدين قادر على السد'د 
وحائز لثفة دائنيه » وجب عليها الغاء الحم 
ورفض دعوى الافلاس ( الدكنو ر حسن شفيق؟ 
الافلاس ص ٠١8‏ ) . 

د وحيث إنه لا كان الافلاس نظام 
مجاريا فلا تنبسط أحكامه على غير التاجر . . 

« .وحيث إنهبيين للحكة . . أن الشركة 
هى شركة توصية بسيطة ...0 ش 

د« وحيث إن صفة الثسريك الموصى لا تك 
لاضداء صفة الناجر على المعارض الاول , ذلك 


أن الشريك الوصى فى شركات الأشخاص لا.متير ' 


56 نان سقأط ,01160178 2قسصصرمه وبل“ 
'811ي 6011111261 2885 أ3ع*2 عمممدميهقم 08 


ذلك أن التسريكاموصى لابدخل فى إدازة الشركة 
أو عنواتها . ولأ ءارس نشاطها التحارى»؛ وائما 
يقتصر دورة علىتقدم حصة فى رأس المادلايسأل 
الا بمقدارها ؛ ومن ثم فلا يصبح تاجرا ولا ضع 
للواجيات والإلنزامات المفروضة على اتجار 
( #تعونظ فى شرح القاثون التجارى م برهم 
بند 7٠‏ ؛ الثسركات النجازيةللدكتور على :ونس 
ص ءل/ا؟ بند كم1  )‏ 

« .. وحيث إنه لما كان . . العارض الثانى 
بوصفه الشريك المتضاءن فى شركة . . والمدير 
المسثول لما قد أوفى مجزء من دن المارض ضده 
فى 55/6/59 «وحرر بال قسندات إذنية تستحق 
الأداء ا عتبارءن نوم هإه]|" “وليظبرر للشر كد 
دائنون آخرون ومن ثم يسكون توقف الشركة 
عن الدفع راجما إلى سبب عارض لا إلى عجز 
جدى مستمر» فانه يتعين لذلكالقضاء بالغاء الحسم 
المعارض فيه ورفض دعوى الافلاس بالنسة لما 
ولامعارض التاق بصفته الشسريك المتضامن فيها ». ' 

( القضية رقم ؟:؟ سنة ١55019‏ إفلاس القاعرة 
رئاسة السيد الأستاذ أحد خيرت رئيس المكنة ) , ' 


الس الا<تاطى والحس المطلق دق 


الموى انان الي التلاة 


ومدى سلطة واختصاص أمابة ا الدولة وغرف الشورة لدواار الجندم 
ألم مأ نفة ومستشار الاحالة 
يعد تعديل قانون الإجر اءاأت الما انيد ا الاخير 


مزال تمر أل الم نساوى الجامى 


ص 59 ب 
ماهى الحكمة الختصة ؟ 


يقتضى الأص بعض التفصيل فيا مخدس بإنشاء القانون لواعد جديدة للاختصاص فى أمر اهبس 
الاحتياطى والنظل منه : 
نص الدستور على أن القانون برتب جهات القضاء ويعين اختصاصاتها . 
ونص قانون السلطة النضائية على أن الحاسم مختص بالفصل فى كافة المازعات وججريع الجرائم 
والنص القاضى بأن تحال على المحسكة الختصة مقصود به المحكة التى اختصها القانون اللحمول به 
اختصاصاً محدداً قبل نظر الدعوى من حيث طلب الإفراج ومد الحبس ووضع الأختام مثلا والتظلم من 
حائز الءققار وضبط'/الراسلات البريدية أو البرقية ؤغيرها هن السائل الق أوضحتها مواد قانون 
الإجراءات . 1 
وأما بعد التحقيق وائتبائه وإحالة الدعوى فالاختصاص قائم .للمحكة التى أحيلت إليها الدعوف 
عوجب أمر الإ<الة ويهذا الأمر الذى يعان إلى الهم يتحدد للقاضى اختصاصه ويمكنه بعدها أن بحاس 
لنظرالدعوى والقضاء فبها أو ععنى آخر كون القاضّى متصلا بالدعوى أو تتصل به اللدعوى أى كون 
القاضى كا .قول الاص الفرلسى “"ذهتة" . 
:وهذا الاتصال بالدعوى لم يشر ركد الثانون طبقا ل غبة سلطة الانهام بل خصص به قضّاة و محا كم . 5 
وحدد له قواعد فتختص اله كة بالفصل فى الدعوى من حيث شخص النهم أو موطوع الرقة أو مكان 
وقوعما أو عل إقامة انهم أو القيرضش عليه وغ ىالعواعد العامة 'للاحتصا ص الشخصى والنوعى 'والكانق 7 


25 العدد الثاتىي ‏ -السئة الثالثة والأر بعون 


وقد نص القانون أيضاً على مسائل أخرى عتد فيها الختصاص المكة الى اتصلت بالدعوى إلى 
نظر بعض المسائل الفرعية ولو أنها أصلا لم تسكن تدخل فى اختصاصها الأصيل كأحوال الارتباط 
وعدم التحزئة إعمالا لمادة ؟م عموبات . 


وقد كان القانون رقم ٠6٠‏ أسنة 196.٠‏ قبل تعديله ينص الأدة 7١6‏ على أن الحكدة الجرئية 
ل فى كل فمل يعد عَمَتضَى القانون عخالفة أو جنسة عدا انم التى تع بواسطة الصحف أو غيرها 
من طرق الذثير على غير الأفر اد وتحم أيضاً فى الجنايات النى محيلها إليها قاضى التحقيق أو غرفة 
الانهام طيقاً لمادتين م16 و ١729‏ إجراءات . 

و القانون فى الادة 1؟ إجراءات أيضاً على أن مكنة الإنايات تحني فى كل قعل يمد يمقتفى 
القانون جناية وفى جنح الصحف غير الضرة بافراد الناس . 


ونصت المادة 107 ؟ على أن الاختصاص متمين بالمكان الذى وقعت فيه الجرعة أو الذى يقم فيه 
لللهم أو الذى يقبض عليه فيه . 

وحددت الأدة 8؟ أن الجراتم القى تقع فى الخارج ويسرى عليها القانون الصرى ترقع الدعوى 
بها أمام محكةجنايات الفاهرة فى الجنايات وأمام محمكة عابدين فى الجنس م أدخل القاثون في اختصاض 
محالم البح قبل التعديل الأخير اسنة ؟ه١؟‏ عض المنايات التى سم وهى الماترنة عدر قانوق 
أو ظرف مخدف مجعل عقوبة الجنحة ذيها كافية:. وفى التعديل الأخير للقانون ١٠١7‏ لسنة ؟يية؟ أدخل 
فى اختصاص المستشار الفرد بعض الجنارات وأخرجبا من اختصاص محكة الجتارات الكونة من ثلاثة 
مستشارين ومقتضى هذا كله أن القانون حدد اختصاص الحا كم . قالقول بالإحالة إلى المحسكة الختصة 
م يقصد به إلا الاختصاص السارق ذ كره على التفسميل . 


و 4 نصت الأومر العسكر رة على أحوال الارتياط سواء كون الفعل جرائم متعددة أو وقءت عدة 
جراتم مرئبطة بعضها معض وبزمن واحد محيث لا تقبل التجزئة وكانت إحدى هذه ارام داخلة 
فى الختصاص ممكرة عادية فأجاز للنيابة تقديم الدعوى برمتها إلى اه ك العسكرية لأن 11 3 سيةتفى 
إنزال عقوبة واحدة باللهم . 

ونظراً لأن محا 5 القانون العام العادية هى صاحبة الاختصاص الطبيعى بنظر كافة ارام وهوا' 
أمر لا يعقد لسواها من الخا كم الاستثنافية إلا بنص خاص وى حدود ما يِدَضى به النص دون :وسعة 
ولأن الاختصاص الاستثنائى إعا هو استشاء وهو أمر مؤقت ولس أصلا فن * م يجب تقييده ولا يت 
التوسع فيه لأن من الفرر أنه لا .بصح أن محرم إنسان من قاضيه الطبيعى . وعلى هذا الأساس لا يمح 
أن تطرح على 1 الصرارة غير التهع الى مختص بها أصلا ولك الى تر تبط بها ارتباطاً يوجب 
إتزال عقوبة واحدة لأن هذه الحا ان هى إلا عام استثنائية لا يصح التوسع فى الاختصاص 
لا في ذلك من خروج على التراعة القررة'فى محديد الاختصاص وهى قراعد من النظام العام يتعاق 


المس الاحتياطى والمسس الطاق 1" 


مها حقوق للنتهمين كطرق الطمن فى الأحكام وغيرها بما بتعين معه التزام هذه الحقوق . 

ولاكان قاضى الفرع هو قاضى الأصل فقد راعى القانون أيضاً محديد الجبات التى تص بنظر 
مسائل المس والإفراج وحدده ععدة هذا الحس وطوله ا سبق تفصيله . 

وطيناً لما سبق ذكره فإن الأمر العسكرى الصادر فى أول نوقير سنة 146 بعد إاناء الحا كم 
المسكرية فى مايو سنة م١‏ أعاد إنشاءها كا قدم للظروف ال ىأسلفناها ونشأ ثلاث محا ك عسكرية 
فى كل من دائرة استشاف القاهرة والاسكندرية وائذين فى كل من دواتر محام استئناف ططا 
والنصورة وأسيوط ومحام عسكرية جزئية فى كل مدبريآ ومحافظة طبقاً لما ورد فى هلما الأمر . 

. و<اصل ما تقدم أن الأمر المسكرى أنشأ مام عسكرية فى كل جهة وأن القانون العام حدد 
هذه المحاكم اختصاصها كما حدده أإضاً ة نون الأحكام العرفية فى الادنين بم و14 مئه وحدد الجرالم 
النى تمختص مها الحاكم العسكرية بعد ذلك فى الأمر رقم ١؟‏ لسنة به.و١‏ وذلك كله لتحديد المحكنة 
المة بسماع الدعرى وشيرها . 

الكتاب الدورى رقم ٠١4‏ لسنة اه؟؛ من النائب العام 
5-3 صدور النانون رقم 1١‏ لسنة باءو١‏ الذى سيق تفصيله رأى النائب الماع أن إصدر لوكلائه 
ونع الثيايات الدادية ولنيابات أمن الدولة نعلمانه بالكتاب الدورى 1١4‏ لسنة باه إلييين الأحكام 
ال+ديدة الى استحدنت والتى وسعت من سلطة النيابة واختصاصاتما. بالنسبة يعض ارام وذكر أنه 
إعما يمتحد فى ذلك على القائرن رقم ١١‏ لسنة لم19 وحده و1 يرد أى ذ كر لأى أمر عشكرى 


00 


وعلى الأخص الأمر ركم ٠‏ بل ذا كر أن السلطات الحديدة الى عدلت عءتضاها بعض أحكام قانون 


الإجراءات تعتمد على المادة ,رء؟ مكرراً والمادة بام مكرراً المضافتين للقانون وعلى تعديل المادتين 
غ؟ و 54 من قانون الإجراءاتث ول+خص لحم الاختصاصات والسلطات الجديدة الى اختصت عها 
النيابة وحدها لأن قَاضى التحقيق مقيد ببعضها ولم يرفع عنه هذا الحظر . 

أولا ‏ إنه أصبسع لانيابة وهى بصدد محقيق الجنايات والجح المضضرة بأمن المسكومة من جهة 
الخارج أو الداخل وجراتم المفرقعات والرشوة واخنلاس الأموال الأميرية والقدر يجانب اللطات 
الخخولة لها سلطات أخرى هى سلطة قاضى التحقق وسلطة غَرةة الاتهام غير متقبدة بالقيود الواردة فى 
المواد السابق ذكر ها وشرحها . وإنه اندنى على ذلك أن الناية العامة حين تصدر أمر ها بحسن مهم 
بارتكاب جرعة.من الجرائّم الذكورة لا تتقيد يما قيدها به القانون العام من تتحديد هدة الحبس بأربعة 
أيام بل 'تصدره مطلقا غير موقرث عدة وأن هذا الأمر لا مخضع لأحكام التجديد السابق الإشارة إإهها 
من القاضى الجزئى أو غرفة الانهام بل يظل الأمر قائمآ وإنما أجيز للهتبم حق التظل فى هذا الأمر 
فى غر ثلاثين يوماً من حيسه فإذا ٠٠‏ تظلم للنابة فى أمرها الصادر بالحبس وجب عليها عرض الأوراق 
على رئيس محكنة الجنايات الختص أو رئيس الحسكة الابتدائية أو من يقوم مقامه أو قاضى محكرة 
الجبنح اللختصة على حسب الأحوال للنظر فى هذا النظم . 


7 العدد الثانى ‏ الستة الثالثة والأربعون 


وذلك لآن اتيم الفبرش علةو اد س لا يعرف المسكئة الختصة .ولا يدم لما تظلمه ولا يعرف 
بطبعة. الحال شيئاً لأن النيابة أصلا يحقق مثل هذه القضاءا سرآ وقد أباح لما القانون ؤلك . 
دون اطلاع محاى انهم على شمىء منه بل لما أن محرى التحقيق فى غببته . فإذن تسكون هى المدولة 
عن نظر التظلى وعن تحويله لاجبة المختصة وعن إحضار التهم للمحكئة لأنه نحت يدها ومخطر محاميه 
لاحضور لماع الأقوال فى نظاه . 
وأوره النائب العام فى كتابه الدورى ما سبق 5 من أن القائرن رقم 1١‏ لسنة له.و١‏ 
قد عدل قانون الأحكام العرقية فما خقص عواعد النظم إذ سارت الثيابة على هذا التعديل لآنه أصبح 
مسدوحاً للمنهم بماع نظامه بعد ثلاثين يومآ لا بعد ستين يوم كما كان الحال طيقاً للمادة با من 3 
الأحكام العرفية والأوامر السكرية الصادرة بالتطيق له وذلاك لأن قانون م١١‏ اسنة /اوة؟ هو 
قانون أسلح بالنسبة للتهم وهو الأولى بالنطيق واللتفيذ. 2 
ثانا س يتجدد حق التظلم مق أنْقَضْى ثلاثون يوم من تادعم آخر 7 صدر فى هذا الشأن 
عمنى أنه لا بيحوز للمتهم معاوة دة التظلم قبل انقضاء هذا الأجل فإذا لم يتقدم التهم بالنظلم ظل حبوساً 
إلى أن يفصل فى الدعوى مع حق الحسكة المفتصة بنظر الدعوى أى أن مجيب التهم إلى طلبه الإفراج 
أو أن تصدر هى أمراً بإإفراج الؤقت عنه . 
ثالنآً ‏ .أصبح للنيابة و هى بصدد محتيق الجراثم المقدم ذكرها من تفتيثى منازل المتبحين 
دون أن تتقيد يفتتح عقيق وحق تنتديش منازل غيرهم دون الحصول على إذن من اتققاضى از 
وحق ضبط الخطابات والرسائل عكاتب البريد وطضبط الرسائل التاغرافة ومراقية التلفون دون 
اشتراط حضور ااتهم أو وكله ولما بصدد تحقيق ارام السالفة أيضآ ألا تنتقيد بأى ميعاد لانصل 
فى الدفوع والطليات التى يقيمها الخصم بل وأن ترخفض التصر ببح لاخصوم بالحصول على صو ر الأوراق 
وأعطى لما هذا الحق لما رآه المتمرع من اعتبارات تتصل بأمن الدولة , 
رابعاً ‏ أصبح للنابة العامة وهى سلطة الاتهام سلطة أخرى هىسلطة رفع الدعوى فى المنايات 
اللنصوص عليها ساقآ دون وساطة غرفة الاتهام وؤنما لا مجوز لرئيس الداية أن محيل جناية من 
الجنريات المتقدم ذكرها إلى الحكمة الجزئية حتىلو رأى أنها اقترنت بأحد الأعذار القانونية أوالظاروف 
الخففة الى خا | مخفيس المقوية إلى حدود الجن ٠‏ وبهذا حرم امتهم من حقه فى جنيح الجناية 
الى بيهم فيها . 
وطلب النائب العام فى كتابه الدورى العملمن أعضاء النيابة على تنفيذ ماتقدم بكل دقة وعناية . 
واستمر الخال لل هذا الأساس دون اعتبار للأمر العسكر ى دق ٠١‏ لسنة بره.ة! وأصبحت القواعد 
الخديدة التى أوردها قانون رم ١١‏ لسنة باهة] هى التى تتبع دون غيرها د نص ,الأمر العسكرى 
دق ٠١‏ لسنة ١50107‏ كا تقدم سقط وأصبح غير ذى موضوع . 


الحس الاحتياطى والحس الطلق ةع 


شور ط الآس السك كاد 
صدر الأمر دم ٠٠‏ فى ١‏ شر سنة بامية ١‏ اعنادا على 0 5 العرفة وقد سق أن قلنا 
إن هذا 10 أولا بصدور القانون رقم ١١‏ فى ماو سنة /60ؤآ لأن المادة ر.؟ مكررة” 
التى أضرفت إلى قانون الإجراءاتالدنائية حلت مل هذا الأمر وأصبحت هى التبعة طبقآ لهذا القائرن 
وتنفيذا أ لكناب النائب العام دم 4 ٠٠‏ دورى سلة /ا186 . 


ثانا سقط لأنه كو لاا اين الجاع السكرى ؛ بل الاي 2 ٠س‏ ابنوودية. 
0 حفظ الدعوى الذى ضف يقانون الطوارىء فى الفقرة الأولى من المادة 119 . 

ثالث . سقط محذف الفقرة الثالثة منه فبا مختص ععاملة اأشهود وبالح-م العقوبات تيعاً للتغديل 
الذى حاء نه قائون الطوارىء ( الادة العاشرة منه ( الق قررت أن الذى شبع هو القوانين المعمول 
رابع ب سقط أيضا يقانون /إ١٠‏ لسنة ١959‏ الذى ألثى اختصاص النيابة بالإحالة مياشرة 
إلى. ممكمة الجنايات وأعطى هذا الحق لمستشار الإحالة وحده دون غير .. 


فكأن الادة الأولى بفقراتها منه ألفيت وحلت محلبا نصوص أخرى . 
الخامساً ‏ سقط بإلغاء احا العسكرية إطلاقاً و إنشاء حاكم جديدة لما تشكيل جديد واختصاص 
جد بلك هش ى مام أمن الدولة اليا والسيرئية طبقاً وات ان ارق الطوارىم : 


سادسا ‏ ألغيت المادة الرابعة منه ااتى تنص على اتباع القواعد المعمول بها أمام الحام العسكرية 
ب أصبح الأمر متروكا ارئيس الجبورية فى ديد الإجراءات الق تتمع عند تشكيل الحا 1 الخاصة 
وما نص عليه أرضا من أن الذى يوم : عياششرة الدعوى مْ أعضاء النياية بة وحدثم . 

سابع ألفيت المادتان الخامسة والسادسة من الأمر بما ورد فى للادة العاشرة من قانونالطوإرىد 
من تطبيق أحكام النوانين الء.ول بها فى إقليم ٠‏ 5 

ثامنا ‏ سقط لأن قانون الطوارىء عند ما صدر أريد تفده على إقلبمى الجبورية « سوزيا 

ومعر  »‏ ولا يعكن أن يستند على الأمر رقم ٠ن‏ بالنسية لسوريا كذلك ولم يفرق قانون الطوارىم 
بين أى. الاقليمين واذا ترك الأمر 7 للقوانين المحمول بها فى أهماكا ان نص الادة العاشرة 
مقصور فى الاحراءات الجديدة على مأ إصدره رك س الأتهودية من أوامر وهىصيغة ة المشارع أي قّ 
الخال والاستقيال لاغلى ماسيق إصداره من أوامر ومنبها الأمر رقم ٠١‏ فضلا عما هو واضح من 
أن ئية المشمرع:عند إاغاء المأدة ز؟ تكزراً لم بقصد مها للادة ,م 0؟ مكرر] كادة فى قانون الاجراءات 
وإعا قصد إلغاء كل الاختصاصات التى تعطيها المادة .م .* مكرراً لانياية. أو ما يماثلبا أو ما هو طبق 
الأصل منها كالبادة الأولى من الأمر رقم ٠؟‏ السالف الذكر , ْ 


2-1 العدد الثاى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


كما أن القانون با١٠1‏ لسنة ؟واؤ عتد ما عدل المادة ١07٠‏ والادة ع١‏ قصد دون شك إلى إلغاء 
اختصاص النيابة فى الإحلة كا قذاه مرارآ وهو اللاصود أصلا عند صدور الأمر المسكرى ردقم ٠١‏ ومن 
ذلك كله لا يكون هناك عل مطلعاً للاسقشاد إلى الأءر العسكرى رق, ٠؟‏ فى بقاء أى اختصاص للنيابة. 


الوحدة بين مصر وسوريا والدستور الجديد 

اقترن قيام الثورة بجحركة تسريعية هائلة تتفق مع طبيعة الثورة وفى الوقت تفسه محفظ للانسان 
حريته وحقوقه ‏ ولا قامت الوحدة بعد ذلك بين مصمر و-وريا فى قبرار سنة مهة١‏ وأاق عبء 
كير على الشمرع فى تنظم الدولة الجديدة وبنائها توحيداً للأأوضاع القائمة فى إقليمى الهورية العرية 
المتحدة وذلك يتوحرد القواعد الموضوعية لتحقرق البادىء القى يقوم عامها الوتمم الدعوقراطى الاشيرا ى 
التعاو فى ومن بينها وأهميا إعادة النظر فى النثر يعات لتوحيدها فصدر قانون السلطة القضائية ااوحد 
وتعين بعده إعادة النظر فى القوانين الأخرى ومن سها قوانين الأحكام العرفة وما ,تعلق ما . 

ووفناً لا تقرر فى اللجلسة التارمية النعقدة فى قصر القبة فى أول قيرابر سنة هرهبة؛ أن اعترت 
الدولة العربية التحدة جمهورية دعقراطة مستقلة ذات سيادة وتقرر أن الاءتخاب حق للمواطنين وأن 
الساطة التشريعية يتولاها مجاس الأمة و,تولى رئيس الخرورية اللطة التنفيذية وأن الملكية مسونة 
فى حدود القانون وأن الحريات مكفولة فى حدود القانون وأن التشريعات المعمول بها تبقى سارية 
الفعول في النطاق الاقليمى المقرر لكل من سوريا ومصر وأن الاستفتاء سيجرى فى 5١‏ فبرابر سنة 
5-05 على رئيس الجهورية وعلى الوحدة وستتخذ الإجراءات لوضع الدستور الدائم فى الجرودية . 

ثم صدر الاستور المؤقت في ه مارس سنة م80١‏ ونص فه على أن الحريات المامة مكفولة فى 
حدود القانون وعلى تشك ليلس الأمة وعلى أن القانون يرتب جباتالقضاء ويعين اختصاصاتها وعلى 
أنالتسر يمات المعمول بها فى إقلحى مصر وسوريا عند العلى بهذا الدستور تبق سارية المفعول فى الطاق 
الاقليمى المقرر لما عند إسدارها ومحوز إة ؤها وتعديلها وفقاً للنظام القرر بالدستور . 

ثم بدأ إد خال النعديلات على الأثعريمات القايمة بالنسبة لمسائل كثيرة كاللم الوطانى وشعار الخرورية 
وعما كذ الوزراء وتنظيم الصحافة وجنسية اإمرورية العرببة المتحدة وإقامة الأجانب ودخولهم والدفاغ 
الدنى والتعبئة العامة والنجنيد والرتب المسكرية ويحاى الدولة وإدارة القضايا وقانون السلطة القضائة 
وكان لابد فى الرقت نفسه والأمة مقبلة على انتخابات عامة ومتجبة نحو سّ الشعب للشعب فكان لا بد 
من إاغاء قانون الأحكام العرفية وكل ما ترتب عليه وأن يصبح الأمر خاضعاً فى إقليمى الخهورية 
إلى القوانين للعمول بها . 


قانون الطوارىء لسنة 15١‏ لستةمهةا | 
بد أنه 1 لابس.الاعتداء الثلائى من تتانحج وما أظهرته التحقيقات القائمة وإحاطة الأعداء عصر: 
وسوريا وعلى الأخص إسرائيل وقضايا الجسسى الكثيرة وانجاه البعوض. نحو الشيوعية رؤى أن 


الحس الاحتياطى والحس الطاق 2-7 


يوطع قانون يشع فى مثل هذه الظروف لتلك الشا كل وكان أن صدر قانون الطوارىء رقم ا 
لسنة مهي ١‏ على أن يطبق على مصر وسوريا وصدر هذا القانون فى/0» سبتمير سئة ١9.64‏ وكان 
من مستلزمات هذا القانون الخد.د إاغاء المرسوم التشربعى رقم 16٠‏ لسنة ه4.ه؟ الصادر فى "١‏ 
يونيه سنة .و18 بتنظم الإمارة العرفة فى سوريا أسوة بإلغاء ما يقاباها وهو القانون رقم ممم 
لسئة غه4١‏ الخاص بالأحكام العرفية فى القطر المصرى والآوانين العدلة له وماترتب عله وما صدر 
تطيقا له من أوامر وأسبمح قانون الطوارى, هو القانون الذى يعمل به فى مصر مق أعلنت 
حالة الطوارىء عا 


وى الوقت نفسه الذى صدر ؤه قانون الطوارىء أى فى بم سلثمير سنئة م1960 صدر الأمر 

2 ذلك لأن وحود أحكام عرقة 1 عسكراءة شافى أمع الخحالة 0 القى قامتث فى مصر 

ونا ومع صدور الترشحات هاس الأمة فى ٠١‏ مابو سنة.ىمموة١ا‏ ومحصديد إحراء الاتخابات 
فى ؛ بولو سنة ممه و١‏ وافتنا الاب فى ؟أولير سنة مما . 


ولآن قانون الطوارىء هو حالة طارئة على البلاد ‏ محوز إعلائها كلا تعرض الأمن لاخطر ولذا 
نص“ قانون الطوارىء على أن رئيس الجهورية هو الدى يعلنها . كا أن له وضع القيود على حرية 
الأشخاص فى الاجّاع والانتقال والإقامة وأن يقض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن و النظام 
.ويعتقلبم وأن يرخص بتفتيش الأشخاض والأما كن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءت وأن يأمر 
عراقية الرسائل أيآ كان نوعها وأن براقب الصحف والنشرات وللطبوعات أيآ كان نوعبا وأ 
يضبطها ويعطلها وأن محدد مواعيد فنح الحال العامة وإغلاقبا ويسحب تراخص الأسلحة وغيرها 
وعخلى بعض الناطق و يرما وينظ وسائل اللقل أو يستولى عليها . 0 


وقد أضاف قاثون ‏ الطوارىء زيادة على ما كان للحا العسكرى فى قانون الأحكام العرفية 
الاسثيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الؤسسات والشركات وتأجيل أداء 
الديون والالتزامات ما حذف أيضاً فى أمر مراقبة السدف والنسرات القيد الذى كانت مقردة به من 
أن كون شأنها تيج الخواطر وإثارة الفتنة أو ما قد يؤدى إلى الاخلال بالأمن والشظام لها 
ق قا.ون الطوارىء عامة ضع لتقدير رش اججهودية دول شد ايد على هذا التعدير : عا ستفاد منه أن 
قانون الطوارىه بمد إلغاء الأحكام العرفية هو قانون جديد خاص بإقليمى الجهورية وضع تراعد 
ومبادىء جديدة نجس اتياعها وحدها عند إعلان حالة الطو ارئور.ء 


والذى يعنينا فى هذا القانون ما هو خاص بتجريم الأفعال ونحديد الءقوبات وتشكيل الها 5 فنص 
ق الادة الامسة منه على أن من خالف الأوامر الى تصدر دن رئيس الجبورية أشماء حالة الطوارىء 


يعاقب بالمقوبات المنصوص عليبا فى تلك الأوامر النسوص عليها على ألا تزيد هذه العقوبة على 
الأشغال الشاقة للؤقتة ولاعلى غرامة قدرها أربعة لاف جنبه أو أربعون ألنب ليرة .. 


باه ؟ المدد الثالى: ا النئة الثالثة والأزعون 


ْ فإذال تسكن الأوامر قد بينت العقوية فيعاقفب مزتكها بالحبس هدة لا تزيد على ستة أشهر 
وغرامة لا محاوز خسن جنيها أو حممائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوتين . : 
ونض بعد ذلك فى المادة السادسة من القانون على أنه .قيض فى الال على الخالنين ده الأو امر 
أو الجر الم الوددة فيها ‏ 
: فأباح القبس جوازاً دون أن يكون وَعوم: 
وفى الوقت نفسه أجاز للمقبوض عله أن يتظلم من : أمر الحس الذى يصدر ضّده للمحكة الختسة. 
وقدأبنا ماعى الحمكة الختصة إلا أنه قبد ذلك بأن جواز التل لا يكون فى الجرائم اأضرة 
.بأمن. الدولة الارجى والداغلى .وف الجرائم الأخرى الق عينم ارئيس المقودية طماً لامادة الخامسة 
السالفة الذ كي . 
* فإذا ماقض على أحد فى مثل جرائم أءن الدولة الداخلة كالشيوعية مثلا أو قلب نظام الحسبم 
أو جراكم أمن الدولة الخارجة كال+جاسوسية وغيرها أو الجرالم ان نما هوفق هله الم 
اقيض مطلقاً لا مجوز النظلم منه لأى جهة كانت إلا لرئيس الهورية نقسه . 
إذ أنه قد أعطي له سه حقا جديداً وأعطى المنبمين غمانة أخرى وهذا الحق نص عليه فى المادة 
3 .من قانون الطوارىء او فى ققرتها الأولى هى نفس المادة +1:من. قانون الأحكام العرفية ولكنه 
ماف على ألادة ؟؟ قغرة حديدة هى الفعرة الثاة من المادة ؟ نص فها: 7 1 
. .دك موز ف الأمر بالإفراج للؤقت غن التب.ين القبوض عليب. قبل إحالة الدعوى إلى محكرة 
تأمن الدولة » . 


وم يكن لهذه الفقرة وجود ف قانون الأحكام ا'عرفية وذلك لتكون ذمانآ جديدا للمترمين لأنه 
استثنى من حق النظلم حرا م أمن الدولة المارجمة والداخلة و الل م القى أصدر بها هو أواءر وأبق 
.ماسيق أن قرره فى قازون الأحكام “العرفية من حق للبحكة التى تمظ. الدعوى فى الإفراج عن 
التهمين فى هذه الجرائم على أن يكون هذا الإفراج خاضعاً لتصديقهكاكان الطال هن قبل ٠“  .‏ 
وهذا لاشك ضمان جدود للمتهمين فى الافراج عنهم حق ولوكانت القضية ستقدم للمجاكة . 
ولا نريد أن يزيد القول تأ كيدآفى أن اللهكمة اللتصة هم ىمنا فرعاء آنقاً وأن هناك قوائين 
"معمول بها فى كل من سوريا ومتصس محدد الحا كم الختصة وتحدد سلطاتها فى الْر نأ الختلمة قولى نظر 
الدعوى وقبل“'اتصال اللحكعة برا . ١‏ 


وجاءت الفقرة الثالثة من المادة السادسة لتقرر ماهو معروف قانونآً من أن للمحكمة المختصة أن 
“تصدر قرارا بالافراج عن امتهم أيآ كانت الجرعة الت نحا من أجلها وتنفة هذا القرار فون إلا فها 
“عدا جر لم أمن الدولة الخارجية أو الداخلية أو الجرائم النى يصدر بتعييتها أمراً من رثيس الجهؤرية 
فكرن الافراج خاضعاً لتصديقه فإذا ما صدق على الادراج أفرج عن الموم وإلاظل | الممهم 0 إلى 
أن يفصل فى الدعوى ويصدق على الحسم . 


المس الاحتياطى واس المطل 


عم؟ 
'إجراءات نظر النظم 
أما ما يتبع فى نظر النظل م و فى الافراج والمدس وفى التحقرق فقد نصت عله المادة الماشرة من 
قانون الطوارىء فل كرت : : 


دوقم عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى اأواد التالة أو فى الأوامر الق يصدرها 
كد س الحبودبية تطيق أحكام الموا إن العدول 5 ف عق القضايا اك فى مختص بالفصل فيها محاكم أمن 
الدولة وإجراءات نظرها و الح فبها وتنفرلُ العقوبات المقغى بها . ١‏ 

.ويكون لانياية العامة عند التق كادة السلطات الول لماء ولقاضى التحقيق » ولغرفة الانهام, 
أو قاضى الإحالة بسورها ؛ عقنغى هذه القوانين . 


وتنص هذه .للادة صراحة على ضرورة 'نطييق أحكام الآوانين العمول مها فى عقيق لقضايا 
ولااشك أن من إجراءات النحقيق الافراج والحيس الاحتباطى ومده وكيفية الظل منه ونحديد 
مواعده والجبات الى تنظره فيتبعفيها القوانين العمول بها فى كلإقلم ومن بينها الباب النانى والثالث 
من فاون الإجراءاث والقانون رقم ١‏ ؤ لدنة عرموؤ والواد يم.؟ مكرراً الجديدة و ع ١؟‏ العدلة 
وما نص عليه.فى قوانين سوريا على اختصاص قاضى التحقرق وقاضى الإ<الة مع ملاحظة أنه للا نس 
على الأواءر النى يصدرها رئيس الجبورية لم يقصد بها ما صدر_فملا من أوامر سابقة بل جعلها بصبغة 
الضارع والضارع ٠‏ فيد الال والاستقيال ولا صب على الماضى مطلقاً وأذا قد صدرت أوامر جديدة 
نيفد ذلك عي الأمر رقم اع وةئ سنةمه؟! وه لسنة 6و1 . 


7 أن الشسرع 'عندما أراد أن شرع لقاثون 50 أرق بين أمريئ : 


6 أوليا : الجا 3 للغرة بام الدولة الخارجى والداخلى والجرام الأخرى أي ق يها دئيس 


٠ الموزدية‎ 


1 انين : بي م العادية 1 في يعاقب عليها القانون العام والق برى رئيس الجرورية إحالتها إلى 


أ. فق الجرائم الأولى خجمل الحبن قها مطلقا أثناء التحقيق وجمل النقلم إليه قط لأنه تهو إوجده 
الذى: له حق الأفراج قبل إعالة الدغوى إلى الحكة يا هو مفيوم من نس الادة م1 فقرة ثانة سن 
قاثون الطزارى: ولأن القزاعد السنائية ة العامة تقرر أن الطلب عاذة فى الام راج يقدم إلى من: علكد 
ولثم فى هذه الجراتم فى كل عين أن يقدم طلباً بالافراج عنة وأن يذ كر الظروف القى إراها مبررة 
لذلا ويعرض:هدًا الظلت على رئيس ابخرورية لانصرف فيه أو على من يوم مقامه ا 3 2 شه 
نذلانا طيقاً لنفى الفقرة الأخيدة من الادة السادسة من قاثون الطوارئء ‏ وإلا-كيف يتطنى 


5- العدد الثاثى ‏ السنة الثالثة والأربعون 


سمس مجر سامت نيوا 


الجخرورية أن يفرج عن متهم إفراجا مؤقنا دون أن يتقدم الهم طلب بذلك ولأنه لم يقبد هذا 
الطلب عدة ما 

أما فى الجرائم الأخرى وهى الق نيلها رئيس الجبورية أو من يوم مقامه من جراثم القانون 
العام على عماكمّ أمن الدولة فالذى يتبع فيها هى أحكام القوانين لاعمول بها ما تتبع فى إجراءات 
نظرها أيضا والحسم فسها وننفيذ المقويات القضى بها نفس القوانين العمول بها . 

وصدرت الادة العاشرة من قانون الطوارىء بهذه الصيغة التقدمة وهى صيغة عامة لأن قانون 
الأحكام العرفية رقم سمه لسنة 4ه ١‏ قبل الغائه بقانون الطوارىء كان ينص فى امادة العاثشرة على 
عدم الاخلال بالاجراءات والقواعد الى ترسمها أوامر الحاك العسكرى فما ,تماق بتحق.ق القضايا 
وبالحتم فيها ولذا رسم الأمر ون لسنة عه هذه القواعد وفى الوقت عينه رسم قواعد أخرى فى 
الادة ع لاجراءات الحا كاء أمام الهالس العسكرية ‏ أما المشسكلة من غير الضباط قرسم لما أحكام 
السكتاب.الأول من ة نون العقوبات وما يتملق بسقوط الدعوى وتفيف المقوبات ا قانون 
الاجراءات وأن الاعلان وز أن كر ن بالطرق الادارية على أن تاثير الننابة التحقيق غير مقيدة 
بقيود المواد التى ينص علمها عادة فى مثل هذه الأرامر 5ا سبق أن قدمنا . 

على أنه بعد ألغاء الأحكام العرفية فى سنة ١4‏ ثم إعادتها رؤى إصدار الأمر رقم ٠١‏ وهو 
مظابق فى نصوصه للاأمر رقم جه . ولاكان الأمر كه قد ألغى بانتهاء الأحكام العرفية فوجِبٍ أن 
أيصدر أمر آخر ‏ على أن الأمر رقم ٠١‏ أضاف أن الضباط لفون عيناً . ١‏ 
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: فاما أصدر ق'نون الطوارىء للظروف الى ذكرناهًا .رأى أن الخحالة قد استقرت وأنه لا داعى 
لإصدار أوامر كالأمر رقم + - أو الأمر رقم وه أو غيرها من الأوامرفما مختص بإجراءات 
التحقيق وإجراءات نظرالدعوى ومايتبع فى القضايا وتنفيذ الأحكام والعقوبات وما يتبع فى الاعلانات 
ذخ أن و مكر را التى أضفت لقانرن الاجراءات والمادة غ١0‏ الى عدلت. وللادة 5م الى 

قد تكقات ككل ذلك وأصبحت جزءاً من القانون العام وهى تفى بالمطلوب من سرعة 
7 وسرعة المي وتبسيط الاجراءات فلا محل بعد ذلك لأن يذكر فى الادة ٠١‏ من قانون 
الطوارىء ثىء من هذا كله ولذا أحال فى بيع الاجراءات عند التحقرق وبعد الاحالةً وفى إجراءات 
نظر الدعوى إلى القوانين المعمول مها بصرة عامة ٠‏ 

. ونظيراً لأن.القوانين المعمول بها متلف فى مصر عئها فى:سوريا في بعضالتفاصيل فا كتق يأن 
بش ثر فى عمز الادة ١؟‏ من.قانون الطو ارىء جلة هى غصيل عامل لا تقدم لآن المادةم 0 را 
من قإنون الاجراءات نصت فى صدرها على أن لانابة مانب اللطات. الخولة لما سلطات قاضى 
التحقيق وغرعة الاتهام +فكرر ذلك وذكر أن للنبابة عند التحقرق سلطات قاضى: التحقيق وغرفة 
الإنهام وأضاف فها مت بسر ري ساطات قاضى التحقيق وقاضى الاحالة ‏ فالقول بأن النيابة لا 
ساعلة قامى التحقيق وغرفة إلانبام هو قول.مردد فى هذه الادة وما ما مجب.ملاحظته أن النيائة 


الحس الاحتاطى والحيس الطاق وه 


طبقاً لنص المادة م٠؟‏ مكرراً من قانون الاجراءات ليس لما فى الحقيةة كل سلطات قاضى. التحقيق 
وغرفة الاتهام فما #ص بالحبس الاحتاطى لأنها مقيدة بالتظل الوارد فى نفس الادة اللذى يقدمه 
المتهم بعد ثلاثين يوما من حبه فى جرام أدن الدولة مع أن لما سلطات أخرى ليست لفامئى 
التحقيق إذ رفعت عمْها بعض القيود التى أوردتها المادة م١‏ ؟ مكرراً . 
كا أنها مقيدة بالعرض على رئيس محكنة الجنايات الختصة أو قاضى الجنح ومقيدة بتجدد حق 
التظلم كل ثلاثين يومآ ثم يغاير سلطة قاضى التحقيق كا هى واردة فى المادتين 4م١٠‏ و م4١‏ من 
قانون الإجراءات . ذلك لأن قاضى التحقيق إذا رأى دلائل كافية ,مد استجراب النهم وكانت 
الواقمة جناية أو جاحة إلى آخر الادة ,صدر أمراً بالجدس وينتهى هذا امس حها ععرور خ,سة عثر 
نوما 5 ثم لقاضى التحه.ق هرة أخرى أن أصذر أمراً عد المس مدة أو مددا لاتزيد تجموعها ص 
أن يمع النيابة والمنهم فأن سلطة قاضى التسقيق الى أعطت لنابة فى أمر الهبس ولجديده لأنها 
عوجب المادة م١‏ ؟ مكرراً ٠ن‏ قانون الإجراءات ليس لها أن نحيس النهم | كثر من ثلاثين .وما س 
والواضح أن النانة عوحب المادة يم١٠؟‏ مكرراً من قانون الاجراءات ليست لها سلطة غرفة الانهام 
فما خنص بالحدس لأن اغرفة الانهام السلطة بعد استنفاد الستين .وما السابقة لقاصى الاحقرق إذا لم ياته 
التحقيق أن تأمر عد الحدس مدة أو مدداً لاتزيد كل منها على خمسة وأريعين يومآ 5 أن لما الإفراج 
عن امتهم مع أن النيابة مقيدة كا تقدم بالمادة .م .؟ مكرراً فها مختص بمدة اليس ولحدد حق امهم 
فى النظل كل ثلاثين يوم . ش 
وكل هذا يقطع فى أن إضافة المقزة الأخيرة فى للادة العاشرة من قانون الطوارىء إنما قصد به 
فقط إيضاح ما ورد فى المادة .م١؟‏ مكرراً من قانون الإجراءات وهو أحد القوانين المعمول بها . 
سلطات قاضى التحقيق وغرفة الائهام فيا مختص بالحس المطلق لأن النيابة لم تكن'لها أصلا هذه 
السلطات فها مختص بالحبس كم أن القانون و القواعد الجنائية لاتسح لسلطة الاتهام بأن تسكرن 
خمما وحكا فها مختص بالحس الذدى وضْعث له شروط وسلطات تعاو كنا زاد أمده . 
إلذاء الحام المسكرية 
ولم يقتصر قانون الطوارىء على ما قدمناه فى مصاحة ا:مرءين بل ثصت المادة /ا منه إإهاء الها 1 
العسكرية إطلاقا وأسمتها أسصة حول بده لا تسفق عع واقع الخال وى 2 بحام أمن الدولة 0 وشكلنها 
تشكلا جدرداً قصرته فى الحا م الجزئية على أحد قشدة الحسكة وهو ناص بالفصل فى ااسبرا” م الق 
يعاقب علبها بالحدس والغرامة أو ياحداما . 
وفى محاكم الاستثناف وى دوائر أمن الدولة العليا التق تشكلمن ثلائة مسةشارين وتلتص بالفسل 
في الجرائم التى يعاقب عليها بمقوبة الجناية وبالبجراتم التى يعينها رئيس المبورية أو من قوم مقامه 


3-3 العدد التق السّة الثالثة والأربهون 


أيا كانت العقوبة اللقررة لما ضواء كانت فى نطاقعقوية الجنايات أو فى نظاق عقوبة الجنس وذلك ضهاءاً 
للفصل فى هذه الجر م من سلطة عليا لأن نأئيم الفعل تم من رئيس الجبورية لظروف اخامة اقتضتها 
وهى ليست من جراتم القائون العام وهذا على حلاف نص قانون الأحكام العرقية الفدم والأوامز 
الى صدرت تنفيداً له . ٠‏ 

ما ا-تازم القانون أيضآ أن تقوم النيابة عباشرة الدعوى إلافها مختص ناطق خاصة . 

: علي أن قانون الطوارىء استثناء من تشكيل هذه الدوائر من الجعيات العدومية للاحا 01 ترك 
لرئيس الخرورية المق فى أن يأءر بتشكلى عكة خاصة لأ..ن الدولة الجزثية من قاض وضابطين 
ويتشكيل محسكة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن نابطين من الضباط القادة للفصل فى 
دعو ى بذاتها دون غيرها إذا رأى وجه المصلحة العامة فى ذلك وهذا التشكيل الجديد يقطع فى 
“اناه المشمرع انجاهاً جديدا نحو تغليب الحيئات القضائية فى الحم وتدا وتغليب القوانين اللعمول بها ها أماميع 
اواتباعها . 


و أجاز القانون أيضآ لزئيس المبورية التخفيف والتبديل والإلغاء للعقوبة أو بعضهها سواه 1 كانت 
أصلية أو تكدرلية أو تبعية وإيقاف تنفيذها كلها أو بعضها وإاغاء ال 3 إلاأنه أضا ف أمرا جديد؟ معان 
ترق المتهمين م يكن ' أصلا موجوداً فى المادة 8 من قانون الأحكام العرفية وهو أنه ألزم نفسه عند 
إثقاء الم وإعادة الحا كة من جديد 0 دائرة أخرئ أن بست قراده حق يعم الكافة بما دعاه لذلك 

"مانا لحدوق الناس . : 


وفصل كذلك فى الوضّع الذىكان عتتلف عليه به والذى لم يكن له نص فى قانون الأحكام العرفية بأنه 
عند انتهاء حالة الطوارىء تظل مها 1 أمر: ن الدولة عختصة بنظر القضايا الى تسكون محالة عليها وتتابع 
07 للاجراء ات التبعة 0 وذلك لأن مما كم أمن الدولة نام الاق طبيعتها عا كم 


. وقد استحرت الشابة عد صدور قانون الطوارىء ق محقّق القضاءا الخاصة بأمن الدولة 
على مقتضئ جع للادة بر ام رداوغ؟؟ من قانون الإجرا. عات خاصة فيا بمختص بالهيس ومدئه نه والنفالم 


فيه والحجهة التق يرفع إليها المظلم دون أى اعماد على أن هذه الجبة قبل النحقيق هى 'حكمة أمن الدولة 
يكاملها أو أن النظلم لا قيد ولا ميعاد له.. ١ ١‏ 


ل يل يحالم أمن ع الدولة : 
ولقة لإعلان حالة الطوارىء فى عر واستمرارها وتطبب مق لقانونإلطوارىمكان لا ماقا 
مع الخااكم المسكر رية وتشكيل محخاكم دس هن محاكم أمن الدولة الجزئية والمليا وصدر أمر رئيس 
٠ 5‏ أسنة ره ١9‏ فىيه كفم رم يأن تشكل فى كل محافظة و مديرية محكلة 
'أَمنْ دولة خزئية وأن أعكل فى كل دائرة من ماك الاسثثئاف حكمة أمن ذولة ليا وان تم الثاية 
“ف ةلمرا ثم المعاقت عليها يبعز قزية :شد من الجس,- والأوىن. بالحبس أو .أقل' منه سث ويستفاد قن هنذا 


المس الاحتاطى والمس للطاق /ام» 


أن قانون الأحكام العر فية قد اننهى إلى غير رجعة كا أن الأوامر العسكرية الى صدرت بالتطيق له قد 
انتبت أيضا و سقطت بقانون الطوارىء ويتشكيل الحام الجديدة يكيانها الجديد. ' 


الامررم لسنةممةا 


وكان لا يدكذلك أن يصدر أمر جديد طيقاً اقاتون الطوارىء بحدد الجرائم التى تنظرها مما 7 
أمن الدولة فصدر الأمررقم 4١‏ لسنة مم١‏ فى | كتوبر سنة هه أيضاً بأن النيابة تحيل إلى 
مام أمن الدولة مباشرة الجرائم التى حددها الأمر امهورى <ق ولوكانت وقعت قبل العمل نهذا 
'الأمر وهو نطبيق لا ورد فى المادة الماثمرة من قانون الطوارىء والمادة 8 مكرراً دن قانون 
الإجراءات وهذه الجرام هى جراتم أمن الدولة الحارجى والداكى الباب الأول والثاف من قانون 
العقويات والادة ١078‏ منه الخامة بقلب نظام احج . | 

وجرائم التسعيرة الجبرى والعرين والهريب وشركات الساهمة والنوصية « قانون +5 لبسنة 
5هة ١‏ ع وقانوق البقوك والامتان « م ؤ لسنة ناهة1 » . 


وآضاف الأمر حكماً جديداً مميز للثيابة أن نسحب الاختصاص من محكمة عادية فى دعرى ما 
خاصة بالنراتم السالفة تسكون مقامة أماءها ومحلها إلى مما َّ أمن الدولة وحكماً آخر فها مختس 
بالجرائم للنعددة أو المرتبطة بالجرائم السالفة فتحيلها إلي محا كم أمن الدولة . 

ول يدكر فى هذا الأمر جرائم الرشوة الى كانت تنظرها أسلا مما كم أمن»الدولة وعاد 
الاختصاص فبها إلى القضاء العادى . 


إلا أنه فى ١‏ سيتمير سنة ؟١‏ رؤى إحالة جراتم الرشوة وجراثم الاختلاس والغدر إلى مما 0 
“أمن الدولة فاحتضت ينظرها مرة أخرى وذلك بالأمر الخبورى رقم ٠6‏ لسنة ووو؟ .' 


واستمرت النيابة فى تطبيق المادة م.؟ مكرراً من قاثون الاجراءات فما مختص مجراثم لباب 
الثاى مكرراً وهى الى لم حل على محاكم أمن الدولة وفى تطبيق المادة 184؟ من قائون الاجراءات 
فما لقص بحام الصحف وقانون الأسلحة والذخائر وما يكون مرتيطاً مها وإحالتها إلى محام 
الجنايات الختصة , ش 
+ فقول إلادة م ءن قانون الطوارىء يأن للنيابة سلطة غرفة الاتهام ل يقصد به إلا سلطة إحالة 
. السنايات مباشمرة إلى محا السنايات وهى السلطة الى أعطيت للنيابة بموجب المادتين ,رو ع' مكرراً 
و 14؟. من قائون الاجراءات أى إقرار وترديد للوضع المنصوص عليه فى القانون العام . . 


: “آما أن:يقال إن النبابة لما سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطىك أن لما سلطة غرفة الاتهام 
فى الحيس الاحتياطي فهو قول غير مستساغ لم تقصده الأدة مطلةاً لأن قانون الطوارى, نعدد الاجراء 


27 العدد الثاى س المئة الثالئة والأر بعرن 


الذى يم اليس عوجبه وهو القرض على الخالفين فى الجال وحدد الجراتم الى محبس فيها مطلقا 
وحدد المدة التى مجوز النظل فيها والجبة التى ينظل إليها ومتى يتجدد النظل . 

فالتول بأن للنياية سلطة الحبس خمسة عشر يومآ كقاضى التحقرق ثم لما مد هذا الحيس ينفسها 
مدة أو مدا أخرى تصل إلى خمسة وأربعين يوم ثم لما سلطة غرفة الانهام بعد ذلك فى حبسه مددا 
كل منها خمسة وأربعين يومآ .. إلى ماشاء الله حتى يننهى النحقيق وفق رغبتها هو قول غير مستساغ 
انب الصواب ولم تقصده المادة العاشرة من قائرن الطوارى, مطلقا بل لم تقصده النزابة ولم تسر 
عليه طرقاً لكتابها الدورى سالف الذكر رقم غ١٠‏ لسنة /1981 . 


مع ملاحظة أن المادة العاشيرة من قانون الطوارىء عندما محدثت عن إجراءات التحقرق ومنها 
الخحبس الا<تياطى وقالت إنه يعمل بها طبغاً للقوانين العمول بها كان فى ذه نامرع قطعاً المادفوغ 1 
هن قانون الإجراءات ااتى تنص على أن ادس الاحتياطى ينتهى حتماً عضى خمسة عشر يوماً وإبا 
بمحوز لقاضى الاحقيق أن بده بعد سماع أفوال النياءة.والتهم وجوباً وكان فى ذهنه أيضاً نفس الدقرة 
الثانية من الادة الى تقرر أنه فى مواد الجن ب الإفراج حتماً عن للقبوض عليه بعد ممابية أيام 
إذا كان له محل معروف وكان المد الأتصى لاعقوبة هو الحبس سنة ولم يكن عاندا . 

ومع هذه لاواد الحتمية فى الإفراج وفى مد الحس ققد رأى الشمرع أن :نص فى الادة السادسة 
من قانون الطوارىء على جواز النظلم وحدد فى الادة يم١٠؟‏ مكرراً أخيراً فى جرائم أءن الدولة على 
الخصوص الدة الو ى ينظ فيها والجهة القى يتظلم إليها حت يكون هذا قدا على مواد الحبس الاحتياطى 
والنى بلاحظ أيماً على قائون الطوارى, أنه أوجد نظام النظل فى جرام أءن الدولة عدا الداخلية 
و الخار جية مع أن هذا النظام الذي هو شبيه بنظام طلبات سماع الأقوال والعارشات فى ابس 
الاحتراطى كان قد أاغى دابقاً اقانون الإجراءات ١6١‏ للدنة ١6و81‏ وم يازم للتهم بتقديم أى طاب 
لماع أقواله بل حتم أن تسمع أقواله وجوياً قبل التقرير بالحيس بل وكلا طلب اد سواء كان أمام 
القاذى الجزى أو غرفة الاتهام كا مجب أن تسمع أدواله أيضاً عند طلب الإفراج الوارد فى الادة 144 
الفىتنص على أن للمتهم ابلق فى طلب الإفراج وعلىآن هذا الحق يستعمله المتهم فى أى وقت وفى كليوم 
وليس مقيداً بزمن وأنه بحب عرطه على الجبة الختصة للنصل فيه موذوعاً إذا هدم ولكن هذا اق 
'عادة إعا يستعمل من المدافع عن الهم وهو لا يلجا إليه إلا إذا جد من الظروف ما يدعو لإجابة طلب 
الإفراج ويكتفى المدافعون عادة بالضو ر مع التبءين عند سماع أقوالهم وجوباً عتد طلب مد الجدس 
مع ملاحقلة أن عدم سماع أقرال الهم وعدة دون هذا السماع أو عدم تقدم طلب عد امسن فى المبعاد 
“كل هذا يدعو إلى البطلان . 


وغى عن البيان أن النيابة استءرت متبعة اللكتاب الدورى رقم ١٠‏ لنة امنا فها مقس 
بالتنظلمات وبالإفراج والحس المحدود والغر دود َقَ حاء المثاق فى 5 مابو مدئة ؟ااة١‏ وحدد 
مبادىم جديدة هى الى قدمناها في صدر هذا البحث. ٠‏ 


الحدس الاحتياطى والحمس الطلق الى 


امئاق وتعديل قانون الإجراءات 
بالقانرن رقم 1١‏ لسنة 9و١‏ 

جاء المثاق مقرراً سيادة القانون وأنها الضمانة الأخيرة للحريات وأنه يتطلب منا تطوبراً واعا 
لمواده ونصوصه وأن القانون فى الجتمع الحر خادم لاحرية وليس سيفاً مساطاً عليبا ولذلك عدل قانون 
المرافمات كم عدل قانون اللطة القضائية 6 عدل قانون الإجراءات بالفائون رقم ٠١/‏ لسنة 0و1 

وجاء فىالذكرة الإيضاحية لهذا الأخير بأنه تدسيطاً للاجراءات ومحقيقاً لسرعة الفصل فىالتضايا 
وتلافياً للعيوب التشسريعة التى أظهرها التطبيق رؤى إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون 
الإجراءات . 

أولا ‏ رأى المشرع إسناد قضاء الإحالة فى دائرة كل ممكة ابتدائية إلى مستشار أو أ كثر 
والادة ١٠ا1ؤ‏ ع». 
ثانة ‏ رأى إسباغاً لصفة الجدية على هذه المرحلة إعطاء التهمين حفاً واجباً وهو أن يكرن 
سماع أقو الهم أمام قضاة الإحالة الجديد وجوياً بعد أن كان جوازءا أمام غرفة الانهام التى ألغيت 
ورأى وجوب تسبيب أوامر مستشار الإحالة حتى ولو كانت صادرة بالإحالة ففط إلى المحكمة الخصة 
د الادة 8# 6 . 00 

' ووزع الاختصاص السند إلى غرفة الاتهام فى القانون المعدل بين مستشار الإحالة ومحكمة المنح 

المستأنفة . فاختص الأول بنظر الجنايات النى تطلب سلطة التدقيق إحالتها إلى المحسكمة ( محكمة 
الجنايات) والطعون التى ترفع عن الأوامر الصادرة منها بأن لا وجهلإقامة الدعوى فى الجناية واختصت 
محكمة الجنح المستأنفة منءقدة فى غرفة الشورة بالنظر فى اق المسائل ااتى أسندها اغانون الالى 
إلى غرفة الانهام : 


)01 كد الحدس بعد استنفاد مدة القاضى الجِرثى وهى الخسة والأرعين يوماً إذا لم يتنه 


)0 النظر فى استثناف النابة للقرارات الصادرة من ا:قاضى الجزثئى بالإفراج . 
' () النظر فى النظل بالْسبة للانعياء المضبوطة وردها وفى رقض اليابة لقبول اللدعئ بالحق 
المدى وغرها من السائل الى نص عليها ا قانون . 5 
وإذن ققد أوجد النائون ضيانات جديدة للمتبمين أمام مستعار الإحالة وأمام دائرة الجتح 
. السمتأتفة يغرفة المشورة كا أنه خول مستشار الإحالة عند اتصاله بالدعوى لإحالتها إلىسحكمة الجنايات 
أوا لافمل فيها كبوبة طمن اق فى أن محرى بنفسه محقيقاً سكملا وأن يكيف الواقعة: بنفسنه 
كا بشاء طبقاً للقانون وأن يضيف الظروف المشددة وأن يدخل متبمين آخرين بعد محقيقه . 


9 العدد الثالى سا السنة الثاللة والأرئسون 


وأعطيت فمانات أخرى لمتهمين فألثى نظام التجنيح حفظاً لحقوق النهمين بنظر قضاراهم أمام 
دوائر أعلى وجعل الإفراج عن الهم غير متعاق على رأى الدعى بالمق الى بل لا تسمع منه منافشات 
فى طلب الإفراج وأعطى متهم أ كثر من ذلك اق فى طلب العويضات من المدعى بالحق الدى 
إذا استأنف قرار ألا وجه لإقامة الدعرى بدون وجه « الادة ١5‏ » . وأكثر من ذلك حق 
فى السائل للالة لم مخصص الدعى الدنى بثىء من الكفلة فى الصاريف التق يكون قد دفءها معجلا 
لأن السكفالة هى حبس لثروة الاتسان وذلك بإلغاء الفقرة التى كانت تدبع ذلك من الادق.وع ١‏ الغدلة . 
ورأى أيضآ إمحاد نظام للستشار الفرد النصل فىجتايات السرقات بعود و إحراز الأسلحة والذخيرة 
والعاهات وإنزاك العقوبات التى يقضى بها مخفيف الهم لأملها لمدة لا تيد لي حسمتو ات بالسون 
أو الأشفغال الشاة . 
وحق فى أمر المتبمين الممتوهين قد وفر الغمانات اللازمة للافراج عنهم أن :جيل الأمر مر من 
اختصاص الجبة الى أصدرت الايداع فى مستشقى الأمراض العقلة و هى جبة قضائية . 
كل هذه الغماءات الى رآها فملها عامداً قاصداً ضمانة حقوق المتهمين اذ هال - الحبى 
الطلئ و سر النيابة ة وهى تتولى هذا اليس وتتولى التحقيق دون قيود أكثرها فيه الضهان لمتبعين 
ا قدمنا وهاله أكثر أن النابة وهى سلطة الاتهام تتولىالإ-لة :باششرة إلى محكمة الجنايات فى قضايا 
الجنايات ألمامة الى نصت عليها: المواد السابق ضدورها بالقانون 01 لسنة باهيةؤ .-ونظراً لأنه 
لاعكن ترك أمر الحس الاحتياطى وهو إجراء وقالى بغير ما سيب يدعو إله ‏ ولأن اليش المدؤد 
أ كتر من المدة القانونة فى الفقه الجنالى يعتبر حيسآ غير قانوئ يعاقبٍ عليه القانرن وسجب الإفراج 
فيه ء ن النهم فوراً وإجماع الشسراح والقضاء منمقد على بطلان أمر اليس أو أمز الامتداد.الضادر 
على خلاف أحكام قاذون الإجراءات بل أمرثم منعقد على أن الد أصلا نجب أن يكرن لمدة موصولة 
فاو كان فى آخر مدة الحبس عظلة :أو أجازة خلافاً لمق الاستشاف فلا يمتد المدس بل بجحب :أن يطلتِ 
مده قبل موعده وإلا كان اليس باطلا إراء ما هال المشمرع من ذلك كاه وما لاحظه فى الادة.هره؛ 
من قانون الإجراءات” وفى نصوص المسادة 1 ٠؟‏ مكررا السبابيق ذاكرها والمسادة 4 إحراءات 
من حرمان المتهم من الفمانات رأى حذف ذلك كله وأورد فى المذكرة الإيضاحية قر الضريجم 
الواضّح من أنه : 
:' نه دأف المشسرع أنهلا محل لما ورد فى المادة ١64‏ من استثناء النايات .الى نصت عليها س 
من اختصاص مستشار الإحالة لأن مل ذلك قانون خاص م كان أمرها من قبل طبقاً لما يراه المتنرع 
بحسب الظروة ف والأزمنة ) ويرام بصيغة المضارع أى فى الخال أو الاستقبال لإ الاضى ) . 
٠‏ أمنا انون الاجراءات فإعا ,تناول الفواعد إلعامة ذات الصفة المستقرة ة ولا : نس الشير روع 
ا الادة ين ار وعلى إِدخّال . تعديل على المادة غ ١م‏ بما يمحقق عذا اام 1 
ذلك ومن النض الجديد. للمادة عد إلغاى المادة م.م مكررة والق وردت يا رحد ؟ 
مادة 14؟ - إذا رأت النباية العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو عالفة 5 الأدلة 


' الحسن الاحتاطى . والح المطلق م 


على النهم كافية رفمت الدعوى إلى الحسكة الختصة بنظرها و 0 ذلك فى مواد الحالفات والجنم 

يطريق تكليف امتهم بالحضور أءام الحسكة الزئية مالم تسكن بالجرعة من انم ااتى تفع بواسطة 
المنحف أو غيزها من طرق النثسر وعدا الجنح المضشرة بأفراد 8 قتحلها الننابة العامة إلى يه 
اللنايات مياشرة . ! 


وترفع الدعوى فى مواد النايات من رئيس النابة أو من يقوم مقامة بطريق تكليف التهم 
'باطضوز 0 أمام مستشار الاخالة . 


مار ارومات : | ٠‏ ْ 

ونصت المادة مبسه معدلة على أن حال الدعوى إلى محكمة الجنايات والمستشار الفرد بناء على أمر . 
من مستشار الاحالة . 

ونصت المادة 17١‏ فقرة'ثائية على أنه : ترفم إلى مستشار الاحالة دعاؤى الجنايات ظيقاً المراد 
لها و ذا و 1١‏ ؟ و :15؟ وساشر عدا ذلك الاختصاصات الخولة له فى القائون . 

ونصت المادة غم١‏ على آن مستشان الاحالة يفصل فى الأمر الصادر بالاحالة إلى اللحكة الختصة 
وق اران حبس امتهم احتياطيا وفى الافراج عنه . . ؛ إلى آخر امادة . ' 

ومعنى ذلك كله أن لانيابة فى جميع الجرالم الختصة بأمن الدولة عدا جرائم أمن الدولة الخارجى 
1 الداخ ىلا فم بخص بالمسس الاحتياطى أن تطرقالقوانين عمو ل مها فقط وهى قانون الاجراءات 
الجنائية وأن #بس امتهم أربعة أيام " م تطلب مد اليس من القاضى از مدة تصل إلى خمسة 
وأرءون وم ٠‏ فإذا اك هذه الدة تطلب مد الحبس قبل انقضاء هذه المدة من حكة الجنح المستأفة 
متعقدة بغرفة مشورة ة لقد الحدس مدة أو مددا متعاقية بة بعد كل طلب لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين 
توما وتصدرالغرفة أمرها بما تراه بعد سماع أفر ال التهم والثناية وجوباً وذلك طيقاً لتعديل المادة ١48‏ 
"بالقانون ٠٠١/‏ لسنة ؟5وز] . : 

اس أن لامتهم أن يطلب الإفراج قى كل وقت من النيابة فإذا كانت المدد قد انتبت . . طلبه مها 
أو من القَاصى الجزتى أو من محكرة الجح | السئأ نفة متعقدة غرفة مشورة طيقاً لمادة عع ١‏ 0 فاون 
' الإجراءات العدل . 

كل هذا فيا 4ص بالم.س فى غير جر الم أمن الدولة الداخلى و اغار جى ( البابين الأول والثاى 
من ثانون اتقو َأ 6 قائه طيقا لعانون الطو ارىء الادة السادسة 'الفهرة الثانية منه لا يجوز م ا 
إلا ارئيس الخهوريةء كم قدمنا. و للنيابة أن لحس لهم حبسا مطلقاً حق ينتوق التدقيق لأن حق 
النظل ار بس محكءة .ألنايات أو الجنج قد ألغى شد :إلغأ, المادة م.م مكرراً ولأن اقانون با ١‏ 
لسنة ؟>؛؟ المعدل لأحكام قانون الاخراءاث 3 ِتْعْرَض لقانوق.الطوارئء فى هذا العأن و يلخ 
كم لضن » 


3 العدد الثاتى ب السئة الثالثة والأربمون 


كا أن هذا التعديل الذى أ'غى غرقة الاتهام ووضع بدلا نظام مستشار الاحالة لم يمدل المادة 
العاشرة من قانون الطوارىء وأصبحت سلطة مستشار الاحالة بعد إحلة جميع قضايا الجنايات عليه 
واسعة ‏ فله أن يتصرف فى حميع قضايا الجنايات ومنها قضايا أمن الدولة يما فهها القضايا المضرة 
بأمن الحكومة فى الداخل والخارج مع قيد واحد وهو أن يكرن إنراجه خاضعاً لتصديق رئيس 
الخرورية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون الطوارىء . 3 

وله أيضاً أن يستبر الواقعة جنحة وبحيلبا إلى محكمة انح وأن يتصرف فى أمر الحدس على ضوء 
ماقدمتاه . 

. ما أن له أن محتق ميقا تكميليا ويدعو الحقق لسماع أقواله و لسمع ازاما المنهم ويصرح 
بالاطلاع ويعطى أجلا لمحاى فأبن هذا من الفيود السالفة الحددة بالمادة م٠؟‏ مكرر؟ المثاة بعد أن 
أصبح الاختصاص استشار الاحالة وأصبح هو الوحيد الختص بإحالة الجنايات إلى ماك النايات . 

وحق لو سل جدلا بأن لانياية اختصاص قاضى النحقرق فإنه ليس لتَاضى النحقيق أن محبس أكثر 
من ستين يومآ متفرقة وهى نفسها المدة الى سيق أن حددها قانون الأسكام العرفية القديم قبل تعديله 
بقانون الطوارىء والذى يبين واضحا أنه مجب على النيابة عرض الأوراق د الحبس على دائرة الجنح 
المستأئفة منعقدة بغرفة المشورة النى حلت محل غرفة الانهام الملغاة فى هذه الاختصاصات بعد استنفاد مدة 
القاضى از ولأن القانون المعدل لم بعط النياية سلطة مستشار الإحالة . 

أما إذا أحيلت الدعوى على مستشار الإحالة بعد أن ألغىحق النيابة في“الإ<الة المباشرة فإنه يكون 

صاحب الحق وحده فى اليبس ومده والإفراج من التهم وهو أيضاً صاحب اق المطلق فى التصمرف 
في الدعوى وحفظها قبل إحالتها نحا كم الجايات أو أمن الدولة المليا . 
ولا يمكن مطلتاآ قبل إحالة القضية لمحسكة الجنايات أن تنظر عى أو محاكم أمن الدولة المليا 
فى الجايات ولا أن تفصل فى الحدس أو غيره قبل إحالة القضية إلييا من مستشار الإحالة فليس لما 
اختصاص مطلقا لأنها لا تتصل بالدعوى إلا باحالنها اليبا من مستشار الإحالة ولا اختصاص لما فى ثى» 
ما لأنالمادة العاثمرة من قانون الطوارىء نصت على أن إجراءات التحقيق تتبع فيها القوانين المعمول بها 
ومئها قائون الإجرات الجناية بعد تعديله وإذن فها نص عليه فى اللادة السادسة من قانون الطوارىء 
إما قصد به الإحالة إلى المسكة الختصة أى إلى محكة الجنح المستأئفة منعقدة فى غرفة مشورة قبل 
الإحالة إلى مستشار الاحالة ثم لمستشار الا<الة بعد اصاله بالدءوى . 
ثم لرئيس محكبة الاستئناف بعد إحالتها من مستشار الاحالة وهو الذى محيلها إلى الدوائر الى 
يراها طبقاً لقرار ارتعية العمومية وعملا بالمادة يريم إجراءات معدلة . 
ذلك لأن المادة 16١‏ من قانون الاجراءات صرية فى أنه إذا أحيل امتهم إلى مستشار الاحالة أو 
إلى المحسكية يكون الافراج عنه وحبسه من اختصاص البة الحال إليها . 
والذى يلاحظ من مراجعة القائرن /ا١1‏ لسنة ؟5.ه! الدى تت بتارع 197 يونبه سنة 1555 


الحرس الاحتياطى والحس الطلق واف 


والذى .عمل به ابتداء من «'أغسطس سنة ؟59ة1 ما ئص عله في المادة الخاصة وهى الادة الوقئة الى 
تبين ما امع بالنسبة لاقضايا النظورة . 

أولا ‏ بالنسية لاجئايات المقدمة لغرفة الاتهام وقت العمل مهذا انقانون لاحالنها بناء على طلب 
سلطة التحق.ق إلى محكمة الجايات أو لاعصل فى الطءن المرفوع عن الأمر الصادر من سلطة التحقرق 
بألا وجه لإقامة الدعوى محال محالتها إلى مستشار الاحالة . 

. ماني با'فسبة لماعدا ذلك من المسائل المنظورة أمام الغرفة فتحال بحالتها إلى محكمة الجنح 

المسأتفة منعقدة فى غرفة للشورة وتعلن النياية العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لما . 

فإذا فرض طب للمادة .م .؟ مكرراً من قانون الاجراءات أن تظل لمهم من أمر حسه لرئيس 
محكدة الجابات فى فضايا أمن الدولة الذى يقوم مقامه رئيس الحكة الابتدائية فى غير دور الانمقاء 
ولميكن قد فصل بعد فى هذا اللظلم فيجب بعد م أغسطس سنة ١959‏ أن حال هذا التظلم إلى غرفة 
الجنح المسنأنمة منعقدة بغرفة المشورة لتفصل فى هذا الطلب وإلا اذا يصنع فى هذا الطلب المملق بعد 
ثفاذ تعد.ل قانون الاجراءات .. 

والرأى الدى اتبمته إحدى دوائر محكمة الجنح المستأتفة بالقاهرة يأنها غير مختصة بالفصل فى أمر 
اليس الاحتباطى بعد انقضاء الستين يوماً التى لفاضى النحقيق أو بعد انقضاء النسعة والأرعين يومآ 
الى للسيابة والقاضى الجر هر رأى جانب السواب وخااف نصوص القائون لأن التيابة مازمة يطلب 
مد الحبس الاحتياطى بعد هذه المدة وملزمه فن تفسها باحالة الأوراق إلى عكنة لجنم الستأتفة 
من,ّدة بغرفة مشورة لتصدر أمرها بما ثراه فيه ويب وجوباً إحضار الهم وساع أقواله ولا مل 
مطلقاً بعد هذا لأن يطلبالتهم الافراج عن تفسهحت تتصل دائرة الجنحالمستأفة بأمر الافراج والد . 

والجدير بالذكر أيضاً أن للدتهمين فى قضايا أمن الدولة الداخلية والخارجة « الباب الأول والثانى 
من قانون العقويات » قد سبق أن أعطنهم المأدة مء «مكرراً ءن قانون الاجراءات حم جديدا لم يكن 
موجودا لحم عوجب قانون الأحكام العرؤة عمه لسنة غ14 الذى منع عنم حق النظم وقصرء نقط 
على جرائم القانون العام التى نمال من السلطة القثمة على الأحكام العرفية والذدى سار على نسقه قانون 
الطوارىء سنة ره»؟١ ٠‏ 

فبذا الحق الذى اكتسبوه قد نست عليه المادة 9.4 مكرراً وقد شرحه وأقره كتاب النائب 
المام الدورى رقم غ١٠‏ لسنة 1861 . 

وبالرغم من صدور قانون الطوارىء فى سنة مم9١‏ وحرمانه المتبمين من حق النظل فإن النيابة 
سارت على اعطائهم هذا الحق وجوت لحم 4 اعهاد؟" 9 الادة 7٠‏ مكرراً ق م1 سنة 198697 . 

فلما ألغيت المادة يم.؟ مكرراً انتهى حق التظل للمنبدين فى قشّايا أمئ الدولة الداخلية والخارجية 
مع أنهكان مقرراً لهم ونسى المشمرع عندالتعديل هذه المألة اطلاقاً وأراء قيام حالة الطوارىء فى مصر 
ونفاذ قانون الطوارىء وعدم تعديل المادة السادسة منه قيصيح الوضطع.هو حرمان هؤلار المنبمين سن 
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حق التظلم وهو أمر يجب أن :يلتفت إليه المتمرع لعودة هذا اق إايهم بتشريع جديد طاما أن المشرع 
تفسه فى مذكر نه الإيضاحيه أوجد ضمانات للمتهمين وقرر 5 تقدم ذكره بأن مسألة الحس المطاق 
أصيحت لا مل لها وأنه إذا رؤى غير ذلك فيكون الأمر محل قانون خاص . 

ولنا نزى على مضض منا أنه طبماً للمادة السادسة من قانون الطاوارىء القَاتم النافذ ستمر حيس, 
التيمين فى هذه ارام حيساً مطلقاً حت محال القضية برمتها من رئيس النيابة إلى مستشار الاحالة م 


| 'نوللتّمين أمامه من الغمانات الكثيرة الى سبق أن فصلناها ما سمح م بالبفاع عن 6 
وسماع أقوالهم والافزاج عنهم بعد تعرف حالانهم . 

وأ كثر من ذلك فإنه إذا عسكت النابة بلمادة العاشرة من قانون الطوارىء بأن طما سلطة غرفة 
الامهام فقد ألغيت هذه الغرفة وحل محلها مستشار .الاحالة الأذى اختص عسائل كثير 5 ولم بعدل هذا 
النص فى قانون الطوارىء أو فى المذكرة الابضاحية يأن النبابة تأخذ اختصاص مستشان الاحالة فى 
هذه الحالة فأصرمح لااختصاص لما بثمىء وبا أن غرفةالانهام التى محل عفلها قد ألغيت نبائيآ ولا ومئع 
ها اليوم. فكيف عكن العودة إلى ما قبل تعديل المادة .م.؟ مكررا والقول بأن للنابة حق"المجس 
المطلق بغير قند فى غير جر الم أمن الدولة والدستور صريم فى أنه لا محوز القبض على أحد أو حيسه 
إلا وفق أحكام القائرن لأن الحبس هو في سعيمه تعطيل كرية الانسان وهى أنمن ما فى الحياة . 


التتيجة 


.وحاصل ما تقدم حميعهأنه فى قضايا أمن الدولة الى اختصت بها محاكم أمن 57 قرارات 
رئيس ابأهورية طبنا لقانون الطوارىء أهبح للنيابة الحق فى الحيس هلى التفصيل الآنى : ش 
)١(‏ فيا ختصرائم أمن الدولة الداحلى والخارجىالباب الأول والثانى من قانون العقوبات 
لابه أن تقيض على الخالفين فى الحال وأن يسرم حبسا غير محدد بمدة وهم حق النظم إلى رئيس 
اخهورية الذى له وحده حق الإفراج ‏ فإذا ما أحيلت هذه القضايا إلى مستشار الإحالة وهو الذى 
يجب أن محال إليه جميع الجنايات أصبنع عختصاآ بنظرها وفى الافراج واستءرار الحنس واللصرف فيها 
وإذا ما أحالها إلى محا كم أمن الدولة العلا يا كان هذه الحا كم نفس السلطة وا أمر الإفراج يكون 
خاضما لعطدرق رئيس الجهورية ف الحالنين . 

(ب) أما فى غتصس بالجرالم الأخرى الى | مختص مها محاكم أمن الدولة الجر زئة والعلاؤفى ال رالم 

يلها رئيس النمهورية من جرائم الفانون العام إلرما سواء 1 كانت جنايات أو جنا ومن بيثها 
8 ألادة عقوبات والبابين الثالث والرابع « الرشوة والاختلاس والغدر » :واطيح الأأخرى 
للنصوص عليه فى الأمر دق ١‏ وما لاه من أوامر فللتياية أن تقبض على الخالفين طبقآ لاقوانين 
اللعمول بها لدة أربعة أيام ثم تعرضهم على القاضى الجزى حبق تنتبى الدة اأر خفن له وها ا ثم 
عل ممذكة انيم الستأنفة خرف الشورة لتقغى بالحبس أو ... بالافراج طبقاٌ لاختصاصها . 
يقبي التحقيق + فإذا مط أحيلت القاموى إلى مسنتشان أصرح هو , الختيس ينظ 0 


ا ميس الاحتياطى والحس المطلق مم 


فى الحبس والافراج لأنه هو الساطة الوحيدة فى الجنايات للاحالة المباشيرة إلى حمكمة النايات أو 
لامستشار الفرد . 

مع ملاحظة أن الفقرة الثانية من الادة 154 الى أضيفت بالقانون رقم باه لسنة ١455‏ العدل 
لأحكام قانون الاجراءات النائية قد منحت النابة حقاً جديداً لم يكن لما أصلا وهو أنها إذا رأت أن 
فى الافراج من القاصّى الجزئى عن متهم فى'جناية ما مس الصا العام فأباح لما أن نستأثفه أمام دائرة 
المنيم للستأئفة بغرفة الشورة التى حلت عل غرفة الامهام فى بعض اختصاصاتها وااتى تنظره وفقا للدادة 
إجراءات كفل هذا الاجراء ما مشاه النيابة من عدم التقدبر فى قرارات الافراج - 

وبما أنه لا نزاع فى أن أحكام الاجراءات والتحقيقات تكون معمولا بها من النارع الذى تصبح 
فيه نافذة الفعول وتسرى هل جميع الدعاوى سواء أ كانت مرفوعة ولم يتم الفصل فا أ لم تكن رفمت 
لأن الغرض من هذه الاجراءات هو الوصول إلى القيقة . 

وا أن المفروض دائا فى القانون الجديد أنه أصلح من القدم وأوفى بالفرض المقصود منه ولأن 
قاعدة عدم سر يان التمانون على الماضى لا تنطبق على قوانين المرافعات والاجراءات وقواعد الاختصاص . 

وبالبناء على ما :تقدم كان على النيابة وهى الأمينة على الدعوى التى ترعى حق امتهم كا ترعى حق 
الجاعة ‏ لغاية يوم أول أغسطس سنة +و؟ - أن تعرض أمر التبمين فى جميع قضابا أمن الدولة 
عدا الجرائم المتعلقة بأمر السكومة الخارجى والداخلى على السلطات الختصة بعد الحيس طبعاً للمدد 
التى قضاها كل منهم وطبقاً لقانون الاجراءات الجديد لتقرر كل ما تراه في مد الحيس من عدمه س 
أما إذا تم الأمر على حلاف ذلك فيكون قد شاب أوامر الخنس البطلان ثما يتعين معه سق وطها والافراج 
فور عن المابمين . 1 

كل هذا الذى قدمناه يتفق مع الغمانات الى راها الشرع 58 أء عند إصداره قانون العأواريء 
أو عند تعديله لقانون الاجراءات بالقانون رقي ٠١٠‏ لسنة ١»‏ ذلك لأن سيادة القانون هى الغمان 
الأخير للحربية ولأن القانون فى الجتمع الخر خادم للحرية وليس سيفاً مسلطاً عليها ٠‏ 

( شع ») 
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الطبعة القانونية للمؤسسات العامة" 
لموستاز تمود مافظ غائم 


النائب الأول بيئك الائيّان المقارى 


المؤسسة العامة فكرة فرنسة المولد والنشأة » تقوم أصلا على وجود عناطباط ممنجمع » 
تدى الدولة أن تتولى إدارتها بأموالما » فتخصصها بذمة مالية مستقلة » وتمنحها الشخصية المعنوية لتدار 
مستقلة عن الإدارة الحسكومية » ولكن نمحت توجيهها ورقابتها . 

وق امجلترا رؤى أن تدار بعض المسروعات بطريق !! ومع ورممرون » أى طريق هرئثة مستقلة 
عن الحكومة » باعتبارها بماوكة لمجموع الشعب » ويكون لما رأس مال مستقل » مثل ممطة الإذاعة 
البريطانية والتليفزيون . ش ْ 

وفى أمريكا أنشأت الكو مة م نأموالها بنوك ائتان تتولى تعمير المناطق التى كانت تغرقها الأفار 
قبل إقامة السدود والخزانات » على أن تديرها هيئة مستقلة هو1هومرو0 » وعلى أن تتحول هذه 
البنوك إلى جمعيات تعاونية للمستفيدين . ش ا 
والمؤسسة العامة فى فرنسا وسيلة 20021116 نشأت فى ظل النظام الرأسمالى » وتطورت 
فأصبحت وسيلة.ذات طابع اشترا بى » لنسقيق الصا والخدمات العامة لأفراد الشعب . إذ أن الدولة 
قد تدير مسال الناس بنفسما إدارة مباشرة ٠‏ كالمحافظة على الأمن وإقامة القضاء . وهذه الوسيلة 
لسمى وزع26 . وقد تلجأ إلى الأفراد لإدارة المصالم والخدمات العامة يتولوتها بأموالهم الخاصة » على 
أن يقدموا إثاوة سئوية للدولة » وهذا هو الامتياز . وأحمانا إيساهم رأس المال الفردى مع رأس المال 
الجكومى فى إدارة الخدمات والصال العامة ؛ وهذه الوسيلة هى شمركة الاقتصاد الختلطة . وثمة وسيلة 
الؤسسة العامة » وهى تأخذ شكل هيئة عامة , لما شخصية «عنوية مستقلة » وذمة مالية مستقلة . 

وقد نشأت وسيلة المؤسسة العامة فى فرنسا فى ظل النظام الرأسمالى على ششكل هئات طائفية ومهنية 
وحرفية كرف التجارة والصناعة والزراعة والنقابات المينية » وعلى شكل نيجمعات لأصحاب الملسكيات 
المقارية » وعلى صورة جماعات دينية تقوم بالشروعات الخيرية » وأخيراً على شكل مزشآت تق.مها 
الدولة للقيام يبعض الخدمات العامة المعائلة لخدمات الختاعات الددينية . 

ولا كانت المؤسسة العامة فى ظل النظام الرأسمالى لا تنشأ ولا تدار إلا بإذن الدولة وترخيهها » 
فإنها تعتير فرعان من قروع الدولة » وتتمتع بامتياز ات السلطة العامة » وتمي علاقتها بالأفراد قواعد 
القانون العام » ومخضع منازعاتها لاختصاص الحا ١1‏ الإدارية دون المدنية . 


[(63 تلخبص مقال عجلة معصر العاصرة » أ كتوير ١9517‏ س قاع وغ 


الطبيعة القائوئية للمؤسسات العامة م 


وقد تطورت وسيلة الؤسسة العامة بعد أن زاد إششراف الدولة على كثير من الميئات المشامهة 
لشكل المؤسنمات العامة » والقى تقوم بالخدمات الدامة » ومنحتها الدولة بعض امتتازات السلطة العامة , 
ول بعد أحد يعرف هل هذه الحيئات مؤسسات عامة أم هيئات خاصة . 

وترنب على التطور الاشترا كل انكراش فكرة سلطان الإدارة الى تقوم عليها قواعد الفانون 
الخاص . فأصبح من الصعب رسم حد فاصل بين الفانون العام والقانون الخاص ء ما أدى إلى الذول 
بأن هناك نظام ختلطآ منهما . 

وانتهى الأ بأن وسيلة الؤسسة العامة » الى نشأت فى ظل النظام الرأسعالى لتخدم الأغراض 
الاقطاعية . أصبحت وسيلة ذات طابع اشتراكى تستعملها الدولة للتخاص من عيوب النظام الرأسالى 
فى الإدارة » و<نى لا تقع فى أحضان النظام الشيوعى ٠‏ وعن طريقها تعمل الدولة على أن ممق 
للاآفر اد الخدمات والصال العامة دون استغلال وبغير قصد الريم . 

وقد اكتشف الفقه الفرنى الحديث خطا الشارع إذ اعتبر أن المؤسسات الطائفية والهنية » 
مؤسسات عامة » فى حين أها فى الواقع مؤسسات خاصة » أو مى مؤسسات نصف عامة ؛ ذات نفع 
عام » أو أنمها مؤسسات عامة لا تقوم على مصالح عامة . 

ولقد حدث فى خلال الحرب العالية الثانية أن انتهبز مماس الدولة الفرنسى فرصة عرض بعض 
النازعات اللتعلقة لبعض الطوائف البنية » ققرر أن هذه الهيثات لا تعتير مؤسسات عامة » بل غى جرد 
أشخاص من أشخاص القانون العام . وقد قرر أن ااثقابات للهنية للمحامين والأطباء والهندسين 
لا تعتير مؤسسات عامة. 

والؤسسات الطائفية والبنية مخضع لنظام مختلط : وهى باعتبارها مؤسسات عامة 'مخضع لقواعد 
القانون العام » فَأشالها تمتبر أشغالا عامة » وعقودها تعتير عقوداً إدارية» وقراراتها تعتبر قرارات 
إدارية » وهى فى هذا الجال #خضع منازاعاتها لاختصاص القضاء الإدارى. أما من حيث اعتيار 
الأفراد ثم أساس تسكوين هذه الخاعات , يديرون أعمالها يأموالمم الخاصة » والادارة لا تتدخل 
إلا للترخيص والتنظيم والرقابة » فبى فى جميع علاقاتها الأخرى مخضع للقضاء للدنى . 

وموظفو هذه الؤسسات الذين يتولون وظائف إدارية رئيسية مخضعون لقواعد القانون العام 
واختصاص مجلس الدولة حلاف موظفيها التتفيذيين فائهم مخضعون للفائون الدنى واختصاص الحا كم 
الدنة . ش 


ويتضح أن الؤسسات الطائفية البنية مضع لنظام قانونى متتلط ٠‏ وقد ذهب البعض إلى أنها 
لا ضع للقانون العام » ولا لاقائون الخاص » بل مضع لقائرن امون اعصدهنومع ممم غزمجط 

أما امؤسسات الى تقوم مخدمات عامة » كالمؤسسات العامة الادارية أو الحقيقية-» فالدولة غى الى 
تدبرها بطزيق غير مبافسر 2[1966تذه65م ماع86 ء أى الادارة المباشرة ذات.الشخصية المعنوية 
للستقلة »كا أطلق على هذه المؤسمات ., اصطلاح المؤسسات العامة الادار,ة.» أو .الؤسببات 
العامة الحقيقية . 
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سي سيمت بسيو مسي بن تع سسنيج يسع 


وضع هذا النو ع كلية لواعد القانون العام » ومخضع منازعاته لاختصاص مجاس الدولة » وتعتير 
أمواله أموالا عامة » وموظفوه موظفين عموممين ؛ وعقوده عقوداً إدارية » وأشغاله أشغالا عامة . 

ولا بد من التفرقة بين المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام » وهى مؤسسات 
خاصة ضع لقواعد القانون الخاص» وضع منازعاتها لاختصاص القضاء المدلى » وتعتير أموالها 
أموالا خاصة » وموظفوها محرد مستخدمين ضعون لقواعد القانون المدنى . وهذه المؤسسات 
ينشؤها الأفراء » وتقومبالأغراض الى تقوم بها المؤسسات العامة ء وترعاها الدولقلأًنها تقوم مخدمات 
عامه » فتمنحها بعض امتيازات السلطة العامة . 

أما للؤسسات المامة التى ظبرت متأئرة بالأفكار الاشترا كية » وهى المؤسسات العامة ذات 
النشاط الصناعى والتجارى ؛ فان الدولة تنشئها بأموالما ء لتتقوم بنشاط مجارى أو صناعى أو زراعى ؛ 
أو أن تؤمم الدولة الؤسسات التجارية والصناعية المملوكة للاأفراد'ء وبمنحيا الشخصية المعنوية 
المستقلة , وتختصها بذمة مالية مستقلة » وقد سميت المؤسسات العامة ذات الطايع التجارى أو الصناعى . 

وإن الصراع بين النظامين الرأسمالى والاشتراى لبدو واضحآ فى المؤسمات العامة ذات الطابع 
التجارى والصناعى » ثما أدى إلى أن المؤسسات العامة التجارية والصناعية أصبحت ضغ انوعين 
عنتلفين من القواعد القانونية وبالتالى لنوعين عنتلفين من القضاء. . 

١‏ فهى مؤسسات عامة , ولا تعتير تاجراً بالمدنى المنصوص عله فى القانون التحارى »2 و مضع 
لدلك لقواعد القانون العام واختصاص> لس الدولة » وأمواطًا تعتير أموالا عامة مماوكة للدولة ولا وز 
الحجز عليبا ما لا بحوز إشبار إفلاس المؤسسة ؛ وقراراتمها التى تصدر تنفيذآ لاغرض التجارى أو 
الصناعى الدى خصصت له تعتير قرارات إدارية » وأعضاء مجلس الادارة يعتبرون موظفين عموميين. 

ومن 'جبة أخرى فان المؤسسة العامة إذ تباشر نشاطاً نحارياً أو صناعبآ فهى من هذه الناحية 
أخضع فى علاقاتها لقواعد القانون الخاص » ومنازعاتها مخضع لاختصاص الحا كم المدنية . 

ولكن هناك صعوبات تترتب على خضوع هذه المؤسسات لنظامين قائونين عمتلفين : ومن هذه 
الصعوبات ماد معبار للتفرقة لتحديد طبيعية المؤسسة , ومعرفة هل هى مؤسسة عامة إدارية » 
أو مؤسسة عامة نحارية أو صناعية . وهل تعتبر علاقاتها بالأفراد تعاقدية أم لانحية » وهل علاقة 
الؤسسة بالمورد تعاقدية أم عقداً إدارياً »وهل تعد مسئولية.المرفق أمام الغير عن إدارة المرفق من , 
قبيل الممثولية التعاقدية المنصوص عليها فى القانون المدنى “م مضع للمسئولية الادارية المدئية علي 
فبكرة خط المرفق العام فى إدارته . وقد قسم بعض الفقهاء المؤسسات العامة التجارية والصناعية إلى 
قسمين : : أحدها يعمل يقصد الريم ؛ والثاى لا يعمل بقصد الريجم » وإعا يعمل. لتحفيق الخدمات 
وللصالح العامة لجموع أفراد الشعب . 1 

.-وقدرات.الدولة أن يكون تشكيل أعضاء يحاس إدارة او يات الدانة الاقتصادية ثلا للحكومة 


هيم اليتواس: لاك 6 ..وللطيقة العاملة واللاحة 0 وللمتفعين 0 وللفسين اللازميف العمل األبى تهوم 
به المؤصسة . 


وقد شاب التتسريع لأصرى ثم التشبريع العرنى خطأ من جراء تقل النظريات الفرنسية » التأثرة 
بالااريم السياسى لفرنسا وبالصالعم الإقطاعية والرأسالية مما يمَتضى إعادة النظر فى أسس أنظمتنا 
القانونيةعن ضوء الظروف الإقتصادءة للنبمثة من بيثتنا » وعلى ضوء ساستنا الإشتراكة ااتعاونة » 
إذ ليسئمة مصلحة من تطبيق نظامينقانونين عنتلفين ؛ ومن غير العقول أن تتمرن إدارة لأماليعالتسجارية 
والصناعية عن إدارة ما ,يسمى الصالح الإدارية » ومن عير المقول أن توصم هذه الأخيرة وتظل 
متأخر عن الأو ل 

وأنه ليجب استبعاد كل الحيئات ذات الطابع الإقطاعى من فسكرة الؤسسة العامة » كالغرف 
التجارية وااصناعية والزراعية : والتقابات الهنة ؛ إذ تسمى ققط لتحسين مصالهبا الفردية . 


5 العدد الثاتى . السنة الثالثة والأر بعون 


اقتصاديات : 


تقديرات ميزأ ذية ية أجموورءة العر بية المتحدة20 
عن السئة المالية 5>/ كه 


النظام الجديد لإعداد المزانية : 


تعثير ميزانة الدولة عن السنة المالية يه جا ٠‏ ميزانية متميرة ٠.‏ ققد كانت الميرانية قل العام 
الحالى تتقسم إلى ميزانيتين : العادية والإنتاجية . ولكن القوانين الاشترا كية الصادرة فعام إكوز 
غيرت هيكل التقطاع العام تغييراً جوهريا ؛ فانسع نطاق قطاع الأعمال العام » كنتيجة لتأمم انب 
2 من قطاع الأعمال الخاص ؛ ونتيموة لهذا التوسع , أصبحت وظيفة قطاع الأعمال كنتج » تتساوى 
فى الأهمية مع وظيفة قطاع الادارة العام ككستهلاك ء وتغير هيكل الانفاق العام والموارد 8 : 

وكانت الليزانية فا مضى أداة م مدية ة للوقاءة المالية 2 ولكتها أصبحت الآن أداة دن أدوات 
التخطيط ؛ عحيث مكن القول بأن المزانية هى خطة القطاع العام . وقد اهتم نظام الميزائية الجديد 
باعتبارين : 

التفرقة بين وظيفة القطاع العام كستهلك » ووظفته كنتج » مما استلزمتقسيم الميزانية إلى : الميزانية 
العامة للخدمات » الى تقدمها الدولة للشعب دون مقابل : وميزائية الأعمال الى 'مختص باتتاج السلع 
والخدمات لسعها 5 

والاعتبار الثانى لاميزانيةالجديدة هو إعادةتبويب الانفاق العام والإبراد العام وفقا لطبيعةالمعاملات. 

دجم الميزانية 2 

تبلغ تقديرات الميزائيذى وس" مليون جنيه؛ وذلك وفقا للمعنى الواسع للقطاع العام . أماإذا استخدمنا 
المعتى اللحدود للقطاع العام ء فانها تبلغ +ع ١‏ مليون جنيه ويبلغ صانى تقدبرات الاثفاق العام » بعد 
استبعاد الاعئادات المنكررة ١١١‏ مليون جيه . 

الافاق العام : 

قدرت جبلة الانفاق العام عبلع م1١٠١‏ مليون جنيه ء منها وله مابون حنيه لميزانة الخدمات » 
و لوغ لين انية الأعمال . 


وكانت تقدبرات بالانفاق العام فى العام الساء بق .قب”نوا مليون وليه ويذلك تيد مدر اديه العام 
شحو 74 مليون جشه ؟ و ترجع هده الزيادة إلى :. 


)١(‏ ملخغص من النعمرة الاقتصادية لابنك الأهلى الصرى 


اقتصاديات اام 


. الساع نطاق القطاع العام , نتيجة لنطبيق القوانين الاشترا كية‎ ١ 
. ؟ سد اتساع نطاق الخدمات العامة » لزيادة رفاهية الجاهير » ونتيجة لتطبيق نظام الادارة الحلية‎ 

م سل مسكولية الحسكومة عن تنفيذ الجزء الأكبر من خطة السنة الثالاة ‏ الى هى جزء من الخطة 
الشاملة للتنمية الإقتصسادية والاجماعية », والق. تهدف إلى مضاعفة الدخل القوى فى أقل 
من عشر سئوات . 

وقد خصص أ كثر من نصف النفقات العامة ( .ره مليون جنيه ) القطاعاتالانتاجية ؛ وخصصس 
الميلغ التق ( مم مليون جنيه ) للخدمات الاجماعية . 

وتدل تقديرات الميزانة » مبوبة حسب القطاعات : على سياسة الحسكومة وأهدافيا . 

ته التصنيع : 1٠6‏ ؟ مليون جنيه لأصناعة ؛ و يم؟ مليون جنيه للسكور باء 

نث دعم القوة العسكرية للبلاد : م1 مُليون جنه للدفاع والامن والمدالة . 

#» ل المحسين كفاية الوارد الشعرية : حم مليون جنيه للتعلم ؛ ا مليون جنيه للصحة» 
و يمون جه البعرث العامة . 

ا محسين عرافق الإسكان والمرافق العامة . كم مون جنيه . 


. ه ل توفير خدمات التخزين و إعابة المواد الغوينية الأساسية : مغ مليون جنيه‎ ٠ 
: ميزائية الخدمات‎ 


تبلغ تقديراتها الكلية ؟ع5 مليون جنيه : «/اخ للميزانة العامة ؛؟ ووس لمزانيات وحدات 
الادارة الحلية » وؤم للميزانيات الملحقة ويدخل فى الميزانية العامة مبلغ ١9+‏ مليون جنيه امانات 
للمحافظات والحيئات الملحقة بالادارة العامة » فكون صافى الاثفاق على الخدمات العامة زه مليون 
جنيه موزعة كالآنى : الأجور والمرتبات ١+7‏ ؟المصروفات العامة ( السلع التى يشترمها قطاع الخدمات 
للاستبلاك الغام ) هم ؟ الاستئارات لم ؛ المصروقات غير الزوبة 14٠١‏ هليون جنيه » وهى تشمل 
نفقات الدفاع والمصروفات التحويلة . 
ومن الهم إعادة تبويب الانفاق مل اخدنات العامة إلى الاستهلاك العام » و الت 
والفروكات العا 1 1 


١‏ الااستيلاك العام 5 نين الأجو ر وار تناتء » وقبحة مة انلع القى تشتر.ها الإدارة العامة للاستبلاك 
نووعة حبس القطافات : الزراعة وم : الصناعة ؟ » التقل والمواصلات و امرافق العامة 2 
:التجارة ؟؛ الخدمات.ااترو حمة والثقافية 1٠‏ اتخدمات المالية ٠١‏ ؛ الخدمات التعليمية غما, الخدمات 
الصحية من , الخدمات الاجتاعية والدينية .م الدفاع والأمن والعدالة ١٠‏ ؟ ‏ مصروفات الادازة 
العامة ١ع‏ مليون جنيه . والخلة معي مليون جنيه . 


بالاو , العدد الثاتى -- السمئة الثالثة والأربعون 


الاسئمارات -.. قدرت اسثهارات قطاع الخدمات العامة عبلغ الم ملنون جيه 2 و تبلغ هذه 
الاستئارات فى قطاع الانتاج عه مليون جنيه » منها بم؟ للزراءة والرى والصرف » و١١٠١‏ للاسكان 
والرائق و ه للاقل والمواصلات . 

وتبلغ الاستارات فى الخدمات الأخرى مم مليون جنيه ؛ منها ؟ اللخدمات التملرميةرو ه لاصحة 
و ه للبحوث العملة . 

المصروفات النحويلية : قدرت فى قطاعالخدمات عبلغ حم مليونجنه : +ملخفض تكاليف الميشة 
و #؟ للدين العام و ع ١‏ المعاشات تدفعها وزارة الخزانة » و ه١‏ محويلات أخرى . 


ميزا ني ةالأعمال : 


قدرت النفقات العامة فى قطاع الأعمال عبلغ هع مليون جنيه “'ولارشمل هذا التقدبر مصروفات 
التشركات التابعة النؤسسات العامة : مصروفات التشغيل ١64‏ ( وغ للا "جور و١٠‏ مستازمات 
الإنتاج ) ؛ الاستعارات هيام ؛ المصروقات التحويلية غ.ه . ٠‏ 

المصروفات التحويلية : قدر إجمالى المصر وفات التحويلية فى قطاع الأعمال العام عبلغ .هم ممليون 
جنيه : خدمة الدن العام ؟مء الضرائبورسوم الاثتاج ٠‏ ء الإعانات «والاستهلاك . ؛ التعويضات 
به » حصة العال والموظفين في الأر باح ٠١‏ ؛ الفوائد المستحقة عن السندات الى 5 لت هلة الأسهم 
والق لت ملكيتها إلى الدولة + ء الفائض الذى سيثول إلى الميزانية العامة للخدمات ير , محويلات 
أخرى ٠‏ دون جنيه 

الاستمارات قدرت الاستثهارات فى قطاع الأعمال العام بمبلخ هبام مليون جنيه : الحيئات ‏ 
والمؤسسات العامة ١.١‏ ء الششركات التابعة مه مليون جنيه . 


وبتجميع الاستئهارات فى كل من قطاع الخدمات العامة وقطاع الأعمال العام , فإن الاستئارات 
. العامة تبلغ »وس مليون جنيه » والاستثارات الخصصة للقطاعات الانتاجية .و.م : ١١6‏ لاصناعة » 
و٠‏ للزراعة » و مج للاسكان والمرافق و هم للنقل والمواصلات , و ون للسد العالى » و و١‏ 
للرى والصرف »ء وىر١‏ السكورباء » وه مليون جنيه لقناة السويس . 


وقد بات الاستثيارات المخسصة الخدمات الاجتاعية 4 مليون حنيه فقط : ١+‏ خدمات التعليم : 
وه للتخرن والخدمات العوينة , و + لخدمات السحة العامة » و > للخذمات الثقاقية والترومحية, 
و ؟ للخدمات امالية والتسارية ‏ وه للبعوث العامة , و ه للخدمات الاداريةءو وللخدمات الأخرىي. 


الانفاق العام والانفاق القوى : 


قدر إجمالني الانقاق القوى فى السنة 45 / ١9+‏ عبلغ وم مليون. جنيه : للمسيروفات 
الاستهلا كية بالقطاع الخاس جه ؛ وبالقطاع العام موس ء وللتكوين الرأسمالى بالقطاع الخاس يسم » 
وبالقطاع العام مجم ء والميزان الحسانى 7+4 مليون جننه . 


اقتسادينات روكذ ” 


العام 3 وشهدر أن تصل المصروفات الاستعاربة ادا مله 1 مايون جه مصروفات استمارءة 
للقطاع العام . وعلى ذلك قدر إجمالى الانفاق العام على السلع والخدمات الاستهلاكية والاستمارية بمبلغ 
5ه مون جنيه ٠‏ 

و الطابع المميز للانفاق القوى عن السنة الالية سكو هو أنمغ بز من الوارد سوف توضطع 
محت تصرف القطاع العام . ولسكن هاك فارقا بين نصيب القطاع العام فى الموارد امتاحة للاستبلاك 
ونصيه في الموارد للتاحة لاتكورن الرأسم الى 3 حيث لع الاستهلاك العام حوالى ةس دن لله 
الانفاق الاستمارى الدور الرئسى للمطاع العام فى تافيذ الخطة الشاملة للتنعية الاقتصادية والاجماعية 5 

الإنفاق العام والدخل القوى : 

يؤدى محليل اللفقات الءامة إلى النساؤل عما تساجم به ميزائية الدولة فى الدطل القوى . 
ويب للاجابة عن هذا السؤال تفسير القطاع العام ععناه الواسع » محيث يشمل الثيركات التابعة 
للمؤسسات العامة . 

وقد قدر الدخل اغلى فى عام تكد عبلغ ع*#"1 مليون حنيه » منه ومه يتولد من القطاع 
العام » والناق وقدره ه/ا١١‏ بتولد من القطاع الخاس . 

وتتكون القيمة المضافة فى القطاع العام من : 98٠‏ هلميون جنيه القيمة المضافة فى قطاع الخدمات 
العامة » و .4" مليون جنيه القيمة المضافة فى قطاع الأعمال العامة » وتشمل عوائد الملكية » وعوائد 
العمل . ومن المقدر توزيع القيمة المضافة فى قطاع الأعمال العامة كا يلى : الأجور والمرتبات ؟6١‏ 
مليون حشه » والفائضي كارا مليون حليةه . 

عويل الميزانية : 
متحصلات عن اقدمات ٠١‏ ؛ متحصلات غير عادية 9 ؟ الفائض الحول من قطاع الأعمال هم مليون 
جيه . وإبرادات وحدات الإدارة الملة هغ؛ ؛ والقروض الأجندة ١ه‏ مليون جننيه . 

ويلاحظ أن الضرائب والرسوم تسكون 47 بن من إحمالى الإبراد العام » أما الموارد الأخرى » 
وخاصة الفائض الحول من قطاع الأعمال ‏ والذى هو عبارة عن نصيب الحسكر مة فى أرباح قطاع 
الأعمال » فيكون حوالى بره بز من جملة الإبراد العام . 

كا بلاحظ أن الإبراد من الضرائب والرسوم على السلع ( الضرائب غير امباثشرة ) مبلغ ٠075‏ 
مون حنية ) دما صُرائب الدخل والقم المقولة ) الضرائب المباشرة ) هه مون جنيةه . 

ولي عكن عويل الميزائية دون الالتتجاء إلى الاقتراض من السوق الحلى » تقرر رفع الغعرائب 
والرسوم المفروصّة على السلع » دون ضرائب الدخل والثروة . يا رفؤعت الرسوم الخركية ورسوم 


00 العدد الثالى السئة الثالة والأرعرن 


الانتاج على بعض السلع الكالة ؛ مثل المشسرو بات الروحية ؛ والدخان الخام » واليئزين » وإطارات 
السيارات ؛ والبطاريات السائلة » وبعض أنواع المنسوجات القطنية والصوفية . 

وبلاحظ أنه قد صار رفع الاعانات الى تدقع للسلع الرئيسية والقى تستبلكها الطوائف ذات 
الدل النخنض »ء أى أن الميزائية قد استخدمت كاداة لإعادة توزيع الدخل الحقيت لمصلحة الطبقات 
ذات الدخل المتخفض . 

عو يل ميزائية الأعمال : سيعتمد قطاع الأعمال على موارده الخاصة فى حدود م١١‏ مليون جنيه » 
57 .> مليون تمثل الفائض المتحز الذى عكن استخدامه فى الاستمار » و.ةع ملون عبارة عن الزيادة 
فى مدخرات مؤسسة التأمينات الاجتاعية » وصندوق التأمين والعاشات . وستساهم الخزانة العامة 
فى ذلك بلغ 19 مليون جنيه ٠‏ ولن يم تمويل هذه الاعانة مئ الإبرادات العامة » ولكنها ستمول 
عن طرءق الاقتراض من قطاع الأعمال العام نفسه ( © مليون جنبه ) والاقتراض من البنك المركزى 
(5 مليون جنيه ) . 

وهذه الوارد توفر .م؟١‏ مليون جنيه » ويم عويل بقية الاستارات الى تبلغ .م6١‏ مليون جنيه 
عن طريق القروض الحلية ( ١١‏ مليون جنيه ) ومن العالم الخارجى 4" مليون جنيه . 

الموقف النهائى لديونية القطاع العام : 

يقدر صافى الزيادة فى مديوئية القطاع العام ( قطاع الخدمات وقطاع الأعمال ) بمبلغ ١6‏ مليون 
جنيه : 6م قروض أجثدية » و .»1# قروض عملية » منها 1 من البنك المركزى والباقى من الفطاع 
الخاص لقطاع الأعمال العام . 

ويبلغ إجمالى القروض الأجنبية الى يستخدمبا القطاع العام هعم مليون جنيه : ١ه‏ لغويل 
استئارات قطاع الخدمات العامة » و ورسس لغويل إستئئارات قطاع الأعمال العام . 0 

أما كيفية الحصول على هذه الفروض » فإنه بالنسية للقروض الأجنبيه تبلغ النسبيلات الاثمانية 
المتاحة فى عام عدوا ٠‏ “لام مليون جنيه » يستخدم القطاع العام منها 4.م مليون جنيه والخاص 
©( مليونة . وبالنسبة للقروض المحلية فسوف عول من مدخرات القطاع الخاص : فائض ميزانية , 
الخدمات جم ملدون جيه » الأرباح الحتجزة سه » صناديق التأمينات م » مدخرات الأفراد 
ع ١8‏ مليون جنيه . 

ويتضح منتقديراتالمدخرات القومية » أن مدخرات الأفراد يننظر أن زط عل وو ابدر وس 
وقدرت الاستارات الخاصة التى عول عن طريق الموارد الحلية بميلغ 4؟ مليون جنيه » وعلى ذلك 
فإن الفائض المتاح لاقراض القطاع العام بقدر بنحو .م١‏ مليون جنيه » وهو البلغ المطلوب 
للقطاع العام . 

ولكن الهم هو امخاذ الاجراءات الكفيلة بفمان قيام القطاع الخاص بادخار هذا القدر 
اختاريا ؛ وتعبئة الدسخرات الفائضة عن اجتياجات القطاع الخاص ». وتوجمها إلى القطاع العام . 


دسكور دولة الكو دثت 


نثسرت الجريدة الرسمية لحكومة الكويت » دستور دولة الكويت : الذى أصدره فى قصر 
السيف فى ١١‏ من نوثبر 1959 ؟أمير دولة الكويت عبد الله السالم الصباح : رغبة فى استكبال 
أسباب الحسج الدعقراطى . . وإعاناً بدور هذا الوطن فى ركب القومية العريية » . 

واللستور ذو طابع عرف واضح ؛ إذ نصت الفقرة الثائية من مادته الأولى على أن : « شعب 
السكويت جزء من الأمة العربية » . وقد قصد مهذا الاص : « تسجيل أن لاسكويت كائها السياسى 
المتميز منذ قرون » ما مجعل من السكويتيين شعباً بالمعنى الدستورى ؛ ولكنه جزء من الأمة العرية » 
فوجب ألا ندخل عليه أداة التعريف » حق لا يكون فى هذا المزيد من التخصرص ما محافى وحدة هذه 
الأمة الشاملة » ولذلك كان الاصطلاح أفضل من اصطلاح « الشعب الكريق » » وأ كثر نجاو بأمع 
القومية العربية » . 

كا جاء فى التفسير الخاص للمادة ؟ » ومثلها المواد ه وده ولاه ووب وغيرها ؛ أن استعمال 
لفظ « الأمة » لا يجافى : « كون الأمة أمة واحذة هى الأمة العرية » ومن ثم يكون المقصود بلفظ 
« أمة » عند مخصيعها بدولة الكويت . . أبناء الأمة العربية فى إطار دولة اللكويت »؛ إلى 
« الأمة العربية فى الكويت » . 

وقد جاء إصدار الدستور « امتثالا لقوله تعالى : « وشاورثم فى الأمر » » واستشرافا لمكانة 
من كر”مهم فى كتابه العزيز بقوله : « وأمرثم شورى بينهم » ؟ وتأسيآ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
في المشورة والعدل ؛ ومتابمة اركب تراثنا الإسلاى فى بناء الجتمع وإرساء قواعد الح » . 

وقد حرص الدستور على أن يظل رئيس الدولة أبا لأبنا, الوطن السكويق جميعاً ٠‏ فنص على 
أن عرش الإمارة ورانى فى أسرة الغفور له مبارك الصباح » ونأى بالأمير عن أى ساءلة سياسية » 
وجعل ذاته مصونة لا عس ؛ وأبعد عنه مسببات التبمة باانص علي أن رئيس الدولة يتولى سلطاته 
الدستورية بواسطة وززائه » ومم المسئولون عن الحسم أمامه وأمام مجلس الأمة . 

وقد اقنضى مبدا ممارسة الأمير سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه , حاول « الراسم » الأميرية 
محل ( الأوامر » الأميرية ؛ ولسكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلائة : أولها اختيار ولى العهد 
بناء على مبايعة لس الأمة » وثانها تعيين رئيس الوزراء وإعفاؤه من منصبه » وثالئها اختيار الأمير 
نائب عنه فى حالة تفربه ْ ش 

وقد « تمس الدستور فى النظام الدعوقراطى الذى تبناه طريقاً وسطأ بين النظامين البرلانى 
والريامى » مع انعطاف أكير نحو أولما » كاهو مقرر أصلا من أن النظام الرياسى إعما يكون 
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لك 


فى الجهوريات . .كا أريد . . ألا يفقد الحم طابعه الشعى فى الرقابة البرلانية , أو يحافى تراثنا 
التقليدى فى الشورى وفى التعقيب السسريع على أساوب الم وتصرفات الحا دين . وليس #نى أن 


الرأى إن تراحى والمشورة إن تأحرت » ققدا فى ااغالب أثرها , وفات دورم فى توجه 
الحبج والإدارة . ش 

د على أن هذه الفضائل البرلائية لم تنس الدستور عوب النظام البرلاقى التى كشثفت عنها التجارب 
الدستورية » ول محجب عن نظره ميزة الاستقرار التى .عتز مها اأنظام الرياسى . ولعل بيت الداء 
فى علة 1١‏ م البرلاتى فى المالم يكمن فى المسعولية الوزارية التضاءنية أمام البرلان » فهذه اللسثولية 

هى الى محثى أن محعل من الحسج هدقا أ لعركة لاهوادة فها بين الأحز زاب , بل تحمل سن هذا 
الهدف سببا رئيسا للاثّاء إلى هذا الحزب أو ذلك ؛ وليس أخطر على سلامة الحي الدعوقر اطى من 
أن يكون هذا الاتحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية فى الدولة بدلا من البرامج واللمبادىء ؛ وأن 
يكون الحم غاية لا تجرد وسيلة لتحقيق حم أسلم وحياة أفضل . وإذا آل أمر الحسم الديموقراطى 
إلى مثل ذلك . ضيفت الحقوق والحريات باسم حمايتها , وحرف العمل السياسى عن موطعه ليصبح 
مجارة ياسم الوطنية » ومن ثم بنفرط عقّد التضامن الوزارى على صخرة الصا الشخصية اخقفية » 
كا تتشقق السكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه » ما يفقد احالس النيابية قوتها » والشعب وحدته . 

« وقد جعل الدستور حجر الزاوية فى كفالة الاستقرار فى الحم متمثلا فى الأمور الآتة : 

كون نظام الإمارة ورائيآً . 

٠س‏ عدم النس على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجاس الأمة » والاستعاضة 
عن ذلك الأصل البرلانى بنوع من التحكم بمبمة الأمير عا يراه محقآ لامصاسة العامة » وذلك إذا 
ما رأى لس الامة عدم إمكان التعاون مع رئيس ماس الوزراء ء , بشعرط ألا يصدر قرار يذلك 
إلا بناء على استحواب » وبعد الانتهاء من مناقشته . . وب أن يكون قرار الجلس بعدم التعاون 
صادراً بأغلبية الأعضاء الذرين يتأاف منهم المجاس فا عدا الوزراء . تإن. صدر قرار اللّاس بعدم 
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء . بكرن الأمير حكناً فى الأمر » إن شاء أخذ برأى المجاس وأعنى 
الوزارة » وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل إالجاس . وفى هذه الخالة إذا استمر رئيس الوزارة 
المذ ٠‏ كورة فى الحسي وقرر الجاس الجديد . . عدم التعاون معه ء اعتبر معترلا منصبه . .. وتشكل 
وزارة جديدة . 

« وفى مقابل الذمان القرر لرئيس مجاس الوزراء. وجب النص للى ألا يتولى مع الرئاسة أى 
وزارة.. 

. ولا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته هو » أو بطلب موقع من عثمرة من 
أعضاء الجلس على الأفل ( أى <س الأعضاء ) وذلك إثر مناقشة استجواب . فإن صدر القرار . . 
أعتير الوزر معتزلا منميه . . وقدم امتفالئة وجوباً إلى رئيس الدولة . . ولاق ٠‏ .فى متصية 
ولو ارتأى رئيس الدولة حل مجلس الأمة . . 


دستور دولة السكويت يفف 


« ولم يشترط الدستور أن يكون الوزراء» أو « نصفهم علي الأقل » من أعضاء مجلس الأمة» 
ارك الأمر لتقدير رئيس الدولة. . 

< ويعتبر الوزراء غير للتتخبين بلس الأمة أعضاء فى هذا المجلس لم وظائفيم . . ولا يزيد 
عدد الوزراء جميعاً على ثلث أعضاء حماس الأمة . . . ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة 
بأحدم » أو على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء . 1 

١‏ ول يقيد الدستور إستمال الحسكومة لق الحل بأى قيد زمنى . ٠١‏ كتفاء بأنه إذا حل اماس 
لا محوز حله ادات الأسباب مرة أخرى » مع وجوب إجراء الانتخابات لامجلس الجديد فى ميعاد 
لا جاوز شهرين فن تارح الحل » وإلا استرد الجلس امتح لكامل سلطته الدستورية لحين اجتاع 
ليلس الجديد ‏ واجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . . 

« ورك عمال واسع لتصرف رئيس الدولة أو السلطة التتفيذية دون رجوع سابق إلى مجاس الأمة 
أو دون رجوع إليه كلية » ومثال ذلك اختيار نائب الأمير : وإعلان الحرب الدفاعية . وإعلان الحتم 
العر فى » و إبرام اللعاهدات . . والاستعاضة بثقة رئيس الدولة فى تشكيل الوزارة عن حصوها على ثفة 
محلس الأمة عقب كل محديد لاتخابات هذا الجاس . 

« واشترط لإدخال أى تعديل على أحكام الدستور مواققة الأمير على هبدأ التعديل أولا » ثم على 
موضوعه . وجعل حق رئيس الدولة فى هذا الخصوص « حق تصديق » بالءنى الكابل ؛ لا رد 
حق اعتراض توقيعى . . فإذا رفض التنقيح » من حيث للبدأ أو من حيث موطوع التتقبح » فلا جوز 
عرضه من جديد قبل مى سنة على هذا الرفض » والرفض هنا شامل لمالق حصوله من جانب الأمير 
أو من حائب مجلس الأمة . . 

« ومن وراء التنظم الدستورى لمسثواية الوزرا«السياسة ؛ توجد كذلك وبصفة مخاصة رقابةالرأى 
العام الى لا شك فى أن المسي الدعقراطى أذ بيدها ويوفر مقوماتها وضمانتهاء ويجمل مثا مع الرمن 
العمود الفقرى لشعية الحم ؛ وهذه الغمانات فى موعها عى الى تغىء على الواطئين محبوحة من 
الحرية السياسية » فتكفل لمم إلى جائب حق الائتخاب ال.اسى » ختلف مقومات الحرية 
الششّصية ؛ وحرية العقيدة » وحرية الرأى » وحرية الصحافة والطباعة والنشر » وحرية الراسلة » 
وحرية تسكوين الجعات؛ وانقابات ‏ وحرية الاجتاع الخساص وعقد الاجتاعات العامة وأأوا كب 
والتدمعاتث » وحق تقدسيم العرائض إلى السلطات العامة ع ء 

وقد كفل الدستور السكويق هذه الحر يات جيماً بالمواد .م هع . 

« وفى حو علىء بهذه الخريات يثمو جما الوعى السيامى ويمموى الرأى العام » و غير هذه الغمانات 
والحريات السياسية ٠‏ تنطوى النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية للهالجته » وتكتم الصدور آلامآ 
لامتنفس لها بالطرق الية » فتكون القلاقل ويكون الاصطراب فى حاة الدولة » وهو 
ما اشتهر به النظام الرياسى فى بعض دول أمربكا اللاتينية » وما حرص الدستور هلي لجنيه ونجنيب 


الكويت أسبابه . . 
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وقد نصث الادة ١74‏ على عدم جواز اقتراح تعديل الدستور قبل مضى نين سنوات عل العمل به . 
وتقول الذ كرة التفسيرية إن هذه السنين الس عثابة « فترة كرين على الوضع الجديد » يتبين خلالها 
ما قد يكون فى هذا الوضع من توسعة أو تضييق » . 

2 ومن ناحية أخرى لا تزال الشعبية موذورة ع فامحاس الأمةابتداء حق إبداء م براه من ملاحظات 
على برنامج كل وزارة عرد بدة )2 وله فى مواجية ريس علس الوزراء والوزراء حدق السؤال » و«*ق 
الاستحواب ؛ و<ق سحب الثمة من الوزراء فرادى 2( وحق الا <تكام إلى رئيس الدولة فى كان الوزارة 
ير ها باعتبارها مسئولة بالتضامن أمام الأمير » والنام رأى المجلس الجديد فى شأن رئس عاس 
الوزراء إذا جدد تعيئه فظل رئيساً للوزارة بعد الانتخابات واتقاد الجلس الحد 

3- نص الدستور على أن ين الدولة الاسلام ( وأن الشربعة الاسلامية 3 ععى الفقة الإسلاى 0 
معردر ركبى شر بع 1 
« وفي وضع النص مهذه الصيغة توجيه المشرع وجية إسلامة أساسة دون منعه من استحداتث 
أحكام من مصادر أخرى فى أمور لم ضع الفقه الإسلاتى. حكما لا 6 أو يكون دن الستحسن تطوير 
الأحكام فى شأنها .. بل أن فى النص ما ,سمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية المديثة مع وجود 
الحدود في الشسريعة الاسلامية 

وقد نص الدستور على أن : الللكية ورأس المل والعمل مّومات أساسية لسكيان الدولة الاجتاعى 

وللثروة الوطدية » وهى جميعاً حقوق فردية ة ذات وظيفة احّاعية ينظمها القانوق ١6‏ 


د وبلاحظ أن هذا النص إعا محدد مكان المتمع الكويق من التيار ات الاجماعية والاقتصادية 
التى تتنازع العالم فى العصر الحاضر ء ذ. . جعل القومات الأساسية للمجتمع المذ كور ثلاثة . . الأول 
هو و اللكية » أى حق الفرد فى أن يتملك . . » ويكمل هذا . . ركن ثان هو د رأس الال » » 
ويقصد به حق كل فرد فى جمع ها علسكه » وفى إدخاره أو تنميته واستئاره » ومن ثم جوز أن بتجمع 
املك فى صورة رأس مال » وهو ما تتميز به الديموقراطيات الغربية عن الدعوقراطيات الشعبية 
المعروفة فى دول الكتلة الثسرقية . و.ذلك يكون هذا اللفظ مكملا للركن الأول ومانمآ من امراف 
الجتمع السكويق نحو الاشتراكية المتطرفة .. وجعل العمل ركنا ثالثآ فى الجتمع ؛ مجد من غلواء رأس 
المال وتسلطه» وجعل سكل من هذه الأركان الثلاثة » برغم كوبها حقوقاً فردية » وظيفة اجتماعية 
ينظمها القانون . ومعنى ذلك رعاية الدولة لرأس المال فى إطار مصاحة اللجتمع » ودون إسراف أو تسلط 
أو استغلال تأ باه العدالة الاججاعية . 

والنص على أن هذه التقوق وظيفة 55 لم يقصد به بالئدات محديد الملكية . بل قصد به تنظيم 
وظيفتها . . للئع الإضرار عصاحة اللجموع أو إساءة استعال الحق » ومن أمثلة ذلك فرض تسكاليف 
أو ارثفاقات على رأس الال لصلحة الدولة أو الجموع ؛ وكذلك تزع اللسكية للمنفعة العامة م . 


دنب جدايدة ٠‏ لكف 


كاتب جديدة : 


شرح قانون العقو مات 


القسم العام : 


النظرربة العامة لاجرعة 


للر اود موز كيت عءى 
أستاذ القانون الإنائى الساعد بكلية الحقوق بجامعة اأقاهرة 


تناول هذا الكتاب النفيس بالدراسة التفصيلية الشامئة مشاكل البحث فى النظرية العامة لاجريمة ؛ 
وقد امتاز منباجه بطابع التعمق والتجديد ؛ مع التأصيل العامى الرصين . 

وللؤلف ينوه بالفقهاء الصربين الذين كان لمم فضل السبق في إرساء المبادىم القانونية للقسم 
العام من قانون العقوبات » ويستخلص لباب مؤلفاتهم » وينسج على منوالهم في دراسة الفقة الفراسى » 
يستلمه المبادىء القانونية التى تنسق مع نصوص اتقانون المصرى . 

وأول ما يسترعى النظر فى هذا الكتاب ء أن مؤلفه قد أضاف إلى الفقه المصرى جديداً لم يكن 
قد حظى به من قبل » إذ فتح للمؤلف إطلاعه على الفقه الألمانى آفاقا جديدة للبحث القانونى المثمر» 
فتخير من النظريات الألمانية مارآه جدير؟ بدعم الفقه الصرى دون أن مخرجه عن قالبه اذى صبغ 
فيه و[ كتسب منه خصائسه . 

وقدكان لأحكام القضاء مكان ملحوظ بين صفحات الكتاب » ولا سما الأحكام التى أصدرتمها 
حمكمة النتقض الصمرية فى موضوعات النظرية العامة لاجرعة » فد حللها الو 8 تحايلا دققاً . ونقدها 
نقدآ توجيهباً فى طوء المبادىء الفقبية الحديئة : كتحديد معار علاقة السبية ؛ ومدى صلاحية 
الامتناع لآن يكون سبيآ للنتيسجة الاجرامية » وتعريف فاعل الجريعة » ومحديد أساس مسئولية 
الثسريك عن الكرعة الحتملة » ومدى مسثولية السكرات بالتياره عن أقعاله » وتعريف 
القصد الاحتّالى : م تعقب المؤلف أحكام محكة النقض الفرنسة » وتوافر على دراستها وتأصيلها . 

وعتاز الكتاب كذلك بتمحيص مؤلفه لكثير من الأراء القى تسود الفقه والقشاء فى مصرء 
وهو تجديد ببين فيه فضل الؤلف الشلبع فى فتح آبواب ظنها الناس قد أوصدت نهائياً بعد أن 
اكتسيت المبادىء القى من خلفها حجية ققبية مطلقة , لاسبيل إلى نقدها . 

ولاشك إن تصدى المؤلف ليذه المملمات لا بساعد علي اللووض بالفقه الصرى » ورؤدى إلى تعزيز 
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استقلاله عن الفقه الفرنمى » ويعين القضاء على تطب.ق نصوص القانون تطبيةاً سلما » يتسق معظروف 
الجتمع المعمرى وأساب تطوره 5 


وقد أوضح المؤاف أن أغلب موضوعات القانون الإنائى مازالت عندنا بحاجة إلى الزيد من البحث 
والدراسة » لادراك كنبا وتعرف غفاياها فى ضرء ما مخض عنه الفقه الجنائ المعاصر من 
نظريات جديدة . ومن ذلك تصدى امؤلف انظرية « ندج » #سنةصنع فى العلاقة بين القانون 
الجنائى وغيره من فروع القانون ثم نقدء لها .كذلك عرض المؤلف لنظرية « بلنج » ومناهه فى 
اشتراط مطابقة الفعل لانموذج القانوى الحدد فى نصوص التجريم كى يكنسب الفعل الصفة غير 
اللشسروعة » ونحليله ماهية الركن الشرعى للجرعة ؛ وعرطه للنظرية الق تقوى بانطوائه على عناصر 
شخصيته , ودراسته لماهية الفعل الاجرامى ء ومحثه فى النظريتين السيبية والغائية لافعل , وششرحه 
للنظريات المتعددة التى تناوات معار علاقه السدية بالتحديد ولاسما نظرية تعادل الأسباب ونظرية 
السيبية الكافية . كما عرض الؤلف لانظربتين الوضوعية والشخصية فى المساهمة الجنائية ؛ وشررح 
النظرية المعيارية فى الركن المعنوى للجرعة ؛ ودرس نظريات العلم والإرادة والقبول والاحّال فى 
القصد النانلى . 

إن هذا الكتاب لمساهمة فى الفقه الجنانى على مستوى عالمى عال » وقد سبق أن استحق الؤلف 
جائزة الدولة التشحيية عن غثه فى « القصد الجنانئى » . 


الأول : 857 .سو ش تنه ٠ه‏ قرثا 
الثالى : بوط .عو١‏ كنه 8" قرشا 
لكل من الدنى ؛ والرافعات ؛ و محقيق الجنايات والعقوبات ؛ 
والتجارى وما يتبعه من باق الأقسام 
الثالث ١95١:‏ - ١وقا‏ نه ٠ه‏ قرشا 
لكل من المدنى ؛ ولارافعات ؛ والعقوبات ؛ وتحفيق المنايات 
أحرة البريد ٠١‏ قروش ؛ وتطلب مئ دار التعابة » ١ش‏ رمسيس بالقاهرة 


بيأن 
أولا - الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها » توجه إلى : عبلة الحاماة » بدار تقاءة 
المحامين » ١ه‏ ش رمسيس بالتاهرة 
انآ الاشتراكات : 


اغير المحامين والطلية 7 #٠٠:‏ قرش 
لللحامين نمحت الكرين :ه86 قرشاً 
لطلبة كلية الحقرق : .٠ه‏ قرشاً 


ثالثاً ‏ من العدد الواحد من الجلة : 
وس الستة الحادية والأربسهون : ٠‏ قرشآ 
؟ - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربمين : ١©‏ قرش 
م السنة الثالثة والثلاثون وما قبليا : ه قروش 


التليفو نات 


سباوم النقيب ( رم خاص ) 0 
الثقابة والنادى 6 601555 
غرفة المحامين بمحكة القاهية ات ل 
غرفة المحامين يمحكيق النتقض والاستشاف ماه 
غرفة الحامين مجلس الدواة ٠‏ 14م 


غرفة الحاميئ بحكة الجيزة السكلية 17 


الطب ع العا لين ١ 41١‏ مشائع ضر سعد المتاجرة 


العرر 


الْكّالتٌ 


حانا: 


9 بان جد 


م © صر 5-5 


وَأَللَه نَ ه 2 ع ويف دمة م ل 4 
ا د اه 
وهوسريع الحِسّاب 


”قإتكرة “ 


التّمه الشالئة والارمون 


وبر 
15 


المطب + العا ليت ١/217‏ مشارع ضري سر لشادرة 


اشطراقةالأمل .. لفل ال مرئضبٍ 
شتسيخع القلزؤة ٠.١.‏ خنوى انة لحنت 
يعو المشاري جب لريها. 


اه[ بلك .. عثرالاى نزروا اه 
للإحتث والعرويجة : 


| نر ياعم ابثر ا لمن الرس 
وإن ملك - دول العالان - وإ هنا مصابين 
يصاى اح - وبرحن الساطل - وص و لهتسايق 


خسائى المرُوبّة 
70 


"إن آسَهَسُدَاقِعَ عَنالَنِين آمَسمكٌُا " «تتضييم 


برقبة السيد الرئيس جمال' عبد الناصر 
إلى السيد الأستاذ عبد العزيز الشور#ى 


ثقيب الحامين 


تفضل السيد الرئيس حمال عبد الناصر رئيس المبورية العربية التحدة » قفوجه البرقية 
التالية إلى السيد الأستاذ عبد. العزيز الشوريجى تقيب الحامين ؛ .وذلك لناسبة عيد النصر . 


استيزعيدالعززالثوريى . ظ 
اسشكمم والستسادء الجاميين وأيسنم أصدق لتنا علوجيان 
مشا دنما ني الت أعرةم عنصب ابدنا سبد غيدا فز 
راجين أن يحقق اند للوطن لعز ِكل بس روعزة ورفاهية 
وال لأعرسبت لكر ولجريع ع ن أطي سب بتمنيات الضَىّ والسمارة 5 
ا 0 جما لعببالئامي” 


سَديلنا . . 

بحن إلى مرق ٠ ٠‏ قد ييكون شاقًاً عسيرا . . طويلا قاسياً . . لكننا ترقاه يجحهد 
وال غاءة ها رهق ألا يكن الطربق قفرا من رواده !! فارغاً من هداته ! ! 

أنها السادة الزملاء ٠ ٠‏ ان الصعيد النقانى ٠ ٠‏ والصعيد الوطنى ٠٠‏ يرجوان أو أنمهما 
صادفا فى سبيلهما الرأى ٠ ١‏ والشورة ٠ ٠‏ والتقد ٠‏ والتوجيه ٠‏ إى التجمع . 

سدد الله خطاك على السيِّل ٠ ٠‏ عند المرئق ٠ ٠‏ قبيل القمة . . 

واللهأ كبر والمزة للعرب 
عبد القزي الور يجى. . 


مها فل ا | 2 
كا 
_ا 1 9 


المؤعر الشعى السكبير 
عؤّده بدار النقاية ف 15 هن فيرأبر نكاد 


دعا السيد الأستاذ عبد العزيز الشوريحى قيب الحامين ٠‏ إلى مؤيمر شعى عام تأييدا للثورة 
العراقية العربية » حضره الحامون من مختاف أحاء الجهورية العربية المتددة » وشاراثهم فيه رجال 
ادبن والأطباء والبندسون والدامون والصناع والتجار والمزارعون والفلاحون الذدن غص” بهم 
السرادق الضخم المقام على حديقة تقابة الحامين . 

وقد حفل العرادق بصفوة تمتازة من الشخصيات الكبيرة » نذ كر منهم السادة : كال الاين 
رفعت » عضو مجلس الرياسة ؛ وعباس رضوان , وزير الحج الحلى ؟ وعبد 9 التل ء قائد الجيش 
الأردن السابق ؛ والسيد فصل وائل ء رئيس البعثة الثقافية العراقية ؛ والأستاذ ابراهم ابوستة » 
ثقيب محاى غزة ؛ والسيد خيرى حقاد » السكرتير العام الأسيق لمكومة الأردن ؛ والسيد بوسف 
البرديبى » الزعم التونمى ؟ والسيد شحاته الحبشى » الأمين العام لرابطة الجنوب العربى ؟ وغيرهم , 
من تمثلى الحيثات المعنية بالشئون العربية . 


وقد ازدانت أسوار المبنى باللافنات التى اقتدست عباراته!ا من نصوص المثاق الوطتى » ومنها : 

ود إن الثورة وى لط ربق الوحيد الذئ يستطسع النضال العرنى أن بعتن عليه من الاضى 
إلى الستقبل . 
# إن شعبنا قذ عقد العزم على أن يعيد صنع إلحياة على أرضه : بالحرية واللق ؛ بالكفاءة 
والعدل ؛ بالجد والبملام . 

0 لفد أصحت الرية الأن تعتى حرية الوطن وحرية المواطن 

الثورة هى الوسيلة الوحيدة لقابلة التحدى السكبير الدى ينتظر الأمة العربية 

* إن شدنناشعب عرف » ومصيره برتبط يمصير وحدة الأمة العرية. ‏ ' 

وقد افتح الحفل بتلاوة آى الث كر الحنكم , رتله الأستاذ مد كال ابراهم الحاى ؟ ثم افتتيح 
السيد الأستاذ عبد العزبز الشو ربجى تقيب الحامين المؤكر بكلمة وطنية عريبة هزت مشاعر الجاهير » 


وأعضه سائر التحدثين 0 فأثاروا حقاسة الماضربن . وعلا الهمتاف ححياة رع العروية القائد الرائد 


السيد الرئيس جمال عبد الناضر . 


فو 


شم تلا الأستاذ ماهر مد دل الحاى , عضو محلس التقابة » مشمروع قرارات المؤتمر , فوافق عليها 
الؤعرون بالإجماع : 


قرارات الو عر 

أورز : يقرر الواطنون اللمتمعون الليلة فى موعرهم الشعى الجامع بدار نقابة المحامين أن معركتنا 
العردية الكبرى فى التحرر والوؤحدة والاشترا كة تجتازذروتها العظمى ؛ وأن الانتصارات الى 
حتقتها قوافل الزحف العرنى فى الجزائر والان والعراق علامات نصر واضحات المعالم و تشعل 
فى الممركة ذاتها لمياً وجذوة » وتضع فى الميدان مقائلين صفوة وترسم مستقبلارائماً مدا » . 

وتعلن الآلاف التمعة الليلة أمها قد ومّعت نفسها محت إمرة القائد الرائد لتحقيق النصر الا كبر 
فى «عركة الغد التار ححية المرتقبة . 
| رمضان الى لاقت هدفاً وصفا بالثورة العربية الكبرى . ثم اختتمت القرارات بهذا الأمل الذدى 
براود اللايين من الشعب العربى فى كل مكان . 5 

أمها السادة . . إلى أقاء قريب يوم ثورات أخرى ظافرات . 

والله | كبر 


والعزة للعرب 


على إنشاء نقابة الحامين ٠‏ 
ناقش عجلس النقابة موضوع عقد مؤكر من السادة الحامين , لمناسبة مرور حمسين اما على 
إنشاء نقابة لللحامين . 
المؤتمر » فوافق ملس التقابة على تشكيل اللجان الآئية : لِنة المسائل القومية العامة ؛ لجنة البحوث 
العلمية ‏ اللحنة الترفيبية ؟ لنة الإدارة والاتصال © اللجنة المالة ؟ طجنة الإعلام ٠‏ . 


قرر اماس أعتاد ميلع ٠ل‏ جنيها لتأثيث ناد للبحامين بطنطا و متلع 6 جديها تدقع نويا 
مساهمة من التقابة فى مصروفاته . 


عانق الات ” 

برى مجلس الءقابة أن يكون قبول الطلبات القدمة من الؤسساتالعامة واللهيئات » طبقاً للمادة"م 
من قانون الحاماة » لقيد اللحامين العاملين للمراقعة عنها وحدها ء إعمالا لقانونالتوظف ؛ #ومشسروطاً 
بقيدهم يحدول الحامين العام ء وخضوعبم لأحكام قانون الحاماة فما يتعلق بمراعاة أصول الهنة » 
والالتزام بواجباتها وآدابها ٠‏ وسداد لرسوم القيد » والاشتراك فى العغة » والتدرج في درجات 
الجدول » والخضوع للسلطة التأديبية للنقابة ؛ على ألا يسرى بشأنهم نظام العاشات والإعانات . 


الأمكاذ مهد مضكة 
حضر السيد / الأستاذ كامل مسحة أمام المهلس ء ووجه الشكر إلى السيد الآستاذ النقيب » 
وجلس القابة » لاهتامهم البالغ بشأن غياب الأستاذ سعد «سيحة المحانى . 
ورد الأستاذ اللقيب بأن الجاس جميعه مبتر كل الاهتام بهذا اللوضوع ء وهو يتابعه راجيا أن 
تصل قوى الدولة جميعها » التى كله ها السيد وزيرالداخلية الرحث عن الأستاذ سعد » إل ىكش ف غموض 
هذا الحادث , متمنياً أن لامكون قد أصاب الزميل أى مكروه . 


أستعر ض الجلس :5 قتراح باستصدار قانون نص انتقالى كيد إعادة النظر و ف الأحكام النهات ىد 
الصادرة حضوريا بالأعدام على ثلاثين ن شحصساً قل صذدور القانون /ا١١1‏ لسئة ع١‏ الذى شكرط 
أن لايصدر أحكام الإعدام إلا باجام رأى المتعار بن . 

وقد اذ السيد الأستاذ النثقيب 3 خطوات بشأن مشمروع تنفيد ل كام الإعدام 3 أبلغها المجاس 
مجلسة .م من دسمير سئة ١459‏ » قفر الجلس الانتقال بكامل هيثته لشكر السيد الرئيس على إجابة 
ملتمس الجاس ٠‏ 

ف الاي التو 

عرض على لجس اقتراح العمل على تعديل المادة 5 دمن انون الحاماة ( بحيث بآنازل 'صندوق 

المعاشات عن تصيبه فى معاش الحاتى التوقى' . 


وى حلسة 1١‏ دن طاير ١3957‏ نظر الجلى عه ودعب وأحال دراسته إك لجنة الصندوق 3 
على أن 0 م إليها من بشاء من ٠‏ أعضاء لجان ' 4 وأن تضمن الاجنة عوتما التعديل الى ترى إدخاله 
على كل ما يتلق بالشئون الالية » ولاسما موارد التقابة وامعاشات والإمانات ٠.‏ . 


لتوحيد القانون القّاص 
نظر مجلس النقابة فى موضوع ترشيح عضو غرلى لاس إدارة المعهد الدولى لتوحيد القانون 
الخاص 0 وقرر تزكة ترشوح اليد الأستاذ الدكةور حال درمى بدر 0 عصهو مماس قاءة الحامين 
لعضوية مجاس إدارة المعهد المذ كور ء مع إبلاغ هذا القرار إلى وزارة الخارجية . 


مسا كن الحامين 
'* نظر اللهلس فى موطوع الجعزة الثعاونية لبناء الساكن للمتحامين ٠‏ وشرح السيد الأستاذ عمد 


وقرر الجلس كاذ الإجراءات لإعادة شههر الجعية التعاونية لبناء مساكن الحامين . 
الرعاية الصحية للمحامين 


-برجو غخاس نتابة المحامين ' أن' حيط الزملاء الهامين علماً » بأن التقابة ‏ بالاشتر الامع ثقابات 
البندسين والمراجعين والزراعيين » نساهم فى تشغيل وإدارة مستشالنقابات الهنية ذا بابا بوانو» » 
بقصد توفير الرعاية الطبية شاملة الإقامة فى المستشئى وأجوز العمليات الجراحية وااتاليل والأشعة » 
لأعضاء الثقابات المذكورة بأسمار خفضة إلى النصف » فضلا عن ممفيض أجور الكشف العيادات 
الخاصة لنخبة بمتازة من الأطباءالإخصائبين وأعضاء هيئاتالتدريس بكليات الطب » إلى النصفف كذلك . 


وقد قرر مجلس الئنقابية محلسة امّيس الخامس من دسمير سنة 1955 تقديم مساضة حديدة 
بالإضافة إلى الامتيازات الشابقة لازملاء الحامين على الوجه الآنى ٠:‏ 


أولا ‏ نساهم الثقاية محصةتتراوحبين ير" و "ابي من أجر الغرفةحسب الدرجة الى مختارها 
الحاى . 

ثانياً ‏ تتحمل ب ٠ه‏ بلا من أجر العملياتالراحية وأجر غرفةالعمارات والأشعة والتحاليل . 

ثالئاً ‏ تتحمل النقابة كامل تكاليف العلاج شاملة تمن الأدوية لازملاء اللدين يوافق مجاس إدارة 
صندؤق العاشات على إعفاهم . 

وإستفيد من هذه المساهمة أفراد أسر الحامين الذين تضممم البطاقات العائلية . 

وبالنسبة لازملاء المقيمين خارج تحافظق القاهرة وايزة فليم دائماً الحق فى الاستفادة من المزايا 
الوضحة نف » فضلا عن أن المهلس رصد مبلغاً فى الميزانية مساوياً لمارصد لحاى القاهرة والجيزة 
لمواجهة المساهمة فى رعايتهمطبياً وفقاً للاتفاقات ااتى تعقدهااللجان الفرعية في كل محافظة مع المستشفيات 
الخاصة بعد إقر ار هذه الانفاقات من الجاس . ' 


البطاقة الممحية 
أصدرت إدارة مستشفى التقابات الهنية بطاقة التأمين الصحى لنقابة الحامين ءٍ ويمكن الحصول 
عليها من دار النقابة مقابل عشسرة قروش مع ثلاث صور مقاس اسم 2 سم . 


وتعطى هله البطاقة حاءلها ومن عوطم حق العلاج الخفض 3 


بطاقات عضوية الثقابة 

أعدت النقابة بطاقات عضوية جديدةلاسادة الحامين ؛ ذات ألوان أربعة : الأخضر للسادة الحامين 
القيدين أمام حكمة النقض , والبنى للمقيدين محدول الاستثئناف ء والأحمر للمقيدين بالجدول الكلى » 
والكحلى للسادة الحامين نحت الغرين . 

ويمكن طلب هته البطاقات من دار النقابة» مقابل عشيرين قرشاً » مع مراعاة أن يكون الطلب 
مصحوناً يثلات صور مقاس سم 4 + وسم. 

وبشترط: للحصول على البطاقة أن إسدد اشتراك القابة عن السنة الحالية » مع العم بأن حمل 
البطاقة واجب تقانى حتم . ش 


زا إل كل عو اتا تون 


لمؤستاز أصمر مر مرجت الخامى 
عضو لطْنة التقابة الفرعية أمام مكنة اسئئئاف القاهرة وعضو مجلس عافظة القاهرة 


ناه إلى العامل فى مصنعه . . إلى الزارع فى حقله . . إلى التاجر فى متجره . . إلى الطالب 
فى معهده . . إلى كل كادح أنى . . إلى كل مواطن حر . 

انقف معاً على الطريق . . لنستعرض حالنا فى الماضى . . لنرى . . 

الغزاة يحتاون أرض وطنك . 

الأسرة المالكة الدخلة محكمك بالموى فارضة عليك الذلة والنوع . 

الإقطاع علك الحقول محتكراً انفسه خيراتها . 

الملايين من الفلاحين لا ملكون إلا هشما جافا . 

رأس امال يستغل الثروة مسيطراً على الح . 

القيادات السياسية مخدع الشعب نحت وثم الدرعقراطية الزيفة . 

الجيش الضعيف مهد النضال الشعى . 

القصور مليئة بالترف والجون بدفع ثمنه من عرق الفلاح ودموع العامل . 

كان هذا حق © يوليو سنه 1989 . 
مث قامت ثورتك الخلاقة . . فرفم الشعب رأسه إعاءاً وعزة ماضياً في طريق الثورة ليسترد 

حقه قى الحياة فكانت صرختك . 

قضاء على الاستعيار وأعوانه من الونة الصريين . 

قضاء هي الإقطاع . 

قضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على الحسم : 

إقامة لعدالة اجتّاعية . 

إقامة ليش وطنى قوى . 

إقامة لحياة دعقراطية سليمة . 


تللكغ ى مبادىء ثورتك الى كتيتها بدماء شهدائك ونور الأمل الدى أعطوا حياتهم من أجله 
وهذا هو نضالك أسامته إلى الطلائع الثورية . 


أماء سامتها إلى تلات الطلائع من داحل اليش وخارحه- لتتصدى لسثولية العمل الثورى على 
هديها فبى حصيلة العمر وثمرة كفاح الأجياك ٠‏ _ 

أَمى الواطن الحر . 

قد طورت البادىء لتفتح طريق الثورة إلى أهدافها . 

لقد لقنت الطلائع الثورية أسرار آمالك لتصنع مستقبلاك . 

لقد أقت من وعيك حفاظ؟ على الميادىء لتحميها . 

لقد قاومت كل امراف وأرشدت طلائعك الثورية إلى طريق الواجب . 

لفد قورت طاقات مليئة بالعمل البدع . 

تقد عزات كل مستغل فكان لك أن سيطرت على أدوات الإنتاج . 

لتقد #عمت. على تذويب الفوارق . بين الطبقات لتصل إلى الدرعمةراطية الكاملة . 

لمد استخاصت للمجتمع الحد.د علاقات اجتاعية جديدة تقوم عليها قم اخلاقية جديدة تعير عنها 


ثقاثة 0 طنية حد بدة 8 


هذا هو تضالاك . 
مائر الانطلاق فى حقوق الجاهير ومطالبها . 
الطليعة الثورية التى تعمل لصا اجاهير . 
الوعى بالتاريم وأثره ودورك أنت فى التأثير عليه . 
الفسكر الفتوح لسكل, التجارب الإنسانة . 
الإعان بن ورسله ورسالاته الى بعها بالحق والهدى  .‏ 


ثم أثرت فى أمتك العربة خارج حدود وطنك فكانت ثورة المزائر 5 وكانت ثورة العن ثم 


كانت ثورة العراق . 


شرا بعض من ميثاق راد العرو.ة وجدته خير ما يدم فى عيدنا هذا . 


فلنمقد العزم على أن نعيد صنع اللناة عل اآزطنا ا باطرية راطق + ابالتكفانة والمدل 1 


بالحية والسلام . 


والله أ كير والعزة للعرب .© 


0 


الفيضيحبناق 


اسيم : 91 من اكتوير وا 
معام : نقض» طعن ٠‏ إحراءاته » توقيع محام 
مقبول أمام النتقض على أسبابه ؟ توقبيع 
. مهام متمبول أمام الحكمة العليا الشرعة . 
ص و58 


المكم ١5‏ : *١امن‏ اوشبر 51ؤ١ا‏ 
محاماة : القانون كه أسنة باموة؟ » سريانه من 
حيث المكان . طلب الحائى قل إسه 
مئ ددول الحامين بالإقلم السورى إلى 


جدولم بالإقلم للصسرى . 


المصج ١١‏ 
فاعل أصلى : شروع فى قتل عمد ؛ إمساك أحد 
المهمين لني عليه لشلمقاومته » فى حين 

طمنه الآخر بسكان . ص سورب 


ص ا 


:6 من يولية ١كك١ا‏ 


الميم ١١4‏ : + من بولبه ذا 
رد اعتبار قانوتى : مدته ؟ عقوبة » تتقيذهاء 


] كراه بدت . 


ص 884؟ 


المم 4اا: 
وصف التهمة : تعديله من اشتباه إلى عود لخالة 
الاشتاه . , 


لمكم : 


تفتيش : إذن صادر به للكشف عن جرعة . 


ص ؤم" 


ص وبيل؟ 
امم ذللا: ش 
تنظم : منشات آيلة للسقوط » - يترميعها 
أو هدميا ء محديد ميغاد تنفيذه . 
ص الى" 
الحم : 
عا كذ : إجراءاتها ؛ قضاةء اشتراكالفاضى الذدى 
أصدر المج الابتدائى مع اليئة الى 
أصدرت الحم الاستثنانفى . ص /لبم" 
المكي؟ ٠١ : ٠‏ من يونيه ١531‏ 
| - تفتش : إذن به , صماعته » صدوره بعد 
محريات جدية ؛ 9 محث عن در 6 » 


٠ معثاه‎ 


ب # شههود : أقواهم » سردها فى الحمي » 2م » 


السييه » قصور . ص يري ؟ 


الحم 2:4 
عمل 5 قانون 3 تفسيره ؛ عقد الفعتل الفردى 2« 
تربره بالكتاءة : ص يزيز ؟ 


الحكم هس : 
| ل غرفة اتهام : طعن بالتقض فى أوامرها ؛ 
أو امرها فى إشكالات التنفيذ . 
ب محاك عسكرية : المكة الختصة بنظر 
الطعن فى أحكامها . ص ءية» 
المج ١١١‏ : ؟١٠‏ من يوليه ١551‏ 
ا دفاع: عدوله عن طلب أبداء ؛ 19 
السهية . 
ب - دفاع : طالب ندب خبير » إجابته  .‏ . 
ب محقيق : إناية قضائية » اتفاقية الاعلانات 
والاناات مم كول الثامعة "الفرية.. 
تسم رئيس التيابة أوراق النحفيق من 
القاضى العسكرى بسوريا مباشرة . 
د د دعوئ جنائية : اختصاص ؟ طلب تسليمه 
للتهمين . 
ه ‏ عقوية : ارئباط » مواد مخدرة . عن ايوم 
لمكم /ا"١‏ : 
اثبات : قرينة ؛ حم » تسسيبه , قر » سطوعة , 
ص 9.9" 
الحم ١4‏ : 
١‏ شاهد : أقواله , تعديل علها؛ حي » تسبيبه ؛ 
تقض . 


ب - إثبات : مأمورو الشيط القضاى ؛ دعرى 


حئاشة 6 غش ٠.‏ 


المكم قغا: 


| إششياتث : 


ص عاو" 


دفاع , تشكيك الممكة فى 
شهادة الشهود ؛ - ٠‏ لسبييه» قصور. 
بل مأدوان ضبط قضانى : مدرو امورو 
السجون و وكلاؤم وضياط مصاحة 
حرس رشوة تأركانهاء وقوعما نقيحة تدبير سابق, 
راثى » عرصه » عدم جديتة . 
د جرعة تامة : رشوة 0 موعد تسلم مبلغ 
الرشوة . ص مي" 
الجسم 19111١‏ عن يوايه 1و١‏ 
| - قيض : تفتيش ؟ نض ء ظمن لأول'مرة 
سطلاتف قبض وتفتيش لاقتصار إذن 
التفتيش على امتهم الأول دون النص على ' 
تفتيش دن توحك معة , 
ال الس تلس : ماهته » سلطة ماقو ضيط 
قضالى . 
50-7 دفاع : سَ م لسبييه ؟ رد على. أوجه دفاع 
موطوعية . من سو" 
المج ١4١ا:‏ 
تفنيش 0 إعادنه بعك اسكتفاد الغخرشض الى صدر 
لأجله الإذن ؛ إثبات » سلاح أبيض . 
ص 595 


الحم 45 : 
معارضة : دفاع ٠‏ تغرب الهم العارض ٠‏ عذر 
لأرض » رفض الحمسكنة التأجيل والحي 
باعتبار المعارضة كأن لم تسكن دون إبداء 


رأيها فعذر امرض . 0 صهه» 


الحم 4ه 
| وصف التهمة : التقيد بالواقعة الطروحة . 
5 عكاة حنايات : حق التصدى . 
عاب دفاع حقيق » خبير » طلب استدعاء 


الطديب لناقشته . ص وة؟ 


الحكم ٠١ : ١4:4‏ من وليه ١933‏ 
حكمة جنايات : عحاكة » إجراءاتها ؛ دفاع » 


إخلال بححقه . ص يو" 


الحم 5116© من وليه 51ؤ١ا‏ 
| # الختلاس : أموالأميرية ؛ نوع الثىءالختلس» 
مال الأفراد الل للموظ ف بسبب وظيفته» 
عقوبات م ؟؟١‏ . 
ب - إثبات : قصد جتاتى » استخلاصهبالممكنات 
العقلية . 
عاكة : إجراءاتها » استجواب المهم 
محضور محاميه الذى لم يعترض . 
ص كية» 
امم 5: 
حي : تسبييه » بياناته ؛ استدلال » خطأ فيه غير 
مؤثر فى هنطق لحي وندحته » عدم 
ديد تارع الواقمة . ص بية؟ 
الحكج 141 : لاكاءن يوليه توا 
سلاح : ترخيص» إلغاؤه أو سحيه ؛ إعلانساحب 


الترخيص . ص .8" 


الحكجه؛١:‏ 
ال شاهد : عدم استدطائه , قانون ١١“‏ 
لسنة 0 ةؤ . 
ب س قتل وإصابة'خطأ : خطأء ركنة» السرعة 
الوجبة للمساءلة الخنائية » تقدرها. 
ص /ية؟ 


المكم و4١‏ 
هتك عرض : الركن المادى . قصد جنال ؛ 
دعوى مدية 2 تعويض ء تقدير 
عناصره ؛ نقض » طعن » أسبية أثره . 
عن 9.7 

المج :1١‏ 
دناع :هام ؛ شخرصه أو الرد عليه ؛ دفاع 
موضوعى » تعرض الحكمة لأرد عليه ؛ 

حا كم » تسبيبه » قصور . 

المي :١١١‏ 9 منأ كتوبر ١١51‏ 


وصف الهمة :2 أستئناف 0 واقمة مطر وحة « 


ص ارية؟ 


ممحيصها ؛ بناء ء إقاءتة بدون ترخيص » 
وعالفته لأحكام القانون . ص وىه؟ 


المكم ا: 
عقو بة:مصادرة سلاح 0 سق الشيط على المصادرة. 
ص 4ؤ؟ 
الحم “#ا: 
1س قتل حمد : سبق الإصرار »وسثولة ؛ 
تائرها بنصيب الالى فى الأفمالالمكونة 
للجرعة . ءْ 
ب ل وصف اللهمة : تعديله ؛ لفت نظر الدفاع » 


قتل عمد . 8 . كن 


المم :ه٠١‏ : ومن أكتوير ١931‏ 

١‏ ب محاكة : إجراءاتها.» أمر إحالة صادر من 
حدرة الانهام : فقد بوت تلاوته قبل 
الحا كئة ؛ مرافمة الدفاع دون منازعة في 
سدوره أو فى إعلاله . 

ب ل تفتيش , إذن بهء إثياته بالكتابة » فقد 
ورقة إذن التفتيش » استناد إلى دليل 


مسكمل ملة , , 


-0- نض : طعن حكته 3 مصاحة فيه 0 تليس » 


قيض » تفتيش » مدر . ص ووم 


الحكم مه1: 
| مسئولية حنائة _- 
الإصابة والوفاة ؛ إهالالعلاج أو حدوث 


قتل محمد ,» سيمة سس 


مضاعفات تؤدى للوفاة . 

ب - قتل عمل : حم » تسبييه » نية القتل » 
استظهار الحسكم هذه الئئة ؛ آلة مستعملة 
في القتل » نوعها . 
الحسم ١55‏ : 


ص .م 


تفتيش : دفع ببطلانه ‏ التفات الي عن الرد 
عليه » دفاع ؛ حي » تسبربه . ص 9.م 


الحكم ٠ : ١61‏ من أ كتوير ١51ؤ١ا‏ 
تلتيش :إذن به إرفاقه علف القضية »شرورتة . 
ص 5" 


َ الحم مه١1:‏ 
فاعل أصلى : شريك فى سرقة تار كبرباتلى ؟ 
عقرية فاعل أصلى مقررة للشيريك ؟؛ 
نقض » طعن ء مصلحة » إدانة المنهم 
باعثباره فاعلا أصلياً فى جرعة عقوية 
الفاعل الأصلى مقررة للشير بك . 
١‏ 1 ص 09م 
الحم 4ه : 
١‏ - غرفة اتهام 1 امرهاء ثائب عام » مدى 
سلطته فى الطعن قا بالتقض . 
ب محئة أحداث لفاس ٠‏ تنازع 
الاختصاص الساى ؛ نقض »؛ طلب تعيين 
الجبة الختصة . - ص ,سم 
اطع من 50 


ل إثبات : حي » تسبيبه » تزوير » خيير » 


وله بأنه لايتيسر معرفة محدث الكقشط 
والتغيير « إطمكنان الحمكة إلى ما قرره 
ب ل تيديد : إثبات عقد الأمانة » إثبات واقعة 
الاختلاس . . 
ل إثبات 


1 


: بالبيئة فما جاوز نصابها ؟ نظام 


د دعوى هدنية : تعودضص » عغبء الندايل على 


: ٠. مهنة‎ 

ه س دعوى مدئة : إحالتها إلى المكة المدئة 
الخختصة . 

و حي : تسبيب » بيان الواقعة المستوجبة 
العقاب » نص القانون الذى سَ عوجيه 
ورقة مزورة»ء استمالها .2 ص عم.سم 

الحسم 11١‏ : 
١س‏ إثبات : دفاع حي نسيمبه » دفع باستحالة 
الرؤية » رد عليه . 

ب س سرقة : حم » تسبيبه » ركن الإكراء» 
التحدث عنه فى الحم . 

ح.س تمطيل مواصلات : جرعته » متى تتحقق , 

د ل عقوبة : نقضء» طءن مصلحة » إدانة النهمفى 
جرع السرقة با كراه وتعطيلالمواصلات 
مع تطبرق المادة ؟م عقوبات » الحم 
بعقوبة الجرعة الأولىالأشد » النص بعدم 
توافر الجرعة الثانية . 

ه - إثبات : محقيق , تعر ف الشهود على النهم » 
كلب بوليسى » استعرافه . 

لاحم : نسييبه » إيراد النص الكام ل لأقوال 


الشرود 8 


رز عا ك3 : إحراءاتما 4 محقيق. 3 أوراقه 2 


فقد بعضها ء إثبات . 


ص 08م 


1 المج ؟١ا:‏ 

| كد لس 5 تواقره مظاهر حارجة تذىء عنة ؛ 
مرتكيها ٠.‏ 

ب وظرهةعامة : تدخلفيها 6 جرعةالادةهه١‏ 
عقوبات ء, أركانها . 

لطم رشوة : وظظفة عمومية 0 تدخل فيها 0 
نقض » طعن » مصلحةفه ء إدانةالطاعن 
فىجرعى رشوة وتدذل فى وظفةمومية 
مع تطبيق المادة نشاف عقوبات ( معاقته 
بالعقوية الأشد القررة للجرعة الأولى » 
النازعة فى توافر أركان الثانية , جدوآاه . 


ص .م 
الحكم ١١‏ : 


ا محاكة : إجراءاتها ؛ حك » بيانا #استثناف 


محضر اإلسة يكثل الحم فى خصوص. 


بسانات الدبباجة . 
ب حي : تاريعخه » خاو الح منه : 
استئناف : تأييد المحكة الاستثنافية الحم 
الابتدائى الباطل دون أن تنثىء لقضائها 


أسيابا ود بدة . 


الحم +5 : 


3 َه ُ 
| س حرح وضرب ؛ قصد جتان , 


٠.09 ص‎ 


ب 9 : تسيييه » التتحدث استقلالا عن القصد 
الناى . 


' الحتم مدكاء: 


اشتباه : عود إليه » تعدد الجراتم » عقوبة » 


ص ءروس 


' تطبيق الادة »م عقوبات على الجرعتين . 
اص مء؟ 


المجمكدذ؛ 
سب وقذف : علائية ؟ + تب محام ؟ حي تسهيبه . 
ص برس 
المج 109 : ال من أ كتوبر ١571‏ 
دفاع : حم ء تسبييه ؛ بناء » تمسكللتهم بأن البنى 
متخر بكلا ابلاللسقوط 0 دفاع جوهرى؛ 
عدم عققه أو الرد عليه 2( قصور . 
ص بم 
الم ١"‏ : *؟من أكتوير 53ذا 
تقض : إحراءاته 03 إبداع الأساب 0 معاد الادة 
ع" من القاثون لاه لسنة .ومةؤ ,2 
الرض » متى لا يكون عذراً مسوغآ . 


ص بام 


الحم كلء 


1- حرعة . استدالة نسدسة » سرقة 2( شروع 
فبها 0 ودود الال القسود سرقته ٠.‏ 

ب - إثبات : اعتراف » حي » تسبيبه » خطأ فى 
الإسناد ينصعرف إلى واقمة فرعية دون 
جوهر الاعتراف . ص .اسم 

الحم 1:1 

| محقيق : تفتيش » حبس » قبض » إثبات , 

إحراءات التحفيق الواجب تدوينها 


ععرفة كاتب الجلسة . ص ١٠م‏ 


الحم الاا: 
اشتباه : جرعته » أركانها . جراتم الاعتداء علي 
النفس التصوص علبها فى الادة الخامسة 
القصود مها » إهانة أحد رجال السسرطة . 


ص ١١؟‏ 


لمم : "٠‏ من ااكتوير ١151‏ 
محاكمة : إحراءاتها ؛ تزوير » إغفال المحمكمة 
الاطلاع على الورقة المدعى بتزويرها » 
أثره . ص "١١‏ 


المحم ا : 

١‏ حك : خطأ مادىفى بياناتالتسبيب » ماهة 
مستدعة » إشارة الح إلى أن مادة 
العقابهى ؟5؟/ ١‏ عقوبات , لا. ١/4‏ 
وصف التهمة العاهة المستديمة . 

ب سه حي : تسبيبه » عقوبة » إعمال ص الادة 
7؟ عقوبات , دون الإشارة إلبيا ودون 
ذكر أسباب النزول بالمقوبة . 
ْ ص ١١م‏ 

المكم 4لا : 

ا موظف هم : إكراه » رشوة » عقوية 
جرعة المادة 9٠١4‏ عقوبات؟ معنى الايخار 
بالوظيفة»مقار نةعناصرها مجر عةالرشوةء 
القصود من اعطئها - الرشوة وانصراف 
غرض التهم إلى منع الحنى عليه من أداء 
وظفته . 

ب ل تقض : طعن »أثره » قأعدة ليه أثر 
. الطعن » روج عليها لاتصالالعيب الذى 
شاب الحم غير من قل طعنه شكلا ؟ 
تقض الحكيج جزئيا تصحيحاً لاحقوية . 

إثبات : حم » تسبييه » جرح وضرب » 

تقرير طى , إستناد إله كدليل مؤيد 


لأتوال الشوود ٠‏ ص ا 


الحم ولاا: 
نشت - : باناته ؛ أخذ رأى القضاة الدين 
| أصدوره » النص فيةعلى صدوره بعد المداولة . 


ب دفاع ؛ إثبات ؛ نقض ء أسيابه » ادعاء 
المتبم أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد 
إكراه » إثارتة لأول مرة أمام ممكة 
التعضش . 

المسم لك 


ا عحاكة : إجراءاتها » تمض أسيابه . 


ص #اسم 


3 
الول سدم استطاعة امتهم الحاضر 
تحمل اجراءات الحاكة لمرضه » الجدل 
فيه أمام عمكنة النقض ؛ مواجبة المتهم 
بسوابته , القول بأن فيه اظباراً لرأى 
الحكة . 

ب م عقوية 0 قانون أصلم : مواد مخدرة 2 
القانون علم١‏ لسنة .كلوز 2 محصل 
إعمال المادة يضاق مله . 

ص "١"‏ 
الحسم 109 : #٠‏ من أكتوير ١973‏ 

ا تفتيش : إذن به » ناو عل محربات جدية : 

لا سس مض : أسيابه 0 تعيب اجراءات اأدعوى 
السابقة على المحاكة لأول مرة أمام' 
النتقض . 

ح ‏ محاكة : إجراءاتها » ملف الفضية »اطلاع 
عليه 3 


ه- إثيات : 


سوابق امتهم كقرينة معززة لسائر 
الأدلة والقرائن . 
ه ل دفاع : إثبات » - »تسبيبه » دفاع » طلب 
ضم قضية , رد عليه . 
و عقوبة : قانون » مواد عخدرة » قانون 
زه" أسنة اموز مع 2 نص على 
عقوبة السجن دون تحديد مدته » قصد 


الشارع 5 ص وام 


المكم م/ا١ا:‏ 
غرفة اتهام : إحالة مباشمرة من النيابة العامة فى 
جراتم المادة غ1م/م إجراءات جنائية ؛ 


وما ارتبط بها من جراتم أخرى » 


ارتياط : توافره . ص واس 
الحكم ها : 


عا كة 3 إحراءانتها 2 دفاع » محكنة حنايات : 


انمض اليرق 


المسم 18 : أول فراير ككهور” 
١‏ عهول : تفسير عيارائه 0 حمء تدليل 0 
عيوب » مس » احراف عن الممنىالظاهر 
:من عبازات المقد . 
ب ل برصة : عقد بع الفطن محت القطع » 
فى التغطية . ص مام 
المسكم ١١‏ :أول فباير 519ذ١ا‏ 
انك أوراق مجارية : شبك : مدئداتث معاملة , 
ب ب نقض :طعن» أسباب موضوعية »استخلاص 
الحكج أنالسندات لا عثل ديناً حقيقناً ٠‏ 
وأنها سندات عاملة . 


المكم 8ه 


ص وام 


ا حي : طعن , القول الائع منه ء» 

تقديره . 

ب - ضريبة : أرباح مجارية وصناعية » وعاء 
الضربية . 

: ١68 المكم‎ 

ضرية : أرباسمجارية وصناعية » وعاء الضريبة » 
تقدير حكتى ؛ امخاذ الأرباح المقدرة عن 
سنة نا 8! أساساً ؛ سنوية الضريبة . 


ص ١٠؟؟‏ 


ص ١0م‏ 


ص وام 
لحك ١84‏ : لا من فبراير ١931‏ 
دعرى : سبيها ( القمير أساسمما : 
ص 799 


المكم فم : 
وقف : شسرط الواقف », استحماق فى الوقف ؛ 
وقفخيرات : إلغاؤه » أيلولته الستحقين 
فيه ؛ صاحب مرتب ؛ قسمة الوقف » 
حصة اخيرات » فرزها . 
اص ولام 
المسكم كما : 1 
: شرط الواقف ؛ استحقاق فى الوقف . 
ص “وام 


00 


وذسا 


المع هذ١‏ : ١‏ من قبراير 19571 
٠. 5 ٠‏ ل 
|أاس بع : فسخ عقده ؛ فس قطالى . 
بالم لسجيل 0 أحكام معررة. )2 أحكام صادرة 
بالفسخ : ممررات واجب تسجيلها 6« 
محخررات ثاتة التاريم ؟ قسعة حي صادر 
فى دعواها . سس سروس 


: ١مههركحلا‎ 


“نت أوراق الحضربن 
الراقماتث . 


5 إعلامها 6 مواعيد 


ب - موظف : داتم » مؤقت » مناط التفرقة ؛ 
سئ اله عد ء فصل ل تعويضص ةُ مسئولة . 
صض. 1 


الحكم ١م١1‏ : : 
| رسدوم قضاششة 0 تقديرها ِ الممارضة فى 
أمره 0 اسئئناف 0 أحكام قابلة له . 


حسد دعوى : تقدير قممتها ؛ِ ضربة 5 


سس 05" , 


الحك, ١6١‏ : 
صورية : عمد ؛ الطعن عا : ملا قبل مئه زر 
وك فض 
الحس ١1و١: ١4‏ من فيراير ١9315‏ 
ضربة : أرباح تحارية » ربطها » طعن فيه » 
طون على أعوذج ما م عدم الطمن 
على أعوذج ١9‏ قى “الميعاد . 
و" فض 
المكم 157 : 
أوراق عضربن : إعلانها 8 نقضص « طعن « 
إعلانه . ص ممم 


المك, #؟5١:‏ 
 !‏ إعلان : 


وا من فبراير ١9517‏ 
ب - وكالة : تعنية » اثبات بالقرائن » تقض » 
أسباب مو صو عبة : 
لمسم 4و١ا:‏ 
وكالة : موكل » الزاماته ؛ النعرام وقاء طُُ 0 تعديل 
طريقته ؛ بيع . 
المكم مول: 


أس مؤمرسة عامة : إدارة التقل العام 3 مرفق 


ص بة؟ 


عام : 
ب إدارة قضابا الحكومة : نابتها عن 
الأشخاص العامة ؟ نقض » طعن » 


تقر بره . 


ح - اسكئناف ٠:‏ نظره » تلخص تقراره . 


د تفسير : حساب » مخالص ء عباراته ؛ 
عمل ؛ تعويض عامل عن فصله . 
ص اورم 
المس كود: 
انتج : قدلل + :عيناء الضوق +“ اسناد.» 
خطأ فيه ؛ محكمة الوضوع . 
ب ل فوائد : تأخير ؛ استحقاقها » بدء ممريائها . 


ص ام 
الحم /1: 
| - تفسير : الءتىالظاهر ؛ انحر افعنه؛ حم » 
تسب كاف . 000 
ب لهبية : نطافياء تغييرهاء حق الواه فيه » 
جات . ملسم 
الحكم 1١8‏ : 1 0 
اعد + آهلةء للن الإبطال النين فنا » 
وفرع طن بد سلكت الأجلال 
والطعن بالزوير 
الحكم قود: 


نا 


| دعوى : نظرها , تلخيص تقراره » 
استئناف . 
لب سدم حِ : ونه 3 صورية 3 اثبات بالبينة 5 
ص غ59 
الحكم 5١ : 5٠٠١‏ من فيراير ١١517‏ 
| داضرسة:أر 4 يارية وصناعية تقدر 
حكى : مناط الأخذ به . 
ب - اثبات : اجراءاته »خبرة »كة الوضوع » 
ضرنة . ص عام 
الحكم ١١؟‏ : ؟؟ من فيراير ١9301‏ 
حم : بطلانه » أثره ؛ استثناف » تسبيب » عيب . 


ص 58 


ا ااا 


الكم؟0؟: 


١959 من مارس‎ ١ 
معاد مرافعات : مبعاد السة الى حدده المانون‎ 
ق ٠هلسنةع ع ا بانشاء صندوق معاشات‎ 
محا الختلط » اتتهاؤه » معادمتعلق عسألة‎ 
» احرائية خضوعه لمواعيد قانون المرافعات‎ 
. معاد سقوط » امتداده بعد عطلة رسمة‎ 

ص م 

المسكم 50 :58 من أبريل 57ذا 
اش تعتمية 
لكان من الرعايا العمانيين , أثر الدخول 
فى الجنسة لاصرية فى هذا الال بالنسبة 


: مصربءة 3 أسس شوتما بالنسة 


للزوحة والأولاد . 
ب ب حنسة : عئانية » شهادة نفوس ء حجيتها 
فى إثبات الرعوية العمانية . 
مس ل سلطةتقد برية 3 دنسية 1 إقامة 0 أدلةاثيات 
توافر شررطها القانونة » سلطة الإدارة 
التقديرية فى تسكوين اقتناعها بكفايتها . 
ص 77 


المكم ٠.6‏ : 
جذسيةمصرية : إقامة » شمروط تطبيق مرسوم ١‏ 
اسنة ١45‏ م ١‏ ققرة ؟ يشأن الجنسية 
المصرية » توطن ق وم لسنة 1985 . 
ص .عم 

الحكم ٠٠٠6‏ : 159 من مابو 317ف١ا‏ 
عمال : جزاءات تأديدية : كادر عمال اليومية » 
جزاء لم برد فيه » ورد فىالةواعد النظمة 
شثون الوظفين والستخدمين » عقوبتا 
الانذار الخصم 1 ص سوسم 

الك 7١5‏ :7 من يوليه 557ذ١ا‏ 

العا سإعادة نظر : طعن به فى حي لنسحكةالإدارية 
العلا . 


: ص 5742 
الحكملا.؟: 

موظف : تقريران متتاليان بدرجة ضعيف » 

إحالتهالى الحيثة الشكلمنها محلس التأديب 

لفحص حالته » الطمن فى قرار الحميئة . 


ص 74 


المكم م١5‏ :58 من ناير قهذ١‏ 
استئناف : اختصاص ممكة ابتدائة شظر دعرى 
مدنية ونحارية عامة » اثنات بالبيئة . 
ص 5غ؟ 
المكمؤ١؟‏ : وا من بناير ١505‏ 


شروطه . 


ب - شركة : اخلاءطر فأعضاء يحل سادارتها . 
ص 5غ" 
-المك 7١ : ٠‏ من أبريل 8هؤ١‏ 
| - تقل محرى : خطأ جسيم » تعويض . 
0 معاهدة بروكسل : شرط الذهب . 
ج ‏ مسكولية : طرد » فقد بعض عهتوياته » خطأ 


غير جسيم . ص 89؟ 


المكم 5١١‏ :؟١‏ من ماو دهو١‏ 
علامة مار َ : ححز منفرد علمها 5 


الحكم ؟١5‏ : ؟من توفير ١975‏ 
طاعة : زوحةمسيسية ء إجبارها على إطاعة زوجها 


2 قضالى . 


ص 8:2 


المج ١م‏ : 6 من بوايو ١55‏ 


ص .هم تطلق : أقباط أرثوذ كس 0 أسيابه ل مرض 0 


تعد بالضرب ارة واحدة » رعى الزوجة 


بالبرود الجنبسى . ص بوم 


ِ ار اسرد 

200 
أو 

6.7 يكم ا 


١3٠ م ن_أبريل‎ ١١: 5١4 المسكم‎ 


معارعة : صحفتها 3 توقيعها من محام 5 
انان 
الحكي ه١5‏ :8؟ من نوشير ١١11١‏ 
إفلاس : ششرطاه . 7 ان 


لمك 1 755 من دإسمير"1 ١95‏ 
| إفلاس : دين » منازعة فيه . 
ب ل مدين : ملاءته » وقوفه عن الدفم 3 
جِ ‏ شركة تضامن : إشهار افلاسها » أشهار 
افلاس الشركاء للتضامنين . 
ص اسم 
الحكم 5١0‏ :517 من فبراير ١931‏ 
إفلاس : تفليسة ء قفل أعمالهًا » أثره » شرطه . 


ص سم 


الحكم م١؟‏ : ٠١‏ من مارس ١9371‏ 
إفلاس : دين » سلطة ممكة الإفلاس فى التحقيق 


من جدبة النازعة فيه . ص عوبس 


المسكم 5١1؟:‏ 
١‏ إفلاس : فترة الارتياب » نطاقها . 
ب - مفاس : تهمر فاته الخاضّعة لليطلان الوجونى 
الجوازى . ١‏ 
ح سل مفاس : تبرعه قبل إشهار إفلاسه » شرط 


ابطاله . ص وام 


الحكم, ١18:7١‏ منأبريل ؟5ؤ١‏ 
إقالاس : الحكة اختصة بدعواه 0 موطن المدين 
التجارى , الاثفاق على حلاف ذلك » 


نظام عام ص امسم 


ثانا - الما لان واليعجوث 


اليس الاحتياطى والحس المطلق ومدى سلطة 
واختصاص نابة أمن الدولة وغرف 
الشورةلدوائر الجن الستأئفة » وامستفاز 


الاحالة © بعك التعديل الأخير لفانون 
الإجراءات الجنائية . للأستناذ مد كامل 


الببتساوى الاي . ص اباب 


الأجزةالسنوية فىقانون العمل ؛ للاستاذالد كتور 
اسماعيل غاتم ٠‏ الاستاذ للساعد للقانون 

الدلى وقانون العمل جامعة عين ثمس . 

ص وبام 

جرعة شهادة الزور فى السائل الجنائة » للاستاذ 
أحمد عو وحسن القاضئ عمحكلة الاسكندربة 
الابتدائية . ص معوم 


الدولة القانونية 0 الدكتورئروت بدوى ؛ مدرس 
العانون جامعة القاهرة 8 


ص ١إاء+ع‏ 


اقتصاديات , 
ملاحظات و تعليقات 5 
كنب طريرة : 
الشكلات العملية الهامة في الإجراءات الْنائية » 
للدكتور رؤوف عبيد الأستاذ بكلية 
الحقوق بمجامعة عين ثمس . 


ص كوع 


ا 

شرح قانون التأمين الإجبارى من السئو لية عن 
حوادث السيارات 3 مع دراسة لنغلام 

صندوق الغمان للدكتور سمد واصقفب 

الحامى أاع 


العا الفْشِبُرسِبَاتٌ 
قاين 


إصلاح زراعى : ق ١.9‏ لسنة 55و١1‏ بتعديل 
مرسوم بقانون هلا١‏ لسنة ؟9هوز . 
ص ١ك‏ 


حيازة زراعية : ق مغ ١‏ لسنة؟195 بتعديلقانون 


( )م 


4م لسنة 1555 بنظام بطاقاتها . 
ص »م 
منازعات زراعية : ق م١‏ لسئة 1959 بإنشام 


لان الفصل فيها . ص بره 


ثراراءت و رار 


اقتصار 
نقد : قرار #هم لسنة 195١!‏ بتعديل القرار 


الوزارى هم لسنة .5و1 بلائحة 
الرقابة على عملاته . ص 5و 
عرل 


مأمورو ضيط قشافى : قرار 4 من نوثير 


كوا بتحويل بعض موظفى وزارة 

الصدحة صنتم . من با" 

تفتيش وحيس احتياطى : قرار > من نوشير 

195 بتخويل بعض طباط سلاح 
الحدود سلطة إصدار أوامرها . 

ص بره 


نابة شرق القاهرة : قراد ١4‏ من نوفير 1955 
بإنعاتها . ص وت 


ثبابة وسط القاهرة : قرار ع١‏ من نوفير ةا 

بإنشاتها . ص وج 
مابة جنوب القاهرة : قرار ١8‏ من توشير 
؟كة١‏ يتعديل اختصاصها . صن ولا 


ننابة شمال القاهرة : قرار غ8١‏ من أوشير ١‏ 


تعديل اختصاصها 1 ص إلا 


م 
قومسيون طى : قرار وث/؛ لسنة 1955 بتعديل. 
لاه ص إلا 
واختصاص قومسيوناتث طسية وعامة 


وعحلية ٠‏ ص إقيا 


اعم 

حازة زراعية : قرار وم اسنة 1955 بتعديل. 
قرار .ه؟ لسنة ١96‏ بنظام بطاقاتها ٠‏ 
ص يم 


2م إره سه 
0 0 
ساع م كلا شر سا 


ها 
4؟ من أ كشوبر |145١‏ 

ام : نقض » طعن » إجراءاته » توقيم مام مقول 
أمام القض على أسبابه » توقيم محام كان مقبول أمام 
اللمكية العليا الشمرعية . 

المبدأ القانرق : 

مؤدى ماتنص عليه المو ادالأو لى والثانية 
والثالثة منالقانون ه57 لسنة ههو١‏ « بإلغاء 
انحا الشرعية و المليةو إحالة الدعاوىالمنظورة 
أمامبا إلى انحا الوطنية ؛ والمادة العاشرة 
منالقازرن؟>؟ لسنة هه١‏ «فى شأنانحامين 
لدى امحاى الشرعية الماخاة , » وما تضمنته 
المذكرة الإيضاحية للقانون الول ؛ أن مجرد 
إجازة المرافمة أمام محكمة النقض للمحاءين 
المقبو لين أمام المحكمة العليا الشرعية ف الدعاوى 
التى كانت من اختصاص الحا الشرعية 
وحدها . لا مخلع على هؤلاء الخامين صفة 
القبول أمام محكة النقض فى سائر الأقضية . 
بل إنه بحب لمهم بهذه الصفة و نكنم من 
مأرسيك الحفوق. والواج.ءات الى نص علها 
القانون بالنسبة إلى امحامين المقيدين بالجدول 


الخاص محكمة النقض 2 أن تقدموأ إلى 008 
الرولالخاصة بانحامين أمام الحكمة المذ كورة 
ويستحصلوآأ منهأ على رار بقيدم بالجدول 
الخاص مرا . وإذ كان هذا ااخرط متخافاً فى 
حق انحاى الذى وقع على أسباب الطءن 
المطر وح فإن الطمن بكر نغير مقو ل شكن 
عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة م#؛ من 
القانرن الخاص الات و[ج راءات الطمن 
أمام حكة النقضس » الصادر بالقانون باه 
لسئة هؤؤ ٠‏ 


ا مساو 

« .. ولا كان قبول الحامين الذين كانوا 
مقبولين أمام الحكمة العليا الشمرعية اللغاة للمرافعة 
أمام محكة اانقضى فى الدعاوى الى كانت من 
اختصاص الما 1 ااشرعية وحدها » هو استشاء 
هن الأصل العام القرر بالقانون رقم 06 لسنة 
6و ! الدى قَمى فى مادته الأولى بأن : « يتقل 
إلى جدول الحاءين أمام الحا كم الوطنية الحامون 
القيدون مجدول الحامينالشرعيين وحدهلغاية اسم 
دسمير سنة مم4١‏ كل قى الدرجة الماثلة للدرجة 
النى هو مقبول للفراففة أمامها وبأقدميته فبا » 


ذف العدد الثالث - السنة اثثالثة والأرعون 


ويسسدر يثرتيب هذه الأفدسة فرار من لجنة قبول 
المحامين أمام الحا كم الوطنية » . 

وقد خول القاثون لهؤلاء الحامين عمتتضى 
مادته الثانية الحضور فى جنيع الدعاوى والتحقيقات 
طبقاً لأحكام القانون رقم جره لسنة غ144 الخاص 
بالحاماة أمام الحا كم الوطنية » والذى حل محله 
القانون رقم و لسنة ١9007‏ . وجاء فى الذكرة 
الإيضاحية المرافقاللقانون رقم 56 لسنة مهنا 
شرحاً لنطاق هذا النقل ما بلى : « وقد كان فى 
وسع الشارع أن يِلَرْم الحد الذى أيانته المادة 
العاثرة من القانون رقم 5غ أسنة مهم وز لتقف 
بذلك ميزة النقل على الترافع فى الدعاوى الى 
كانت من اختصاص الحا كم الشرعية لقب » 
بيد أنه رأى أن يمد فى حبل هذا التيسير منحم 
مزيداً مئ رعاءته فأطلق لهم حق الحشور فى 
ضروب الأفضية جيعاً وفى التحقيقات وف ق أحكام 
القانون رقم جره لسنة غ4٠١‏ الخاص باللهاماةأمام 
اما كم الوطنية » ذلك لأن دراستهم وخبرتهم فى 
الشريعة الغراء تتبس لهم فى إسسر الإحاطة 
بالتشمر يعات الوضعية التى تطبقها الحا كالوطنية..». 


أما بالنسية إلى المرافعة أمام محكمة النقض 
ققد نص الشارع فى المادة الثالثة من القانون 
شالف الك كر على أنه : « اسثناء من أحكام 
المادتين السابقتين يكون ليع الحامين القبولين 
أمام المحسكمة العليا الشمرعية الراقءة أمام محكمة 
النقض فى الدعاوى الت كانت من اختصاص المحا 3 
الشرعية وحدها » . وقد أخذت هذه امادة عن 
المادة العاشرة من القانون رقم ؟مع ألسنة هويةا 
وجاء بالد كرة الإيضاحية للقانون رقم ه؟4 لسنة 
هه ة! أن إجازة الرافعة لأوائك المحامين أمام 
ممكمة النقض فى الدعاوى ال ى كانت من اختصاص 


المحا كم الشرعية نجرىعليبمسواء أ كانوا مقيدين 
يدول الحاماة الشرعية طسب أم المقيدين 
كذلك في جدول المحاماة الوطنية وأفصحت 
للذ كرة الإيضاحية عن مراد الشارع حين قالت : 
« وبدهى أن إطلاق الحق للمحامين المنقولين 
وجعلءمم فى ذلك على قدم للساواة مع المحامين أمام 
المحا كم الوطنية طبقآ للمادتين الأو لين أن بجرى 
على أوائك ما مجرى على هؤلاء » ومن ثم جوز 
للحان القبول اللختصة وفق القانون رقم هه اسنة 
ع4 الخاص بالمحاماة أمام المحا كم الوطنية 
تقرير قبول أواثك المحامين للمرافعة أمام تاف 
درجات المحا كم متى استوفوا الشسروط التى يتطلبها 
ذلك القانون ‏ وبالتالى مجوز امحامين المتقولين 
للمرائءة أمام محكئة اانتقض فى الدعاوى ااتى 
كانت من اختصاص المحا كم الشرعية أن 
يتقدموا لادنة الخنصة وعندئكد كون لما أن تقرر 
قبول من تأنس فيه الصلاحية وتتوسم فيه الخبره 
والكفابة للمرافعة أمام محكمة النقض إن توافرت 
سار الشروط ) . 

ومؤدى ما تقدم أن محرد إحازة المرائعة 
أمام مكمة النقض للمحامين المقبولين أمام 
المحكمة العليا الشرعية فى الدعاوى التى كانت 
من اختصاص الحا كم الشرعية وحدها ؛ لا ملع 
على هؤلاء الحامين صفة القبول أمام محكمة 
النتقض في سائر الأقضية » بل إنه يجب لقتعهم 
بهذه الصفة وعكيئهم من ممارسة الحقوق 
والواجبات الى نص عليها القانون بالنسبة إلى 
المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض 
أن يتقدموا إلى نة القبول الخاصة بالمحامين أمام 
المحكمة اذ كورة ويستحصاوا هنها على قران 
بقيدم بالجدول الخاص بها ء لما كان ذلك , 


وكانت الققرة الأخيرة من الادة غم من 


قضاء محكمة النقض الزائية وق 
تي م ا ا ا 


القانون الخاص الات وإحراءات الطعن أمام 
محكمة التقض الصادر بالفانون رقم به 
لسئة ١968‏ تنص على أنه « إذا كان الطمن 
مرفوعا هن غيرها ( من غير النيابة العامة ( 
فيجب أن يوقع أسيابه تحام مقبول أمام مكمة 
النقض » » وكان هذا الشرط متخلفاً فى حق 
الحامى الذى وقع على أسباب الظعن الطروح . 
لما كان ما تقدم , فان الطمن يحكون غير 
مقبول شكلا 6. 

( القضية رقم ١١‏ سنة 8٠‏ ق « تظل مامين » 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة عمد عطيه |سماعيل 
وعادل مولس وتوفيق أحد المششن وعيد الملم البيطاش 
وود اسماعيل المستشارين ) . 


الل 
م1 من أوقيى 431( 

حاماة : القاتون 5ه لمئة لاه5١‏ . سريائه من 
حيثالمكان . طلب المحامى نقل اسمهمن جدول الحابين 

بالإقليم السورى إلى جدو هم بالإقلم المصرى . 

المبدأ القانوى : 

القانون حو لسنة باهو فى شأن المحاماة 
أمام انام مقصر )5 على تنظيم صناعة المحاماة 
فى القطرالمصرى ؛ وليس فى نصوصه مامكى 
أن تمتد معه ['اره إلى طلب الطاعن ثقل إسمه 
من جدول انححامين بالإفليم السورىإل جدول 
الحامين بالإفلم المصرى . فإذا كان القرار 
المطدون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن 
تأسيساً علىعدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو 
[جابته]ليه» فإنه يكون متفقاً وصعيمالقا نون . 
( القضية رقم؟ سنة 81١‏ ق « تظزمامين » رئاسة 
وعذوية السادة الأساتذة ممود ابراهيم اسماعيل نائب 
رئيس المكية وعمد عطيه اسماعيل وحمد عيد السلام 
وعبد الحليم البيطاش وأديب نصر حنين المستشارين ). 


١ /‏ 
م من يوثيه 411!ا 


ناعل أصلى : شروع فى قتل عمد ؛ إمساك أحد 
المتهمين بالمنى عليه لشل «قاومته » فى حين طمئه الآخر 


الميدأ القانرنى : 

ذا كانالمبمان قداتفقا على شرقة القعان 
الذى كان الجى عليه قأما محراسته , فليا" 
اعترض ورقف حائلا دون مكنيا من 
اختلاسه , أمسك بهالمنبم الث لشل مقاومته 
وطعئه الآخر بسكين » فإن ذلك مأيصم معه 
قانوناً وصف المتهم الثانى بأنه فاعل أصلى , 
ما دام أنه تداخل -تداخلا مباشراً فى تنفيذ 
جريمة أأشر وع فى القتل مما عناه الشارع فى 
الفقرةالثانية من المادةو؟ من قانونالعقوبات» 
لآن كلد مئهما قد أ عمداً عملا من الاعمال 
المكر ئة للجرعة . 


امير 

(« .. لكان الحسج قد محدث عن نية القتل 
بقوله : « إن نة القتل لدى الهمين واضحة من 
استعالهما سلاحاً قاتلا بطببعته ( سكين ) » يضاف 
لذلك موضع الإصابة وخطورتها إذ هى فى مقتل 
وخطرة على حياة الحنى عليه لفاذها للتجويف 
البطنى » وما ذكره الح كاف للتدليل على توفير 
نية القتل وقد استخلصه من الوقائع والأدلة 
استخلاصاً سائفاً مقبولا ؛ ولا يقد فى ذلك 
ما أثاره الطاعن الثانى من أن عمله اقتصى على 
مجرد إمساك الجنى عله بيئاكان الطاعن الأول 
يعتدى عله بالسكين ء إذ أن الثابت بالحسم أن . 
الطاعنين قد اتفقا على سرقة القطن الذى كان 
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المي عله قأما عر استه, فاما اعترض الى علية 
ووقف حائلا دون مكينهما من اختلاسه أمسك 
يه الطاعن الثالى لشل مقاومته وطعنة الطاعن 
الأول بالسكين , تما بمسممنه قانونآً وصف الطاعن 
الثانى بأنه فاعل أصلى مادام أنه تداخل تداخلا 
مباشراً فى تنفيذ جرعة الشروع ف القتل بما عناه 
الشارع فى الفقرة الثانية من المادة بوب من قانون 
العقربات » لأن كلا منهما قد أنى عمد عملا من 
الأعمال المسكونة لاجرعة . وا تقدم يكون الطعن 
على غير أساس و متعينا رقضه »ع . 


( القضية رقم /م/ا؟ء سنة #9 ق بالمرئة السابقة ) , 


١8 
١571 من ,يونيه‎ © 

رد اعتبار نانوتى : مدنه ؟ عقوية , تنفيذها » | كراه 
بد : 

المبدأ القانوق : 

بجب ارد الاعتار بقوة القانون بالنسة 
إلى الكو م6 علي بعقوبة جنحة » ف غير 
ما ذكر فى البند « أولا » من المأدة .مه من 
قانون الإجراءات الجنائية » أن يمغى على 
تنفيذ العقوية أو العفو عنها ست سنوات 
إلا إذا كان الح قد اعتبر. اكوم عليه 
عائا أو كانت العقوبة قد سقطت مضو المدة 
كر ن للدة اثلى عشر مسنة . 

فإذاكان لأثابت أنعقو بةالغرامة المقضى 
بها على طالب رد الاعتبار لم ينفذ بها عايه 
إلا فى حدوه القدر الذى جوز فيه التنفيذ 
بطريق الإكراه البداى » وهو ما لا يجاوز 


ثلانة أشبر علا بنص المادة ؤزه هن قانون 
الإجراءاتالجنائية » فلاثيرأ ذمته|لا باعتبار 
عشرةقرؤش عن كليومطبقاً لحكالمادةيرا 5 
من القانون المذ كور وكان بافى مبلغ ااغرامة 
احكوم به والذى ل تبرأ مئه ذمة انحكوم 
عليه قد سقط بمضى المدةالمسقطة للعقوبة فى 
الجنى وهى خمسسنين اعتتباراً من نارم آخر 
إجراء من إجراءات التنفيذ التى لذت فى 
مواجرثه عملا مح المادتين مبأه و .به من 
قاثون الإجر اءات الجنائية ٠‏ وكانت أأدة 
إللاز م "وافرها لرد اعتبارا لكو م عليه ع 
القانون م : ن قد أنقضْت عملا ع البند 
دثانيأًء من المادة. موسالفة البيان » فإنما انتهبى 
إليه الحسكم من أن اعشيار الطااب قدرد إليه 
>كالقاتو ناضىأ كثر من ست سئوات على 
نبأية تنفيذ العقوبة بحافى التطبيق اأسليم 
للقانرن . 


( القضية رقم 10؟ سنة 1" ف بالفيثة السابقة ) . 


16 

ه من يونيه ١551‏ 

وصف التهمة؛ تعديله هن أشةياه إلىعود لاله الاشئياه ٠.‏ 
المبدأ القانوى  :‏ 

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيدت 

على المنهع بو فرق دعن مشنياً فيه »ولا 

أستأثفت النيابة حم الإدانة عدأت الك 

الاستتنافية الوصف فى مواجة المنهم إلى أله 

عاد لخحالة الاشتياه سه مستلدة إل وجود 


قضاء عكمة اانقض الزائة رم 


صحيفة حالته الجنائية عند نظر الدعوى 
ابتداء أمام محكنة أول درجة - غير أنها 
قضت بتأيد الك المستأنف ؛ وقالت فى 
تسوبغ عدم أخز امهم بالوصف الجديد 1 
إن ينطوى على إسناد وافعة جديدة ‏ إذا 
كان ذلك فإن الك المطعون فيه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره , ذلك أن 
الو ضوعالمطر و حأمام ثاقى درجة- مقتضى 
اسكا ف النيابة العامة لابنطوى على واقعة 
جديدة أسندت لليتهم ولم نكن مطروحةأمام 
عكمة أول درجة ؛ وما استئناف النيابة 
إلا لتصحيم الوصف الخاص بالواقعة لتى 
كانت بعينها مطرو حة أمام تلك الحكمة دون 
إضافة أى واقعة جديدة » ما كان يقتضى 
الحكمة الاستتنافية ‏ بعد أن بهت الهم 
لتعديل الوصف - أن تنزل - القانون 
عل الواقمة موصوفة بوصفها الصحيح , وهو 
العود لخالة الاشتياه , وأن تعاقب المتيم على 
هذا الاساس ٠.‏ 2 


يرن 
ه من بريه ١3551‏ 
تفتيش : إذن صادر به لللكشف عن جرعة . 
الميدأ القانرى : 
إذلكان الثابت أن إذن النيابة بالتفتيش 
قد صدر بناء عل التحريات الى باشرها 
ضابط المباحث من أن المتهم يتجر ف المواد 


عمجت 


الدرة 2 وباجأ إل مزل شخصس آخر 
وحتفظط بالدرات سن طيات مأديسه نإن 
مفاد ذللك أن ما أسفرت عنه التتحر بات الى 
كى علها الإذنتقرمبه جرم ةإحراز جوافر 
مخدرة للايجار فبأ ق مكأن مدين ذو مزل 
ذلك الشخص الآخر الذى عله إذنالتفتيش » 
وهو م 53 لثبرير إصداره قانوناً ا وقول 
الك إن الإذن إنما صدر للكف عن 
جرعة لم تبان إل عديزن الوجود » هو قول 
ينطرى على خطأً ف تحصيل ممق العيارات 
الى صيع + دزأ الإذن »وقد أمتق من هذا 
لخبلا خطأ آخر فى الاستدلال للرأى اإذى 
اقبي له لىع "فق يول النقم- يطلان 
التفتئيش وف القضاء باليراءة 4 الأمر الذى 


الحوب الحم ولستوجب نقضةه ,. 


المكموء 

.. قشت محكمة جنايات قنا بيراءة للنهم 
استناداً إلى أن : « وكيل النيابة أثر على المحضر 
بالإذن لضابط المباحث بالتفترش وصاغ عبارثه 
علا + أذن لبود شائظط .ناعك الركق 
أو من بندبه من رجال الضبطية التضائية 
بتنتيش شخص ومنزل . . وملحقات منزله ومن 
يتواجد بها وقت التفتيش عدا عما بمخرزه من 
مخدرات أو أى ممنوءات أخرى على أن ثم ذلك 
مرة واحدة خلال أسبوع ١‏ . 


ولاكن التنتيش إجراء من إجراءات 


التحقيق ولا وز ااذه وسيلة 'لاستكشاف 


ارام وضبط مرتسكبيها » فهو ليس من إجراءات 
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التحرى والاستدلال وإما يلجأ إلبه فى جرعة معينة 
تككلون جناية أو حنحة ارتكيت فعلا وأن توجد 
قرائن على أن المراد تفتيشه حائز لأشياء تتعلق 
بالجر بمة . . فإن هذا الإذن مهذه الصورة لا عكن 
أعشاره إذناً جديا يتسنى معه إحراء التفتيش بوحه 
قانونى » إذ تكون الغاية منه فى هذه الحالة البحث 
عن جرعة وليس عن حرعة نكون قد وقعت 
فعلا ول تظور أبة دلالات أو قرائن على النهم .. 
الدى كان موجودا فى النزل الأذون بتغئيشه يسوغ 
لضابط الباحث تفتيشه » ومقكان الأمر كذلك 
فلامرية فى أن الإذن بهذه الصورة يكون مشوياً 
بالبطلان لصدوره فى غير الصورة التى رسمبا 
القانون » ويكون تفتيش للتهم قد وقع باطلا . . 
والقضاء سطلان إذن التفتيش ,رتب عله بطلان 
تفش التوم .. وما أسفر عنة من ضبط الدرات 
معهء فالتفتيش فى هذه اللءلة يكون عثابة تفتيش 
غير إذن وفى غير الأحوال للصرح بها فى القانون 
وبتعين لذلك الالنفات عن الدليل الستمد من هذا 
التفتيش وما دام أنه لم يتوافر فى الدعوى تكون 
خالية من أية إدانة ويتمين لذلك الجسم ببراءة 
النهم ). , 

ولماكان الثابت من هذا الذى أثيته الحج أن 
إذن النيايةبالتنتيش قد صدر بثاء على التحر يات اق 
باشمرها ضابط مباحث مركز دشنا من أن الطمون 
ده شين" فى اللوَاد الشيرة ويلجا إلى عدرل 
شخص آخر ومحتفظ بالمخدرات بين طيات 
ملابسه ؛ ومفاد ذلك أن ما أسفرت عنه التحريات 
الى بنى عليها الإذن تقوم به جرعة إحراز جواهر 
مخدرة للامجار فيها فى مكان معين هو منزل ذلك 
الشخس الآخر الذى ثمله إذن التفتيش » وهو 
ما يكفى لترير إصداره قانونة : 

وقول الحسمج إن الإذن إعا صدر للمكشف 


عن جرعة لتبرز إلىحيز الوجود هو قول ينطوى 
على خطأ فى تحصيل معنى العبارات الى صيغ بها 
هذا الإذن والق أوردها الحم بنصبا ء وقد 
اشتق من هذا اللطا خطا آخر فى الاستدلال 
للرئى الذى انتهى إليه لحني فى قبول الدفع وفى 
القضاء بالبراءةالأمر الذىيميب الي وستوجب 
نقضه . ولا كانت حكة الوضوع قد قصرت معمثها 
على الدفع سطلان التفتيش دون أن عحص واقعة 
الدعوى وظروفها وسائر الأدلة القدمة فيها » فإنه 

يتعين مع نقضش الحم الإحالة » . 
( القضية رقم *8١‏ سنة 81 ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 

ذرن 

ه من يوفيه 51وا 

تنظيم : منشات آيلة للسقوط » حم بترميمها 
أو هدمبا » تحديد ميعاد تنفيذه . 
الليدأ القانوق : 

لابين من فص المادة الثامئة من القائر نُْ 
.0ح لسنة وهو( بشأن المنثات الايلة 
للسقوط أو المذ كر ةالإيضاحة المرائقة له ؛ 
أن القاضى مارم بتحديد ميعاد فى حكه ليقوم 
اكوم عليه خلاله بتنفيذ التزعيم أو الهدم 
أو الإزالة .يم أن ذكر عبارة : ١‏ المدة الى 
نحدد هذا الغرض » ف الفقرة الثانية من تلك 
المادة تو كل مراد الشارع من إناطة تحديد 
تلك المدة بالسلطة-القائمة على أعمال التنظم 
لاتصال هذا الآمر بالتنفيذ » وهى مرحلة 
تأفى بعد الحكم »كا أنها من صعميم اخنتصاص 
جبة الإدارة الأقدر عل تحديد الموعد 

المناسب لكل حالة حدة . '. . 
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لكر 

«.. وحيث إن . . النابة العامة أقامت 
الدعوى قبل امتهم المطعون ضده بوصف أنه ١ش‏ 
نهد القرار المندسى الصادر بإزالة الدور العاوى 
للمينى الموضح بالمحضر وترميم الدور الأرضى للمبنى 
المذكور وطايت مماقيته طبقاً للمواد ١‏ و ع و4 
وم وو د١٠‏ من القانون رقم ه٠5‏ لسنة وموا 
فقضت ححمكمة أول درجة بتغريم الهم مبلغ 
1 قرش مع الإزالة والترميم على 0 « 
فاستأتف الحكوم علية هذا الحسي كا استأثنته 
النيابة العامة » فقضت المحكمة الاستثافية بتأبيد 
الحم المستأنف ‏ والا كانت المادة الثامنة 
من القانون رقم ه.5 لسنة عئمة١‏ قد نصت 
على أن « كل عتالفة لأحكام هذا القائون يعاقب 
عليها بالحجبس لمدة لا “زيد على أسبوع و بغرامة 
لا تتجاوز عشيرة جنيبات أو بإحدى هانيكف 
العقوبتين فضلا عن الحم بترميم المنشأة أو هدمها 
أو إزالتها. فاذا لم يم صاحب الشأن بتنفيذ الم 
الصادر بذلك في المدة التى :ند لهذا الغرض جاز 
للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذه 
الأعمال على نفقته ومحصل قيمة التكاليف 
بالطريق الإدارى » وجاء فى الذكرة الإيضاحية 
لهذا القاثون « أنه إذا لم يقم صاحب الشأن بتتفيذ 
الحم قامت السلطة التائمة على أغمال التنظيم 
بتنفيذه على نفةته ومحصل قيمة التكاليف 
بالطريق الإدارى » و بذلك لا تنولى جهة الإدارة 
أعمال الترميم أو الحدم أو الإزالة إلا تى حالة 
واحدة هى أن يكون فيها إجراء هذه الأعمال 
بناء على حكم صادر من جهة القضاء ولم يتم 
صاحب الشأن بتنفيذه فى اليعاد العين ع . 


ومفاد ما تقدم أن الفقْرة الأولى من المادة 


الثامنة المشار إليها تنص على العقوبات التى يطبقها 
القاضى على من مخالف أحكام هذا القانون وهى 
الحس لدة لا تزيد على أسبوع والغرامة الق 
لا مجاوز عثيرة جنيهات أو بإحدى هاتيرنف 
العقوبتين مع ترميم النشأة أو إزالئها أو هدمباء 
وأما الفقرة الثاية وهى ااتى نصت على تنقيذ 
عقوبة الزميم أو الهدم أو الإرالة ففرضت ذلك 
أصلا على صاحب الشأن » وأجازت لطلبة الإدارة 
فى حالة امتناعه عن التنفيذ إجراء ذلك على ثفقته . 
ولا يبين من نص القانون أو المذكرة الإيضاحية 
المرافقة له أن القاضى مازم بتحديد ميعاد فى 
حكّه ليقوم المحسكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم 
أو المهدم أو الإزالة ‏ كم أن ذكر عيارة 
١‏ الدة التى محدد لهذا الغرض » فى الفقرة الثانية 
من الادة الثامنة تؤكد مراد الشارع من إناطة 
محديد تلك المدة بالسلطة التائمة على أعمال 
التنظيم لاتصال هذا الأمر بالتتفيذ » وهى مرحلة 
تأقى بعد الحسكم كا أنها من ميم اختصاص 
جبة الإدارة الأقدر على "محديد الموعد الناسب 
لكل حالة على حدة - لما كان ما تقدم 
فإن الطعن يحكون على غير أساس ويتعين 


رئضه »ع . 


( القضية رقم لالم ؟ سنة ١‏ "اق بالهيثة السابتة) ٠‏ 


تفن 
؟امن ينونه وا 


محاكة : إجراءاتها . قضاة » اشتراك القاضى النى 
أسدر الحم الابتداثى مع الهيثة التى أصدرت الحم 


المبدأ القانوق : 
ماورد فىالمادة م من قانون| مر افعات 


357 العدد الثاث ب السنة الثالثة والأربعون ٠‏ 


هو ما يتعلق بالنظام العام » ومن هذه المادة 
أقكدن التمادع عذد وضع قانون الإجراءات 
المناية 5 المادة 40؟ التى تنص فقرتها 
الثانية على أنه بمتنع على القاذضى أن 
يشثرك فى الحم إذا كان قد قام 2 
الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أوالإحالة 
وان يشترك فى اله فى الطءن إذاكان 
الك المط.ون فيه صادراً منه ‏ وجاء فى 
المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادةأن 


أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر ٠‏ 


الدعوى هو قيامه يعمل يجعل له ريأ فى 
الدعرى أو معاومات شخصية تتعارض عع 
ما يشترط فى القاضى من خاو الذهن عن 
موضوع الدعو ى ليستطيع أن ييز حجج 
الخصوم وذلا بجرداً . 


( القضية رقع 441 سنة #31 ق بالحيئة السابقة) . 


1471 من نويه‎ ١ 
اسمس افيش : إذن به ء صواغته » صدوره بعد‎ 
١ ميات جدية » « يحث عن مخدر » , معئاه‎ 


ب عد موود : أقوالهم 0 سردهاف الم ِ ْ 0 


ةا ضور 

الميادى”ء القانو نمة : 

١‏ - لايشترط القانون عبارات خاصة 
يصاغ بم الإذن بالتفتيش » و إما يكن لصحة 
الإذن أن يكون رجل ااضبطية القضائية قد 
ع من: تحرياته واستدلالانه أن جربمة 
وقحيث وأن.هناك دلائل وأمارات قوية 


ضد من يطلب الإذن بتفتشه أو تفةيوش 
مسكنه. ومن مهإنه لا,ؤثرفى سلامة الإذن , 
أنيكون قد استعملكية «#ئأ عن الخدرات» 
بمعنى « ضيطبا » . 

؟ - إذاكان الك قد بين عند تحصيله 
واقعة الدعوى أقوال شهود الإثيات بياناً 
مفصلا ‏ ما تتوافر به العناصر القانونة 
لجريمة إحراذ المواد الخدرة التى دان المتهم 
من أجلها ب فإنه لايعيب ا4؟ بعد ذلك عدم 
تكرار سر ده لأفوال الشوود . 


( القضية رقم 5ه ؛ سنة "١‏ ق بلحيثة الابتة) . 


نان 
١‏ من يو نيه ١91‏ 


مل : قانوله » تقسيره ؛ عقد العمل الفردى ؛ مر بره 
بالكتابة . 


المبدأ القانوق : 


أسئة 1969 فى شأن عقد العمل الفردى فى 


المادة الثانية منه من أنه« 535 ن عقد العمل 
بالكنا 3 و درر باللغة العر 75 وهن لسيخيتين 


تحرير عقد العمل باللغة الحربية كتابة . 


ولا يقدخ فى ذلك ؛ النص على أنه إذا 
لم يوجد عقد مكنتوب جاز للعامل إثيات 
حقوقه بجميع طرق الإثيات » ذلك بأن إيراد 
هذا الحم التيسير ى' الذى خرج به الشمارع ' 
عن قوأعد .الإثيات ؛ هو. تأكيد ليرصه على 


قضاء مكدة النقض الكزائة 


امن 


حماية حقوق العمال ولا بقصد به إعفاء 
صاحب العمل من الإلتزام الواقع عليه 
بوجوب تحرير عقّد العمل بالكتابة . 

وجراء مخائفة هذا الآخير هذا النلص 
هو إنزال م المادة وه عليه . وهذه المادة 
واضحة الدلالة فى أن انخاطب با ؛ فى صدد 
لخر فج عل أحكام فص المادة الثانية عقو 
صاحب العمل وحده . 

لكر 

«.. وحيث إن الدعوى الجناشة أقيعت 
على الطعون ضده يوصف أنه ل محرر عقود العمل 
على الوجه القرر فى القانون عند استخدامه الال 
للبيئة أسماؤم بالحضسرء وطلبت النيابة العامة معاقبته 
بأقصى العقوبة النصوص عليها فى المادتين اورم 
من المرسوم بقانون رقم بام اسنة ؟مافى شأن 
عد العمل الفردى . ومكة أول درجة قذت 
حضوريا عملا بمادلى الامهام بتغرم الهم ١٠م‏ 
قرش بالنسبة إلى كل عامل من عمال الؤسسة » 
وأمرت يوقف تنفذ الءقوبة أدة ثلاث سنوات 
ند من تار بم ميرورة اسم نبائياً ٠‏ فاستااف 
المحكوم عليه وتفى فى استكنافه بالحسي المطءون 
فيه بإاغاء اسم ااستأنف وبراءة امتهم ما 
أسزد ال 

وبعد أن بين ال الطعون فيه واقعة 
الدعرنى عرض إلى التطبيق القائوتى فى قوله 


0 وحيث إن نصااادة الثانية من المرسوم شائون 1 


رقي برسم لسنة جهؤز ‏ يتصد لاا" أسنة 
؟هوؤ - محرى على أله يكون عقد العمل 
بالكتابة وري بالاغة العرية ومن نسختين 


ولكل من الطرفين أسحة وإذا ل وجاك عهد 


عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقة بمجميع 
طرق الإثيات ٠‏ وحيث إنه لا كانت عبارة النص 
التعدم قد تضمنت لفظم كون عقد العمل »6»٠١‏ 
فإن التمرع بذلك يكون قد قصد عدم جاب مم رير 
العقدكتاية إذلو انصرفت نيته إلى ذلك لأسبغ 
عبارة النص ها يفيد الآلزام والوجوب كلفظ 
د يب » بدلا من « يكون ) أما وقد اقتصر 
المشرع على تصدير النص بلفظ يكون فإنه لا يكون 
قد <تم الالتزام بتحرير العقد كتابة » يؤيد هذا 
اللظر استدراك المشبرع في نفس النص بأنه إذالم 
يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه مجمييع 
طرق الإثبات » . وخاص الحس من ذلك إلى 
عدم قيام الجريمة السندة إلى الطعون ده 
لافتقارها إلى المنصر المعنوى وهو النحرم لاتعدام 
الالنزام 00 

لا كان ذلك » وكان ماأورده الح بها تقدم 
غير سديد » ذلك بأن مفادما نص عليه الرسوم 
يقانون المذكور فى المادة الثانية منه من أنه ويكون 
عقد العمل بالكتاة وعحرر بالاغة العرية ومن 
نسختين ولكل من الطرئين نسخة..») هو 
وجوب تحرير عقّد العمل باللفة العر بية كتابة » 
وقد ] كدت المذكرة الإبضاحية المساحبة للقانون 
المذكور هذا المعنوحين أشارت إلى أن المادة الثانة 
منه أوجءت أن يكون العقد بالكنابة وأن مخرر 
بالاغة العربة ومن نسختين ولكل من الطرفين 
نسخة . ولا يقدح في ذلك » النص على أنه إذا لم 
يوجد عقّد مكتوب جاز للعامل إثبات حوّوقه مجميع 
طرق الإثبات » ذلك بأت إيراد هذا الحم 
التيسيرى الذى حرج بهالشارع عن قواعد الإثبات 
هو تأ كد الحرص الشارع على حماية حقوق 
العمال » ولا يعد به إعناء صاحي العحل من 
.الالترام الواقع عليه بوجوب مخرير عقد العمل. 


0 العدد الثالك ب السئة الثالثة والأربعون 


بالكتابة وهو التزام تقضى البداهة يوقوعه على 
عائق صاحب العمل إذ لا يتصور أن ينوم العامل 
به وهو فى سديل اأبحث عن عمل يقتّات منة هو 
ومن يأوذ به .دون أنيازم صاحب العمل بتحرير 
العقد بالكتابة . وجزاء مخالفة صاحب العمل 
هذا النص هو إنزال سس الادة ؟ه من المرسوم 
بقانون سالف الل كر عليه الى تتضمن النص على 
تعدد الغرامة المنصوص عليه فيها بقدر عدد العال 
الذين وقعت فيشأءهم الخالفة طالما أنها نمس مصاط 
أفراد المال وحقوقهم مباشرة وبالذات » وهذه 
المادة الأخيرة واضحة الدلالة في أن المخاطب بها » 
فى صدد الخروج على أحكام نص الماذة الثائية » 
هو صاحب العمل وحده . ولا يعترض على هذا 
النظر بأن الشارع قد أجرى نص امادة م4 من 
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 9.١‏ لسئة 
و95 . . الذى ألغى المرسوم بقانون رقم ام 
أسنة 6و١‏ فى شأن عمد العمل الفردى ب أنه 
بيب « أن يكونعقد العمل ثابتاً بالكتابة . . » 
ذلك يأنه حر ص على تضمين هذا النص الحم 
التيسيرى الذى تضمنته المادة الثانية مئ المرسوم 
انون رقم لام لسنة ؟!م9ا » ومؤدى ذلك 
هو أن الشارع اختط النهج الذى سار عليه المرسوم 
بقانون الأخير وأ كد أحكامه فى هذا الخصوص » 
هذا فصلا عن أن ماحرى به نص الادة رم 
من المرسوم بقانون سالف البيان فى شأن التضامن 
فى المسثولية بين أضحاب العمل والمتنازل لمم عن 
العمليات كلها أو بعضها من أنهم « يكونون » 
مسئولين بالتضامن قد جاء متسقآ مع العبارة الى 
استعملها الشارع فى المادة الثانية وواطح الدلالة 
فىتأ كد هراد الشارع من أنه حين استعمل هذا 
التعبير فد قصد به الالزام والتحتهم - لا ممرد 
التنظم . لما كان ما تقدم » فإن الحسم المطعون 


فيه يكون عخطثاً فى تطبق الفانون ويتعين لذلك 
نقضش الحم المطعون فيه وإثزال حم المادتين 
؟و ؟ه من المرسوم بقانون رقم #107 لسنة 
؟هو9١‏ على الواقعة يما صار إثاتها فى الحم 
والقضاء بتأيد الح اللمستأنف »6 . 

( القضية رقم 4ه؛ سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطافى كامل ومد عطيه اسماعيل 
وعادل توس وعبد المسيب عدى وحسن خالد 


رذ 
١1‏ من يونيه 1551 
١‏ ع غرفة اتهام : طعن بالنقض فى أوامرها , 
أوامرها فى إشكلات التنفيذ . 
ب س ماع عسكرية : الختصاس الطعن فى أحكامها. 

المبادىء القانو لية 0 

١؟4ولو, نص الشارع فى المواد‎ - ١ 
وها من قانون الإجراءات الجنائية على‎ 
الحالات التى يجوز فيها الطعن فى أواس غرفة‎ 
الاتبام » وهذه الحالات واردة بالنلصوص‎ 
المشار إلعا على سيل الحصر » وليس من‎ 
بينها الآواس التىتصدرها فى [شكا لات التنفيذ‎ 
. المرفوعة إلها‎ 

؟ - لميجعل القانون الخاص بانحاكم 
العسكرية للحا َ' العادية أى اختتصاص 
بصدد الأحكام التى تصدر من تلك انحاكم 
فيا يرفع عنها من طعون » بل جعل ذلك من 
شأن السلطة القائمة على [جراء الاحكام 
العرفية . 


( القضية رقم 5غ سنة #1١‏ ق بالخحيئة السابتةٌ ) . 


قضاء محكمة النقض الجزائة وم 


نذا 
٠‏ من يراليه ١3551‏ 

اس دفع : عدوله عن طلب أيداه حم 

95 س داع : طلب ندب خبير » إجابته . 

.< اسل محقيق : إنابة قضائية » إتفاقية الإعلانات 
والإنابات مم دول اطامعة العربية . 

د ل محقيق : إنابة قغائية » تسم رئيس النيابة 
أوراق التحقيق من القاضى السكرى بسوريا مباشرة . 

ه - دعوى حنائية : اختصاص . طلب أسليم 
التببين ٠‏ 

و ل عقوبة : ارتياط » مواد مخدرة ؛ حل بأفيون 
إلى معس وحيازة حشيش بقصد التعاطى . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - العدولمن الدفاع عن طلب أبدأه 
دون إصرار عليه ء لا يستأهل من الحكمة 
رداً حين اطراحبها له . 

+ - من المقرر أنه متى كان طلب الدفاع 
لايتصل بمسألة فنية بحتة » فإن احكة 
لاتترونارة ودب ين إذاع زات 
من الآدلة المقدمة فى الدعوى ما يك الفصل 
قا دون حاجة إل ديه . 

بج الإنابة القضائية مظرر من مظاهر 
التعاون الدولى بين الهيئات القضائية » وقد 
حرصت الدول عللى تنظيم جموعةالإجراءات 
التى نحم الإنابة وما يتتصل با إيثاراً منها على 
إرساء قواعد العدالة مع الحافظة على 
استقلاهار بسط سيادتبا على إنليمها . وقد 
ارنيطت مور قبل اأوحدة مع دول الجامعة 
ألعر بية باثفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات 


القضائية ووفقعلبا بالقانون ٠‏ «لسنةوه؟١.‏ 
فإذا كانت أوراق الإنابة قد أرسلت إلى 
السلطات الختصة بسوريا بالطضريق 
الدبلوماسى ؛ طيمَاً للإجراءات المنصوص 
عليباف المادة السابعة من تلك الإتفاقية, فإن 
مأ بثيره الهم من بطلان التحقيق و بطلان 
الإنابة التى تم بمقتضاها لا يكون لهل . 

4 - ل يتتطلب التقانون أن يكون إرسال 
أوراق الإنابة بعد ثافيذها بطريق معين , 
وإن جرى العرف على أن كون ذلك عن 
طريق وذادة الخارجية » وليس فى تم 
رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضى 
المسكرى سوريا مباشرة , دون وساطة 
ونارق العدل والخارجية » مساس حق من 
حقوق الهم . 


ه - عدم تقديم طلب تسليم المهمين 


. لا يسلب ساطة الاتهام حقها الأصيل فى 


رفع الدعوى الجائية , كا أنه لا يمول 
دون تطبيق قواعد الاختصاص طبةأ التشريع 
المعمول به فى كل من الدولتين » ومن ثم فإن 
ما يئعاه المهومن أنالسلطات القضائية المصرية 
م تطلب تسليم المتبمين السوديين إليها »ما 
يستفاد منه أنها تركت أمى محا كنهم القضاء 
السوردى يكون مدوداً. 

؟ - استقر قضاء محكمة النقض على أن 
تقدبر توافر الارتياط المنصوص عليه فى 
المأدة اهن قانون المقربات هو من سلدة 
محكة الموضوع ؛ مالم تنكن الوقائع ما أثبتها 


يلف 


الحدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأربعون 


الحم دالة على توافر شروط انطياق هذه 
المادة . فإذا كانت وقائع الدعوى 5 أثينها 
أل 1 المطدون فيه لا تنىء بذاتها عن تحقق 
الادئياط بين موضوعى النهمتين الأوليين 
( وهو قيام الطاعن يحلب مادة الآفيون إلى 
مصر وحيازتهلحا بعد ورودها) و بينموضوع 
التهمة الثالثة و هو حازته مادة مخدرة أخرى 
هى الحشيش بقصد التعاطى ) » فإن الحم 
بكرن سديداً فيا ذهب إليه من توقيع عقوبة 
مستقّلة عن النهمة الاخيرة . 


( القضية رقمه ١1/4‏ سنة ٠‏ 9 ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


١ 1/‏ 
(٠‏ من يرنيه اكوا 

اثنات : قرائن ؟ م » تسريبه » سطوع القير فى 

ليلة الثامن من الشمهر العرلى ٠‏ 

الميدأ القانوق : 

ما ذكرنه ال كلمن أن القمر فى ليلة الثامن 
من شهر رمضان كان فى التر بيع الثاق» لم ترد 
به غير ما أوضحته بعد هذه العيارة يقولها 
إن ضوءه كأن ساطعاً ؛ وهذه حقيقة لا تق 
باعتيارها من المءاومات العامة ولا يحتاج 
العم با إلى تقويم . فتسكون عيارة التربيع 
الثاق - بفرض أن مصدرها هو التقويم 
المقول فى الطعن باطلاع ا حكمة عليه فى غيبة 
المنهمين - غير مؤثرة يذاتها فى عقيدة الكة 

ولا يترتب عليها بطلان ٠‏ 


8 الفضية رقم ١١‏ سئة ق بالفيئة السابقة ) "١:‏ 


ذف 
١‏ من يوليه 1551 
اس شاهد : أقواله » تعديل عليها ؟ حكم , 
تسييه ؟ أقض . 
ب إثيات : مأهورو الشيط القضاق ؛ دموى 
حنائية » غش » 

الميادىء القأزونية : 
١‏ - إذا كان لا بين أن شهادة الشاهد 
كان لها دخل فى تسكوين عقيدة الحكنة أو 
تأثير .فى النتيجة الى انتّهوت إلما باعتيارها 


عنص ٌ من العخاصر الى ينث عليها الإدا 5 


وطالما أن استبعاد هذه الششبادة برمتها 


وإسقاطها من الم لا يكون له تأثير على 
منطق الحم أو سلامة تدليله ؛ فإن خطأ الحم 
حين عرض بلا مسوغ لأقوال هذا الشاهد 
دون أن يكون لما أصل ثابت فى الأوراق 
لآنه لم .يسأل ف القضية » لا .يكون موجباً 
لنقض هلآ نه يعتبر تزيدا لاتأثير لهعلى سلامته. 

«؟ ‏ تعيين موظفين طم صفة مأمورى 
الضبط القضاق فى جرائم الغش المعاقب عليها 
بمقتضى القانون 4 أسنة ووز ء ليس معناه 
عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المنهم 
إذا لى يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العيئة 
بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين» وطالما لايوجد 
نص صريح يقضى بذلك فقّد دل الشمارع 
عل أي المقصود هو تنقلم الإجراءاتث 
وتوحيدها دون [ختضاع أحكام هذا القانون 
لقواعد:إثيات خاصة به أن ترئيب أى بطلان 


على عدم اتباع تإك الإجراءاث 2 وبصح 


قضاء محكة النقض الجزائية بوم 


الحم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى 
الدعوى ونقتدم المكة لصدقه كن مؤدياً 
إل ثروت الهمة المسندة إى المنوم , 


( القضية رقم ١5‏ سنة #81١‏ ق بالحيئة السابقة ) , 


16 
١1"‏ من يونيه 1.وا 
ا سح إثيات : دفاع , تهكيك الحسكمة فى شهادة 


الشوود 3 حكم 0 أسيحبه 3 قصور 8 


: مديرو و«أمورو 
السجدوث ووكلاوؤثم وضياط مصايدة اأسجون : 


نه سم «أمور ضيط قضاى 


0 رشوة : أركانها « وقوعها تليجة قا بير 


سابق 6« عدم حدية الراثى عرضصه 5 


ؤ - رشوة : جرعة تأمة ؛ موعد تسليم مبلغ 


الرشوة . 

المبادىء القانونية : 

-١‏ إذا كان الدفاع ح.ين أشار فى 
مر أفعته إلى ال#صومة القائمة بين ضباط السجن 
وبين الهم 5 لم يكن بقصد من ذ[ك سوى 
التشكيك فى شبادتهم التى اطمأنت الحكة إلى 
صدقها » دون أن يطلب إلى المحكة تمقية 
معيناً فى هذا الصدد ؛ فإن ما يثيره من قصور 
الحم فى الرد على دفاعه يكون على غير 
.أساس . 

5 تنص المادة جلا من القانون حدم 
لسئة هوى فى شأن تنظيم السجون » على أنه 
9 نََُ لمديرى ومأمورى السجون ووكلامهم 
وضباط «صلحة اجون صفنة مأمررى 
الضبط القضاق كل فى دائرة اختصاصه » 
مما مقتضاه أن يكرن من واجبهم طبقاً 


لنصوص المواد ١؟‏ و 4« و 4" من قانون 
الإجراءات البناية أن ذوموا بالنحف عن 
الجرائم ومرتكبها فى دائرة اختصاصهم » 
وجمع الاستدلالات الى تلزم للتحقيق » 
وأن يسمعوا أقوال من لهم معلومات فى 
الوقائع الجنائية زسؤال المهمين فهاء كا أن 
من واجبهم أرضاً أن يبتوا جميع الإجراءات 
الى يقومون بها فى محاضر موقع علا منهم . 

لا يؤثر فى قيام أركان جركة 
الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجر يمة» 
وأن لا يكون الراثى جاداً فما عرضه على 
المرتشى » عبى كان عرضه الرشوة جديا فى 
ظاهره ‏ وكان الموظف ( المنهم ) قد قبله على 
أنه جدى منتو ب العيث مقتضيات وظيفته 
لمصلدة الراشى وغيره من المساجين . 

؛ - تتم جربمة الرششوة جرد طلب 
الرشوة من جانب الموظف والقبول هن 
جانب الراثى » وما تسليم المبلغ بعد ذلك 
إلا ننيجة لما تم الاتفاق عليه بينبما . 


( القضية رقم 7١‏ ؟ سنة 91١‏ ق بالحيئة السارقة ) , 


١ 
1951 عن بولية‎ 14 


| سح قبض : افتيش ؟ ثقض ء طعن لأول هرة 


أببطلان قبض وثفتيش لاقتصار إذن الفتيش على المنهم 


الأول دون النص على تفتيش هن «وجد معه . - 
ب ب تلبس : ماهيته » سلطة مأمور الضبط 
القفاق . 
جح داع : > لسجيية ورد على أوجه دناع 
موضوعية 


5-6 العدد الثالكث - السنة الثالثة والأربعون 


د - مواد مخدرة : ضاآلة مقدارها . أثره علىتوافر 
الجرعة . 

المادىء القانونية : 

-١‏ إذا كأن الشابت محضر جلسة 
امحاكة أن المدافع عن الطاعن الثاى دفع 
يطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج 
تطاق اختصاص ضابط مباحث ألقَسم وهو 
أساس مختلف عما أثاره فى وجه طعنه من 
بطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذر:_ة. 
التفتيش عل الطاعن الآول وحده دون 
النص فيه على تفتيش من ,تواجد معه وأنه 
( أى الطاعن الثاى ) لم يكن فى حالة “تليس 
لكين اقيض عليه ؛ فاه لا 5ظ منه طر يه 
لأول مرة على محكنة النقضء لآنه فى حقيقته 
دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة 
الآدلة الى كونت منبا كة الموضوع عقيدتها 
والنى اطمأنت منها إلى صحة الإذن . 

؟ - التلبس صفة متعلقة بالجر يمة ذاتها 
بصرف انظر عن المتهمين فيها مم 2 
لرجال الضبط القضاق الذين شاهدوا وقوع 
الجريمة ٠‏ إحراز مخدرات » » وهى من بين 
الجرام أأتى يباح فيها لمؤلاء القبض عل المتهم 
الحاضر ؛ أن يقبضوا على كل من يتوم 
الدليل على [سهامه فيها . وتقدير الدلائل على 
صلة امهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفابتها 
يكون بداءة لرجل الضبط القضاش تحت رقاية 
سلطة التحقيق وإشراف عكمة الموضوع . 

+ - يشترط لكى تكون محكمة 
الموضوع مارمة بالرد على أوجه الدفاع 


الموضوعية التى تثار على وجه الجرم فى أثناء 
المرافعة وقبل [قفال بابها » أن يكون الدفاع 
ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ؛ أى أن 
يكون الفصل فيه لازم الفصل فى الموضوع 
ذاته ومنتجا فيه . 
؛ - لم يعين القانون حداً أدق الكية 
الخرذة من المادة الخدرة 3 فالعقاب وأجب 
حتما مهما 55 المقدار ضكيلا 6 مى كان ها 
كيان مادى محسوس أ نْ تقدير ماهيته 3 
( القضية رقم سنئة الاق رئاسة وعصوية 
السادة الأسانذة مود ابراهي اسماعيل نائب رئيس 


الممكة وممد عطيه اسماعيل وعادل إوأس وعيدالحسيب 
عدى وحدن خاد الاستغارين ) . 


٠ 
من إرنيه 51وا‎ 9 
تفتيش : إعادته بعد استنفاد الغرض الذى صدر‎ 
. لأجله الإذن يه ؟ إثبات » سلاح أبيض‎ 
: الميدأ القانوق‎ 
إذا كآن التفتيش قد استنفد غرضه‎ 
بضيط الخنجر المضبوط » وهو من الأساحة‎ 
الثى ليس لها ذخائر حتى يمكن الاحتجاج بأن‎ 
الضابط كان ببحث عنها فى جيب الصديرى‎ 
بعد ضبط السلاح المذكور ء فإن ماقام به‎ 
الضابط من تفتيش لاق اضيط ذلك السلاح‎ 
يكون غخالفاً للقانون , وبالتالى فإن القرار‎ 
المطعون فيه » فما أنتهى إليه من استيعاد‎ 
, الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل‎ 
. يكون متفقاً وحم القانون الصحيم‎ 


( القضية رقم 44١‏ سنة ١9اق‏ بالحيئة السابقة ) . 


قضاء محكة النقض اللزائية مهم 


١5 
من يونيه كوا‎ 9 
معارضة : دفع . تغيب الهم العارض ؛ طلب اللحاى‎ 

الحاضر عنه التأجيل ارش المهم وتقدعه شهادة مرضية » 
رفش المكنة التأجيل . والسكم باعتيار المعارضة كأن 
لمكن دون إبداء رأيها فى عذر امرض . 

المدأ القانوق : 

إذا كآن المدافع عن امنب قد قدم 
بالجلسة المحددة لنظر المعارضة أمام المكة 
الاستثنافية شهادة مرضية » وقرر أن المنبم 
مريض وطلب تأجيل الدعوى ؛ لكن 
احكنة ل تجب هذا الطلب وقضت فى المعارضة 
باعتبارها كآن ل نكن وم آشر فى حكمها 
المطعون فيه إلى ذلك العذر ولم تبد رأيا فيه 
فتثبته أو تنفيه » فإنها تكون قد أخلت حقه 
ف الدفاع م تعيب خم وبوجب نقضه , 


( القضية رقم 87 سنة 9١‏ ق باليثة السابقة ) . 


١2 
من يونيه 51وا‎ 9 
: وصف المهمة‎ - | 
التي وردت بأعس الإحالة أو التكايف بالحضور . تعديل‎ 
. المحكمة الوصف القانوتى . التقيد بالواقعة الاروحة‎ 


معاقية المتهم عن وائعة غير 


ب - عكة <ناياث : حق التصدى . 


-. دذاع : محقيق . 
الطبيب لناقشته . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - هن المقرر طيقاً للبادم ٠.907‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز 
معافبة المنهم عن و اقعة غير الي وردت بأمص 


الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . فإذا 
كانت الهمة الموجبة فى أمس الإحالة إلى 
المنهم وتمت المرافعة فى الدعوى على أساسها » 
قد بين فيها على وجه التحديد الفعل اناق 
المنسوب إليه ارتكابه » ول يبت إدى امحسكمة 
ارتكابه هذا الفعل ‏ فإنه , ون من انتم عيبا 
أن تقضى ببراءته من النهمة التى أحيل إلا 
من أجلبا . وأها ما أشارت إليه الثيابة 
( الطاعنة ) من أنه كان يجب عل الكمة 
أن تصف الاعتداء الذى وقع من انهم 
الوصف القانونى وتدينه عنه لا أن تقضى 
ببراءته » فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد 
بالواقعة المطروحة , وعندئذ ارم الحسكمة 
إعطاء الوصف القانوق لما . 

؟ ‏ سق التتصدى المنصوص عليه فى 
المادة ١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية دو 
حق خوله الشمارع محمكمة الجنايات أن 
تستعمله »مى رأت هى ذلك ؛وليس فقصيخة 
المادة المذكورة مايفيد يجاب التزام الحكمة به. 

م« ب من المقرر أن القافون لا يارم 
الحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته 
بل ها أن ترفض هذا الطلب إذا رأت أما فى 
غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع الى 
ثبت لد.باء فإذا وضحت الواقعة وكان حقيق 
الدفاع غير منتج فى الدعوى ؛ فالمحكمة أن 
تطرحه مع بيان العلة فى إطراحه . . 


( القضية رقم و44 سنة ١‏ اق بالهيئة السابقة ). 


0 العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأربءون 


١ 
19451 من ربو أيه‎ ٠ 


عكة جنايات : عاكة ,. إجراءاتها ؛ دفع , 
إخلال بحقه ٠‏ 
الميدأ القانوق : 


إذاكان الهم لايدعى أن بعض اللاوراق 
اتوركن إلها الحك فى تكوين عقيدته والمقول 
بعدم نسخها خمن الآوراق النى ثم نسخها 
وسللت إلى المدافع عنه » لم تسكن تحت نظن 
المحكمة ضن الملف الآصل للدعوى ؛ فإنه 
كان من المتمين عليه أن وى دفاعه من و افع 
الملفالمذكور » وقد كان فىمكرتّته أن يطلب 
الاطلاع عليه طبقاً الإجراءات التى رسمها 
القانون فى المادة م١‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية » أو أن يتقدم مهذا الطلب إلى حسكة 
الموضوع . أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعى 
على الحكمة التفاتها عن يق [جراء كان عليه 
أو عل المدافع عنه أن بعان عن رغيته فى 
تقيقه . ولا يضير الم أن تكون الصورة 
المنسوخة قد جاءت خدلوا من بعض الأوراق 
المطروة على بساط البحث ؛ لآن العبرة فى 
انحا كة هى بملف القضية الأصى , مما نكون 
معه دعوى الإخلال دق نوم ف الدفاع عل 
غير أساس . 


( القضية رقم 4 ؟؟ سنة #1١‏ ق بالهئة السابقة ) ٠‏ 


١ 
او5١ 5؟ من يرنيه‎ 


اع اختلاس : أموال أميرية ؟ نوع العىء 


الختاس . مال الأفراد السلم للموظف بسبب وظيفته » 
عقوياث م ؟١١1‏ . 


ى ل إثيات : قصد جنائى » استخلاصه بالممكمات 
المفلية . 

ج - محاكة : إجراءاتها » استجواب المهم ضور 
اميه الذى لم يعترض ٠‏ 

الميادىء القاثونة : 

أ سد لا يشترط فى حم المادة ااا من 
قانون العقوبات أن بكرن المال الختاس مالا 
أميريا ؛ بل يكنى أن يكون ملوكا للأفراد » 
مى كأن قد 7 للوظف بسبب وظيفته . 

© ب القص_د الجياق هر من امون 
الافسية النى قد لا تترك أثراً محسوساً يدل 
عليها مباشرة » فيكون للقاضى أن يستخاصه 
الممكنات العقلية كافة . 

مع ل إذا كآن الثابت محضر الجلسة 
0 الحكة أستجو بت الطأ عن غضور اميه 
الذى لم يعترض ٠‏ فلا بكون أمة ثىء يعيب 
الإجراءات 0-6 


( القضية رقم ؟ ٠ه‏ سنة 8١‏ ق بالفيكة السابقة ) . 


6 . 
3 من ريوغيه 11كوا 
١‏ ل دي : تسريه ؛ بياناته ؟ استدلال » خط 
فيه غير مؤئر فى منطق الحم واليجته ل 
اليه سسا حم - بياناتة 6 عدم ديد تاربع الواقعة * 
المبادىء القانونية : 
9 ها يشعاه الطاعن عل الم من قالة 
الخطأ فى الاستدلال مردود أنه بفرض قيام 


قضاء محكمة النقض الكزائة ابه 


هذا الخطأ , فإنه لا أثر له فى منطق الحم 
والنئيجة التى انتبى إلها ؛ والأصل أن البيان 
المعول عليه فى الحم هو ما يبدو فيه اقتناع 
المحكة , دون غيره من الأجزاء الخارجة 
عن سياق هذا الاقتناع ٠‏ 
لو اسم لا بسب الم عدم ديده تارمم 
الواقعة؛ ما دام لا يتصل هذا التارخ بحم 
القانرن فها » أو ببكوين عقيدة المحكمة فى 
الننيجة الى أتهثتث إلا 1 وم الدع المنهم أن 
الدعوى الجنائية قد اتيت عغى المدة . 
( القضية رقم ”١‏ سئة 5١‏ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسانذة مسطق كامل ومعمد عطيه اسماعيل 


وعادلك يوس وعبد المسيب عدى وحسن خاك 
المستشار سنْ 5 


يذ 
/ا من اوليه 1١511‏ 
سلاح : ترخيص ء إلفاؤه أو سحبه » إعلان 

صاحب الترخيصس ء 

الميدأ القانون : 

إعلان صاحب الشدأن بإلغاء الترخيص 
< أو سحيه , إعمالا لليادة الرابعة فى فقرتيها 
الثانية والثالئة من القانون عوم لسنة ؛هوا 
المعدل بالقانونقل . وبالسنة ؤمولف أسر 
ضرودى بدأ به معاد تسلم السلاح إلى مقر 
البوليس أو التصرف فيه . أما ما ذهب إليه 
الم المطعون فيه من عدم أهمية الإخطار » 
ومن وجوب: آسليم السلاح فى نباية السنة 
المرخص بحمله أثناءها » فبو تقرير لا ينفق 
١‏ مع القانون :. 


( القضية رقم عم سسسنة ولاق بالحيئة السابقة). 


م14١‏ 
/لا؟ من وليه 1951 


| س شاهد : عدم طلب استدعائه ,م قى ١١‏ 
أسنة لاهذك . 


ب ح قتل وإصابة خطأ : ركن الطأ . السرعة 
الموجبة للدساءلة الجنائية . تقديرها كعنصر من عامس 
الحلا . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - للمحكمة الاستغناء عن سماع الشوود 
إذا قبل المتهم أو المدافع عنهذلك» ويستوى 
فى ذلك أن بكرن القبول صرياً أو ضنيا 
بتصرف المهم أو المدافع عنه . 

؟ ‏ من المقرر أن السرعة الثى تصلحم 
أساساً لللساءلة الجنائية فى جربتى القسل 
والإصابة الخطأ ه الى تجاوز الحد الذى 
تقتضيه ملاسات الجال وظروف ارود 
وزمانه ومكانه , فيتسبب عن هذا التجاوز 
الموت أو الجرح ؟ ولا يغير من ذلك أن 
تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح 
با طبقاً للقرارات واللواتح المنظمة لقواعد 
ا مرور . وتقدير ما إذا كانت سرعة السيادة. 
فى ظروف معيئة تعد عنصراً هن عناصر 


الخطأ أو لاتعد ؛ هو مسألة موضوعية يرجع 


الفصل فيا محكة الموضوع وحدها . 


. ) القضية رقم 9غ" سنة 93 ق باليقة السابقة‎ ١ 


0 
من ريوفيه 1971 


٠ هتك عرض : الركن المأدي . “دعوى مداية‎ - ١ 
| تقض ء‎ 


5-7 العدد الثالك # السنة الثالثة والأر عون 


ب - هتك عرش : قصد جنالى . 
جح ل دعوى مدلية : تقدير عناصر التعويض ؟؛ 
طمن ع نسبية أثره . 

المادىء القانونية : 

١‏ يتحقق الركن المادى فى جرعة 
هتك العرض بوقوع أى فعل مخل بالحباء 
العرضى اليجنى عليه » ويستطيل إلى جسمه 
و بشع على عورة من عورأته ويخدش عاطفة 
الحياء عنده من هذه الناحية , ولا يشترط 
لتوفره قانوتآ أن ترك الفعل أثر أ يحم 
انجنى عليه » ووضع الأصبغ فى دبر انجنى 
عليه هو مسأس بعورة من جسمه » وفيه نوع 
من الفحش لا يترك مالا للشذك فى إخلاله 
تحياثه الع رضى ٠‏ 

؟ ‏ القصد الجنال فى جريمة متك 
العرض بتحقّق بنية الاعتداء عبلى موضع 
يعد عورة . سواء أكان ذلك إرضاء للشبوة 
أم بقصد الانتقام .' 

م« إذاكان الثابت أن الممكنة أدخلت 
2 عناصر التعويض الذى قضت به على 
المتهمين ما أصاب الجنى عليه من ضرر مادى 
نتيجة الاعتداء عليه بالضرب ؛ وكانت 
الدعرى الجنائية قد رفعت عن جناية هيك 
العرض المسندة إل الممهمين : وقد ادعى الينى 
عليه مدنياً مطالياً بتعويض أضرر ١لذى‏ 
أصابه من هذه الجريمة : فإن الحكمة إذقضت 
بالتعريض عن واثعة أخرى لم ترفع بها 
الدعوى إلها تكون قد خاافت القانون , 


بتصدما لفعل ليس مطرو-اً عليها ولا ولاية 
ها بالفصل فيه ,مما يعيب الحم فى خصوص 
ها فقن يه “لق الدعرى: اللدنة لسعو ع 
نقضه فىهذا الخصوص وأا كان هذا الوجه 
من ااطعن بتصل بالطاعن الثاق الذى قرر 
بألطعن بعد الميعاد » فإنه بتعين نض الحم 
بالنسبة إليه أيضاً فيما قضى يه فى الدعرى 
المدنية: وذلك عملا بنص الفقرة الأاخيرة 
من المادة ؟؛ من القأنون باه لسنة وهو( 
بشأن حالات وإجراءات ااطمن أمام محكرة 
النقض . 

( القضية رقم 0٠#‏ سئة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة . الأساتذة مود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس 
الممكة والسيد أحد عفيق وتوفيق أحد المشن 
وعبد الحليم البيطاش وعحمود اسماعيل المستغارين ) . 


١5 
1511 الا من نويه‎ 


| - دفاع : هام , محيصه أو الرد عليه ؟ حي 


السجييه َ( قصور 3 


ب س دفاع : موضوعى » تعرض المكمة لارد 
عليه : 


الميادىء القانونية : 

ف- إذاكان الحم 
أن يعنى بتحقيق ما أثارو ه من تعدد الهات 
تىحصل [بلاغ الحادث إليها ء وقبل الاطلاع 
على الدفائر الى عينوها . وهو دفاع بعد هاما 
فى خصوص الدعوى المطاروحة . ومؤثرآ 
فى مصيرها ‏ ما كان يقتتضى من الحكنة أن . 
محصه لتقف على مبلخ صدء أو أن رد 


قد دان المهمين دون 


قضاء محكمة النققض الكزائية يقية؟ 


عليه با يسوغ رفضه . أما دهى م تفعل 
مكتفية بتلك العبارة القاصرة الى أوردتما, 
فإن حكها يكون «شرباً بالإخلال بحق 
الدفاع والقصور . 


؟ ‏ الاصل أن الحكة لا تلنزم بالرد 

على كل دفاع موضوعى لليتهم » اكتفاء 
بأخذها بأدلةالإدانة ؛ إلا أنها إذاءاتعرضت 
بالرد على هذا الدفاع »وجب أن يكون ردما 
حعيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى اللأوراق. 
( القصية رقم ١ه‏ سئة "١‏ ف رئاسة وعضوية 


السادةالأسانذةمصطق كامل وعد عطيه اسماعيل وعادل 
لوس وعبد المسيب عدى وءسن خالد الستشارين ( . 


وها 
ومن أكتوبر ١451‏ 
وصصفت النهمة: استكثئناف . #تخيصس الو اقعةالطر و ءة 


ميم كيوفها وأوصائها 0 بناء » إقامته بدون ترخيصس 
ومخالفته لأحكام القانون . 


: المبدأ القانوق‎ ٠ 

د المفرد أن عتالفة اليناء لأحكام 
القانر نَ لست و أقمة مستقلة عن إقامة اليناء 
ذاته بدون ترخيصء إذ هما قريئان ملازمان 
لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى, 
بما كآن يتعين معه على حكمة الى قوع أذ 
تمحص الواقصسة المطروحة أمامها بجميع 
ما تتحمله من الكيوف والاصاف , وأن 
تطبق عليبا حك القانون تطبيقاً حميساً . وهى 
إذ اكتفت بالقضاء بالغرامة وسداد رسوم 
الرخصة اسنناداً إلى أن واقعة مخالفة البناء 


الجنائية » فإن حكمبا يكون مخطثا فى تطيق 


57 : 
« .. وحيث . . أن المطعون صُدها أقامت 
بناء يدون ترخيص » وأنها لم تستوف المناور 
القانونية » ا أن الأبراج والبلكونات عتالفة 
للقانون . لما كان ذلك » وكان من المقرر أن 
ممالفة البناء لأحكام القانون ليست واتعة مستفلة 
عن إقامة البناء ذانه بدون ترخيس ء إذ ها 
قريئان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه 
القانوتى » ١#‏ كان يتعين معه على محكمة ثاى 
درجة أن ؛حس الواقعة المطروحة أمامها مجميع 
ما تتحمله من الكيرف والأوصاف وأن تطبق 
علييا حكم القانون تطبيقاً صحيحاً . وهى إذ 
اكتفت بالقضاء بالغرامة وسداد رسوم الرخصة 
استنادا إلى أن واقعة عخالفة البناء للمواصفات 
الفائونية لم ترقع بها الدعوى الْنائية ‏ فإن 
حكمها يكون عخطناً فى تطبيق القانون ويتعين 
نقضه . لما كان ذلك » وكان هذا اطشطأ قد 
حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى عخالفة البناء 
للقانون ٠‏ فإنه يتعين نقض المسكم وإعادة 
الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحم فيها من 

جديد مشكلة من قشاة آخرين . 

١‏ القفية رنم 459 سنئة "1١‏ ف رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مد عطية |سمافيل وعمد عبد السلام 
وعبد الحلم البرطاش وأديب نصر حنين وغتار ممطنى 
رضوان المستشارين ) . 


١6 
١431 امن أكتوبر‎ 


عقوبة : معادرة سلاح 03 سبق الضيط على 


٠ الصادرة‎ 0 


5-6 العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأربعون 


المبدأ القانوق : 
المصادرة عقوية لا شذى مها #سب 
القاعدة العامة إلا إذا كان الثىء موضوع 
المصادرة سبق ضبطه عل ذمة الفصل فى 
الدعوى ؛ فإذا كان الثابت من الحكم أن 
السلاح لم يضبط فَإن التقضاء يمصادرته يكون 
قد وقع على خلاف حم القانون. 
( القضية رقم 5١1١‏ سئة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسائذة السيد أحد عفينى وتوفيق أحد الشن 


وتمود اسناعيل واحد أحد الشانى وحسين صفوت 
السرى امستشارين ) . 


١6 
#اعنأكتوير 31و‎ 
, اح قتل محمد : ا مسثولية حنائية‎ 
' . وصف التهية‎ 
د اس ل قتل سمد : سبق الإصرار أثر 'صيب‎ 
. الجاتى فى الأفال المسكونة لأجرعة على مسكوليته‎ 
5 ش اس وصف التهمة : تعديله , لفت نار الدقاعم‎ 
, قتل عمد‎ 
| : المبادىء القانونية‎ 
إذا كان الم قد أنيت توفر سبق‎ - ١ 
الإصرار فى -ق الهم ؛ فقد وجيت مساء له‎ 
عن جر بمة القتل العمد سواه ارتكيها وحده‎ 
أو مع غيره ؛ ويكون مأ انتهى إليه الحم ق‎ 
حدود سلطته التقديرية من مساءلئه وحده‎ 


عن الننيجة محييحاً ف القأنو لن. 
واج الام أن تماق فال عن 
جريعة الفتل النى يرتكيها مع غيره , متّى 


وش سيق الإصرار 4 وإن فل أصيبة من 


الآنعال المكونة لما ؛ فلا بغير هن أساس 
المسئولية فى <ى القانون أن يشت أن الجانى. 
قد قام بنصيب أوفى من هذه الافعال . 

٠‏ م ل لايعيب الهم أن نسب إلى الطاعن 
استعال السكين , خخلافا لما جاء بأمر الإحالة , 
من أنه وآخر قلا امجنى عليه بأن ألقيا عليه 
حجراً وطعنه الممهم الآخر سكين , ما دام 
أن الحم ليتناول النهمة النى رفعت بها الدعوى 
بالتعديل وهى جبمة القتل العمد مع سبق 
الإصرار ؛ وما دام يق للبحكمة أن تستبين 
الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذ1 
من كل ظروف الدعوى وأدلتها واستناداً 
إلى المنطق والعقل ٠‏ إذ أن الطاعن لم يسأل 
فى -النتيجة » وبغض النظر عن الوسيلة » 
إلا عن جرعة القتّل العمد » وهى الجرعة الى 
كأنت مع روضة 3 على بساط البحث ؛ ؛ ومن ثم 
فإن الكءة لاتلرم بلفت نظ 0 إلى مثل 
التعديل الذى - مق فى هذه الدعوى 


( القضية رقم ١ه‏ سنة "١‏ ق باليئة السابقة ) . 


١ 
ومن أكتوبر وا‎ 
محاكة : إجراءاتها » أعى إحاة صادر من‎ س١‎ 
غرفة الاهام » فقد ثبوت تلاوته قبل الحااكة » مرافعة‎ 
, الدفاع دون النازعة فى صدوره أو فى إعلاله به‎ 
5 ب كه تنفتيش : الإذن به ) إثياته بالسكتابة‎ 
جح - فقد ورقة إذن التفع كيش ؛ ايسةناد إلى الدليل‎ 
. سكيد مله‎ 
, المسكية فى الطمن‎ : 


تفتيش . مخدر . 


د - نقض معصلجة فيه , 


تلوس 5 بض 1 


ضاء محكمة النقض الجزائة م 


الممادىء القانونية : 

١‏ - الآصل ف الإجراءات أنها قد تمت 
صحيحة مالم يق, دليل على خلاف ذلك ؛ 
فإذا كان الثابت من محضر جلسة الحاكة أن 
أمس الإحالة تلى فى مواجبة الطاعن « الهم » 
وسمعت المحكمة الشرود ٠‏ وقالت الثيابة إن 
بعض أوراق القَضية ند فّدت بعد صدور 
قرار غرفة الاهام 0 وترافع الدفاع عن 
الطاعن دون أن ينازع فى صحة أمى الإحالة 
4 فى عدم إعلانه به » ودون أن بتمسك 
بأن النيابة ل, تقدمه لغرفة الاتهام وبأن هذه 
لم يصدر قرار منها يإحالته إلى محكمة الجنايات 
وم يطلب إجراء نحقيق فى ذلك إثبااً لهذه 
الدعرى ؛ فإن ماشيره الطاعن من قالة وقرع 
بطلان ف الإجراءات أثر فى الحم يكون 
على غير أساس . 


# الإذن بالتفتيش تمل من أعمال 
التحقيق النى يحب إثباتها بالككتابة , وبالتالى 


؟ ‏ العبرة فى صحة إذن التفتيش أن 
55 صدوره بالكتابة 0 فإذا كأن الثابت 
من الح المطعون فيه أن الإذن قد صدر 
فعلا من وكيل النيابة الختتص بناء على 
التحريات الى أجراها البوليس » وأنه اختئق 
بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه 
أو لسبب آخر ل يكشف عنه التحقيق » 
فإن ما استظبرته الحمكمة من سبق صدور 
الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها فى 


هذا الخصو ص » هو هن ميم سلطتها التقديرية 
وتكرن قد أصابت فيااقت لد هن رفضن 
الدفع ييطلان التفتيش » و بالتالى فى استنادها 
إلى الدليل المستمد منه . 
لامصلحة للطاعن فى الجدل فيا إذا 
كان تخليه عن قطعة الخدر الى ألقاها على 
الأرض قد ثم باختياره يحيث تقوم حالة 
التلبس النى تيز القبض عليه وتفتيشه , أو أن 
إلقاءها كان وليد إجراء غير مشروع لا يجين 
ذلك , طالا كان من حق رجال الضيطية 
القضائية إجراء هذا الفبض والتفتيش بناء 
على الإذن بذلك الذى ثبت صدوره من 
النيابة فعلا . 
( القضية رقم ٠هه‏ سنة “١‏ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفرفي وتمد عبد 'السلام 


وعبد المليم البيطاش وأديب صر حتين وثتار مصطفى 
رضوانث الستغارين ( 5 


ه6١‏ 
ين كن ١5ةا‏ 
اح مسثولية حنائية : قتل عمد . علاقة السيبية 
بين الإصابة والوفاة . إمال العلاج أو حدوتث 
مضاعفات تؤدى إلى الوناة . 


ب ب قبل عمد : حك ء, كسبيبه . لية القتل ع 
استظهار الحكم هذه النية . نوع الآلة الستعملة فى 
القيل . 

الميادىء القانونية : 


-١‏ إذا كان الثابت من التقرير ألطى 
أن الوفاة نشأت عن الإصابة , فإن إهمال 
العلاج و حدو ث مضاعفات 'ؤدي. إلى 
ألوفاة لا.تقطع علاقة السبية بين الإصابة 


5 العدد قثالثك - السنة الثالثة والأريعون 


والوفاة وفىق النتيجة المماشرة الى أصضد إلمها 
لمهم حين طعن الهنى عليه مدا بنية قتله . 

١,‏ متى كان الحم قد نحدث عن نية 
القفتل واستظهرها من ظروف الواقعة 0 
وتعمدك الهم إحداث إصابة قائلة بالغجى عليه 
بقصد إزهاق روحه ؛ فإنه لايم بعد ذلك 
نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أو مدية 
ما دادت وله الآلة مدت لقتل ٠‏ 

( القضية رقم 1ه سئة 8١‏ فى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد عطية إسماعيل وعادل نونس 


ونوفيق أحد المشن وود إسماعيل وحسين صفوث 


السرى امستشارين ) . 


ملدلا 
4 من أكتوبر ١451‏ 
تفتيش : دفم ببطلائه ء التفات الحم عن الرد 
عليه . داع , ْ ؛ أسليية . 
الميدأ القانوق : 
إذا كان لا يبين من الاطلاع على حاضر 
جلسات الحا كة أن الطاعن أو المدافع عنه 
قد أثار أى منهما دفعاً ببطلان التفتيش ؛ بل 
إن كل ما قاله المدافمعنه فى هذا الخصوص : 
ه والتصوير الصحيح أن القوة نزلت فى 
السويقة وأخذت تفتش فى خلق الله تفتيشاً 
المنهم التعس ء الام الذى لا يعدو القول 
المرسل على إطلاقه دون أننيحمل على الدفع 
الصريح يطلان النفتيش ء أو أن يق 
غلى بان ها يرى إليه منه ‏ إذا كان ذلك » 


فإن مايثيره الطاعن من نعى على الحم لالتفاته 
عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون 
له حل . 


( القضية رقم ١١/ا‏ سنة 91 ق بالحيئة السابقة ) . 


/أ6١‏ 
٠‏ من أ كتوير 1و١‏ 


تفتيش ؛ الإذن به ء عدم إرفاقه مهاف القضية , 
دلالته . 


المبدأ القانوى : 

عدم إدفاق إذن التفتيش ملف الدعوى 
لا يفيد حتما عدم وجوده أو سبق صدوره 
الآأم الذى يتعين معه على المحكئة أن نحققه . 
قبل الفصل فى الدعوى . فإذا كان الثابت من 
الإطلاع على محضر جلسة الاكة أن الضابط 
الذى أجرى التفتيش شبد:يأنه استصدر من 
النيابة إذنً بتفتيش المنهم ومسكنه » وأن 
الإذن مرفق بقضية أخرى , بما دعا المحكمة 
لآن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار إليه ؛ 
إلا أنها عادت فى نفس يوم الجلسة فضت 
بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة لتنفيذ 
ها عر ت به , فإن هذا الحم يكون معيبأ 
متعيناً نقضه . 


( القضية رقم ووه سنئة "١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


١6م‎ 
١431 من أكتوبر‎ ٠ 


١ح‏ ذعل أصلى : شريك : سمرقة طبار كهرباتى . 
عقوبة , نقض . طعن , مصاحة فيه , 
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ب - تقض 5 طءن مصادة قية 0 عقوبة الفاعل 
الأصلى مقررة لاعريك . إدانة التهم باعتباره فاعلا 
أعلياً فى السسرقة » تعيه . 


المبادىء القانونية : 
-١‏ تعطيل العداد ليس بذاته الفعل 
المكون جر ماسر ةةالتيار الكهر باق ؛ بلهو 


مود إلما حتما جرد مرور التيار به بعك , 


توقفه , فلا يغير من موقف اأنهم أن يستعين 
فى إنلافه يمن له خيرة فى ذلك » أو أن يقوم 
به بنفسه . وما دام هو الذى ختلس التياد 
فهر السارق له . 


م« لاجدوى مما يثيره الطأاعن من ٠‏ 


جودل حول خأ الحم فُْ اعتباره فاعلا 
أصليآً لاشريكا" فى جرعة السرقة النىدانه بها؛ 
مادامت عقوبة الحس التى قضى با عليه 
مقررة فى القانون الاشتراك فى الجريعة 
المذكورة . 

( الفضية رقم ١5ه‏ سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أعد عفيفى وعمد عبد السلام 
وعند الحلم البيطاش وأديب نعس حابن وختار مصطفى 
رضوان المستشارين 2( ٠‏ 


006 
من أكتوبر ١5ؤوا‏ 

س غرفة انهام : أوامرها الى جوز للنائب العام 

الطءنقيها بالنقض . ثيابة عامة ؟ اقض » الطعن فى أمرها 

بإعالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها . 

صه لس غرفة اتهام : محكة الأحداث . الختصاض . 

« تتازع الاختصاص السلى ». نقض . طلب تين اللجهة 
الغتصة . 


المادىء القانونية : 

١‏ - قصرت المادئان م5( و 4و١‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية المق الخول 
للنائب العام بالطعن فى أوامى غرفة الاتبام 
على الآمى الصادر بعدم وجود وجه لإفاءة 
الدعرى أو بإحالة الجناءة إلى الحكمة الجر ئية 
أوابان الزائمة بس أن خالنة وفيت 
اماد هوا لجراز هذا الطءعن أن بكر ن لطأ 
فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلبا ؛ 
ومن م فإن الاصس الصادر من غر و الانهام 
بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها 
فباعةولة إن اليم حدث هذا الآ بطريعته ع 
وإن كان قد جاء معطا . لا يقبل الطعن فيه 
أمام حكمة النقض . 

9 إذا كانت غرفة الاتهام فد أمرت 
بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة بمقولة إن 
المنهم من طائفة الاحداث » ؤلما أعادت 
النيابة عرض القضية عليها استناداً إلى ما هو 
ثابت بها من أن اأتهم تجاوز سن الحدث , 
قررت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيا ؛ فإن هذا الآهر الصادر من 
غرفة الاتبام يحقق قيام التناذع السلى بينبا 
بوصفها من جبات التحقيق ». وبين حكمة 
الاحداث الى كانت ستقضى حا يعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى » وبذلك ينمد 
الطريق علمسلطة الانهام بالنسبة لهذا المنهم» 
ويفلت من الاكة. ' 

ولا كان مؤدى نص المادتين ا 
و!؟ من قانون الإجراءات الجنائية أن 


ا العدد الثالث ‏ السئة الثالثة والأربعون 


التذازع بين غرفة ااام وجهة الحم م 
شعقد لحكمةالنقضء على ماجرى به قضاوٌهاء 
باعتياره! صاحية الولاية العامة وعلى أساس 
أنها الدرجة التى يطعن فى أوامى غرفة الانهام 
أمامها عند ما يصيم الطعن قائو نا فإنه يجب 
إجابة النيابة العامة إلى طليها وقبوله وتعيين 
عكة الجئايات «اختصة» للفصل ف الدعوى. 

( النضية رقم ١٠اه‏ سنة #1'ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة غك عطية إسماعيل وعادل٠‏ نوس 


وتوفيق أحد الحشن وتمود اسماعيل وحسين صفوت 


السرى الستشارين ) . 


الملا 
1١‏ من أكتوبر 1951 


1 ع- إثيات : حك ء تسبيبه ؟ تزوير , قول الخبير 
إنه لا فيسر معرفة عدث اللكشط والتغيير » اطمئئان 
المحسكة إلى ما قرره السبود هن أن التهم هو عدثهماء 


سه سل تبديد : إثبات عقد الأمالة » إثبات واقمة - 


الالختلاس 5 
ع إشات : بالبيئة فيا جاور نصابها 3 نظام 
عأم 5 ١‏ 
و- دعوى مدلية : تعويض » عبء التدليل على 
قبدته ٠‏ , 
. ه - دعوى مدئية : إسالتها إلى المحسكة الدنية 
الختصة . 
واعح لو : ليب 0 بيانالوائعة الستوحية للعقاب 
ونس القاثون الذى - كوجيه ؟ استمال ورقة 
مزورة . 
أ موكان لا يوجد تناقضص بين مأقرره 
الشاهدان من أن المهى هو الذى أحدث 


الكضط والتغيير فى المستند , وبين ما جاء 
فى تقرير قسم أحاث التزوير من أنه لا بئيسر ١‏ 


مرفة محدثهما لساب فية » وكانت المحصكية 


قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوءية إلى 
أقوال الشاهدين فى هذا الخصوص , فإن 
ما ينعاه المنهمعل الحك من القصور والتختاذل 
لا يكون لاخل له . 

م سا من المقرر قانوناً أن ما يحب 
التن أم قواعد الإثيات المدنية فيه عند حك 
جرعة التتديدء هو عقد الأآمانة في ذاته؛ 
أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح 
للمحكمة الجنائية التدليل علها يجميع طرق 
الإثبات » دون أن تقف فى سييلها القاعدة 
المدنية القاضية بعدم تجرثة الإفرار . 

م قواعد الإثات وما تقتضيه من 
عدم جوان سماع الشهود فيا يحاوز نصاب 
الشهادة , هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام 
ويتحين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها 
أمام محكمة الموضوع . 

الممكة فى صدد بحثها الدعوى 
المدنية , غير ملومة بتوجيه المدعى أو تكليفه 
إثباتدعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها . 
إذ أن الآمر فى ذلك كله موكول إليه ليدلل 
على التعويض الذى يطالب به بالكيفية الى 
برها . ْ 
نه المحكنة الجنائية غير مازمة بإحالة 
الدعوتى المدنية إلى: انحكة المدنية الختمة , 
إلا إذا قدرت فىنطاق اختصاصها الموضوعى 


قضاء محكمة النتقض الجزاشة ما 


المطلق أن تحديد التعويض يستازم إجراء 
تحقيق خاص لا بسع لوقا + آنا وود 
قدرت أن هذا التوديد ميسور من وأة 
الأوراق المعروضة عليها » وكان المدعى لم 
يقدممستندات أو أدلة أو يد دعواه فيالمطالية 
بتعويض أكثر » ول يطلب إجراء تحقيق 
خاص أو إحالة الدعوى إلى الحكة المدنية 
الجر اء هذا التحقيق » فيسكون تقديرها 
فى هذا الثأن لا معقب عليه مادام سائناً 
مستنداً إلى أصل صحيم ثابت فى الأوراق , 

> - إذا كان لم المطعون فيه لم يبين 
الواقعة الممستوجبة لمعافبة المهم أو يشير إى 
نص القانون الذى حم عوجيه » وهو بين 
جرهرئ انتضته قاعدة شرعية الجر ثم 
والعقوبات , وأوجيته المادة ٠١‏ ممن قانون 
الإجراءات الجنائية » فإنه يكون مشوباً 
بالبطلان بما يوجب نقضه . ولا يعصم الحم 
من هذا العيب أنه أشار فى صدره إلى أن 
النيابة لتهمت الطاعر باستعال الاوراق 
المرورة وطلسسعمعافبتهيالمادة امن قانون 
العقريات طاما أنه بفصح عن أخذه 5 
وم ببين واقعة الاستعال التى اقترفها الهم 
وعل أى الاوراق انصبت . 

( القضية رقم ١7١‏ سئة "٠‏ ق رئاسة وعضوبة 
السادة الأسائذة مد عطية اسسماعيل وعمد عبد السلام 


وعبد الحليم الببطاش وأديب نص حنين وغتار مصطفى 
رضوان المستشارين َ(ث 9 


15١ 
1411 من أكتوير‎ 15 

أ سد إثنات : دفاع 0 - ؛ أسبيية » دقم باستدالة 
اآر ويه إسبب الللام » اأرد عليه , 

ب د سرقة ؛ ع تسيبيه »ركن الإإكراه, 
التيحدث عنه 2 المسم ٠.‏ 

ب تعطيل اللو اصلات : مق تتدفق جرعته . 

داح عقوبة : أقضس 2 طمن » مصلحة »2 إدانة 
الهم قَُ حرعق السرقة باكراه وتعطيل المواصلات هم 
تطبيق اللادة ؟؟ عقوبات . المسكم عليه بعقوبة الجر عة 
الأولى الأشدء النعى بعدم توافر الجرعة الثائية . 

ه ‏ إثات : تحقيق ء تعرف الفموود على الهم ٠‏ 
حكم ؛ أسبيبه » إبراد النس 
الكامل لأقوال الشهود . 


وح إنئات 


ل - إثبات : قرينة استعراف الكلب البولويسى» 
الاستناد إليها لتعزيز أدلة الثبيوت . 


8 عحااكة : إحراءاتما» حقيق » ثقك بض 
أوراقه ؛ إثيات . 


المبادىء القا أونية : 

١-الدفع‏ باستحالةالروية بسبب الظلام 
وما يترئب عليه من تعذر الاستءراف على 
المبمين » ليسمن الدفوع الجوهربة التى يتعين 
على امحكمة أن ترد علها استقلالا » بل يكن 
أن يكون الرد عليه مستفاداً من الآدلة اتى 
استند إليها الحم فى الإدانة . 

لا يلوم أن يتحدث الحكءن ركن 
الإحكراه فى السرفة استقلالاً ‏ مادامت 
مدونائه تكش ف عن توافر هذا الركن وترتب 
جر مة السرقة عليه . ش 


م هدف الشمارع من نص المادة /51! 


555 العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأربعون 


من قانون العقوبات » النى حلت محل المادة 
هلمن قانون سنة غ.وؤىء إلى تعميم احماية 
وشموها لكل وسائل النقل العامة من مائية 
أو برية أو جوية . وتتحقق الجرعة “جرد 
تعطيل وسيلة النقل العام بأى طريقة ععدية 
من شأنها أن تؤدى إلى التعطيل أو التعريض 
للخطر مواء أوقع أصطدام فعلى بالاشياء 
المستعملة فى هذا الغرض وترتب على ذللك 
التعطيل » أو كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف 
وسيلة النقل العام خوف الاصطدام بها . 

م - إذا كانت الحكمة قد دانت الطاعن 
عاق البرقة بإحكر اه وشرسن ومائن 
التقل العامة الب ريةللخطر عمد وتعطيلسيرهاء 
وطيقت عليه المادة بام من قانون العقويات 
وأوقعت عليه عقوبة داخلة فى نطاق العقوبة 
المقررة لجناية السرقة باعتبارها اللأشد , فلا 
جدوى لمن النعى على الم في صدد توآفر 
الجريمة الأخرى . 

ه - تعر ف الشُوود على الهم ليس من 
إجراءات التحقيق اانى بوجب القانون لها 

شكلا خاصاً . 1 

>- لايلزم قانونا إيراد النص الكامل 
لآفو ال الشبود الذين اعتمد عليوم الحكمء 
بل يكفى أن يورد مضمونها . ولا يقبل النعى 
على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد, 
لآن فياما أرردتة منها وغولت عليه ما يعن 
أنها اطزحت مالم نشر إليه منها . 

- إذا كانت اللحكنة قد استندت إلى 


استعراف الكاب البوليمى كقريئة تعرز بها 
أدلة الروت الى أوردتها » ولم يعثبر هذا 
الاستعراف كدليل أسامى على ثبو النهمة 
قبل الهم 2 نإن استنادها إل هذه القرينة 
لا العيب الاستتدلال . 


م - الأصل أن عباد الإثبات فى المواد 
الجنائية هو التحقيق الشفوى الذى #ر د 
النحكة بنفسها وتوجبهه الوجبة التى تراها 
موصلة لاحقيقة ‏ أما التحقيق الابتدا فليس 
إلا تمبيدا لذلك التحقيق الشفوى ولا بعدو 
أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها 
القاضى فى تكوين عقيدئه فإذا كانت المحكة 
قد حققت الدعوى بنفسها وكانت الاوراق 
الباقية فيها غناء عما قيل بفقده » فلا وجه 
للنعى على الحم ببطلان الإجراءات تأسيساً 
على فقد بعض أو راق التحقيق . 

( القضية رقم ؟5؟ سنة "٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أعد عفيفى وعادل ولس 


وتوفيق أجد الحمشن وتمود إسماعيل » وأديب تعس 
حنين المستشارين ) . 


ل 
5 من أكتوبر 1و١‏ 
أسد تليس :ثوافرهء كفاية وحود المظاهر المارجية 
الى تنىء عنه » :بوت الجرعة فيا بعد قبل مرتكبها , 


ب اسم وظيفة تمومية : تدخل فبها 3 جرعة 
الادة ه١١‏ عقويات , أركائها . 


وحم رشوة: وظيفة عمومية 0 تدخل فنها لق 3 
طعن , مصلحة فيه , إدائة الطاعن فى جرعق عرض 


قضاه محكمة النقض اللزائية 55 


الرشوة والتداخل ف وظيفة عمومية مم تطبيق الادة 
9 */؟ عقوياث ‏ معاقيته بالعقوبة الأشد المقررة لاجرعمة 
الأولى . النازعة فى توافر أركان الجرعة الثانية » 
جدواه ٠‏ 

الميادىه القاثونة : 

من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت 
مظاهر خارجية فها بذائها ما ينىء بارتكاب 
الفعل الذى تتكون منه الجر بمة » فإن ذلك 
عا لتبى إليه التحقيق أو تسفر عنه اغا 3 
من عدم وقوعبا ؛ ذلك بأنه لاشترط لقيام 
حالة التلس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت 
الجر مة قبل مرتكيها . 

؟ - إذا كان الثابت من الحم أن اينى 
عليه رجل قروى هن الريف متقدم فى السن 0 
وأن المبواءترض سديله انحرف بهإلىطريق 
فرعى وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته 
اأشخصيةو إخر 3 مأ مله جيبو به من تقود 
وأوداق: فائصاع الجنى عليه لذ الآمراعتقاداً 
اتخاذ هذا الإجراء قانوناً , فإن هذه الآفمال 
والمظاهر ما نتحقق به جرعة التداخل فى 
الوظيفة المنصوص عليها ف المادة ه6١‏ من 

و ع جودوى للطاعن مأ شره من 
عدم توافر أركان جر بمة التتداخخل فى الوظيفة 
المنصوص علها بالمادة ه١١‏ من قانون 
العتقوبات » ذلك أن الحكم المطعون فيه قد 
أعمل فى حقهالمادة 8م امن القانون المذكور» 


وأوقع عليه عقوبة واحددة قى العقوبة الأشد. 


المقررة لجرمة عرض الرشوة . 


( القضية رقم 54؟ سنة 91١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد عطية اسماعيل ويد عبد السلام 
وعيد الحلم البيطاش وأديب اصر حنين » وتتار 
مصطفى رضوان ااستشارين ) . 


١5 
|411 من أكتوير‎ 5 
, ا ماكة : لجراءاتها , حىء ياثاته‎ 


استثناف , ضر الجاسة يكل الحم فى خصوس بيانات 
الديياجة . 


4 حكم : تاريه , خاو المسكم منه : 

وس استكئناف : تأبيد المسكية الاستثتافية 
الحكم الاببداتى الباطل دون أن تنعىء لقضائها 
أسياباً حديدة . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - من المقرر أن محضر الجلسة يكل 
الحم فى خصوص يانات الديياجة ٠‏ 

؟ - استقر قضاء حكمة اانقض على أن 
ورقة الك هى من الأوراق الرسمية الى 
يحب أن تحمل تاريخ إصداره » وإلا بطلت 
لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانولاً ؛ 
وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى 
شود بوجود الحم على الوجه الذى صدر 
به » وبئائه على الأسباب الى أقيم عليا ؛ 
فبطلائها يستتيع حتها بطلارن الحم ذاته 
لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد 
تجرد يكيل اجراة مك لاسياه 
ومتنطوقه . 

د متى كان الم المطعون فيه » وإن 


استوفى بيانانه » إلا أنه لم ينشىء لقضائه 


5-7 العدد الثالث ‏ السسئة اثالثة والأر عون 


أسباياً بل اقتصر على اعتناق سات 4 3 
الابتداى الباطل قانوناً , فإنه يكون باطلا . 


( القضية رقم وه سنة 81١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السبيد أقد عفيق وعادل واس 
ولوفيق أحد المشن وتمود اسماعيل وأدب نمس نين 
المستشارين ) . 


١4 
١و1 من أكتوبر‎ 15 

١س‏ جرح وضرب : قصد جتاتى . 

يل ل رم » التحدث استتقلذلا عن هذا 
التصد ٠‏ 

المبدأ القانوق : 

٠‏ - جريمة إحداث الجروح عدا 
لا تتطلب غير القصد الجزاى العام ٠.‏ وهو 
شو شه كبا ارتكب الجاق الفعل عن إد اد 
بسلامة جسم الجنى عليه أو صحته . 

١‏ الا تلتزم المحكمة فى جريمة إحداش 
2 عدا بأن ودف 0 القصد 
الجناق لدى الهم » بل يكى أ ن يعون هذا 
1 القعد ستفاداً من وقائع الدعوىم أوردها 
الحم , 


( القضية رقم مه سئة #١9‏ ق بالحكة السابقة ) . 


دكا 
5 عن أكتوبر وا 


اشتباءه : عود إليه 0 تعدد الى راثم » عقوبة . تطبيق 
للادة عقوبات على الكر : عتين ٠‏ 


الميدأ القانوق : 
إنه إن كان فعل السرقة قد دخل على 
نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود 
للاشتباه » إلا أن هذه الجرعة لا تزال فى 
باق أركائها مستقلة عن جرعة السرقة , 
ما يتعذر معه اعتبارهما فعلا واحداً يكوءن 
جريمتين أو جرائم عدة صدرت عن غرض 
إجرابى واحد حى صصح الو ل بتطبيق 
حم المادة بم من قاتون العقوبات . يؤكد 
هذا النظر ما ورد فى المادئين هوة/ "م 
من المرسوم بقانون مو اسئة ه94١‏ من 
وجوب توقيع عقوبة الحبس والمراقبة على 
العائل للاشتباه » علاوة على العقوبة التى سبق 
أن حم بها عليه لارتكابه جرعة من الجرام 
التى نص عليه المرسوم بقافون المشار إليه , 
مايدل على أن الشارع لم يرد الاخذ فى 
الجريمتين بك المادة بوم سالفة الذكر . 
( القضية رقم هّمه سنة ١؟‏ قارئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد عطية إسماعيل وتمد عبد السلام 


وعد الحلم أل بياش وأديب ندر حوئين ومختار 
مصطق رضوان المستشارين ) . 


١51 
١و1 من أكتوبر‎ 15 
. سبوقذف : علائية . مكتباللهاى: حكمء تسبيبه‎ 
الميدأ القانورق‎ 
مك الحانى بحم الأصل ؛ مل خاص‎ 
وماذكره الحدك المطعون فيه من « أن المتهمة‎ 
أعتدت بالشتم على النجنى عليها بصوت مر تع‎ 


قضاء محكمة التق الجزئة بس 


الذينكانوا بالمكتب ء ‏ ما ذكره الحسكم من 
ذلك ؛ لايحمل مكيب الحاتى مجلا عومياً 
بالصدفة » ولا تتحقق به العلانية الى يتطلما 
القانون لاسب الذى جهر به فى انحل الخاص 
المطل على 0 بق عام 1 

الحاو . 


«.. وحيث إن الحمك المطمون فيه حصل 
واقعة الدعوى فى قوله .. أن التهمة تضارقت من 
هذا الأمر واعتدت بالشتم عايها بصوت مرتفع 
على مسمع من جميع اأوكلين الذدين كانوا 
بالكتب وجميغ الو ظفين » ٠‏ ثم أضاف الحم 
و أنه من البدمهى أن مكتب الحامى هو من 
الأما كن المطروقة للجميع بدون استثناء ومن ثم 
يعتبر ركن العلائية المنسوص عليه فى المادة ١/١‏ 
عقوبات متوائراً 6 ٠‏ 

« وحيث إنه لما كان مكتب الحامى بحكم 
الأصل محلا خاصاً » وكان ما ذكره الحم 
المطعون فيه على الصورة السالف يائها لا مجعل 
مكتب الحاعى عملا عموميا بالسدفة » ولا تتحقق 
به العلاية الى يتطلبها القانون للسب الذى مجهر 
به فى الحل الخاص الطل على طريق عام» فإن 
الحسكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه 
عاستوجب نقضه )» . 


( القضية رقم مه سنة 81١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


أ 
١‏ من أكتوبر 1931 


0 دفاع : - 7 حي » بثاء كسك امتهم بأن المنى 

متذراب 52 يحيث يعتير آيلا للسقوط . دنا جوهرى . 
3 1 0 

عدم محقيته أو الرد عليه . قصور . 


المبدأ القانوق : 
إذا كان الهم قد دقع التهمة المسندة 
إليه ‏ وهى أنه لمحصل على ترخيص سابق 
من الجهة المختصة قبل هدم البناء مخالفا بذلك 
أحكام القائرن عم لسنة +150 فى شأن 
تنظم وتوجيه أعمال البناء والهدم » بأن المبنى 
خر ب و أيلللسةو ط؛ ودعم دفاعه با تخرج 
الرسمى الذى قدمه ؛ فإنه كان إراماً عل المحكة 
أن تمحس هذا الدفاع الجوهرى وأن تبسئه 
للتثبت من أن بيانات ذلك المستخرج الرسمى 
تتعاق بالمببى موضوع الاتهام » ومن أن هذا 
المبى متخر بكياً يحيث يعتبر آيلا السقوط؛ 
حتى كان يمكن لحكمة اانقض أن ترافب صيحة 
تطبيق القانون . فإذا كان الحكم الابتدأى 
لم يشر إلى هذا الدفاع كالم يتناوله الحسكم 
الاستثنافئى المطعون فيه برد , فإنه يكون قاصر 
أأبيان بما وجب أقضه . 
( القضية رقم 9" سنة ١1م‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسانذة السيد أحد عفينى وعادل يوس 


وتوفيق أحعد الحشن وتيود إسماعيل وأدب تصمر حدنين 
المستثاريئ ) ٠‏ 


الوذ 
سم من أكمتوير ١431‏ 
نقض : إجراءاته . إيداع الأسباب . ميعاد 
المادة 4” من القانون لاه لسنة دهؤ١ا‏ . امرض ٠.‏ 
مى لا يكون عذراً ماروا مسوغاً ٠.‏ 
الميدأ القانوق : 
توجب المادة غم من القانون باه لسئة 


7 الم العدد اثالث 5 السئة اثثالثة والأرعون 


فى ظرف أدبعين يومأ من تاريخ الحكم 
الحضورى . فإذا كان الطاعن قد تجاوز هذا 
الميعاد وكآن المرض الذى احتج به لنسويغ 
ذإك اوهو إصابته بنزلة شعبية حادة مأ 50 خيل 
من الشبادةاأر ضية المقدمة مئهء لرنى من شأنه 
أن يقعده عن تقدم أسراب الطعن أو الاتصال 
بمحاميه ذا الغرض بالوسيلة الى برأها قبل 
أنقضاء هذا الميعاد ؛ فإن هذا المرض لا يعتبر 
عذراً وه ون طعئه غين مشيول فكلا . 

( القضية رقم 00" سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة تمود إبراهم إسماعيل ثائب رئيس 
الحسكنة وتمد عبد السلام وعبد اللي البيطاش وأديب 
أصمر حتين وختار مصطنى رضوان المستشارين ) . 


155 
ومن أ كتوبر 191 


| - جرعة : استحالة نسبية» سرفة » شروع ذيهاء 
ب - إثياث : اعتراف , حكم 6 لسيييه خطا 5 


الإسناد يأصرف إلى وائمة فرعية دون جوهر 
الاعثراف . 


المادىء القا نونية : 
[أاحب ليس بشرط ف جرعة اأشروع 
فى السرقة أن يوجد المالفعلا , مادام أننية 
الجاقى فل يدهت إلى ارتكاب السرقة . 
؟ - إذا كآن الخطأ فى الإسناد لاينصب 
على جوهر اعتراف الطاعن ؤزميله بالاتفاق 
على السرقة والبده فى تنفيذها » ولا يتصرف 
إلا إلى واقعة فرعية هى واقعة إشهار الخنجر 
الى اطمأنت المكة فى خصوصها إلى شهادة 


الشوود ؛ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد 
لا يكون له حل , 


( القضية رقم 5.8 سنة 1ل ق سافيكة السابقة ) . 


ين 
٠‏ من أ كسوبر 1931 
اس محفيق : نفتيش » حيس »ء قبض »2 اثيات » 
إحراءات التحقيق الى يجب تدوينها ععرفة كاتب 
المحكة . 
ب ل محرير : إحراءانه » إجراعات حنائية 
ملافء 

الممادىء القانونية : 

199 مودي تصصدوص المادئين الاو‎ - ١ 
من قانون الإجراءات الجنائية- أن القانون‎ 
لم وجب مصاحة الكاتب للحقق و تو فيعه‎ 
إلا فى إجراءات التحقيق الى تستلزم تحرير‎ 
اضر » كسماع شهادة الشبود و استجواب‎ 
انهم وإجراء المعايئة ؛ إذ أرنى هذه‎ 
الإجراءات تستازم انصراف الححقق يفكره‎ 
إلى مجريات التحقيق نحيث لا تعوقه عن ذلك‎ 
كمتابة اضر . أما سائر إجراءات التحقيق‎ 
كالأوامر الصادرة بابس والقبض والتفتيش‎ 
فهى بطبيعتها ل تستازم سوير مخاضصر‎ 
5 تصرف فكر الحقق عن مهمته الأصلية‎ 
ولا توجب بالتالى أن يصاحه فها كاتب‎ 
, يوقع معه عليهأ‎ 

؟ - إجراءات التحريز . بما فها 
الاجر أء المنصو ص غليه فى المادة باه من 
قانون الإجراءات الجنائية , إما هى إجر اءات . 
قصد بهأ تنظير العمل وأنحافظة على الدليل 


قضاء محكمة النقض الجزائشية اام 


خشية توهيئه ٠و‏ يرتب القأنون على خالفتها 
أى بطلان ' دالمرجع فى ذلك إلى اطمئئان 
الحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضيط 
المادة اممرزة . 
( القضية رقم ؟ 51١‏ سنة 9١‏ ق بالليئة السابقة ) , 
ا/[١ا‏ 
0 من أكتوبر 1451| 


اشتياه : أركان الجرعة . « جراتم الاعتداء على 
النفس » المنصوس عليها فى المادة الخادسة من لأرسوم 
بقانون مه لسنة 1540 ء المقصود بها هى المنهم عائدا 
لالت الاشتباه لارتكابه جرعة إهانة . 


المدأ القانوق : 

م لسنة ه144 الخاص بالمتشردين والمشنيه 
فهم » إذ صرت على جراكم الاعتداء على 
النفس » ا قصدت جر الم الاعتداء الى 
الشخص فى شرفه أو أعتباره . فإذاكان | 
قد قضى بإدانة المنهم باعتباره عائدا للاشتباه 
على أساس أنبامه بإهانة أحد رجال الشرطة , 
مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم 
المنصوص عليا فى تلك المادة » فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . 

( القضية رقم 5١‏ سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد عطية إسماعيل وعادل نوس 
وتوفيق أمد المشن وعبد الحليم البيطاش وتمود إسماعيل 
الستشارين ) . 

١ 
من وي وا‎ ٠. 


محاكة : إدراءاتها ؛ "نزوير ء إغفال الممكة 
الاطلاع علي الورقة المدعى بازويرها : أثره 2 


الميدأ القانوق : 

إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة 
المدعى بنزويرهأ عزد شر الدعرى لعيب 
إجراءات الجا ك2 لآن تلك الورفة هى من 
أدلة الجى يمة التى ينبغى عرضها على بساط 
البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة 

( القضية رقم لا٠ه‏ سنة 8١‏ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفينى وعادل يونس 


وتوفيق, أحد ا شن وود إساعيل وحسين صفوت 
السرى الستشارين ) . 1 


/1 
٠‏ من أ كتوبر 1131 

١‏ حي : خطأ مادى فى بيانات التسبيب » عاهة 
مستديمة , إشارة الحكم إلى أن مادة العقاب هى 
4 عقوبات لا ١/94٠‏ . وصف التهمة » العاهة 
المستدعة . 


ب حكم : آسبيبه » عقوبة , [عمالحكم المادة/ا١‏ 
دون الإشارة إليبا ودونت ذكر أسباب 
النزول بالعقوبة . 
الممادىء القانرنية : 1 
١‏ إذا كان الحكم المطعون فيه قد 
انتبى فى أسبابه إلى ثبوت أن الهم ضرب 
اج عليه عمداً وأحدث به عاهة مستدعة 
يستحيل بروها « الآمر المعاقب عليه كأ 
قال بالمادة يقال من قانون العقوبات» 
ثم قضى بمعاقيته بالحين سنو احدةمعالشخل» 


٠. عتوبات‎ 


0 فإن مفاد ذل كأن ل_كتقد أورذت الوصف 


القائوق ااصحيم اواقعة الدعوى كا ثبتت 
لدمبا ؛وهش إِذ أشارت إلى المادة يخكال من 


واي العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأربعون 


القانون ا نطبقة على اأواقعة, فإن هذا لا يعدو 
أن يكون خطأ مادياً وقعت فيه . 

؟ ل إعمال حم المادة ١‏ من قانون 
العقّوبات دون الإشارة إلمها لابعيب الك 
ما دامت العقوبة التى أوقعتها المحكمة تدخل 
ف الحدود الى رهها القانون »وما دام تقدير 
العقوبة هو من إطلاقات ك1 الأو ضوع ) 
دون أن تسكون ملزمة ببيان الأسبابالتى من 
أجلبا أوقعمت العقوبة بالقدر الذى ارتأته . 


( القضية رقم 01 سنة ١ل‏ ق بالحيئة السابقة ). 


١/1 
لمن أ كتوير 41وا‎ 


, موظاف جموى , 1 كراه » رشوة » عقوبة‎ -١ 
» عقوبات » معنى الإتهار بالوظيفة‎ ٠١5 جرعة للادة‎ 
الختلاف عتاصرها عن جرعة الرشوة . المقصود من‎ 
. إعطاتها ْ الرشوة‎ 

به - موظفسموى: [ كراهءقصد جنات »انصراف 
غرض الهم إلى مثم الحنى عليه من أداء وظيفتة . 

سد لقض : الطعن 0 ره 0 الأروج عن قاعدة 
أسسة ة أثر الطءن إسياب اتصال الء لعيب الزى شاب ار 
بغير من قبل طمنه شكلا 8 نقض المسم جز 8 تصجيحاً 
للعقوبة الاطأ اللحكوم بها . 

وح إئيات : حمء أسييه » جرح وضرب » 
#قار 7 طبية . الاستناد إليها في إثيات التهمة كدليل 

مؤيد لأقوال الشبود . 


الميادىء القانونية : 


١‏ - جرى قضاء محكمة النقض على أن 


الجرعة المنصرص علها فى المادة 9 من 
قانون العّوبات المعدل بالقانون وه اسنة 
+هول ء ليس فيا معنى الايجار بالوظيفة , 
وكتلف فى عناصرها عن جرعة الرشوة ؛ 
وإذا كان اك شارع 55 أعطاها ح الرثكوة 


فإن مراده بأن يكون ذلك من حيث 
العقوبة المقيدة الحربة دون عقوبة الغرامة 
اتى قصئ ما أن تكون مقابل الاتجار فى 
الوظيفة ؛ أو إفساد ذمة الموظف . ويؤكد 
هذا النظر ما تنص عايه المادة م١٠‏ من أن 
الغرامة لا تزيد على ما أعطى أو وعد به , 
وهئا لا وعد ولا عطية . 

؟ - إذا كارن الحم قد استظرر 
استظهار! سلما من ظروف الواقعة أن غرض 
امتهم انصرف إلى منع الحنى عليهما من أداء 
وظيفتهما وضيط أحد المبر بين لبضاشسع 


جمركية , فإن الجناية المنصرص عليا فى المادة 


م س متىكان الحم المطعون فيه قد أ خطأ 
فى تطبيق القانون خطأ يتصل بالطاعنين » 
إذوقع عليهما عقوبة الغرامة » فإنه بحب 
نقض الحم ف هذا الخصوص واستيعاد 
عقوبة الغرامة السكوم بها على الطاعنين . 
ولو أن أولما لم يشدم أساباً لطحنه 9 غيل 
بالمادة ؟4؛ من القانون باه اسنة وهو( فى 
شأن حالاات وإجراءات الطمن أمام كة 
النقض . 

7 التقادير الطبية وإن كانت لا تدل 
فى نسية إعداث الإصابات لتم » 
إلا أنبا 50 بح كدليل مهارد لاقوالالشبود قٌّ 


بذاتها عا 


هلا لضيو من . فلا يعيب الم استناده ]ليبا 5 


) القصية رقم 94" سنة ذم ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود إبراهم إسماعيل ثائب رئيس 
المحكة وتمد عبد السلام وعبد الحلم البيطاش وآديب 
تمس حوتين ومختار معمطاني رضوان الستشارين ( . 


قضاء محكمة النقض الإزائة 


نض 


١ 
!]ة5١‎ 5 هن‎ ال٠.‎ 
|اسم - 5 بياناته 0 أذ رأى القضاة الذين‎ ' 
. أصدروه . النص فيه على صِدوزة بعد الداولة‎ 
ب سح «دناع : إثيات ؟ تقض ء أسسابه , ادعاء الهم‎ 
أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد [كراء إثارته لأول‎ 
. مرة أنام كة النقض‎ 
المادىء القازرية:‎ 

تيت إذا كان الثابت من غذر الجاسة 
والحم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين 
أصدروه ثم الذين سمعوا المرافعة وأن الحم 
فى صدذلن بحد المداولة قانوناً 0 م مؤاده 
ومفرومه الراضح أخذ رأى القضاة الذين 
أصدر وه؛ فإن م بشعأه الطاءن من بطلان 
الاجراءات لو الم م فيك صدوره بعد 
أخذ الآراء يكون على غير أساس . 

, ص إذا كان لا العرقة من الاطلاع على 
مخاضر جلسات الحاقة أن الطاعن أو المدافع 
عنه ند أثار أن اعترافه فى التحقيقات كان 
وليد [كرآه أو تعذيب 3 بل اقتصر دفاعه 
على إنكار الجربعمة المسئدة إلبه 0 ١‏ أقتصر 
المدافع عته على الدفع بانعدام القصد الجناى 
فإنه لا قبل مله أن شير هذأ الوجه من 
الطعن لأآول مرة أمام حكنة التقض . 

( القضية رقم م48" سنة ١‏ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة يود إبراهم إسماعيل نائب رئيس 
المحسكة وعحمد عبد السلام وعبد الحلم البيطاش وأديب 
نمس حنين وكتار مصطنى رضوان الستثارين ) . 


اا 
٠‏ هن أكتورن ككل 


١س‏ محااكة : إجراءاتها » نقض » أس ابه عالقول 
بعدم استطاعة الهم الحاضر مل إجراءات الحااكة 
أرضهة » الجدل فيه أمام غ15 النقض ٠.‏ 


ساس حاكة : إجراءاتها » إعضار المبم من 
الستكفى و محا كيه ومواحهته بسوابقه ,2 القول أن ق 
ذلك إظهارا لرأى الجمكة ورغية فى تسولىء مركزه . 

ع ل عقوبة : كالون أصلح ؛ هواد مخدرة » 
الثانون ١89‏ لسئة ١951‏ عل لإثمال نس المادة 
م" متةاء 

الميادىء القانو زر : 

9س متى كأن انهم قد حضر بالجلسة 
ومعه المدافعان الموكلان عثه وسمعت المحكمة 
الدعوى ومرأفعة النيابة العامة و دفاحالحاضرين 
معه )2 وم 51 أى مهم شيثاً فى خصوص 
مرض المهم أو الفبض عليه أو عدماستطاعته 
تحمل إجراءات انحاكة فلا يقبل الجدل 
فى ذلاك أمام عكة النقضص » طاما أزه لا دين 
أن المحكة قد أخلت يحقوق الدفاع . 

1 5 مأ شيره المنهم من أن إحضاره 
من المسثشق وجر يان ع 1 وهو على تلاك 
الحال ينطوى على إظبار رأى المكية , وأن 
مو أجرته سوابقه شم عن جرد الرغبة ف 
تسودء مركزه ؛ هو قول ظلاه الفساد 
ولا مسد كفن القاون:: 

الم مى كات عقربة إحراز الخدر 
بقصد التعاط المقررة فى الفقرة الاوله 
المادة بم من القانون دم لسنة ٠١‏ 


فى شأن مكافة الخكدرات وتنظم 5 


ام العدد الثالث ‏ السئة الثالثة والأربءون 


والاتجار فيا الذى حل محل المرسوم 
بقانون رقم وهم لسنة وهو المطبق على 
واقعة الدعوى لا تختاف عن العقوبة 
الى كان منصوصاً علها فى المادة .؟ من ذلك 
المرسوم بقانون والتى أعملها لحك فى حق 
الطاعن ‏ وكانت_ الواقعة يا أثيتها الحم 
لا ترشح لقيام حالة الإدمان التى يجوز معها 
استبدال التدبير الاحترازى المنصوص عليه 
بالفقرة الثالثة من المادة بم من القانو ندم 
«م لسنة 151١‏ بالعقوبة العادية المررة 
للجريمة » فإنه لاحل للنظر فى إعال حك 
هذا النص عل الطاءن . 


( القضية رقم ه56 سئة "١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذةالسيد أجد عفينى وعادل يوئس وتوفيق 


أعد الأشن وتمود اسماعيل وحسين صفوت السرى 
المستشارين ( . 


لذن 
٠‏ من أكتوير 11و | 


اح تفتيش : 2 6 لسبيية ٠‏ 
به سس نقض : أسبابه م تعريب إجراءات الدعوى 
ااسابقة على الخحا 5ة لأول مرة أمام محكمة النقض . 


ست عحاكة : إجراءاتها » ملف القضية العول 
عليه » احراءات الاطلاع عليه . 


ل لسعم إثات : سوابق الهم كثرينة معززة اسائر 


الأدلة والقرائن ٠‏ 

هاما داع إثات , ٍ ؛ لسيية , طلب م 
قضية » مى تاعزم الشسكة عند رفضه بالره عليه رداً 
ميا مستقلا .. ْ 


واعد عقوبة - ثالوث 0 مواد مخدرة , النى في 
المادة 4” من القائون ان لسنة 567 على عتقوبة 
السجن دون نحديد حدها الأقصى ؛ قصد الشارع من 
ذلك ء 


المبادىء القانونية : 


١‏ ما قاله الك استدلالا على جدية 
التحريات من أن التفتيش قد اتهى إلى ض.ط' 
مخدر فعلا » هو تزيد لا يؤثر فها أثيته من أن 
أ التفتيش فد بنى على ريات جدية 
سيقث صدورة. . 

؟ - ما ينعاه الطاعن على الحقّق من 
عدم الاطلاع على خطاب 5-8 المؤدرات 
لا بدو أن يكرن تعبياً لإجراءات 
الدعوى أسابقة على الحا كة » وإذ كآن. 
لاسين من الاطلاع علىحضر جاسات ألا كة 
أن الطاعن أو المدافع عنه قدأثارا رأى منهما 
هذا النى ء فلا يقبل طرحه لآول هرة على 
محكة النقض . 

ات الأصل أن الملف المعول عليه هو 
الملف الاصل للدعوى لا الملف المنسوخ , 
وقدكان فى مكننة الدفاع الاطلاع ع ىالأوراق 
إذا طلب ذلك عملا يمك المادة 4م مزقانون. 


الإجراءات الجنائية . 


سلا قثر يب على الممكة إذا هى 
اعتمدث على سوابق الهم كقريئة معرزة 
لتحريات رجال مكتب مكافة الخدرات 
عن تشاطه فى نجارة الخدرات واطمأنت 
إل جدتها . 


قضاء محكمة التقض الجزائة وام 


ه - إذاكان الظاهر من طلب الدفاع 
م قضيتين هو [بات خصومة بين المنهم 
ورجال مكتب مكاخة الخدرات ؛ فإن مثل 
هذا الطلب لا يقتضى من المجكمة عند رفضه 
ردأ صراً مسقلا , مادام الدليل الذى قد 
إسدمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة 
أو ينئ الثقوة التدليلية للادلة الآخرىالقامة 
فى الدعرى . 

> - إن الشدارع إذ نص فى المادة عم 
من القانون ١هم‏ لسنة ىه بمكاللةالخدرات 
علعقربة السجن بغير ديد <دها الأنمى , 
فإله بكر ن قد قصد الإحالة على الك العام 
المقرر بالمادة ١5‏ من قانون العقوبات فى 


( القضية رقم 505 سنة 81 ق بالهيئة السابقة ) . 


١/1 
1451 هم من أ كتوبر‎ 


غرفة اتهام : إحالة مباشرة من النيابة العامة فى 
حرام اللادة ع كلم اج وما ارتبط بها من حرام 
أخرى 11 وحوب توافر الارتياط ببنهذه الجرام وتللك ٠.‏ 


الميدأ القانوى : 

متى كانت: الواقعة المسئدة إلى الطاعن 
وص[ حراز مخدر , جرعةستقلةعن الجرا'م 
الاخرى التى حك فيها على المتومين الاخرين 
وهى [حراذ أاحة وذخائر بدون ترخيص 


و تكن مر تبطة 5 حدى الجرام المنصوص”" 


عليها فى المادة ١‏ ا من قانون الإجراءات 


الجنائية ؛ فإنه كان يجب رفع الدعوى بها على 
حدة بالطريق المعتاد تقديها إلى غرفة 

الاتمام . و لايؤثر فذلك أن الدفاوعن الطاعن 

لم يتتمسك بذلك أمام مكمة الجنايات » إذ أن 

غرفة الانمام هى من الضمانات الأاساسية النى 

شرعبا القانون صلحةالمتهم؛ ولايصح حرمانه 

من عرض قضيته علها ؛ إذ لا تتصل ال4-كة ' 
بالدعرى عن غين الطريق الذى رسمه 

٠ القانون‎ 


الكو 

و.. وحث إن فضاء هذه المكمة قد 
جرى على أن الارتباط الذى غول النياية العامة 
سلطة رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات بطريق 
تكيف التهم بالحضور مباشرة أمامها طبقآً 
لاحادة 14؟/” من قانون الإجراءات الجنائية » 
هر الارتياط الذى تتوافر فيه الشروط صوص 
عليها فى المادة »م من قانون العقوبات بأن يكون 
الفمل الواحد جرائم متعددة » أو أن تقع جراتم 
عدة لغرص واحد؛ وتكون مرتبطةمءفها ميث 
لا تقيل التورئة . 

ولا كان حرق دن مراحعة الحكم المطمون 
فيه أن الوافمة المسندة إلى الطاعن وهى إحراز 
الخدر هى جرعة مستقلة عن الجرام الأخرى 
الت حكم أيها على التهمين الآخرين فى الدعوى 
ول تسكن مرتبطة بإحدى الجرائم المتصوص عنها 
فى المادة لقان سالفة الك كر ؟ فكان بتعين 
رفع الدعرىق 5 على حدة بالطربق العتاد 
وتقدعبا إلى غرفة الاتهام . ولا كان لا يؤل 
فى ذلك أن الدفاع عن الطاءن لم يتمسك يذلك 
أمام حكمة الجايات » إِذ أن غرفة الائهام هي 


م العدد الثالكث ‏ السئة الثالثة والأربءون 


من الفمانات الأساسية الى شرعبا الثانون 
اصلحة الهم ولا يصلح حرمانه من عرض قضيته 
علا . لما كان ما تقدم ء وكاءت الحكية 
لا تتصل بالدعوى عن غير الطريق الذى رسمه 
الفانون ؛ فانه يتعين قبول الطعن ونقض الجسم 
المطعون أيه والقضاء .عدم قبول الدعوى بالنسية 
إلى الطاعن الأول دون حاجة إلى بحث باق 
أوجه الطءن » . 

( القضية رقم هغل سكة ؤم ق باليكة السابقة ) . 


١/4 
١431 .م من أكتوير‎ 
. بماكة : إحراءاتها » دفاع » محكنة جنايات‎ 

المدأ آلقانوق : 
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل 
متهم بجناية أحيلت لنظرها علىحكمة الجنايات 
ولا يتحةق هذا الغرض إلا إذا كان هذا 
المداقع قد حضر إجراءات محاكة المنهم من 
أوها حتى نهايتهاء فلا بد أن بتر سماع اأشبود 
وطلبات البيأبة فى وجوده بشخصه ء أو مثلا 


فيمن ثوب عنه وإذا 


الحدكم يكون ها ببطلان الإجراءات ما 


َه لحي آي 
إسنو جب نعضه ٠‏ 


2 | 
. د.. وحيث .أن الأستاذ أحمد عمان 
حمزاوى حضر غلسة دع من نار سنة .وا 
لادفاع عن الطاعن موكلا » وأنه بعل سؤال للم 
و الطاغن م هما أسند إليه وسماع أقوال “هود 
الإثيات ومرافعة ممثل النيابة العامة ترافع الحانى 
الوكل » ثم قررت الحسكنة إعادة القضية المرافعة 


تحقق ذلك فإن 


وحددث الوم التثالى لاستدعاء الطبيب الشرعى 
لناقشته فى عض وقائع الدعوى ونه عل الممهم 
والشهود يناك . 

وبالجلسة الأخيرة حروت المحمكلة فى حذور 


الطاعن وعوامية الموكل شهادة طبيب شوعى 


'أسروط , وكعمتالناءة العامة على طلمانها السائة 


وعلق الخاى المذ كور عل مثاقشة الطبيب الشرعى 
واتبى إلى طلب سماع أقوال الحقق الذى أجرى 
المعاينة والاحتكام إلى رأى كير الأطباء الشبرعبين 
وإحابته إلى تقدم تقرير طى شرعى استشارى » 
فررت المسكة إعادة القضية للمرافمة وحددت 
لذلك جلسة م1 ٠ن‏ قبرابر سنة 195٠‏ وكافت 
اأنابة العامة إعلان السد وكبل النيابة الذى أجرى 
العاينة لسماع أقواله فى الدعوى وإعلان السيد 
كبير الأطباء الشرعبين لماقشته فما نوقش فيه 
السيد الطبيب الشرعى بالجلسة و 1 حت للمتهم 
بتقديم تقرير طى شرعى استشارى ولبه على انهم 
والشرود » وبالجاسة الأخيرة استمعت المكمة 
فى -ضور الطاعن والحاتى اأوكل ع.ه إلى شهادة 
وكل النياية الذى أجرى المعاينة ومساعد كير 
الأطباء الشرعين - وسمحت للطبيب التشغرعى 
الاستشارى محضور ناقشة هذا الأخير , تم 


استمعت إلى رأى الطبيب الشرعى الاستشارى 


: وأمرت بفض أحدرز أللابس وثولى مساعد كبير 


الأطباء الشبرعين والطبيب الشبرعى الاستشارى 
خص الثقوب الى بالجلباب والثقوب الخانبية ثم 
أعادت الحسكمة مناقشة مساعد كير الأطباء 
الشرعيين في رأى الطبيب الاستشارى وطلب 
الأستاذ الحاى الموكل عن الطاءن أن يعقب 
الطبيب الشرعى الاستشارى على رأى «ساعد 
كير الأطباء الشرعين , فرفضث الحسكة هذا 


الطلب وأمرت بالرافعة » فازسحب الأستاذ 


قضاء محكمة النقفض الزائية ابسو 


المحامى الموكل قائلا « إن الهم آخر من يتكلم 6 . 
فكلفت ال-كمة الحانى الماتدب الأستاذ سوريال 
عزيز الصرى بالحضور » وحضر وترافع فى 
. الدعوى بعد النياية العامة مع أنه لم يثبت أنه تشع 
إجراءات الحدكة بالجلسة » أو أنه حضر سماع 
الشبود أو مناقشة الأطباء الشرعيين إذ جاء نديه 
بعد ذلك » 

لاكان ذلك ٠‏ وكان الشارع قد أوجب 
حضور مدافع عن كل متهم مجناية أحيلت لنظرها 
على مكمة الجنايات » وكان هذا الغرض لا بتحةق 


إلا إذا كان هذا المداقع قد حضير إجراءات 


محاكة امتهم من أولحا حق نهايتها ؛ فلا بد 
أن بم سماع الشهود وطلبات النيابة فى وجوده 
بشخصه أو ملا فيمن ينوب عنه 2 وهو مالم 
يتحقق فى هذه الدعوى . ومن ثم يكو ن الس 
معيباً ببطلان الإجراءات ما يستوجب نقضه وذلك 
غير حاجة إلى محث باق ماثثيره الطاعن فى 
طعلة . 

« وحيث إنه لما تقدم بتعين قبول الطعن 


ونفض الحم للطعون فيه والاحالة © . 


( القضية رقم لوه سنة 1ل ق بالهيثة السابقة ) . 


ملم العدد الثالث ‏ السنة اثثاكئة والأرعون 


ا 
1 حم اسل يها 


١ 
١41 أول فبراير‎ 
أ - وود: سير عباراته ؟ حكتدايل 2 عيوب ءُ‎ 
مسخ 4 الاحراف عن المنى الظاهر من عبارات العقدع‎ 
. تخصيس النس العام اللطلق فى التماقد‎ 


لس ل برصة: عقك بيعم القطان نحت القطم » حق 
البائم فى قطم السعر . خيار المشترى فى التغطية ٠‏ 

البادىء القانونية : 

١‏ - الاتحراف عن المعنى اأظاهر 
لعبارات العقّد مسخ له ؛ فإذا كان قد نص 
ف العقد عل أن الببع خأاضع لشروط ميئا 
البصل ؛ وهو نص عام مطلق يكم جميع 
شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر ء فإن 
تفسير الحم المطعون فيه لهذا النص بأنه 
مسح للعقد . 

«ا ا عقق د بيع القطن تح القطع تعد 
من قبيل البيوع التى يكرن تحديد الن فيها 
مقصوراً على بيان الأسس النى تنظمه فى وقت 
لادق للتعاقد ؛رثشى محكومة بالمادتين الأول 
والثانية م نار سوم بقانون ااسنةدمول 
والمادة مم مناللاحة الداخلية لقسم الأقطان 
ف #ورصة البضاعة الحاضرة 4 و نخضع 
لقيودها وشروطبا 0 فتحدبك العن ف هذه 


األعقود تراخى دق معاقًاً على عارسة كل 


من الطر فين كدو قه ووفائه بالتزاماته , وللبائع 
أن تحدد العن على أساس الاسعار التى يتم بها 
التعامل فعلا فى بورصة العقود فى أى .وم 
مختاره من أيام العمل بالبرصة أو يتلك 
الأسعار:مضافاً إلها العلاوة أو مستيزلا منها 
الخص, حنب الانفاق , بشرط ألا يستتفد 
المبلة المقررة له فى العقد لمارسة حو القطع , 
فإن استتفدها كان معيار السعر هو سعر 
البرصة فى اليوم الاخير من هذه المهلة . 
وق البائح ف القطع بقابله حق المشترى 
فى التغطية » ومن ثم فإن البائع «لزم بأن 
إوفر للمشترىالوقت الذى ينسع لاتغطية الى 
يكون إجراؤها بعملية عكسية بحر ماالمشدترى 
فى برصة العود فى وقت القطع و لسعره 
وعن مقدار معادل للقدر الذى ثم قطعه ى 
يأمن تآلمبات الأسعار . ومتى تمت التغطية 
تحدّق للمشترى كو قائم بالبرصة , قوأمه 
العدلية العكدية الى يكرن قد. أجبرأهًا ببرضة 
العقود . 

م لما كن القطع على عر التعامل 
ف برصةاعةود » على ما جرى عليه العرف » 
مقيدأ بشرط هو أن يحكون السعر نتيجة 
تعامل فعلى وليس سعراً اسمياً ناجماً عن عدم 
إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض 
البائعين أقطانهم للببع » فإن الشارع قد أقر 


قضاء محكمة النقض الدنة 


املك 


هذا العرف وقننه بما أورده يالمادة الآولى 
من القانون م١‏ ستة وه ١‏ المءدل المرسوم 
بقائرن 1١‏ سنة وموى . 
ومى كان الثابت أن تعاملا فعليا لم ير 
رّسة الشورذ بحة: لقان .ورين المالة 
الصادر فى ١5‏ ابر سنة 160 يوضع حد 
أدل اللاسعار ف تإك اأبر صة وَأن الوضع 
ظل كذلك حتّى صدور القرار الو ا 
المؤدخ ١8/|1ه14‏ الذى حظر إجراء أى 
عملية من عمليات البيع على استحقاق شود 
فبراير ومارس وأ, 3 سئة 169 إلا إذا 
كان مقصوداً با تصفية مراكر قائمة» م 
مدت عمليات القطعكافة منفير اير إلى يونية 
سئة؟ 146 بقآرار من لجنة البرصة, ولم تكن 
الطاعنة عند صدؤر هذا القرار ذات مركن 
قائم بالنسية للعملية موضوع الدعوى لتعذر 
إجر مها عملية التخطة إسإب عدم حصو ل 
تعامل فى البورصة فى يوم ١١‏ من فبراير 
الذى كان يحب قطع السعر فيه , لآن السعر 
فى الاريام التالية حتى هوا كان حد 
أد بائع وهوسعر أسى ميجر به تعامل ؛ فإن 
الحم المطمون فيه إذ نه إلى اعتبار السعر 
الذىأعان فىبرصةاعقود يلوم موا 
“هو الواجب الحاسية على أساسه باعتيار أنه 
'السعر الذى قصده العافدان ؛ يكون قد شالف 
القاونث. . 
- استدلال الحم المطنون.فيه على 
حصول تعائل فعل فى اليوم التالى لاتتهاء 
تعطيل البرصة بالمبيعات النى تمت فى برصة 
البضاعة الحاضرة ,. استدلال فاسدء إذ أن 


هذه المبيعات لا شأن لا , بالكو ترانات» 
البى م علا التعامل فى برصة العقود؛ والتى 
اتفق الطرفان على اتخاذ أسعارها أساساً 
لتحديد كن القطن المبيع . 

( القضية رقم ٠٠4‏ سئة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود عياد نائب رئيس المكة وحن 


خالد وتمود توفيق |سماعيل وأحد شمس الدين وتمدد 
ميد الاطرف مرسى الاستشارين ) . 


١3١ 
١77 أول فبراير‎ 
. أوراق نجارية : شيك ؛ سندات مجابلة‎ - ١ 
. طمن » أسباب موضوعية‎ : 
استخلاس السك فى أن السندات لا تمثل ديناً حقيقياً‎ 
. وأنها ستدات مجاءة‎ 

المبادىء القائونية : 

١‏ إذا كان الصحيم فى القانون أن 
الشيك أداة وفاء ٠‏ يقوم فيه الورقمقام النقدء 
ومن “م وجب أن عسوا 5 
الاطلاع ؛ وهو بهذه المثابة لا يصلم أن 
053 ن ورقة من أوراق الجاملة اتى تقوم 
بوظيفة الاتيان ؛ إلا أنه إذا كان الحم 
المطءون فيه قد ذكر فى ثقريرانه التى حصلما 
أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لاس 
الطاءنة لم تكن مستحقةاالأداء لدى الاطلاع , 
ول يكن لا مقابل للوفاء » وأتما وإن كانت 
تحمل تارضاً واحداً ؛ إلا أن هذا التاديخ 


ب - ا قض 


كان لا<تاً لتاريخ إصدارها 0 دَأن نخرير هأ 


' سس نليجة فلاف قانواية بن أطرافها 
ولا تمثل ديئاً حقيقيا فى ذمة المطعون عليه 


3 العدد الثالك ب السئة الثالثة والأر بعون 


للشركة الطاعئة التى حجررت بقميتها سندات 
لمصلحة المطعون عليه وقصد بتيادل نحرير 
هذه الأوراق الحصول من وراما على فئدة 
متبادلة بطر يق غير مشر وعوذلك عن طريق 
خصمما فى البنك وكان لا يشترط فى أوازق 
امجاملة المتقابلة أن تكون أوراناً تجارية من 
نوع واحد ء فإن الم إذ اتهى إلى اعتيار 
الأوراق محل النزاع من أوراق الجاملة , 
يكون قد استخلص هذه النتيجة استخلاصاً 
سائنا من مقدمات تؤدى [ليبا » وكيف هذه 
الأوراق تكييفاً قانونياً صيحاً . ولا بحيبه 
بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها 
بأنها شيكات مأ دام أن م قرره قل أفى 
عنها خصائص الشيك معناه القانوق . 

؟ ل اتخلاص الك المطعون فيهء 
فى حدود سلطته التقديرية » من عدم قيد 
السندات التى تطالب مما الشركة ااطاعنة 
فى الحساب الخاص مما وقيدها فى الحساب 
الخاص عير الشركةى دفتر اليومية وفى تاريخ 
لاحق بنحى عامين على مواعيد استحقاقها » 
بالإضافة إلى قرائن أخرى: أن تلك اأسندات 
لا مثل ديناً حقيقياً فى ذمة من صدرت منه » 
وأنها [ماحررت يقصد امجاءلة » استخلاص 
م لغ لامعقب عليه فى ذلك لتحلقه بأمر 
موضونى ٠ ٠.‏ 


( القضية رقم لالا سئة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حمد متوى عتم وحسن خالد وحمود 
توفيق اسماعيل و أجد شيس الدين وحمد عبد الاطيف 
مرمى المستشارين ) * 


١/5 
١49 أول فبراير‎ 
. س حي : طمن ء القبول المائم منه ء تقديره‎ | 
ب - ضريية : أرباح تجارية وصتاعية . وعاء‎ 
. الضربية‎ 

الممادىء القانونية . 

١‏ -اجرى قضاء محكمة اللقض على أن 
القبول المانع من الطعن فى الك هو القبول 
القاطع فى الدلالة على رضاء المحكوم عليه ؛ 
بما لا يحتمل شكا أو تأويلا ؛ وتقدير ذلك 
ما يدخل فى ساطة حكمة الموضوع متى بنى على 
أسباب سائغة . فإذا كان الجكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه على أن تافيذ النحكوم عليه 


للح المستأ نف لايتتضمن تناذله عن منازعته » 


5 ولا الدكير قبولا مانن من الطعن فيه لللاسباب 


السائغة التى أوردها فإنه لا يكون قد خالف 
القانرن . ش 


والخسار ما تستقطعه المؤسسة من أرباحبا 
لتضذى به حساب مكافات وتعو يضات 
المستخدمينوالعال ؛ إلا إذا كان هذا الحساب 
مستقلا عن المؤمسة تنتقل إليه المبالغ 
المستقطعة يحوت لا يكون للمنشأة أى <ق 
عليها ولا تملك إعادتها ثانية لاموالها . 
ولايكى لتحقيق هذا الاستقلال ظهود 


ساب خاص لمكاءات وتعو يضات 


المستخدمين والعمال فَْ جاب الخصوم 
بالمنزانية . وقد أ كد الشارع هذا النظر ق 


قضاء عكمة النقض المدنية 53 


القانرن جرم سنة ١05‏ المعدل للمادة وم ق 
15 سنة وعوز , والذى قضى بأن يعتبر 
فى <م التكاليفاتى تخصم من الأرباح و بأثر 
رججى ١‏ المبالغ الى تستقطعها المنششات من 
أموالها أو أرياحها لحساب صناديق الترفير 
أوالادخار أو المعاش أوغيرها من الأآنظمة, 
بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه 
ا مقات لاغة أو عتروط خاضة عتصوض 
فها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام 
يقابل النزامبا بمكافات نهابة الخدمة » وأن 
تكون أموال هذا النظام منفصاة ومستقلة 
عن أموالالمنشأة ومستثمرة لساب هالخاص». 

( القضية رقم لاه سسنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكة 


وفرج وساف وأجد زى محمد وأهد أحد الثاتى وعمد 
عبد القيد السكرى المستشارين ) . 


١/8 
١59 أول فيراير‎ 


أله ضريبة - أرباح تجارية وصناعية 0 وعاء 
الضريية » تقدير حكمى , أتخاذ الأرباح الأقدرة عن 
سنة ١9419‏ أساساً . 


نغ سدم ضري ّ أرباح مجارية وصناعية 2( سئوية 


الضريبة . 

الميادىء القانونية :. 

-١‏ أاستن الششارع عمقتضى المزر سوم 
بقانون ٠؛؟‏ سنة «هو١‏ قاعدة جديدة أروط 
الضريبة هى وجوب انخاذ الأرباح المقدرة 
عن سنة 14 أساناً لتقدير الادباح عن 
السئوات التالية » وذلك بالنسبة للممولين 
الخاضعين لربط الضربية بطريق التقدير. 


وقد استيدف بذلك تصفية فضايا الممولين 
المتراكة قبل صدوره بما كان يسى معه 
ضياع حقوق الخزانة وفقأ لما أشارت إليه 
المذكرة الإيضاحية للقانون ؛ وهذه القاعدة 
تسرى بأطراد كلما كانت الضرببة مستحقة 
عن إحدى السنوات من سنة 444 إلى سئة 
مهل ء وتكان الممدر لكناطيا لربط الضريبة 
بطري قالتقدير فى سئة /441١؛‏ حتى ولوكانت 
حساباته فى تلك السنوات منتظدة . 

تنص المادة مم من القانون »م 
سنة 0و١‏ على أن دتحدد الضر ف سلوياً على 
أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة 
السابقة أوفى فترة الاثنى عشر شهراً اانى 
أعتبرت ننيجتها أساا لوضع آخر ميزانية». 
ومؤدى ذلك أن المشرع أعتبر أن الأصل 
فى السئة المالية للمنمأة أن تكون متمشية مع 
السنة التقوعية ولكنه , رعاية منه لصالح 
الممولين من تختلف سلتهم المالية عن السنة 
التقوعية » أباح نظام السنوات المتداخلة » 
وجعل تحديد الضريبة فى كلا الحالين على 
أساس اريم النى تكثنف عنه الميزانيية 
الخنتامية فى كل سنة ؛ معولا فى ذلك على أن 
النماط الذى تزاولهالمنشأة يتردد بين الكسب 
والخسارة طوال السئة “م يتحدد فى تمايتها . 
وإذاكان ذلك وكان الربح الناتم من المتاجرة 
خلال سنة 1945 المتداخلة فى سنة 1410 » 
إما بتحقق فى سنة 49( ؛ فإنها تكرن هى 
سنة القياس التى عناها المشر ع فى المادة 
الأولى من المرسوم بقانون ٠غ(‏ سنة ١409‏ . 


5-5 العدد اثالث السنة الثالئة والأرسون 


وإذ خالف الح المعامون فيه هذا النظر 
واعتير سنة ١948-١949‏ هى سئة القياس » 
فإنه يكون قد خالف القانون . 


( القضية رقم 51 سنة /1؟ ق بالميقة السابقة ) . 


1/5 
امن فير أير ١517‏ 
دعوى : سيبها » تقبير أسأسها . 
المدأ القانوق : 

إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب 
الإخلاء استناداً إلى أحكام القانون ١١١‏ 
سئة 449( الخاص بإيجار الاماكن , وإلى 
وجود عقد إيجار شفوى كم العلاقة بين 
الطرفين ؟ وكان الك المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بطرد الطاءئين على أساس مااستخلصته 
المحكمة من وقائعها من أن شغل الطاعنين 
لعين الأزاع كان غصبأ وبلا سند من القاثون 
فإنه يكون قدغير” أساس الدعوى وسيها 
دون طلب من الخصوم وقفصل فها عل 
اعتبار أنها دعو طرد ميئاها الخصب » فى 
حين أنبا دعوى إخلاء تقوم على ما ادعته 
المطعون عليها من وجود علاتة إيجارية 
تريطبا بالطاعنين . و بالتالى بكوتقد استيدل 
بدعوى المطعون عليهادعوى أخرى تتاف 

عنها طببعة وسيا . 


١/6 
١471 لامن فبراير‎ 


| وقف : ششيرط. الواقف »2 الاستحقاق فى 


الوتف . 

ب ل وقف :خيرات » الغاؤه » أيلولتهللمستدقين 
فيه » صاحب مرتب - 

جح - واف : قسمته » حصة الخيرات » فرزها . 

المبادىء القانونة : 

-١‏ متي شرط الواقف فى وقفه مرئاً 
شبريا ادوى ترياء فين القدان وموك 
بحياة المشر وط م ٠‏ قاصداً بذلك التيسير 
علهم وتجنيبم مشقة انحاسة ؛ فإن المرتب 
هذا الوصف يعد استحقاقا فى غلة الوتف» 
لا يفترق عن حةوق أصحاب السهام . 

١,١ س قنص المادة الثالثةمنالقانون‎ ٠ 
سنة 1408 بإلغاء نظام الوقف على اخيرات‎ 
على أن يصبم ما يتبى فيه الوقف ملكا‎ 
للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع‎ 
فيه ؛ فإنلم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين‎ 
. الداليين كل بقدر حصته فى الاستحقاق‎ 
ولا ل للتفرقة فى هذا الشأن بين صاحب‎ 
المرتب المؤقت وغيره من أصعاب الاستحقاق‎ 
فى غلة ألوقف » وبالتالى فإنه يكون لصاحب‎ 
المرتف اموق الحق فطلب فرق خعنة فى‎ 


: أعيان الوقف فى كر تبه 01 


م ب أحالت المادتان الثانية والثالئة من 
المواد 5و باو مم من القانون رقم 48 
لمنة 4و١‏ 0 ومن ثم فإنه يجب 5 فرلن 


قضاء محكمة التقض المدا. 


رذق 


حصة الخيرات أو المرتبات أن يرجع إلى 
غْلة الوتف وقت صدوره إن علبمت ؛ ذإن 
/ تعس إيقسم الريسع بن الموفوف علييم 
' وأصحاب المرتبات بطرريق العول على اعتبار 
أن للموقوف عليهم كل الذلة » والأصحاب 
لمر تبات حصة بقدر مر تبانهم فيقدر متوسط 
الغلة فى اس سئو ات الآخير ة العادية وبزاد 
عليه قدر المرتيات ويقسم الريع على جوعبا 
وتؤخخل النسية وين الجموع ومقدار المرتيات 
وعلى أننانا تجرى القّسمة » بصرف النظر 
عن قيمة أعيان الوقف وما نساويه من امن . 

( القضية رقم ه؟ سئة ماق «ه أحوال شخصية » 
بالفيئة السابقة ) . 


١/5 
11517 من قب رأير‎ !/ 
. وقف ؛: شرط الواقف » استحقاق فى الوقنف‎ 

اليدأ القانوق : 

متى كان الواقف قد خصص جاناً من 
الأطيان الموقوفة للصرف عل « محل ااضيافة » 
بشروط عيبا » ومنها أن فائض الريع بعد 
' الصرف يقسم على أولاده مضافا إلى 
ما إستحةو نه : كانه بذلك يكون قد أراد أن 
بعل فائض هذا الربع استحقاناً انأ لم يأخذ 
م الاستحقاق الاهمل فُْ ديبع ماأوقف . 


( القضية رقم ملة واق 8 أحوال شخصية » 
بالحيعة السابقة ) . 


/اا 
من فبرأير ١71‏ 
اح بيع : فسخ عقده » فسخ قطالى . 
ى سل تسجيل : أحكام مقررة , أنحكام صادرة 
افد .: 


جح تعديل 0 مررات واحبتسجيلها ( #ررات 
ثابئة التاريغ . 


داح قسمة : جيم صادر فى دعواها . 

المادىء القانونة : 

١-إذالم‏ ينص فى عقد آلب يع على 
أعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون 0 
إلى 8 فى حالة تأخر المشترى عن سداد 
الثن » فإن الفسخ لا يقع فى هذه المالة 
إلا إذا صدن به حم من القضاء . 

؟ ‏ مؤدى ما لصت عايه المادثان 
الآولى والثانية من القأنرن 18 سنة ١97‏ » 
أن كل م شر رملا 0 2 عينياً سوآء 
كان نقلا أو إنشاء أو تغييراً , يح بتسجيله . 
؟ أنكل حم يقرر فسغا أوبطلاة أ إلا 
يستند إلى نار 2 العقد الكو م بفسخه 
أو بيطلانه أو إلغائه بحب تسجيله كذلك. 
ومن م نكر نْ الاحكام الصادرة فسخ 
وجب حتما بكم القانون » أو وقع نتيجة 
لشرط فاسع ضريح أوضنى , واجبة التسجيل 


: باعتبار أنها أحكام مقررة ٠‏ وعل ذاك فإذا 


كان فسخ عققد الببع المسجل الصادر من 
مورث الطاعنين إلى الأطعون ضده الثاق» 
قد تضى به ضناً فى الحم الصادر برفض 
دعوى البائع بالمطالبة ببافى القن وكان هذا 


557 العدد الثالث - السنة الثالثة والأربعون 


الحك ل يسجل , فإن المبيع يق فى ملسكية 
المشتوى ولا تدود ملكيته للبائع . 

م الحررات اأنى قصدت الادة ١6‏ 
من القانون ١8‏ سنة 155 إلى استئنائها من 
أحكامه » متى كان تارخبا ثابتأ ثبوتاً رسيا 
قيل العمل به » هى تلاك ار رات التى أوجب 
القانون المذكرر تسجيلها » ومن ثم فلا يدخل 
ضن تلك الررات الإنذار الذى يوجهه 
البائع للمشترى بفسيخ عقد البيع المبرم بينهما . 

ه - الحم الذى يصدر فى دعوى 
القسمة من الاحكام الواجب تسجيلها طبقاً 
للمادة الثانية من القانون 6م١8‏ سنة 5ولرء 
فاذا لم يسجل فلا جدوى من التحدى به 
أو بآثاره قبل الغير ٠‏ 

( القضية رقم م44١‏ سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد متولى عتم وود حلمى خاطر 


وحسن خالد و أحد مس الدين على ود عيد الاطيف 


مرمى امستمارين ) . 


١88 
|4571 ل من في رأير‎ 


-١‏ أوراق الحضرين : إعلائها » مؤاعيد 


اللرائعات . 
ب س موظف : ذاتم ء موقت » مناط التفرقة '. 
مو ظَفِ : سن التقاعد تعقو يض » مسكولية . 
الميادىء القانونية : . 
-١‏ توجب المادة ٠١‏ من قانورن. 


المرافعات على ا نخضر أن يرسل إلى المعلن إليه . 


قَّ موطنه الاصل أو امختار كتاباً موصى 


عليه خبره فيه أن الصورة قد سلسثت إلى جهة 
الإدارة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة » 
و إذا صادف هذا الممعاد بوم عطلة رسية 
فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملا بالمادة مم 
مرافعات . ومن "م فلا يبطل الإعلان أن 
يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل 
المطغون عليه بعد انقضاء أكثر من أربع 
وعشرين ساعة من تاريخ نسليم الصورة لجهة 
الإدارة » متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم 


عطلة رسمية وم الإخطار ف اليوم التالى . 


المستفاد من المقابلة بين الفقرتين 
الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون 
ه سئة و.ولء أن الموظفين المعيئين بعقود 
الذين لا بحرى على روائعم - الاستقطاع 
للمعاش (المنصوص عنهم فى الفقرة الثانية) , 
مْ امو ظفو ن المعيئون بعقود فى وظائف 
دائمة , أما الموظفون بصفة وقتية أو لاجل 
المنصموص علهم فى الفقرة الثالنة والذين 


أولثئك الذين بعيئون فى وظائف مؤقتة سواء 
أكان تعيهم فها بعقد و بغير عق_د . 
إذ لو قصد الشارع بالموظفين المؤقتين الذين 
يعيئون بعقود بصفة مطلقة سواء فيالوظائف 
الدائمة أو الوظائف المؤقتة » لا كان فىحاجة 
إلى إيراد الفقرة الثانية من المادة هم سالفة 
الذكر , ولاكتن بالفقرة الثالثة بعد أن 
ضيف علها عبارة وغيرهم من الموظنئين 
المؤقنين . أما إيراده الفرئين سالفتى الذكر 


ريرج م مس ا ل و ا ا سحي 


قضاء محكة النتقض المدئية يلقن 


فيدل على أنه فرق بين طائفتين من الموظفين 
الأعينين بعشود 5 نخس الفقّرة أثانية من بعين 


منهم فى وظائف دامة , والفقرة الثالثة بمن. 


يعين منهم فى وظائف مؤقتة » ( يؤكد هذل 
اانظر ما ورد فى أقانون 4١‏ لسنة مهدا 
ومذكرته الا يضاحية ). 

م يتقاعد الموظفون الحبنون فى 
وظائف مؤقتة فى سن الخامسة والستين » 
عملا بالفقرة الثالثة من المادة ١6‏ من القانون 
ه منة دول ء أما غير هؤلاء من الموظءين 


فإنهم يتقاعدون فى سن اأستين عملا بالفقرة . 


الأرلى من المادة: المذكورة . ومن ْم فاذا 
كان المطعون عليه من الموظفين الشاغلين 
لوظيفة دائمة » فإن الفرار اأصادر بفضله من 
وظفته بعد أن جاوز سن الستين لا مخالفة 
فيه للقانون . ويكون الحكم المطعون فيه إذ 
قضى بمسئولية الطاعنة ( الكومة ) عن 
فصله قبل بلوغ سن الخامسة والنستين قد جاء 
مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . - 


الصكرء 
.٠. 2‏ وحيث إن النعى ممذا السبب صبربيح 
ذلك أن الادة ١6‏ من القانون ه سنة و.وا 


تنص ذقرتاالثالثة على أن : « يرفت الستخدءون 


اللؤتتون والخدمة الخارجون عن هيثة الميال عق 
بلغوا الخامسة والستين من ستهم . ٠‏ » . وتقفى 
المادة الثانة من كل من القانونين ه سنة و.وا 
وم سنة 9و١‏ ء بأن ,ستقطع هن ماهيات 
جنيع الموظنين وللستخدمين القيدين بصفة دائمة 
احتياطى_للساش . ما تنص المادة الرابعة من 


القانون م ممنة بة..وا بأن لا ستقطع احتاطى 
للعاش من: (أولا) العمال الدين من الأنواع البينة 
في الجدول ١١‏ » للرفق بهذا القائون ؛ ( ثانا ) 
الموظفين والستخدمين العنين عوجب عد خخول 
لم مزايا خصوصية فى صورة مكافأة » ( ثالآ ) 
الموظفين والستتخدمين المعينين بصفة وقتية أو إلى 
أجل مسعى . 

.ولا كان المستفاد من المقابلة بين الفقرةين 
الثانية والثالثة من الادة الرابعة السالفة الل كر » 
أن الوظفين بعقود النبين لا بحرى على رواتهم 
- الاستقطاع المنصوص عليهم فى الفقرة الثانية ؛ 
م الموظفون المعمئون بعقود فى وظائف دائمة ؛ أما 
الموظفون بصفة وقتمة أو لأجل الماصسوص عليهم 
فى الفقرة الثالثة والذزين استثاهم المشرع أيضاً من . 
سَ الاستقطاع » فهم: أولئك الذين يعينون فى 
وظائف مؤقتة سواءكان تعبينهم فيها بعقد أو بغير 
عقد . لأنه لوكان المشسرعيتصد بالموظفين الؤقتين 
أوائك الذين يعينون بعقود بصفة مطلقة » سواء 
كان تعبيثهم فى وظائف دامة أو وظائف مؤقتة ؛ 
لا كان فى حاجة إلى إبراد الفقرة الثانية من تلك 
المادة » ولا كتئى بالفقرة الثالثة بعد أن ,ضيف 
عليها عبارة : « وغيرثم من الموظفين المؤقتين . 
أما وقد أورد الفّرتين على النحو الوارد بالادة » 
فكون قد دل على أنه فرق بين طاثيتين مرن 
الموظفين المعيئين بعقود : فخص النقرة الثانية عن 
يعين ملهم فى وظائف دائمة » ونص فى الفقرة 
الثالثة على من يعينون متهم فى وظائف مؤفتة » 
وهؤلاء الأخيرون ثم الذين بتقاعدون فى سن 
الخامسة والستحن عملا بالفقرةالثالثة من ألأدة ١‏ 
من القائرن م سنة 19.6 . 

أما غير هؤلاء من الموظفين والستخدمين 

فإنهم بتفاعدون فى سن الستين عملا بالفقرة الأولى . 


000 العدد الثالث ‏ السئة الثالثة والأربعون 


من تلك المادة . ومما يؤكد هذا النظر أن الشرع 
أصدر القانون #اع سنة #مرة! ء ونص ف مادته 
الأولى على أنه 
باب سنة به 5 إوالقانون ١٠؟‏ سنة ١61‏ المشار 
إلبما » سق فى خدية الحكومة الموظفون 
المؤقتون الشاغلون لوظائف دايمة الذين تزيد 
سنهم فى 19 من يوله سنة 0م4١‏ على التاسعة 
والسين على أن يفصلوا بعد مغضى سنة من هذا 
التارخ أو عند ياوغهم سن الخامسة والستين 
فى أى الارغين أقرب »© . وجاء بالذكرة 
الإيضاحية لهذا الفائون نقلا عن فتوى قسم الرأى 
مجتمعاً مجلس الدولة أن « الموظفين غير المثبتين 
المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزائية 
تنفيذاً لفرار لس الوزراء الصادر فى ١‏ يناير 
سنئة هم9١‏ الخاص بوقف الثيت » لا يمتيرون 
من الوظمين المؤقتين فى 2 الفقرة الثانثة من 
المادة 4 منقانون المعاشات الصادر سنة ٠8..9,‏ ؛ 


00 أسثناء دن أحكام القانون 


ومن ثم يتقاعدون فى سن الستين » وفمًا - 
المادة م١‏ م نالقانون رق, بام سنة ١508‏ الخاص 
بالمعاشات الملسكية . ثم استطردت المذكرة إلى 
أنه وإن كان هذا الرأى قد استند على أسس 
قانونية صدرحة » إلا أن تنفيذه بغير « سابق 
إنذار فيه إهدار للاستقرار الذى هيأ هؤلاء 
٠‏ وبينت المذكرة بعد 
ذلك الملة التشمربعية للحم الاستئنانى الوقق الذى 
جاء به ذلك القانون . 


الوظفون معيشههم عليه ؟«( 


لا كان ذلك , وكان الثابت فى الدعرى أن 
الطعون عليه من الوظفين الؤقتين الشاغلين 
لوظيفة داعة وكان قد جاوز سن الستين فى 
أغسطس سنة *#م.ة١‏ فإن القرار الصادر بفصله 
من الوظفة اعتباراً من ةما 156 لاععالفة 
فيه القائون ؛ ويكون المسي الطمون فيه إذ قضى 


يمسثولية الطاعنة عن فصله قبل بلوغ سن الخامسة 
والستين قد جاء مخالفاً للقائون با ستوجب نقضه 
فم قَفى به من إأزام الطاعنة ؛ ولماكانت الدعورى 
صالحة للحي فى موضوعها ولا سلف يانه تكون 
دعوى المطعون عليه على غير أساس من القانون 
ويتعين رفضها » . 


( القضية رقم 89١‏ سنة 35 ق بالحيكة السابقة ) . 


١/1 
١171 ومن فيراير‎ 

[احرتيوم قناقةء سورع » البارمة فاده 

اسككناف , أحكام قابلة له . 

ب ل دعوى : تقدير قيدتها ؛ ضرائب . 

الميادىء القانونية : 
١‏ - لا يفيد نص المادة .م١‏ من القانون 
.و لسئة ١944‏ الخاص بالرسوم القضائية , 
أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب 
أداؤه بين قل الكتاب والمسئول عن الرسم 
تعتبر منازعة غير مرئوطة بالطل بأو الدءوى 
المطروحة على القضاء والتى استحق عليها 
ألرسم الملذكرر ؛ ذلك أن الرسم الذى 
ستاك قر الكتاب [فاجى ناس اد جاء 
إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض 
عليه , فهو يتولد عن هذا اطلب أو تلك 
الخصومة . ومن ثم فإنه ينزل منها مازلة 
الفرع من أصله » وينبنى على ذلك وجوب 
التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطءن فى 
الحم الصادر ف المنازعة فى أمس تقدير 
الرسم “فلا يون الطمن فى هذا الحكم طريق 
الاسثثاف متثما لا جيث يكون موضوع 


قضاء ممكرة التقض المدية وف 


الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من 
طرق الطكن نر ولا عير ف هذا اللسروطن 
بقيمة المبلغ الوارد فى أمى تقدير الرسوم . 
؟ ل الدعوى سقوط <ق مصلحة 
الضرائب فى اقتضاء المست<ق لها عن سئوات 
معيئة بالتقادم » طلب قابل للتقدير » إذ هو 
ينصب على البزام محدد بقيمة الضريبة عن تلك 
السئوات . وإذ1 يليزم الك المطعون فيه 
هذ النظر معتبر | الدعرى غير مقدرة 
القيمة » فإنه يكون ثد خااف القانون . 
( القضية رقم ”8 سنة 55 ق بالهيثة السابقة ) . 
يال 
من فبرأر 4589| 
صورية ؛ عقد ؛ الطءن بها » من يقبل منه . 
البدأ القانونى : 
أطءن بصورية عقد لا يقبل إلا من له 
مصادة فيه وفى حدود هذه المصلحة , فإذا 
كان المثمترى الثانى قد طعن على العقد الصادر 
من نفس اائع إلى المشترى الآول (عن 
أطيان من بينها الاطيان المباعة للشترى 
الثنى), قاصدأ إهدار هذا العقد فى خصوص 
القدر الذى اشتراه ؛ فإن الحك المطعون 
فيه إذاتهى إلى رفض دعوى حة ونفاذ 
عقد المشترى الأو ل فيا زاد عن القدر الذى 
اشتراه المدترى الا ؛ استناداً إلى صورية 
العقد ؛ يكون قد خالف القانرن فى هذا 
قو 
( القضية رقم ه 4" سنة ١؟‏ ق بالميئة السابقة ) . 


153١ 
1471 من فبرأير‎ ]4 
ضريبة : أرباح مجارية ؛ ربطهاء طعنفيه , الطمن‎ 


على القوذج رقم ١8‏ هم عدم الطعن على المُوذج ١5‏ 
في الميعاد القاتوتى , 


المدأ القانوتى : 

تم إخطار الممول بعناصر ربط الضربية 
على الفوذج دقم ضرائب ؛ أما الإخطار 
ربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون 
على الفوذج دقم 15 ضرائب ؛ وللسمول 
خلالثمهر من تاريخ إخطاره ربط الضريبة 
أن يطعن فى هذا الربط (م به ق ١6‏ سنة 
فعوز المعدل عر . ق لاه سنة ١059‏ 
وم ؛؟ من اللانحة التنفيذية للقانورن. 
المذكود ) . ومففاد ذلك أن مرحلة الإخطار 
بالدوذج 8 هى مر-لة قدر المشرع إمكان 
أن تتلاق أثثاءها وجهات نظر مصلحة 
الضرائب والممول » فل يفتس باب الطءعن 
فى هذه المرحلة » وإما فتحه فى ٠*رحلة‏ 
الإخطار بالربط على النو ذج دم فز . فإذا 
كآن الطاعنان لم يطعنا فى الميعاد القانوقى على 
الوذج دق و١‏ ا موجه لكل منهما وكآن 
الحم المطمون فيه لم يعتد بطعنهما على ٠‏ 
الفوذج دقم 1 فإنه لا يكون قد خالف 

القاثرن . 
( القضية رقع ؟ ؟ سنة ل!؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد فؤاد جابر نائب رئيس 'المحكية 


وفرج الوسف وأحد زى 4 وأعد أجد الشاى ود 
عيك ايد السكرى المستشارين ) , 


لخدا العدد اثالث 


2021 22222600000 


١35 
1971 من فبراير‎ 4 
. أوراق الحضمرن : إعلائها ؟ تقض ء طعنء إعلانه‎ 
: المدأ القانوق‎ 

أوجيت المادة ؟١‏ من قانون المرافعات 
على الخضر بيان خطو ات الإعلان قُّ حينبأ 
بالتفصيل فىأصل الإعلان وصورته؛ ليكون 
ذلك شامباً على صعة مادونه وحضاً 
للبحضرين على ألا يهماوا فىالةيام بالإعلان ؛ 
وهر إجراء هام ,ترتب عليه كسب حقوق 
وإضاعة حقوق . فإذاكان أصل إعلارن 
تقرير الطعن قد تضمن أن إعلان المطءون 
عليه قد. كم فى الساعة «رو.م دقيقة 
مساء فى موطئه » مع سام الصورة للعمدة ؛ 
م تضمن إعادة إعلانه فى محضر ثأن فى 
موطن العمدة الساعة ١‏ مساه مع تسلم 
الصورة للعمدة أيضاً ؛ ما بتعذر ممه اميت 
من واقعة التسلم على الوجه الذى قصدته 
المادة ؟ؤ مر افعات فإن هذا الإعلان يكون 

باطلا . 


( القضية رقم ١4‏ سئة هلاق «أحوال شخصية » 
بالحيئة السابقة ) . 


َل 
ماعن فبرأير 19وا 
أ سد إعلان : شركات تجارية 8 


ب ل وكالة : ضمنية ؟ إثبات بالقرائن ٠‏ :8ض » 


أسباب دو صو عية 5 


السئة الثالثة و الأر يعون 


ااا 0ة0ة0ا 0ك 


الميادىه القانونية 0 

-١‏ تقضى الادة ١4‏ من قانور:.ى 
المرافعمات بأن تسم صورة ة الاعلان فم تعلق 
بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة 
لاحد الثركاء المتضامئين أو لرئيس مجلمن 
الإدارة أو للمدير ؛ فإن لم كن للشركة مركز 
تسم لوأحد من هؤلاءلشخصه أو فى موطنه ‏ 
ومن ثم فإذا كان إعلان تقر ير الطعن قد وجه 
إلى مركرز الشركة ألمر اد إعلاتما فأجيب بأنه 
لا وجود لما بمحل الإعلان فوجه الطاعن 
الإعلان إلى المطعون عليهما يصمفتهما مديرى 
الشركة المذكورة ؛ فإن ااطاعن يكون قد اتبع 
الإجراءات المنصوص علما فى المادتين ١١‏ 
أما الفقرة 
الاخيرة من المادة ١4‏ مرافعات النى "وجب 


و 4( من قانون المرافعات . 


تسم صورة الإعلان للنيابة » فإنها تطبق فى 
حالى الامتناع عن تسليم صورة الإعلان » 
أو الامتناع عن التوقبع على أصل الإعلان 
بالاستلام . 

9 إذا كانت محكية الموضوع قل 
استخلصت فى حدود ساطها الموضوعية من 
المستندات الم#دمة لما ومن القرائن وظروف 
الاحوال » قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث 
المطمون عليموالرسائل المشحونة , ل انزاع؛ 
من مصلحة السكك الخديدية نيابة عن الشماحن 
وكانت الوكالة الضمنية فى هذا الختصوص 
مما حوزن إثياته بالقزائن » وقد استخلصت 
احكمة قيامبا من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى 
عقلا إلى النتيجة النى انتهت [ليها : فإن امجادلة 


قضاء محكمة النقض الدئة 34 


فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل 
دوط و قى لا#وذ إثارته أمام عكة النتقض, 

0 القضية رقم اا سلة كلاق رئاسة وعدوية 
السادة الأساتذة عمد متولى عتلم وود القاضى وحسن 
لالد وود توقيق اسماعيل وخمد عند الاطيف #رسى 
المستشارين ) ٠.‏ 


54 
١6‏ من فيرأير 1959 

وكالة : التزامات الموكل » التزام » الوفاء بالالتزام» 

تعديل طريقة الوفاء ؟ بيم . 

: المدأ القانوتى‎ ٠ 
توجب المادة هلاه من القانون المدق‎ 
القديم عل الموكل أن يؤدى د المصاريف‎ 
المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً » أيا كانت‎ 
تتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير‎ 
فيه . فإداكان الح المطعون فيه قد كيف‎ 
العلاقة بين الطر فين فيخصوص تمن المهمات‎ 
التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى‎ 
» ) مصاحة السكاك الحديدية ( المطدون عليبا‎ 
من الشركات الانجليزية: بأنها علاقة وكيل‎ 
عوكله » وكان ااطرفان قد اتفقا على تعديل‎ 
طريقة الوفاء بالقن إلى العملة المصرية بدلا‎ 
من الفرنك البلجى , فإنه يحب أن تحسدد‎ 
الدن بالف نكالباجيى مقوءاً بالعملةالمصرية‎ 
على أساس السعر الفعللى لما وقت حصول‎ 
ذلك الاتفاق , ومتى كان الك المطعون فيه‎ 
إقد انحرف عن هذا النظر واعتبر أن الآن‎ 
يتحدد بعدد الجنبات الاسترليئية النىتقاضتمها‎ 
6 الشركات الانجليزية من الشركة الطاعنة‎ | 


دون نظ إلى م تحملته الآخيرة فعلة من 
مالا ف سييل الحصول عل تلك الجئبات 5 
فإنه يكون قد غالف القائون بما يستوجب 
اشضةه . 


( القضية رقم ١4٠‏ سنة 95 ق بالهيئة السارقة ) ٠‏ 


ل 
وزمن فبراير 1971 

١س‏ مؤسسة عامة ؛ إدارةاللقل العام » مرفق عام» 
إدارة القل العام عدينة الاسكندرية . 

ب - إدارةتضايا الحسكومة ؛نيابتها ء نالأشخاس 
العامة ؟ نقض . طعن » تقريره . 

ح س استدّاف : نظره » تاخيص », #قراره ٠‏ 

د - سير : جاب , تخااص عباراته , حمل » 
تعويض عاءل عن قصله ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ - لا كانت إدارة النقل العام بمدينة 
الاسكتدر 0 قد أشنت بالتانون 99 سنة 
4ه الذى أضن علها الشخصية المعنوية ؛ 
وه تباشر مرفقاً عاماً من مرافق الدولة , 
فهى بذلكتعتبر من أشخاصالقانون العام . 
وقد تأ كد ذلك بما قررت»الذ كرةالإيضاحية 
للقانون المذكور من أن , ه مرفق النقل فى 
منطقة الاسكندرية تقوم به مؤسسة عامة » 
أو شخص مصلح ذو شخصية معنوية مستقلة 
عن شخصية الدولة وشخصية البلدية .. 

9 إذا كانت المادة الثانية من القانون 
عو سئة >عؤا بإنشاء إدارة قضايا الحكومة 
تنص على أن توبهذه الإدار تعن امكو مه 


5 العدد الثالكث - السنة الثالثة والأر بعون 


والمصاط الحسكومية فيا يرفع منها أو عليبا 
من قضايا لدى الا ؟ على اختلاف أنواعها 
ودرجاتما ء إلا أنه لما كانتالفقر تان الآولى 
والثاائة من المادة من قانون المرافمات 
المعدلتان بالقانون /إه سئة ١46.‏ تنصان 
على أن تسل صور الإعلارن فا يتعلق 
بالاشخاص العامة للنائب عنها قانو نأ : وذلك 
فما عدا صحف الدعاوى وصحف الطءون 
والأحكام فنسل الصورة إلى إدارة قضايا 
الحكومة أو مأمورياتها بالأقالم . فإن مقاد 
ذلك أن المشرع قد اعتبر » بمقتضى القانون 
اه لسنة ٠مورء‏ إدارة قضايا الحكومة 
نائرة عن الأشخاص العامة فيا يرفع منها 
أو عليهامن قضايا أمام انحا كم ؛ ويثبنى على 
ذلك أرن الطعن بالئقض المقرر به من 
المستغار المساعد بإدارة قضايا المكومة 
ائياً عنعضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة 
النقل العام منطقة الاسكندرية؛ وه من 
أشخاص القانون العام , يكون صحيحاً . 


0# م وجب الشارع وضع تقرير 
مكتوب عن القضية يتل فى الجلسة قبل 
بدء المرافمة , إعمالا لم المواد من ه.) 
إلى م١4‏ من قانون المرافعات » إلا بالنسية 
: للدعاوى التى ير فع استئئاف أحكامها بعريضة 
تقدم إلى قلكتاب المكمة الختصة ؛ أما 
القضايا الاستئنافية التى ترفع بورقة تكليف 
بالحضور » فلا يتطلب فيها هذا الإجراء . 
وإذن فت كانت الدعوى عمالية » وهى من 


الدعاوى .النى تنظر على وجه السرعة طيقاً 


. للمادة 4ه من المرسوم بقانون 1م سنة 


“مولء فإنه لم يكن على محكمة الاستئناف 
أن تضع تقرير تلخيص لها عملا بالمادة 
همزل من قائون المرافعات . 

و إذا كانت اللخالصة » التى مسكت 
بها الطاعنة والتى أورد الحكم المطعون فيه. 
ضاق تسودن. كازات ميتعة قاندة 
فى التدام المطءون عليه بعدم مطالبة الطاعنة 
بأى حق مترتب عل فصله من الخدمة , مهما 
يكن السبب ؛ فإن الحم المطعون فيه إذ قرد 
أن الخالصة لا يستدل منها على التناذل غن 
التعويض » يكون قد انحرف عن المعنى 
اظاهر. لعبارات تلك الخالصة ويحب 


نقضه , 


الصكمو 

.٠ «‏ وحبث إن هذا اانعى فى حله ذلك أن 
احج الطءعون قنه قال فى معرض رده على ماحام 
بأسباب الحم الابتدائى فى خصوس الخالسة ؟ 


« و<يث إله عن الخالصة المؤرخة م مارس 


سنة مه و١‏ وهى الى أسست محكرة أول درحة 
عليها المج الستأنف » فقد تبين أعها ناوات 
على وجدالتحديد المكافأة الى ستحقها المستأنف 
ورائب ثلاثة شرود معايل ال حازات ورائب شور 
مقابل مهلة الإنذار والراتب المتأخر والباغ 


المتحق استأتف فى جمعية التماون وقد خهم 


من جميع هذه امبالع السافة الت اقثرضها الستأنف 
من جمعرة التعاون والدمغة وضريبة كسب العمل 
وذيلت عيارة « أقر وأعترف باسةلامى البلغ 


قضاء ممكمة النض المدنية اعم 


الموضح عاله وقد وصلتنى يع حقوق قل 
الإدارة ولم ببق لى أى <ق فى الرجوع عليها لأى 
سبب من الأسباب » » فهذه العبارة لاتتناول إلا 
الحقوق التق أعدت اللحاسبة لتسويتها » دون غيرها 
من الحقوق . 

أما الحق فى التعويض عن الفصل بلا مبرر » 
فإنه لييكن نحت نظر الطرفينوقت تحربر الخالصة , 
فل تعد الخالصة خسم الماع فيه . ولماكان النرزول 
عن الحق لا يفترض بل يب أن يكون عفقا قاطماً 
لا بعتوره لبس أو تأويل , فإن الخااصة لاستدل 
منها عل التنازل عن التعويض ء ومن ثم يكون 
ما ذهبت إليه مكنة أول درجة من أن المخالصة 
حسمت اللزاع فى التعويض قد جاوزت الصسواب . 

ولاكانت المخالصة الى عسكت با الطاعئة 
والق أورد الح نصها قد تضمنت عبارات 
صمرحة وقاطعة فى التزام الطءون عليه عدم مطالبة 
الطاعنة يأى حق مثرتب على قصله من الخدمة مما 
كان السبب فإن المج المطءون فيه إذ قرر بأن 
المخالصة لا إستدل منها على التنازل عن التعويض » 
يكون قد احرف عن المعنى الظاهر لعيارات تلك 
المخالصة » ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باق أسباب الطعن . 

« وحيث إن الموضوع صا الفصل فيه وما 
سيق بيانه وللا'سباب الى بىعلما الحم الستأف 
كون هق | الحم فى مله ويتعين تأنيده غ0 . 

( القضية رقم ه4؟ سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة مود عياد نائب رئيس الحكة وحسن 
خالد وود توفيق اسماعيل وأحد ثمس الدين ويد 
عبد اللطيف هرسي الستشارين ) . 


155 
٠١‏ من فبرأير 1479 
١‏ احم : تدليل » عيب »قصور » إسناد ء خطاً 
فيه . حكمة الوضوع . 
ب - فرائد : تأخير؛ استدقاقها: بدء سريائها . 

المبادىء القانونية : 

١‏ سالا يعيب الحم أرقت إسكئد فى 
قضائه بالتعويض إلى تقرير الخبير المنتدب 
ف دعورى إثيات الخالة ٠‏ ولا أن يكون قد 
أغفل الرد على ما تشمنته تقارير البراء 
الاستشاريين ؛ لآن الآخذ برأى أو بآخر 
من آراءالخبراء مانستقل به محكمة الموضوع . 
ومؤدى الاخذ برأى أحد الخبراء دون 
غيره :أن المحكمة لم تر فى آداء من لم تأخذ 
برأهم ما يغير انتناعها ف الدعرى 5 

- تنص المادة 5م من القائرر.. 
المدنى على أنه : ه إذاكان محل الالتزام مبلذاً 
من النقود ؛» وكان معلوم المقدار وفث 
الطلب » وتأخر المدين فى الوفاء به ؛ كان 
مازماً بأن يدفع للدائن على سيل التعريض 
عن التأخير فوائد ». . وقد قصد الشادع 
من عبارة : « وقت الطلب » الى اسكيدلت 
بعبارة : «وفت تشهوء الالترام » ؛ الواردة 
بالمشر وع الفهيدى للقانو ن » شع سربان 
الفوائد اللصوص علبا فى هذه المادة على 
التعريض عن العمل غير المشروع من تاريخ 
المطالبة القضائية . والحكمة من تقرير هذه 
الفاعدة تتحةق كذاك بالنسبة التعريض 
الخطأ المقدى , متى كان التعويض المطالب 


5 العدد انثالث ‏ المءنة الثالثة والأربعءون 


بدعن هذا الخطأ ما ير جع فيه إلى تقدير 
القاضى المطلق , لآن الملغ المطالب به 
كتعوبض فى الحالين لا يكون : ١‏ معلوم 
المقدار وقت الطاب ». 

ومتى كان الحم المطعون فيه قد فضى 
فُدعوى التعورض عن خطأ تعاقدى بالفوائد 
عن مبلغ التعويض الحسكوم به من تارييم 
المطالبةالرسمية , فإنه يكو نقد خااف القانون 
فى خصوص تحديد بدء سريان الفوائد » الى 
لا نستحق فى هذه الحالة إلا من تاريخ صدور 
الحدكم الاستئنافى الصادر بالتعويض ء 
باعثيار أنه التاريخ الذى يصبمم فيه محل 
الالازام معلوم المقدار . 

( القضبية رقم 9٠‏ سنة 550 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة تمد «تثولى عتم وحسن خالد وعغود 


توقيق اسماعيل و أجد شمس الدرين وعحمد عيد اللطيف 
درمى ااستشارين ( ' 


/ة١‏ 
6 من قبراير ١1519‏ 


أ سد تفسير : المعنى الظاهر 4 الامحراف ع4 0 - 1 


تسيب كاف 5 


د 96 هة :6 تطاقها ( تذييرهاء عق الواهب فيه ؟ 


جعات . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان الح المطعون فيه قد 
الو 5 فى تفسيره الشرط المتناذع عليه فى عقد 
الحبة المعنى الظاهر لعيارته » وضمن أسيابه 
أن هذا المعنى هو ما قصده المتعاندان ؛ فلا 
يكون مطالبأ بعد ذلك بإيراد أسباب أخخرى 


لفسو لغ أخذه بال معنى الظاهر 5 لان إقتضاء 
الاسباب عله أن تكن المكة قل عدأمت 
عن وز]ا المعنى الظاهر إلى مح آخر 2 فكون 


عليها عندئد أن تبين علة هذا العدول . 


م ا متّى كان سين من عقسد أغخية أن 
الطرفين قد اتفقا على أن من <ق الوآهب , 
ومن بعده المطءون عليه . أن يحدد الخغرض 
الذى ينفق فيه ثلث صاف إير اد السينما المنشأة 
بالمال حل الحبة . واتهى الحم المطعون 
فيه إلى أن <ق التصرف ف هذا الإيرادمطاق 
لا يرد عليه أى قيد ؛ فإن إبراد هذا اأثلث 
مخرج عن نطق الأموال الخصصة لاغراض 
الجمعية الموهرب ا ( القائمة بإدارة السينها ) 
وبالتالى يكون استعال المطعون عليه لهذا 
المق مخالفا لقانون تأسيس ابلعية » ويكون 
هذا الإبراد عنأى عن الرقابة المفروضة 
بالقانرن و4 لسئنة ه94١‏ على اجمعيات 
والمؤسسات الاجتاعية ٠‏ , 


( القضية رقم 4 سنة 5 رق بالهيقة السابق ) . 


١58 
١571 من فير أير‎ ٠ 
عقد : أهلية » طلب الإبطال لعيب فيها ؟‎ - | 
تزوير ؛ طعن به » نمسك بطلب الإبطال والطعن‎ 
. بالتزور‎ 


ب عل التزام : عقدء بطلان ؛ أهلية ؛ عوارضباء 


ح ب حم : تدايل ؛ عيب »2 قصور 0 ع 


قضاء محكمة النقض الدنية افقانا 


المبادىء القانونية ء 

و- ليس ف القانون ما حول دون 
السك بطلب بطلان التصرف لعيب فى أهلية 
المتصرف », :بعد الإخفاق فى الادعاء بتزوير 

العقد الحاصل به هذا التصرف لاختلاف 
نطاق ومر كل من الطعنين عن الآخر ؛ 
إذ شتصر الام فى الطعن بالتزوير على 
إذكار صدور التصرف منالمتصرف » دون 
التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته 
وبطلانه » فى حين أن الطعن بيطلان التصرف 
بعندوره من غير ذى أهلية موجه إلى ذات 
التصر ف بإذكار توافر الاهليةفىالمتصرف . 
فإذاما ثبت للمحكة فساد الادءاء بالتزوير » 
وصحة إسناد اصرف إلى المتعرف ؛ فإن 
ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أنيكون هذا 
المتصرف أهلا اصدؤر التصرف منه »كا أن 
الطمن بالتزوير لا يتضمن فى ذاته إفراد 
الطاعن بأهلية المتصرف , ولا يفيد نزوله 
عن حدقه فى الطعن بعد ذلك فى التصرف 
لعيب فى هذه الآهلية , 


؟ ‏ تقضى المادة ه١ؤ‏ من القانون 
المدق بأن التصرف الصادر قبل تسجيل 
قن انلين لقبفه أو الفقلق لا كون :اله 
أو قابلا للابطال إلا إذا كان ننيجة استغلال 
أو تواطؤ ؛ فإذاكان الطاعنون لا يناذعون 
فى أن العقدين حل النز أع قد صدرا من 
موزهم إلى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل 
قرار الحجر ؛ فلا بحدى الطاعنين بعد ذلك 


المنازعة فى صحة التار اخ الذى >مله هذان 
العقدان , وحاولةإثيات أنه قدم ليكو نسابقاً 
على رفع دعوى الحجر , مادام أن مذا 
التاريخ سابق على أى حال على تسجيل قرار 
الحجر .5 أن جرد ثبوت تحرير المقدين 
فى الفترة ما بين تار 2 تقدم طلب الجر 
وتارخ صدور القرار بتوقيعه؛ لا يكن يذاته 
لترتيب البطلان ؛ بل يلرم أيضاً إئبات أن 
التصر ف كان ننيجة استغلال أو تواطؤ . 

+« لان كان قاضى الموضوع غير مازم 
منافشة كل قر بئةلإثبات عدم كغابتمافذاتها , 
إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مثرة 
فى الدعوى ب فإنه يحب عليه أن ين فى حكمه 
ما يدل على أنه اطلع عليها وحئها وخلص 
من تقديره لها إلى الرأى الذى انتهى إليه . . 
فإذا كان الحم المطعون فيه لم يشر إلى هذه 
القرائن إلا إشارة عابرة ‏ تناول فيبا بعضها 
عند إيراده أساب الاستئئاف » وا كستى 
باارد على هذا الدفاع بأسباب ملة ليس فيبأ 
ما يدل على أرن المحكمة قد يمنت تلك 
القرائن وقالتكاتتها فيبا فإن الحم يكون 
قد عاره بطلان جوهرى ستوجب نقضه . 


السادة الأساتذة تمود عياد ثائب رئيس المحكة وحمين 
خالد وعود توفيق اسماعيل وأعد شمس الدين وقد 
عد للف عرسي المتكارين).. 


كا 0 
١5‏ من فبرأير ١51‏ 


| - دهوى: نظرها ؟ #ليرصس »تقربرهء استئناف, 
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ب س حم : حجيقه ؟ صورية . إثبات بالبينة . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - توجب الادة ١١و‏ من قانون 
المراقمات أن تكون إحالة القضية إلى 
جلسة الأرافعة يتقرير من قاضى التحضير » 
ياخس فيه هو ضوع الدعو ىو طلبات 
الخصوم و أسانيد كل متهم ودفوعهمودفاعهم 
وما أصدره فى القضية در# قرارات أو 
أحكام » وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة 
قبل بدء الرافعة . وقد رددت هذه القاعدة 
فى باب الاستئئاف بالمادة ١/6400‏ مكرر 
مر أفعات , المضافة بالقانون عم سئةمم6وو, 
والمادة بم.؛ مرافءات المعدلة بالقانون 


المذ كور » ومؤدى هذه التصوص يقي 


القانون قد أوجب على قاضى التحضير وضع 
تقرير عند إحالة القضية للمرافمة » وم 
وجب وضع تقرير أخر بعد هذه 
الإحالة . 

ب - متى كان الحم اأصنادر باحالة 
الدعوى إلى التحقي ققد أجاز إثياتالصورية 
المطلقة بالبيئة » وحمم النزاع بين طرفى 
الخصومة على وسيلة الإثيات بعد أن تاد لا 
بشأنها » فقد حاز هذا القضاء حجية الآمر 
المقضى فى .-خصوص جواز إثئات تلك 
الصورية :ما لاربدع مجالا للعدول عن الحم 
فى هذا الثدق القطعى منه . ومن ثم فإن1 1 
المطحون فيه إذ أطرح الحسك الصادر بالإحالة 
إلى التحقيق » يكون قد خالف القانون 


2 3 با .و م 
كخالفته حوبجيه ا لاص المقضى 2 ما 
( القضية رقم 4 ه* سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد متولى عتلم والدكتور عبد ااسلام 
دردى بليع وود الوسقب القاضى وأهد قيس الدين 
على وجمد عيك الاطيف مر دى المستعارين ّ( 5 


9 
١؟‏ من فبرأير 1451| 
اح ضريبة: أرباح مجارية وسناعية » تقدير 
حكى ء متاط الأخد به . 
ب - إثيات : إجراءاته » خبرة ؛ محكمة الموضوع , ” 
شريية: 

المبادىء القانونية : 

١‏ - مناط تطبيق المرسوم بقانون 
٠‏ لسنه إهولء واعتبار أرباح الممول 
فى سئة 1941 أساساً لربط الضرببة عليه 
عن السنوات التالية » هو أن يكون نشاطه 
واحداً فى سئة القياس والسنوات المقيسة . 
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتبى إلى 
عدم جواز اعتبار أرباح الطاءن المقدرة 
عن نشاطه ف البقالة وطحن البن فى سنة 
أساساً لربط الضريبة عليه » عن تشاطه 
فى أستير أد الشاى وتعيئته وتوزيعه فى سئة 
4ل ء؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون . 

؟ - ندب خبير فى الدعوى هو ؛ على 
ماجرى به قضاء حكمة النقض » من الرخص 
الخولة لقاضى الموضوع , وله وحده تقدير 
أووم هذا الإجراء أو عدملرو مه , ولامحقب 
عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب 


تريب عبل ال#كة إذا فى لتر محلا لندب 
خمير » يعد أن ات ل أن عناصر تقدسر 
وعاء الضر بة سليمة وعادلة . 
( القضية رقم 45؟ سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة يد فؤاد جار نائب رئيس المحكة 
وثرج وسف وأحد 3 عد وأعد أحد الشاى وثمد 
عبد اليد السكرى الامستشارين ( ٠.‏ 
5١‏ 
9؟ من فبرأير 191 
حم بطلانه 0 أثره ؟ استكتاف » سوب 6 عرب 8 
المبدأ القانوق : 
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضضت 


بداءة بيطلان الحم الابتدائى المستأنف 
اعدم تلاوة تقرير التخليص ؛ ثم أصدرت 
بعد ذإك الحم الماءون فيه وفضت فى 
منطوقه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه 
موضوعاً وتأبيد الحك المستأنف , وأحالت 
إلىهذا الحم فى أسباب حكبها ؛ فإن الحكر 
المطعون فيه يكون قد أيد حكما لا وجودله , 
وأحال على معدوم ما يبطله ويوجب لذلك 


و 


للضة , 

السادة الأسائذة عمد متول عتم وحسن خاك وتمود 
توفيق اسماعيل وأنمد شمس الدين وتمد عبد اللطيف 
عرمى المستشار سن ٠.)‏ 
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بذ ا لها اع امد ماخلا 
د داه 


2 
"١‏ من مارس 59ة و 


اح ميبأد مرافءات : ميعاد السئة الى «دده 
ق ١ه‏ أستة ؛4كخام ا؟ بإنشاء صنذوق معاشات 
للمحامين الختاط » ينتهى بعد تاررغ حل تقابتهم فى ١4‏ 
من أ كتوبر ١‏ وهو بوم عطلة رسمية ؛؟ طاب 
تنارل المحانى عن قيد اسمه فى حدول الغامين لإمكان 
تريب مءاش له » تسجيله عكتب البريد فى نوم ١امن‏ 
أكتوبر ٠وو١ا.‏ 

ب - ميعاد مرافعات : ميعاد متعلق إعسألة 
إدرائية » خضوعه اواعيد فانون للرافعات بغير فس 
نخاس 

م ست ميعاد مرائعات : ميعاد سقوط », امءتداده 
إذا وافق آر وم عطلة رسمية . 


الميادىء القائونية : 

١-إذالم‏ يتمكن المدعى من تسجيل خطاب 
تذازاء عن قيد إسمه يجدول الحاماة الوطنية 
فى يوم السبت ؛رمن ١‏ كتوير ٠هؤلاء‏ 
وهو آخر يوم فى السنة المنصوص عليبا 
بالمادة لام من ق ١م‏ لسنة 1144 لتقدم 
طلب اعيزال مهئة المحاماة » لآن هذا ايوم 
: كان يوم عطلة رسمية ‏ إشعاراً بعيد رأس 
السنة المجرية الذى صادف يوم الجمعة 
8 من ا كتوبر .156 2 فقرر مجلس 
الوزراء أن يكون يوم الست أيضاً عطلة 
رسمية . ولكن الك المطعون فيه لم يعتتد 


بهذا الطلب ع تحت تأثير ما تصوره 'الحكم 
خطأ من أن مصاحة البريد لا ينقطع عملها 
فى أيام العطلة » فإن ذلك الذى التهى إليه 
الحك قد انبنى على فهم خاطىء للقانون ؛ 
ذلك إنه و إن 55 دا أن صناديق بر يك 
معدة بطريعتها دو امآ لتلق مأ اودع فيبا من 
خطابات ورسائل حتى أيامالعطلات الرسمية 
والاعياد القومية : فإنه ليس فى أوراق 
الدعوى ما يفيد أن مكانب البريد » حيث 
يخرى حتما تسجيل الرسائل الموصى عليها » 
كانت تعمل يوم السبت ١4‏ من ١‏ ككتوبر 
٠ه‏ على خلاف ما قرره مجلس الوزراء ' 
بجلسته المنعقدة فى م من ١‏ كشوبر.٠مولء‏ 
ومانشرته الوقائع المصرية بالعدد و فى > 
من | كتوبر 26 

وليس ف الأوامر المالية المنظءة لإنشاء 
مصلحة البريد والةوانين اللاحقة المعداة لها 
اعتبار أ هن لاس العالى الصادر فى سئة ١445‏ 
حتى ؛١‏ من | كتوبر 145٠‏ ما يوجب فتح 
مكاتب تسجيل البريد فى أيام العطلات 
والأعياد. 

؟ ‏ العبرة هى فى النظر إلى كنه 
الميعاد ؛ فإن جاء فى صدد مسألة إجرائية أيا 
كان القانون المنظم لحاء حتى ولو كان قانوناً 


وق ملت 


موضوعياً كالقانور:. المدنى» فإن قواعد 
المواعيد فى قانون المرافعات كمه بثير 
نص ؛ على أساس أنه القانون الأصيل العام 
فىكل ما يتصل بالإجراءات . 

وشاهد ذلك أن المواعيد الإجرائية 
البحتة فى القانون المدق مثلا واعيد الشفعة 
(ديعاد إعلان الرغية النصوص عنه بالمادة 
44٠‏ ؛ وميعاد رفع الدعرى المنصوص 
عنه بالمادة معو مدن ) تمتد إذا كان آخر 
يوم فيها يوم عطلة » وذلك إعالا للقاعدة 
المقررة فىقانون المرافعات ؛ دون أنْدقرر 
هل الامتداد بنص خاص . 

م ل موأعيد السقو طّ تخضع لللأصل 
العام المقرر بالمادة ٠‏ من قانون الرافمات» 
وقد نصت على أنه لانحسب من الميعاد ايوم 
اكليف أو التنبيه أو الآمى الذى يعتبره 

الها أونْ مجر َ للميعاد 8 

٠. -‏ قرفت ين إن كرن المعاد طرنا ين 
أن حصل الإجراء فى خلاله؟واعيد الطعون 
فى الأحكام , أو فترة يحب انقضاؤما قبل 
الإجراء » ولا يصع الإجراء إلا بسد 
اثقضائهاء هثل مواعيد الحضور؛ والمواعيد 
الواجب انقضاؤها مثل إيداع قامة شروط 
البيبع,.. | 

ف الحالة الأول ينقضى الميعاد بانقضاء 
ليبوم الاخير ؛ وفى الحالة الثانية لانجوز 
حصول الإجراء [لابعد انقضاء اليوم الآخير 
من الميعاد . 


قضاء الحسكة الإدارية العليا 


يضف 


والاصل أيضأً فى مواعيد المرافمات هر 
ما نصت عليه المادتان هو #٠من‏ قانون 
المرافعات » فلا يجوز إجراء أى إعلان فى 
أيام العطلة الرسمية؛ وإذا صادف آخ ر ايعاد 
عطلة رمعية , أمتد إلى أل يوم عمل بعدها . 

إئما لاعمتد ميعاد المرافعات إذا وقعت 
العطلة لاله , ما دام اليوم الاخير ليس عطلة 
رهية . 


والأصل العام فى الطعون أرضاً نصت 
عليه المادة مم من قانون المرانعات ٠‏ 
«يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى 
الأحكام سقوط الحق فى الطءن . وتقضى 
المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسبا . 
ولم يرد فى خصوص المعارضة أو 
الاستئناف أى نص غاص بامتداد المواعيد 
المقردة لإقامة أيهما . ومع ذلك فيعاد 
المعارضة » وميعاد الاستئناف عتد كل مهما 
عملا بالأصل العام »دوك نص خخاص ؛ ضع 
أعنا مينادا سشوظ + 
( القضيتانرةا57 /او؟ لالاسنة هن رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الإمام الإمام الأربى وكيل اماس 


ومصطفى كامل اساعيل وحسن اليد أبوب والدكتور 
ضياء اللدين صالم وعمد مختار العزبى الستثارين ) . 


+ 
1 من أبريل كفا 


| ل جلسية : مصربة ؛ أسس شوتها بالفسية ان 
كان من الرعايا العمانيين » أثر الدخول فالجنسية المصرية 
فى هذا الخال «لنسة لازودة والأولاد . 
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ب ل حلسية : عمائية ؟ شهادة نفوس ع حجيتها 
فى إثيات الرعوية العمائية . 

ح - ساطةقديرية: جنسية , إقامة » أدلة اثبات , 
تواقر شر وطبا القانوئية ؟ تم الإدارة سلطة تقديرية 
لا ميقب عليها فى تكوين اقتناعها بكفايتها ‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ ل يؤخذ من قصوص المرسوم 
بقانون ١4‏ لسنة 584وؤم وعم م, والقانون 
اسنة 46 بالجنسية المصرية م16؛وهن 
#رارى رئيس الجمهورية بالقازون اوم 
لسنة ١90‏ بالجنسية المصرية »و ١٠م‏ لسنة 
#لسية الجموورية العر ببة المتحدة , 
أن ثبوتالجنسية المصرية بمقتضاها يستازم 
أن يكون الشخص من الرعايا العثيانين » وم 
رعايا الدولة العثانية القديمة قبل تاريخ العمل 
بمعاهدة لوزان المبرمة فى ؛١٠‏ من بوليه 
ول ء وأن يكون قد أقام عادة فى الآراضى 
المصرية فى ه من نوشير ١14‏ وحافظ على 
هذه الإقامة <تى ٠١‏ من مارس 498و , 
سوآء أ كان بالغاً أم قاصراً 7 


ودخول الجنسية المصرية عقتضى هذه 
الاحكام 2 يشمل الأولاد القصر 7 يلحق 
الروجة الى م زواجها قبل العمل بأحكام 
1 القانون 1١١‏ لسئة .ووو . 


وقد بين الشارع من ثم رعايا الدولة 
العثمانية القدعة غمبل تاريخ العمل معاهدة 
لوزان المعقودة فى 6؟ من بوليه سنة 9979 , 
وهذا التاديخ هو ١م‏ من أغسطس سنة 
. وعلة تحديده أن الدولة العممانية فيه 


تفككت تنفيذاً الاحكام معاهدة اوزان , 
وطمت أجزاء من أقاليها إلى دول أخرى 7 
أوكونت بذاتها دولا . فالماق هر من 
حضر إلى مصر قبل التاريخالمذ كور وكانءن 
رعايا الدولة العثهانية » ولم يكن قد ١‏ كتسب 
جنسية جك لق || كتساباً صحيساً 5 


وقد أصدر الاب العالى فى ١4‏ من يناير 
74 قانون الجنسية العثماى » الذى طبق 
فى جميمع أجزاء الدولة العثيانية وكانت 
سوريا الول بأن والد المدعية ولد بها 
بعدينة حاب فى سنة مم » مثل مصر , 
جزءأ من الدولة العثهانية النى طيق فيها ذلك 
القانون . 

وقد تطلب الشار 2 المصرى فى الرعايأ 
العثانيين الذين لم يولدوا فى مصر لأ بوبن 
مقيمين فيبا » ولم يبلذوا فى التأصل دآ 
جعلهم من الرعايا امحليين » أن يكرنوا قد 
وفدوا إلما قبل ه من نوشير ١414‏ 2 وهو 
تاريخ انفصال مصر عن تركيا ء بدخولها 
الحرب ضد هذه الآخيرة , وفقا للا نصت 
عليه معاهدة لوزان التى اءترفت فيها تركيا 
بأن هذا هو تاريخ سقوط سيادتها عن مصر , 
حيث صارت للءصريين جنسية مستقلة عن 
الجنسية العثْانية , هى الجنسية المصرية. ٠‏ 

وقد رأى الشارع المصرى أن لا لسبغ 
الجنسية المصربة دون قيد على كل من كان 
من العثهانيين مقما أو موجوداً بالقطر 
المصرى فى تاريخ الانفصال» أو وقت العمل 


قشاء المحسكمة الإدار 35 العليا ياغوس 


الس م عه سمس سس سس سس سب يس م سس ب ب ا ل ل ا دري 


بقانون الجنسية الذى سئه , لاختلاف 
درجة توثقهم بالبلاد » ومدى اندماجه 
فى جماعتها السياسية الجديدة ؛ فاستارم 
لدخدوط, فى الجاسية المصرية حك القانون , 
أن يكونوا قد أقاموا عادة فى الآراضى 
المصرية فى ه من نوفير 14و( , وأن 
يكو نوا قد حافظاوا على [قامتهم هذه بالبلاد 
<تى ٠١‏ من مارس ١9984‏ ؛ تاريخ نشر 
المرسوم بقانون ١4‏ اسنة ومو( بشأن 
الجنسية المصرية . 

وإذ كان الشارع المصرى قد خالف 
فى ذلك القواعد العامة فى الجنسية , الى 
لا تسمح يحعل الإقامة وححمدها طريقاً 
5 جنسيةالدولة يحم القانون, وتجعل 
كبا فى هذه الحالة رهيناً بطلاب يقدم من 
صاحب الششأن ؛ مقدراً فى ذلك أن محافظة 
الرعايا الممانيين عبل الإقامة بمصر طوال 
الفئرة التى حددها , دليل على انقطاع صلتهم 
ببلادم الأصلية ؛ ورغبتهم فى الاستقرار 
نبائياً فى مصر » والاناماج فى أهابا . وكان 
هذا حقا أنشأه المرسوم بقائون المشار إليه 
من وقت صدوره لأشخاص غير معتبرين 
ذوى جنسية أصلية ؛ فإن دوام هذه الإقامة 
بمعناها الصحيسوالاستيئاق منها ومن المحاذظة 
علها طِ ال المدة أب حددها الشارع 5 15 5 
أمرا لازماً لا حتمل التخلف ءنه أوالتساهل 
فيه . والمقصو د بالإفامة العادية هو الإقامة 
الفعليةعلى وجه الاستق رار ء أى على نو من 
الاستمرار بلغ من الشأو حد تحةيقالعادة . 


؟ - إن شهادةالنفوس المثهانية'صادرة 
سم والد المدعية ؛ عصول ميلاده فى مدينة 
حلب من أعمال سوريا فى سنة ١40‏ » و إن 
صحت دليلا على واقعة الميلاد ومكانه , 
لاتتضمن بذائها حجة فاطعة فى إثباترعوبته 
العثهانية التى هى شرط أساسى لدخوله فى 
الجنسية المصرية 6 القاورزر_ » إذا 
ما توافرت بالإضافة إليها شروط الإقامة 
على النحو السالف بيانه ‏ 

ذلك أن بجرد المملاد فى أى بأد من بلاد 
الددولة العثيانية فى ظل قانون الجنسية المثاى 
الصادر ف 14 من ينابر 187 , لا يصليم 
بمفرده قرية بأنة على اعتبار الشخص من 
الرعايا الاين » بل يحب أن تقوم على 
ثبوت هذه الرعوية أدلة كافية بشع عبء 
تقدبها على صاحب الشأن الذى يحب أن 
تتوافر فيه شروط كسيها ؛ ؟اأن شهادة سجل 
النفوس ( تذائرة سيدد ) لم تعد لإثبات 
الرعوبة العثمانية بعد التحةّق منها » و ل ترد 
من أجل هذا الغرض بوساطة موظف 

م س تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية 
لا معقب عليها فى أن يكون اتتناعبا بكفاية 
الدليل المقدم إليها لإثيات واقعة الإقامة 


بشروطا المتطلية قانوتاً ؛ أو عدم كفايته 


( القضية رقم م١١١‏ سنة 5 ق بالهيئة السابقة ) ء 


و المدد الثالك ‏ السنة الثالثة والأربعون 


01 
8؟ من ويل ١‏ 


إقاعة » شروط تطبيق 


ال دئسية مر ّ : 
المرسوم بتانون ١9‏ لسئنة ١١55‏ م ١‏ فقرة ؟ بشأن 
ب سل جزسية «عمرية : 


توطن , ق اهعم 


ةا سم دنسية «صمر به 3 


'. ١9805 لسنة‎ 

المبادىء القانونية : 

و - تنص الفقرة الثانية من المادة 
الأولى من الأرسوم بقانون ١١‏ لسئة 9و١‏ 
بشأن الجنسية المصرية على أن : ٠‏ يعتبر 
داخلا فى الجنسية المصرية يكم القانون: .. 
ثانا كل من. يعتبر فى تاريخ نشر هذا 
القانرن مصرياً بحسب حم المادة الأولى من 
الأمر العالى الصادر فى ؟؟ يونيو سئة 
4. ّْ 

وتقضى المادة الآولى من ذلك الاص 
العالى بأنه : ١‏ عند إجراء 'العمل بقانون 
الاتتخاب الصادر فى أول يوزيو سنة 
احم ء يعتبر حتما من المصر بين الاشخاص 
الأنى يانهم : أولا - المتوطنون ف القطر 
المصرى قبل أول ينار م144 : دكانوا 
محافظين على محل [قامتهم فيه . ثانيً ‏ رعايا 
الدولة العلية المواودون فى القطر المصرى 
من أبوين هقيمين فيه . متّى حافظ الرعايا 
المذ كورون على محل [قامتهم فيه . ثالثاً ‏ 
رعايا الدولة العاية المولودون والمقيمون فى 
القطر المصر ى الذين يلون المعاملة بمقتضى 


قانون القرعة العسكرية » سواء. بأدامهم 
الخدمة العسكرية أو بدفع البدلية , رابعاً- 
الاطفال المولودون فى القطر المصرى من 
أبوين مجرولين . ويستئتى من الأحكام 
المذكورة الذين يكونون من رعايا الدول 
الأجنبية أو تحت حمابتها . 

واقدظبرت الفقرات الثلاث الآولى 
من هذه المادة فى مشروع اللجنة المتوط ما 
وضع قانون الجنسية المصرية » وجاءت بها 
فى المادة الثانية منه , وهى النى وضعت تعر 5 
للجنسية المصرية فى الماخى » واتهى الوضع 
إلى النص على هذه الفقرات ذاتها فى الفقرة 
الثانية من المادة الأاولى من المرسوم بقانون 
9 لسنة 9و1 . 

ومؤدى الفقرة الأولى من ذلك الآمر 
العالى هر بصفة عامة أهل البلاد اللأصليون ؛ 
سواء كانوا حقيقة مصريين أم بلاجنسية : 
إذ يكنى توطهم فى البلاد قبل أول ينابر 
0 حافظهم على هذه الإقامة حتى 505 
اعتبارم مصريين صحيحين لتعافب الاجيال 
المتعددة . 

أما الفقرة الثانية من الأأمر ااغالى » 
فالمقصود منها العّمانيونالذيننرحوا إلى مصر 
فأقاموا فيها وتناساوا . فالعئمانى الذى. بجىء 
إل مصر ويقم فيهأ ببق عثانياً ٠‏ ولكن 
أولاده المولودين فى مصر يصبحون مصريين 
إذا حافظو اعلى إقامتهم فى عصر . 

أما الفقرة الثالئة فهىتثمير إلى العثمانبين 


فضاء المكنة الإدارية العليا لمكن 


الذين فى معير ومقيمون فيبا دون آبائهم » 
فإنهم مع ذلك معتيرون مصربين او أنهم 
قبلو! المعاملة بقانون الخدمة العسكر ية سواه 
أداء الخدمة أو بدفع اليدل . ووفقاً لهذه 
الفقرة الثالثةيفترضص المشرع أن ميلاد هؤلاء 
المهانيين فى مصر وإقامتهم فيا مضاف إلى 
قبولم المعامة بقانون (اخدية المسكرية , 
قوم مقام توطن آباثهم فى مصر , وعلىذلك 
بكرن اكتساعم الجنسية المصرية موقرفا 
فى الحقيقة على مل اخشيارى من جانوم » 
وهو تأديتهم الخدمة العسكرية أو دفعيم 
البدل عنها . فارنف ب هم فعلوا ذلك اعتبروا 
مصر بين فيا يتعلق >ق الانتخاب . 


وتأسيسأعل ذاك يشترط لتطبيق الفقرة 
لثانية من المادة الآولى من المرسوم يقانون 
9 لسنة مولن نفس الشروط التى كانت 
لازمة لتطبيق الآ العالى الصادر فى 
0008 مولع لآن هذا الآأمر الماى صار 
جرء! من أول قانون نافذ المفحول فى تنظم 
الجنسية المصرية . وأم هذه الشروط هو 
امحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريم نشر 
المرسوم بقانون ١١‏ فى ٠١‏ من مارس 
9 وريظبر ذلك فى قول الششارم دكل 
من يعتبر فى تار ع نشرهذا القانوزمصرياء.. 
ومن الطبيعى أن يشدد الشارع هنا ؛ فيستلزم 
عدم انقطاع الإقامة <تى نشر هذا ااقانون 


فى ٠١‏ من مأرس ١99‏ , 


وإذاكان الشارم قد استاز مدر أم الإقامة 


لى يسئءل الشخص حقه فى الاتتخاب » 
فلا غرابة ومن باب أولى أن يستازمها 
لاعتيار هذا اأشخس مصرياً م القاثرن , 
قادراً على إعطاء هذه الجنسية لأولاده 
من بعدهة ٠.‏ 

 «‏ الشارع المصرى فى مادة الجنسية 
متجه إلى التضييق فى فرض ال+نسية المصرية 
> القانون ؛ والتشدد فى اكتسابها وفى 
التتع بآثارها ء وراح يفسيم المجال الى 
يعمل فيه تقدبره الادارة ابتغاء احافظة على 
سلامة ركن السسكان فى الدولة لكقالة 
سلامتها : وذلك تخير النناصر الى شكوز 
منبا هذأ الركن » وم الافراد » واسئيعاد 
الفاسد من بياتها . وذلك هو ما دقع الشارع 
إل الأزيد من السير قُْ هذا الانجاه , ما 
ظررت آثاره فى قانون الجنسية الجديد 
(اثالك ) ٠‏ وهو اأقانون اوم المأذور ى 
الوقائع المصرية ؛ بالعدد عو مكرر 6 
غير الاعتيادى اأضادر فى ٠١‏ من توفير 
65( » فترى الشارع يزيد فى فسح لجال 
الذى يعمل فيه تقدير الساطة التنفيذية . 

م ل إن مهاد أحكام القانون وملست 
96 وما لمق بها من إيذاح؛ هو أنالشارع 
جعل مناط التع بالجنسية المصرية هو 
التوطن فى مصر قبل أول يثاير 14.6١‏ : 
والحافظة على الإقامة فيها حتى آر 2 لسر 
القانرن » وهو "٠١‏ من نوشير 1101 ؛ و تعتبر 
إقامة الأصولمكاةلإقامة الفروع والرو جة' 
متى كانت لديم نية التوطن . 

( القضية رقم 11١1١1‏ سئة 5 ف باللهيثة السابفة ) , ' 


52 العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأربعون 


2 
9 من مايو ١157‏ 


عمال : <زاءات تأدبية 5 كادر عمال اليومية « 
جزاءات لم ترد فيه » ووردت فالقواعد ااتظمة اشئون 
للوظفين وااستخديين 07 عقوتا الانذار والخهم 5 


المبدأ القانوق : 

إن أحكام قانون نظام موظن الدولة» 
٠؟‏ أسنة قا والسارى المفعول من 
أول يوليو 59و١1‏ » يتصرف تطبيقها »2 
ولاا شك إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة , 
سواءأ كانوا مثبتين أم غير مثيتين » و همالذين 
نص عاهو ابا بالآول فى المواد وسحوى 
كا ينصرف إل المستخدمين الخارجين عن 
الميثة 3 ثم الذين تنا وهم ألياب الثان من 
القانون ف المواد ١١‏ - .م٠‏ ؛ٍ وذلك دون 


عمال اليومية الذين خضعون فى نظام تعيينهم ' 


وترقيتهم وعلاواتهم وتأديم لاحكام كادر 
عمال اليومية الصادر به قرار مجّاس الوؤراء 
ف 1144/11/9 » ومالحق به من كثب 
دوريةو هذ كر أت تكيلية وكشو ف تنظيمية ؛ 
كل أولئك دون أحكام القانون 7٠١‏ اسئة 
0١‏ ؛ إلا أن هذا لا يعنى حظر توقيسع 
المقوبات التأديبية الى لم ,برد يما نص فى 
فواعد كادر المال »كالإنذار أو خصم أيام 
معدودات من الاجر ٠‏ عل مال اليومية 
عقوله إن هذا الكادر ينص إلا على عقوبة 
تأجيل العلاوة لمدة ستة أشبر أو أ كثر التى 
٠‏ أسند توقيعها إلى رئيس المصلحة , وعقويى 
الحرمان من العلاوة أصلا » والفصل من 


الخدمة بقرار من وكيل الوذارة بعد أخذ 
رأى اللجنة الفنية . . 

فليس ما يمنع أن يوقع رئيس المصلحة 
على العامل جزاء بالإنذار أو بالخمم من 
الآجر لدة لا تجاوز خمسة عشر يومأ » إذا 
قامت حالة وافعية أو قانونية قسوغ تدخل 
جبة الإدارة لإحداث هذا الآثر فى حمّه . 


( القضية رقم 4 ٠١‏ سنة لا ق بالفيكة السائقة ) . 


51 
؟ من يوليو 1551 
. المّاس إعادة النظر : الطمن ابه فى لتك السحكنة 
الإدارية العليا . 
المبدأ القانوق : 
الاحكام الصادرة من الحكة الإدارية 
العليا لا ول الطعن فيا بطر اق الفاس 
إعادة النظر » ويازم الملتمس المصروفات 
دون الغرامة . 
اليو 
.. إن للادقو! فقرة أولى من القانون مه 
لسن بوه.وؤ فى شأن تنظم مجلس الدولة » نست 
على أنه نحوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكية 
القضاء الإدارى , أو من الحا م الإدارية بطريق 
القاس إعادة النظر فى الواع.د والأحوال النصوص 
علمها فى قانون الرافعات المدنية والتجارية . 
ومفاد هذا النص عفهوم الخالفة , أنه لايقيل 
الطعن فى الأحكام الصادرة من المسكمة الإدارية 
العليا بطريق العاس إعادة الذظر . 


فإذا كان الحم اللتمس فيه ء, غير قابل 


قضاء الحسكمة الادارية العليا رداق 


لاطمن قية بطر بق الغاس إعادة النظر » فإنديتعين 
الفغاء بعدم حواز قبول الالقاس ء وإإزام 
الملتمسة بالمصروفات . 

ولا وحه لاحم فلى الملتمسة بالغرامة » . 


( القضبة رقم 55م سنة لإ ق بالحيكة السابقة ) . 


ا" 
؟ من يوأيه 1951 . 
موظف : تقريران متتاليان بدرحة ضعيف , إحااته 
إلى اليثة الممشكل منها اس التأديب لقحص حالته , 
العاءن فى قرار الحيئة . 
المبدأ القانوق : 
إحالة موظف إلى اليئة المشكل منها 
ججاس التأديب ؛ لفحص -الته وتقرير ماتراه 
وفتاً لنص المادة «ام من القانون 5٠١‏ لسنة 
زهولء عناسبة حصوله على تقر يرين متّتاليين 
بدرجة ضعيف» ليسا طيعة التأديب ؛ بل 


تفرد بطابع خاص : 
المصلو 


«إد المادة؟م من القانون ٠؟‏ اسنةزمةا 
يشأن نظام «وظى الدولة . الوارد فى الفصل 
الثااث هن الباب الأول من هذا القانون ء 
وعنوانه :التقاررر عن الموظفين وتقيتهمو علاواتمم 
ورواتهم »كانت قل تعديلها بالقانون بة/اة أسنة 
عمنة؟ تقتصر على التحدث عن تقرير لطلنة شئون 
الموظفين بالوزارة أو الصاحة لدرجة الكماية 
الى بستحا كل موظف والتأشير بذلك فى .لف 
خدمته : وفى سحل الموظفين . 

شم استحدث القانون ولام لسنة مهيهةا 
النص علي أن الموظب الذي يقدم عنه تقر يران 


متتاليان بدرحة صَرف » محال إلى الميثة الى 


بشكل منها مجلس التأديب لفحص -الته ٠‏ فإذا 
تين لا أنه قادر على محسين حالته وجهت إلبه 


تذيماً يذلاك , وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى 


يستطيع الاشطلاع بأعيائها . فإذا تقدم عله 
تقربر ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة 
ورتب على تقدم تقر رين متتالين عن موظاف 
بدر حة ضيف » عدم أحقيته لأول علاوة دورية » 
وأصبحت تقضى بعد تعديلبا بالقانون س7 لسنة 
باهة| ؟ بأن الموظب الذى يقدم عنه تقريران 
متتاليان بدرحة ييف 0 يقدم للبيثة ا أشكل منها 
ماس التأديب لفحص حالته » فإذا تبين لما أنه 
قادر على الاضطلاع بأعباء وظفة أخرى فررت 
ثقله إلها بذات الدرجة والرتب » أو مع مخفيض 
درحته أو درتبه ؛ أو نقله إلى كادر أدى . 

فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته 
من وظيقته مع حفظ حققه فى العاش أو المكاناة . 
وفى الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك 
مباشرة تقرير آخر بدرجة طعيف ٠‏ فصل من 
وظفته . 
آنفة الذ كرء أن حكها كان من النداية مقسوراً 
تقدير درحة كفاءة الموظب . ثمار تبط بفكرة 
الكفاية هذه عند أول ع بل 0 علاج الحيئة 
ضعفها المتكرر المسجل على الوظف بتقريرين 
سنويتين متتاليين » واتغصر هذا العلاجفى تلبيه ؛ 
وتوجبهه فى موظف الحيئة القى شكل منها مجلس 
التأديب الى بناط مها ص حائته » ؟ إذا ما تبين 
لما أنه قادر على محسينها , أو فى فصله من الخدمة 
إذا 8 قدم عنة تقرير عااث بدرحة ضعيف 3 
وأصبح ميثوساً دن صلاحتة لأى عمل . 


وقدذ كر الشرع أن الموظي في هذه الهالة 


كع 
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للا بالا 


ال إلى الحيثة القى يشكل مها مجاس التأديب » 
وذلك كذمان لقدرتها » من حيث التخصص » على 
ص حالنه وتوجمهه وتقرير صلاحته » ولم 8 
أن تنكون الإحالة إلى مجلس التأديب ذاته» 
كبيئة لما ولاية التأديب والعقاب » لينف عن هذا 
الوطع طابع التأديب . 
وآية ذلك أنه خولالحمئة للد كورة » فى حالة 
وحود تقرادين متتالبين بدرجة ضعف ,2 إما 
الاكتفاء عجرد استسثاث الموظف على محسين 
حالته واستنباض هينه , إذا آ نست فيه المقدرة 
على ذلك ؛ وإما تقرير تقله إلى وظيفة أخرى 
يستطيع اللهوض بمسثولياتها دون مخفيض فى 
درجته أو مرتبه ء أو فى الكادر الذى ينتحى 
إليه » مع حرمانه بقرة القانرن من أول علاوة 
دؤرية » ولبس هذا أو ذاك من الجزاءات 
التأدسة فى ثىء . 


ثم تدرج المسرع بعد ذلك فى التعديل الثانى » 


إمماناً فى رعاية مصلحة الوظيفة العامة » فخول 
الحيثة المشكل منها ماس التأديب نقل الموظاف 
القدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف » إلى 
الوظيفة الى بكون قادرا على الاضطلاع بأعبائها 
بذات الدرجة والمرتب ٠»‏ أو مع خفض درجته 

. أو مرتبه » أو ثقله إلى كادر أدلى ؛ وكذا قصله 
من وظيفته ؛ مع حفظ حقه فى المماش أو اللكافأة, 
إذا تبين لما أنه غير القادر على العمل . 


وعلى الرغم ما انطوى عليه هذا التعديل من 
تشديد عن سايقه » فإن الشارع لكرج فيه عن 
نطاق الفكرة الى بدأها فى التعديل السابق , 
وهى الغارة بين وضع الوظف الضمف ؛ وبين 
أنواع التأديب وطبيعته » تلك المغايره الى حدت 

: الشارع علي إبراد المادة ؟# مئ الفصل الثالث من 


الياب الأول من القانون "٠‏ لسنة زموا بشأن 
نظام موظ الدولة ممت عنوان : « التقارير 
عن الموظفين وترقيم وعلاواهم ودواتهم 0 2 
في حين أن المواد الخاصة بالتأديب , وهى المواد 
من 6م إلى ٠١6‏ » وردت فى الفصمل السابع من 
هذا القانون» محت عنوان : م تاديب الموظفين 
المعينين على وظائف دائمة و» وتناولت إجراءات 
التأديب » والعقوبات اللأديبية » وطرق التظل 
ا 
ذلك أن ضعف الوظف السجل عليه فى 
التقارير المتتالية , قد لايكون انمكاساً لاإعاله 
وتقصيره فى أداء واجبات وظيفته » الأمر الذى 
تتكفل النصوس اللاصة بالتأديب يثرئيب الجزاء 
عنه ‏ وإعا قد يكون راجعاً إلى عجز استعداده 
ومواهبه وتكويئه بالنسية إلى وظيفة معينة » وقد 
كون صاطاً لوظيفة أدى بالنسبة إلى الوظائف 
كافة . 
وهذه الحالة ليست من طبيعة التأديب » مادام 
الوظف لم يركب ذنب التقصير فى عمله » أو 
الاهمال في واجبات وظيفته » و سكن استعداده 
وتسكوينه وطاقته فى الإنتاج وفبمه المسائل 
-وتعريفه للاأمور » هو الذى لا يرق به الستوى 
المتطلب من السكفاية والأعلية لاوظيفة المنوط به 
القيام بأعباعها . 
إلا أن نظراً إلى خطورة الأثر الذى حدده 
القانون » والذى ستيدف له اللوظف فى هذه 
الحالة » وستوى فه اأوظف المقصير فى واجه » 
فقد أراد الشارع أن يكفل له عرض أمره على 
هيئة قضائية هىالحيئة المشكلمئها مجلس التأديب » 
منحه فرصة لنحص حالته أمامها بوضف كونها 
هئة لخص لتقدير صلاحة الموظف »,2 لا هيئة 


عقاب وتأديب 8 
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وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون 
بولاة أسنة م169 : 


د كذلك استيدلت بالمادة مام مادة جديدة 
تقضى بإ-الة كل ٠وظف‏ حمل على تقدير 
ضعيف فى ستتينمتتاليتين » إلى الميثة الى يشكل 
منها ملس التأديب باعتبارها هيئة صلاحية » وهذا 
ذمان جديد للموظفف قصد به إعطاؤه الفرصة 
لمناقشة درجة كفايته أمام هيثة قضشائة وذلك 
لهاءبة السرية التقى فرضت على التقارير » . 


وتقدير الصلاحية الذى قد ينترى إلى #رد 
تمل الموظف من عمل إلى آآخر دون خفض أو 
تيل فى الدرجة أو المرتب أو الكادر , هوإجراء 
مستقل عن النأديب » فى طبيعته وفى أثره . 

وهو أيضآ كذلك إذا ما انهى إلى فصله من 
وظفته » إذاكان غير قادر على العمل » لكرن 
هذا حقاً أصيلا للادارة تملكه بغير الطريق 
التأدبى فى حالة عدم صلاحية الموظف لانهوض 
بأعباء الوظيفة العامة وتبعاتها » محقيقاً سن سير 
العمل فى المرافق العامة . 1 


فاذا كانت الخالات التى تدخل فى 3 الادة 
؟" من قانون نظام موظقى الدولة » تنفرد هذا 
الطابع الخاص الذى ليست له طبيعة التأديب » وإن 
كفلت لحاغمانات : واستوت معه فى بعض الآثار » 
وكان الشارع لم ينص على أن الفرار الصادر 
بالنطبيق هذه الادة مكون قابلا للعاءن فيه : وكان 
الحق فى الطعن لاينقأ إلا بنص بشرره » 
والخصومة استثناء لا جوز التوسع فيه أو القياس 
عايه » فإن الأحكام الخاصة بالطمن فى التقارير 
الصادرة م نالجالسأو الها ك التأديبية الابتدائية 
لا نسرى بالنسية إلى تلك الصادرة بالتطبيق للمادة 


5 لخدا آندة الك كر‎ ١ 


ومن ثم فإن استئئاف مورث الطاعنين 
القرار السادر فى /؟ من يناير سنة مها من 
الحيثة الشكل منها مجلس التأديب بمحكة أسيوط 
الابتدائية » والقاغى بعزله من وظيفته مع حفظ 
حقه فما عساه يكؤن مستحماً له من معاش أو 
مكافأة » أمام مجلس التأديب الاستثناقق لوظفى. 
وزارة العدل » يكون غير جائز القبول» . 


( النضية ركم هلاه١‏ س ” ق بالهيئة السابقة ) . 
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انان 


أي 
محكنة استتناف القاهرة 
امن يثاير هوا 
استئناف : الختصاس الطحاك الابتدائية بنظر 
الدعاوى اندنية والنجارية عامة , ائيات بالبينة ٠‏ 

الميادىء القانو ثية : 

١‏ - تختص احمكمة الابتدائية بالحكم 
ابتدائيا فى جمييع الدعاوى المدنية والتجارية 
الى ليست من اختصاص حكة امو أد 
الجزثية . 

؟ - قيام الدين ميد بسينده بيدالدائن» 
وخلو يد المدين من دليل كتاق على اوفاء؛ 
يكون اطع الد لالةعبلى نشغال3مة الممدين بالدين 

|بالبينة . والمدين لم يكن ليقوم به مانع 
دن موائع المصول على كنتابه بالوفاء 8 
( استئثناف رقم 18ه سنة 4 لاق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة زين العابدين جعه وفرج يوسف 
وود أحد مصطفى المستشارين ) . 


0" 
محكة استثناف القاهرة 
9 من شاير وهوا! 


اس حجر تحفظى : ما للمدين أدى الغير 3 شروطه, 
ف مرافعات عم 8419 وم 9 مرائعات » دين عتق 
الوجود . 


ب ل شركة : إخلاء طرف أعضاء مجلس إدارتها . 
الميادىء القانونة , | 

١‏ سالدين النحقق الوجود هو الذى 

لا يكو ن موضع منازعة جدية من المدين , 

واذا اعتبر الدين الذى ل تتم تصفيته » أو 

كان خخاضعاً لحساب جار » ديا لاتتوافر 

من أجله الشرائط الجوهرية لإقرار الحجز 
التحفغلى على ماللدين لدى غير . 

ا لس وجود مخالصة من العية العامة , 
أخلت طرف أعضاء مجاس الإدارة , 
واعتيرتهم خالصين هن كل دين » من شأ نه أن 
يضاعف جدية النزاع فى الدين الذى صدر 
هن أجله أ الهو ... 


الكو 

«.. وحيث إنه من المادىء الق انعقد 
ادها إجماع الفقه والقضاء ونقاً القاعدة القى 
وضعتها الادتان ممعم وةمع منقانون الرافءات» 
إن الحق الذى محوز من أجله الأمر بالحجز 
التحفظى على مالامدين لدى ااغير بنجب أن يكون 
حدق الوجود 0 وحالك الأداء 3 ومعان القدار 0 
وإلا اعتير الجن باطلا . والدين الحقق الوحود 
فهر الذى لا يكون موطع منازعة جدية من المدين ؟ 
ولذا اعتير الدبين الدى لم تنم تصفيته أوكان خاضعاً 
لحساب جار ديناً لاتتوافر من أجله الشرائط 


قضاء محا 5 الاستئناف 7 بوم 


الجوهرية لإقرار الحجز التحفظى سالف الذكر » 
ولا عنع ذلك دعن القضاء بالدين إذا ثرنث مقوماته 


« وححمث إنه مين على هدى مأ تقدم ذكره 
على ما للنستأ.ف ضُديم النظامين أدى بنك القاهرة 
استنادا إلى تقرير وصحه مراجع حسابات شرك 
شكوريل الكبرى الى برأس |استأنف مجلس 
إدارتهبا حاء نه أنه عراحعة دفائر 3 دسابات 
الشركة تبين له أن المستأنف ضدم الثلاثة الأول 
لم سددوا ضريبة القم المنقولة المستحقة على 
1 مرتباهم» وبدل الحضور 3 ومكافا تهم ؟ وأ الشركة 
سددث عمهم هده الضرييآ و أنهم على هذا الأساس 
ماءزالوا مديني بها للشمركة ٠‏ و بديهى أن مثل 
هذا التقرير لا يمكن أن بعتن فى ذاته مسنداً لدبين 
عحقق الوجود وحال الأداء ومعين المفدار » وما 
كان للمسحكبة أن تثثبت من ححية هذا السئد إلا 
بالاطلاع على دفائر الشركة ولخص حسابات 
المستأنف شدحم الثلاثة الأول لديها ء وهو إجراء 
أبعد نا يكون صلة بطبيعة ولايتها فى نطق النظلم 
الى يقتصر على النظر فى ظاهر الأوراق دون 
التعيق فى حقيقة مضموئها إذ أن التعرض لهذه 
الساحية من البزاع من اخنصاص قاضى الوضوع . 
ْ « وحيث إنه فضلا عن ذللك ققد أودع 
المستأنف ضديم الثلائة الأول صمن حافظة بالملف 
الابتدائى رقم /؟ قرارات للجمعية العمومية 
الشركة ااتى انعقدت فى ١٠؟‏ من ناير سئة 15864 
ولام من ينابر منة ههوا وبا؟ من ينابر سنة 
96 وم؟ من ابر سنة /1968 إستفاد منبا 
أن الجعية العامة ةق أخلت طرف أعضاء اس 
الإدارة 2( واعتيرمم خالسين من كل دين ٠.‏ 


ومدو من ظاهر الال أن هذه الخااسة 
أيا كان موقف المستأ نف منها تضاعف جدية الا اع 
فى الدين الذى صدر دن أجله أمرا الحجز 0 
«وحىث إنه لمذه الأساب وللاسياب الق فى 
علها الحم الستأئف وال تأخذ مها الممكمة يتمين 
رففى الاستشاف وتأيد لبج وإلزام المستأنف 
الصروفات ع . 
( استئناف رقم 4179 مسنة هلاق تجارى رئاسة 
وعضوية السادة الأسائذة الدكعور حامى مكرم عيد 
وعمد أحد الصسربينى وممود أمد مصطفى المستشارين) . 


50١ 
محكة اسكئاف الاسكندرية‎ 
من أبريل 1ه4!‎ ل٠‎ 
. تقل محرى : خطأً جسيم » تعويش‎ - | 
. ب س مساهدة بروكسل : شرط الذهب‎ 
نوس مسشولية ؛ طرد » فقد بعش عتوياته ؟ خطلأ‎ 
٠١ قير جسم‎ 

المبادىء القانونية : 

و قبل انضيام مصر إلى معاهدة 
روكسل » كانت قد أبطلت شرط الدفع 
بالذهب بموجب القانون هع لسنة ومواء 
وإن كان القائرن سالف الذكر قد استثتى 
الالتزامات با لوفاء مقتضى المعاهدات » فإن 
المعماهدات التى تنظم علافات الآفر اد لاصيصح 


أن تتعارض معقوانين [حدىاادولالمتعاقدة 


والمعتيرة من النظام العام . 

- معاهدة بروكسلقررت حداً أقصى 
لمسئولية الناقل فى جمييع الأحوال فى سالة 
الملاك أو التلف » وهو ماثة جنيه اتجليزى 


مع 


ع نكل طرد واحد » مالم يكن الشاحن قد 
بسن جنساأيضاعة و قيمتها قي ل الشحن ؛ودون 
هذا الييان فى سند الشحن . والممكة ترى 
تقدر المائة جنيه استرلينى مقومة بالعملة 
الورقية ؛ بمبلغ لاو جنيه و0.ه ملي . 

م ب فقد بعض محتوبات أحد الطرود 
من شحنه السفينة التى بلغ مقدارها ١5.‏ 
طردا ؛ بعد من الأخطاء المتوقمة » ومن 
الحالات الى أجازت معاهدة بر وكدل تحديد 
المسسئولية عنها » ولا تعتبر ننيجة خطأ جسم 
يؤدى إلى استيفاء تطبيق شرط #سسديد 
المسئولة.. 
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(:. ومن حيث أن الستأنفة تنس على 
اليم الستأنف اعتباره فقد بعض محتويات 
الرسالة موضوع الدعوى خطأ جسها يؤدى إلى 
استبعاد تطبيق شرط محديد المسثولية عبلغ ماثة 
جنيه اسثرلينى » طيقآ للفقرة الخامسة من أدج 
الرابعة من معاهدة بروكسل التى قررت حد؟ 
أقصى لسئواية الناقل فى جميع الأحوال فى حالة 
الملاك أو التلف وهو مائة جنه المجليزى عن كل 
طرد أو وحدة » مالم يكن الشاحن قد بين جنس 
الاضاعة وشمها قبل الشحن » ودون هذا الباق 
فى سند الشحن . . وذهبت المستأنفة فى القول إلى 
أنه وإن كانت الادة التاسعة من معاهدة بروكيل” 
قد نصت على اعتبار مبلغ المائة جنيه المذ كو رة 
ذهباً , إلا أنه عند انغمام مصر إلى معاهدة 
بروكسل كان التعامل على أساس سعر الذهب 
قد اختئى بين االك الموقع على المماهدة والنضمة 
إلا ٠‏ م كان انضمامها إلبا بعد أن أبطلت 
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شرط الدفع بالذهب بالقانون رقم هغ لسئة 
ه*ول الذى كان ولازال سائدا ومعتيرا من 
النظام العام مما يتعين 7 تقدر المائة جيه 
الإسترلنى مقومةبالعملة الورقية أى مبلغ بره جنيه 
و..ه ملم . 

« ومن حيث إن هذا النعى بوجهيه ماح » 
ذلك أن معاهدة بروكسلقد حددت ؛ الالئزامات 
القى يتحملها الناقل فى المادة الثالثة منها » ثم نصت 
في الفقرة الثانية من هذه المادة على أن كل شرط 
يتضمن إعفاء الناقل أو ااسفينة من المسئوليات 
عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع الناثىء 
عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير فى الواجبات 
والالئزامات المنصوص علبها فى هذه المماهدة أو 
يتضمن محقيق هذه السئولية على وجهعغالف 
ما هو منصوص عليه فى المماهدة يعتير باطلا 
بطلانآً مطلقاً » ولا يترتب عليه أى أثر » وبعد 
أن نصت على بطلان شرط الإعفاء الطلق من 
المسثولية أبآ كانتصورهاأو محقيق هذه المسئولية 
يدقع تعويض تافه قد يصل إلى حد الإعفاء » 
رأت مراعاة للاروف الخاصة الى نيط بالتقل 
البحرى عدم محميل الا قل مسئولية عدم “افيذه 
المقدكاملا فوضعت حداً قانونيآ للسئولية يقابل 
تعويضاً وسطاً عن الضرر الذى لمق الشاحن 
أو الرسل إلله؛ فقررت فى الفترة الخامسة من. 
المادة الراعة حداً أقصى لسكواية اللاقل فى جمبع 
الأحوال فى حالة الحلاك أو التلف وهومائة حنيه 
انحليزى هن كل طرد أو وحدة » مالم يكن 
الشاحن قد بين جنس اليضاعة وقيمتها قبل 
الشدن » ودون هذا البيان فى سند الشحن وإبراد 
عبارة فى أى حال من الأحوال فى هذه اافقرة 
من المادة جعل محديد المسئولية مبلغ معين شاملا 
لكافة صور المسئوليةااتقصيرية .مالم يكن القمل 


قضاء محام الاستشاف ع 
سسسسس سس سس م ب م سس م يس م ص نسح لس ع ل سر عه يي ل ع سس تست 


الذى نشأ عنه الضرر متعمداً أو وقع بطريق 
الغش من الناقل أو تابعيه أو وقع بطريقة ترب 
من العمد أو الغش . 

« ومن حيث إن ققد بض توبات أحد 
الطارود مئن شحنة السفيئة الى تبلغ مقدارها 
ءا طرداً » وتتداولها عماءات الشحن ورص 
البضاعة والتفريغ فى عختلف الموانى يعد من 
الأخطاء الماوقعة أثناء الرحلة البسرية » ومن 
الحالات الى أجازت معاهدة بروكسل ديد 
السثولة عنها ولا تعتدر نتبسية خطأ جسيم يؤدى 
إلى استرفاء تطبيق شرط محديد المسئولية , 

« ومن حيث إنه عن الأمر الأخير الخاص 
بتقرير التعويض على أساسقيمة انيه الاسترلينى 
الورقية فان هذه اللهكمة ترى تقدير المائا جنه 
استرلينى مقومة بالعملة الورئنة , ذلك لأنه وإن 
كانت المادة التاسعة من معاهدة بروكسلقد نصت 
على اعتبار القيمة الذهبية » فان الدول الموقعة 
علمها كانت تهدف إلى توعد الوق والالئزامات 
الترتية على سندات الشحن فى المالك الثلفة 
ووضع حد للخلافات التى كانت فائمة وقتئذ بين 
شركات الملاحة والشاحنين والمرسل إليهم وشركات 
التأمين وتحديد مسثولة الماقلين على قدم المساواة 
فى مختلف الدول المتعاقدة وأسباب إعفائهم من 
المسثولية وقد حددوا مسئولة الناقل فى حالة 
الهلاك أو التلف با لا يزيد عن مبلغ معين ؛ إلا 
أنه نظراً لاختلاف عملة البلاد المتعاقدة وتسهلا 
اعمليات الصرف وتوحيد قيمة التعورضش امحذ 
. الجنيه الامجليزى أساساً لتحديد هذا التعويض » 
باعتياره العملة التى إسهل على حميع الدول محويل 
عملتها إله على أساس سعر صرفها ؛ وكان نظام 
النقد فى احلترا وقت إبرام اللمعاهدة قائماً على 


أساس ليك الحنيه بوزن ومعار معطال من 


الذهب طيقاً للقانون الصادر فى سنة .لم١‏ وكان 
من السهل محويل قيمة الجنيه الاتجليزى إلى 
ما نساوى قيمته من العملات الأخرى» إلا أنه عند 
ترك امحلترا نظام الذهب نهائاً في سنة مهو 
أصبع للذهب عر سخاص لا علاقة له بقيمة انيه 
الاسترلنى الذى أصبح عملة أساسة لما استقلالها 
فى التعامل » دون ارتباط بيئها وبين سر الذهب 
فى مختاف الأسواق بقيمته الثاية وأسعار صرف 
معينة بالنسبة للعملات الأخرى منفصلة عن سعر 
الذهب » فائهدمت بذلك القاعدة المنسوص علها 
فى المادة التاسمة من معاهدة بروكسل الخاصة 
باحتساب الوحدات اللقدية على أساس القيمة 
الذهبية للجنيه الاسترلينى » وخصوصاً بعد أن 


خرحت معظم الدول عن قاعدة الذهب وأصبح 


1 عدم الارتياط بعملائيا » وتعذر ديد سعر 


الصرف على أساسه بين ملف الدول . وها صار 
الجنيه الامجليزى الورق العملة السائدة التى مكن 
السديك سور صرفها وتحخويل تاف العملات 


« ومن حيث إنه #روج انحاثرا والدول 
الأخرى الموقعة على المعاهدة م ن'قاعدة الذهب » 
وتعام اها على أساس الاسترلمى الورق فى معاملاتها 
الخارجية » أصسح نص المدة التاسعة من العاهدة . 
معطلا من الودبة العملية لتعذر تطبه » وهذا 
حددتث معظم الدول فى تششرمماتها اللاحقة للمعاهدة 
مسئولة النافل بمبلغ نقدى يتقارب مع قيمة المائة 
جنيه استرلنى ورقاء فى الفترة التى أصدرت فها 
تقر ماتيا البحرية . طددث فرنسا في الادة 
الخامسة من القانون السادر فى ؟ أبريل سنة 
سي ١١‏ عبلغ تمائية آلاف فرك » ثم عدلت هذا 
البلغ بعد امفاض قيمة نقدها بلغ آآخر من 
الفرنكات بتقارب معه » وحددت الولايات التمدة 


وم العدد الثالث 


السئة الثالثة والأربعون 


فى قانونها الخاص ينل البضائع خحراً الصادر فى 
سنة م8١‏ مخمسماثة دولار من العملة التداولة 
فى بلادها » وحذت جذوها كندافى ادر الصادر 
فى سنة 198 . 
«ومنحيث إنه عند انضمام مصر إلى معاهدة 
بروكسل كان التعامل على أساس سعر الذهب قد 
اختئى بين المالك الموقمة على المعاهدة والماضمة 
إلا ا كان انضامها إابها بعد أن أبطلت 
شرط الدفم بالذهب عوجب القانون رقم :1 
سئة وع.ة؟ الذنى كان ولا زال سائدا ومعتيرا 
من النظام العام » والذى نس فى المادة الأولى 
َئة ا تيطل شمزوط الدفع ذهباً فى العتود الق 
كون الاأترام بالوفاء فهاذا صيغة دولية والق 
يكون قد قوت الجنهاث المصرية أو الاسترلينية 
أو ينقد أجنى آنخز كان متداولا قانؤناً فى مصر 
50 عائها أى أثر . 
« ومن حيث إنه وإن كان القانون سااف 

الذكر قد استثنى فى الفقرة الثانية من الادة الأولى 
هنه الالنزامات بالوفاء يمقتضى المماهدات , إلا 
سنثناء المعاهدات الى لما 
صرغة دولية لتنظم علاقات: الدول فما ينها 
لا اللماهدات الى تنظم علاقات أفرادها لأن مثل 
: هذه العلاقات لا سج أن ثتعارض مع قوانين 
إحدى الدو 9 3 » لأن مثل هذه الملاقات 
لا يصع أن تتعارض مع قوائين إحدى الدول 
المتعاقدة و 0 ة من اللنظام العام » يؤيد ذلك 
أن الدول المتعاقدة أو المنضمة لعاهدة بروكسل 


أن المضود من هذا الا 


لشاحق العدول عنها انفرادا فى أي وقت دون 
موافقة الدول الأخرى طيقآ لاو ضاع البيئة 
فى المعاهدة كا نص فى بروتوكول التوقيع علمهبا 
على أنه عكن للدول المتعاقذة تنفيذ هذه المعاهدة 
إما بإعطائها قوة القانون أو بإدخال التواعد. القى 


تغرها هذه المعاهدة فى تشريعها الأهلى بالشكل 
الذى يتناسب مع هذا التشمريع الأمر الذى يؤْخد 
منه أن أحكام المماهدة لا تعطل نصاً تشى بعر 
معتيراً من النظام العام . 
«ومئ حيث إنه وقد ثقرر ما تقدم بتعبين 
تحديد مسئو ليةالستأقة عبلغ بره جنئه و .٠ه‏ ملم 
أى ما بوازى ٠‏ جنيه ( مائة ) جنها استراينى 
وتعديل التعو يض المحسكوم به إلى : هذا البلغ » . 
( استئناف رقم لا6١‏ سئة 1١4‏ اق ار رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة راغب قلدس وعحمد خليل 
الدجوى وعد عبد الاطيف المستشارين ) , 


لض 
حكمة استئناف القاهرة 
1 من مأيو 1104 
علامة تجارية : حجن منفرة عليها . 
المبدأ القانوق : 
طلب توقبع الحجز على العلامة التجارية 
غير جائر لعدم اقئزانه بالحجر على المصئع , 
أخذا بما نصت عليه المادة 0 من القانون 
لقم باه لسنة وعدىء كا أنه لاينطبق على 
الخالات التى أشارت إليبا المادة 6١‏ من 
قازر ن اأر افعات ٠‏ 
والظاهر أن الحالة الوحيدة التى أباح 
فيا قاو نَّ النسجيل الحجز على العلامات 
التجارية منفردة »هى دالة ارتكاب الجرائم 
التى نص عليه : أما فيا عدا ذلك ققد أخضع 
القائرن سلاءة اللحجر بضرودة اقتران 
العلامة التجارية باممل التجارى أو د 
الاستخلال , 


قشاء محاكم الاستشناف وم 


امكو 

و. . وحيث إله سين من حمل أحكام 
القانون دم لاه لسنة .وميه . . أن حقاستصدار 
أمر بالإجراءات التحفظية وعلى الأخص الأ 
بالححز إنا يستند إلى نصوص فىهذا الثانون 
أو مع مدى من جرد ااذه إدى ار تكاب جريمة 
عن الجرائم التى نص علمها هذا القانون » ولا أدل 
على ذلك أن التثمر يع لم ينض فى المادة هم على 
إجازته ملك العلامة أن ستصدر أءراً باتخاذ 
الإجراءات التحفظية ؛ وعلى الأخص حجز الالآت 
أو أية أدوات نستخدم أو تكون قد استخدمت 
في ارتكاب الجر يمة» وكذلك المتجات أو البضائع 
أو عنرانات الحال أو الأغلفة أو الأوراق أو 
غيرها بما تكونقد وضعت علا الملامة أو البيان 
موضوع الجرعة » بل أجاز أيضاً استصدار أمر 
الححز فى المواد المدئية التى لا صلة لما بالسكولية 
الجنائية المترتبة على ارتكاب الأعمال المعاقب علميا 
عقتضى هذا القانون , ولا أدل على ذلك من أن 
الاده رع محدثت: عن عدم جواز تقل ملكية 
العلامة أو رهتها أو الحجز عليها إلا مع الل 
التجارىي أو مشروع الاستغلال الى تستخدم 
في تبي منتحاته كا جاء في المادة م أن السحكة 
فى أية دعوىي مدئة أو جنائية أن و عصادرة 
الأشياء الحجوزة أو الى محجز فما بعد إلى آخر 
ما أغارت إليه هذه الادة .7 


ووحيث إنه عل ضوء ما تقدم فإن الوائعة 
الى اسندت إلى المستأنف ضده من أنه وضع 
لسو ء قصد علامة على منتجاته تماوكز لغيره » وعى 
الجرعة الى نصت علا المادة وقاك م القانون » 
أو أنه ارتكي فى حق الستأنف جرعة من 
الجرام المنوه عنها فى الادة المذكورة . هذه 


الواقمة لم,قم عليها دليلءقنع إزاء ماقدمه ااستأتف 


ضده من مستندات . . توحى فى جموعها بأنه 
حصل على تنارل عن العلامتين من الالكيين 
الأصلبين لما وثم شركة إحوان فيس عفتضى عقود 
أبرمت بينهم وبين الستأنف مده . . قبل إرساء 
النشأة وعلامتها فى المزاد الجيرى على المستأنف» 
وهو المزاد الذىعةد فى أول أغسطس سنة/اه,ة 1 
وفى ذلك ما بعد عن الستأنف ضده سوء التصد 
فى عسكر بالعلامتين التجاربتين وينفى حق 
المستأنف فق توقييع الحجز علمبها إسبب ارتكاب 
#رعة” 1 
« وحيث إنه عن حق الستأئف فى استصدار 
أمر الحجز باعتياره مالكا وحيداً للعلامتين 
موضوع الرَاع , فقد أقامه على أساس أنه أصبيح 
مالكا ليا عجرد إرساء المزاد الجبرى أنشأة 
إخزان فيس عله ء . . وأنٍ البيعات تشمل. ء 
والعلامات التجارية الخاصة بالصنع: سب العرب 
وست الينات كا قدم شهادة رسمية عسادرة من 
مصلحة التسجيل التجارى ( مراقبة العلامات 
التجارية ) . . دلت على تسجيل العلامة سيف 
العرب باسم إخوان فيس . . وبإنتقال هله العلامة 
إلى الستأنف لتسراثه المصنع من الثمر كذ ابد كورة » 
وشبادة من نفس المصدر . . باثتقال 'نسجيل علامة 
شاى « ست البنات » إلى الستأ نف للسيب السابق 
ذكره كاتم إشبار انتقال العلامتين إلى المستأنف 
فى المدد 11؟ من جريدة العلامات التحارية . < 
أما الستأ.ف' ضبده فتدكان ما قذمه. . 
الستتدات الآنية تمزياً لملكية العلامتين ‏ 
التجارتين وهى : لل ) إقراد بالتنازل صادر 
من ااسادة أولاد تخرر فيس . . عن الحق المقرر 
هم لاستيراد الشاى الممنوح لمم من المسكومة 
الصرية (؟) إقرار من إخوان قيس ... يقردون 


556 العدد الثالث - السنة الثالثة والأربمون 


فيه أنه حل محليم فى استعمال العلامتين التجارءتين 
)ع( إقرار بالتنازل محمل نفس التا ديم وهو 
صادر من إخوان فيس لامستأنف ضده بتنازهم 
إليه عن حق تعبئة الشاى » وقدتم التصديق على 
هذه الإفراراتالثلاث أمام مصلحة الشهر أ'عقارى 
والتوثيق بالقاهرة . . 

و وحدث إنه بدو من مظاهر المستندات الى 
أودعها الطرفان أن ملكية الستأتف لللصنع 
وملحقاته وعلامتيه التجاريتين أرجح أثراً من 
الأسائند الى يتمسك بها المستأنف ضده تعزيزاً 
تلك الملكية ذلك أن المستأنف أصبح مالكا 
للمصنع وباقى مشتملاتهة عقتضى محضر إرساء 
المزاد الؤرخ أول أغسطس منة 7و1 ثم عمد 
بعد ذلك إلى نقل ملكية العلامتين التجاريتين 
إلى إسمه بالتأشير بذلكفى السجل الخاص والاشهار 
بصحفة العلامات التجارية ٠‏ أما المستأنف ضده 
فلم محصل من شركة إخوان فيس » إلا على حق 
التنازلعن استعال العلامتين المذ كورتين وعن حق 

شركة إخوان فيس فى حصة الغوين الخصصة لهاء 

وقد جاء فى إقرار ثالث قدمه المستأ نف أن الشركة 

: تثنازل لاستأنف ضده عن حقوقها المدئة 

والادية الأخرى » ويلاحظ أن الستأنف ضده 

في الوقت الذى انتقلت إليه العلامتان المذ كورتنان 

لم محصل على ملسكية المصنئع ذاته خلافاً ا حتمته 

المادة م١‏ من القانون رقم باه لسئة ١58‏ ولم 

بشرع فى نسجيل العلامتين و إشبارها » وبهذا كان 

اإقلهما إلى إسمه عدم الحجة على الغير وفقاً لا 
نصث عليه المادة ٠‏ ؟ من هذا القانون ,. 

« وحيث إنه زَنما من ذلك فإن الحكمة 
سد أن رححت عدم وجود الجريمة القى امخذها 
الستأنف سيب لتوقبعه الحجز مهمها. أن تقرر 
فى حدود سلطتها انتفاء المبرر القانوى الذى يبيبح 


المجز على منقو اث الما ضصّده لاعتيارات 
مدئة « لأن الستاتف صده م ترتيط مع امستانف 
بالتزامات تعاقدية مجاوزها أو مختاف عنها بل 
حصل كل منهما على ما حصل عله فى حو لسوده 
حسن النية دون أنيقصد أحدها الإضراربالآخرء 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المحمكلة 
بيدو لما أن طلب توقيع الحجز على العلامتين غير 
جائز لعدم اقترانه بالحجز فى الصنع أخذًا بما نصت 
غليه الادة م١‏ من القانون المذ كور .كا أنه 
لا نطبق عل الحالات الى أشارت إلمها المادة؟ , + 
مئقانون المرافعات . والظاهر من مل ذلك أن 
الحالة الوحيدة الى أباح ها قانون التسجيل الحجز 
على العلامات التحارية منفردة هى حالة ارتكاب 
الجراتم الى نص علها » أما فما عدا ذلك فقد 
أخضع القانرن سلامة الححز لضضعرورة اقتران 
العلامة التجارية بال حل التجارىي أو مشروع ‏ 
الاستغلال . . 6 . 

( استئناف رقم ١‏ سكئة كلاق تجارى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة الدكتور حلمى مكرم عبيد 
ود تود موسى وعمود أحد مصطفى المستشارين ) . 


نحنف 
حكمة اسستئئاف أسيوط 
١‏ من أوقبر ١451‏ 
طاعة زوحة مسيحية , إخبار ها على طاعة زوحبا 
بع قضالى . 
المبدأ القانوق : ' 
أحكام الشريمة المسيحية » وإن كانت 
توجب على الزوجة [طاعة زوجها . إلا أنها 


لا تقول بوجوب إجباد الزوجة على ذلك 
كرهاً. 


قضاء ما 1 الاستعناف 


عو مل 


اكير 
«.. وحيث إنه لا جدال فى أن الشرعة 
المسحية توجب على الزودة إطاعة زوجها ء إذ 
نص الإنجيل على ذلك فى أ كثر من آية :ورد 
مها . . ما جاء فى رسالة بولس الرسول إلى أهل 
أفسس الأصحاح الخامس :( الرحل هورأس 
المرأة ما أن المسييمح أن السكئيسة 6 .2 أعها 
النساء اخضعن لرجالكن 6 لارب » . ومؤدى 
هاتين الأتين أن لارحل رآسة الأسرة وهو 
لا مكون إلا إذا نفذتكلته ووجيت إطاعته . 
« وحيث إنه لا خلاف أيضاً فى أن الشريعة 
السيحية لم تقصد بالطاعة أن تتم الزوجة مع 
زوجها فى مسكن كسب ؟؛ وإما الطاعة تصرف 
أبضاً إلى أمور كثيرة منها تدس شئون الزْل » 
والقرار به » وعدم مغادرته بدون مسوغ . . 


« وحيث إن أحكام الشسربعة المسيحية وإن 
كانت 'نوجب على الزوجة إطاعة زوجباء إلا أنها 
لاتقول بوجوب إجبار الزوجة على ذلك كرها 
مها والدايل على ذلك : 

أولا ‏ إنه جاء بالفصل السادس مئ الباب 
الرابع والشرين مرن الجموع الصفوى لابن 
العسال 6( أن جمع ندقية قد صو ق قانونه 
اهامس والحسين ما مضمو له : أن دن حرى 
بينه وبين زوجته سبب من الأسباب قيصين علمها 
ويرفق بها جتى يتصلح أمر هاء فإن لم بطق وتفاتم 
ثشرها فلتوسط بينهما القسيس الكبير » وإن لم 
تطم فليو سرط لأسقف در وا ثنين » وعد ذلك 
إن لم تطع فليتيرأ منها الأسقف . فإذا لوحظ أن 
ممع نيقية كان مكوناً من الرؤساء الدينيين وكان 
برأءه الأمبراطور قسطنطين » وأنه لم يكن هناك 
ما يمنع من أن يقرر المبع تنفيذ الطاعة كرهاً » 


وأن تتولى الساطة الدياية ممثلة فى الإميراطور 
تنفيذ قراره » فإنه بين مجلاء ووضوم أن الشسريعة 
المسيحية لا محيز الإجبار على الطاعة وتنفيذها 
كرهاً . 

ثان إن الدول الأوروية وهى تدن 
بالديانة المسحية حيث قننت -مسائل الأحوال 
الشخص.ة »راعت آداب الديئ السحى فنصت 
حميءها على عدم إلزام اازوحة إطاعة زوحها بالقوة 
الجبرية ؛ إذ رأت فى ! كراه الزوجين على أتف 
عاضا ع دق ولس تلش ون أنه 
لا نستقم به حياة زوجية » فإن فيه تعريضاً أياة 
الزوجين للخطر » وأنه لا يتفق مع الحرية 
الشخصية ء وأنه غير مد . ذلك أن الزوجة الى 
ترغم على دخول بيت الزوجية » لا تابث أن جد 


: السيل للفرار مه 


من الأسرار القدسة » أى أنه فى مرتية الأمور 
الإلمية كالصوم والصلاة »قبل هذه الأمور عكن 
أن تصدر فبا أسكام بأن عارسها الإنسان » أم 

رابع إن الشمريعة المسيحبة شمهت ارتباط 
ار جل يمر أ بار تساط السرح بالكنيسة ؛ وبعك 
أنقالت إمهما يصيران بالزواج «جسداً واحداً» ؛ 
لأمكون مقيولا أن بكره الزوج زوجته على طاعته 
هذا الإكراه الذى يتنافى مع المقيدة الى يؤمن 
مها إذ أنه بذاك يكون مكرها لنفسه . 

. خامساً ‏ إن الدين المسبحى من مقوماته 
الأساسة الرحمة والحبة » وهناك آيات كثيرة 
فى الكتاب المقدس تفيد هذا المعنى من بينها : 
« من لبس فيه عم فإنه دق فى الوث 4« 2.6 أر بد 
رحمة لا ذسحة » أما الأنفثيت الإعان والرجاء 


م المدد الثالث - السنة الثالثة والأربءون 


واللحية هذءالثلائة » ولكن أعظمهن الحبة . هذه 
الآيات النى ترسم آداب الشريعة المسرحية » تتنافى 
مع القول بإمكان إجبار الزوحة 1 الإقامة مع 
زو جما كر هّ عنها . 


سادساً ب إن الشريعة الوسوية قد بينت أن 
جزاء عدم إطاعة المرأة لزوحها هو سقوط حقها 
قبله » وقد بين ابن ثمعون الخجزاء على عدم إطاعة 
الرأة ازوجبا حين نص فى المأدة .5 على أن من 
منعت نفسها عن زوجبا لكراهيتها إياه » فليس 
لما غير ما هر موحود ما دخلت به , ولا حق لها 
فما اشتراه لما من ماله أو أهداه إلمبا . وبداهة 
1 يكونااسيد اسح قد أيد فى مداه ووذوح 
إنه لا يجوز | كراة المرأة على معاشرة زوجها . 


مسا بعاً إنه إذا تصورنا جدلا إمكان انيم 
على الزوجة بطاعة زوجها كرهاً منها » وإجبارها 
على أن تقم معه فى مزل الزوجية » فبل تتحقق 
بهذا الطاعة ؟ بالطبع لا . فقد سبق أن بينا إن 
الطاعة الزوجية ليست محرد إقامة الزوجة »نزل 
الزوجية » وإعا هى أرضاً قرارها فيه وإدارتها 
ثونه ونفقاته » والحافظة على كارت الأسرة 
وهنائها ؛ وهذه الأمور جميعها لاعكن أن تتحّق 
بال كراه » وبالتالى لا نكون قد حقّةنا طاعة 
اازوجة لزوحها . 
« وحيث إنه لا يجوز القولإن إازام الروج 
بالنفقة كان بيب أن يقابله إرغام الزوحة على 
طاعة زوجبا» ولكن لا محل لهذا القول. . 
فإن عدم إطاعة المرأة لزوجيا جزاؤه سقوط 
حشوقها قبله وايس حتمبا في الفقة كسب وإعا 
حقوق أخرى أها حضانة أولادها » وحرمائها 
عن هذا الله أثر أ: بلغ من ! 17 راهبا على إطاعة 
زوجها. 


« وحيث إنه أزاء ما تقدم تننهى إلى القول 
إنه لا إجبار على الطاعة فى الششريعة المسيحية 
بصرف النظر مما إذا كان الزوج على حق فى 
طليه من عدمه . (تراجع الأحوال الشخصية 
لاطوائف غير الإسلامية للا”ستاذين مد مود عر 
وأافى قطر ص .هم ( 5 

« وحيث إنالمم الستأتف يس لأسبابه 
النى تأخذ بها هذه المحمسكنة وتضيف إلمها : 

9 إن إعمال المادة السادسة من ق‎ - ١ 
لسنة ههوؤ شتفى تطبيق ششريعة الأفباط‎ 
الأرثوذ كس » هذا وقد استقرت أحكام الهلس‎ 
» الى العام بالقاهرة للاقياط الارثوذكس‎ 
وأطردت على رفض دعاوى الطاعة <تى لو ثبت‎ 
نشوز الزوجة ؛ وذلك رجوعاً إلى أصول الدبن‎ 
المسيحى » وتطبيقاً لبادئه التى لا تتسي إجيار‎ 
الزوجة على طاعة زوجبا كرها » وإخضاعما قسراً‎ 
. عنها بقوة القانون عن طريق التنفيدذ عليها بالفوة‎ 

؟ - إن قانون الأحوال الشخصية الاأقباط 
الارثوذ كس ء الدى أقره الجمع المقسدس , 
والمجلس الى العام » جاء خاوا منإنراد باب لخاص 
للطاعة » وإنما جات ف المادة مغ ١‏ ضمناً فى النسل 
الأول من الباب السادس. الخاص بأحكام النفقة 
بين الزوجين » حين رئب هذا القانون على ترك 
الزوجة مزل زوجها دون مسوغ شرعى سقوط 
حقها فى النفقة ؛» ولو كان القانون قد قصى إلى 
إجبار الزوجة على إطاعة زوجها قسسرا عنها نص 
على ذلك صراحة . 


م - إن كل ماورد فى الأجيل من إشارات 
ونصوص تدور حول وحوب طاعة الزوحة 
ازوجها » إتما جاءت لتقرير الواجيسات 
الأدبية الى محب أن نتصل بها الزوجة فى معاملتها 


قشاء محاكم الاستئئاف : ووم 


لزوجها » ول يصد بها أن تكون واجبات قانونية 
تحبا الأحكام القضائية وتنفذها القوة التنفيذية ؛ 
وليس أدل على ذلك من أنه : 


كلاذ كرت هذه الواجيات قى حق 
اازوجة ذكرت ما يقابلبا من واجبات أدبة 
فى حق الزوج ؛ فملمها الطاعة له وعليه الحبة لما 
( رسالة بواس الرسول إلى أهل كولوسى الاصحاح 
الثالث العددان لمماوو١‏ ء ورسالته إلى أهل 
أفسس صه :  «*«‏ من" », ورسالة بطرس 
الرسول الأولى " : و باه ولم يقل أحد بل 
لا كن أن يتصور أن ترفع دعوى من اازوجة 
بإ كراه زوجها على أن محسها . 


؟ - إن واجب الطاعة هذاقد اقترن 
بعبارات قاطعة فى أن المقصود مها إبراز الواجبات 
الأدبية على الزوجة ؛ لا أن تكون أساس دعوى 
بالطاعة » فين ذ كر الرسول بولس فى رسالنه 
إلى أهل فس ه: كم قوكه :دم أعها النسام 
اخضمن لرجالكن » أق قوله هذا بقوله ( 6 
لارب ) ؛ وحين ذ كر فى رسالته إلى كولوسى 
م :م1 م أيتها النساء اخضعن ارجالكن 26 
أعقب ذلك بقوله ( 6 بلق فى الرب ) » وحين 
قال بطرس الرسول فى رسالته الأولى م : ١‏ 
«كذلك أها النساء كن خاضعات لرجالكن » 
سارع إلى تعيل ذلك بالقول (حق إن كان البعض 
لا يطيعون الكلمة ريون بسيرة النساء بدون 
كلة ) فقد أوجب بولس الرسول طاعة الزوجة 
ازوجها فى قوله ( لارب ) كثلا عا بحب علمها 
من طاعة الرب نفسه من ناحية ومن الناحية 
الأخرى فى قوله ( كا يليق بالرب ) أحذا بالثل 
العليا القى ومّعما الرب “عالى ؛ وقد علل بطرس 
الرسرل بدوره وجوب طاعة الزوجة ازوجها 


بقوله : « <ق وإن كان البعض لابطيعونالكلمة 
بديحخون بسيرة النساء بدون كلة » لما يترتب على 
إطاعتها من ظرورها بمظبر خلق حذاب يؤثر على 
من لا تؤثر علمبم كلة الوءظ والإرشاد . وليس 
يصع فى الافيام شىء إن قبل بعدذلك . . إن 
إيجاب الطاعة على الزوجة يمكن أن يكون عمل 
دعوى بإلزامها طاعة زوجبا كرهاً علها ؛ إذ 
تنتنى فى هذه الخالة المسكمة من إاب طاعة 
الزوجة لزوجها . . 

م إن واجبالطاعة هذا اقترن يواجبات 
أخرى على الزوجة لا ككن أن تكون عمل مطالبة 
قضائية » ومثل هذا ماذكره يولس الرسول فى 


' رسالته إلىأهل أفسس ه ؛ 8 من وجوب هيبة 


الزوج » وما ذكره بطرس الرسول فى رسالته 
الأولى م : «#رمرع : فبعدأن ذكر فى العسدد 
الأول واجب الخضوع على النساء لرجالهن » قال 
على الفور فى الأعداد التالية مباثيرة : ( ملاحظين 
سيرتكن الطاهرة نوف » ولا نكن زينئكن 
الزيئة الخارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب 
ولبس اثياب » بل إنسان القلب الى فى العديمة 
الفساد زينة الروح الودبع المادىء الذى هو 
قدام الله كثير الثْن فإنه هكذاكانت قدها النساء 
القدرسات أيضاً المتوكلات على اله بزين أنفسون 
خاضعات لرجالهن 5م كانت سارة تطبيع إداهم 
داعية إياه سيدها » . فقد وضع الرسول قرين 
واجب الطاعة على الزوجة واجب طهر السيرة 
والسرثرة » وواجب المزوف عن زبنة المظبر 0 
إلى زينة الحماة الباطة والروح الوديعم الحادىء , 
تمثلا بالقديسات التقيات , وكلبها واجباث دينية 
أدبية جب أن يكون منْعئها الطاعة لله ووصاياه 
والتعبد لجلاله » لا الأحكام القضائية ولا القرة 
التنفيذية 


كوم العدد الثالك ‏ السنة الثالثة. والأريعون 


إلى ' الرجال فى عدد /ا» ثم عقب للاثاين معا 


2 والباءة كونوا متحدىق 
الرأى خس واحد ذوى ممة أخوية مشفقين 
لطفاء 4 ٠‏ 


بالقول فى عدد لم : 


غ ‏ إن واجب الطاعة على الزوحة أعقيه 
فوراً واجب الطاعة على الأو لاد لوالدمم ( رسالة 
بولس الرسول إلى أهل اقسس > : ١‏ : « أبها 
الأولاد أطيعوا والديم فىالرب » يوفى رسالته 
إلى كولوسى.” : +٠١‏ :" « أعها الأولاد أطيعوا 
والديج فى كل ثىء 4 . وهو نفس التعبير عن 
وجوب طاعة الزوجة » ومع ذلك فل يقل أحد 
بل لا يعقلأن يكون واجب طاعة الأولاد لوالد.هم 
حل دعوى لإلزامهم بالدخول فى طاعة والديهم » 
نما يقطع فى أن المقصود من النص على هذه 
الواجبات المتبادلة بين الزوجين تارة ؛ وبين 
الأو لاد ووالدمم نأرة أخرى » ؛ إن هو إلا إرضاح 
الواجيات الأدبية والثل الأخلاققة النى بيجب أن 
يتحلى بها كل من الفريةين » وإنهلم مخطر يبال 
الرسول وواضعى أسسس الشريعة المسيحية أن 
بيملوا منها مثارا لقضايا بها وأحكام فببها وؤكراء 
علا 0 ١‏ 
١‏ النضية رقم ١ ٠‏ سئة 47 س 3 أحوال شخصية 
منفلوط »© رئاسة وعضويةالسادة الأساتذة حلم يوسف 
عبده رئيس المشكة وفريد قنصوه وعبد الحادى الراعى 
متولى الناضشيين ) . 


51 
حكمة اسئثناف المنصورة . 
ه من يونيو ١551‏ 


تطليق : أقباط أرئوذكس؛ أسبابه ؟ مرض » تعد 
بالضرب ارة واحدة :رق .الزوجة بالبرود الجنسى 


المدأ القاوى : 1 
للزواجغابات يرى إلى تحقيةبا كإنيجاب 


الأولاد , والتحصن من الشهوة » والتعأون 
على الحياة المشتركة ؛ فإذا قام ما يمنع من 
تحقرق هذه ااغايات » أبس حل رابطة 
الزوجية ٠‏ 

وإذ كان الروج معاباً عرض الزهرى 
وكان المرض خافياً على الروجية حين العقد 
فلا يقال بأنها رضيت به » وإذ نتتضرر 
الروجة هن معاشرة الزوج المصاب بهذا 
امرض الجنسى المعدى » و إِذ لم يبت أن 
الروجة فى المنسبة فى إصابة الؤوج أنه 
ب إعاة طلك الروجة لعل زاعة 


الروجية . 
فإذا أضيف أن النيج ل يشكر واقعة 
التعدى ؛ فليس إسام غ أن التءع.دى كان 


بالضرب أرة واحدة ملم سيا لتضررها 
من عشرة ألزوج المعتدى:. 

فضلا عن [فعان الزوج فى تجرمح الروجة 
وإهدار كرامتبا ؛ وتجريدها من ثوب 
أنوثتها . بزعم أنها مصابة بالبرود الجسى , 
وقد ثيت من الفحص الطى فساد زعمه . 
وإذا كان هذا مقداد ما وصلت إل ه الملا 
بين الطر فين وهما فى «ستهل حياتهما الزوجية: 
فإن استمرآر الحياة الروجية بنهما بعل ذلك 5 
نكون غير مستطاعة , 


ْ السكر : 
دوعا أن هذه المحكة #رر. 
فقهاء أحوال الأقياط الأرثوذ 
عددوا ششروطا. يعينها ء إن / تتكامل لإجماب 


٠‏ بان بعض 


الشخصية 0 


قضاء عما كم الاستثئاف بوم 


لين 0 222222 222 0 


طلب التطليق للمرض وصاروا ي:متون فى هذه 
الشروط ويعددون قم ابتغاء التضيق فى أسياب 
التطليق » ومن هذه الدمروط أولا : أن يكون 
المرض ثما لا تقوم معه الحياة الزوجية إلا بضرر 
باحق أحد الزوجين من ناحية خطر العدوى , 
وثانيآ : أن يكون قد انقضى ثلاث سنوات على 
امرك يبراقا عدم #اتلية الرض لعقاء وتمنة 
معقولة.ورابعاً : ألا ينون <د الزوجين قد تسبب 
مخطئه فى إصابة الآخر بالمرض الذى يشكو منه 
فالحخطىء لا يفيد من حطئه . 
وق حدق عبوعة ره وق 
النتصوص ثما احتوته »وا كتفت بذكر انون » 
واعتيرته مرضاً عنع الزواج » أما غيره فلا عنعه 
ولا يكون سبباً للتطليق » وقد انتقد الفقهاء هذا 
السللك فقالوا بأندكان حريا بواضعىهله المموعة 
الأخيرة أن يقرروا بأن الأمراض المدية النى 
لارجى منها شفاء ؛ مجعل مسّحيلا إجبار الطرف 
السلم على أن يوم بغروض اازوجبة مو الطرف 
الآخر » لأن فى ذلك تعريضآ له للبلاك ٠‏ وأنه 
ذلك فهى حالة تتساوى فعلا مع المجز الجنسى 
فى هذا الوجه ؛ وتزيد عله بأن قها تعريضا لحياة 
الزوج الآخر ( راجع فى هذا مؤاف الأستاذ <لمى 
بارس ص م.م والأستاذ توفيق فرج ص #ع 
والدكتور أحمد سلامة ص 116 ) . 
«وعاأن هذه المحكة ترى أن لازواجغايات 

بدمى إلى #قيقها كإيحاب الأولاد , والتحصن 
من الشبوة ء والتعاون على الحياة المشتركة » فإذا 
قام ما يملع من #قيق هذه الغايات , أبيح حل 
رابطة الزوجية . 

' «وعا أن لللادة بم؟ من مجموعة الأقباط 
' الأرئوذ كس الصادرة فى سنة ١9#‏ ؛ والق 
صارت با در جبتعليه الجالس الملية في :طبيقها .. 


حة ها جاء بصلب التقرير الطى الشرعى ء من 


عرفا مستقراً لأحوال هذه الطائفة , وعل القاضى 
أن بجع إلى العرف إن ل محد نصآ تشرعيآ 
عملا بالادة الأولى من القانون لادنى س وفى 
نطاق ما تقفى به الادة السادسة من الرسوم 5غ 
لسنة مم١‏ تقفى بأنه : « إذا كان طالب 
الزواج مصابا عرض قابل لاثفاء؛ ولكه مُثى 
منه على سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته 
والأمراض السسرية » فلا جوز الزواج حق يشئى ٠‏ 
الريض ء ومن ثم فالهم هو توافر الحكة فى 
ااتطلبق : وليس توافر محرد شعروط معنة 
لإ.كان التطليق » والسكنب المقهية لم تورد إلا 
أمثلة للا مر اض »ء فإذا عسكتا بشرط عدم إجابته 
طلب الطلاق إلا إذا كان المرض معديا » فإن 
هذا النظر غير سديد , لأن قضاء الجالس الملية 
كان يسير على عدم التقيد عرض معين , ومع 
ذلك فليس من خلاف عي أن مرض الزهرى 
هن الأمراض ااعدية فى العاشيرة الزوجية , 
والأمراض المعدية بإجماع المصادر الفقهية لدى 


الأقباط الأرثوذكس ٠‏ سكن الاستناد إلببا 


لطلب اتطليق : وذى هذا القول ها ورد فى, 
« الخلاصة القانونية » مسألة | 7 دق ه» 
و «الجموع بالصغرى » صههم١‏ . 

«وبما أنه ليس من حلاف بين التداعين على 
0 
أنه بتحليل دم الزوج بطربيقة وازرمان لعرفة 
ما إذا كان مصاياً عرض الزهرى من عدمه 2 
أن نتيجة التحليل كانت إعابية ؛ وإذ كان هذا 
المرض خافياً على الزوجة حين العقد فلا يقال بأنها 
رصت به 0 وإذ #تضرر الزوحة من معاشرة 
أن الزوحة هى المنسبية فى إصابءة الزروج به 
حق أحابة طلب الأزوحة فق حل رائطة الزوحة 


لحان 


لعدم امال محق.ق الغايات التى انعقدت من أجلها 
دون ما محث فى تكامل الشيروط النظرية التى 


1 الحاة » وخاصة فيا تعلق شرط ضرورة مفى 


0 


تلات سنواك عل جدانة الوقن مع اال خط 
العدوى به في مدة تقل عن هذه الفترة . 


فإذا أضيف إلى ما تقدم أن الزوج لم ينسكر 
واقعة التعدى النى أثيتها الح القدم من الزوجة 
فليس بسائغ ماذهيت إليه ممكمة أول درجة من 
أن التعدى على الزوجة بالشرب كان لرة 
واحدة لا يصلح سبباً لتضررها من عثيرة الزوج 
العتدى » ذلك أن نسية التأذى تتاف فى شخصس 
عنه فى آخر » فالبعض قد بتكمرر من جرد القول 
الجارح 0 والبعض الأخر لا بوؤذيه الضرر البارح 
فإذا ما ثبت أنه بعل وائعة التمدى ذه / تلاق 
الن وحان لحت سقف واحد و استحكمت أسياب 
النفور بيئهما استحكامآ طفر إلى حد الإلتجاء إلى 
دور القضاء ل مع اللدد فى الخصومة على النحو 
الثابت بالأوراق ء وعلي الأخص فى تقزير الطبيب 
الشرعى حيث تمد الزوج في سبيل رد هذه 


العدد الثالك - السنة الثالثة والاريعرن 


الدعوى إلى الإمعان فى نجرلح الزوجة وإهدار 
كرامتهاء وتجريدها من ثوب أنوثتها بزعم أنها 
مصابة بالبرود الجنسى » وماثيت من الفحص 
العى بشأن فساد زعمه . فاذا كان هذا مقدار 
ما وصلت إليه العلاقة بين الطرفين وها فى مستهل 
حماتهما اازوجة ؛ فان استمرار الحياة الزوجية 
بينهما بعد ذلك تكونغير مستطاعة » إذ أنالزوجة 
بعد أن تعدى عليها الزوج بما تعدى به عليها » وبعد 
أن رماها به فى أنوثنها ء لا عكن أن تسكن إإيه 
أو تعود بينبما المودة والرحمة » وأن تقوم بينهما 
زوجبة صالحة برجىمنها الخير . ومن اير فى مثل 
هذه الأحوالفصمعرى الزوجيةقطعاً لدابر ما يقوم 
بين الزوجين من شرور وتمدى الحدود ء ثما قد 
يتعذر اصلاحه من اضرار تتنافى مع ما يتطليه 
الزواج من ثقة وسكينة وعودة وتراحم الأ 
الذى ترى ممه هذه المحكة الغاء الحسج المستأنف 
وتطليق الستأئقة مر زوجها المستأنف 
ضده للضرر » . 

( استثناف رقم ؟ملى سئة 15575 رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة على جال الدين أباظه وممد شوق 
الجرزاوى وسيد تمد عرفه المستشارين ) ٠‏ 


قضاء الحاكم الكلية فوم 


١ -‏ 9 بر 
1 5 ًّ 1 0 
6.7 اسار + جه 


نض 
عكمة اسكندرية الابتدائية 
١‏ من أبريل ١1٠‏ 
معارضة : صيفتها » عدم توقيعها من عام . 

الميدأ القانونى : 

يقدم الدفع بيطلان صحفة المعارضة 
لعدم توقيعها من محام ؛ على الدفع بعدم قبول 
المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد » وبحب 
البدء بمناقشته , 

ويفيد نص المادة ٠‏ من قانون المرافمات 

عل أن هناك حالتين لابطلان : ورود نص 
بالقانون يقرره ؛ وأن يوب الإجراء 
عيب جوهري ترنب عليه ضر : وكا يكون 
انص على البطلان صراحة » فقد يكون دلالة 
بذكر عبارة ناهية أونافية , وقد تضمن قانون 
الحاماة ماإيفيد ضمنا تقر ير بطلان مف الدعارى 
الى تقدم للمحا م الابتدائية. دون توقيعها من 
محام مقرر أمامها » إذ نصت المادة "٠‏ منه 
عل أنه للا دوذ تقديم صحف الدعاورى 
لمحا ؟ الابتدائية والإدارية أوطلبات الآداء 
إلى انحا 1 الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من 
أحد انحامين المقّررين أمامها . 

ولد قصد الشمارع رعاية المصلحة العامة » 
وتحقيق المصاحة الخامة , لآن إشراف 
نمحائى تتحقق به مراعأة أحكام: القانون فى 


#رن سفت اداو و ا 
وبذلك تنقطمع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ 
بسبب قيام من لأخبر ةم بمارسة هذه 
الشئون ٠‏ 


السيد الأستاذ أحد خيرت القاذى 2 


"١ 
محكمة القاهرة الابتدائية‎ 
1511 من أوقير‎ 8 
٠ إفلاس : شرطاء‎ 

المبدأ القانوق : 

يعتبر المدين ناجراً ٠‏ إذا ثولى إدارة 
المطحن الذى ورثه هو وأخته عن أبهما 
فإذا كانت أخته تدايئه مولغ معين المقدار 
خال .من النذاع ؛ وقد سجلت عليه توقفه 
بإعلاله بم المديونية » ثم بإنذاره بضرورة 
الدفع » م بإقامة الدعوى عليه فإن امتناعه 
عن الدفع ينم عن سوء حالته المالية وزعوعة 
اثهانه » وعجزه يرا مسقدرآ عن متابعة 
مجارته والنبوض عل قدميه ؛ مما بتعين معه 
إجابة طلب شبر إفلاسه . 

72 

« . وحيث إن الادة موز تجارى تتطاب 
لشهر إفلاس الدين أن يكون تاجراً وأن يتوقف 
عن دقع دبوله ١‏ ش 


55 العدد الثالث - السئة الثالئة والأربءون 


د« وحيث إن الادة الأولى من التقنين 
التجارى تنص على أن: « كل من اشتغل بالمعامالات 
التجارية واعذها حرفة معتادة له قبو ناجر 6 ٠‏ 
كا تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه : 
وعتير كسب القانون عملا تجارياً كل شعراء غلال 
أو غيره »ن أنواع لل كو لات أو البضائع لأجل 
بعها بعينها » أو بعد تبيئنها بببيثة أخرى أو لأجل 
تأجير ها للاستعئال م . 


« وحيث إنه من السلم به ابتداء أنه إذا 
توفى الناحر وتركه مله لورثته فلا يعتبر منهم تاجراً 
إلا الوارث الذى يستمر فى إدارة المحل واستغلاله , 
أما الباثو ن فلا رج م ركَرْثم عن كو نهم يعلسكون 
فى المحل التجارى حصصاً معينة يطريق اميراث 
وهو مالا يكنى لطرح عفة التاجر علهم وشهر 
إفلاسهم نما لذلك (استثناف مصر ١5/1»‏ 
احاماة السنة ٠؟‏ المدد الرابع ص 45٠‏ رقم 
لاا ).2 


« وحيث إن الدعى عليه أفر أنه يدير المطحن 
الماوك له ولأختنه بالمبراث عن أسه ؛ وأن للدعية 
تداينه فى مبلغ وم جنيهاً نتسة التلك الإدارة ؛ 
نما مكن معه القول بأنه مارس التجارة على وجه 
الاحتراف إذ قام بعمل تمجارى ب صناعة الخرن ل 
وصفة مستمرة ومتسكررة وعد الررج ؛ ومن 
ثم تكو ن صفة التاجر .لاصقة به ويتعين لذلك 


رفض دفاعه فى هذا الصدد . 


إلى عن «ركز مالى مضشطارب وضائفة مستيحكة" 


#زعزع مما اثان التاجر وتنءعرض بها حقوق 
دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحهال ؟ فليس كل 
امتناع عن الدقم عير توقنا 3 إذ قل يكون مرجع 


هذا الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتداره , 
وقد سكون لنازعة فى الدبن من تاحية صعدته أو 
مقداره أو حاول أجل استحقاقه أو انقضائه سيب 
(نقض وث/م/دموةا 
مجموعة التبويب السنة السابعة » العدد الأول 


من أسباب الانقضاء 


ص ممع رقم 5# ). ٠‏ 

2 واعة إنه لا تهدم ولأن الدعى عليه لم بد 
ثمة منازعة بشأن الدين موضوع الدعوى » فإنه 
كون وهو تأجر قد توقف عن دقع دينه التجارى 
الحال الأداء والعين المقدار والخالى من النزاع » 
وقد سبلت عليه الدعية هذا التوقف بإعلانه بم 
اللديونية فى »م بولية سنة ١951‏ وبإنذاره فى 
5 مايو سنة 51وا بضرورة الدفع ثم بإقامة 
الدعوى الالية ؟ ثما يتىء عن سوء حالته المالية 
وزعزعة اثهانه وعجزه عحزاً مسثمراً عن متابعة 
مخارته والئهيوض على قدميه فى الميدان التحارى » 
الأمر الدى يتعين معه إجابة طلب شر إفلاسه عملا 
بإلادة 96! تجارى , مع محديد يوم .م يوليه 
سنة 51و١8‏ تاركا مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وهو 
تارع إعلاه مح المدرونية . 

« وحيث إه يتعين وضع الأختام على ممل 
نجارة المفلس عحافظة على حقوق دائئيه عملا بنص 
المادة همم/ ١‏ مجارى . 

. « وحيث إنه بإشبار إفلاس الدعى عله 
تعلق سائر أمواله بالنفليسة ويتعين إضافة 
المصروفات إلى جاببها عملا بنص المادة باوم/ أ 
مرافمات ما دام قد قضى طد المدعى عليه ولأن 
الإجر اءات القى بإشمرتها المدعية فى صا مجموع 
الداين . 

« وحيث إن النفاذ المعجل وبلا كقالة واجب 
بقوة القانون عملا بنص المادة »١1‏ تجارى إلا 


قضاء الحام الكلية لض 


أن المحسكة ترى النص عله م نكل لبس أو تأويل 
على آن يتم التنفيذ بالنسبة لوضع الأختام عوجب 
مسودة هذا الحسي طقاً لامادة غع مرافعات 1 
قد يلحصق الداثنين من ضضيرر نتيجة التاخير فى 
التنفمذ »6 

( القضية رقم ؟” سنة ١931‏ افلاس #ارى كلى 
بالحمكة السايقة ) . 


515 
محكة القاهرة الابتدائية 
1 من ديسمير 19311 
| - إفلاس: دين ء متازعة فيه . 
بس مدين : ملاءه ؟ وقوفه عن الدقم , 
ح -- ششركة تضامن: إشهار إفلاسها »إشبار إفلاس 
المركاء المتضامئين . 

المبادىء القانونية : 

١‏ يشترط فى الدين الذى تخد 
أساساً لشبر الإفلاس أن يكون خالا من 
المنازعة الجدية . ومن سلطان محكمة الإفلاس 
أن تقدر جدية الآسس الى تقوم علمها 
المنازعة فيه , حتى لا تتخذ المنازعة الكيدية 
وسيلة لكسب الوقت والماطلة فى الوفاء . 

" .سار المددن غير مانع من شور 
إفلاسه ء ذلك أنه لا مختاط الوقرف عن 
الدقع بالإعسار : إذ أن الإعسارٍ يفترض 
عدم كفاية أموال المدين للوفاء بدبونه 
المستحةة الأداء . وقد أراد الشمارع درء 


م 


الصعوبات وتنب المشاق النى يثيرها إثبات 


الإعساز 3 قراب الإفلاس عل ورف التاجر: 


عن دقع ديونه » بنض النظر عما إذا كان 


0007 أم ا 0 دل خصومه عن أصوله 


ع الحم بإشبار إفلاس شركة 
التضامن يقتضى الم بإشبار إفلاس الريك 
المتضامن فيا . ذلك أن المقرر بالنسية 
شركاء فى شركات التضامم. والشركاء 
المتضامنين فى شركات التوصية » أنه بيترتب 
على إفلاس الشركة وجوب إشوار إفلاسهم ؛ 
إذ يحتبر الشر بك المتضاهن تاجر أ عجرد 
انضماءه إلى الشركة . وهو مسئول عن ديوما 
بصفة شخصية , وتستقر هذه الديون فى ذمته 


ولو كانت ديونه الخاصة . 
صر 0 


« .. وحيث إن إجماع الفقه والقضاء متعقد 
على أن هن ااششرائط الجوهرية القى يذيغى توافرها 
فى الدين الدى يتتخذ أساسا لإشهار الإفلاس أن 
يكون خالا منالمنازعة الجدية » وأن من سلطان 
ممكة الإفلاس أن تقدر جدية الأسس الى تقوم 
عليها اللازعة , حت لا تنخذ المنازعة فى الددين 
وسلة لإعاقة أشهار الإفلاس ؛ و<تى لانهدر 
حقوق الدائنين لحرد إثارة منازعة ا استهدافاً 
لكسب الوقت أو الماطلة فى الوفاء » فإذا استبان 
لللحكمة جدية النازعة فى الدين وجب عليها رفض 
دعوى. إشبار الإفلاس » إذ أن التوقف عن دفع 
الدين فى هذه الخالة لايكون ولدالعجز عن الوفاء 
به» وإعا يكون ولد ااتنازع الجدى فى وجوده 
أو استحقاقه . ( شرح القائون التجارى س 
الإفلاس للد كتوّر سن شفيق ص ١9١‏ - 1917اء 
والدكتور على الزينى جزء م ص هو ) - 


2 وحصبث أنه سال للحقة دن مراحمة 


الأوراق عدم جدية ما تثيره الشمركة الدعى عامها 
الأولى من منازعة فى الدين المطلوب شمر الإفلاس 
من أجله قوامها أن هذا الددين يمثل باق من 
السيارتين الانين اشترتهما عن الدعى ٠‏ وانها 
حبسته عنه لظهور عيوب خفية بالسيارتين بعد 
استع اهما . ذلك أن الحسم 
بإلزام الشركة الدعى عليها بأن تدفع للمدعى هذا 
اين رد على ذلك بما فيه الكفاية حيث قال :* 


« إن ااستفاد أن الوب الواضحة بالسيارة ليس 
سدمها صناعة السيارة ذائها أو حااتها عند تسليهها 
ولسكن نموم استع الها هوالسبب فى العطب ؛ وهو 
أمر لا يكن أن يسأل عنه الدعى ء لا سما أن 
الواضّع من 0 تقريرا بير خبير إثات الخالة ‏ 
أن ما اشتغلته إحدى السرارتين هو فيه أكار 
أما عدم توفر قطع الغيار فأمر يعرفه مشترى 
السيارة قبل ثمرائها » كا أنه لا يسأل عنه البائع 
إلا إذا تعهد به تعيداً مستقلا » أو عند حصول 
ابيع وهو ما لم يتم عليه أى دليل »). 


يضاف إلى ما تقدم أن الدعى قدم أخيراً | 


إقراراً من سكرتير ششركة .. المدعى عليها بتاديعم 
4 دإسمير سنة مرمة١‏ يقر يه باستلام إحدى 
السيارتين جديدة مأثة فى المائة وكاملة من جميع 
لوازمها وأصح 
الإقرار يعزز ماثيث من تقرير الخبير من أن 
السيارات محسب الأصل لاعيب فيها . وقد تأبد 
هذا الحم فى الاسثئناف مم فذالف قضاشة 
فأصبح نهامآ الأمر الذى م بعدم جدية دفاع 
الشركة الدعىعلها فى هذا الشأن و محملالمحمكة 
على إطر 0007 1 


البائع غير مسثول عنها » وهذا 


« وحيث إن الحكمة لا ترى وجها 1ا تذهب 
إأبه الشركة المدعى علمها م نأن يسارها مائع من 
إثهار إفلاسها ء ذلك أنه لا تلط الوقوف عن 


السنة الثالثة والأربعون 


الدفع بالإعسارء إذ أن الإعسار يفترض عدم كفاية 
أموال الدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء » وقد 
أراد المشرع درء الصمعوبات ونب المشاق ااق 
شرها إثات الإعسار » وماستلزمه منإجراءات 
طويلة لجرد أموالالدين فضلا عن أنالضرر الذى 
يلحق الدائنين من حراء عدم وفاء المدين التاجر 
بديونه فى مواعيد استحقاقيا » لا قل عن الضرر 
الذى عود علمهم من عدم الوفاء أصلا » أعاق 
الأفلاس على وقوف التاجر عن دفع دونه خض 


. النظرعما إذا كانموسراً أومعسرا , :قل حخصومه 


عن أصوله أو تزيد علها . ( استئناف »صر 
فى أ كتوير سنة جسه؟و الحاماة السئة مما 
ص ٠ع‏ ( ومن ثم فلا بحدى الشركة الدعى 
عليها ما تثيره من يسار ولا محلها كونها موسرة 
من وجو بأداء دينها بعد إعلانها فى ٠٠١‏ دإسمبر 
سنة 1956 بالحتم الاستثنافى الصادر بشأنه , 


« وحيث إندمق وضح أن المنازغة الىتثيرها 
اللدعى عامها الأولى في ذلك الدبين لاتقوم على أساس 
هن الحد 05 وللكن الثابت من الأوراق أن الشر كد 
المدعىعلها أعلنت محكتىالمديونية فى ١١‏ مارس 
سنة 195٠‏ و "٠١‏ دإسمير سلة |955٠‏ تكون 
المدعى علها وهى شركة مجارية قد توقفت عن 
أداء هذا الدين وهو دن تيجارى مستحق الأداء 
معين ا خال م * ن اللذلع 7 ع( 5 ظلت 
لم تقدم الدليل د 0 البالغ قدره 
لق جليةه للندعى » مما يقطع فى الدلالة على عجزها , 
عن الوقاء ميل 3 
يلىء عن سوء حالتها الالية واصّطراب أعمالها , 


عهذين الدينين عجزاً يقي مرا 


وبكشف عن اهار اثتانها وعجزها عن متابعة 
مجارتها والنبوض على قدميها في الميدان التجارى , 


قضاء الما 1 السكلية وا 


الأمر الذى بتعين معه إجابة طلب شور إفلاسما 
عملا نص الادة ١98‏ تجارى مع محديد يوم 
»٠‏ دسمير سنة ١99٠‏ تارغاً مؤقناً اتوقفها 
عن الدفع وهو تارتم إعلائها بالحكم الاستثنافى 
المؤيد لج المديونية . 

و وح إأه وقد قدى بإشهار إفلاس الشركة 
المدعى علمها الأولى فإنه نتعين ااقضاء إشهار إفلاس 
المدعى عل الثالى الشر يك المتضامن فها . ذلك 
أن الفرر بالنسية للشركاء فى ششركات النضامن 
والثسركاء التضامنين فى شركات التوصية » أنه 
كرتب على إفلاس الشركة وجوب إشهار إفلاسهم 
إذ بعتير المريك المتضامئ تاجراً محره انضمامه 
إلى الشركة وهو مسئولعنديونها بصفة شخصية 
وتستقر هذه الديون فى ذمته كا لو كانت ديونه 
الخاصة , فى وقفت الشركة عن الدفم كان من 
واجبه أن يبادر إلى الوفاء » فإذا لم يفعل ققد 
وقف بدوره عن الدفع » فتحققفى شخصدشر وط 
شهر الإفلاس . ( أصول الإفلاس ال لكتور مصطى 
طه الطبعة الثائية باه ص ١8‏ ومابعدها) : 


« وحث إنه يذبعى وضع الأختام على عمال" 


محارة المفلسين محافظة على حقوق الدائين عملا 
ينص المسادة يمسم ١‏ مجارى ؛ وترى المحكة 
الا كنفاء بهذا الإجراء دون حاجة إلى وضع 
المفلس الثانى محت مراقبة الشمرطة » إذ ليس فى 
أوراقالدعو ى ماسوغ اماذ مثل هذا الإجراء . 
« وحيث إنه بإشهار إفلاس الماعى عليها 
تعلق سائر أمواما بالتفليسة » ويتعين إضافة 
المصار يف إلى جاننها عملا بنص المادة/ان سم رافعات 
ما ذام قى شد امدعى علبييا ولآن الإجراءات 
التي باثشرها المدعى فى مصلحة جموع الدائئان . 


7 وحيت إن التفاذ المعجل وبلا كفالة 


واجب بشوة القائون حملا بنص المادة ١ل؟‏ 
ماري » إلا أن الكة ترى النص عليه مدعا 
من كل ابس أو تأو بل » على أن ينم التنفيذ 
الا لوضع الأختام وجب مسودة هذا الحسم 
طيما للماده .ع مرافعات الا قد يلحق الداشين 
من ضرر نتيجة التأخير فى التنقيذ . 


( القضية رقم وهم سنة 1551 افلاس جارف كلى 
بالفيكة السابقة ) . 


لف 
محكمة القاهرة الابتدائية 
/ا؟ من قبرآير 51وا 
افلاس ؛ تفليسة » قفل أعماها , أثره» شرطه . 

المبدأ القانوق : 

للمحكة أن تحم بقفل التفليسة لإعسارها 
فى أى وقت بعد شبر الإفلاس إلى أن :: 
التصديق على الصلح أو يصبع الداثنون فى 
حالة اماد , 


الكو 

« .. وحيث . . أن طالى الإفلاس فى 
الدعوبين لم يدفعا أمانة الإجراءات برغم تأجيل 
نظ رالتفليسة منذ قرابة العام وفسح الجال أمامرها 
لإيداع الأمانة » ليس ف التفليسة أى مال لمباششرة 
الإجر اءات الأمس الذى دعا السيد وكيل الدائنين 
أن يطاب قفل أعمال (اتفليسة لعدم وجرد مال 
للسير فى الإجراءات . 

و وحيث إن القانون أجاز الحكمة فى مثل 
هذه الخحالة أن تحم مهفل التفليسة لإعسار هاء 
ولا رئب 8 قفل التفليسة حلها وانمضاؤها 0 
ولسكتها تظل قائمة قانونا ويظل الإفلاس ويتنج . 


م العدد الثالكث ‏ السنة الثالثة والأرسون 


آثاره وان كان سير اجراءات الفليسة يتعطل 
وف عند التقطة الى استوحبت آفلها . فإذا 
ظبرت أموال المفاس بعد ذلاك أو قدم أحد 
أحماب الشأن امال اللازم لاستئاف سير التفليسة 
فإنها تمر من جديد نحو غابتها امرسومة لها : 
وهى الغاية التى تقرر مصير الإعلاس إما بااصلح 
مع الفلس » وإما بالاتحاد , وإما بالصليح على ترك 
الأموال للدائنين ٠‏ 

وغصل قفل التفليسة يسبب عدم كفاية 
أمواللها فى أى وقت بعد شمر الإفلاس إلى أن يتم 
التصديق على الصلح » أو يصسم الدائنون فى حالة 
اتحاد . ذلك أن التفلسية تنتهى بالصاص أو الامحاد 
فلا كون هناك محل لتقفلها موقت 
عدم كفاءة أءوالها . وبقاس على -الة الاتحاد 
حالة الصلح مع المفلس على ترك الأموال للدائنين 
لأن الفليسة تنتبى فى هذا الفرض أيضاً . 


يسبب 


الإقلاس لادكتو رين ساى مدكور وطى يونس 
طبعة سئة 51 بتد جوع ص سوع وما بعدها ) . 
د وحيث إن المحكمة ترى إزاء ما تقدم 
جيعه القضاء .فل أعمال ااتفليسة لعدم وجود مال 
للمفاسين للسير فى الإجراءات طيقاً لنص المادة مس 
دن العانون التجارى ع ٠.‏ 
' ( القصية رقم هلاسنة ١51١‏ افلاس توارى بالفيعة 
السابقة ) . 


ْ د20 
' محكمة القاهرة الابتدائية 
٠‏ من مارس ١4717‏ 


إقلاس 


من حدية المنازعة فيه . 


المبدأ القانونى : 


دين ء» سلطة مكمة الافلاس فى التحقق 


إن أمس بحث الدين المطلوب من أجل 


[شهار الإفلاس وخاوه من أى نراع جدى 
ليس من اختصاص هذه الل_كمة الى ددت 
وظيفتها فى حت حالة ما قائمة فى الشخص 
المطلوب إشهار إفلاسه » وهى توةفه أوعدم 
توقفه عن دفع ديونه التجارية ؛ بل هرد 
اختتصاص قاضى الموضوع الذى يماك و-حده 
الرجوع لقواعد الإثبات المقررة فى القانون 
والتحقّق من أن الإضاعة تسلمها الدعى عليه , 
وحرر سئدات سداداً لعنبا» ثم ردهافيا 7 
..ولا.شك أن تلك القواعد تبعد.. عن نطاق 
سلطة عكمة الإفلاس » لذللك يتعين على 
المدعى إثبات صمة دينه أولا أمام القاضى 
امختص ,2 “م الرجوع إلى هذه المحكمة إذا 
ما نوقف المدعى عليه عن الدفع بعد تحقق 


هذا الدين 6 


الما 
د . وحيث إ. وإن كن الأصل أن توقف 


التاحر عن إداء دينه التجارى ستوجب القضاء 


| باشهار إفلاسه » إلا أنه ينبغى أن يكون الدرين 


الدى امخذ أساساً لإشهار الإفلاس محقق الوجود 
وخالياً من النزاع الجدى ولا جدال أن لحسكة 


الإفلاس السلطة الكاماة فى تقدير جدية ما رثار 


من 'زاع فى الدين فإذا استبان لما أن هناك 
تزاعا جدياً فى هذا الدين وجب علها القضاء 
إرفص. الدعوى إذ أن التوقف عن دفع الدين 
فى هذه الخالة لا يكون وليد العجز عن الوفاء به 
وإتما يكون وليد النزاع البدى فى وجوده 
أو استحقانه » ومن ثم فلا يعتبر أساسة صالها 
لثمور الإفلاس ) شرح ألقانون التجارى 
- الإفلاس سم للدكتو ر محسن شفيق ص 9 وا 


قضاء الحام الكلة دم 


190ء والد كتور على الزبنى جزء * صيهيه » 
واسكندر بة الابتدائية +؟ أبريل سنة هوا 
امحاماة السنة وم العدد الأول ) ٠‏ 


« وحيث إنه بالاطلاع لي أوراق الدعوى 
بين أن اللدعى عليه تعامل مع المدعى واستورد 
منه جاودآ عديدة منها كنة تبق من مها مبلغ 
٠م‏ جنييسا عوحب السئد الإذلى المستحق 
الأداء فى ه6١‏ ير سئة 1؟9ؤ 2 وقد تاف 
الدعى عليه باقراره عن الوفاء بقيمة هذا السند 
وكية أخرىحررت عنها السئدات الإذئة القدمة 
فى الدعوى ؛ ولا عكن لذه الجمكة وهى بصدد 
دعوى إشهار إفلاس أن محةق حة دين الدعى 
فوا زاد على مبلغ ١/؟‏ جنيها اللقر بها ء ليبين لما 
إذا كان المدعى عليه قد رد الضاعة التى تمثلهذا 
الدين إلى المدعى أم لا ؛ ذلك أن أمس بحث هذا 
الدين المطلوب من أجله اشهار الإفلائن وخاوه 
دن أى تزاع حدىي ليس من اختصاص هذه 
الحسكنة التىتحددت وظفتها فى بحث حالة ما قائمة 
فى الشخص المطاوب أشهار إفلاسه » وهى .توقفه 
أو عدم توقفه عن دفع ديونه التجارية » بل من 
اختصاص قاذضى امو نوع الذى علك وحده 
الرجوع لفواعد الإثيات المقررة فى القانون 
والتحقق من أن البضاعة تسامها اللمدعئ عله, 
وحرر سندات سدادا لني | 4 ثم ردها فيا بعد 
عندما اكتشف عخالفتها للاحجام التفق عليها ٠‏ 
ولا شك أن تلك القراعد تيعد كل البعد عن 
نطاق سلطة ممكة الإفلاس ٠‏ لذلك يتعين على 
الدعى إثبات صحة دينه أولا أمام القاذى الختص » 
ثم الرجوع إلىهذه المحكمة إذا ما توقف الدعى 
عليه عن الدفم بعد محاق هذا الدين . ( استثناف 
القاهرة 5ه الجمرعة الرسمية السنة 
وغ العددان م ع ص ود) . 


«وحيث إنه لماكان أساس دفاع المدعي عليه 
أن الدبن الذى يتخذه الدعى سند لدعواه قد 
انقغى معظمه برد البضاعة عّتضى الفاتورةالقدمة 
منه فى الدعوى ولاؤرخة.٠‏ 1951/0/1 ء وأنه 
ليس عاجزاً عن سداد باق الدين ومقداره ٠م‏ 
جنم بدلل إبداعه له خزانة كة الأزكة بعل 


رض الدعى قبيوله عند عرضه عليه ٠.‏ 


وكان دفاع للدعى يعتمد فى جوهره على أفى 
واقمة رد البضاعة والطمن على الممارة النتهة ما 
تلك الفاتورة والمنسوية إله من 
حيث سلماك سبل الطعن بالزوير » فى هذء العيارة 
وتاريم الفاتورة . وكانت المحكمة ترى أن هذا 
النزاع وإن خرج عن ولابتها أن تقول كلها فيه , 
هو نزاع جدى فى وجود الجزء المت من الدبن 
دون إيداع ثما رده من صفة محقق الوجود 
ويجعله أساساً غير صا لإشبار الإفلاس ؛ ومن 
ثم يتعين القضاء برفضش دعوى الإفلاس مع إلزام 
المدعى مصروفاتها عملا بنس الادة ال 


مر افعات 7ن . 


ن المدعى عايسه ٠‏ 


( القضية رقم 5خ سئة ١551‏ أفلاس تجارى 
لميثة السابقة) ٠‏ 


لض 
عحكة القأهرة الابتدائية 
لا من مارس 1١59‏ 
١‏ - إفلاس : فتره الارتياب , ثطاقها ٠‏ 


به - مفلس : تصيرناته الخاضعة لليطلان الوجونى » 
تجارى م 19؟؟ ؛ تصمرفاته الخاصة للبطلان الجوازى 


٠ 5١6 تجارى م‎ 


2 مفلس: تبرعه قبل إشهار [فلاسه) شرط إبطاله « 
تجارى 1 , َ 


5585 العدد الثالث ‏ السنة الثالئة والأريعون 


الميادىء القاثونية : 

١‏ - فترةالار تياب التى تكون:صرفات 
المدين خلاها قابلة للإبطال الوجوى طبقاً 
للمادة بإب«م تجارى . أو الإبطال الجوازى 
طبقا للمادة ,م09 تجارى ؛ هى الفترة الواقعة 
بين التار 2 الذى عينته المكة لتوقف 
المفاس عن دفع ديونه »تارجم صدور حم 
شبر الإفلاس . على أن الشارع يضيف إلى 
هذه الفترة مدة أخرى -دددها بالأيام العشرة 


اأسايقة عل تاريخ الوقوف عن الدفع وذلك ْ 


بالنسبة إلى بعض التصرفات الى تتضمن 
خطورة خاصة على جماعة الدائنين .. 
وإذا : تعين المكة ناريخ الوقوف عن 
الدفع.. اعتبر.. هو تاريخ حم شبر الإفلاس 
؟ - التصرفات الاطلة وجوبأ هى 
التبرعات 2 والوفاء غير العادى 0 والتأميناث 
الضامئة لدين سابق 62 ويشترط صدورها ف 
فترة الارتياب أو فى عشرة الأيام السابقة 
عليهاء والتصرفات الخاضعة للبطلان الجوازى 
هى جميع تصرفات المدين الصادرة فى فترة 
الارتئياب © وهى هنا المدة بان التاريخ المعين 
للوقفوف عن الدفع 3 وتاريخ م شور 
الإفلاس : 
- إذا باع المفاس إلى زوجته قبل 
فترة الارتياب التى تكون تضصرفات المدين 
أعتبر ااتصرف بغير عوض أو الجرازى 


إذا أعتير بعوض فلا حل لإبطال المبيع : 


وبفرض عصعة قول وكيل الدائئين بأن 
البيع وقد ثبت حصوله فى فترة الارتياب [نما 
يع نحت ل المادة و؟؟ تجارىء الى تقضى 
ببطلانكل عقد بنقل المللكية على وجه التبرع 
فىأى وقت حصل ؛ إذا كان المفاس عالاً فى 
ذلك الوقت بقرب وقوع أشغاله فى سوء 
الخال » ولوكان الذى حصل له التبرع لم يلعل 
ذلك إلا إذاكان الدبر ع هرة زو اج لاسمالغة 
فها . فاته لا حل لإبطال التبرع إذا كان مركن 
المفاس المالى وقت صدوره يسمح له بالتبرع, 
وكان لا يوجد فى الأوراق ما يدل على شببة 
عل المفاس بقرب اختلال أشغاله . 


المصلوء : 

« . . وحيث أنديتعين بادىء الرأى استيعاد 
أحكام المواد ليم ء عوسصء موس من القانون 
التوارى لأنها أوردت قبوداً على سق الزوجة 
فى استرداد أموالما من تفليسة زوجها » وهى حالة 
تغابر الحالة الممروضة ومن ثم فلا محكميا تلك 
الواد . 
- « وحيث إنه عنعقد البييع الميرم بين النأس 
وزوجته المدعى عليها الأولى » فإن مايثعاه السيد 
وكل الدائنين على هذا العقد هو أنه يستر 
تبرعا » حيث لم يثبت بالدليل القاطع أن المال 
اللنى اشترت به الزوجة قطمة الأرض محل العقد 
قدآل إليها بالإرث أو الحبة من غير زوجها , ما ' 
التفيوص عله فى المادة با»وم مجارى . 

« وحيث إنه طيقاً لامادة 15؟ من القانون 
التجارى ترتفع بد المفاس عن إدارة أمواله 
والتصرف فبها من تارم سدور - شور 


قضاء الحاكم السكلية لايس 


الإفلاس » ول وكيل الدائنين حله فى ذلك » 
ويثرتب على غل الد أن تصرقات المدين المفاس 
اللاحقة لج شهر الإفلاس تكون غير نافذة فى 
عق حاءة الدائين ٠.‏ 


بد أن التصرفات الى يقوم مهسا المدين فى 
الفترة الواقعةبين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ 
صدور دي شير الإفلاس »؛ تكون موصومة 
بطابع الارتياب 'والشك وقصد الاضرار 
بالدائنين ؛ ذلك أن المديئ عندما تضطرتٍ أعماله 
: بصبسح وشيك الإفلاس » فإنه محاول بكل السيل 
تأخير وقوع الكارثة وتفادى إفلاسه » فالى من 
ااتصرفات ما بزيد حالته سوءا ويتضمن إخيرارا 
بدائنيه وإخلالا بالمساواة فما ينهم » كأن يفى 
لبعض الدائنين قبل ميعاد الاستحقاق » أو يرتب 
تأمندات غبانة لحقوقهم وتمييزاً للحم عن غيرحم » 
أو يعمد إلى تهريب أمواله لأقاربه ومعارقهبالتبرع 
بها إليهم » أو ببعهاإليم صورياً » إلى غير ذلك 
من التصرفات . وليس من شك فى أن للدائنين 
أن يطعئوا في هذه التصرفات بالاطلان ؛ أو كه 
أدق أن يطلبوا عدم نناذها فى مواجبة جساعة 
الدائ.ين ؛ ولقد أفام المشسرع التجارى نطافا خاصاً 
للبطلان يوفق بين حماية الدائنين وحماية الغير » 
سمى بطلان التصرفات الصادرة فى قترة 
الارتياب أو قترة الشك ونوعمونه 1006كم . 

« وحيث إن فترة الارتياب الى تكون 
تصرفات اللدين خلاها قايلة للابطل الوجوى 
طبقاً للمادة بام؟ مجارى » أو الإبطال الجوازى 
طيقًا للمادة .م" حارى » هى الفترة الواقعة 
بين التاريخ الذى عينته المحكمة لتوقف المفلس 
غِن دفع ديولة » وتاريخ صدور حم شهر 
الإفلاس ؛ على أن الشارع يضيف إلى هذه الفترة 
مدة أخرى حددها بالأيام العشسرة السابقة على 


تاريخ الوقوف عن الدفع » وذلك بالنسبة إلى 
بعض التصرفات الى تتضمن خطورة خاصة على 
جماعة الدائنين » مراعيا فى ذلك أن الوقوف عن 
الدفع تسبقه دلائل وأمارات يشعر با المدين 
قبل وقوفه , 
وإذالم تعين المحكمة تاريخ الوثوف عن 
الدفع “لافى 2 شور الإفلاسولا فى سَ لاحق, 
اعتير تاريخ الوقوف عن الدقع هو تاريخ 2 
شور الإفلاس , وحينئك يقتصر نطاق فثرة الريبة 
على العشعرة الأيام السابقة على تاريخ حم شهر 
الإفلاس » أما التصرفات الق تصدر من المفلس 
قبل فترة الارتياب فتخضع 2 القواعد العامة » 
ووز الطعن فيها عقتغى الدعوى البوليصية إذا 
توافرت شروطبا . وبلاحظ فى هذا التأن أن 
الشارع من نس المادتيئن 8م ع .مب تخارى 
أحكاما لا مخرجعن كونها تطبيقا لأحكام الدعؤى 
البوايصية ( أصول الإفلاس للدكتور مصطى كال 
طه الطبعة الثانية سنة /اه بند ١١‏ ص 5٠١9/‏ ). 
« وحيث إنالتصرفات الباطلة وجوباحسب 
تعداد المادة 907 مجارىهى : التبرعات ء والوفاء 
غبر العادى » والتأمينات الضامنة لدين سابق » 
ويضيف إليها القانون التجارى الفرئسى بطلان 
قد رهن مال التجارة ؛ ويشترط لاحي بالبطلان 
الوجونى طيقا لمذه المادة أن يصدر التصرف فى 
قترة الارتياب أو فى الأيام العثمرة السابقة عليها . 
' أما التصرفات الخاضعة للبطلان الجوازى 
طيقًا للمادة مم مخار ىا فهى جيلع تصرفات 
المدين الصادرة فىفترة الارتياب فم عدا التصرفات 
الى ينطق عليبا 2 الادة بام » و مخضع 
لابطلان الوجوف ؛ ويشترط للحم بالبطلان 
الجوازى وفقآ للدادة م؟؟ أن يقع التصرف فى 
فترة الارتياب » وتقتصر فترة الارتياب هنا على 
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المدة الواقمة بينالتاريعالمعين للوقوف عن الدفع » 
وتارح حي شور الإفلاس ؛ دون أن يضاف إليها 
الأيام العشرة السابقة على تارع الوقوف عن 
الدقع 5 ( يداحع تفصيلا ق ذلك 3 النظربة العامة 
ابطلان تصرة ت المدئفىفترة الارتاب للد كتور 
قد عمد حسنين ب الخحاماة السنة إغ العدد مم 
ص م1.08 ). 


« وحيث إنه يبين . . أن المفلس باع إلى 
زوجته المدعى عليها الأولى قطعة الأرض عل 
المزاع وأشير اللقد فىم١‏ من ينابر سنة وم وا 
برقم لامع القاهرة ثم قضى بإشبار إفلاسه فى 7 
فبراير سنة ١941‏ واعتبار يوم أول دسمير 
30 تار ع مر قم لتوقفه عن الدقع 

و وحيث إله مق وضح ما تقدم ون 
ااتصرف الذى صدر من المفلس قد وقع قبل قثرة 
الارتياب سواء طيما لج المادة بام مجارى 
فما لو اعتبر التصرف غير عوض» أو وثماً لنص 
المادة برب تجارى فما لو اعتير التصرف يمو ؟ 
ولا محل بعد ذلك لبحث التكييف القانوق 
للتسرف ٠‏ وهل هو معاوضة حسما يدل على 
ذلك ظاهر العقد » أم أنه تر تير 9 يذهب 
إلى ذلك السيد وكيل الدائنين . 


« وحيث إنه بفرض حة مايثيره السيد وكيل 
الدائنين م نأن تصرف المفلس إلى زوجته المدعى 
علها الأولى يعتير تبرعاً » فإن هذا التصرف وقد 
ثبت حصوله قبل فترة الارتياب . إعما بقع محت 
2 اللادة بوم مجارى وتنس هذه المادة على 
مايأ :و وح يبطلان كل عقد ينقل الللسكية 
على وجه التبرع فىأى وقت حصل , إذا كان 
الفلس عالا فى ذلك الوقت برب وقوع أشغاله 


ق سق الخال ٠‏ ولو كان الذلى حصل .له التبرع 1 


عم ذلك » إلا إذاكان التبرع هبة زواج لا ميالغة 
قبها ع . ١,‏ 
ويشترط لإبطال التبرع وققّاً لنس هذه المادة 
علم الفلس وقت التصرف بقرب اختلال أشغاله 
حطة غ68 203137218 ندل ععطومة لم تدم 
عت وعع ع0 امعصتمم ولا محل لإبطال 
التبرع إذاكان مركز المفلس المالى وقد صدوره 
سمح له بالتيرع » ( استئناف عختاط م/ الك 
محلة الثشر بع والقذاء الختاط س موص وسام ). 
« وحيث إنه لا يوجد فى الأوراق ما يدل 
على شبهة عل الفلس يقرب اختلال اشغاله حق يكن 
استجلاء هذه الشببة بالتحقرق » بل على المكس 
فإن مغى مدة طويلة بين حصول تصرف اللمفلس 
فى ما ينايبر سنة ‏ 5ه19ا وبين يوم أول 
ديسمير 145٠‏ تارم وقوفه عن الدقع » وهى 
فترة تقرب من العامين ما إدجح انتفاء عل المفاس 
يرب اختلال أعماله . 1 
د وحيث إنه مق استبان ذلك فإن الدعوى 


تكرن على غير أساس سلم وشيان العضاء ير قضّها 


. مع إلزام المدعى الصروفات عملا بنص الادتين , 


م“ 2 باهم ١‏ مرافعات» . 
( القضية رقم 5؛ سسنة ١931‏ افلاس باهيئة 
السابقة )+ 


00 
كة القاهرة الابتدائية 
ماعن أبيل ”وا 


إفلاس : الكة الختصة بدعواه ؛ موطن المدين 
التجارى 0 الاتفاق على حلاف ذُلاتك 0 الام عام 5 


الميدأ القانوق : 
الاختصياص بنظر دعرى الإنلاس إعا 
يتعقد للبحيكة الابتدائية الى شع بدار مهأ 


قضاء ام الاستئناف بولسم ار 


حل يجحارة المدين 9 ١517‏ تجارى ) ولواتفق على إجراءات تصفية متجره وأمواله ووذكت 
عل خلاف ذلك . هذا الاختصاص من تصرفائه عندالنظر فأمر إبطاخا( معم0-همبرآ 
نظام العام الذى يقبنى عل إتمركة إن | الجزء السأبع ص 1١١‏ ؟ والدكتون مسن 
تستظوره وأن نقضى فيه من تلقاء ذاتها نظرأ ع الإفلاس اا ا نا 
00 سيمل ليم 0 00 قد جوز للمحكمة فى حالة القضاء 
0 من إجراءات جماعية رتصفية | بمدم الاختصاص ء إحالة الدعوى ياتا 
شاملة ميع ذمة المدين .عمامستطلةم صمة غتام إل اليك الختصة بنظر هأ طرمًاً للمادة وى 
مأ يستوجب أن تنفرد بنظر الدعوىالحكمة ّْ 
القع 9 موطنه التجادى ١‏ لانما أقدر م ( القضية رقم ؟١١‏ سنة ؟559وا افلاس بالحيئة 
غيرها على تقدير حالته الماليةو الإشراف | ادابقة) . 


مرافعات . 


اليس الاءتاطى والحس المطلق اباس 


الحيس الاحتياط والحس المطلق 


ومدى سلطة واختصاص يابة أمن الدولة وغرف الشورة لدوائر انح 
المستأئفة ومستثمار الإحالة 
بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الآخير 


لعزتال قر مل المبسار ى ا لحامى 


خه ؟ 7 
مكار الاحالة در جة من در حات التذاذضى 


صدر القائون ١٠٠/‏ سئة 1455 فى 107 «ونيو سنة 149 هلى أن بعمل به اعتباراً من ؟ أغسطس 
سنة ١49‏ . ونصت المذ كرة الإيضاحية لهذا القانون أساساً على أن للششرع رأى أنه لا ممل لما ورد 
فى للادة بهره؟ من قأنون الإجراءات 16٠١‏ لسنة .96؟ من حق النيابة فى الإحالة الباششرة إلى ممكمة 
الجنانات وسلها هذا الحق إذ أنه لا عمل للاستثناء الوارد مها وأصبحت إحالة النابات جميعها من 
اختصاس مستشار الإحالة وألغي بناء علي ذلك الادة .م18 ووضع بدلها مإدة أخرى صريحة كل 
الضراحة أيضاً وهى أنه إذا رأى قاضى التحقيق ( والنبابة الآن هى سلطة التحقيق ) أن الواقعة 
جناية وأن الأدلة على التهم كافية محيل الدعوى إلى مستشار الإحالة ويكلف النيابة العامة بإرسال 
الأوراق إله فور وألغى بناء على ذلك أيضاً لمادة م١٠7‏ مكرراً من قانون الإجراءات وعدل للادة 
4 ونص مرة أخرى صراحة فى الفقرة الثائية منها: ‏ - 

( وترفم الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف النهم 
بالحضور أمام مستشار الإحالة » . 

وعدل الفصل الثالث عثر من قانون الاجراءات بمد أن ألغى غرفة الاتهام ونص فى الواد من 
٠‏ إلى ١9+‏ على اختصاص مستشار الإحالة والاجرا اءأت الى تتبع أمامه وجاء نص الفقرة الثائية 
من امادة ١97٠‏ إجراءات واضحة فى غير لبس بأن ترفع إلى مستشار الاحالة دعاوى الجنايات طبن 
للمواد مه 1و/151د١51 51١53‏ وجاء نص الادة !1 صرعاً أيضاً فى أن مستشار الاحالة إذا رأى 
أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي للنهم غير كافية يصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعرى 
( الادةيم ) وطى أنه إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على الهم كافة بأمر بإحالة الدعوى إلى 
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حكئة النايات وإذا وجد شك فى أن الواقعة جئاية أوجنحة يأمر بإحالتها إلى محكة الئايات بالوصفين. 
لسع بما ترى . وإذا تبين له أن الجناية تدخل فى اختصاص الستشار الفرد يأمر بإحانتها إليه . 


وغنى عن الببان أن هناك خلافاً كيرا بين اختصاص مستشار الأحالة اليوم وبين اختصاص غرفة 
الانهام التى حل ععهليا . إذ أن غرفة الانهام أصلا كانت تبحث الشببات والدلائل لا الأدلة فإن رأت 
أنها كافية وترجحت لديها الإدانة أمرت بالإحالة إلى ممكمة الجنايات يععنى أن غرفة الاتهام كانتلا 
اختصاصات قاضى الاحالة امتسوص علما أصلا فى قافون غقيق النايات القدم طبقاً للمادةمغ منه وفى 
قانون تشكيل مما الجنايات طبقا للمادة ,© منه . 


والفرق واضحم وجلى فى جوهره فإن وظيفة قاضى الإحالة فى قانون سنة ١9.04‏ ووظيفة غرفة 
الانهام فى قانون ١6٠١‏ سنة .وهو كانت مقصورة على البحث فى احتّال صحة النهمة فبى 'نستبعد مبدئياآ 
البحث في صدق اأشهود أو تقدر الثقة فى أقوالهم أو أن التهمة ثايتة ثبوتا كافيك أم هى مشكوك فهها 
ورك ذلك إلى قاضى للوضْوع وهو محكية الجنايات فلم يكن البحث أصلا قبل التعديل الأخير يتضمن 
وجود أو عدم وجود أدلة كافية بل كان البحث خاصاً بالدلائل أى كا فسرنه محمكدة النتقض استتتاج 
وجود قرينة للانهام حالة أن عمل ممكة الموضوع هو تقد الدليل لا بعحث الدلائل الكافية لاحمّال 
وقوع الفعل . 


أما اليوم فستشار الإحالة يبحث فى الأدلة وكفايتها ولا بحث فى الدلائل فقط وأصبح واجبآً 
حضور المنهم أمامه وسماع دفاعه وتحقيقه وتحرير عضر به وكتابة أسباب لقراراته وهناك فرق بين 
الدلائل الى هى الأمارات الظاهرة الحتملة ال« 5ععنقد2 » وبين الأدلة وهى ا(« 768ناه: » 
فقرفة الاتهام أصلا لا تنظر إلى المنهم ما تنظر له مسكة الموضوع النى تفسر الشك لمصلحته بل كان يكفى 
أن تكون الدلائل موجودة وأن بكر ن محتملا أن نسم المحكة بالادانة . 


والذى إاستقاد مدن ذلك أن مستشار الاحالة الوم أصبتح له اختصاص واسع ق تعدير الدليل 
كاختصاص عمكة الوضوع فبو يبحث الدليل والقزينة مثآ كافيآً أى أنه أصبح درحة واجية من 
درجات التقاضى وإذا كانت الثياية قد سليت حق الاحالة المياشرة طبقاً للقانون /ا٠١‏ أسنة كور 
كا تقدم وهو أمر اشرق على جميسع التَشايا فإن عدم إحالة قشايا أمن الدولة على مستشار الاحالة 
يعتبر بظللان فى الاحراءات وحرمان لمهم م درحة من درحات التعاضى وجب على عام الحنايات 
أو أمن الدولة أن نيب المهم إلى ظلبه إعادة القضية للتيابة لعرضها على مستشار الاحالة . 

وهذا الذى ثقول به أصبح واجآ حمًا يعد إنشاء مستشار الاحالة ونو سيع السماند حالة أنه 
وقد كان واجبآ أصلا بالنسبة لقضاء الاحالة فبو اليوم أشد وجوبا . 


وإذا كانت النيابة #ستند علي قانون الطواريء رقم؟١‏ لسنة جرهية؛ فى الاحالة الباشرة وتعتمد 
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على المادة ٠١‏ الى تنص على أنه لانابة عند التحقيق كافة السلطات الخواة للها ولقاضى التحقرق واغرفة 
الاخهام . 

فإن الفقرة الأولى من هذء المادة تقرر أله فى ا عدا ماهو منصؤص عليه من إجراءات وقواعد ش 
فى المواد التالية تطبق أحكام المّوائ العدول با فى فرق القضايا التق مختص بالفصل فمها عاك أمن 
الدولة وقى إجراءات نظرها و الحسج فمما أى أن النيابة مقيدة بالقوانين المعمو لما . 


وتفسر النشابة الأمر بأن لها اختصاص غرفة الاتهام وبأن للا حق الإحالة وتقرر أن الأمر رماع ' 
الصادو فى يه أ كتوبر سنة بوهو] © ز لها الا<الة إلى عما ك م أمن الدولقق مختص بال راثم النصوص 
عليها فها وكذلك إلى الأمر رقم م 7 نم١‏ الذى أضاف جرائم الاختلاس والرشوة . 

وليس من شمك فى أنه كان للنيابة هذا المق لأن القوانين المعمول بها كانت تقره إذ أن الادة 
4 من قانون الاجراءات الجائية العدلة بالقانون م١١‏ لسسة باه16 قبل إلعامها وتعديلها كانت 
تبح لها ذلك وليس فقط فى جرالم أمن الدولة و١‏ في جرائم أخرى وهى الجراءم الخاصة بالقانون 
ع.ة” اسنة .هبه ١‏ فى شأن الأساحة والدخائر والراتم الرتبطة أيضاً يحرائم أمن الدولة . 
أما وقد ألغيت المادة +1١‏ كا تقدم القول ونص فى المذكرة الابشاحة أنه لا محل لاستثناء هذه 
الجنايات من اختصاص مستشار الاحالة ققد أصبيح الأمر واضحاً كل الوضوم وسقطت حجة النيابة 
فى أن لما حدق الاجالة المباشرة سما إذا لوحظ أن الفانون ٠٠١/‏ لسنة ,5؟١‏ لم يسان شيشا ول بعد 
اختصاص النيابة ول يقرر أن لما اختصاص مستشار الإحالة بل ألغمى غرفة الاتهام نهائياً وألفى 5 
ما تعلق مها وبالتالى ألغى كل اختصاص من عل كلها كالنيابة . 
ويكو ن القرر أن النيابة قد زالت عنها سلطة الإحالة المباشى ة . فسلطات غرفة الانهام وكانها قد 
ألغى وانتهى وحل علا نظام جديد لسلطات جديدة وسلبت النيابة سلطة الإحالة الباشرة وأعطيت 
استشار الإحالة . 
ولا جوز فى العقل والنطق أن يكون الشرع هازلا عندما ألغى المادة ع1؟ أن ييقها فى فى صورة 
أخرى دون نص اعتاداً على قانون الطوارىء وهو قانون استثنائ لا يجوز التوسعة فيه والمقرر 
قاثونآ أنه لاايصح أن بحرم إنسان من قاضيه الطبيعى ولأن الحاى الاستثنائية لا يصح الترسع 
فى الاختصاص المعطى لما لمافى ذلك من خروج على لقو إعد اللقررة وهى قواعد من النظام العام 
يتعلق بها حقوق للمتبمين . 
ومقتضى هذا التعديل والإلغاء للمادتين م٠؟‏ مكررا و4١؟‏ أن مستشار الإحالة قد أصبح هو 
: السلطة فى نظر جميع قضايا الجبايات والتصرف فيبا بها فها قضايا أمن الدولة وأصبيح هو الختص 
. وحده بالإ<الة المباشرة إلى محكنة الجنايات أو للمستشار الفرد . 
وغنى عن البيان أن أحكام الإجراءات والتحقيقات تكون معمولا بها من التارع الذى تصببح 
فيه نافذة المفعول وتسرى على جميع الدعاوى سواءكانتمرفوعة ولم يتم الفصل فها أولم تسكن رفمت 


وم العدد الثالث ‏ السنة الثالئة والأرعون 


لأن الفرض من هذه الإجراءات هو الوصول لاحقيقة ولأن اللفروض دائماً فى القانون الجديد أنه 
أصلح من القديم وأوفى بالغرض المقصود منه ولأن قاعدة عدم سريان القانون على الماضى لا تنطبق 
على قوانين الرافمات والإجر اءات وقواعد الاختصاص وبالبناء على ماتقدم كان على النيابة وهى 
الأمينة على الدعوى أن ترعى حق المهمكا ترعى حق الجاعة بعد أول أغسظس سنة ١955‏ أن ميل 
جميع المتهمين فى قضايا أمن الدولة إلى مستشار الإحالة ليتولى هو بنفسه سلظاته وهو درج من 
.درجات التقاضى وأن يبحث هذه القضايا وينظرها وعملها أو محفظها . 


أما والذى قد تم هو على خلاف ما تقدم وقد توت نابة أمن الدولة إحالة بعض القضايا إلى 
حكة الجنايات مباشرة فيكون قد شاب أمرها بالإحالة البطلان يما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء قرار 
الإحالة وأمر التكظليف بالحضور وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة ليفصل فها . 

علي بأن نيابة أمن الدولة ليس لما سلطان فى قائون محف.ق الطنايات أو فى قانون الطوارىء أزيد 
مما لانابة العامة » وقرار تشكيلها الصادر من وزير العدل إنما صدر ليعطيها أصلا حق النظر فى ج رام 
أمن الدولة ومراجعتها قبل التصرف فيها وهو قرار تنظيمى داخلى لا أثر له على القوانين العامة . 

هذا ماعن لنا بحثه . والله ولى التوفيق . 


الأجازة السنوية فى قائون العمل وبم 


الاجازة السنوية فى قانون العمل 


لمَرُسَازْ ال ركتور إسماعيل عانم 
الأستاذ للساعد للقانون المدتى ونائون العمل 


قرر الشرع ميدأ الأجازة السنوية سكل الال الخاطعين للفسل الخاض بعقد العمل الفردى فى 
قأنون العمل . فنصت الادة مه/1و؟ من القاثون 1 لسنة ه١١‏ على ما بأى : 

« يرم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة أجازة سنوية لمدة أريمة 
عشر وما ا كامل . وتزاد الأجازة إلى ١‏ يوم مق أمضى العامل عثير نوات متصلة في خدمة 
صاحب العمل » . 

والحسكئة من منح الأجازة السنوية لاعامل لا محتاج إلى بيان . على أنه قل أن تتحقق الفائدة 
الر 2 ة منها على وجه كاف » إذ رغم أن العامل يتقاضى أجره كاملا أثناء الأجازة إلا أن هذا الأجر 
لا يكنى عادة لواجبة زيادة |! 5 التق يقتضيها قضاء الأجازة على الوجه الفيد » فلا بتيسر: للعامل 
فى الغالب من الأحو ال نظرة؟ لفلة موارده الانتثقال من عمل إقامته إلى جبات تتهبا له فيبا أسباب 
الراحة الِمّانة والنفسية . 

وادلك فن لهام الضرورية الى يحب أن تتضمنها برامج النقابات العالية نهيثة الوسائل لتمكين 
العال وأسرثم من الانتفاع بالأجازة السنوية ينفقات قليلة » ولا سها أن التطور العميق الذى طرأ على 

: مجتمعنا فى السنوات الأخيرة » والذى اتضحت معالمه وضوحاً بيئآً تموانين يوليو سنة 1971 » يستتبع 
غير شك تطوراً عميناً أ كذلك فى مهام النقابات العالية » بعد أن صل الال الدى يواجه العال فيه. 
رب عمل رأسمالى . وقد حرص اليثاق الوطنى علي تأ كيد هذا العنى . فبدلا من الكفاح لتحقيق 
مطالب العال:إزاء أرباب الأعمال » سيصبيح الدور الرئيسى للتقابات العالية هو « الإسهام الجدى فى 
رفع الكفاية الفسكرية والفنية » ومن ثم رقع الكفاية الإنتاجية للعال . كذلك هى تستطيع جمارسة . 
مسثوليائها عن طريق صيانة حقوق العال ومس الهم ورفع مستواهم الادى والثقانى » ويدخل فى ذلك 
اههامها عثبروعات الإسكان, التعايو, فى والاستهلاك التعاونى و تنظم الاستفادة الجدية ا و نفسياً 
0 من أوقات الفراغ والأجازات بما بساحم فى حقيق الرفاهية للجموع العاملة » 20 .. 
8 نا نع تنا 


() مشسروع اليثاق 20 امايو 931ا) » طبعة مصلحة الاستعلامات » الباب السايع ( حوك, 
الإنتاج والخجتمم ) س ١ه‏ وانظر أيشاًكلة رئيس الجهورية فى الؤتمر الوط للقوى الشعبية تعليقاً على كلءة 
السيد / أنور سلامة رئيس الاماد العام للثقابات في حلسة "٠‏ مايو سدئة وا : 


امهم العدد الثالث ‏ - السنة الثالثة والأرسون 


ورم أن قانون العمل قد خصص عدة مواد لتنظم الأجازة السنوية ( م مه - 5١‏ ) » إلا أن 
هذا التنظع جاء قاصراً من نواح متعددة . وإذا تيس استكال هذا التقص فى يعض ثواحيه 
بتطبيق البادىء العامة » فإن هناك نواح أخرى يقصر عن استكالها جبد الفقه والفضاء ولابد فيها 
من تدخل الشرع كا سيتضح عا إلى . 

وتدور هذه الدراسة حول مّسة مسائل رئيسية جتمع فى نطاقبا أحكام الأجازة السنوية : 

أسدمدة الأجازة ١‏ ش 

؟ ل نظام الأجازة من حيث طريقة مئحها ووقت المصول عليها . 

ب أحكام الأجر الستحق للعامل أثناء الأجازة . 

غم أثر انقضاء الاسنة غلى الحق فى الأجازة . 


ه ‏ أثر انتباء.عقد العمل طل الحق فى الأجازة ٠.‏ 


: مرةٌ اررمارة السنويٌ‎ ١ 


7 يفرق القاثون بين العمال فيا يتعلق بمدة الأجازة السئوية إلا على أساس أقدمية العامل في 
المنشأة 202 . والأقدمة القى . بعتد ا ى عضر شئوات على الأقل . فن أمضى أقل من هذه الدة' 
في خدمة رب العمل نسكون أجازته المنوبة ١64‏ يومآ » أبآ كانت طريقة محديد أجره سواء كان 
معيناآ بالأجر الشهرى أو بغيره ؛ وأيآ كانت درجته فى مانب التدرج بوظائف النعأة . أما من 
أُدغى ( عشر سنوات متصلة فى خدمة صاءب العمل » » فتكون أجازته واحد وعششرين يوم . 

والنص صرع فى أنه يشترط ازيادة الأجازة للأقدمية أن تسكون السنوات الشرة خدمة مثصلة. ٠‏ 
وعلى ذلك فلا يعتد بمجموع مدد خدفة العامل إن كان قد ارتبط برب العمل بعقود عمل' متعددة » 
بأن اتهى عقد أول ثم عاد بعد فترة طالت أو قصرت إلى حدمة رب العمل بعقد عمل جديد » 
فلا يعتد فى حساب الأقدمية عدة خدمة العامل طرق للمقد السابق ول وكاءت شروطه عى نفس شروط 
العقد الجديد . وذلك إلا إذا تين أن رب العمل قد أراد:التحايل على القانون ياستيدام العامل قترات 
متقطعة حرق محرمه من المزايا الفى إشترط لتقريرها أقددية معينة ؟ ففى هذه الخحالة برد على رب العمل 
قصذه طبقاً للدبدأ المام الذى يقغى بأن الغش يفسد كل مايقوم عليه #توصددم» دنهسه مسدمع 29, 


)١١(‏ كان قانون عقد #ممل الفردي الأول ( رقم ١‏ أسنة ١١44‏ ) يغرق بين تمال المياومة وبين العبال 
المعيئين بالأجر الشبرى . وفد ألفيت هذه التفرقة فى قانون عقد العمل الفردى الثاتى ( رقم“ “١‏ لسئة ؟هؤو١ا‏ 2 
وتبعه فى ذلك انون العمل الحالى . 

00( 33 ر ل #قصيه عل أحكام هذا البدا العام : 

قاتتة2 :07161 2731:0661 30 06 000 2 1550:1011 م2102 0ه 


الأجازة:السنوية فى انون العمل بينم 


فتعتير هذة حخدمة ة العامل متصلة وتستحق له أجازة مقدارها واحد وعشرون دورمآ إذا بلغ جموع مدد 


خدمته النقطعة 2 عت 0 


وإذا استمر العامل فى خدمة رب العمل طبقاً لعقد واحد غير محدد المدة » أو طبقاً لعقد محدد 
الدة مدد مدة بعد أخرى (21 , فلا يؤثر فى اتصال علاقة العمل أن بطر على المقد سبب من أسباب 
وقفنهء كرض العامل0© . أو أدائه الخدمة العسكربة (؟) ء أو اعتقاله ©' ء أو تعظل العمل 
بالنأة مؤقناً بسبب أجنى 0"© . فتعتبر مدة خدمة العامل مدة متصلة رغم الوقف ونم للدة السابقة 
على الوقن إلى للدة التالية . بل وتحتسب مدة الوقف ذانها من مدة خدمة العامل فى بعض الحالات 
كا فى حالة الأرض أو أداء الحذمة العسكرية (3). 

ولايؤئر فى أقدمية العامل انتقال ملكة النشأة إلى صاحى عمل جديد » إذ يستمر عقّد العمل 
النذى “ارتيط' به اللف منتدا لكافة آثاره فى مواجهة الخاف م وم من قانون العمل ) » فتعتبر 
شدمة العامل فى المنشأة متصلة شاملة لمدة عمله لدى السلف والخلف معآ . ْ 


ومدة الأجازة المقررة قانوتناً عى الحد الأدنى الذى لا مجوز الزول عنه . على أن رب العمل 
قد يلتم متخ عماله » أو طائفة منهم» أجاز ات بأجر 1 كثر من تلك الى حددها القانون. وقد يستتخلص 


ا 


ت وأنظر أيضاً : الدكتور شمس الدين الوكيل 0 أثر لدم ش على الأسبقية 5 النسجيل عنك الراحم المشترين لعقار 
واحد . محاولة أو ضم نظرية عامة فى الغش . فى مجلة كلية المقوق جمجامعة الاسكندرية السنة الثامنة لم هرههو١‏ 
المددان الأول والثاق س ؟5 وما يدها * وبوجه لاس » ص ١١5‏ ع ©#١١ا.,‏ 

)0 أنظر فى لمجدد عقد العمل الحدد الدة . يحث الؤلف فى شل العلو م القالونية والاقتصادية الى يصدرها 
أسائذة كاءة اللقوق بجامعة عين ثمس . المنة الرابعة الحدم الثائى يوليو 9555١1.س١4؟‏ - ,.4١‏ 

إففى أنظر م ١ه‏ من فانون العمل .. 1 1 

3 انطوم +3 وؤواسن 057 رقم 0ه أسئة ه٠١١‏ فى شأن الحدمة السك ربة والوطنية . 

(4) أنظر فى أن اعتقال العامل لا يترتب عليه حما انقساخ المقد بل يرد وثنه : استكئناف الاسكندرية: 
فى هايارر سنة لاهؤا مدوئة الفكراتى العالية ج ١‏ علد ؟ الطيعة الثائبة للها ص نه ه رقم 45ك؟١.‏ 
استثناف العاهرة ١١‏ عابو سنة ١501‏ المرجم السابق س ٠١8‏ رقم ١51١‏ , : 

060 أنظر مثالا لذلك : شثون جمال القاهرة ١4‏ ينابر سئة 805 ١‏ ء الحاماة السنة 9؟ بس *؟؟ (إحتراق 
سيا مترو فى حريق.القاهرة سنة ١ . ) ١585‏ 

(5) أنظر م ؟5 عن القانون رقم ه0٠5‏ لسنة ومود فى شأن الخدمة العبي؟ رية الي ت تنس على أن « 57 
للموظف أو الاستخدم بأو العامل أثناء وحودم ق الخدمة العسكرية أو الوطئية 3 إستدقه من رقيات وعلاوات 
َ لو كان يؤدى عمله فعلا وتم ملدة خدمته فيها ادة عمله ونحسب ف لكان أو الماش ظ« . أما احتساب مدة 


المرم ضِِ من مدة خدمة ا فهو مأ يستفاد من أس المادة 9" من قائون العمل على استدقاق الفامل جزء من 
أجره: أثاء غرطيرة 7 واعتتيار مدة الانقطاع عن العمل إسجب المرض ل حدود الحد الأقمى المقرر لاثوقاً : - امدة 
, أجازة مرضية » ونتأ للمذكرة الإيضاحية لقانون عقد العمل الفردى السابق رقي اغ؟ لسنة اعكاء 


اريم العدد الثالث ‏ السئة اثثاثة والأربعوث 


هذا الالتزام » وإن لم ينص عله صراحة فى عقد العمل الفردى أو المشترك أو لاحة النظام الأسامى 
للعمل » من اعتراد رب العمل على نحاوز الخد المقرر فى القادون » وذلك إذا تبين أن الاجازات الزائدة 
قد اْذت صفة الاستقرار )١(‏ فم تعد خاضعة لتقدير رب العمل », قيتعين أن تنوافر شروط العمومسة 

والأجازة السئوية مستقلة عن الأجازات الأخرى الت قررها القانون (؟) . فلا يجوز لرب العمل 
أن يقتطع من الأجازة السنوية لاعامل ما يقابل انقطاعه عن العمل بسبب مرطه » إذ للعامل أجازة 
مرضة مستقلة بذانها طب لامادة ©؟ من قانون العمل . ويعتبر العامل فى خدمة رب العمل أثناء 
الأجازة المرضة » فلا يئر فى استحقاقه للاأجازة السنوية أن يكون قد حصل على أجازة مرضية. 
مهما طال أمدها (؟) . 

كا لا مجوز أن مخصم من الأجازةالسئوية أيام الأعياد الى قرر القانون فيها منح العال أجازات 
بأجر كامل (ه) 0 5-6 أجازته العاوية فوقع خلالما يوم م أيام هذه الأعياد فلا ' تسب 

أما يوم الراحة الأسبوعية » فلم ينص القانون على إلزام رب العمل بأداء الأجر فيه (5) . فإذا. 
وقع يوم الراحة الأسبوعية فى خلال الأجازة المنوية اختسب يوماً من أيامها على أن يؤدى للعامل 
أجره عن ذلك اليوم بوصقفة من 8 الأجازة السنوية . 


)١(‏ فض مدلى 5١‏ يونيه سئة لاه9لاء جموعة النقضس سنة لم م ”ا ص 5١04‏ رقم 4 أنظر س 3ه 
اماك . 1 

() أنظر فى تفصيل هذه الشروط كتاب قانون العمل للمؤلف , ١53١‏ فقرة 44 وانظر «وجه عام فى 
شرح فكرة الاعتياد قصدر منعىء قوق العامل وف تبريرها وتطبيقاتم! » بحث المؤلف فى نجدد عقد الصمل 
الحدد المدة » فى مجلة العلوم القاثونية والانتصادية السنة ؛ العدد م س ١‏ * وما بعدهاء أنظر فقرة * 4 
ص 0غ سس ووع. 

(*) أنظر بهذا المعنيتخد حلمى مراد قى قائون العمل والتأميناتالاجتاعية ,الطبعة الرابعة 2155 فقرة1ل! 4' 
س 4غ48 . 

(4+) أنظر بهذا العنى : استئناف الاسكندرية * مايو ه9١‏ مدونة" الفكباق جاقم » س#8؟” 
رقم ١77‏ ء القاهرة الابتدائية ٠٠‏ تسمير 1525 تقس امرجم س 4؟؟ رقم ١15‏ * ا : 
استئئاف القاهرة 5 ؟ مارس 1 هن ارج م 1 رقم م/ا١‏ : : 

زفق أنظر م ]امن قالون العمل والد راد الوزارى رقم ١6‏ لسيئة با ٠.‏ وق 5207 أجازات . 
الأعياد.؟ أنظر كتاب كانون العمل للمؤاف فترة ١١1‏ : 


() إلا فى صناعة المتاجم والحاجر حيث تنس امادة من.فاثون العمل على أن تكون الراحة 
الأسيو عية ة أميالك هذه الصئاعة صف أجر . 


الأجاز ة السنوية فى قانون العمل اباس 


على أن رب العمل قد يكون ملتزْماً بدفم الأجر عن يوم الراحة الأسبوعية )١(‏ غ أن من 
العال من تتحدد أجورثم على وجه لا يتأثر بعدم قيامهمبالعمل فى يومالراحة الأسبوعية كالعال الشبريين » 
فإذا وقع يوم الراحة خلال الأجازة السنوية فلا يجوز فى رأينا احتسابه يوماً من أيامها إلا إذا أدى 
عنه أجر خاص  )5(‏ َ. 


وقد بأذن رب العمل للعامل بالتغيب عن العمل فى بعض الأيام لأعذار طارئة كحدوث وفاة فى 
عائلته أو ميلاد أو زواج أو للحضور أمام القضاء أو للاتصال مجبة حكومية فى شأن من شئونه » وهذا 
هو ما جرى الاصطلاح على تسميته بالأجازة العارضة . فإذا لم يؤد رب العمل للعامل أجراً عن 
يوم الأجازة العارضة ؛ قلا جوز بداهة احتسابه يوماً من أيام الأجازة السئوية (؟) . أما إذا صرف 
للعامل فيه أجره كاملا » جاز احتسابه من الأجازة السنوية (4) » إذ مجوز لرب العمل م سيتضح 
بما بلى أن محرىء الأجازة السنوية فما زاد عن ستة أيام بتعين منحها حملة واحدة . ومثل ذلك بالنسبة 
لأيام الأعياد الى لا يقرر القانون فيها إلزام رب العمل بمننح أجازات لعاله » فبجوز ارب العمل إن قرر 
منحها أن يقتطعها من الأجازة السنوية إن كانت بأج ركامل . 

على أنه إذا كان رب العمل قد جرى على تقرير أجازات عارضّة أو أجازات أعياد إضافية دون 
أن يقتطعها من الأجازة السنوية رغم أداء الأج ركاملا عنهاء فإنه يكون مازماً بها إذا كان اعتياده 
على ذلك قد مذ صفة الاستقرار فم بعد الأمر خاضعاً لتقديره . 


الاسم نظام الزّمَارْمٌ السنو يز : : 
المفروض على رب العمل أن يعطى الأجازات اماله نحيث لا تتقغى السنة إلا وقد حصل كل عامل 
على أجازته كاملة . والظاهر من نس المادة مه أن القصود بالسنة عى سئة خدمة العامل(*) ؛ وهى 
تختلف من عامل إلى آخر بحسب تاربخ التحاقه بالعمل . على أنه يغلب فى المنشآت الكبيرة أن محسب 
السنة المعتيرة فى الأجازات بالنسبة بع العمال من أول السنة البلادية ٠‏ مع منح العامل أجازة جزئية 
عن الأشهر ااتى يكون قد اشتغل فيها قبل بدء الشئة الميلادية(1) . 


١١ه وقد ينها هذا الالتزام من جرد اعتياد رب العمل على ذلك ( محكم القاهرة فى 1؟ يونيه سنة‎ )١( 
٠ ١؟+ ؟ الؤاف فى نائون العمل فقرة‎ ٠١9 س ؟5١ رقم‎ 1١45٠ مدونة الفكهانى الدورية‎ 
يوماً وقم خلانها يومان راحة أسبوعية , احتسب أجره على أساس‎ ١4 (؟) فإذا منج عامل 'شهرى أجازة‎ 


ستة عضر يوماً لا أريعة عهسر يوماً سب : 

(*) أنظر بهذا الى القاهرة الابتدائية ١١‏ أ كتوير سنئة هه9ل , مدوئة الفكراتى ج ١‏ قسم ؟ 
س 5 "؟ رقم هلا١‏ . : 

)ع( محسكم القاهرة ١‏ يثاير سنة حدقا » مدوئة الفكهاتى الدورية ؛ سنة 00 »وس ١4‏ 
رقم 1١4‏ 

. 1١١١ قسم ؟ س 5ؤا رقم‎ ١ مدولة الفكبانى ج‎ 196٠ يناير‎ ١ اسئناف القاهرة‎ )٠( 


() انظر بهذا الى كامل «رسى ٠‏ العقود المسماة ج 4 » 15988 . ققزة !١5‏ س ١1١85‏ 
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ويوجب القانون ( م وه/١)‏ أن يعطى العامل ستة أيام على الأفل من أجازته ااسنوية جملة 
واحدة . أماما زاد على ذلك فنجوز لرب العمل ممزئته وفقاً للقتضات العمل(1١)‏ دون حاحة إلى 
موافقة العاميل(؟) . وسكاى من ميدأ قابلية الأجازة للتدزئة الأحداث من العيال 6 وم 3 ينضح دن 
الادة ؟١1‏ من ل تبلغ سنهم سبع عشسرة مرئة كاملة 1 فبتعين إعطاؤثم أجازتهم كلها دقعة واحدة 4 

كا يتعين أن محصل العامل على أجازته فى السنة التحقة عنها ء ولا محوز لرب العمل تأجيلبا 
إلى سنة ثالية إلا فها بزيد على ستة أيام وبشمرط أن يطلب العامل ذلك كتابة (م وه/؟ ) . 

ورب العمل هو الذى لمحدد وقت الأجازة « فلايسح للعامل أن استقل باحتبار موعد أجازته(*) 
وم يفرض القانون أى قيد على حرية رب العمل فى هذا الصدد » فليست هناك ذترة #ددة يتعين 
خلالها منج الأجازات للعال » وذلك على عكس الخال فى كثير من التشيربعات الأجندية التى أوجبت 
أن تفع الأجازات فى فترة ألم 1 

و نس القانون على ميعاد معيقن رشتين اقه على رب العمل أن عخطر العامل مقدما يشاريم 
أحازته(4 ) على أن حسن النية شتغى ألا شاجىء رب العمل العامل بالأحازة 4 بل شعن إخطاره 
ها مقدماً حق يبأ له الوقت الكافى للاستعداد لما » وإلا فات المدف المقصود من نظام 
الأجازة السئوية . ش ْ 

وقد يعطى رب العمل الأجازات لماله بطريق التناوب غيث إستمر العمل فى المنشأة ط ال 
السئة » وقد يعطى الأجازة للعمال جميعاً ف وقت واحد فتغلق النشأة أثناء فترة الأجازات ٠‏ وقد تزيك 
فتزة الإغلاق عن مقدار الأجازة القررة لبعض العال » فلا يتقاضون أجراً عن الأيام الزائدة . وهذه 
بطالة جزئية 1 5-5 العامل منها عند وضع نظام التأمين ضد البطالة . 


ستحق للعاءل وي خلال 0 تذ السنوية ( م خه/١:)‏ . على أن اصاحب العمل أن حرم 
العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب 


زفق والنجزئة - حق لرب العمل وده لا العامل حك م القاهرة ٠‏ لل 317 سنة اه ةا مدولة ة الفنكباق. 
ج ١‏ قدم لاس ه ٠‏ رقم ١١‏ . 

فق وقد كان القانون رقم 153 لبيئة هم و١‏ الحماس يتنظم العمل 3 الناجم والمحاجر وهواً 2 رعاية 
لميال هذه الصناعة من قاأون عقد العمل أله رذدى « خرم على رب العمل محزئة الأجازة إلا بناء على طلب كتالى 
من العامل 0 و م ١‏ ( وقد صدر قانون العمل الحمديد خالياً من مثل هذا أل نس فص جيه عبال أ مجم والحاجر 
حاصعين لذات. القواعد ألو في تنطيق على غيدثم من م العيال . 

(0) حك يم القاهرة 8٠٠١‏ أوقبر ١91‏ مدونة الفكباتى ج ١‏ كسم س «ء؟ ركم 1١4‏ . 

60 على 4 س القائون الفر أسى الذى إوحب إخطار العامل #سة عشرة يوماً على الأقل قبل الموعد الحده 
للأجازة أ رز براث 3 موسوعة ة دالوز لقانون العمل > اص 5١#‏ قر :جم . 
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صاحب عمل آخر ( م ٠‏ ) . وقد أراد المشرع مهذا النص أن يثنى العمال عن إرهاق أنفسهم بالعدل 
أثناء فترات أجازانهم » تحقيقاً للهدف القصود من فرض الأجازة السنوية وهو محديد قوى العامل 
الجثانية والفسية(١)‏ . 


ويثير تفسير المادة يره//١‏ الى تنس على أن رب العمل يلتم بإعطاء العامل أجازته السنوية 
أ كامل » عدة مسائل : 

الأولى هى محديد الطببعة القانونة لما يتقاضاه العامل أثناء الأجازة » هل هو أجر باللعتى الدقيق 
فتنطيق عليه القواعد الخاصة بالأجور رغم أن العامل لا يؤدى أى همل أثناء فثرة الأجازة ؟ 

والثائية هى محديدما يشمله هذا الأجر » قرغم صراحة نص الادة,مه/١‏ على أنه مجب أن يؤدى 
لاعامل أجره كاملا أئناء الأجازة » ورغم أن مقتضىهذا أن حق العامل لا يقتصر على الأجر الأسامى 
بل شمل كذلك ملحتاته : إلا أن بعض هذه الملحقات قد أثارت خلافاآ فى أحكام القضاء . ٠‏ 

والثاثة هى تنحديد من تحمل بعبء الأجر أثناء الأجازة . فرغم أن سياق النص يدل على أن 
رب العمل هو الذى يتحمل بهذا العبء » إلا أن تطبيق هذه القاعدة يثير عض الصعوبات فى حالة 
ما إذا كان أجر العامل بتمثل كله أو بعضه فى وهبات العملاء ؛ وفى حالة انتقال ملكية النشأة إلى 
رب عمل جديد فى خلال السنة الت لستحق عنها الأجازة . ١‏ 

()الطيء القانور: ذا يؤرى لاعامل مداه زمار مُ: لو اقتصر النظر على قترة الأجازة » 
والفرض أن العامل فيها لا يؤدى عملا . لتعذر القول إن ما يتقاضاه العابل خلالها يمتبر أجراً , 
فالأجر لا مكون إلا مقابل العمل . 

عل أنه جب أن ملاحظ أن المعتير فى الأجازة هو العمل السابق الذى أداه العامل ؛ محيث يصح 
القول »كا ذهبت إلى ذلك عكة المقض الفرنسية » إن ما يتقاضاه العامل أثناء الأجازة إها هو فى 
مقابل هذا العمل السابق » فهر عنصر من عناصر الأجر عن ذلك العمل » وهو أجر إضانى أجل 
الوفاء به مين خروج العامل فى الأجازة . ش 

وقد أخذت محكة النقض الفرنسة صراحة ذا التكييف لأول مرة فى حكنها الصادر فى 

ها مارس سنة غه.19(؟). ْ 


)غ0 أنظر مع ذلك ق قه هذا النص: اك ل ر أكمالخول » دروس ف تانون السمل /لادؤواءفترةهم١‏ 
س "91١‏ حيث نرى أنه لا بوجد مبرر لإنادة رب العمل من مخالفة العامل لنظام الأجازات وأنه كان من الأفضل 
أن ينص على أيلولة أأجر العامل عن فترة الأجازة إلى صناديق ادخار الال مثلا أو إشاقته إلى المبالم التحصلة من 
الثرامات التأدييية . وانظر فى الزاء المقرر فى القائون الفرسى': دبران ج © فقرة 84؟ س *8ه 2 يران 
وحالان س 4غ؟؛ ل ه» . , 
(؟) علة الأسبوع القانونى ومحلء 7 + 59خ القضية الثالثة وانظر فى هذا التضأه :“يران ق موسوعة 
دالوزلقانون العمل ج ١‏ س ٠١5‏ فقرة-؛ ه ‏ ريقيرو وسافاتبيه س 59019 ٠,‏ 
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ل ا ا ا 
أما قبل هذا القضاء فتدكان الرأى السائد أن ما يؤدى للعامل أثناء الأجازة يقوم مقام الأجر 
عن فترة الأجازة ذانها ععنقلوة عل معنا خمعكة » فهو أجر افتراضى 5لا ع531215 »2 نشيه الأجر 
ممتقلةة مذ عأطملتسندقة أو هو ياحق بالأجر 62115 ناه عتمععدومة*5 رغم أنه ليس هناك 
عمل يقابله . وعلى أساس هذا التشميه أو الافتراض تتطبق القواعد الخاصة بالأجور(١1)‏ .. 
ولا حاحة إلى هذا التشببه أو الافتراض إذا ما لوحظ أن العتبر فى أجر الا“جازة ليس هو فترة 
الأجازة ذاتها والعامل فبها لا يؤدى أى عمل ؛ وإ المعتير فيها هو العمل السابق الذى أداء العامل . 
فسكون أجر الاأجازة أجرآ حقيقياً لا مفترضاً . 


ويترتب على هذا التكييف أن تنطيق القواعد الخاصة بالأجور » سواء من حيث الاختصاص 
القضائى » أو من حيث النظام'الفانوتى اخاص الدى يتميز به الأجر9؟ » فيا يتعاق يعمدى قابليته للحجز 
أو اللقاصة أو الحوالة » وطريقة الوفاء به وضماناستيفائه بالامتياز العام المقرر على أموال رب العمل » 
وأحكام التقادم السقط . 0 
تترتب على هذا النكنيف نتائج هامة » ما سئرى » فى حالة ما إذا تصرف صاحب العمل فى 
النشأة فاثتقلت ملكيتها إلى صاحب عمل جديد » وفى حالة ما إذا مضت السنة دون أن صل العامل 
على الأجازة . ١‏ 


)١(‏ مقرار الزُمر أتناء ارارم : عبارة للادة لمه/1 صرغة فى أن الأجازة تكون 
بأجر كامل . ومقتضى ذلك أن يؤدى رب العمل للعامل أثثاء الأجازة كل ما يتحقق فيه معنى الأجر 
قلا يقتصر حق العامل على الأجر الأساسى غسب » بل يشمل كذلك ملحقاته . 

ولا صعوبة فها يتعلق بالملحقات الهلئمة التى تؤدى لاعامل على وجه مستمر أثناء قيامه بالعمل . 

كعلاوة غلاء للعيشة ؛ فيستمر أداؤها للعامل أثناء الأجازة » سواء فى ذلك علاوة الغلاء الى 
يغرضها الأمر السكرى رقم ويه لسنة .6؟١‏ أو العلاوة الإضافية التى التزم بها رب العمل 
باختباره29 . وكالامتيازات العينية ٠‏ فيتمين أن يؤدى مقابلها نقداً للعامل إذا لم يستمر أداؤها عيناً 


)١(‏ أنظر ديران ح ؟ ع ٠‏ مهحدء فتقرة ؟ واس إلاه س ##ه , وانظر كذلك فى الإشارة إلى هذا 
- ار وانطار ء رد 

(؟) انظر فى تفصيل هذه الأحكام -كتاب تانون العمل لاؤلف ,» ١95١‏ 2 فترة "١‏ وفقرة ١54‏ 
ل لاا وثقرة ١4١‏ ع هلما , 

(؟) كارن عكس ذلك حي محكدة النقض المدنية في ٠8“‏ أريل 6 تموعة النقض سنة ١٠١ع‏ "8 س ١ه"‏ 
رقم هه ء حيث قضت بأن الأجازة عبارة « عن الأحر الثابت الذى يتقاضاه العامل أو المستخدم شهرياً متابل 
ما بؤديه من حمل 6 هلا العيل هو الذى أذ العامل أو المستتخدم ق بحالة قيامه بالأجارة مقابله كأنه أداه ل دون 
ما اعتيار لا قد يكون هناك ءن ملحقات للا“جر تدخل فيه عند حساب مكافأة مهاية مدةٍ الخدمة ولكنها لا تدخل 
فيه عند حساب متابل الأجاز 5 . وقد.اتتهت الحسكة العليا من ذلك إلى إقرار السك المطعون فيه على ماقضي حت 
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أثناء, الا'جازة(١)‏ . 


على أن من ملحقات الاجر ما لايؤدى للعامل إلا إذا تتحققت أسبايهاء فهى ملحقات غير دائمة» 
كالكافآت وكالأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية: وكبدل الاأعمال الخطرة أو الشاقة. وهى 
جمعاً تعتبر من الاجر بغير شك(؟) ء ولذلك يتعين احتساءها عند محديد ما يؤدى لاعامل أثناء 
الاأجازة(؟)» إذ أن نص المادة ,مره ١‏ صريع فى أن يكون الاجر أثنا, الا'جازة كاملا » . ويكون 
احتسابها على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منها عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة » أى السايقة 
علي الأجازة » قاساً على للادة به من قانون العمل . 


أما مايؤدى للعامل في مقابل نفقات يتكيدها أثناء تأدية العمل » كيدل الاستقبال أو العْشيل أوبدل 
ملاسى العمل » فلا يعتيز أجراً ولا محتسب فما يستحق للعامل أثناء الأجازة . 


ولا محتسب النحة السنونة » فهى وإن كانت من الأجر إلا أنها تؤدى للعامل في موعدها الحدد 
عن السنة جميعها بما فى ذلك فترة الأجازة. وكذلك الحال فى النسبة للثوية فى الأرباحالسنوية أو الإيراد 
الستوى (4) . 


> ست عله ايز ترام بابؤٌمر أثناء ابر مارم : إن سياق عبارة للادة مه/1 » وعى تنس 
على أنه و يلترْم صاحب العمل باعطاء كل عامل . . . أجازة سنوية . . . بأجر كامل » ...يدل على 
أن الالنزام بأداء الأجر أثناء الأجازة يقع على عاتق رب العمل . 


وملعم سس ص سس 


نت به من استيعاد مقدار المنحة السئوية وعلاوة غلاء المميغة الإشافية عند احتساب مقابل الأجازة » . 
ونحن نتفق وهذا القضاءف استبعاد المنحة السنوية كا سيجىء ف التن , أما علاوة غلاه المميشة فهى جزء من الأجر 
مادام هناك التزام على رب العمل بأدائها » سواء كان مصدر ذلك الالزام هو القاثون أو إرادة رِبّالممل ثفسه. على 
أن الجوهرى فى قضاء الحكنة العليا هو ذلك المبدا العام الذى قررته وهو أن العيرة فى مقايل الأجازة بالأجر الثابت 
دون الملحتات » قبذا المداً يتهدف النقد » إذ ليس فى نصوس القائون ما برر هذه التفرقة (سواء فى ذلك قافون 
سنة 4 ١584‏ أو قانون سئة ١5895‏ أو القانون الحالى ) ء فالقانون يقضى ممراحة يأن يؤدى للعامل أجر كامل 
عن أيام الأجازة » دون أن مخصص ذلك بالأجر الأساسى أو الثابت . 

202 مثال ذلك وجبة الطمام : بهذا الممنى نمكم القاهرة ١1‏ ينابر ١508‏ مدونة الفكباتى ج ١‏ قسم ١‏ 
س 908" رقم +798 ء عكس ذلك محكم القاهرة فى ١١‏ مارس سنة ١95‏ المدوئة العالبة الدورية » جموعة 
سنة +5ؤلاصس"9؟*١‏ ركم لالا حيثقررت اليه أن تقد الطعام مقر وط بوحود العامل وقّت تقدعه فلا يؤدى 
عته مقابل تقدى أثناء الأجازة . 


(؟) أنظار كتاب انون العمل للنؤاف ثقرة اموه . 


)ا ولا جوز الاعتراشس على ذإك بالقول 5 ) أسباب استدقاق هذه اللدقاث لا تتحقق ى العامل أثناء 
الأجازة ذلاك ك أن الأجر الأسامى ذاته رما إستحق 2 مقايل العمل والعامل لا يؤدى عملا أثناء الأحازة : 


4) “كس ذلك ديران - ؟ فقرة » تللاصسكلاه. 


506 العدد الثالث - السنة اثثالثة والأربءون 


ده 


وتنضم أهمية هذه القاعدة بالنسبة للعمال الذرين بتقاصّون أجورهثم من وهبات العملاء )١(‏ , فإذا 
كان أحِن العامل كله أو بدضه هو نصيبه فى حصيلة الوه.ة » وحب على رب العمل أن يؤٌدى لاعامل 
أثناء الأجازة ما يقابل هذا النصيب على أساس متوسط ما تقاضاه العامل فى أيام العمل الفعلية فى السنة 
الأخيرة . ولا مجوز ارب العمل أن .قتطع من حصيلة الوهية الت يؤديها العملاء أنتاء تغيب العامل فى 
الأجازة نصيبآ لهذا العامل ء بل يتعين توزيع هذه الحصيلة كلها على العال القائمين بالعمل فملا (5) . 
ذلك أناقتطاع نصيب الءاملالمتغيب فيالأجازة معناه محميل العا لالآخرين بأجره أثناء أجازته الستوية» 
رم وضوخ نص للادة .مه/١‏ فى الدلالة على أن الالنزام بأداء الأجر أثناء الأجازة بقع على ا زب 
العمل ؛ فيتعين أن يؤديه رب العمل من ماله الخاص (*) , 

وإذا تصرف صاجب العمل فى النشأه بقل ملكيتها إلى آخر » فلا شك أن ضاحب العمل الجديد 
كون ملتزماً » فى مواجهة العال الذبن اسستخدمهم صاحب العمل السابق واستمرت عقودهم مع صإجب 
العمل الجديد طبقاً لمادةهم من قانون العمل»بأداء الأج ركاملا أثناء أجاز انهم. على أن لصاح العمل 
الجديد الوق فى الرجوع على صاحب العمل السابق » إذالم يشمن المقد ل للكية النشأة شرطا 
عالفاً » يطالبه بأن يؤدى إلله جزءاً من هذه الأجور بنسية الدةالق مضت من السنة قبل انتقال 
ملكية للنشأة . ذلك أن أجر الأجازة عا هوأجر إضافى ستحق قعنٍ العمل السابق اللذى أداء العامل 
خلال مئة الأحازة ة وما تم أداؤه من عمل قبل انتقال ملسكية النشأة قد أدى لساب صاحب العمل 
القديم » فيسكون هو المدين الأصلى بالأجر عنه »'ويسكون لرب العمل الجديد الرجوع ا أداه من 
هذا الأجر علي الدين الأصلى به (4) . 


س أي القضماء السن على لمجي فى ارو'مار : 


خق العامل فى الأجازة السنوية » مثله فى ذلك مثل سائر اللحقوق المقررة للعامل فى قانون العمل » 


. أنظر فى الي الوهية كتاب قانون العمل للاؤلف فقرة 8ه‎ )١( 

60 وقد استقر القضاء فى فرأسا على هله القاعدة 0 نص علها التشسر ينع صراوة بعد ذلك فى سنئة 85و١1‏ 
( بران فى موسوعة دالوز ج ١‏ ص 508 فقرة ١ه‏ © ريفيرو وسافاتييه س لالا 08” . وانظر قبل 
تربع سئة 5 : حم م4 الداارة النائية محكية النقض الفراسية فى 1١‏ ديسببر سنة ١5814‏ مملة القاون 
الاجماعى 806181 22016 مارس سنة ههه١‏ س ١١8‏ مع تقرير المستشار موريس ياتان ضل4هظ وفيه عرض 
واف لامجاء القضاء فى فرنسا » وانظر كذلك ديران +؟ 2 ٠مو١اء‏ فقرة .594 س 88 ه هامش ”) ". 

(؟) قارن عكس ذلك : تملك انافرة ١‏ يناير سئه ١1908‏ ؛ مدونة الفكهاتى ‏ "قم ١‏ س كلام 
رقم +؟”؟ . 1 

فق أنظر هذا الممنى ديران ج ؟ فقرة 1/5" ل يي الل ة عكس'ذلك : : نقض قرلسى ٠‏ أبريل 
سئة ١91414‏ الأسبوع القاذوق سئة 45ؤةطا 95 وعم ٠‏ وقد إضعرية ممكبة النقض* الفرنسية في القضاء 
يعدم أحقية صضاحب ب العمل الديد قٍ الرجوع على سلفه حتى بعد أن قضتٍ بأن أجر الأجازة هو عنص من عناصر 
الأجر عن العمل السابق على الأجازة ( أنظر الأحكام المثار إلها فى موسوعة ة دالوز لقانون العبل ج ١‏ فقرة © 
مس8٠5‏ -- و5.9؟) , ولدكات ١‏ النذيجة الأنطقية الى يقتضيها وذا التكييف الجديذته, ى ثقرير حق الرخوع 
كاجاء فى المتن , 


الأجازة السئوية فى قاتون العمل ملم 


متعلق بالنظام العام » فلا مجوز التنازل عنه لا صراحة ولا ضُمناً . وقد حرص الشرع على تأ كبد هذا 
العنى بنصه فى المادة م" على أنه لا موز للعامل النزول عن أجازته . 


ومقتضى ذلك أن سكوت امامل عن المطالبة بالأجازة السنوية إلى أن انقشت السنة المستحقة عنها 
لابسقط حقه فيها » بل يكون ربالعمل قد أخل بالنزام يفرضه عليه قانون العمل ؛ فتوقع عليهالمقوبة 
القررة عن عالفة أى حك من أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردى » أى الغرامة من جنمرين إلى 
عشرين جنيهاً ( م 59١‏ ) كا يترتب على هذا الإخلال الجزاء المدنى طيما للقواعد العامة ؛ وما كان 
الالتزام بمنم الأجازة قد أصبح مستحيل التنفيلى عينآً باقضاء السنة الى كان يتعين منح الأجازة 
خلالها ؛ فلا يصح للعامل أن يطلب إضافة أجازة السنة السابقة إلى أجازة السنة الحالية » فضلا عن أن 
مجميع الاجازات على هذا التحو قد يترتب عليه اضطراب العمل فى المنشأة . وإعا يكون للعامل الحق 
فى التعريض ان كان قد أصابه ضرر من جراء عدم الحصول على الاجازة )١(‏ وله فى كل الا"حوال 
الحق فى الاجر الذى كان يؤدى اليه فى الاأجازة . فبذا الا'جر إعا هو عنصر إضَانى من عناصص 
الا“جر المستحق له عن عمله السايق ء فلا عمل لرمانه منه إن كان رب العمل لم يعطه الا"جازة 
المستحقة له . ولا يصح التازل أثناء سريان عمد العمل عن الحق فى هذا الاجر الإضافى » فوو حق 
يقرره قانون العمل » فيكون التنازل عنه باطلا طيقاً للمادة + من ذلك القانون . ولذلك فلا يكى 
جرد سكوت العامل عن المطالبة بأجر عن الا*نهازات الق لم محصل عليها لإسقاط جقه فيه » بل يجب 
أن تنوافر شروط التقادم السقط طبقاً لأحكام المادتين وبمم و ,ريام من القانون الدتى (؟) . 


وقد كان الكثير من أحكام القضاء » فى ظل قانون عقد العمل الفردى السابق » يِقَضى بأن حق 
العامل فى الأجازة السئرية سقط بعدم مطالبة العامل بالأجازة قبل انتهاء السنة اللمستحقة عنها » 
فلا يكون له بعد ذلك أن يطالب بأجر عن أيام الأجازة التى لم محصل عليها » وذلك جرد انقضاء 
تلك السنة(؟) . ول تشذ عن هذا القضاء سوى أحكام قليلة (4) . 


)1١١‏ 5 يكون له الحن فى ثرك العمل قبل تهاية العقد الحدد المدة أو بدون إعلان فى العقد غير اللحدد المدة ملبقاً 
سئة 15805ء مدوئة الفكباتى ح ١‏ قسم اص 804 رقم ةة" ) . 

() أنظر فى أحكام التقادم الممقط وف أن كلا من التقادم الخسى ( م 9 مدلى ) والتقادم الحولى 
2م ولاء مدق ) ينطبق على المق ف الأجر أي كان الدائن به بغير تفرقة بين المستخدم أو المواف وبين العامل 
المع الضيق : كعاب فائون العمل للمؤلف 1571 تقرة 014/8 ء 

(م) أنظر الأحكام المديدة المنهورة فى مدونه الفسكبانى ج ١‏ قسم ؟ س 5١؟‏ --8؟؟ رقم 188 
لا٠طا‏ وس 55 رقم موسا - 58؟ا رتم 5ض -- مك١‏ ). 


(؛) أنظر اسكندرية الابتدائية فى ٠١‏ أ كتوبر سئة ١68‏ مدونة الفكبانى ل ١‏ قسم ” ض ؟؟؟ 
رقم ١٠6‏ 5 


جرم العدد اقثالث ‏ النة الثاثثة والأربعون 


وقد كان هذا القضاء محلا لانقد نظراً لتعارضة مع ااصفة الأمرة الى تتميز بها قواعد 
قانون العمل(١)‏ . ْ 
وعلى أى الأحو ال فلم يعد لهذا القضاء محل بعد صدور قانون العمل الجديد » فقد حرص الشرع 
فى الادة رهم على النص على عدم جواز النزول عن الاجازة » 0 شمل التنازل الصريم 
الذى يرد فى العقد مقدمآ والتنازل الضمن الذى يستتخلص من سكوت العامل عن المطالبه بالاجازة . 
كا قضت محكة النتقض فى قضية كانت وقائعها خاضعة للقانون السابق(١)‏ بأن « الأّجازة السنوية 
وإنكانت حا أوجبه المشمرع سنويآ للعامل لاستعادة نشاطه وقواه المادية والعنوية تنمية للائتاج بما 
مجمل هذا الحق سبب ذلك متملقآ بالنظام العام لا موز التنازل عنه ؛ الا أن مناط ذلك ألا نكون 
السنة التى تستحق فيها الأجازة قد مضت قبلحصول العامل على تلك الاجازة فلايجوز عندئذ التنازل 
عن الاجازة قبل ميعاد حاولما . أما اذا حل معاد الأجاز ة وانقضت السنة النى نستحق فيها الأجازة 
دون أن مخصل العامل فيها عليها فقد انتقطعت الصلة بين الأجازة المذ كورة واعتبارات النظام العام 
الى تبررها وانقضت تيع لذلك علة هذا الحظر بالنسية لأجازة السنة المذ كورة وأصيحت تلك الأجازة 
بعد ذلك كسائر حقوق العامل العادية برد علبها التنازل » . واتبت المحكمة المليا على أساس هذا 
إلبدأ إلى تأبيد الحم الأطعون فيه الدى استخلص من سكوت العامل عن المطالبة بالأجر المستحق له عن 
الأجازة ة الق لم محصل علمها رغم مغى وقت طو, بل بعد انقضاء السنة المستتحقة عنها الإجازة » أن العامل 
قد تنازل عن الحق فى هذا الأحر . 
وبلاحظ أن محكمة النقض فى هذا الحملم لم نسابر القضاء السائد فى أن تجرد سكوت العامل عن 
المطالية بالأجازة ة إلى أن مضت السنة سقط حقه فيها » فهدى لاتقرر استتخلاص التنازل إلا من سكوت 
العامل عن ن للطالبة بالأجر مدة طوء بلة بعد انتهاء السنة , 


ص أن قضاء عكمة النقض بدوره لم . 05 محل فى ظل قانون العمل الجديد » فالأجر الذى يازم 
رب العمل بأدائه للعامل أثناء الأجازة ة إعا هو أجر إضافى عن العمل السابق , والق فيه من المقوق 
القى يدررها قانون العمل » فلا يضح التنازل عنه طيقاً لمادة > ؛ ولا موز استخلاص هذا التنازل 
من سكو ت العامل عن المطالية به أثناء سريان العقد . 

أما كم ةالنقض الفر نسة فقد كانت تقغى على أساس قضائها القدم بأن مايؤدى للعام ل أثنا والأجازة 
قوم دم مقا الأجر أثْنَاء الأجازة ذاتها(؟) بأنه لا يصح لجع بينه وبين الأجر فالمامل الذى لم بمحصل 


(١)١أنظر‏ جال الدين زى ق عقد العمل 0١‏ فقرة ل#داس لاغ - ١م‏ ؛ أ كم المولى 
فقرة حماس "50١‏ سل وومم 300 
فق أقض مدلى 8 © أبريل سنة كهو١‏ تموعة النقض سنة الل ا 
4 2 أر ما :تقدم فقرة 5 . 


الأجازة السئوية فى قانون العمل كن 


على إجازتهالسنوية واستمر فى العمل طوال السنة لا تصم له المطالبة بمقابل عن الأجازة الى ل محصل 
عليها. إذ هوقدتقاض ىج راعن السنةبأ كلراعاى ذلك الفترة الى كان رصم له فيها الحصول على الأجازة(1). 

وقد استمرت محكمة النقض الفرنسية , حى بعد أن قشت بأن أجر الأجازة إنما هو أجر إضاني 
مستحق عن العمل السابق(؟) » فى القضاء بعدم أحقية العامل فى المع بينه وبين الأجر عن العمل, 
الذى يؤديه أثناء الأجازة(؟) . 

وقد كانت النتيجة النطقية للتكييف الخديد هى إباحة المع » فنى التكبيف الجديد لايقوم مايؤدى 
للعامل فى الأجازة مقام الأجر أناء الأجازة ذاتها حت يصح القول إنه لا جوز المع بينه وبين الأجر 
وإعا هو عنصر من عناصر الأجر عن العم لالسابق الذى أداه العامل قعلا فلا كون هناك مل رمان 
العامل منه إذا ما أخل رب العمل بالتزامه بإعطاء الأجازة فاستمر العامل فى العمل طوال السئة » بل 
يكون للعامل الحق فى أجر عن العمل الذى قام به أثناء الأجازة الت لم محصل عليها » فضلا عن الأجر 
الدى كان ,يستحق له لو ل يؤد عملا محصوله على إجازته » فالأجر الأخير أجر مستحق عن عمل سابق . 

على أنه إذا ثبت أن رب العمل قد دعا العامل إلى ترك العمل فى الأجازة فرفض العامل الحصول 
على الأجازة مفضلا الاستمرار فى العمل(؛) » فلايكون ربالعمل قد أخل بالتزامه بإعطاء الأجازة , 
فسبب عدم التنفيذ فى هذه الحالة يكون راجعاً إلى العامل نفسه وهو الدائن بهذا الالنزام » فلا يكون 
هناك محل لتوقيع العقوبة الجنائية على رب العمل أو إلزامه بتعورض عمسا قد يصيب العامل من ضرد 
بسيب العمل المتواصل . كا لا يجوز للعامل » فى نظرناء أن يطالب بأجر عن أيام الأجازة الى رفض 
الحصول عليها يضيفه إلى الأجر المستحق له عن القيام بالعمل خلالما , إذ أن ذلك يتعارض مع الهدف 
اللقصود من نظام الأجازة السنوية . فهى لم تقرر لكى تكون مصدراً ازيادة دخل العامل , وإنما 
الحدف المقصود من تقربرها هو مجديد قوى العامل بإعطائه فترة ماد فيها إلى الراحة من عناء العمل 
دون أن يترتب على ذلك حرمانه من مورد رزقه . ولدلك أجاز المششرع فى الادة ..> حرمان العامل 
من أجره عن مدة الأجازة الى حصل عليها فعلا إذا ثبت اشتغاله ادى صاحب عمل آنخر . فكذلك » 
إذا كان العامل هو الدى رفض الحصول على الأجازة رغم دعوة رب العمل له إلى القيام بها فلا تسح 
له المطالبة بأجر إضافي عنها ء والقول بغير ذلك يؤدى تملا إلى إهدار نظام الأجازة السنوية إذ قد 
شل الغامل »على خلاف ما تقتضيه مصاحته كا قدرها المشرع » الحصول على أجر' مضاعف بدلا" 
من الحصول على الأجازة . 


(1) أنظر فى هذا القضاء ديران ج 7 ظرة 595 س 9ه . 
(؟) أنظر ما تقدم فقرة + . 
' (؟) تقض م فيراير يل مجلة القانون الاجماعى س كللاء 
(4) وكثيراً ما يحدث ذلك من عمال القافى والطاعم : لأن 3 ا بالأجازة ة يحرهوم من ن الو هيات الإشافية 
التى ينقاضونها من المملاء. » وى لا تعتبر أجراً سيب عدم أنشباطها ( أنظر كتاب انون ,الغن ليواي 
فقرة 4ه ) فلا يلزم :رب العمل بأداء مقابلها أثناء الإجازة . 


1 العدد الثانك ‏ السنة الثالثة والأربعوثي, 


ام و نح م 1غ 


1 


هو أ امباء عقر الغيل على الى فى الَرٌمَارةٌ : 


قد ينتهبى عقّد العمل فى خلال السنة قبل أن بمحصل العامل على أجازة 55 ما أمضاء فى 
العمل هن تلك السنة » وقد ,ينتهى العقد ويكون إلتائل قد حمل علق أجازة تزيد على ما هو مستحق 
له بالنسية لمامضى من السنة ٠‏ 


)١(‏ فى الحالة الأولى تنص المادة ١‏ على أن « للعامل الحق فى الحصول على أجره عن أيام 
الأجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استماله لما وذلك بالنسية إلى المدة التى لم محصل على أجازته 
عنها » وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية(1١)‏ أن للعامل المق فى الحصول على الأجر عن أيام الأجازة 
« أباً كان سبب ترك » العمل ؛ وأنه « قد قسد يذلك عدم حرمان العامل من حق الأجازة وما 
يستحقه عنها من أجر » حت ولو فصل وحرم من المكافأة لأن حقه في الأجازة برجع إلى سيب سابق 
على أسباب الفصل(؟) 6 . 


وعبء إثبات حصول العامل على الأجازة ,تمع على عاتق رب العمل(" », تطبيماً للمبدأ العام فى 
تمحميل المدين عبء إثبات الوقاء بالاليزام ( م بعرم مد ) . 


و تفرق المادة1؟ بين ما إذاكانت السنة التى انتبى خلالنها عقد العمل هى السنة الأولى فكون 
العقد قد انتهى قبل انقضاء سئة على إأرامه أم هى سنة قد سبقتها سبنة أخرى أو سنوات أمضاها العامل 
فى خدمة رب العمل .' ونظرا لإطلاق عبارة النص فيتعين الأخذ بالفسير الأصاح لاعامل » فيستحق 
للعامل فى الحالثين مقايل الأجازة بنسبة ما أمضاء فى خدمة رب العمل من السئة التى انتهى فيهاالعقد . 
ولا يصمح الاحتجاج بالمادة و١‏ 'للقول بأن الحق فى الأجازة السئوية , وبالتالمي المق فى مقا بل الأجازة 
عند اننهاء المقد ء لا يكون إلالمن أمضى سنة على الأقل فى خدمة رب العمل . فالمادة جره/1 ليست 
قاطعة فى هذا المعنى » فعبار ها محتمل أن تفسى على أن مرور سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل ليس 
شرطاً عام لثبوت حق العامل فى الأجازة وا هو شرط لاستحقاق أجازة قدرها أربعة عشير يوما . 
فاذا كان العامل لم عض فى القدمة سنة كاملة كان له الحق فى أجازة بنسبة المدة الى أمضاهاء أى 


)١(‏ أقانون عقد العمل الفردى السابق رقم 19" أسنة هو١ا‏ تعايقاً على ماده *؟ مئه ء وتطابقبا 
المادة ١‏ من ناثون العمل ال إلى . 

زفق وعلى ذلك فلا رم العامل من مقابل الاحازة ل قد ارئكب خطا حسها استوجب تصله . 
وذتلك على ع س الحال فى القانون الفرتسى حيث يوحد نص عر على حرمان العامل من مقابل الإحازة ل حالة 
لمملا المسيم © ود ينتقد الفقه هذا النص و ويصفو له بالشذو 2 ذلأيه يتمارة ض هم طبيعة مقايل . الأجازة -اإن3 صقه أحر ا 
مستحفا عن عمل سايق ل ألظر بران فى موسوعة دالو لقالون العمل ب ١م "5١٠‏ ركم ). 

0*) بهذا العنى : القاهرة الابتدائية فى ؟ ١‏ فبراير ه4١‏ مدوئة الفكهاتى ج1١‏ قسم »" س برا 
رقم ؟ا١‏ ؛؟ شكون عمال القادرة فى 5 يونيه 1565 المرجم السابق س١١8؟‏ رقم 118 . 


الأجازة السنوية فى قانون العمل ابرض 


يستحق له عند اثنهاء العقد أجر عن أيام الأجازة بنسبة هذه المدة . وهذا هو التفسير الأصللح لاعامل 
فبتعين الأخذ به(1١)‏ . 

ومتابل الأحازة الذى يستحق للعامل عند انتباء العقد , مثله فى ذلك مثل مايتقاضًاه العامل أثناء 
الأجازة » هو أجر إضافى مستحق عن تمله السابق فتنطيق عليه القواعد الحاصة بالأجور » وينتقل 
الحق فيه إلى ورثة العامل إذاكان سبب انتبساء العقد هو وفاة العامل(؟) . ولا مختلط الحق فى مقابل 
الأجازة عقايل مهلة الإخطار فى العقد غير الحدد الدة » فيستدق للعامل مقابل الأجازة التى لم محملل 
عليها ولوكان رب العمل قد أنهى العقّد غير الحدد المدة بغير إخطار سابق فأصبيح مازماً يأجر العامل 
عن مهلة الإخطار على سبيل التعويض طقاً للمادة ؟7/؟ من قانون العمل , فيكرت للعامل الحق 

في لجع بين مقايل الأجازة ومقابل الإخطار(؟) ٠‏ 

أما إذا اتهى عمد العمل وكان العامل قد حصل مقدمآ على أجازة مدفوعة الأجر تزيد ما يستحقه 

بالنسبة إلى مدة خدمته خلال السئةء فيازم بأن برد ارب العمل القدر الزائد من الأجر(؛) . 


» ١684 بهذا الى : حامى مراد ذقرة 4/4 ؟ على العريف فى شرح فائون عقد العمل الفردى‎ )١( 
وف الوجيز فى قانون‎ ٠ 478 س‎ ١5“ فقرة‎ ١585 ؟ جال الدين زكى  فى عقد العيل‎ 7,١ ص‎ ١١ فقرة‎ 
؛ تمال‎ 8١9 ص‎ ١84 العمل 1570 نقرة 115 س لم4؟ - 44؟ . عكس ذلك :أ كثم الخولى ثقرة‎ 
قسم ياس 5؟؟ رقم 154 ؟ القاهرة الابتدائية 19 ديسمير‎ ١ القاهرة 5؟ مايو 1565 ف مدونة النكباتى ج‎ 
ه111١ سنة 1565 ننس المرجم ص ٠*؟ رقم‎ 

(؟) وينس تائون العمل الفرنسى صراحة على ذلك » ويفسر الفقه هذا النس بأنه نتيجة لطبيعة مقابل 
الأجازة يوصفه أجراً : بران ف موبسوعة دالوز لقاثون العمل ب ١‏ ص 5٠١‏ نقرة 4ه . وتارث عكس ذلك 
على العريف ء المرجم السابق ثقرة ١1١‏ ص 78 . 

(0) بهذا المعنى ديران + ؟ ثقرة ١41١‏ س 0١1١‏ . عكس ذلك : استئناف الاسكندرية 3١‏ يناير 
سنة وه9١‏ ( مدونة الفكباتى ١+‏ قسم ؟ ص 9؟ رقم ١74‏ ) حيث قضت الحكة بأن العامل 
لا يستحق مقابل الاجازة إذا كان قد ه حكم له يمرتب شهر عن الإنذار مم أنه أمقى هذا الصسبر بدون حمل » 
فيعتير أنه أجازة له وهى أ كثر من الأجازة ة المستبدقة له » . وهذا قضاء 1 » أما أغلبية الأحكام فبى ت#فق 
وما حاء فى المأن . 


(4) وينس تائون العمل الفرئسى على أن العامل لا يازم برد القدر الزائد إذا كان انتهاء العقد يرجم 
إلى “خطأ جسم ارتكبه رب العمل ( أنظر ديران ج ؟ فقرة 1م؟ س 1ه ؟ برأن فى موسوعة دالوز 

أ إاثتقرة١53)‏ . ولامقابل هذا النس فى القانون المصرى فلا يؤثر خطأ رب العمل فى حقه فى استرداخ 
الكر الزائه طيقاً للتواعد العامة . 


ميقم العدد الثالث ' ل السنة الثالثة والأرعون 


جر م شهادة الزورفق المسائل الجدائية 


0006 2 
القاضى عحكية الاسكندرية الابعدائية 


مقرم : 

شبادة الزور عمل بمقوت ء وقد حرم الله قول الرور يقوله تعالى « فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور ©» احج لسع كي قال عز وجل « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللثو 
مروا كراما » الفرقان بب؟ وقال تعالى 2 ولا تقف ما ليس لك به عل » . وقد نهى الرسول الكريم 
عن قول الزور واعتيره من 1 كير الكبائر . فعن أبى بكر قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 
« آلا أنبشع بأ كبر السكبائر ) قلنا بلى يا رسول الله . قال م الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وكان 
متكثا كلس وقال « إلا وقول الزور ! » شما زال يكررها حق قلنا : ليته سكت . كا قال عليه السلام 
« إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » 

وجرعة شبادة الزور هى من ارام القى ينصرف ضضمررها مباشرة إلى وظيفة إقامة العدل بين 
الناس إذ يقصد بها تضليل القضاء » فضلا عن الضرر الذى يصيب الأفراد فى أموالهم وحريتهم 
بل أرواحهم أحماناً . 

ولا يقلل من شأن هذه الجرعة القول يأن ششهادة الشهود ليست الوسيلة الوحيدة للاثبات سوام 
فى الفانون الجبائى أو للدتى » إذ أنه فى اللقضايا الجائية غالآ ما يعتمد القاضى على الدليل المستمد من 
أقوال الشمهود وقد يترتب على شهاة الزور الساس بحريات الأفراد وأرواحم » كا أن الشمرع أباح 
فى ااقانون الدتى فى حالات كثيرة الإثبات بشهادة الشهود ء أل غالاً ما يعتمد القاضى فى حكيه عليها 
بعد أن ينتهى إلى ترجسح أقوال شهود آحد أط راف الخصومة على شههود الطرف الآخر: ؛ فإذا شبدوا 
زوراً ضاع الحق على صاحبه » وفسد على القاضى قضاؤه . 

٠‏ لكل.هذا كان لابد أن يتدخل الشرع لحمل الشهود على قول الهق وعدم تكب جادة الصدق 
ف شبهادتهم » وقد جعل الشارع عقوبة شهادة الزور فى اللسائل الجنائية أشد متها فى السائل الدئية » 
إذ أنه تما لاشك فيه أن حريات الناس وأرواحم أحق وأجدر بالرعاية من أم وام . 


وقد أو رد الشمرع الصرى فى الباب السادس من السكتاب الثالث من قانون العقويات حت عنوان 
« شهادة الزور والعين الكاذءة 4 عقاب جرعة شبادة الزور فى السائل الجنائية ( الواد اسه 
وول ع حوم ( وعقامها في المسائل لاد ( المادة )ا ثم نص فى اللادة لمة؟ فى ذقرتها الأولى 


جرعة شياده الزور ق المسائل الجناشة اقم 


على معاقبة شاهد الزور الذى يقبل وعدا أو عطية عقوبة الرشوة أو الشهادة الزور أعهما أشد 2. 
سواء أ كانت الدعوى جنائية أم مدنية . كا نص ف الفقرة الثانية من المادة يم.ة؟ على معاقبة الشاهد 
بنفس العقوبات الواردة فى الفقرة الأولى إذا كان طبيباً أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره 
أو قبل أو أحذ وعدا أو عطة لأداء الشهادة زورا بشأن عل أو مرض أو عاهة أو وقاة » أو وقعت 
منه الشهادة ذلك نشحة لرحاء أو توص.ة أو وساطة ك5 فص فى المادة .وهم ص معاقة كل شحخس 
كاف من سلطة قضائية بع.ل الخيرة أو الترجمة فى دعوى مدنة أو جارية أو جنائية فغير القيقة 
عمد بأى طريقة 5 يعقو بات الثمهادة ازور 0 وى الادة وا فص على معاقة من يكره شاهداً 
على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يمثل عقوبة شاهد الزور . وقى الادة "٠١‏ نص على 
مغاقبة من ألزم بالعين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحل ف كذيباً . 

و سندكام فى هذا البحث عن جرعة شهادة الزور فى السائل المنائية » فنبدأ بالكلام عن أركان 
الجرعة » ثم عن الشسروع فيها ء ثم أخيراً عن عقوبة الجرعة . 

أوير : أرلان البرمر : 

لم يعرف المشرع شبادة الزود معددوتمصدة" سرج وإعا ترك ذلك للفقه ؛ وقد عرفها التمراح 
أنها تغير الشاهد «زمدرةة 19 للحقيقة عمداً فى أقواله الى بؤّدمها فى مجلس الفقهاء بعد حلف العين 
تغيي را عن شأنه تضليل الفضاء . 

وببين من التعريف السابق أن هذه الجرعة جربعة عمدية » وتتكون من أربعة أركان : 

. أن تسكون هناك شبادة أديت أمام القضاء بعد حلف الهين‎ - ١ 

؟ - أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة ‏ 

م أن يكون من شأن الهادة أن تسبب ضرراً للغير . 

ع القصد النائى . 


3خ الد كو الول : الشررادة : 

الشبادة ووهدونهددة1 اغة هى الببان أو هى الاخبار القاطع وهى الول الصادر عن على حصل 
بالمشاهدة » ولهذا قالوا إنها مشتقة من امشاهدة التى معنى المعاينة . وسمى الشاهد شاهدآ لأنه ببين 
عند الا 1 الحق من الباطل . والثهادة قى الشرع الإسلائى هى إخبار صدق لإثيات حق يلفظ 
التهادة فى مجلس القضاء » فتخرج شبادة الزور فليست شهادة » وإطلاق القهادة على الزور از .)١(‏ 


والتسهادة فى الاصطلاح القانوى هى اخبار شفوى مسبوق سمين يؤديه الشاهد فى مجلس القضاء 


. 81 نظرية الإثيات في الفقه الجناتي الإسلامى للأستاذ فتحى بهفس ص‎ )١( 


5 العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأربعون 


ماكز ده فى دعوى تتعلق بالغير » وعلى ذلك فجب لكون للاخبار قوة الثسهادة أن يكون مسبوقا 
بيمين ؛ممصدمة » إذ أن هذه العين هى الى تدعم أقوال الشهود ونجعلها أقرب إلى التصديق » 
واستلزام العين مفروض ينص الادتين ؟١؟‏ من قانون الرائعات وثملم؟ من قانون الإجراءات 
الحنائية فقد نصت المادة ؟8* مرافعات على أن « على الشاهد أن محلف عيناً بأن يقول الحق وألا 
يقول إلا الحق وإلاكانت شهاءته باطلة ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديائته إن طلب 
ذلك » »كا تنص المادة سيرم إجراءات على أنه : و نحب على الشهود الذين بلغت ستهم أربع عشرة 
سنة أن بحلفوا عينآ قبل أداء الشهادة على أنهم يشمهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق - وبجوز سماع 
الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشسرة سنة كاملة بدون حلف عين على سبيل الاستدلال » . 
فكل شبادةغير مسبوقة بيمين لا تعد شهادة وتعتير باطلة ولا يعتبر قائلها شاهداً ولا يعاق 
على ما 000 ا عا من وقائم مغاارة الحقيقة 2 إذ أن القانون عا يعاقب ب من يشهد فى مجاس القضاء على 
غير المققة بعد أن بؤدى اأعين . 

وعلى ذلك فلا يعاقب يعققوبة شهادة الزور الأشخاص الذين لا يعكن اعتبارم شهودا , كالأشخاص 
الذين سمح القانون سماع أقوالهم على سديل ل الاستدلال بدون حاف عين ولو ثنث أنهم خالفوا اسلقيقة 
فما قرروه0ا2 .كا أنه إذا أغفلت الحمكرة نحليف الشاهد العين قبل إدلائه بأقواله » فلا يمكن معاقبته 
سقوبة شيادة الزود إذا قرر غير الحققة . والشهادة عر يفبأ الها توق تتفق مع تعر يفها الاخوى » 
وهى 'مختلف عن الرواية ؛ فالشبادة الى يسأل الشاهد عن الكذب فها أمام القضاء هى الى تسكون 
ًا فى ذاتها قوة الافتناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة » ولقابليتها للتمحيص والتحقق من 
صستها من جبة أخرى » 1.5 الشهادة الق لا ترجع إلا إلى محرد التسامع والشهرة » فلاتعد شهادة 
بالممنى القصود فى القانون لتعذر التحةقق من صحتها » ولا يرد على ذلك با للشبادة بالتسامع من 
اعد نأر في فى عض الحالات ألا ستثنائية , فإن هذا ليس من شأنه أن غير طبيعة ماقيل على سيل الرواءة 4 
ولا يرقعه إلى مرتبة الشهادة الى رض القانون المفاب على الكلي فها . فإذا كانت شيادة الشاهد 
ليست إلا إثباء يما اتصل بعامه أو تقل له » فإن شهادته لا تعتير شبادة2؟© , 
والأفوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من النهم فى مجلس القضاء لا تعد شبسادة زور » لأن 

القانون لا عي محليفه العوين ؛ ولأن أقواله تتعلق بدعوى خاصة به » وقد قال بعص الشمراح إن الشاهد 

لا يعاقب كذلك شأنه شأن للتهم - إذاكان قد غير الحقيقة بعد حلف العين لدرآ عن “نفسه . 
مسئولية جنائية ؛ لأن موققه فى هذه الحالة يكون أقرب إلى موقف التهم منه إلى موقف الشاهد . إلا 
أن محكرة النفضش الصرية م تخد مهذا الرأى واعترث الشاهد الذى إشرر بالجلسة بعك حاف العين 
القانونية 5 مالف الحقيقة »لدرا ع ن نفسة مسكولة جنائية م تسكن ن موتو الحا َك 0 اعتيرته شاهد 


)١(‏ اللين لم يبلنوا أربع عشرة سئة » المادتان 588 إجراءات و4 ١٠؟‏ مرافعات حل والحكوم علبهم 
يعقوية وناية طوال مده 7 ط بِقَأ للفقرة الثالثة سن المادة 6؟ عتوبات . 1 


قف لقض ؟ بونيه سنة ١962585‏ طعن رقم لاه سنة ولا قصائية ٠.‏ , 


جرعة شهادة الزور فى المسائل الجنائية سيوس 


زور لأن القانون.لا مير فى شهادة الزور بين شاهد وآخر ء ولأن الحلف يقتغى قول اق دانما 
ولوكان للحالف مصاحة شخصية فى قول الزور لدرء شبة عن نفسه(21 م أن الشريك فى الجرعة » 
العنى قانونآ من المقوبة» متى دعى للشبادة وحلف الهين على أدائها مب عليه أن يؤديها مطابقة 
للحقيقة . فإذا هولم يفعل وجب توقبع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانهاء لأن إعفاءه 
من العقوبة عله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع مايحب عليه من أداء الشهادة 
على ه20 
وقد نصت المادة ممم من قانون الإجراءات الإنائية على أن : و سمع المدعى بالحقوق 

المدنية كشاهد وبحلف العين » وعلى ذلك فإذا دعى المدعى بالحقوق المدنية لتأدية الشبادة وحلف 
الهين » اعتبر شاهدا » فإذا قرر عمداً أقوالا مغاررة للحقيقة ؛ اعتبر مرتكباً لجريعة شهادة الزور . 

: وبحب للعقاب على شهادة الزور أن تكون الشبادة قد حسلت أمام القضاء ومزهيزز بره ٠‏ فى 
جلسة من جاسات إحدى الحا م جنائية كانت أم مدننة أم مجارية » كا يتطلب القانون . أما 
إذاكانت الشهادة لم تؤد أمام القضاء » فإن الواقمة لا تتوافر قبها العناصر القانونية لجرعة شبسادة 
الزور0) فالأفوال التى تؤدى محت العين أمام قاضى التحقيق أو النبابة العامة أو طباط الشيرطة 
فى الأحوال التى مجوز لمم فها تحليف العين » لا تعتبر شهادة فى جال العقاب على شهادة الزور » فلا 
يعاقب قائلها ولو ثبت أنه قصد تغيير القيقة . 1 


2< الكو الثالى : تغيسر الفية: : 

يجب لاعتبار الشبادة شبادة زورء أن يكون الشاهسد قد تعمد تغيير الحقيقة مفتميفاه 
ماني ,وز مق فى شبادته ولايازم لذلك أن تكون الشبادة مكذوية من أولحا إلى آخرها » بل 
يك لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشبادة . فيكنى لإدانة المنهم 
فى شهادة الز ود أن تشثالممكة أنه كنب ولو فى واقءة واحدة ما شبد 404 , 

ومسألة مغايرة الشهادة للحقيقة مسألة تتعلق بالواقع » متروك تقديرها لقاضى الموضوع يستخاصه 
من ظروف الدعوى وملايسائها ونا سمعه من أقوال الشهود » وقد عتمد فى ت#رير ذلك على تناقشض 
الشاهد في أقراله . 

وإذا كان يك للادانة فى شهادة الزور أن يثبيت كذب الشاهد فى واقءة واحدة ثما شبد به » 
إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلا فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفسل فى' الدعرى التى سمع 
الشاهدفنها » مدنية كات أو جنائة . 1 1 


. طمن رقم 4ةه١ سنة 5 قضائية‎ ١995 نقض 7 نوفير سنة‎ )١( 
. سنة ه قضائية‎ ١8١1 طمن رقم‎ ١58 أوقبر سنة‎ ١1١١ (؟) تقس‎ 
. سنة ؟ قضائية‎ ١11١5 دإسمبر سئة 1988 طعن رقم‎ ١ نقش‎ )*( 


(4)- نقض.7 ١‏ اداإسمير سنة 16001 ١‏ طمن رقم 44 سئة 51١‏ قضائية ١ن‏ 


55 العدد الثالث - السنة الثالثة والأربعون 


فإذا كان الكذب حاصلافى واقعة لا تأثير لما فى موضوع الدعوى , وليس من شأنها أنه تفيد 
أحدا أو تضره » فلا محل أمقاب الشاهد على شهادة الزور )١(‏ . 


حب العقاب إذا كان من شأن الكدذب ب الواقع 7 الشهادة أن يؤر ق مركز الهم 6 سواء فها 
شعلق بالإدانة أو البراءة 0 أو بالظروف ا2: ل 2007 ر فى تقدير العقوبة كالظروف ا أو الخففة , 
الو قرر الشاهد كذبآ أنهلم نير المنهم فى عمل 5 » أو أنه شاهد المهم يطلق النار على الحنى ' 
عله » أو أن امتهم ار لكب السرقة ليلا وكان معه أخرون وكان أحدم خمل سلاحا » أو أن 
١‏ المادة الخدرة الى نوطة سج الهم أعطت له له من آخر دون أن ١‏ يعلم أنها مادة محدرة ل أو أنه أحرزها 
نقصد الاحار أو بقصك التعاطى 5 إذ أن من شأن كل ذلك إذا ” تت أن ور فى مركز امهم وينتهى ' 
ب إذا صدقت ألم شهادة 02 إلى براءته أو إدانته أو امخفيف العقوبة عليه أو تشديدها . 


وَكذلك يعاقب بعقوبة شبادة الزور » الشاهد الدى يقتضب عمد من شبنادته أمورآ ذات شأن 
فى جوهر الشهادة » أو يسكت عمداً عنها » وهو يعلم أن سكوته من شأنه أن يؤثر على مركز امتهم . 

وأما امتناع الششاهد عن الإجابة على ما توجيه إلبه الحسكنة من الأسئلة كلها أو بعضباء فلا 
ل فى حم شهادة الزور »لأن الامتناع آمر سلى ؛ وجرعة الشهادة الزور جرعة إمجاببة . وقد 
وضع المتسرع لمذه الحالة ‏ وهى حالة الامتناع عن تأدية الشهادة ب أحكاما خاسة فى المادتين 7١1‏ 
مرافعات و 4لم؟ إجراءات سنائية ٠‏ فإذا امتنع الشاهد عن أداء العين » أو عن الإجابة س0 أسئلة 
المكة بغير مير قانوتى » أو فى غير الأحو ال النى عمين له لانو ن ذلك » ع عليه اعقوم بات 
5 ضَّ :علهها فى للادتين سالفى ال كر 

وإذا كان تناقض الشاهد فى أقواله 0 1 إلا أنه دليل غير قاطع ققد ب كون' 
هذا التناقفى مبعثه ضعف الذاكرة » خاصة إذا كانت الواقعة التى ,شسهد علمها قد مغى عليها وقت 
طويل » وقد يكون اشن عن سوء إجابة نتيحة عدم قم السؤّال ؛» أو نشحة ة جبل الشاهد . : 


فق هذه الأحوال لا يعد الشاهد شاهد زور لجرد وجود هذا الاناقض ؛ أو لمرد كونه] بدى أمام 
الممكمة أفوالا أخرى غير التى أدلى مها بتحقيق الشر طة أو النيابة » إذ العيرة بالأقو ال الى تتدى 
بالجلسة(؟) . ش ْ 

وقد قضت ا التفض بأنه «'لا يصمح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته اعتاداً لى روابة 
أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ء لأن ما يقوله كذياً فى حالة » وما يقرره صدقاً فى حالة أخرى 
إنما بدجع إلى ما تتفعل به نفسه من العوامل الى تلابسه فى كل حالة ؛ مما يتستئ معه ألا يواخ برواية 
له دون أخرى صدرت عنه ء إلا بناء على ظر وف يترجح معبها صذقه فى تلك الرواية دؤن الأخرى » 


. قشائية‎ ١١9 مالو سنة ه4 وا 0 +4؟ ااسنة‎ 9١ فقض‎ )١( 


(؟) راجم فى هذا الشأن مقال سيكولوجيةالشهود ء للدكتؤر أعذ العريف > الميده ومن ا 


خريمة شهادة الرور فى السائل الجنائية فوم 


فإدانة التهم فى جرعة شهادة الزور جرد أن روايته أمام المحمكدة الاستئنافية قد خالفت ماقال به أهام 
المحسكمة الجزئية » لا تكون مقامة على أساس صحيم(© . 


كاقفى بأن : « إدانة الشاهد فى جريمة شهادة الزور لجرد أن روايته فى المحكة ققد خالفت 
ما قال به فى التحقيقات الأولية » لا تكون مقامة على أساس صحيح منشأنه أن يؤدى إلها » وخصوصاً 
.أنه يحب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأ كل » أن يفسم أمام الشاهد الال ليقرر الحق : وألا 
يعتد بأقواله الأولى القوسبق له إبداؤها في التحقيقات إلى حد تعريضه لاعقوبة الجنائية إذا هو عدل عنباء 
وذلك حق لا ينغلق فى وجبه الباب إذا عاوده ضجميره إلى الرجوع إلى المق أو الإفلاع عما كان علبه 
من باطل 9© م 


: ب الركى المَالتُ : العمري‎ ٠ 


شترط قانونآ للعقاب على شهادة الزور أن بكون من طبيعتها إحداث ضرر ء سوام بالأفراد أو 

بالمجتمع كعقاب برىء أو تبرئة مجرم . فلا جريمة إذا كان من شأن التهادة ألا تؤثر قى رأى القاضى . 
إلا أنه لا يازم أن يكون الضرر قد محقق , وَإنما يكن أن يكون محتمل الوقوع أى أن تكون الشهادة 
من شأنها أن تؤار فى المي اصالم التهم أو منده » ولو لم يتحقق ذلك بالفعل . فلا يمنع من قيا 
الجريمة كون الحسكمة قد أدانتٍ امتهم الدى أديت الثمهادة زور اصا-ته 29 , أو قررت استبعاد شبادة 
الشاهد أو قث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد سماع شهادة الشاهد . 

٠‏ وقد استمر الفقه؛ والقضاء على أن جرعة شهادة الزور لا نتحةق إذا عدل الشاهد عن أثرله 
الكاذبة قبل انتهاء المرافعة فى الدعوى » إذ أن عدول الشاهد عن شبادته فى الوقت الناسب وإقراره 
بالحتقرقة 3 الضرر الذى كان حتمل وقوعه سبب شهادة الزور . 
١‏ وقد اعثير يعض التمراح الفرنسبين عدم إمكان الر جوع فى الشهادة عاطهمهمنتتط شام عمد 
جه 6008113 به 6 - من ن أركان الجرعة لو تم ! إلا به أى أن الجرعة لات م إلا بعد إققال 
باب الرافعة » إذ سل على الشاهد الروك ل زور (4) . 


وقد أخذت ممكة التقض الصسرية بهذا 0 جم قديم لماء » قفالت : «امن المقرد انون 
لتوقيع عقوية شسوادة الزور , أن ن دق الشاهد مسرا على ما أدلى به .ن أقوال في شهادته . ومعنى 
.الإصزار هنا ألا يعدل الشاهد عن.أقواله حتى نهابة إجراءات الدعوى » وإقفال ياب المرافعة فنها.. 


)١( "7‏ قش 7 حسمير سنة ١99‏ طمن رقم ١1417‏ سنة 85 قضائية . 
)١(‏ قش ه١ا‏ أ كتوبر سنة ه54١‏ طعن رقم 11/1 سئة ٠١‏ قطائية .. 
(9) تقض بان شن 0 طمن رقم 46 سنة ١0‏ قشائية . 


)2 عتطةة ,1945 بقوع ا 5 ام اعتسسامم 2 0000 1 2/1 2 وم 
451 هوم ,60111089 


جيوم العدد الثالث ‏ السنة الثاثة والأرسون 


وم أقفل باب المرافعة تكرن جرعة شهادة ازور قد عت فعلا وعدول الشاهد بعد إقفال باب المزافعة 
عن أقواله الى قررها لا تأثير له على هذه الرعة )١106‏ . 


ويفهم من هذا الح أن عسكة النقض قد اعتبرت شرط عدم إمكان رجوع الشاهد فى شهادتة 
الزور » ركنآ من أركان الجريعة لا تتم إلا بتوافره أى بعد إقفال ياب المرافءة . وقد أخذت بهذا 
الرأى أيضا فى حم صدر سنة و8١‏ فقالت : م إذا كان الشاهد قد عدل فى الجاسة عما سبق أن 
أبداه من الأقوالالكاذبة إلى ما قرره فى شبادته الأولى » وجاء عدوله بعد توجه تهمة شهادة الزور 
إليه وقبل قفل باب المرافعة » فإن إدانته على جر بمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون » (؟). 


إلا أن م#سكمة القض أصدرت حلم حدثاً فى سنة !١968‏ قضت فيه عا هيم منه عكس الرأى 
الذى أخذت به من قبل » مقررة أن الجرعة نتم بورد الإدلاء بالثمهادة » إلا أن رجوع الشاهد فى 
أفواله السكاذبة قبل إقفال باب المرافعة بمجعل التمهادة المزورة كأن لم تكن » أى أن عدول الشاهد 
عن شهادته المزوزة بزيل الجرعة بعد وجودها + وقد قالت المحسكمة فى هذا احج : « إذارأت 
المحسكمة محا 'كنة الشاهد على شبادة الزور حال انعقاد الجلسة عملا بالمادتين ؟1 ققرة ثائية مزافمات 
و44؟ إجراءات » وجب عليها أن تولجه إليه نهمة شهادة الزور أثناء الها كنة » ولكنها لاتتعجل فى . 
الجتم عليه بل تننظر حق تذنهى المرافعة الأصلية » ولم تكن العلة فى ذلك أن الجرعة لم توجد قبلى انتهاء 
اللرافعة » إذ هى وجدت يمجرد إبداء الشهادة أازورة » ولسكن الشارع رأى فى سبيل تقيق العدالة 
على الوجه الأ كل أن يفتتح أمام الشاهد الجال ليقرر اللق حت آخْر لظة ٠‏ فشهادته مجب أن تعتبر 
في جبيع أدوار الحاكلة كلا لا:يقبل التجزثة » وهى لا تم إلا بإقفال يأب المرافعة.» فإذا عدل عنها 
اعتبرت أقواله الأؤلى كأن لم تسكن » (5) . 00 1 5-7 


ونحن ثرى رغم حت النقض الأخير » أن جرعة شهادة الزور لا توجد ولا تم إلا بعد إقفال باب 
المرافعة » حت _يصبح عدول الشاهد عن شبادته الكاذية مستحيلا . وليس أدل على ذلك مما ساقته 
حسكمة النقض فى هذا الحسج الأخير من أن الحسكمة إذا رأت عحاكنة الشاهد على شهادة الزور 
حال العقاد الجلسة » فعلها أن نوجه إليه “همة شهادة الزور أثناء الحا ككة » ولكنها لا تتعسجل فى 
لمم عليه بل تنتظر حقتتتهئ المراففة الأصلية ؛ وهذا دلول علىأن الجرعةلم توجد متوافرة الأزكان » 
ولائم إلا بغد قفل باب المرافعة » وأما توجيه التهمة للشاهد أثناء الحا كنة » فليس معناه أن جرعة 
شهادة الزور قد نمت متوافرة الأركان » أو وجدت على حد تعبير <ي النقض ؟ وإعا هو مثابة “نفبيه 
للشاهد وفتح الجال أمامه ليقرر اق حت قفل بإب الرافعة » إذ لو كانت الجرعة قد مت عجره 


. طءن رقم 1811 سنة ه قضبائية‎ ١5158 نوفير سنة‎ ١١ ثقض‎ )١( 
. تنائية‎ ”٠ مارس سنة موؤذ١ طعن رقم ٠م ساة‎ »١ (؟) نقض‎ 


:--(9) قش 83 مايو سنة 16 طمن رقم 5ه سنْة 39 قطائية .. 


جرعة شهادة الزور فى المسائل الجناشية ينض 


الإدلاء بالشهادة السكاذبة لما كان هناك ما يمنع من عحاكة الشاهد فور دون اننظار حى تنتهى 
المرافعة الأصلية . 

ولاكانت جرعة شبادة الزور هى من جرائم الجلسة » قللنابة العامة وللمحكمة أن توجه تهمة 
شهادة الزور فى الجلسة إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشمود » وأن تأمر بالقبض عليه 
دون أن بعد ذلك من وسائل التبديد أو الضغط عل الشاهد )١(‏ . 


1 

السركون الرابع : القهر الال : 

جرعة شبادة اازور جرعة عمدية ؛ والعصد الجنالى فمها قصل عام ولا يتطلب القانون فيا قصداً 
جنائيآ خاصآ » بل يكى لتوافر ركن القصد الجنائ فيها أن يكذب الشاهد عن على وإرادة» وأن 
كر ن قد تعمد تخير الحقيقة بقصد تضليل القضاء 1156108[ 15 عتفنتةع0'6 08 نتاط 18 قطقل بشطع 
النظر عنالباعث(؟) . فيستوى أنيكون الشاهد مدفوعاً بعاملالانتقام دن الهم » أو رغبة فى ليس 

فلا عقاب إذا كان كذب الشاهد قدنشأ عنعدم احتباطه أو عن تسرعه فى إلقاء أقواله بغير تدبر» 
أو إذاكان ناتيحاً عن ضمف ذاكرته أو ميله إلى البالغة بحسن نية(5):. 

1 وبيب على الحكمة قبل إدانة الشاهد زوراً »أن تتحقق منقابه للحقيقة وأن ما قاله مض افتراءفي 
مجلس القضاء وبسوء نية » فلا يكنى أن يثيت ادها أنه كذب فى شهادته . ولايضير الحسم إذالم يتحدث 
عن القصد الجنائى استقلالا » وا يكنى أن يكون مستفاداً مما أورده(؛) . 

مائيا : الجر مم الثامم والمروع : 


سبق أن أشرنا إلى أن لشاهد الزور أن يعدل عن أفواله الكاذبة إلى ماقبل إقفال باب المرافعة » 
فإذا.عدل فلا عاب ٠‏ أى أن الجريعة لا ثم إلا إذا أصبح العدول عن الشبادة مستحيلا أى بعد إقفال 
رناب المرافعة: . وعلى ذلك فالشروع فى هذه الجرعة غبرمتصور فانوناً إذ أن الشاهد إذا أصر على شهادته 
السكاذية حق إقفال باب المراقعة » عوقب عن جرعة ة تامة » وأما إذاا زر جع عنها قبل ذلك فلا عماب » 
ولا يكون هناك أثر الجرعة ولا للشمروع فيها . 


)06 تقض. 7 يناير سنة ١545‏ طعن ركم ١‏ سنة 1١5‏ قضائية . 

0 ويد سنة طمن رقم ,47 4 سنة 19 قضائية ونقش © يونيه سنة /1988 طئن 
بعلن سلة 24 قضائية ٠‏ . 

35 راجم ؛ مقال سيكوارجية الدمهود إلدكتور العنويف لالت الإشارة إليه.. 


(4) تقض.؟؟ مأبو سئة 96 طمن رقم 4" سنة 3١‏ قضائية . 
الت كين ا 7 6 . 


ارفس العدد اثثالك ‏ السئة الثالثة والأربعون 


ثالث : عقوم اجرج : 

تنص المادةغة؟ عقوبات على أن « كلمن شهد زوراً لنهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحيس 0176 
3- تنص الادة ةم عقوبات على أن «كل من شهد زوراً على متهم منحة أومخالفة أو شهد له زوراً 
ءاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستتين أو بغرامة لاتتحاوز عفسر بن جنيباً29 » 


ويرجع بان وصف الثهمة وما إذا كانت جنابة أوجنحة أوعناافة 2( إلى ورا قة التكايف بالحضور 

أو تقردر إلا مهام الذى قدم 0 التهم إلى الحا كة 5 فإذا قدم الهم لهمة خانة عد متهم عناية صرف 
.النظر عن الحسكمة التى محاك أمامبها » أو نوع العقوبة الى يقضى بها عليه . فقد يقدم التهم بتهمة جناية 
إلى مكية الأحداث وص ع حزية » وعلى العكس ققد م انهم مجنحة ويعدم إلى حكة النايات 
كا فى الجنس الى تقع بو اسطة.الصسحف أو غيره!.من طرق النشر عدا الجن للضرة بأفراد الناس0©. وقد 
م عحكة الجنايات على الهم يحتاية بعقو َ الخنسة إذا وحدت فىظروف الدعو ى ما بدعوها إلى استعال 

الرأفة طبقا لنص المادة /!؟ عقوبات . 
والعقوبات المخصوص عل ا فى المادتين 5 وكة؟ عثوبات , ؛ عم بها علي شاهد اازود ولو حم 
عار اللهم 0 أو سَ علية به يعقوبة ة وكان الشاهد قد نعود لصالحة . 


إلا أن الشرع أورد في الادة هذة؟ عقوبات ظرفة مشدداً للجرعة النصوص علييا فى المادة عية؟ 
قنص على أنه : « ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحم على امتهم يعاقب من شهد عليه زورا 
بالأشغال الشاقة اللؤقنة أو السيجن أما إذاكانت المقوه بة القفى مها على التهم عى الإعدام. ونفذت عليه 
ع بالإعدام أيضاً على من شبد عليه زوراً 4(6) . 

وبين ما تقدم أنه إذا شبد الشاهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقْبْ بعقوية للادة هيوم 
عقويات إذا ا النهم ؟ أو - عليه بعقوبة وكان الشاهد قد نيد اصالحه . | 

أما إذا ترتب على الشهادة أن 2 على امتهم فى جتاية بعقوبة ما مبما تكن هذه العقوبة: ماعذا 
الإعدام ‏ فعاقب شاعد الزور طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة هره» عقويات بالأشغال: الشناقة 
اللؤقتة أو السون , بشسرط أن يكو ن المج مترتباً على الشهادة » أى أن تكون الثسبهادة قد أديت لغير 
صا النوم أها إذاكانت الشهادة لصالهه نه وحم . عليه بعهوبة فالمادة 4.ة؟ عقوبات هى الى تطبق 

وأما إذا ترتب على الشهادة السك بالإعدام على للنهم » فيكم على الشاهد بالإعدام برط أن يج ن 
هذءالمقوبة قد نفذت على الهم » أما تادعق 3 0 استبدلت بعقوبة لو بعد م 


. تقابل'المادة 4ه ؟' عقوبات سنة 15016 ؤء لا عقونات:قذم سنة 18869 و0 عقوبات فرسى‎ )١١( 
. ليل و"/ا؟ عقويات لدم سنة ليلدل 5 عتوبات فرئمي‎ ٠4 (؟) تقابل المادة 5م ؟ عتواات سنة‎ 
0 05 سنة‎ 1١١ الخنائية المدلدين بالقانوق‎ ١ [فة المادتين ها علالا؟ من لون الأجراءاخة‎ 


(4) تقابل الادة ه6؟ عقويات سمئة 4نف از وح" اقدم سْنةا مم١‏ ولدم عقويات” فرشى ٠‏ 


جرعة شبادة الزور فى السائل الجنائة قوم 


أو استبدلت بعقوية الأشغال الشاقة الؤبدة لصدور عفو عن التبم طبقاً للنقرة الأولى من الادة هن 
عقوبات » ففىهذه الحالات لاحم على الشاهد بالإعدام » و 7 تطيق عليه الفقرة الأولى من الأدتميهم 
عقوبات , فيح عليه بالأشغال الشاقة الؤقتة أو السجن 

وقد نصت الفعرة الأولى من للادة رة؟ عقوبات على أنه : 0 إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى 
حنائية أو مدئية عطية أو وعدا بثىء ما عم عليه هو والعطى أو من وعد بالعقوبات القررة الرشوة 
أو للشهادة الزور » إذاكانت هذه أشد من عقوبات الرشوة(١)‏ » . 

ولاعهم ما إذا كان من تقدم بالعطية أو الوعد هو المنبم نفسه ‏ فى مقابل أن يشهد الشاهد لصا لحه 
أو يكون شخصاً 'آخر يرغب فى أن ,شهد الشاهد زور ضد التبم » وفى هذه الحالة يعاقب شاهد 
الزور إذا قبل الوعد أو العطية وكذا من تقدم إليه بالعطاء أو الوعد ء بالعقوبة القررة لجرعة 
الرشوة الواردة في المادة ٠١‏ عقويات وما بعدها » أما إذا كانت عقوية الشبادة الزور أشد من 
عقوبة جرعة الرشوة فتطبق على الشاهد ومن تقدم إليه بالعطاء أو الوعد كا لو كانت العقوبة المقغى 
بها على انهم هي عقوبة الإعدام ونفات فيه » فيقغى على الشاهد ومن وعده أو تقدم إلبه بالمطاء 
بعقوبة الإعدام . | 

كا نصت الفقرة الثائية من الادة يررة؟ عقربات طى أنه : « وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو 

قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية ؛ لأداء الثبادة زوراً بشأن حمل أو مرض 
أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشبادة بذك نتيحة لرجاء أو توصية أو وساطة » يعاقب بالعقوبات 
القررة فى بإب الرشوة أو فى باب شبادة الزور أمهما أشد » ويعاقب لرائئى والوسيط بالعقوبة للقررة 
لمرتثى أيشاً » (؟) . 


والعقوبة النصوص عابها فى الفقرة الثانية من الادة رة؟ عقوبات تطيق ولو كان الشاهد من غير 
الوظفين الغموميين (*) . 

كا نس المشمرع فى المادة وة؟ عقوبات على أنه : م يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل 
شخص كلف من سلطة قشائة بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدأية أو نجارية أو جنائية فغير 
اللقية عمدآ بأى طرقة كانت » . وهذه امادة أضفت إلى قانون عقوبات سئة ع ٠‏ .ةا حت رق بره» 
.مكرر بالقانون رقم // لسنة «سيه و » وقد حاء بالمذكرة الإيضاحية مشروع القانون الأخير : «م أنه 
قد دلت أعمال الحاك علي زيادة انيجاه القضاة إلى تعيين الخبراء للاستنارة بآرامهم والاسترشاد يبجوثهم 
قبا يعرض علمهم من المنازعات » ومع أن القاضى غير مقيد برأى أهل البرة إلا أن هذه الآراء فى 
الغالب تكون عل تقدير القاضى يستند إليها عند الفصل ف النزاع المطروح أمامة » لذلك رؤى »عن 

. و54" عقويات فرسى‎ ١84 تقابل المادة 68 ؟ عقويات سن +9 و4/ا؟ قددىم سنة‎ )١( 


(؟) أضيقت بالقانون ؟١١‏ سئة 1581. 
() المذكرة الإيضاحية للقانون 1١1‏ أسئة “لااءاة 1ن نحت البند خامسا , 
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الضرورى معان لحسن سير العدالة أن يعاقب كل خبير قرر غير الطقيقة أو أبدى رأيآ غير صعيم' 
بسوء قصد ء لا يترتب على ذلك من الأضرار الجسيمة بالتقاضين . وهذه الجريعة ليست أقل جسامة 
نْ جرعة ة شهادة الزور ء» بل هى فى الواقع أشد خطر ّ وأعظم ضررا لصدورها من شخسن دا 
القضاء ثفته وحمله عبء الوكالة ف العمل الذي بؤديه 04 . 1 8 
قيعاقب الخبير سواء أكان تقر بره غير المقفيقة قد وقع مشافية 0 أو “كتابة 0-7 لو اشتمل 30 
أو معضره على ما مالف الطقيقة . إلا أنه إذا أبدى الخبير رأياً فلا عاب » ولو ثنت أن هذا الرأى 
غير ل لآأنه ديه استدتاحا. إذ يحب أن تكون الآراء الفنية عنداة من العقاب 0 م لتطور 


العم والئن ببن 09 بين يوم وآخض حقَّ لا مجم الجير عن الث برأبه وشية ة التعرض للمقوبة 0 . 


,!67 © تقرير لطنة الحقائية مجلس الشيوح .عن مشبروع,القاثون الا سنة‎ )١( 
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الدولة القانوسة* 


لل كور روت وى 
مدرس القائون بكلية الحقوق بجامعة القاهدرة 


من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة » إخضاع الدولة فى تصرفاتها لحم القانون .. ؛ والقول 
مخضوع الدولة للتمانون ٠‏ أو بنظام الدولة القانونية » يعنى أن حميع الأشخاص فى الدولة » الطبيعية منها 
والاعتيارية » الخاصة و العامة » الأفراد والحيثات ء مازمة بالامتثال لأحكام القانون . . » وأن هذء 
الأشخاص .. تملك سلاحاً قانونياً لخخاية أحكام القانون كلا تعرضت للنقض أو الخالفة . 

وقد تناول المفال نشأة الدولة القانوئية فى المدنيات الندعة ؛ وبعد ظهور المسيحية ؛ وبعد ظبور 

٠‏ الإسلام . ونوه بأن الخليفة كان يعين القضاة » ولسكن القضاة لم يكوتوا نواباً عنه, بلكانوا نواب 

جمهور الناس » يوزعون العدل بينهم وفقا لما تقضى به تعالم القرآن والسنة . 

ثم تكلم عن عصير النهضة فى أوربا ء وكيف لم تعد السيادة ذات طبيعة ديئية أو خارجة عن 
إرادة البشر ٠‏ بل من طبيعة إنسانية » إذ هى من صنع الإنسان ٠‏ وبالتالى ليست مطلقة ما كانت 
فى الاضى » وإنما محدودة » لأن الإنسان حي أنشأها قد حددها برسالة معينة لا لتخرج عنها » وبذلك 
أصبحت السيادة مصدرها الناعة نفسهاء تفوض عمارستها إلى السلطة التى َي لمصاحة الجموغ . 

وفى العصور الحديثة ظهرت مدرسة القانون الطبيعى » وعلى رأسها جروئسى ؛ وتزعم الحركة 
المكرية فى امحلترا هوبز وكان من دعاة ال 3 اللطلق إدرجة إنكار فكرة القانون كلية ء أما زميله 
لوكفن رأنه أن الرية هى أساس الجاعة وهدفها » وأن الجاعة ما قامت إلا لجساءة ريات 
الفردية ؟ وأن السلطة إذا أعطيت إلى حاك يمارسها فإن السيادة تبق للشعب . 

ويمكن القول بأن فكرة خضوع الدولة للقانون » ووجود قواعد قانونية تلم الدولة باحترامها 
دون أن تكون لما سلطة إلغامها أو تعديلها » قد وصلت إلى أوجها فى عهد الثورة الفرنسة » التى 
قال أحد قادتها ميرابو : إِنْ القانون سيد العالم . 

وقد أصبدت ضرورة محديد سلطان الدولة » وإخضاع تصرقاتها لح القائون ( حفيقة معترفاً 
عها م فالإجماع يكاد يتعقد اليوم على تقيد الدولة بالقانون وخضوعها لأحكامه » يتفق فى ذلك أنصار 
ميدأ سيادة الدولة أو د مسيادة الأمة ومنكرو فكرة السيادة كلية . 


' # ملخس مقال نهرنه بجلة ره قذايا المكوءة . الستة الثالثة . المدد الثالث . س م7 ج- س 38 . 
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والنظريات الحديثة للدولة قد تعربت بفكرة إخضاع الدولة للقانون , وبالنالى تنظم سلطاتهسا , 
فالدولة إن هى إلا ننيجة توازن جموعة قوى » استقر وثبت ونتج عنه نظام له طابع الدوام . ومن ثم 
فإن الدولة نفترض وجود النظام » أى وجود قوة منظمة مخضع اقواعد محكبا ومحدد نشاطها ء ولا 
كن تصور وجودها بغير ذلك النظام » ودون قانون يعين سلطاتها ؛ لأن وجودها مرتبط بوجود 
نظام قانوتى محكها . 1 


والقول ضوع الدولة لأتمانون ليش معناه محديد هيثات معينة فى الدولة » بل خضوع الدولة بكامل 
هيئاتها » فليست السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية هى القيدة بالقانون » بل الدولة نفسها فى جميع 
مظاهر نشاطها ء سواء كانت نمارس نشاطا تشريعيآ أو نشاطاً إدارياً أو نشاطاً قضائيا . 

واذلك لم نر فى الصراع البريطانى ضده استبداد اللك وسلطاته الطلقة مثالا للصراع من أجل تقييد 
الدولةإلقانون ٠‏ وإنما كان صراعاً من أجل تقل السلطة من بد لللك إلى يد البرلمان ؛ وانتصار البرلان 
الامجليزى فى النهاية لم مدق تغييراً فى النظام » بقدر ما حقق انتقال السلطة الطلفة من قبضة التاج إلى 
قيضة البرلان . 


وتناول الؤلف الأساس الدى يقوم عليه مبدأ خضوع الدولة للقانون » فتكلم عن نظرية المقوق 
الفردية » ونظرية النحديد الذانى » ونظرية ديجى فى التضامن الاجتاعى التى قامت على أساس الصدر 
غير الإرادى للقانون » أى عدم تدخل إرادة الحا م فى عمل القاثون : فالقاعدة تكتسب الصفة 
القانونة والإلزامية لا يسبب إصدازها بواسطة سلطة عامة » ولسكن بسبب اتفاقها مع مستازمات 
التشامن الاجتاعى والعدالة . : 


والرأى السائد اليوم يدعو إلى إخضاع الدولة لاققانون , وأن الخلاف بنصصر فى محديد الأساس 
إلذى يقوم عليه ذلك البدا » قن قائل بأن القيود الق ترد على نشاط الدولة إن تنيع من ذات 
وجردها ء وأنه لا .يوجد انفصال بين السلطة والقاون ء فليس للقانون سبق على الدولة » ( نظرية 
التحديد الذانى. ) فى حين يري آخرون أن القانون سابق على الدولة ويسمو علبا ( نظريات : الحقوق 
الفردبة ؛ وديجى ؟ والقانون. الطبيعى ) : 


واستطرد الؤلف إلى تعريف الدولة القانونية ؛ فأخرج منه الدولة البوليسية » حيث تكون 
السلطة الإدارية مطلقة الم رية في أن تنخذ قبل الأفراد ماتراء محتقا للغاية التى 'نسعى إلها وققآً 
الناروق. واللابسات . ويحب الغريز بين الدولة البو ليسية والدولة الاستبدادية القى تعمسف الإدارة 
قبا بالأفراد دسب هوى الما م أو الأمير وتستيد بأمورمم » ابتغاء مصلحة الحا كم الشخصية . ومن 
ثم ثم يكون الحا م فى الدولة الاستبدادية مطلق التصرف وغير مقيد بأى قيد » لا من حيث الوسيلة» ولا 
من غدبث الهاي أى أنه عد ما لاو له ؛ ولوكان قيه إساءة للجاعة الق يتولى أمرها . أما فى 
الدولة البوليسة فالها كم وإن كان غير مققيد من حيث الوسيلة » فهو مقيد من حيث الغاية » لأن حريته 
في انخاذ ما براه من الإجراءات مششروطة بأن يتغيا فى هذه الإجراءات مصلحة الجساعة وليست 


الدولة القانونية ع 


مصلحتهالشخصية على عكس الدولة القانونية , حيث لا تستطيع الإدارة أن تنخذ أى إجراء قبلالأفراد 
إلا ونقاً لقواء- قانونية موضوءة مقدما ,» محدد حتوق الأفراد » وتعين وسائل لفق الأهداف 
الإدارية .كا أن زشاط الدولة محدود تحميق الخير العام المجموع ؛ فالساطة مميدة من حيتٌ أهدانها 
ووسائلها على السواء 5 
' وفى الدولة القانوزية السلطات الإدارية لا يمكنها أن تازم الأفراد بثتىء خارج نطاق القوانين 

العمول مها ؛ وذلك يعنى أن الإدارة لا تستطيع فى معاملائها مع الأثراد أن تمالف القانون أو رج 
عليه » ولا تستطييع أن تفرض عليهم شيا إلا إعمالا لنس الفانون أو عوجب قانون . 

ومبدأ خضوع الدولة للقانون يعنى خضوع جمبع السلطات العامة للقانون ولا سما السلطة 
التشريعية » وهو مبدأ قائونى قصدت به مصاحة الأفراد وحماية حةوتهم ضد نيم السلطة . 

أما ميدأ سيادة القانون فيذيع من فكرة سياسية تتعلق بتنظيم السلطات العامة فى الدولة » وتهدف 
إلى وضع الجهاز التتفيذى فى مركز أدنى بالنسية للجهاز التشريعى » ومنع الأول من التصرف إلا 
تنفيذاً لفانون 2 أو تخويل دن القاثون » باعتبار البرلان مثلا للارادة العامة » إرادة الشعب صاحب 
السيادة » فكل عمل للسلطة التنفيذية لا عكن إلا أن يكون تنفيذا للفانون العبر عن الإرادة العليا 
وهى إرادة الشعب . ١‏ 

وخضوع الجهاز التنفيذي للجهاز الثثير بعى ء لا يقتصى على مايتملق بأعمال الادارة الق تنتج آثاراً 
خاصة مجاه الأفرادء بل يعتد إلى جميع الاجراءات الادارية بما قيها الحتصة ورد التنظيم الداخلي 
للمرافق الادارية والق لا تتعدى آثارها ثطاق الجباز الحسكوى . 

وميدا سادة الفانون على حضوع الادارة للقوانين الشكلية فقعل ؟ بد أن نظام الدولة القانونية 
يعنى تقييد الادارة ليس فقط بالقرانين بل أيضا باللو 3 الادارية » ذلك أنه وفقا لمبدأ خضوع الدولة 
ألقانون لا جوز للادارة أن تلزم الأدراد إلا فى «دود القرانيئن واللواج العدول بجا ء ومن ثم فهى 
مخضع للو 3 الادارية كا مخضع للقوانين , طالما أن تلك الواح نبقى معمولا با . 

ومدأ سيادة القانون خاس بالاظم الدعوقراطية » حيث يتكون الجهاز التشبريعى الذى يعمل 
القوانين من نواب عن الأمة مثلون إرادتها العليا . أما مبدأ خضوع الدولة للقانون فهو يصلح فى النظم 
التلفة للحم »دعوقراطية أو ديكناتورية ٠.‏ 00 

ولا يكون نظام الدولة القانونة متحمّقآً بصورة كاملة مالم تتقرر الضيايات التق تكفل احترام 
الدسئتور ؛ وتضحن عدم عالفة اللسرع لنصوصه . 1 / 

وتنلخس عناص الدولة القانونة ووسائل لمحقيقبا فى : 


: ل وحود دسدور‎ ١ 


؟ - الفصل بين الساطات؛ لأنه إذا اجتمعت مثلا وظيفة التشسربع ووظفة التتفيذ فى بد 
واحدة : فإن التشريع قن يفقد ضماءته الأساسية ألا وهى أن ضع قواعدعامة حردة لتطيق على الحالات 
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للستقبلة وقد محدثأن تصدر القوانين لتسرىعل حالات خاصة » أو أن يعدل القانون وقت التنفيذ على 
. الحالات الفردية لأغراض شخصية , كذلك إذا اجتمعت وظيفتا التتسربع والقضاء فى بد واحدة ٠‏ إذ 

إاستطيع الشرع أن يسن قوانين مغرضة تتفق والحل الذى يريد تطبيقه على الحالات الفردية التى تعرض 
أمامه للقضاء فيها » فيحانى من يشاء » ويعسف يمن يريد . 

م د خضوع الإدارة للقانون : فلا موز لما [نخاذ إجراء أو قرار أو عمل مادى » إلا مقتضى 
القانون وتنفذ] له . 

ومن تطبيقات مبدأ خضوع الإدارة القانرن أن التفنويض التشربعى مجحب أن يكون خاصاً محددا ء 
لأن التعويض العام أو غير المقيد يعنى نقل السلطة التششريعية من البرلمان إلى الإدارة » كا يكون من 
نتيحته إعفاء الإدارة من الخضوع للبرلان . ( وهذا ما كانت تقرره المادة م١‏ من الدستور الصرى 
الصادر فى سنة 1585 ) . 

4 س تدرج القواعد القاثوئية : ويثرتئب على هذا المبدأ وجوب خضوع القاعدة الأدلى للقاعدة 
الأسمى من حيث الشكل والموضوع ', أى .صدورها من السلطة الى حددتمها القاعدة الأسمى 
وباتباع الاجراءات الى بينتها » وأن تسكون متفقة فى موضوعها مع موضوع القاعدة الأعلى . 


كا أن القرار الفردى لابد أن »كرون تطبيقاً لفاعدة عامة » عردة » موطوعة سلفاً . وأخيراً 
فإن العمل المادى التنفيذىنفسه » أن بكون إلا تنفيذاً لقرار المطيق لاتاعدة العامة على الحالة الفردية 
فلا محوز للادارة إمخاذ إجراءاتمادية مباشرة عند تطبيق القاعدة القانونية العامة على الحالات الفردية» 
بل جب عليها قبل اتخاذ هذه الاجراءات أن تصدر قرارات قردية تعلن فيها أن الخالات الفردية 
المعروضة تندرج محت القاعدة الفانونية ومخضع لأحكامها . وبعبارة أخرى أن التنفيذ المادى سبقه 
دائماً قرار إدارى فردى محدد مال انطياق القاعدة القانونية ويعين الأفراد الذين تسرى عليوم . 


. ولمل فى هذا الارتباط بين القواعد القانونية الى تكوان النظام القانوى للدولة ما محقق نظام 
الدولة القانونية على أحسنوجه ٠»‏ لأن كل قاعدة قانونية تتواد عن قاعدة قانونية أعلى منها مرتبة:» 
كا تود فى نفس الوقت قاعدة أخرى تأَحَذ مرتبة أدى : أى أن القواعد القانونية تتنابع فى حملقات 
تنازلية أو تتدرج فى نظام قانونى هرى . ٍ 

٠‏ وهذا النظام كله يهوم على أساس كانو نهو الك فإذا كانت القواعد الدستورية توجد فى شة 
هذا النظام الحرى » فإن ذلك لا ين خضوعها للقانون , لأنه لا بد أن تكون هناك ممة قاعدة قانونية 
كز إلبباء قاعدة تعد خارج النظام الحررى . ! 

فى حالة تمديل الدستور لا بد من مراعاة التواعد الى نص علبها الدستور السابق.ء وإذا كان 

التعديل نتيسجة ثورة أو انلاب » فإن الدستور الجديد لابد أن يليم المبادىم والأهداف الى قامت 
من أجلها الثورة أو حدث الانقلاب . 

٠‏ ه- الاعتراف بالحقوق الفردية : إن المقوق الفردية فى الدولة الحديثة قد ققدت مدلولهًا 
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التقليدى الحر » الذى كان يمل منهاحواجز مشعة أمام سلطان الدولة» ويمد فى وحهبا مجالات معينة 
عظر عايها الاقتراب منها ء وبالتالى محد سلطاتها . وأصبحت الحقوق الفردية ععناها الجديد لا تتطلب 
حا تقييد سلطات الدولة ؛ بل على العكس توجب تدخل الدولة أحياناً . كا ظبرت حةوق فردية 
جديدة » كالحةوق الاقتصادية » تفرض على الدولة التدخل من أجل محقيق مستوى مادى معين للا'فراد 
بسمح لحم عمارسة حرياتهم الأخرى التقليدية . 

؟ - تنظيم الرقابة القضائية : الجاية التى محققبا كل من الرقابة البرلاية والرقاية الإدارية غير 
كافية » لأن الأولى سياسية يتنهم فيها حزب الأغلبية ولغضم لأهوائه » والثاية تجمل الأفراد حت 
رحمة الإدارة » إذ تقيم من الإدارة خصما وحكم فى وقت واحد . : 

أما الرقابة القضائية فبى وحدها التى محتق ضماءاً حقرتتياً للأفراد ء إذ تتم لحم الالتعجاء إلى جهة 
مستقلة تتمتع بغمانات حصيئة من أجل إإغاء أو تعديل أو التعويض عن الاجراءات الى تتخذها 
السلطات العامة الخالفة للقراعد القانونية المقررة . 
٠‏ : مبدأ خضوع النولة لاقانون فى الأسظمة السياسية الحديئة : لقد أخلى اذهب الحر السبيل لمذهب 


التدخل » وأخذت الأنظمة السياسية الحديئة بعفهوم جديد لاحتوق الفردية » وأهدرت مبدأ القصل 
بين السلطات . وقد وسمت النظم الحديثة من اختصاصات الحام » ورفعت عنه الكثير من القيود 
الىكانت تكيله . وكا ايجهت الدولة تحر الأحْذ بالميادىم الاشترا كية ضعفت القيود التق تقيد الحا . 
ولكن هذه النظم الحديثة الاشتراكية منها وغير الاشترا كية , تعترف بالحقوق الفردية . وسوام 
كونت هذه المتوق يالا يعتنع على الدولة التعرض له كا .قول دعاة المذهب الفردى ؛ أو محرد قدرات 
فى بد الأفراد على مطالة الدولة بالأزامات إنحاسة معيزة للارتفاع بمستواهم المادى ( ودفع الفقر والمرض 
عنهم 3 وح ريثم من الاستغلال والسيطرة 3 فإن المفوق الفردية إِذ تفرش على الدولة الزامات معينة 
سلبية أو إبحابية » تقيد سلطامها فى نفس الوقت وتعمل مبدأ الحضوع لامانون . 
خلاصة.: أصيح نظام الدولة القانونية معترفاً به فى الأنظمة السياسية الحديئة . ولا يتصور المودة 
إلى النظم البدائية القى كانت لإ تعترف بأى .قد على سلطات الحا كم وال كانت مخلط بين الحا 5 والدولة » 
وتعصده مالكا لكل ثي, قيها 3 ومطاق السيادة على المحكومين ق أشخاصهم وأمواهم ومعتقدات6هم . 
وقد أحْذ الإسلام بنظام الدولة القازونية قبل أن تأخذ به الدول الأوروببة؛ وقبل تلهور الذهب 
الفردى بشّرون 5 أن النظم السياسية الحديثة وإن مرت الذهب الفردى وأخذت عذهب التدخل » 
فالدولة الحديثة » أيا كان نظامها الساسى » تقوم على أساس دستورى محدذ للحا 1 اختصاصاتة, 
ونيق.د سلطاته فى حدود' تلك الاختصاصات الدستورية » ومحضعه لرقابة قضائية تفرر مسكولته إذا 
خرج على الرسالة الى فوضه الشعب فى القيام بها . 
.. وغاية الأمر أن الدول مختاف من حث مدى أخذها بعناصر الدولة القانونية » وءئ ححث مدى 
تقر برها للغمان الذى يكذل محقيق هذا النظام , 


1 العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأر عون 


ملااحظات و تعليقات* 
الاستقرار مع التقدم : أوضحت الاتجاهات الاقتصادية فى' الخبورية العربية المتسدة فى خلال العام 
الانهى أن عملية التنمية تواصل سيرها بنسجاح على الرغم من وجود بعض الامجاهات الى عكن اعتيارها 
غير مرطية . 
وقد بلغ الدخل القوجى » طق للتقدبرات الرمية : همه١؟‏ ملون نه فى عام ا 5 
مقابل ١9‏ مليوناً فى عام وه ٠ة1‏ ء 746 مليوناً فى عام ه.و1 ؛ وترجع هذه الزيادة أساسا 
إلى 'تنفيذ عدد كبر من مشمروعات السنة الأولى لخطة التئم.ة الشاملة . | 
قرانين التأميم : وقد تغير كلية تنظيم اقتصاد الجهورية العربية المتسدة خلال العام » نتيجة لقوانين 
التأميم وغيرها من الاجراءات الاجتاعية الق الخذت فى يوليو 51و . 
فبموجب قوانين الأمبم صار الجهاز المصرفى » وشركات التأمين ونجارة الواردات » وما يقرب 
من ١ه‏ ييز من النشاط السناعى فى أيدى الدولة » ويذلك أصبحت الدولة خاي قادرة على إدارة 
للفدرات الإنتاحية فى البلاد . 
9 الحهدف من القرارات الأخرى “هو إعادة توزيع الدخل القوى دون رار بالاقتصاد 
وعدال 598 الإملوم الزراعى اأصادر فى عام ةا عرت خفض الحد الأقصى للملكية 
الفردية إلى ٠٠١‏ فدان » وبذاك سمح بتوزيع الأملاك الزائدة عن الحد الأفسى الملكية بين عدد 
أ كر من المزارعين المعدمين »ا صدرت القوانين الخاصة بالمشاركة فى الأرباح » ووضع حد أثمى 
اساعات العمل , وتمثيل الال والوظفين فى الس الإدارات ؛ وذلك بقصد تشجيع النشاط 
الاقتصادى . 


الإنتاج الزراعى : وامخدض الإنتاج الزراعى فى خلال عام 194١‏ ء» نتسة لإصابة محصول 
القعان إصاية شديدة , ما أدى إلى تقس الحصول محوالى "٠‏ يز » واتخفض محصول القمح بحوالى 
بز عما كان عليه في العام السابق ‏ كذلك المخفض عحصول الخلبة والعدس أكثر من #٠.‏ بير » 
بيا. هبط ععحصول الأرز بحو ع» بز » وقد محسن إنتاج الحاصيل ااشتوية .فى الموسم التالى 
محسناً ملحوظا . 


95 ملخس افتتاحية النشسرة الاقتصادية لانك الأهلى الصرء ى » الخجلد اكاب عكس »2 العددين اثانى وااثالت , 
سئة 1١951‏ . : 


اقتصاد نات اذا 


الإنتاج الصناعى : وطافث قدمة الإنتاج السناعى ياإلا مليون جنيه فى عام 1951 مقابل 65" 
مليون جنيه فى عام 145٠١‏ 

التحارة الارجية : بلغت الصادرات و1 مليوت جنه , والواردات 48" مليونا 2 ويذلك 
ارتفع العجز فى للميرْان التجارى من لارغم مليون جنيه فى عام عو إلى وم مليوناً فى اكحلء 
ويعزى تراجع الصادرات إلى اتخفاض صادرات القطن » وبرجع الترسع فى الواردات إلى زيادة 
الواردات من السلع الاتاجة . 
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ل مريرة : 


المشكلات العملية الهامة 


فى الإجراءات الجنائية 


لأر 1 2 رءوف المي 
الأستاذ بكلية المقوق بجامعة عين شمس 


الؤالهمعروف لرجال القائون بكتبه القيمةالق أعيد طبعها غير مرة » وعقالاته الرصينة التى نشسرتها 
كبرى الجلات القضائية والقانونية » وهو يعتقد محق أن التشريع الإجراق أوثق الشرائع صل 
بتحقيق مبدأ سيادة القانون » وبالتالى باستقرار المواطنيق فى حياة كريعمة راقية » كا أنه أوثقها صلة 
محسن سير العدالة الجثائية » وبانتظام الحياة القضائية فى اليلاد . 

وقد نوه المؤلف ,الصلة الوثيقة بين التشريع الجنائى الإجرائى » وبين محقيق سيادة القانون , 
وقال : أحسن الميثاى الوطنى لبلادئا صنعاً » عندما سجل مبدأ سيادةالقانون » وأشار1 كثر مزمرة إلى 
وجوب تعزيز سلطانه فى ممتمعنا الجديد » ومن ذلك ما ورد فى باه السابع من أن م الكلمة الحرة 
صوء كشاف أمام الددموقراطية السليمة . وبنفس المقدار فإن القضاء الحر ضمان تهات وحاسم 
لحدودها . إن حرية 5 الكلمة هى القدمة للدعوقراطة » وسيادة القانون هى الغمان الأخير لماع. 


ورحا : « أن كرون صدى ذلاك وامحا فى نظمئا الإجرا ئية إذا ما تناولتها أى بد بالتعديل أو 
بالتصير وصلة الإجراء ات الناشة إسيادة القانون مسامك 9 دن صلتها الماشرة بتحعيق العدالة الخناشة 6 
كا هى مستمدة أيضا من أنها هى الى تكفل احترام ما تنص عليه الأدسائير كافة » من حصصانة 
أشخاس الواطنين ومسا كنهم » 


« فالتشريع الإجرائ هو الذى يرمى لهذه الحصانات. قواعدها » ويورد علها قيودها المتصلة 
بالفش والتفئتيش واليس ا لا<ة. ناطى ٠‏ وهو الذى يضع لما ضماناتها امأتصلة بالحساكات والطءن 
فى الأحكام. وتنفذها وععر آثارها » ويرتب علها تتايحها الطبيعية . 


« وبلادنا الى لقنت الحضارات درس سيادة القانون منذ فر التاريع »لايتصور أحد. أن تتضلى 
7 اين فى قرئها العثيرين ؛ لا من ناحية مبدأ السيادة » ولا: 0 ناحرة آثارها الحتومة 
اتى بدونها تكون مجرد قاعدة جوفقاء لا تغنى فتيلا . قسيادة الفانون هى الى وجبت الكثير مر 
7 الفرعونية » حق أن ديودور الصقلى بدوى أن كبنة منف قالوا 4 إن الآلمة إبزيس هى التى 


اكتب جديدة الم 


وفك لأجدادهم القوانين » دكا ل المدل محل العدوان » ول الرفق محل القوة الغائعة م . - 


وكا وجبت هذه السيادة على وجه خاص الأنظمة القضائئة لديهم » طْملتهم يعرفون منذ عرودهم 
الأولى الفصل بين وظيفة الاتهام من جبة » ووظفة القضاء من جهة أخرى . 


د وتأ كيدا لسيادة القانون »كان فرعون مصر يطلب من القضاة قبل تسل مهام مناصهم » أن 
يفُسموا ينا بعدم إطاعة أوامره» لو أنه طلب متهم هو بوماً ماغالف العدالة . . وتظهر رسوم 
قضاتهم بلا أبد » للاثارة إلى نزاهة أيديهم 0 وبأعين تتحه إلى أسفل للاشارة إلى أنم 4 3 
محفلون بأى إنسان مهما كان عظما . 


و وتحقيةا لهذه السادة أنشأ الفراعنة فى طيبة محكة عليا واحدة ؛ كانت تسرف على صحة 
تطميق القانون فى باق الما م ن6. 


ويقورل المأؤلف فى معر ص الإشادة أفعة العضاء الجنائى إن : «السئولية الخنائية هى أخطر صور 
المستوليات لفرط اتصالها بحرمات الأفراد وحرياتهم ومصائ رهم فى الجتمع » وهى أمور أجل شأناً 
من مصالحبم للادية . . واحبّال خطأ القاضى المدتى لا يقاس به امال خطأ القاضى انا . . إذ هو 
يفصل بين خصمرقوى هو الثيابة بسلطاتها الشخمةفى التحقيق والاتهام » تساندهاسلطاتإدارية لايستهان 
بها.. وبي خصم ضعيف هو امتهم . والقاضى الدتى يعتمد محسب الأصل على أدلة مكتوبة قلدا مخطىء » 
يفحصها فى هدوء وروية ؛ فى حين يعتمد القاضى الْنائى محسب الأصل على قرائن وأقوال شفهية 
كثيراً ما تتضارب وما مخطىء 6 وعله مع ذاك أن يفحصبا فى عحلة © ٠‏ 
للتخيير الستمر 3 لدشعر المواطنون بالاستقرار فى التشر بع على وحةه عام 5 

وقد خسص الولف كتابه لجموعة من الدراسات القضائية فى عدد من الشكلات العملية الحامة 
للاجراءات الجنائية » تمثل موضوعات أساسية دقيقة كثيراً ما تثار في العمل » ويكتنقبا الخلاف فى 
الرأى بما اقتضىمنهالعناءة بععاطتها يقتضى معالجتها على حدة ؛ مستقلة عن سائر موضوعات الإجراءات » 
علاجآ محللا طابعه الاطلاع التام على أحكام القضاء » مع تحلياها فى ضوء عتتلف الامجاهات النقبية » 
والمقارئة بض الخاول الأجنبية . 

وقد أفرد الجزء الأول م نكتابه للمشكلات العملية الحامة امتصلة بالتحقيق الابتداثى مو بالما كة » 
فما تعلق بالدعويين النائية والمدنة كليهما ؛ وخصص الجزء الثانى للشكلات الطمن فى الأحكام 
وأوامر الإحالة . 

والموضوعات الثى يعاطجها الإزء الأول هى : تسكييف الواقعة وما بثيره من مشكلات فى نطاق 
التقسم الثلاثى للجرائم ؟ القبض والتفتيش فى جوانهما العملية المامة ؟ حق الدفاع أمام القضباء 
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الجنائى ؟ استظهار الاصد فى القتل العمد ؛ دعوى البلاغ الكاذب فى بعض جوائها العملية ؛ مركز 
الدعوى المدنية أمام القضاء الجناتى . 


وقد ملا الولف بكتابه الضخم فراغاً كييرآً ٠‏ ولاسيا بعد صدور القانوزرةم/1 اسنة 55و 
وما استحدثهمن تعديلاترئيسية كثيرةمتصلة بنظاممستشار الإحالة الذىحل محلغرفة الاتبام كسلطة 
إحالة إلى عمكة الجنايات » ونظام المستشار الفرد الذى حل محل نظام التجنيسم بالنسبة لبعض الجنايات . 
فكان موقا فيه إلى أبعد حدود التوفرق سواء فى حسن اختيار موضوعاته ‏ أم فى طريقة ممثه التى 
تقسم بالعمق والإحاطة وأصالة التفكير . فضلا عن حسئن العرض والتبويب . 


اكتب جديدة ١١‏ 


لتب فر يرج : 


شر 2 قانون التأمين الا ى 
' من المسئولية عن <وادث السيارات 
مع دراسة لاظام صندوق أأضيان 
لل كور سعر وامدف الحخامى 


أوشح الؤلف أن الشارع أرادحماية الضرور » ققرر له حقآ مباشراً قبل الؤمن (شركة التأمين)» 
ومنحه دعوى مباشسرة ستعمل مها هذا الحق » وحماء من كل دقع بسع من عقد التأمين 6 ستطيع 

وقد اعتبر الشارع أن الأمين من عقود الاعتبار العنى » يغطى كل أخطار السيارة » وليس من 
العقود ذات الاعتيار الشخصى » يغطى فقط أخطاء الؤمن له ومسئوليته . 


ولكن الشارع بعد أن خالف القواعد العامة فى القانون المدنى » حناية للمضرور ؛ “ركه فربسة 
للقراعد العامة فى قائون المرافعات '» وفى قانون الإجراءات الإنائية . إذ منع المشرور من مخاصمة 
الؤمن أمام محكمة الجنح » مع الؤمن له المتهم » لأن الؤمن ليس متبمآ » ولا مسثولاءن اق الدق , 
ول الغرور أن يدفع دعواه بالاق المباششر أمام الحمكة المدئية لتوقف إلى أن يفل فى الدعرى 
الجنائية ؛ أو أن يتربص بالجنحة إلى أن يفصل فيها ممك هات ء وعنديد يسوق دعواه بالحق ضد 
المؤمن أمام الحكمة المدنية » وبهذا يتأخر حصوله على حةه سنوات » إن لم سقط حقه بالتقادم . 

كما تمتنع على المضرور عخاعة المؤمن له أمام الحكمة المدنية الجزئية » طب لاختصاصبا الاستثناق ' 
فى نظر دعاوى التعويض الناشئة عن ارتسكاب جنحه ؛ لأن حقه قبل المؤمن يقبع منالقانون أو العقد» 
وليس من النحة . وعليه إذن أن يسوق دعوبين إحداهما ضد المؤمن له أمام الحكمة الجزئية » 
والأخرى ضد الؤّمن أمام الحكمة الكلية ؟ إلا أن ي>كون التمويض أقل من .56 جنيباً » فيكون 
الاختصاص للمحكمة الجزئية فى الدعويين . 

وإن الؤاف لبشرح نسوضن القائرن + مسعريما روح التشريع وهدقه ء متبباً على نواحى 
التقص فيه , ولا سما قصور القانون عن تغطية كل المضرورين الذدن.تصيبهم أضرار السيارة , 


ا ينا فنا 


1 العدد الثالث - السنة الثالثة والأرسون 
وقد درس المؤاف صندوق الغمان » وهو نوع تأمين شف إلى جانب نظام التامين الإجيارى 8 
السك ثغراته « ويكمل ها قه دن نقصس 4 ول صر دراسته على الفانون الشرحه ونقده 0 مقترحا ماسى 
له من محسينات » ولكنه حرص على أن يعرف يمكان تشسريعنا بين نشسمريعات الدول الق أخذت بنظام 


التأمين الاجبارى » والقوانين والأحكام . 


وقد وفق المؤلف الفاطل إلى الإحاطة مؤضوعه » مستعيناً: بأحدث الؤلفات والقوانين والأنتكام . 
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ررك سرت 
قرار رئيس الجمرورية العريرة المتحدة 


بالقانون رق 1 لسنة ++" 


بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة «ه,ة١‏ 
بالإصلاح الزراعى 

باسم الأمة 
رئيس :اجتوورية 

بعل الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر 5 ذا مد سكمير سنة ةا 0 

وعلى الرسوم بقانون رتم اا لسنة موا بالإصلاح الزراعى والقوانين العدلة له ؛ 

وطل ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

وك م«وافقة محاس الرياسة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ س يستبدل باص الادة .وم مكرر؟ )١(‏ من الرسوم يقانون رقم زن١؟‏ اسنة ؟مورء 
الشار إله النص الأنى : 0 

د تعتد إلى مهاية سئة ١6/194‏ الزراعية عقود الإمجار القى تنتهى بنهاية سنة ١551/11‏ 
الزراعية سواء لانقضاء الدة اللتفق عليها فى المقّد » أو الق امتد إليها تنفيذ؟ لأحكام هذا القانون » 
كم عند إلى عهاءة السئة الزراعية ا ل عقود الإجار التى ننتبى مدتها خلال فترة الامتداد . 

ولا مجوز للدوؤجر المطالبة بفسخ عقود الإبجار الشار إليها إلا إذا أخل الستأجر بأى من التزاماتة 
عن السئة الزراعية الساقة مباثيرة على الامتداد أو خلال قترة الامتداد » وفى هاتين الحالتين بعثار 
العقد منتيآ من تلقاء ذاته » دون حاجة إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء » . 

مادة ؟ ل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة النجهورية فى ه حمادى الأولى سئة ؟لر1 ( 4 أ كتو سنة 1559 ) . 


٠ 1959 نعسر بالجريدة الرسمية العدد ٠8؟ الصادر فى 5 أ كتوير سئة‎ )١( 
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قرار رئيس الجبورية العريبة المتحدة 
بالقانون رقم ه4١‏ لسنة ,وو 
بتعديل القانون رقم عم لسئة .و١‏ 
باسم الأمة 
رئرس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ب سبتمبر سئة ١4+‏ بشأن التنظم السياسى لسلطات 
الدولة العلا ؛ 
وعلى القانون رقم 4م لسنة ؟+95١‏ بنظام بطاقات اللهيازة الؤراعية ؛ 
وعلى ما'ارناه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرداسة ؛ 
قرر القانون الآنلى : 


مادة ١‏ تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم عم لسنة ١9+‏ المشار إلبه 


يض الآلى : 

« وفى حالة الإيجار بالمزارعة تثبت ببانات الحيازة باسم المالك ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد 
على أن تثبت تلك البيانات ياسم المستأجر 6 . 

ا ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارع العمل بالقانون رقم غم 


لسئة ؟5وؤ الشار إليه . 


صدر برياسة النخهورية فى مب جمادى الآخرة سنة بمم١‏ ( ١؟‏ نوفين سنة 590ة] ) . 


. ١55015 نش ربالجريدة الرسمية اليدد /1؟ العادر فى 88 نوفير سنة‎ )١( 
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قرار رئيس ابجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم ,م14 لسنة 600 
بإنشاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية 
باسم الأمة 
رئيس التبورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستى رى الصادر فى با« سنتمير سنة 59وا بشأن التنظم السياسى لسلطات 
. الدولة العلا ؟؛ 


وعلى المرسوم بقانون رقم م/ا! لسنة ؟م.ةا بالإصلاح الزراعى والقوانين العدلة له ؛, 


وعلى القانون رقم 7غ لسنة 6و1 بشأن إنشاء لجان الفصل فى النازعات الناشئة عن امتداد 
عقود إنخار الأراضى الزراعية ؛ 


وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة محلس الرياسة ؛ 
قرر القانون الأنى : 

مادة و تنشأ بدائرة كل مركر لنة تسمى « لطْنة الفصل فى المنازعات الزراعية » تشكل 
على الوده الأى - ١‏ 

)1( قاض يندبه وزير العدل . 

6 عضو نيابة يندبه النائب العام . 

2 مفتش الزراعة بالمركز. 

و غخضر اجتاع الاجنة مندوبون عن وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأرائى ووزارة الأشغال 
ومصلحة المساحة والجعة التعاونية الزر اعية المشتركة بالمركز . 


ولا يكون انعقاد الاجئة ححا إلا محضور اثنين من الندوبين المذكورين على الأقل ويشتره 
المندوبون فى الداولات ولا يكون لمم صوت معدود فيها . 


٠019515 نعي بالجريدة الرسمية العدد 8؟ الصادر فى 5 دسمير سنة‎ )١( 
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ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الحافظ ويعين الحافظ العدد الكافى من الموظفين لاقيام بالأعمال 
الإدارية والكتابة للجنة . 


مادة ؟ ‏ تعقد الاجنة جلستها مرة كل أسبوع على الأقل خلال الششهرين السابقين على بدء السنة 
الزراعية والثمهر الأول منها ثم تعقد جلستها بعد ذلك فى المواعيد الق محددها رئيس الاجنة طبمة 
لاحشاجات العمل . ش 


مادة مب مختص هذه الاجنة ينظر جميع المنازعات القائمة أمام اللجان الشكلة طيقاً للقانون 
مم داع اسنة +هو!١‏ المشار إليه ونحال إليها تاك المنازعات بغير إجراءات 5 مختص بالفصل فى 
السائل الأنية : 

) ا ( المنازعات الناشئة عن تطيق أحكام المادة يه مكررا < ١‏ » من المرسوم .يقانون ركم 520 
لسئة 19.89 الشار إلبه . 

(ب). كل خلاف ينما حول مقدار الساحة الأؤجرة وما ععها من المناقم أو حول تكاليف 
وأجور الرى والتطهير واستعال الآلات اليسكانيكية فى أعمال الزراعة وغير ذلك من المصروفات اتى 
يوز قائونا إضافتها إلى الإمجار التقدى 


(ج) كل خلاف يثور حول الالتزامات الى بتحماها ىُ من امالك أو المستأجر فى 
نظام المزارعة . 


) د كل حلاف بنشأ حول استخدام الساف النقدية أد العينية فىحدمة ة الأرض المؤحرة بواسيلة 
طرف عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه . 


وللحنة دق ىت لما صو و استتخدام هذه السياف أن' تشهَى بشقل بياناتث الخيازة أن م الطرف 
الآخر فضلا عن إلزام الطرف المسثول عن سوء الاستخدام وحده بكاقة السللف ال 20 جه لخدي 
الأرض الؤجرة . 


هادة ع تصدار اللحنة قرارها بأغلبية آراء أعضاعها قَ مدة لا تحاوز ثلاثة أمنا ب بع من تاررج 
أول جاسة ويكون قرارها مهائية واجب النفاذ . 

وللجئة أن تستعين عن ترى الامتعانة م من ذوى الخيرة من غير أعضائها وتسكون أتعاب الخرة 
على جانب من تصدر صده القرار ٠.‏ 


مأدة م سس قرار اللمنة | غير قابل للطمن .ولا مول دون طرح الترّاع أمام الجهيات القضائية 
النعشة 35 موز اذوى الكأن الالتتواء إلى الجهات المعاية قبل طرج الل زاع على الاحنة وصدور 


ويظل قرار اللجنة نافذآ جى يصدر حسم قضائى نهائى فى النزاع ..طي أنه جوز المحمكنة المختصة 
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مق رفع النزاع إليها أن تقضى مؤقتآ بوقف تنفيذ القرار إذا كان بيترتب على التنفيذ أضرار 
لمكن تلافيها . 5 

ويب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقثرنا بطرح اانزاع اللوضوئى فى عريضة الدعوى وإلا قت 
الحسكمة بعدم قبوله . 

وإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ وجب أن يصدر حكمها فى النزاع على وجه السرعة ويعتير 
أص وقف التنفيذ كأن ل يكن إذا أوقف نظر الدعوى لأسباب راجءة للمدعى أو تنازل عنها أو ترله 
الخصومة فيها أو شطبت . : 

مادة ‏ -- ترفع المنازعة إلى الثجئة بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى سكرتاريتها دون رسوم 
ونحرر الطلب من أصل وعدد من النسع بقدر عدد الخصوم وعدد أعضاء الاجنة متضمنا اسم الطااب 
وصفنه وموطنه الختار ق مقر اللحنة وأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وموضوع المنازعة 
بالتفصيل ومشفوعا بالأدلة والمستئدات المؤيدة له . 

مادة ا على سكرتارية الاجنة أن تعطى الطالب إيصالا يتاع تقديم الطلب وما ارفق به من 
مستندات وأن تعرض الطلب على رئيس اللجئة خلال غ؟ ساعة.من تارعم تقديمه لنحديد جلسة لنظر 
المنازعة فى موعد لا جاوز أسبوعا من تاريم تقديم الطلب . 

٠‏ وتنولى السكرتيرية إعلان الخصوم بالطريق الإدارى بصورة من الطلب وبتاريم الجلسة قبل 

موعدها بأربع وعشيرين ساعة على الأقل . 

مأدة يم جلسات اللجنة علنية ولطرفي النازعة الحضور أمامبا بأقسم أو بوكلاء عنهم من 
الحامين أو.عن ممتارونمهم من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة . 

وللجنة أن تصدر قرارها فى غيبة من يتجَلف عن الحضور من الخصوم بعد التحةق منصمة إعلانه 
ولا من تلقاء نفسها.أو بناء على طلب أحد الخصوم أن:تفرر الانتقال لعايئة الأد ض موطوع الازا 
أو تندب أذلك أحد أعضاءها أو غيرث وخرر خضي دين فيه جميع الأعمال الاملقة بالمعاينة ونتيجتها 
كما مجوز لما استجواب الخصوم . 

ولاجنة سماع أفوال من ترى ضرورة لسماع أقواله من غير الخصوم بعد حلف اين . 

مادة ‏ - تتولى.الجبات الإدارية ‏ كل فى حدود اختصاصها ‏ تنفيذ قرارات الاجئة بنسخة 
مؤشر عليها من رئسها وذلك دون حاجة إلى إعلان الخصوم ١‏ 
مادة ١.‏ يلثى القانون رقي 40 لسنة 0و١‏ المشار إليه . 

مادة اس شر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل دمن تارجم مره » وعلى الوزراء 
كل قم مخصه ب إصدار القرارات اللازمة لنتفيذه 3 : 


صدر برياسة الخبورية فى > رجب سنة +182  (‏ ديسمير سنة 1951 ) 
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رارات وزاريه 
وزارة اروأتصاو : 


قرار رقم لاوم لسنة ,2155© 
بتعديل المادة رم من لامحة الرقابة على. عمليات النقد 
الصادرة بالقرار الوزارى رقم حم لسنة ٠و١‏ 
وزير الاقتصاد 
بعد الاطلاع على القانون دم م لسنة بائبوا بتنظيم الرقاءة على عمليات النقد والقوانين 

العدلة له ؛ ش 

وعلي القرار الوزارى رتم “وم لسنة ١9+.‏ باصدار لانحة الرقابة على عمليات النقد والقرارات 
الوزارية الممدلة لله؛ 


وعل ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 


| قرر: 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة رم من لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بالقران 
الوزارى رق هم لسنة ١5٠‏ المشار إلية النص الآنى : 

( مادة بمب لمحصل عمولة بواقع ٠“‏ رمز على جميع المدفوعات الىتم بالجنيهات المصرية بالإضافة 
إلى الحسابات المفتوحة بالجنيبات المصرية لدى البنك المركزى المصرى تنفيذا لترتييات أو اتفاقات دفم 
ثنائية مع البلاد الأجنبية وكذلك إلى الحسابات المصرفية غير القيمة الى محتفظ بها البنوك الممتمدة . 

ويكون حساب العمولة السالفة الدكر وكيفية تمحصيلها وققآ للتواعد الى تشعبا الإدارة 
العامة للتهد ف 

ومع ذلك لا محصل هذه العمولة على المدفوعات الت تتم بالإضافة إلى الحسايات المشار إإيها 
والق تشمل ١ 1 ٠:‏ 1 


(1) المبالغ الخصومة من حسابات غير مقيمة من ثفس النوع أو الصفة . 


. 5555 نهر بالوقائم المصرزية. العدد م الصادر قى أول نوقير سئة‎ )١( 


قوانين وقرارات ب 


(ب) ما يعادل المبالغ التي ترد من امخارج بالعملات الأجنبية لتغذية هذه الحسابات . 

وتدفع هذه العمولة فى نهاية كل أسبوع إلى البنك المركزى المصرى بالقاهرة لهساب وزارة 
الخزانة و حساب الأرباح الناتجة عن عمليات النقد الخارجية ‏ وتدرج قى الكشوف المشار إلمها 
فى الادة ناا ». 

مادة ؟ ‏ ينثير هذا القرار فى الوقائع الصرية . | 

محريراً فى ١7‏ حمادى الأولى سنة ٠م8١‏ ( 14 أ كتوبر سنة 155 ) 


ورارمٌ العرل : 


قفرار”ا 
تخويل بعض موظنى وزارة السحة 
صفة مأمورى الشيط القضائى 
وزيز العدل 
بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية ؛ 
وعلى القانون رثم /1 لسنة مه.ه؟ فى شأن الاحتياطات الصحية لاوقاية من الأمراض الممدية 


بالإقليم الصرى ؟ 
وعلى قرار وزير الصحة رقم ماع لسنة 1+9 فى شأن قبام الاقسام الصحية بالمراكر الاجتاعية 
بأعمال مكاتب الصحة ؟ 


وعلى قرار وزير الصحة رتم 4 لسنة ؟15 فى شأن قيام الوحدات السحية الريفغية بأعمال 
وعلى ها ارئاه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة١ ‏ حول صفة مأمورى الضيط التضاق فى تند أحكام القانون دثم با لسنة مها 
المشار إليه أطباء ومعاوئو الصحة بالأقسام الصحة بالمرا كن الاجماعة ء وبالوحدات الصحة الريفية » ٠‏ 
كل فى دائرة اختصاصه . ١‏ 
ماده ؟ يتشسر هذا القرار بالوقائع المسرية » ويعمل به من تارريم نشسره ب 


تمحريرا في به جمادى الآخرة سنة 8م8١‏ ( 5 نوشير سنة 1951 ) 


. 1571 نوقير سئة‎ ١6 الصادر فى‎ ٠١ نعم بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 


5 العدد الثالث - السنة الثالثة والأربعون 


م رأد زف 
بتخويل بعض طباط سلاح الإدود سلطة إصدار أوامر 
التفتيش والحبس الاحتياطى فى بعض المناطق 

بعك الاطلاع على قانون الاحراءات الكناشة ل 

وعلى القانرن دم 6 أسنة 1985 تطبيق النظام الضائى العام على عض المناطق التابعة 
لأقسام الحدود, 5 

وغلى القانون دم اه لسبئة غهبة ١‏ باسكئناء الواد الجنائية من أحكام القائنون دم هاا 
لسنة ١95‏ المشار إليه » 

وعلى القانون رمم حم لسنة أكوا تطبيق النظام الإدارى العادى والنظام التضاى العام ف 
المواد الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد » 


وعلى ما ارتام مجلس ألدولة : 


5 


صرر : 
مادة ١‏ . يعهد إلى ضياط سلاح الحدود الدين بشغاون الوظائف الواردة بعد عباشرة سلطة 
إصدار أوامر التفيش والحس الاحتياطى طبقاً لاهو وارد بالمادة الراعة من القانون دم هاا 
لسنة د04 الشار إليهء 


(1) مساعد المدير العام بسلاح الحدود امخاابرات ا 
69 رئس قم الأمن للمخابرات 2 ظ يسع مناطق الخدود 
2 2-0 المبينة بالمادة الثائة 
2( ر نيس شم الادارة رت ١‏ 1 0 - 
() ذكئس قم ألعلومات للخابرات ... ...: . ال 
1 3 ا لسنة ١.45‏ المشار إليه. 
ه) زئيس سم الاستطلأع لخائرات ‏ ... و م 15 ١‏ 7 
بس كم اليه . 


6 قادة مكاتب عخارات حدود الصحراء الشرقية ؛ جنيع مناطق الحدود بدائرة محافظق البحر 
الأحمر والسويس . 


. 1555 نوير سنة‎ ١6 نعسر بالوفائم الصرية العدد :؟ الضادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 1 


() قادة مكاتب عخابرات حدوه الصحراء الغرية » جميع مناطق الدود بدائرة محافظة 
مطروح . 

(4) قادة مكاتب عناارات حدود الصحراء الجنوية » جميع مناطق الحدود بدائرة ععافظة 
الوادى الجديد . : 


مادة « س ينشسر هذا القرار بالوقائع لمر ية » ويعمل به من تارجم نثمره ,© 
محريرا فى و من حمادى الآخرة سنة ؟لم"1 ( 5 نومير سنة ١55‏ ). 
قرار2©» 
بإنشاء نياية شرق القاهرة 
وزر المدل 
بعك' الاطلاع على القرار الصادر فى لما 0 سنة ع ع.ةا بشأن إنشاء نماءة ثمال القاهرة » 
وعلى كتاب النائب العام رقم وب و4 المؤرخ 1١‏ نوقير سلة ,195 . 


وعلى مذ كرة إدارة النبابات المؤرخة .م نومير سنة ١9١‏ باقتراح إنشاء نابة شرق القاهرة 
الكلية للأسباب الواردة بها » 


قرن : 
مادة ١‏ ينشأ عدينة القاهرة نابة كلية تسمى «١‏ نيابة شرق ااقاهرة ع ويكون: مقرها مي 
عمكمة القاهرة الابتدائية ويشمل اختصاصها الأقسام المكونة لنيابات مصر الجديدة والزيتون والوايى 
والخالة والظاهر . ش 
سادة » سب يعمل بهذا القرار من أول فبرائر سنة 19 ؟ 
أتحرير؟ فى 7 حمإدى الآخرة سنة لم18 ( ١8‏ وير سنة 15565 ) 
قرارة» 
بإنشاء ننابة وسط القاهرة" 
بعد الاطلاع على القرار الصادر فى .م١‏ مارو سنة ١948‏ بشأن إنشاء نابق شمال القاهرة وجنوب 


القاهرة 3 


9؟) نشمرا بالوقائم الصرية العدد 8ه الصادر فى 75 توفير سنة ٠1555‏ 
مرا بالوقام الصر 0 


7 العدد الثالث :- السنة الثالثة والأربعون 


وعلى كتاب النائب العام رقم م وه المؤرخ 1١‏ نوقير سنة 5و8 . 
وعلى هذ كر ة إدارة النيابات الؤرخة فى م نوفير سنة ١450‏ باقتراح إنشاء ثيابة وسط القاهرة 
الكلة للاأسباب الواردة بها » 


قسرر : 
مادة ١‏ ينشأ عديئة الفاهرة زيابة كلية تسمى « نيابة وسط القاهرة » ويكون مقرها مبنى 
محكلة القاهرة الابتدائية ويشمل اختصاصها الأقسام المكونة ثيابات قصر التيل واموسى وعابدين 
وباب الشعرية وبولاق والدلدية . 
مادة ؟ س يعمل مهذا القرار اعتباراً من أول فيرابر سنة 5؟١؟‏ . 
تحريياً فى/ا١‏ جمادى الآخرة سنة 189( ١6‏ نوفير سنة 1959 ) . 
00 ار زفق 
يتعديل اختصاص نابة حنوب القاهرة 
'وذد العدل . 1 
وعلى كتاب النائب العام رقم ب وإ الؤرخ فى 1١‏ نوشير سنة 1555 ؛ 
وعل مذ كر ة إدارة النيابات المؤرخة فى م نوشير سنة 1955 باقتراح تعديل اختصاص نيابة 
جنوب القاهرة للا سباب الواردة مها ؛ 


: قرر : 
ماده ١‏ س مختص' نيابة جنوب القاهرة الكلية بالأقسام السكونة لنيابات حاوان ومصر القدعة 
والسدة زيب والخلينة والدرب الأحمر والأحداث : 
مادة ؟ ب يعمل بهذا القرار إعتباراً من 'أول فيرابر سنة سهبة؟ ب 
محريرا قى ١7‏ ججادى الآخرة سنة 5م18 ( 14 نوقير سنة 55و1 ) . 


. 1١555 نع بالوفائم المصرية العدد 48 الصادر فى 55 توفير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ا؟ 


اي ا مك 


قرار0» 
يتعديل اختصاص نيابة ثمال القاهرة 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القرار الصادر فىر؟ مايو سنةع ع,١‏ بشان إنشاء نياب ثمال وجنوب القاهرة ؟ 

| وعلي كتاب النائب العام رقم م هاه الؤرخ فى ١١‏ نوفير سنة 5و1 ؛ 

وعلى مذاكرة إدارة النيابات الؤرخة فى جر نوقير سنة ؟5و؟ باقتراح تعديل اختصاص ثيابة 

ثمال القاهرة للا"سباب الواردة مها ؛ 
قرر: 

مادة ١‏ مختص انيابة ثمال القاهرة الكلية بالأقسام المكونة انيابات الأزكية وشرا 
وروض الفرج والساحل وأمن الدولة الجزئية والرور . ْ 

مادة ؟ - يعمل بهذا القرار إعتباراً من أول قبرابر سنة ١57‏ . 

حبرا في ١7‏ جمادى الآخرة سنة مم١‏ ( 16 نوفير سنة 155 ) . 


وزاره اله 
قرار دم وم لسنة 1459(؟) 
بأحكام لانحة القومسيونات الطبية 
وزد الصحة 


بعد الاطلاع على القانون رقم ٠م‏ لسنة وهو١؟‏ بشأن نظام موظنى الدولة والقوانين 
المعدلة له ء 

وعلى القانرن دم بم لسنة مباهبة؟ فى شأن المؤسسات العامة والقوانين الممدلة له ؟ 

وعلى لاشحة القومسونات الطبية الصادرة فى ١8"‏ يونيه سنة م154 ؟ 

ف القواد 5-6 م سوم لسنة اكوا بأحكام اللداقة الصحية للتعين فى 


وعلى القرار الوزارى رقم عيب لسئة .جب بشأن لاحة الاجان الطبية ؟ 


)١(‏ أشير بالوقائم المصرية العدد و المادر في 5١‏ نوشير سنة 01511ء 
4 لعو الات الع ا 44 مكرر السافوق ٠‏ نوفير سنة 1١911‏ ء 


نف العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأرحون 


وعلى موافقة ديوان الوظنئين ؟؛ 
وبناء على ما ارئآه مجاس الدولة ؟ 
فرر-: 
الباب ا 


فى الاجازات المرضية وتقرير عدم اللياقة 


مادة و إذا طرأت على الموظف أو العامل حالة مرضية تنستدعى إجازة ‏ وكان قادراً على 
الاثتقاك ‏ وجب عليه أن يتقدع لرئاسته المباشرة فوراً ‏ أما إذا كان غير قادر على الانتقال فعليه 
أن مخطرها فى يوم اتقطاعه بذلك تلغرافيا أو بإشارة تليفونية أو بأبة وسيلة أخرى ثائية محيث يصل 
الإخطار فى ذات اليوم ويكون موضعاً به عنوانه بالدقة التى يسول معها الاستدلال علية . وعلى رئاسته 
إرساله بالاسارة اللازمة إلى مكتب الصحة المختص أو إخطار المكتب الذكور تاغرافياً أو تليفوني؟ 


فى ذات اليوم لتوقبع الكشف الطى عليه . ١‏ 
وعلى طبيب الصحة توقيع الكشف الطئ على الموظف أو العامل عجرد وصول الظار مع 
والخاذ ما يأنى : 


)١(‏ إذا وجد أن حالة الوظف أو العامل تمسكنه من العودة لعمله ينبه عليه بذلك ويأخذ عليه 
إقرارا كتابيا بالعم . 

(ب) إذا اتضح له أنه مريض عنحه إجازة لا جاوز سبعة أيام من تارجم انقطاعه عن العمل . 

مادة ؟ - إذا أبلغ الموظف أو العامل عرضه وكان خارج مقر عمله أو كان فى عقب إجازة 
اعتيادية أو عارضة أو عطلة رسمية أو كان فى ظروف تقل وم عق على القرار الصادر بنقله مدة 
لا يجاوز شبرين أو كان مكلفاً عأمو رية أوكان نحت التحقيق أو مقدمآ لمحا كة التأديبية أوكانت 
رئاسته نشك فى مرضه لأى سبب آخر : فعلى رئاسته إرساله فور إلى القومسيون الطلى الختص 5 
إبلاغ القومسيون تلغرافيا أو بإشارة تليفونية أو بأية وسيلة أخرى ثانية بحيث يصل الإبلاغ خلال 
م6 ساعة منوصول إخطار الموظف اصاحته عرضه مع توضيح الظروف السابق ذكرها للقومسيون » 
وطل رئيس القومسيون تكليف من يراهمن بين أعضائه أو انتداب طبيبين حكوميين لتوقيع 
الكشف الملى عليه بعنوانه الذى بينه فى بلاغه عن مرضه للنحه الإجازة اللازمة لمدة لا تحاوز سبعة 
أيام من تارم الانقطاع » ولا تصبسح هذه الإجازة نهسائية إلا بعد اعتّادها مرش الفومسيون 
الطى الختس . 

مادة م . فى يع الأحوال الى يلح فيها الموظف أو العامل إجازة مرضة نخوز للفومسيون 
الطى الختس إعادة الكشف. عليه لتقرير مدى. استحقاقه لمذه الإجازة , وفى حالة تعديل مدة 
الإجاز ة محدد القومسون نار 2 عودته لعمله . 


قوانين وقرارات 0 


مادة ‏ - فى حالة طلب الموظف أو العامل إمتدادا لإجارته الرضية وجب عليه فىنهاية إجازته 
أن يتقدم لرئاسته المباثسرة أو يبلغها تتلغرافيا أو بإشارة تلفونية أو بأية وسيلة أخرى ثائية بحيث يصل 
إبلاغه فى الوم التالى على الا كثر لانتهباء الإجازة السابقة » وعلى رئاستة محويله للقومسيون أو 
إخطاره :اغرافياً أو تليفونياً أو بأية وسيلة أخرى يحيث يصل الإخطار خلال م ساعة » وعلى 
رئيس القومسيون تكليف من براه من بين أعضائه أو انتداب طبييين حكومين لتوقيع الكشف 
الطى عليه بمجرد وصول الاخطار سالف الذكر لنحه الامتداد اللازم لدة لا يجاوز خسة عشر يومآً 
فى كل امتداد » أما فى الخالات الى تتطلب علاجاً طويلا مثل بعش الخخيات والكسور والإصابات 
الجسيمة والعمليات الخطيرة والشال والحالات القلبية الشديدة والدرن الرئوى والأمراض العقلة 
والجذام فيجوز منس الإجازة لد لا يجاوز ستين يوماً فى كل امتداد . 

ووز فى الجهات النائية بالحافظات الصحراوية ومحافظة سيئاء وبلاد النوبة جنوفى الشلال أن 
قوم بذلك طبيب حكوى واحد إذا تعذر وجود طبيبين . 1 

وفى جميع الأحو ال لا تصبسح الإجازة نهائية إلا بعد اعتادها من القومسيون الطى الختص . 

مادة ه ‏ لختص القومسيونات الطبية يتوقبع الكشف الطى على المرضى المقيمين بالمستشفيات 
حت العلاج لنتحهم الإجازات الرضية اللازمة ومجوز ارئيس القومسيون اثنداب طبييين حكوميين 
من بين أطباء المتشق أو من خارجه لتوقيع الكشف الطى علمرم ومنحهم الإجازات اللازمة للدة 
لا مجاوز ثلائين يوماً »نوفى الحالات التى تتطلب علاجاً طويلا كتلك العار إل, سا فى المادة (4) جوز 
منتح الإجازة, المدة لا جاوز ستين يوما . 

ولا تصبسح هذه الإجازات نهائية إلا بعد اعتّادها من الفومسيون الطى الختص . 


ولا جوز لأطباء المستشفات الحكومية التوصية بمنح إجازات مرضية عند روج الوظف أو 
العامل من المستشئى ما لم يكن ذلك بتكليف من القومسيون الطب الختص . 

مادة + مع مراعاة أحكام المواد ١‏ وم و ؛ ده دم للوزارات والمصال والهرثات والؤسسات 
العامة التى بها إدإرات طبية أن تكلف طبيها الختص فى دائرة المحافظة الى يعمل بها الموظف أو العامل 
بإجراء الكشف الطب عليه لمنحه إجازة مرضية لا يجاوز سبعة أيام من تار الانقطاع , 

ووز لأطباء هذه الادارات الطبية ‏ معرفة طبيبين منهم ‏ منح امتداد للاجازات المرضية 
لدة لا جاوز مسة عشر يوم ؛أما فى الهالات التى تتطلب علاجآ طويلا كتلك المشار إلمها فى الادة 
(4)فيمنحالامتداد لمدة لا يجاوز ستين يوم » ولا يصبح امتداد الاجازات المرضية نهائياً إلا بعد اعتاده 
من القومسيون الطى المختص . | 
وبجحوز لأطباء الصحة المدرسية منم إجازات مرطية ابتدائية إدة لا مجاوز سبعة ة أيام من تارم 
الانقطاع ا وظفى وعمال وزارة الثربية والتعلم فى دائرة اختصاصهم . 
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كا مموز لأطباء المستشفيات الحكومية والوحدا تالطبية الحكومية منح إجازات مرضّة ابتدائية 
لموظئى وعمال هذه المستشفيات والوحدات لمدة لا نجاوز سبعة أيام من تاربع الامقطاع . 


مادة  /‏ إذا طلب الموظف أو العامل توقيع الكشف عليه بعنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا 
العنوان قبل إعام الكشف عليه فإذا غيره لظروف إضطرارية قبل الكشف عليه وجب عليه إعادة 
التلمييخ فور تلغرافياً أو بإشارة تليفونية موضسا المتوان الجديد ارئاسته الباشرة ولكتب الصحة 
الختص أو القومسيون الطى الختص مع ذكر مبررات التغيير » ولا موز فى غير حالات الضرورة 
القصوى تغير الحل إلا مرة واحدة إلا إذاكان مقما ما للعلاج بإحدى اللستشفيات . 


مادة .م يتعين على الطبيب التحقق من شخصية الموظف أو العامل" قبل للبت عليه وأن 
يوقع على االشبادة الطبية . 


مادة بو تيدأ الاجازة المرضية من يوم انقطاع الموظف أو العامل عن العمل ويبدأ الامتداد 
من اليوم التالى لانتهاء الإجازة المرضة الساشة . 


مادة ٠١‏ تحب ألا تحاوز أية إجازة مرضية ستين يومآ فى الدفعة الواحدة . 


مادة 11 س على الجبة الطبية الختصة أن تبلغ فوراً الجبة الإدارية التابع الما الموظف أو العامل 
الريض بنثيجة الكشف الطى الذى وقعته مع أخذ إقرار كتانى على الموظف أو العامل بعلمه بنتيجة 
اللكشف ومدة الإجازة وتاريع بدايتها وفى <الة عدم إمكان أخْد الاقرار يوقع يااء م من أحد أتباعه 
أو اللقيمين معه 


مادة ٠9‏ - لا تقيل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصين لتح | جازات مرطية . 


مادة 48 نحب على التومسيون الطى الختص عند مئحه إجازة مرضية للموظف أو العامل أن 
بذكر فى قراره وجوبإعادة الكشف 000 دته للعمل وذلك ف الخالات ااق يرىأنها تستوجب 
ذلك » أو فى حالة من يعال من الموظفين منزله لإسابته بأحدالأمراض المعدية »كا بحب عليه أن يطلب 
إعادة الكشف هى الموظف أو العامل لتقرير لاقته لليقاء فى الخدمة من عدمه إذا رأى أن حالته 
لاتمكنه من الاستمرار في عمله ولا تنحسن بإعطائه إجازات مرطية أخرى . 

وفى جنيع هذه الحالات بيجب على الصلحة التابع لما تحبر الاستمارة اللازمة وإرسالها مستوفاة 
القومسيون الطى الحتص 


مادة ١‏ ل عئدما تطلب > إحدى الوزارات أو للعماح أوالمؤمساث أو المثات العامة إجراء 
الكشف الطى على موظف أو عامل لتقربر ما إذاكان لائقاً للبقاء فى الخدمة من عدمه يحب أن ثبين 
القومسيون الطى تاريح ميلاده والإجازات البافة المستحقة له والإجازات المرضة الق حصل علها 


قوانين وقرارات ه*؟ 


خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما تبين للقومسيون نوع وطبيعة العمل المنوط به على وجه التفصيل 
وما إذاكان قادراً على القيام به بطريقة مرضية . 

وى دالة صدور قرار الؤومسيون يعدم اللياقة الطرية شعين عله أن سن ف نفس الحاسة نوع 
العجز « كلى أو جزئى» ولا يعتير تقرير ذلك مهائياً إلابعد اعتّاده من القومسيون الطى العام الختص 
بالنسبة الموظفين وعساكر الشسرطة والخفراء النظاميين . 

والمقصود بالعجز هوعدم قدرة الوظف أوالعامل على كسب عيشه. بعد أن تقررت عدم لياقته للبقاء 
فى الخدمة ‏ وهو نوعان : 

(1) العجز الكلى : هو حالة السجزااق يكون فيها الموظف أوالعامل غير قادر على كسب عيشه 
سد نركه القدمة من عمل يتناسب مع حالته . 

(ب) العجز الجزى : هو حالة العجز التى يكون فيبا الموظف أو العامل قادرا على كسب عيشه 


مادة 16- فى حالة طلب الكشف على الموظف عحل إقامته لتقرير لياقته لليقاء فى الخدمة من 
عدمه يقوم القومسيونالطىالهتص بانتدابطيبين حكوميين يكون أحدها من أعضانهلتوقيع الكشف 
عليه » أما في حالة طلب الكشف على العامل لهذا الغرض فلا داعى لاشتراك عضو من القومسيون 
فى الكشف وكتنى بانتداب طبيبين حكوميين . 


وعلى القومس.ون أن يصدر قراره على ضوء نتيجة الكشف . 


مادة 14 فى حالة إصاية اللوظف أو العامل بجرح أو مرض بسبب وأثناء تأدية العمل بيجب 
عل القومسيون الختص أن يقرر أن الجرح أو المرض الذى عنح بسدبة الإجازة مرتيط بالعمل الذى 
يؤديه » ولا نسكون هذه القرارات تهائية إلا بعد اعتادها من القومسيون الطى العام الختص . 

مادة 117 س يتبع فى تقدير أسبة العاهة الناشئة عن الاصابة أو امرض بسبب العمل النسب المثوية 
المبينة بالجدول رقم (ع)20 الملحق بهذا الفرار ولا يجوز النظر فى ذلك إلا بعد صدور قرار يارتباط 
الإصابة أو المرض بالعمل م جاء بالمادة (15) ولا يكون هذا التقدير نهائيآ إلا بعد موافقة القومنبيون 
الطى العام الختص واعتاده من الإدارة العامة القومسيونات الطبية بوزارة ااصحة . 

مادة .م1 س يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج ابجمهورية العربية المتحدة وطرأت 
عليه الة مرضية تستدعى منحه إجازة مرضة أو إمتداداً للها أن مخطر أقرب سفارة أو مفوضة أو 
قنصلية تابعة للجمرورية العربية المتحدة فى حذود الدولة |لوجود فيا القى تقوم باحالته إما على الطبيب 
الملحق مها أو طبيب معتمد لدمها ثم تتولى بعد التصديق على صمة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف 


. (1) أنظر الوقائم المصصرية العدد 6م الصادر فى ٠١‏ توقير سئة 1955 . 
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إلى الوزارة أو الصلحة التابع لما ء وعلى الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الادارة العنامة 
للقومسونات الطسة بوزارة الصحة للنظر فق اعمادها 5 ا 

وفى حالة عدم وجود تمثيل سياسى أو قنصلى للجمهورية العرية المتحدة فيتم الكشف ععرفة 
طبيبين » ويكتفى بالتصديق على ننيجة الكشف من الادارة الصحية الأجنبية اللختصة ثم ترسل النقيجة 
للادارة العامة للقومسبونات الطسة يوزارة الصحة للنظر فى اعمادها . 

ويتحمل الوظف أو العامل مع النفقات المثرتبة على ما تقدم انه فما عدا الموظفين والمال 
الموجودين فى بعثات دراسية أو مهام رسمية فيعفون من محمل هذه النفقات . 

مادة 18 - إستثناء من أحكام المادة (1) موز فى حالات الو ضع مني المواظفة أو العاملة إحازة 
مرضية لدة.لا جاوز ثلاثين يوما من تاريخ الوضع ويمكن الاستدلال على ذلك من شهادة 
مبلاد الطفل . 1 

مادة ٠؟‏ - إذا لم عننح القومسيون الطى أو الطبيبإجازة مرضة للءوفاف أو العامل فانه وز 
محميله بمصاريف اليرقيات والمكالاتالتليفونية ومصاريف سفره فىحالة استدعائة مالم يقرر القومسيون 
غير ذلك . 


الباب الثاق 
فى الوظفين والعال الصابين أو الشتبه فى إصابتهم بأمراض عقلية 

مادة ١؟ ‏ يقوم القومسيون الطى الختص بتوقبع الكشف على كل موظف أو عامل مشتبه 
فى إصابته بالمرض العقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب اللهة النابع لما ويجب أن إشترك فى توقيع 
هذا الكشف أخصالى الأمراض العقلية بالقرمسيون أو بالمنطقة الطبية وإذا لم يتوفر ذلك فيجب 
حمنثذ اشتراك أخصاني الأمراض الباطنية . 

وفى الخالات الى يتعذر فيها تقرير حالته العقلية يتعين محويله إلى أقرب قومسيون طى عام ,توفر 
فيه أخصانى أمراض عقلية . 

وإشترط فى جميع هذه الأحوال ألا توجد خطورة من تقله . 

أما إذا كان الوظف أو العامل غير قادر على الانتقال فعلى القومسيون الطى الختص تكليف من 
براه من بين أعضائه أو ائتداب طبيبين حكوميين لالكشف عليه ووضع تقرير عن حالته لعرضه على 
القومسيون . 5 

سادة 300001 أى موظففب أو عامل مصاب بالمرض العقلى وتطلب اللهة التابع لما توقيع الكفف 
الطى عليه وكان قأدراً على الانتقال مخول إلى القومسيون الطى الختص لتقرير حالته أما إذا كان. غير 


قوائين وقراراث بحب 


قادر على الانتقال فلاتومسيون تكليف من براه من بين أعضائه أو انتداب طبيبين حكوميين 
الكشف عله وتقربر اليه على أن يعتمد التقرير من القومسيون . 

مادة #؟ # فى جميع الأحوال الى يرسل فبها موظف أو عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته 
باارض العقلى ترفق الجهة التابع لما الموظف أو العامل تقريراً من رئيسه الباشر عن الأسباب 
والظروف الى دعت إلى #ويله للكد.شف عليه وكذا الأقوال والأفمال التى صدرت منه ودعت إلى 
الاشتباه فى اختلال قواه العقلية . 

مادة م - فى جميع الأحوال النى بمنح فيها الموظف أو العامل أية أجازة بسبب مرض عقلى 
يتعين قبل عودته إلى عمله عرضه على القومسيون الطى العام الختص لتقرير حالته العقلية إذا توفي به 
أخصائى أمراض عقلية وإلا فبحول الى القرمسيون الطى العام بالقاهرة . 


الباب الثالك 
فى تقدر السن 


مادة ه؟ - لا جوز للقومسيونات الطبية تقدير سن لارشح لاتعيين فى الخدمة الا بعد ثبوت 
لياقته الصحية الدحول فى الخدمة والحصول على ترخيص من وكيل الوزارة الختص . 

مادة +؟ - تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن الموظف أو العامل بناء على طاب الوزارات 
والصا إذا لم ثبت سنه بشبادة الملاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات القيد . 

وحب التحقق من جبة البلاد عقتضى شبادة إدارية معتمدة كما بحب نقد ثمهادة ساسة من الحانظة 
الختصة تثبت عدم القيد بدقائر المواليد بالجبة الموضحة بالشسبادة الإدارية ؛ وبعنى مئتقدم هذه السهادة 
من كان دن العربان أو من لابعرف حية ميلاده ولا تار مه بشرط أن شت ذلك شسهادة معتمدة من 
الجهة الادارية . 

أما المولودون خارج الجبورية العرية التحدة فعليهم تقديم شهادات من مثل دوطم بأنهم ساقطو 
الفيد بدثفائر الواليد مع 1 ر ناديم ميلادم الوح وازات السفر ألو تى دخلوا 5 الجهورية العرببة 
التحدة أو تارع قيد عمادثم بالسكنيسة التابعين لما إذا كاثوا مسيحيين ْ 

وأما المولودوثفى السودان فمليهم تقديم تاجات معتمدة من سفارة 7 بة السودانة بالقاهرة 

تشت أنهي من هواليد السودان . 

مادة 7« يجب أن يوضح باستارة طلب السكشف لتقدير السئ البيانات الأتية على أن تعتبر 
على ييل الاسترشاد - 

)١(‏ تارع بدء التعيين سو امكان الموظف أوالعامل داخل الميئة أو مؤقتاً أو خارجاً عن الهيئة 
أوبالتومة الداعة . 
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) 0 ( وظيفته عند بدء التععيين . 
(") عدم سبق تقدير سنه ععرفة أى قومسيون طى . 
وبحب إرسال يع الشبادات الدراسة الحاصل عليها وشهادة للعاملة للخدمة العسكرية » وكذلك 
أى #مهادة طبية سارمة أو شوادة تطعم أو أى دلل آآخر موحود عاف خدمته وشد ق تقدسر سوك . 
مادة رم - بقدر السن تقديراً محدوداً سنوات كاملة والسن القدرة على هذه الصورة تعترن 
السن المقيقية من تارمم توقع الكشفا. 00 
يراعى أن يكون تقدير السن مبنيآ على الأسس العلية الناسبة سكل حالة مثل : درجة بمو 
0 » حالةالإنسان ؛ علامات الباوغ ٠‏ الفحص بالأشءةلاوقوف على درجة انتحام الكر اديس بأطراف 
العظام » مدى اءتشار الشعر الأشيب على الجسم فى الشيخو خة » مدى ظرور علامات الكهولة الق 
تطرأ على أعضاء اسم والمظهر العام ... ال . 
الاب الر ابع 
أحكام عامة 
مادة ب58 ل فى الات رشح للتعيين ف وظائف د عم أو مؤقتة أو خارج ال 4 3 أو بالنومية 
فى إحدى الوزارات أو الصاح أو الهيئات أو المؤسساتالءامة أو لإعادةالتعيين أو لترك الخدمة أو للسفر 
بعثات دراسية فى الخارج أو لمقدير السن أو اتقرير الحالة الصحية نبجب عل صاحب الشأن أن قدم 
إلىالوزارة أو الصاحة أو ال ممئة أو المؤسسةالمرشح للعمل مها أو التابع نا صورتين تعسيتينمقاس كل 
منهما ؛ اسم محفظ إحد اها فىاللف الشخصى وتلص قالأخرى على الاسهارة االكاعح الى ترسام ١‏ 
الوزارة أو الصلحة لللقومسون الطى الختص للرجوع إلبها عند الحاجة و يحب أن محتم الصورتان مخام 
الوزارة, أو الصاحة أو المئة أو المؤسسة وبوقع علمهما صاحب الشأن وتصدق على ف رئيس الصاحة 


أو من ينوب 4 لمذا الغرض 3 

مادة .م فى حالة الترشيح للتعيين فى الخدمة أو لإعادة التعيين أو للايفاد فى بعثات أو إجازات 
دراسية فى الخارج جب أن توح الذهة التابع لها الرشح بالاسمارة العدة مدا اأخرضص وع وطبيعة 
العمل على وحه التفصيل . 


مادة جم سل عند استيفاء الييانات بالنهرة رج( من الاستارة 18 ,اع ح من يكشف عله طبا 
فا عدا من يكشف عله لمنحه إجازة عمرضية أو امتداداً للما مب على الوزارات والمصالح أن تيت - 
بعد أخذ إقرار كتانى منه - أنه سبق أو لم يسبق توقيع الكشف عليه أمام أحد القرمسيونات 
الطبية لأى غرض من الأغراض ء ويراعى إرسال الاسارة مستوفاة بالدقة محيث تصل إلىالقومسيون 
الطى على الأفل فى اليوم السابق على توقيع السكشف الطى عليه . 


مادة 0 لب على القومسيون الطى أن عسك دقر ) هة / ” قومس.ون طى ( يدوت فيه 


قوانين وقرارات بق 


بيانات كل كيف مجر :همطابقة لما هو مدون باسمارات الكشف وعلى أن يوقع على هذا الدقثر رئيس 
الُومسون الطى وعضوان على الأفل أحدهما أخصائ رمد . 
مادة مم يلغى القرار الوزارى رقم /ا/ا أسئة لوا وكل ما عااف أحكام هذا القرار 5 
مادة وخ د سر هذا القرار ق الوقائع امصرية 3 وعيل 4 وبالحداول الادقة 4 بعك ثلائقن 
بومآ دن تارم الخشر 5 


تحربرا فى ؟ جمادى اآخر سنة ورم١‏ (.م 1 ككتوبر سنة 955 ) . 


قرار دثم 6ع أسئة د60 
فى شأن تشكيل واختصاصات القومسيونات الطبية العامة والغحلة 

وزير الصيحة 

بعد الاطلاع على قرار رئيس: الهو رية العربية المتحدة رقم 1ه لسنة 5و1 بمسثويات وتنظم 
وزارة الصحة ؛ 
وعلى لاحة القومسيونات الطبية الصادرة سنة م94١‏ ؟ 

وعلى قرار رئيس الجبورية العرية المتحدة رقم #ومم اسنة ١94+‏ بأحكام اللياقة الصحية 
التعيين فى الوظائف العامة » 

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى يونه سئة 4م9١‏ بشأن تنظم السفر للخارج » 

وعلى المكائيات المتبادلة بين وزارة الصحة وإدارة الجوازات واطنسية بوزارة الداخلية فى 
6/1/9 فى شأن الكشف الطى على الأجانب الصادر دهم أمر جغادرة البلاد » 

وعلى القرار الوزارى رقم لان لسنة .5و١‏ ورقم 4/ه لسئة ؟كوذ بشأن تشكيل 
واختصاصات الل<ان الطبية العامة والحاية » 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 


قرر : 
مادة ١‏ س ارس القومسيونات الطبية العامة والحلية مجميع الحافظات اختصاصاتها نحت إشسراف 
الإدارة العامة القومسيونات الطبية بوزارة الصحة . 
مادة  «»‏ لحل القومسيونات الطبية العامة عحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوط محل 


69 نفس بالوفائم الصرية العدد هم مكرر الصادر فى ١٠١‏ وفير سنة 1١55‏ 


ا العدد الثالك - السنة الثالثة والأربعون 


القومسيون الطى العام (سابقا) وسرى هذا الحم على القومسيوئات الطبة العامة التى تنشأ مستقبلا 
ساق المحافظات . 


مادة ا المت تشكل الؤووسيو نات الطة العامة من رئيس وستة أعضاء على الأقل دن متهم طبيان 
رمديان ( جمعهم أطياء كل الوقت ) وتكون قرارات العومس.ون حة شور ثلاثة على الأقل 
أحدمم رمدى - والقومسيون أن يستمين فى إصدار قراراته بآراء الاخصائين من غير أعضائه فى 
الحالات الى تتطلب ذلك . 
الأفل للقيام ببعض اختصاصات ال#ومسيون الطى العام . 

مادة ع س تشكل الفومسيونات الطبية اللحاية من رئيس (طبيب كلالوقت) وعضوين على الأفل 
من ينهم طبيب رمدي سم ولافومسيون أن ستمين فى إصدار قراراته بآزراء الاحصائين من غير 
أعضائه فى الحالات التى تتطلب ذلك . ١‏ 

مادة ه ‏ لختص القومسبونات الطبية الحلية بما يأ : 

)١(‏ إجراء الكشف الطى على موظفى وعمال الحسكومة والؤسسات والحيثات العامة بدائرة 
الحافظة وذلك فى الأحوال الآتية : 

أديت تقر بر لياقتهم الصحية للتعيين فى وظائفهم 5 

نب لدم تقزر لاقهم الصحية لإعادة دخوطم الخدمة 5 

2 تقرس لياقتهم الصحة لليقاء لى الخدمة دن عدمة - ومحديد أوع العجز (كليآ أو جرئيا ) 
إذا تقرر عدم اللياقة . 

لك اس قوير لياقتهم الصحية أد مدة جد متهم. . 

ه ‏ الكشف عليهم للاحهم أجازات مرضية أو لتقرير ندمهم للعمل بمصحات الأمراض الصدرية 
أو مستعمرات اذام أو لتعدير سنوم . 

(؟ ) اعتاد الشهادات الطبية التى مخررها الأطباء الكوميون بناء على سكليف القومسيوئات 
الطبية عن : ْ 

| س الإجازات المرضية القى تزيد مدثها على سبمة أيام أو امتداد الأجازات اللمرضية . 

ب تقررير اللياقة للبقاء فى الخدمة من عدمه ‏ ولا يصبح القرار نائيآ بالنسبة إلى الموظفين 
وغسا كر الشرطة والفراه النظاميين إلا بعل اعئاده من المومسيون الطى السام لحتس . 


قوانين وقرارات 41 


( م ) النظر فى تقدير مدى ارتباط الإصابة أو المرض بالعمل ولا يصيح القرار نهائياً إلا بعد 
اعماده من اتمومسيون الطى العام الختص : 

( 4 ) النظر فى تقدير نسبة العاهةالمثوية وهصاريف العلاج ولا يصبح القرار نهائيآ إلا بعد موافقة 
الفرمسيون الطى العام الختص واعتاده من الإدارة العامة للفومسونات الطبية بوزارة الصحة . 

( ه) إجراء الكشف الطى على عمد ومشاء البلاد بناء على طلب الجبات الإدارية ٠.‏ . 

(5)الكشف على سائقى السيارات وللوتوسكلات لقرير لاقتهم الصحية لاحصول على رخصة 
قيادة سيارة أو موتوسيكل أو مجديدها وكذلك الكشف علي مصلى السيارات لتقرير لياقتهم الصعمية 
للحسول على رخصة . 

()الكشف على موظئ المدارس الخاصة طيقاً للاحكام الواردة بالفانون رقم 15٠‏ لسنقره.ة١‏ 
بشأن تنظم المدارس الخاصة . 

(8)الكشف على طلبة الكليات والعاهد وللدارس التق ترم السكومة بتوظيف خر ها 
فما عدا تلك التى تمختص القومسيونات الطبية العامة بالكشف على طلبتها طبقاً للمادة السادسة 
من هذا القرار . 1 
()الكشف على طلبة المعاهد الموفدين فى بءثات تدريبية بالخارج طبقاً لمستوى التكشف على 
أءضاء البعثات والإجازات الدراسة الخارج 5 

. تقدير سن الطلبة من العربان والطلبة الأجانب‎ )٠١( 

(11) إجراء الكشف الطى على ورثة أرباب العاشات لتقدير سنهم . 

(؟١)‏ القيام مجميع الأعمال التى تنكاف مها من الإدارة العامة للتومسيونات الطبية . 

مادة > مختص القومسيونات الطبية العامة علاوة على الاختصاصات المنصوص علءها بالمادة 
السابقة بم يألى : 1 

(1) الكشف على طالى استبدال المعاشات ولا يصبح القرار نهائيآ إلا بعد اعتاده من الإدارة 
المامة للقومسرونات الطبة بوزارة الصحة . 

(؟) السكيف على أعضام البعثات والإجازات الدر امة الوفدين إلى الخارج . 

(ع) السكشف على أعضاء الثقابات المهنية القى ينص فى القوانين النظمة لما على هذا الا<:صاس . 

(4) النكشف على طلبة كلية الشرطة وطلبة صف طباط الشمرطة ومماهد الثربية الرياشية الدليا 
وطلية مدرسة الساحة ومدرسة الحصلين والصارف . 

(ه) التكشف على طال السفر لأخلاج خارج الخوورية العربية التحدة المولين عن طريق إدارة 
الجوازات والمنسية ولا رصم القرار نهائياً إلا بعد اعتّاده من الإدارة العامة للفؤمس.ونات الطبية 
بوزارة الصحة . 


1 العدد الثالث - السنة الثالثة والأربعون ' 


)0 الكقف على الأجانب الصادر صْدثمٌ 1 عغادرة اليلاد ولا إلصبتج القرار سهائيا إلا عاك 
اعهاده من الإدارة العامة للقومسيو نات الطيية بوزارة الصدة . 


() القيام مجميع الأعمال التى سكاف بها من الإدارة العامة لللقومسيونات الطببة . 


مادة با تعقد جلسات القومسسونات الطبية العامة وميا في أوقات العمل الرسمية أما جلسات 
الفومسيونات الطبة الغحلية فتعقد ثلاث مرات أو 1 كثر أسوعياً حسب حالة العمل . 


مادة بم للقومسيونات الطبية العامة والحلية تكليف الأطباء الحسكوميين أو المستشفيات أو 
المعامل أو اللعاهد التابءة للحكو مة بتقدم تقارير فنية أو صور أشعة أو نئيسة الملاحظة الطبية أو ماتراء 
الفومس.ونات لازما للاستعانة به فى القرارات الى تصدرها . 

مادة به ل جوز لطبيب صمة البندر أو المركز أو القسم بالاشتراك مع طبيب رمدى من أقرب 
مستشفى أو وحدة طبية حكومية القيام بإجراء الكشف الطى على العيال قبل إلطهافهم بالخدمة بناء على 
طلب الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العامة الى سيتبعما الماءل إذا لم يكن مها إدارة طبية ب 
وفى حالة وجود إدارة طبية محوز إجراء هذا الكشف ععرفة لجبة منها مكونة من طبيبين على الأقل 
أحدهما رمدى ‏ ولا يسرى هذا الح؟ على العامل المرشح لوظيفة تستلزم حصوله على درجة إبصار 
فوق العادية مثل سائق السيارة أو الموتوسيكل أو ميكانكع الآلات التحركة أو مساعد المعمل فيتعين 
الكشف عليه أمام أحد القومسيونات الطبية . 

مادة ٠٠‏ - فى بلاد الئوبة جنولى الشلال والمناطق النائية بالمحافظات الصحراوية ومعحافظة سيناء 
يرز لطبيب صحة المركز أو الستشفي بالاشتراك مع طبيب حكوى إجراء الكشف الطبى على الال 
اللقيمين مهذه المناطق عند تعرينهم أو إعادتهم للخدمة أو لتقرير لياقتهم للبقاء فى الخدمة من عدمه أو 
لتقدير السن فإذا لم يتوافر وجود الاثنين فيكتفى بأمهما ‏ وفى جميع هذه الاأحوال يحب اعماد نتيجة 
الكشف من القومسيون الطى الختص . 

مادة 4١‏ - الفرارات الى تنصدرها القومسيونات الطبية وترى الإدارة العامة للقومسيونات 
الطبية إعادة النظر فيها تفحص ععرفة لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لاقومسيونات الطبية 
وعضوية طبيبين من أطباء هذه الإدارة أو وحداتها وتقرر الانجنة تأبيد أو سحب هذه القرارات . 

مادة ١+‏ - يلغى القراران الوزاريان رقم لاما لسنة ١44٠‏ ورقم غ/اك لسنة 9و١‏ الشار 
إلمبما وكل ماعتالف أحكام هذا القرار . 


مادة 1# ل ينشر هذا القرار فى الوفائع المصرية » ويعمل به بعد ثلاثين يوما من 
تارسح نششره م 


محريرآ فى غ جمادى الآخرة سنة م١‏ ( أول نوقبر سنة ١955‏ ) 


قوانين وقراراتث ثم 


ودام الرّراهمٌ : 


قرار رقم وم لسئة 5و0 
بتعديل عض أحكام القرار رقم ؤ؟ أسنة 59و١1‏ تنفد أحكام 
القانون رقم ىم لسنة ١95:5‏ بنظام بطاقات الحيازة الزراعية 
وزبر الزراعة 
5 الاطلاع على القانون رقم عم لسنة ؟5ؤ١‏ بنظام بطاقات الجازة الزراعة ؛ 
وعلى القرار رقم +؟ لسنة 5و١‏ بتنفيذ أحكام القانون رقم هم لسنة ١955‏ المشار إليه ؛ 


فرر: 


مادة ١‏ سل يستبدل بنص المادتين .ه و ١6‏ من القرار رقم 55 أسنة ١958‏ للشار إليه 
النصين الأنين : 

مادة ه ‏ « إذ طرأ تغيير على البيانات الواردة فى بطاقة الحيازة فها عدا الاشية بيجب على الحائز 
التقدم بطلب إلى اجممية التعاوية فى ميعاد لا يجاوز خسة عشير يوم من تاريع حدوث الغرير يبين فيه 
ما طرأ على حيازته من تغبير وعلى اطختمية التعاونية التحقق من حة هذا التغير وإثباته فى السجل 
بالطريقة للبينة فى المادة العاشيرة من هذا القرار وذلك فى مدة لا تحاو زسبعة أيام من تاربع تقديم 
الطلب ويتم التأشير فى البطاقة بهذا التغبير طبفاً للاجراءات النصوص عنها فى المادة السادسة . 


أما بالنسية للماشية فجب على حائزها أن يبلغ عما يطرأ على بيانائها من تغبير فى أول يناير وأول 
إبريل وأول دواو وأول 1 كتور من كل سنة . وذلك بالطريقة المبيئة بالفقرة السابقة . 


وعلى العضو اللفوض من العية التعاونية والماسرف الزراعى إثبات التغيير والتوقيع عليه 
فى السجل » . 


مادة 16 «لكل ذى مصاحة <ق الطعن فى صحة بيانات الحبازة التى تعرضما المبعية النعاونية 
طيقاً للمادة السابعة . ويقدم الطعن بكتاب موصى عليه إلى رئيس لطنة الطعن المنصوص عليها فى الادة 
م من القانون رتم عم اسنة »؟جوا الشار إله عقر تفتيش الزراعة بالركز الواقعة فى دائرته الحيازة 
المطءون بها وذلك خلال مدة لا نزيد على عشمرة أيام من تاربعز انتباء المدة المقررة لعرض بيائات 
الحمازة والنصوص علمها فى المادة السابعة . 


(1) نسر بالونائم الصرية المدد 8ه الصادر فى 5١‏ أ كتوير سنة ٠15571‏ 


24 العدد الثالث ‏ السنة الثالثة والأربعون 


ونحب أن يرافق الطعن مع البيانات والمستندات الدالة على صحته والإيصال الدال على تسديد 
رسم الطمن وقدره جنيهان إلى صراف القرية أو أقرب <زينة حكو مبة. ويرد هذا الرسم إلى الطاعن 
إذا صدر قرار طنة الطمن لصالحه « 00 

مادة  »‏ يضاف إلى القرار رقم 7 لسنة +5و١؟‏ الشار إليه مادة جديدة برقم ٠‏ مكرر 
بالنص الالى : 


ومادة ٠١‏ مكرر ‏ وز لياس إدارة الجعية التعاونية أن يكلف من ثتاره من أعضاء مجلس 
الإدارة أو كاتب الجمية بالقيام يتنفيك الإجراءات النصوص عامها المادتين و ٠١‏ دن 
هنا القرار 0 


مادة م ل ينشسر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريع أشيره . 


تحريرا فى 1١‏ جمادى الأولى شنة ,لم1 ( ٠١‏ أ كتوبر سنة 1955 ) 


وجيمنة 


١‏ ا ا 3 و حنمن 
١‏ 6ت ونا 0 
عاش . ساصضاة 
الأول الول .وا عنه ٠ه‏ قرشأ 
الثالى : 99( - ١96٠‏ نه ؟ قرشأ 
لكل من امدنى ؟ والرافمات ؟ و حقيق النايات والعقوبات ؛ 
| والنجارى وما يتبعه من باقى الأقسام 
الثالث : ٠ - 195١‏ هذا تمنه ٠ه‏ قرشأ 


لكل من المدتى ؛ واارافعات ؛ والعقوبات ؛ ومحقيق الجنايات 
أحرة البريد ٠‏ قروش »ء وتطلب من دار التقابة » ش رمسيس بالعاهرة 


بيان 
أولا : الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها , نوجه إلى : عملة الحاماة 2 بدار قابة 
الحامين » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 
ثانا الاشتراكات : , 


اغير الحامين والطلية : 766 فرش 
للمحامين نحت العرين : 76 قرشاً 
لطلبة كلية الحقرق .ه قرهاً 


ثالعاً ‏ من العدد الواحد من الجلة : 

و السنة الحادية والأررعون كن قرشاً 
 »‏ السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربعين : ١١‏ قرشاً 
م السنة الثالثة والثلاثون وماقبلبا : ه قروش 


التليفونات 


سام النقيس ( رتم خاص ) كد 
النقابة والتادى هينه ع 5١514955‏ 
غرفة المحامين بمحكلة القاعرة 001 
غرفة احامين بمحكدق النقض والاستئناف وله 
غرقة الحامين بمجلس الدولة م 


غرفة اللحامين عحكة الجيزة الكلية 


قا 


1 


وكات 
77 
- دا مني سه سير 0 


٠‏ تم ريمانمَاء حايس 
“0000 حر ان ع ا 
رك 


أجماع النعية العمومية العادية للحامين 
صباح بوم الجعة 5؟ ذو القعدة كنا 


الموافق ( 15 أبريل ١5‏ ) 


9 السّئة الشالئةوالارعون 4 


نأت السادة اممحامين 


عنوا 


. ترجو ثقابة الحامين , السادة الأساتذة المحامين أن ,تفضلوا عوافاتها فور . 
بنوائاهم خا لسرعة وصول الجة يهم وما عساه أن ترسله القابة من كتب 
وخطابات » والثقابة غير مسكولة عن ضياع أو تأتعر الجلة وغيرها » فى حالة عدم 
إخطار ها بالعنوان الجديد ٠‏ 


| جمعية العمومية العادية للمعحامين 


تنفيذاً لقرآر مجلس النقابة الصادر بحلسة م؟ مارس سنة ١4#‏ ستجتمع 
المحية الحمومية العادية للبحامين بدار نقابة المحامين وه شار ع رمسيس بالقاهرة 
ف الساعة : العاشر ة من صباح يوم الجعة مم ذو القعدة سنة ؟حمم( الموافق 
4 أبريل سنة عبو؟ للنظر فى الحساب الختاى للتقاية ولصندوق المعاشات 
والإعانات عن سنة ١159‏ والتصديق علبما ومناقفة مشروع مبزانية النقابة 
وصندوق المماشات والإعانات عن سنة م5١١‏ والتصديق عابهما والاظر 
فيا استجدك من الأعمال . 

وإذا لم بتكمل العدد القانونى لهذا الاجتماع فستتعقد الجعية العموهية لليرة 
الثانية فى الساعة العاشرة من صباح يوم ابجمعمة ؟ مايو سئة م5و٠‏ فى 
نفس المكان . 

قمر العر يز الشور كى 


ثقيب المحامين 


ختطاب من السيد الثقيبِ 


إلى السادة امحامين 


السيد الأح السكريم 

5 لك .. من القلوب الؤمنة بك إعانا لا يعدله إلا الرغبة في العمل من أجلك » 
كما حقق لك وليقابتنا العظيمة غاية الأمل النشود فى أن كون لما حا ما كان لها 
قبلا ب مجدها وسؤددها . 


أخى . . أردت أن أحدثك عن التقابة .. عما كان بها .. وعما هو كائن فها . . 
وعما 'رجوه لما .. وعحما حتقتاه لها . 


أها ما كان ولا زالت آثاره نض فيا .. فإنى قد تركته وراء ظبرى إذ لا أرى 
فائدة من الأسى على ما فات .. لقد بات لدينا تارعاً فسب . 

وأما ما ترجوه لما . . فباك أبها الأخ قبس منه » إن استطعنا أن محةق بعضه فقد 
أدينا بعض ما علينا لك , وإلا فإن الأمر مرجعه بعد الله إيك . 


إفى وزملا على يقين أن قانون المحاماة ل يعد يلاثم التطور الاجتاعى الذى نمتازه 
جتمعنا الحالى . . ونحن نعد الآن ”ريا جديداً للمحاماة . . ولا زلنا ننتظر فى إلحام 
رأى كل زميل فى هذا التتريع » تريد الرأى فيدن يكون له حق القيد فى الجدول من 
خريجى كليات الحقوق الذين ببلغون الآن سبعة عثير ألف طالب ء بل إثنا 'ريد أن نسبق 
الحوادث فنسأل الزملاء عن العدد الدى ينبغى أن تقبله كليات الحقوق كل هام . ٠.‏ هل 
يرك باب الإلتحاق إلى هذه الكليات على مصراعيه .. أم أن سياسة التعلم ينبغى أن 
تعدل .. لتسير وفق الخططات التومية فى التصتبع والحد من الدراسات النظرية حسما 
تقتضيه الصلحة الوطنية .٠.‏ ويعيار ة آخر ى هل ينيعى أن تتدمل نقاءة الحامين وحجداو ىا 
آثار تنخاف الساسة التربوية أم أن الميئات الأخرى وأخصها وزارة الثربية » ووزاة التعلم 
العالى والجامعات والعاهد العليا » وما إلها » هى الأخرى مسئولة مسئولية أصيلة عن 
كل هذا ؟؛ ْ 

لم نعود لنسأل : ما هى الدمروط الق ينبثى أن تتوفر فيمن يقيد إسمه يجدول الحامين ؟ 
هل تكنى الشروط الواردة فى الادة الثانة من القانون رقم 5ه لسنة باهمو١‏ الخاص 
بالمحاماة ٠,‏ هل تكنى شروط الأهلية وحدها أم ينبعى أن تضاف إلبها شروط الصلاحة .. ' 


عمنى هل إذا توفرت شروط الأهلية » وكان طالب قد هجر العاوم القانونية وراح يسلك 
طريقه فى وظائف أخرى هل يجوز له أن تيد إسمه ؟ إذا كان موظفاً وجاوز سنا 
معينة هل يجوز له القيد ؟ إذا كان موظفاً و”فصل هل مجوز له القيد ؟ وهكذا ‏ نلك 


هى شروط الصلاحية 5 


هل تكن شهادة الليسانس أم يشترط فوقها دبلومين فى الدراسات المليا » أم شهادة 

من معوك للحاءين الزمع إنشاؤه ؟9 
ثم هل تصبح الثقاية سيدة جداولا » تكون لما الكلمة الأولى والأخرة فى القيد مهذه 

ل دون تدحل دمن المناصر القضائة التى سحت فى تاريخ الحاماة الطويل كل 3 « 
1 ينبتى أن يقفب تدخلها مشكورة علي ما أسلفت من عون ؟ 

شم فى الكرين وأمره قد طال ك2 الحذل والبحث ٠.٠.‏ هل ترك الال باه رقابة ولا 
عناية .. أم أن الأمر يوجب تدخل التقابة حق يكون لايل الصاعد من زملائنا فرصة 
حمل الأمانة بثيات وقدرة وكفاءة 

أن الغرين يعذى عندم عفرياً لا هدف 24 بل إنه على اليقين يتخلف عنه الثل الأعل » 
وتتقصه الرغبة الأ كيدة فى الووض بالميئة والحافظة على سماتها وأبجادها .. 

إننا نريده اد خلاقاً .. تريد من الزميل صاحب الكتب أن يكتب تقريرا شهرياً 
عن الزميل النمرن ثم تقارير كل ثلاثة شهور ء ونصف سنوية ثم تقريى نمآنى بعد سذق 
الكرين ولا المبعغى أن تزيد إلا بكر خيص من النقابة ,. إننا ريد من الزميل التعرن 0 
فى القانون .. وفى الجتمع .. وفى التوعية . . وفى الواجبات الوطنية والقومية . . إتنا 
'ريده أن يظل ديدباناً على التراث الذى كان للنقاية دانماً . . فا الرأى فى كل هذا . 
حى لا تكون النقابة فى واد وعض السادة الزملاء في واد آخر .. “ريد أن يكون لنا 
منهوم ثقانى وصعيد من الفهم والوعى لا خلاف عله أبداً . 


إننا 'ريد أن ندفع أجراً فى القرين لنضمن حداً من العيش لا هبط عستوى للهنة . 


من بلقمة ؟]؟ هل بدقعه صاخب الكتب والأعباء كثيرة متعددة 2 واللوارد لاحر 
عنها الكثير. من أسيابها . 


هل تدقمعه القابة ؟ ؟ ىّ كو ؟ ؟ وإلى مق تدقع ؟5 


هل هناك داع بعد القبول لمرافعة أمام المحا كم الإبتدائية من وجود لان القبول 
للمرافعة أمام الحا م الاستثنافية وما يساوءها من محا م ء أم يكتنى عرور سنين معينة 
شد الطالب قورا يعدها . 


هل ات تبق رسوم القيد 5 م ى أم تزيد لمواجهة 0 النقابة وصندوق الإعانات والعاشات: ! !ا 


ما هى حقوق المحامين . . وما هى واجيامم هل نبق عل ما هى عليه بالتطبيق 
لأحكام الباب الخامس من القانون . 

فثلا جد فى النطور الاجتاعى فى الدولة أن القطاع العام ششركات وهيئات ومؤسسات 
وظفت لديها ثلاثة آلاف عام . هل ببق هؤلاء بالجدول ؟ أم ينقلون إلى جدول غير امشتغاين ؟ 
هل يكون ليوعلي» ما لنا وما علينا ؟ هل يدذعون رسوماً ودمغات ريتدرجون فى اللداول؟ 
ومخضعون لقانون الحاماة وتقاليدها ومثلبا العليا . 

إن هذا الأمر يقلق بالنا ونصيح صباح مساء فى حياتنا التقابية» وحن أحرص ما نكون 
على محقيق رأى الحامين ‏ أغلبية الحامين ‏ فى هذا السدد » إن قلى لا يطاوعنى على 
إنهاء علاقاتهم بنا نحن أسرة الحاماة .. وكذلك فإن قلى لا يرضى من أصبح موظفاً أن 
بشاركنا فى لقمة عيش يقت لنا تنتهيها متطلبات الحياة وضروراتها .. لكننا إذا تقانا أسماءتم 
إلى جدول غير ااشتغلين لأصبحنا أمام ثلائة آلاف محام يشتغلون ويترافمون رغم أنف 
الثقابة وذلك إعمالا لنسوص قانون الحاماة ذاته . 


لا زلنا ننشد الحل الدى لا يتحيف أرزاقنا يمن المحامين , ولا محف بزملائنا الذين 
التحقوا مخدمة القطاع العام . ٠‏ هل ننشىء لحم جدولا خاصاً ينتظمهم » ويكون لحم حق 
المراقمة عن المؤسسات التى يمثلوتها دون أن يفتحوا مكاتب أو ساثيروا أعمالا لغير تلك 
المؤسسات » ويكون للتقابة علهم سلطة الرقابة للسلكية والإشراف والتأديب » على أن 
يازموا قواعد التدرج ويؤدوا الاشتراكات والءّغات ورسوم القيد » على أن مخصلوا من 
القابة على نصيب من الماش . . وليكن الفرق بين أقصى معاش تقرره النقابة وبين 
ما ستحق لهم من معاش فى مؤسساتهم ؟ 

أقول ما زلنا ننشد الحل .. وايدل كل منا برأيه.. حق غىء رأينا » رأى الماعة 
بكل إعانها الواعى ممقوقها اللشمروعة » وبكل وعها المؤمن عتطلبات الجتمع اللبى لميش فيه. 

وق حقوق الحامين .. أين لحن من الذين ينهبون المبنة ككاتب الإستشارات » 
والكتة العدوميون » وأتعمال الشهر » والجنسة والجوازات وغيرها عثيرات .-. هل أن 
الأوان كما محمى أرزاق المحامين وما هى وسيلة ذلك .. فى أثفسنا .. وفى الدولة . . 
وفى التشريع . 

وأين من .من الخطوط الاشتزا كة حق لا نكون ععزل عن لمواطنين .. ما هو 
حق الفقير عندنا .. وفى الدفاع تبرعآً من أجل أبناء وطننا .. ما الرأى فيه .. وكيف 


ينظم . وما هى وسيلة ذلك ؟ 


وأتمابنا .. شقاؤنا .. وعرقنا وعمرنا كيف محمى .. نكون لنا ثم لا وسيلة التحصيل 
أبدا .. تسكسب الدعوى ثم تكون متابعة العميل كى يدفع .. فإذا قدرت الأتعاب » مارض» 
ثم استأنف , ثم استشكل .. إلى آخر هذه الرحلة الطويلة .. هل تكون العارضة 


مشروظة بالأداء فى خزانة الحكمة أو النقابة . . هل يكون التقدير علي درجة واحدة . 
وهل يكون التقدير لل<ان اللقابة الفرعية دون مجلس القابة أم ما هو الرأى فى كل هذا . 
وفى التأديب . . هل آن لنا أن نتركد لسلطة قضائة محنّة . . أم بق كا هو .. 
أم تتفرد 0 النعاءة 3 
فى الغرين . 
هل إلى السادة الزملاء وسيلة جد ذه لإصلاح النظام الثقان مموما وطريقة الانتخاب 
بصفة خاصة . 
وعن العاشات . . لقد 1 الجدل حوهًا . .ا الآن أربعون جنعها ان بلع الستين 
وعمل فى الحاماة ثلاثين عاماً ٠‏ 
والأسئلة المطروحة الآن : 
١‏ هل هناك ضرورة للستين عمرا ؟ 
" -_ هل يزيد العاش 0 
س ‏ هل رث النقابة فى العاش أم تتركه لاورثة ؟ 
ع سس والذين ماتوا وتركوا ورثة وم تتحمق شروط الماش فيهم ما مصير أراماهم 
وأولادثم ومن يعولون ؟ ٠‏ 
هه هل النظام القالم قادر على مواجبة مستعيلنا أم أن هناك تعد يل جب أن 
يخرى عليه ش 
: ثم التأمين . . عند العوز . . وعند الوفاة» ماالرأى فيه والأراء العديدة عا حماتنا 
الثقاية . . ولدى الآن .مشروع يتكلف فيه الحاى تسمة جنيهات سنوياً مقايل ألففب جنيه 
إذا تقدم للتأمين ثلائة آلاف عام . .ثماالرأى فيه؟ 
والستشئى التقالى ‏ باإبا يوانو . . تقوم الآن بمبمتها خير قيام فبل من رأى جديد فى 
رسالتها . . أو تكاليفها » وما الشأن بالنسية للسادة الزملاء فى الأقاليم . 
وأآخيراً وليس آخراً يمحن ندحّل القطاع العام بكل قوانا وندفع بالنقابة والحامين إلى 
الصعيد العام نؤمل أن يكون من وراء ذلك مجد الآمة . . وسؤدد الحاماة » فبل من رأى 
شير إنا سيلنا و مهدينا وز شدا . 


ثم إفى أزف إلى السادة الحامين أعظم ما جال فى خاطرى ومر فى قوؤادى إذ أنتى 


منذ ثمان سمنوات وأنا أدعو لتدعم صندوق الثقابة وصندوق العاشات والأعانات . . وطال بى 
الاتظار وترقبت رحمة السموات صبحاً ومساء حتى إذا كان يوم السبت السادس من شهر 
أبريل الحاللى سخت علينا الأقدار مل إلى" النشير أن السيد الرئيس القائد الرائد جما 
عيد الناصر قد وافق والسادة أعضاء مجلس الرياسة على إصدار قانون الندعم بإضافة حصيلة 
ما 32 به فى القضايا مقابل أتعاب الحاماة إلى صندوق الماشات والأعانات » ولد قدر 
البلغ صف مليو ن حجنة إن م برد 1 

وعند هذا الرأى العظم فى سمته وساحته أقف قايلا كه أؤدى عند 3 عا واجب 
الشكر وإى لعاحز ز عن الوفاءء ف أ كله إلى ال جلت قدرته فك مكارم أخلافم الى تعرف 
لصاحب الفضل فضله » شيمة الأحاماة اطق 6 ومتماحها العدل . 

غدآ ‏ والنه بإذن اله لقربب ل مخطو إلى «ستقيل «ثعرق انا ٠‏ ولأولادنا » 
ولأادنا 

غدا وانه بإذن الله لقريب ‏ مخطط مستقبل أمتنا » رواداً لعروبته » وقادة لوحدته» 
ومناراً لخريءته 

أمها السيد الزهيل الفاضل. 

لقد أديث بعضص واحجى إليك 3 لعلك يعلد اله ترصطى 

أمها السيد الزميل الفاطل 

إلى لأدعوك لمحضور العية العمومية لقابة المحامين ال تتعقد فى يوم الجعة الموافق 
ه» ذو القعدة .مم١‏ الوافق ١9(‏ أبريل م95١‏ ) . 

إن فيها لأشياء أخر أرجو أن أوفق اعرضها عليك . 

سلام لك - داعياً لك بالخير . 

. والله أ كبر والعزة للمرب » 


>ربراً ف وم الاحد ١‏ ذو القعدة م١‏ 


1 عير العريرٌ المور # 
الوافق ( ١‏ أبريل 1555 ) يي كد 


تقيب الخامين 


| ل نقض : إجراءاته ء كفالة » إيداعباء 
تعيدها . ْ 

ب إثبات : خيرة ؟ حم تسييبه ٠»‏ إيراد الأدلة 
الى اسئند إلمها الحم فى الإدانة وببان 
مؤداها . ص بذ 0 


الحكم : 
[أحب ارقشاط - جناية جئحة أمام ممكة الجنايات « 
تقدر الار تباط . فصل المزيحة و إحالتها 
إلى الحكمة المزئيةء بان أساب النسل , 
وا إحراء جدوهرى: قاعدة تنظمية» احراءات 
جنائية م سيرم | 
ح ل تمددجرام : ارتباط المادة موس ؟عقوبات» 


آثاره . ص 4١غ‏ 


الحكم ؟؟؟ : لا من نوفير ١551‏ 
إثبات : قراكن قائونية ؛ قوةالثىء المقغى » دعوى 
حنائية ؛ تسديد ؟ ”زوير واستمال . 


١6 ص‎ 


النيض حال 


الحكم ١؟؟‏ : 5 من نوفير ها 


الحكم 4 : 


إثيات : سج 6 السييية 0 
الحم ا؟: 
إسد سلاح : وذخيرة 0 إحراز بدون ترخيص: »2 
العقوية امخلظة “كون الجالى من الشثبة 
فهم » سبق الحم بانذاره » أثره . 
بِ عحكة تقض : حكدها 5 الموضوع 3 سلطتها ُ 
ص واغ 


٠6 ص‎ 


المادة ١‏ عقوبات , 
المكم ١؟؟:‏ 
| إثبات : شاهد » وزن أقواله وشخصه 
وشهادته ٠‏ 
ب دعوى مدنة ١!‏ تعورض © تيرر أدنى ؛ 
ضُعرر مادى . 
ح تعوريض.: ضيرر ققد الواك ولده . 
ص 97١ا؛‏ 
المج ١‏ : 
محكمة : أمن دولة ؛ نقض »؛ طعن » ما جور فيه . 
ش مدل 


- لمعم مع :1*8 ءن نوثير ١9311‏ 
ا أسبابإباحة : دفاع شرعىء تقدير قيام حالته 
ومقتضياته . اتتزاع امتهم مطواة الى 

عليه وطمئه بها . 

ب ب دقاع #مرعى : حدوده ؛ مدى موطوعلتة . 
حص راءة 

لمكم 9 : ١4‏ من وفير ذا 
قتل : إصاية خطاً ؛ حم تسبيبه » بان الإصابات 
والتدليل على رابطة السهبية بيها وبين 
وفاة التبم ؛ إثبات» استناد إلىدليل فنى ؛؟ 
مسثولية جنائة . ص ؤاغع 

الحكم ١م؟‏ : 

ذعوىمدنية : استثناف المدعى بالق المدلى وحده » 


أثرء » واقعة » محيصها » تعديل وصف 


الهمة ( أساس الس بالتعويض 6 من : 


إصابة خطأ إلى قتل خطأ ؛ قوة الثىء 
المقغى» كو ن المج الابتداتى الصادر فى 
الدعوى النائية نهائيآ لعدم استثنافه , 
الختلاف الدعوبين فى الموضوع وإن نشأتا 
عن سيب واحد . ص وا 
الحكم 229 : ٠١‏ من وير ١551‏ 

1ل أحداث , محا كتبم » اختصاصها بمحاكة 
السغيرالذىلم بلغ حمس عشرة سنة كاملة 7 
اللادة #4 اج . قضاء محكمة النايات 
بعدم اختصاصها .رغم نجاو ز التهم سن 
الحدث . 

بِ بح نففن 8 طعن 0 - ملةه للخصومة على 
لحلاف ظاهره * ١‏ 


الحم : 


ص ١٠م‏ 


دفاع 3 طلي معاينة 0 عدم إندائه شيراعة ش 


أمام ممكة الوضوع » التفاتها عنه . 
ص 5١‏ 
المكم ؛.م؟: 

مسئولية : جنائية » تقدير حالة المتهم العقلية » 
موانع العقاب ؛ دفاع , إخلال محقه ؛ 
إثبات »خيرة ؛ حي 2 تسبيبه » إغفال 
الرد على طلب حبير لفحص قوى امتهم 
العقلية . ص 42١‏ 

الحسكم ه"؟ : ١؟‏ من توفير اكذا 
اشتباه : للاشتيار » استناد 9 الادانة إلى شواهد 
. من صحيفة سوابق التهم. ص ١ع‏ 


الحكي 5*؟ : لام من توفير 1و١‏ 


: معارضة : ميعادها » إعلان حكم غيالى » مجادلة 


فيه لأول مرة أمام النقض . ٠‏ ص 47+ 
الحم 009 : 

مسئولية : جنائية » ضرب أففى إلى موت ؟ حي » 
تسييية » بيان اليج رابطة السيبية بين 
الاصابات الى أحدثمها التهم بالينى عليه 

وبين وفاة هذا الأخير . 
الحكم م *؟ : م؟من وثير 1و١‏ 
أ مسثولة: حنائية » قتل عمد » المساهمة 
الأصلية فى الجريمة بطريق الاتفاق » 
مسئولة النبعين جمعاً عن النتّحة » 
محديد معدث الإصابات التى أدت إلى وفاة 


ص 9" 


الى عليه 2 فى طرف سبق الاصرار 
فى حق المتيمين » وثبوتث اثفاقهم على 
الاعتداء على الى عليه . 

ب - قتل عمد : اقتران » جرعة ألادة نارفا 
عموباتث » استقلال الخناية القترنة عن 
جناية القتلو عيزها عنها مع قيام الصاحبة 
الزمنية بينهما » ووحدة الغر ص بان 
الجنايات التعددة . 


سن عناكثة : اجراءائها » استجواب متهم » 
استجواب عظور بالمادة 0000 ل 6 
ما لابمد استسواياً» اس يضاح. ص ”اه 

المكموم؟: 

تلس: ق.ض » ماهيته » اعتداء على حرية شخصة 0 
تفتيش ترتب على قبض ياطل » اثبات » 
نقض » حالانه » سلطة محكرة النقش . 


ص 29 


المكم 40؟: 

| جنون :طاهة فى المقل » المادة يكال 
عقوبات » شخصية سيكوبائية . 

ب ل مسئولة جنائية : تقدير حالة للنهم الى 
يترتب عليها الاعفاء منهاء طلب ندب شير 
لفحص حالة المنهم العقلية » التزام الحكة 
ياجابته . 

ح ل استفزاز : ظرف قشاى مخفف » عذر 


معف من العقاب . ص غ5 


500 
النهضال مرق 


الحسم ١559 سرامنه١54: 4١‏ 
1 دعوى : استحقاق فرعة ؛ حجز إدارى ؟ 
قانون الرافمات , سرياته ٠.‏ 7 
ب - دعوى : استحقاق قرعية 6 تف ذعقارى 0 
سرعة نظر الدعوى 8 
الحم ؟4؟ : 
ضربة : أر باح تجارية وصناعية » وعاؤها,» تهدير 
تمحكمى » تغمير السكيان القانوق للمنشأة » 


ص 6»ة 


ب إعلان : كيفيته ؛ الإعلان فى مواحهة 
النبابة ؛ تمض » طعن » إعلان تعريره. 
ح ل نقض : طعن » إعلانه , بطلانه بالنسة 
للخصم الحقيق 5 ص 97 

الحم ه6؟ : الا هن بارس ١9517‏ 
| ضرية : أرباح نجارية وصناعية ٠‏ أرباح 


شربك متضامن 0 وعاء الضرية 1 تقدير 
حكى 3 مناطه 3 


وحيدة النشاط فى سنة القيان والسنوات - 3 ضربة 5 أرباح استثنائة 0 رأس إثال 


للقيسة . 


الحم م١‏ : 
1ل قاضى : أمور مستعحلة ؛ اختصاصه » 
مناطه , 


ص "5ق 


اليا عست قاضى : أمور مستعولة 0 دعوى طرد 
مستأجر » اختصاص . ص 2197 
الحم 5 : 


ا س تقض : طعن » إعلاله فى الوطن الختار . 


الحقيق المستثمر ودقم الممارئة » تقديره ؛ 
تقدير حكى , نطاقه . 


المسم 45 ؟: 


ص مغ 


أاشت ضربة : منشأة 0 تنازلعتها إخطار به 
ازدواج ااضريية , مله . 

ب - ضيريية : أزباح استثنائية » تقدير رأس 
نال الطقيق للستثمر ورقم للقارنة » 


تقدير تحكله ؛ نطاقه . ص يلاع 


الحمكم 1غ؟: 
ح : تدليل عيبا ء #عدور 0 عمل ) عقده » 


عناصره . ص ممع 


الحم 6 : 
| دا ضربية:أر باح يجار بة وصناعية » وعاؤها 
الأرباح الخاضعة لاضرية . 
ب ل ضضصرية: أرباح تجحارية وصناعية ,» وعاء 
الضرية » تكاليف واجب خصميا . 
ص 79م 
الحمسم دع" :8؟منمارس ؟5١5(١‏ .2 
نقض . طعن » خصوم قيه ٠»‏ موضوع غير 
قابل التجزئة ؟ وقفف . ص غ88 
المكم -ه؟ :55 من بارس ١5317‏ 
دعوى : دقع سطلان صحفتا » نظام عام ؛ دقع 
بعدمقبولها , دفعمو ضوى » دفع شكلى . 
َك لضف 
المكماه؟: 


أ مرظف : فصل غير الطريق التأديبى 2 


الرسوم بقائون م١‏ أسنة موز : 
با لد قرار إدارى : أسييية 0 رقاءة المحا م 5 
سس 3 تدليل 3 عيب 0 قصور 3 


ح ل تعويض : ضرر ء عناصره ٠‏ تفويت 
الفرصة ؟ موظف » فصلء مسئوليته عنه . 
ص 5ع 

الحك, ؟ه؟ : 
١‏ ل مخاحعة : قشاة وأعضاء ثاية ءٍ أحوالًا 
على سبيل الحصر ؛ مسئوليته » :حو 0 : 
ب دعوى : عتاكعة قضاة وأعضاء ثنابة ؛ 


طبيعيثها » خصوم قبها ٠.‏ ص ”64 


الحكرسمه؟ : 4؟ من مأزس ١555‏ 


إجارة 4 مسا جر ( الزاماته » عاخن مؤحرة « 


استعالها والحافظة عليها ؛ معياره . 
ش ص 456غ 
المك, وه؟: 
تقل يرى : تقل الأشياء » مسئولية الناقل » 


٠‏ فكطامه 
ددس نداعم علي 


المسكي 5ه ؟ : 5 ؟ من ماو ١9379‏ 

» عاد : مستخدم خارج عن اطئة‎ ١ 
اختصاص وكيل وزارة أو رئيس مصلحة‎ 
بتوقيع عقوبة تأديبية » قانون موظى‎ 
٠ الدولة م .م؟1‎ 

ب له وزير : حقه فى إعادة النظر فى الجزاء 
الادارى » وتفويض وكيل الوزارة 
أو وكلبا المساعد فى ذلك ٠.‏ صن ممع 


الحكم 55؟ : ١9‏ من مايو ١9371‏ 

| - أموال عامة : شروط اعتبار البل عاماً » 
القانون الدلنى الجديد م بم ء السيرك 
واللمسئنقعات التصلة بالبحرمياشرة ء ملاحة 
بور قؤاد ٠‏ 

ب ل عقد إدارى : عقد إمحار ملاحة بورفؤاد 
بين وزارة الحرية وأحد الأفراد ؛ 
اختصاص القشاء الادارى بالمنازعات 
|التملقة.يه ٠‏ : 


م سا أمثياز : حق الصيد , مة إنجار عقّده 

لليرم بين وزارة الحربية وأحد الأفراد . 
د - مسئولية الدولة : أضرار مادية ناتحة عن 
الحرب » تدخل الشارع بالنص علىمسئولية 
الدولة عنها فى حالات معينة على سبيل 
الاستثناء » طبيعة التعورض فى هذه 


الات . ص اهغ 


المكم ا" : 
| طعن : رقعه أهام الحكمة الادارية العليا» 
دفع بعدم قوله لرفعه من مندوب بإدارة 
قضايا الحسكومة لم عض على رجه أ كثر 
من عامين . : 
ب - عوظف : جزاء إدارى , ضياع أوراق 
التحقيق » أثره على الذئب الادارى ٠‏ 
ص وو 
الحكم 4 : ؟ من يوايه 5و١‏ 
موظف ٠‏ تأديب , معان التحقيق وإجراءانه » 
إفراغ التحقيق فى شكل معين أو طريق 
مرسوم ٠‏ ص اكه 


المكم كه : 


4 عسل موظف 4 وقفه عن الدمل م« القصود‎ ١ 


١951 من يونيه‎ ٠ 


والحكمة مله 2 أثاره 0 مخطيه قُ 
الثرقية . 

ب مسي وتف : موظف ؛ القرار الصادر 4 1 
عرضه حالا على بحاس التأديب ٠‏ 

عاك ترقة : بالأقدمية , مخط فى سنة اموا 
لتقصير فارط صادر عن الوظف عام 
/551ا ٠‏ 

فخ بزقة:: رغال ]مره وهر رين 


امماذه قائوناً قل صدور قرارها . 


ص كاه 


المكم ١7:7١‏ من نوفبر 19511 
| س نيابةإدارية : دعوةتأديبية » رفع_هاء قرار 
إحالة , باناته ٠‏ 
ب - قرار إدارى : تفاذه من تارريم صدوره . 
0-7 تأديب : جزاء حُفض الدرحة ٠‏ 


م قرار إدارى : مرعصة ٠‏ ص لروة 


الحم 0 : 4؟ءن أكتوبر ١959‏ 
وصية : الرئد 6 حكمها فى العانون ؛ تسديلها ٠‏ 


ص قهةغ 


قضا ءام لاسنئنان 


المكى 556 "0٠:‏ من يونيه ١601‏ 
. ! ل استمارة استير اد : تصفيها « بنك 3 
ِ تفقورصة » مسكواة عديره » تضامن 5 
ب دلل كثالى : قرينة , عملية مجارية ٠‏ 
- | اسم مسثولية : ت#قصير فى أداء عمل رسمى ٠‏ 
د ب مدسر نك ع مسكولة البنك عن أعماله 3 


تضامن ٠‏ ص ا 


المكم 5 : ١١‏ من أبريل ١931‏ 
1 جالى اح » ارتباط القاضى الدنى » 
6غ مدىاء 
ب براءة : حبية الحكم بهاء مداها ٠‏ 


ص ١ع‏ 


الحكم 984 : ١‏ من أبريل ١4531‏ 
استئاف : مسماد » مسافة . ص اك 
الحم 58:6 من مارس ١١5١‏ 
طريقته فى السائل الدنة » 
ص اااغ 


إعذار الدين : 
في التحارية , فر هما 3 

الحم 5 9 من مأيو ١551‏ 

محام : توقعه سندا إذناً بصفة كونه ماما » مدى 

دلالته على ااذه الاجارة حرفة معتادة ٠‏ 

ص اك 


الحك /13؟ ١:‏ من مايه كا 


د إثلاس : محفيق الديون » دين صادر به ' 


ب س فترةالارتياب : عل الدائن باختلال أشغال 


اج سم إستعناف ٠‏ طرح طلبات موطوعية ١‏ تيد 
أمام الدرجة الأولى . ص 4ع 


المكم مد؟ : ١9‏ عن يناير ١91٠‏ 
حجز إدارى : تنفيذ » سند تنفيذى ؛ قى مرافعات 
م /اه؛ ؛, أمر عال م مارس .يرة 
و؟ من مارس |18٠٠‏ 2 ومرصوم 


بقانون مه لسنة 9؟ة1ا واق م.م 


لسنة م156 . ص الع 
الح 6١؟‏ : ؟؟ من مارس ١93٠‏ 
أ مطحن : استغلاله 5 
ب إفلاس : شهره . ص مغ 


الحكم 2000 ٠‏ هن اوشير و١‏ 
ا تقل ء عول ؛ مسو لياه ٠‏ 
ب - عقد نقل : مسئولية » سقوطها عض ىالدة . 
جد سائق : مسكواية العمول (أمين النقل ) 8 
ص كك 
الحم الام : ”من ناير 51وا 
ا وزارة عون : مطاحدن » علاقتهما » لجان 


التحكم : 
ب مسيم مطاحن 5 أصامها 3 مسو ليتهم عن هلاك 
القميح . 


ج لس خصم الوزارة فروق أسعار القمح : مدى 
دلالنه على ملكية القمح .' 

د ل مطاحن : أصحابها » التزاماتهم وخصائص 
المرفق العام . 


المج ؟ا؟: 8٠0‏ من أبريل 5و١‏ 


ص الام 


|- قطن : سعر ء نقله من استحقاق إلى آآخر. 
ب لد ماهر ه: قطعه جيرياً » دق ااشترى . 
ح لس تسف ؛ قطعة السعر جيرياً . ص 5لاع 


1 
فين 


الج ملم : “79 من فسمين 1575. 
صلح واق : رقيب » تصضرقاته » ميمته » عزله , 


ص كرغ 


د ون 5 
ثانيا ‏ المعَا لات واليجوث 
- -| صمي 3 9 
ميعاد دعوى إلغاء القرار الادارى أمام مجلس | قائون المرافعات بين النسيط والتعقيد » للاستاذ 
وصنى فيلس الحامى . ص اه 
الاغة العربية أمانة فى عنق الخامين » ورجال 
الفانون - للدكتور رياض ثمس . 


الدولة ‏ للاستاذ عبد الرحمن جندى . 
مدير ادارة الشئون القانونية عحافظة 


بور سعيد . ص ومع 


انق اللعرصستايك 
١‏ ب / )مت 


سنة ١95‏ تلفزيون : ق 168 يتعديل قى #سو لسة ٠.وا‏ 


إبجار أما كن : ق بلها بتعديل قَّ 3 لسنة بشان أجهزة استقيال إذاعته . ص يم 
١9417‏ بشانها وتنظم العلاقات بين | خدمة عسكرية وطنية : ق 11٠‏ تعديل ق م.ه 


صث”ااه 


ال مؤجرين والمستاجرين . ص هم اسئة ممةا إشأنها 5 مص لاا 
زارالت بسر اوور 
رارايت ريسر| مورج 
سنة وا 


عاملون بشسركة نابعة ْو سسة عامة : قرار م 
بإسدار لالع نظامهم ص 1" 


ثرارات وزاريه 


عرك ! قرار رقم او لسنة 5و١‏ 4 في شان أسوية 
ا المنازعات المالية وديا ص ه١١‏ 
شور عقارى . إنشاء ماموريةوقرع الو قر 
أبو شت ص 1٠١‏ : إصاطم رراعغى 
مل قرار رقم ١‏ لسنة +5؟١‏ بإصدار تفسير تشريعى 
قرار دم كة أسنة حي ا سان الععرباتالقانونية لنعض أحكام الرسوم بهانون دم اا 
وقواعد وإجراءات تأديب العيال ٠‏ . لسنة ؟هو١‏ بالاصلاح الزراعئ 


١١ ص‎ ١١ ص‎ 


لمارا 
7 لاه 


"5 
> من نوفير 51و( 


: إجراعاته ؛ كفالة , إيداعيا » 


١‏ 6 نض 
تعددها , 


ب اس إثبات : خيرة ؟ حم » تسبييه ‏ إبراد الأدلة 
التى استند إليها الحسكم ف الإدانة وبيان مؤداها . 

١‏ جرى قضاء محكمة النقض على 
أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب 
إبداعبأ عند الطءعن 
المادة جم من القانون باه لسن وهؤوا 
بتعدد الطاعنين 3 أما إذا عتم مصاحة 
واحدة فلا أودع سوى كفالة واحدة : 


بالتقض عملا بص 


؟ من لأقرر أنه يحب إيراد الآدلة 
التى تستند إللها المحسكمة وبيان مؤداها فى 
الحم بان كاذ ولا نكن جرد الإشارة 
إذبا؛ بل يطبئى سرد مضمون الدليل وذكر 
مؤاده بطريقة وافية بين منها مدى تأبيده 


للو انعة م افتئعت سب المحكة 3 ومبلغ 


اتفافه مع باق الأدلة التى أفرها الحم حتى 


إيتضح وجه استدلاله با . فإذا كان الحم 
قداستد إلى تقرير الخير دون أن 
يعرض إلى الأسانيد التى أقم عليها هذا 
التقرير » ودون أن يعنى بذدكر حاصل 
المناقغة الى دارت حوله بالجلسة أو افش 
أوجه الاعتراض اتى أثارها اأنهمأن فى 
خصوص مضمون ذلك التقرير » ودون أن 
بورد مؤدى التحقيقات الى أشار لبها فانه 
لا يكون كافياً فى بيان أسباب الحم الصادر 
بالعقوبة لخلوهما يكشف عن وجه استشهاد 
احسكمة بالآدلة المذكورة النى استتيط منها 
معتقده فى الدعوى » مأ يكم الحم المطعون 
فيه بالقصور و يعجر محكمة النقض عزمراتبة 
صحة تطبيق القانون على الوافعة . 

( القضية رقم 179 سنة 81 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ممود, ابراهيم اسماعيل نانب رئيس 
المجحكمة وعادل ونس وتوفيق أحد الحشن وتمود اسماعيل 


و حساإث صفو تِ السر؟ 2 المستشار» بن ). 


4 العدد الرابع السنة الثالثة والأرهون 


” من أوقير ١551‏ 
١ح‏ ارتياظ : جناية مجئحة أمام مكنة الجنايات » 
تقدير الارتياط . قصل الجئحة وإحالتها إلى الممكة 
الجزئية . بيان أسباب قرار الفصل . 
ب اب إحراء جوهرى : قاعدةتنظيمية »أجراءات 
جنائية م 188 . 


لو سم تعدد حرام : ارتياط المادة؟ ؟/ ا؟عقوبات, 
كثاره ٠‏ 
2 


الميادىء القأنونية : 

-١‏ ارتياط الجنحة بالجنابة امحالة إلى 
حكمة الجنايات هو م نالآمور الموضوعيةاتى 
تخضع لتقدير محكمة الجنايات » استنادا إلى 
5 المادة ممم من قانون الإجراءات 
الجنائية التي أجازت لمحكمة الجنابات إذا 
أحيات إلها جنحة مرتيطة يحناية » ورأت 
قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتياط » أن 
تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجرئية 
الختصة للفصل فها ؛ وه إذ تقرر ذلك غير 
ملردة ببيان الأسباب التى بنت عليها قرارها 
بفصل الجنحة عن الجناية . 

؟ - القاعدة التى أقت بها المادة ميرم 
من قانون الإجراءات الجثائية » إنما هى 
قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات » 

ميرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها » 


ولاهى تعتبر من الآجراءات الجوهرية ٍ 


المثمار إليها فى المادة ؟ مم من ذللك القانون . 
م من المقرر أن الارتياط الذى 


تنأثر به المسثولية عن الجرعة الصغرى 
طبقاً البادم م ؟ من قانون المقويات » 


ما ينظر إليه عند الحم فى الجر يمة الكبرى 
بالعقوبة دون البراءة . 


امكو 


و .. وحيث إن ارثباط الجنئحة بالجناية 
الحالة إلى محكمة اللنايات هو من الأمور الموضوعية 
الفى 'مخضع لتقدير ممكنة الجنايات استناداً إلى - 
الادة مم هن قانون الإجراءات الجنائية التى 
أجازت لمكمة النانات إذا أحيلت إلا جنحة 
مرتبطة بجناية ‏ ورأت قبل محقيقها أن لا وجه 
لهذا الارتياط ٠‏ أن فصل الجنحة ومحيلها إلى 
المحكمة الجزئية الختصة للفصل فها »2 وهى إذ 
قن ؤلفدغر عاوقة جنا الأمنات الى نت 
عليبا قرارها بنصل الجنحة عن الجناية . ولا 
كانت المحكمة قد أثبتت فى محضر جلسة الما كة 
أنها قررت فصل حنحة الضرب المسندة إلى 
اللطعون ضدهم وباق التهمين عن جناية )اضرب 
اللفغى إلى اللوت المسندة إلى الأولين ثم مضت 
المحكمة بعد ذلك فى نظر اطناية » ول تبد النيابة 
اعتراضاً عل الفصل ودون أن تثير ما ورد فى 
طعا عن وجود ارتباط بين الجناية والجنم فد 
يؤثر على احج فى الدعوى ؛ فإن ما تثيره النيابة 
فى هذا الطعن لا يكون له عمل , لأن القاعدة الى 
أنت بها المادة مارم منقانون الإجراءات الجنائية 
إما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم 
رتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها ولا هى 
تعتبر من الإجراءات الجوهرية الشار إليبسا 
فى اللادة وسم من ذلك القانون . على أنه 
فى خصوص هله الدعوى » فقدقضت المكمة 
ببراءة المطعون ضسدم من تهمة الناية المسندة 
إلهم » ومن المقرر أن الارتباط الدى تتأئر به 


قضاء محكمة النقض الزائية ع 


المسثولية عن الجرعة الصغرى طبقا للمادة مم/؟ 
من قانون العقوبات إعما ينظر إلله “عند الحم 
فى الجرعة اللكيرى بالعقوبة دون البراءة . 

« وحيث إنه لا تقدم فإن الطعن يكون غير 
مل بك ويتعان رفضه موضوعاً 6. 


( القضية رقم 577 سنة 931 ف بالية السابقة ) . 


رخف 
لمن نوشير 1451 


إثات : قرائن قاثونية ؛ قوة الشىءالمقضى ؟ دعوى 
حئاثية 3 المايك 0 زوير واستمال 5 


الميدأ القانوى : 

تقدير الدليل فى دعوى لا >وز فوة 
الثىء المقذى فى دعرى أخرى : إذ أن 
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تتصدى ؛ وهى 


تمقق الدعوى المرفوعة [لها وتحدد مسئولية ْ 


امتهم فيها : إلى أى ؤاقعة أخرى؛ ولوكونت 
جرية وتقول كامتها فها ىف خصوص 
ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها » و يكون 
قولها صحيحاً فى هذا الخصوص » دون أن 
يكون مازماً للبحكمة النى ترفع أمامها الدعوى 
بالتبمة موضوع تلك الوافعة . 

فإذاكان المدعى بالحقوق المدنية قد قضى 
ببراءئه هن تهمة تبديد مبلغ قيل أنه تسلبه 
من الطاعن على سييل الآمانة ١‏ استناداً 
إلى ثبوت تزوير السند المقدم كدليل على 
تسله المبلغ , فأقاس النيابة العامة الدعوى 
الجنائية على الطاعن بتهمة تزوير هذا السند 
واستعاله , وأدانه المكم المطعون فيه عن 


هاتين التهمتين مستتداً إلى ما أثبته تقربر سم 
أحاث التزوير فى دعوى التبديد » ومستنداً 
كذلك إلى أن الك بالبراءة فى تلك 
الدعوى قد حاز قوة الثىء المقضى فيا خنتص 
بواقمة الآروير والاستعال » إذاكان ذلك 
فإن الحم المطعون فيه ,يكون قد وقع فى 
خطأ قانوق . ذلك أن قوة الشىء المحكوم 
فيه مشروطة باحاد امو ضوع واسيب 
والخصوم فى الدعريين » وهى فى دعرى 
التبديد المثشار إلبا تختلف فى السبب 
والخصوم عن دعوى التزوير موضوح 
المحاكة عه أن اأسند الكتاى فى الدعرى 
الأولى لا يخرج عن كونه دليلا فها . 


( القضية رقم 14 سنة *١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد أحد عفيفى وممد عبد اأسلام 
وعبد اليم البيطاش وأديب نصر حنين وختار مصطفى 
رضوان المستشارين ) . 


اعرف 
لاعن وبر 1451 
إثيات ؛ حكم , تسيبه . 
المبدأ القانوق : 
استخلاص النتاتم من المقديات هو 
هن حلم عمل القاضى ؛ فلا ريصح معه أن 
يقال عله إنه قطي بعليه ٠‏ 
الممكرة 
د . . وحيث . .أن الطاعن كان يقود سيارة 
فى طريق يتكون من جزء مرصوف فى الوسط 
يبلغ عرطه نحو سبغة أمتار» وجزء غير مرصوف 


3ع : العدد الرابع السئة الثالثة والأربعون 


على العين . يبلغ عرضه نحو أربعة أمتار» وجزء 
عمائل على اليسار يلغ عرضه محر ثلاثة أمتار ؟ 
وأن اللحنى عليها عبرت الطريق من أقصى جانبه 
الأسر غير امرصوف حق صدمتها السيارة عند 
الطرف الأعن للجزء المرصوف » ا مفاده أنمهسا 
قطعت من الطريق <تق اصطدمت بالسيارة نحو 
عشيرة أمتار . وقال الحكم إن سرعة السيارة 
تعادل فى القليل سبعة أمثال سرعة اطنى علنها 
وأنه عند ما تقطع هذه الأخير ة من الطريق مو 
عثيرة أمتار عرضاً كون قائد السيارة الطاعن 
قد قطع منه نمخو سيعين مترآ طولا » الأمر الذدى 
يدل على أنه لم يكن ملتفتاً إلى الطريق و إلى من 
إسيرون عليه ؛ و إلا لما واصلسيره حق صدمالجقى 
عليها بعد أن رآها على مسافة سبعين مثراً وهى 
تندقع أمامه في إلطريق . 

ودلل الحم على ثبوت الواقعة في حق 
. من أن الهنى 


علييا عبرت الطريق فى أعقاب أمها من اليسار 


الطاعن عا قرره شود الحادث . 


إلى العين » وبا أثيتته المعاينة عن أبعاد الطريق 
ومكان|لصادمة على النحو سابق البيان : وبااتقرير 
الطى الذى أثبت إصابات الى عليها المسبة 
لوفاتهباء وأضاف الح أن الطاعن قرر أمام 
المحسكمة بلسان محاميه أن السيارة صدمت الحنى 
علها بعد أن عبرت نصف الطريق يما يويد 
الوقائع السايقة . ش 

لا كان ذاك » وكان الحسج قد استخلص 
واقعة الدعوى با تتوافر به عناصر جنحة القتل 
الخطأ الى دان الطاعن بها » وأورد على ثبوتها 
فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما اتهى 
إليه . للا كان ذلك ء, وكان الثابت من مطالعة 
المفردات الى أمرت المحكمة بضمها محقيةة 
لأوجة الظعن » أن هذه الأدلة تستند إلى أصل 


بح ثابت فى الأوراق » وأن ما قاله محاى 
الطاعءن فى.-الطاسة على النحو سابق الءيان كان 
ترديدا لما قرره الطاعن نفسه فى عضر طبط 
الواقعة . فلا تثريب على المحكمة إن هى استندت 

لا كان ذلك . وكان من إطلاقات حكمة 
الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى موضوع من 
التحقيق وأن تطرح أقواله ق موطع آآخر مله . 
وكان ما قرره الحم عن النسبة بون سرعة الينى 
غلبا وسرعة السيارة مستخلصاً استخلاصاً سائغا 
من الأدلة المعروضةعليه 0 وكان أس:خلاص النتاتمج 
دمن القدمات هو صميم عل القاضى قلا عنم معه 
أن يقال إنه قغى بعامه . لما كان كل ما تقدم ء 
فإن الطعن 53 ن قاع على غير أساس متعين 
الرفض » . 

0 القضية رقم لاه سئة ام 2 رئاسة وعصوية 
السادة الأساتئذة مد عملية اسماعيل وءد عيد السلام 
وعبك الحليم البيطاش وأذيب نصر حتين » وعختار 
مصطفى رضوان المستشارين ( 5 


علينا 
لا من نومير ١551‏ 
| د سلاج وذخيرة 0 إحراز يدوت آر خرص « 
العقوبة المفاظة 'المنصوص عليها بالمادة ؟/ "من القانون 
54 أسنة ؛ 6 ١5‏ العدلة بالقازون؟ عه لسنة 4ه5١1.‏ 
كون الجاتى من المشتبه فيهم . سبق الحسكم بإنذار المهم. 


5 أثره 8 


ب ب محكة النقض : حكنها فالموضو ع ء سلطتهاء 
المادة لا١‏ عقويات . 
الميادىء القأنونية : 
١‏ - عارة , المشتيه فيهم » الواردة 
فى الفقرة دو»ء من المأدة السابعة من القاثون 
رقم ووم لسنة ١١644‏ فى شأن الاساحة 


قضاء محكمة اللتقض المزائية 47 


والذخائر » تشمل كل من اتصف بالاشتباه 
طبقأ لأ-كام المرسوم بقانون رقم /ه 
لسئة ه94١‏ يشأن المنثس دين والمشتبه فيهم . 
ولاديب أن من صدر عليه حم بإنذاره 
بأن سلك سلوكا مستقما يدخل فى عموم 
نص الفقرة ٠‏ و » المذكورة ء ويتوافر 
الس لد اقرف 31د اللنتاى اتوص 
عليه فى المادة +؟ من قانون اللاسلحة المعدلة 
بالقانون ؟وه لسنة عهؤؤ فى فقرتها الثالثة 
والرابعة , ما دام الحكم بإنذاره قاما 
ئى التار خْ الذى ار تكن فيه جر 3 إحراز 
السلاح والذخيرة ؛ ومن ثم فإنما ذهب 
إليه الحم المطعون فيه من اعتبار حم 
الإنذار مالا يتوافر به الظرف المشدد » 
مكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون 
ما مشعين معه نقّضه و تصيحه وفتاً 
للقانون . 

؟ -لمحكة النقض وه تتقدر 
العقوبة أن تراعى معنى الرأفة الذى أخذت 
به حكمة الموضوع » فتستعمل الادة /ا١‏ 
من فاون العقوبأات : 

( القضية رقم سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمود إبراهيم إسماعيل ثائب رئيس 


الممكة وعادل نونس وتوفيق أجد المشن ونمود 
إسسماعيل وحسين صفو ت السعري المستشار هت - 


ادف 
/ا من ثوثمير 1451 
أ سد إئيات ُ 


و شبادته 0 


شاهد , وذة أقواله وشخصه 


بس سس صم دري مامص سي م لاكصم روس ووب ا 1 


0 0 
ب ل دعوى هدثية : تعويض , غعرر أدنى وخعرر 


57 
حا سب تعويض : ضيرر ققد الوالد ولده . 

المادىء القانونية : 

١|-وزن‏ أفوال الشاهد وتقدير 
الظرف الذى يؤدى فيه شبادته وتعويل 
القضاء على ثوله مهما بوجه إليه من مطاعن 
وض يشمن الفبراك كل قمر مه إل 
عكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها 
وتقدره التقدر الذى تطمثن إليه دون رقابة 
لمحكمة النقض عليبا . 

»ده نالمةرر قانونا أن الضرر المادى 
و الآدى سيان فى إيحاب التعويض أن أصابه 
شىء منهما » وتقديره فى كل منبما خاضع 
لسلطة عيكة الموضوع . 

م ب تعويض الوالد عن فقد ابنه 
لا يعتبر تعويضاً عن ضرر عتمل الحصول 
فى المستقبل , إذ مثل هذا التعريض [ما يم 
به عن فقد الولد وما يسبيه هذا الحادث من 
اللوعة تلوالد فى أى حال . 

( القضية رام 


السادة الأسانذة السيد أحد عقيفى وتمد عطيه اسماعيل 
وحمد عيك اليتلام وعد الملم اأبيطاش وأديب مس 


٠‏ سئة "١‏ ق رئاسة وعضوية 


حنين المستشارين ) ٠‏ 


/51 
٠|‏ من نوقير 1451 
محكة أمن الدولة : تقض ء طعن » ما يجوز فيه . 
الميدأ الثقانوق : 
مى كان الحم المطعون فيه قد صن دن 


4.24 العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


حكمة أمن الدولة وفقأ لأحكام القانون 
؟( لسئة ممولء وكانت الادة ؟١‏ ٠ن‏ 
ذلك القانون تقضى يعدم جواذ الطءن بأى 
وجه من الوجوهفى الأحكام الصادرة من 
محا أمن الدولة » فإن الطعن المقدم هن 
امحسكوم عليه يكون غير جائر قانونا . 


( القضبة رقم١‏ ؟؟؟ سنة "١‏ ق بالهية السابقة ) ٠‏ 


سف 
١‏ من وبر ١411‏ 
١‏ ل أُساب إباحة : دفاع شرعى » تقدير قيام حالته 


ومقتضياته . انتزاع المتهم المطواة من الى عليه وموالاة 
طمئة م1 . 


مه لس دفاع شرعى : حدوذه » مدى موضوعيته , 

المبادىء القانونية : 

١‏ - الآصل أن العبرة فى تقدير. قيام 
حالة الدفاع الشرعى ومقتضياته هى با يرأه 
المدافع فى الظروف لمحيطة بهء بشرط أن 
بكون تقديره منيا على أسباب مقبولة 
نسوغه ؛ فإذا كان الثابيت أن المنهم قد بمكن 
من أننزاع المطوأة من يد أنجى عليه » فصار 
أعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء ؛ 
فإن ماوقع منه بعد انتراعه السلاح من مولاة 
طعن الجنى عليه ؛» إبما هو اعتداء معاقب 
عليه ولا يصم فى القانون اعتتباره دذاعاً 
شرعياً . ' 

؟ - البحث فى تجحاوز حدود حق الدفاع 
الشرعى لا بكون إلا :بعد أن ينشأ الحق 
ف ذاته . 


لمكيو 

« . . وحيث إنه بين من امسج المطمون 
فه أنه إذا أقام قضاءه بالبراءة على أساس توفر 
حالة الدفاع الشرعى لدى المطعون ضده » اعتمد 
على أن الى عله بعد أن راود المطعون ده عن 
نفسه فامتنع عليه » حال دون خُروجه من مسكله 
مهددا إياه عطواة أخرجها من بين ملابسه , 
فممد الطءون ضده إلى الدفاع عن نفسه بأن 
اختطف المطواة من بد النى عليه وانهال عليه 
طعناً مها ليوقف هحومه عليه » وليتق ما داخل 
نفسه من خوف ورهة وهواق وحشة وظلام 
بلابسان الكان ولا بدرى معهما مكانه من قوة 
خصمه ووحشيته ؛ وقصده من ذلك دفع الأذى 
عن نقسه والحفاظ على شعرقه . 

ماكانذلك » وكان الأصل أن الحبرةفى تقدير 
قيام حالة الدفاع الشمرعى ومقتضياته هى يما براه 
المدافع فى الظروف الحرطة به يشرط أن يكون 
تقدره مبذآ على أساب مقبولة تبرره . ولاكان 
سين من المفردات ااتى ضمت محقيقاً لوجه الطعن 
أن المطعون ضده صرح بأنه لوى ذراع الى 
عليه وانمزع المطواة منه فدل بذلك على مبلغ قوته 
هن النى عليه ء م ثريتمن تقر بر الصفة الثشر حية 
أن بالينى عليه حمسا وعشرين إصابة قطعية 
وطعنية بالوجه والمنقوالبطئ . لماكان ما تقدم » 
وكان المج ٍ ثبت أن الى عليه حاول ابتداء 
إعمال المطواة القى هدد المطعون ضده بها بعد أن 
أغراه بالمال لعنمه من الخروج أو أنه وقع منه 
بعل اننزاع المطواة من بده قعل عثى مئه حصول 
اعتداء أو استمرار فى اعتداء . وكان حق الدفاع 
اللشمرعى لم إشمرع لمعاقبة معتد على اعتداله إما 
شورع ارد العدوان . 


ولماكان المطءون ضده قد مكن من انبزاع . 


قَضْاء محكمة النقض الزائية 


اذ 


المطواة من يد الى عليه فصار أعزل من السلاح 
لا ,ستطيع به اعتداء » فإنَ ماوقع من الطعون 
ضده بعد انبزاعه السلاح من موالاة طعن الى 
عليه به » إنما هو اعتداء معاقب عليه ولا يصح 
فى القانون اعتباره دفاعاً شرعياً . ولماكان البحث 
في مجاوز حدود هذا الحق لا بكرن إلا بعد أن 
يشمأ الحق فى ذاتهوهو منتف فى واقعة الدعوى » 
وكان ما ذهبت إليه الحكمة من القول يقيام حالة 
الدفاع الشرعى وإن كان فى الأصل من الأمور 
المودوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل 
فيياء إلا أنة يشترط فى ذلك أن يكون تقديرها 
سائغاً متفقاً وصميح القانرت وهو مالم يتوفر 
فى خسوص هذه الواقعة » ومن ثم فإن الحم 
55 ن معيماً متعيئاً نقضه و الإحالة .»6 


( القضية رقم 4؟ه سنة 81 ق بالهيثة السابقة ) . 


كرو 
4 من أوثمبر 1451 
قتل : وإصابة خطأ ؛ حم » تسبيبه » بيان إصابات 

الحنى عليه والتدليل علىرابطة السبجية بينها وبين ونانه؟ 
إثبات ء استناداً إلى دليل ذنى ؟ مسكولية سنائية . 

المبدأ القانوق : 

إذا كان يبين من الم المطوون فيه 
أنه إذدان امهم بجرعة قتل الى عليه خطأء 
ورتب على ذلك مسئولية متبوعه , قد فانه 
أن اين صا بأت الجنى عليه الى لدقته يسبب 
اصطدام السيارة به و أن يدلل على قيام رابطة 
السببية بين هذه الإصابات وبين وفاة أنجى 
عليه استناداً إلى دليل فى » فإنه يكون مشوباً 
بالقصور متعيناً نقضه . 


( القضية رقم لا سنة م ق بالطيكة السابقة ) , " 


بكر 
من نوشُبر ١91‏ 
محاكة : إعادتها ء دعوى حنائية , القضاؤما ؛ 
صدور ّ لا وجود له ؟ قوة الفىء المحكوم فيه قبل 
استفاد طرق الطمن ؟ ثقش . 


الميدأ القانوق . 

إن يخرذ صدور 5 لاا وجود 1" 
لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تون له 
قوة الثىء امحسكوم فيه نبائياً ؛ مادامت طرق 
الطعن فيه لم تستنفد . فإذا كان يبي «رن. 
الاطلاع على الأوراق أن ملف الجنحة 
المطعون فى الحم الصادر فيبا قد سرق ولم 
يتيسر الحصول على صورة رسمية من الم 
الصادر ف الدعوى » وكانت جمسع الإجر اءاأت 
المقررة لاطعن بالنقض قد استوفيت », فانه 
بتعين عملا بنص المادتين ؛مه ولاهده من 
قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة 
الخاكمة. 


( القضية رقم ه١7‏ سئة الاق بالميئة السابنة ) . 


ضرفن 
4 من تومير 1151 ' 
دعوئ مدئية : استثناف المدعى بالق المدالى وحده , ٠‏ 

أثره ؛ حيس الواقعة ؛ تعديلها وصف النهمة أساس 
المج بالتعويش من الإصابة خطأ ( م 4؛؟ ع ) إلى 
القتل خطأ ( م م١‏ ع ) ؟ قوة الغىء المقضى » كون 
المسي الإبتدالى الصادر فى الدعوى الجنائية نهائيا لعدم 
استئّنافه , تلان الدعويين فى الوشوع وإن نعأنا عن 
صجب واحد 5 


الميدأ القانوق : 
من المرر قانون أن استئئاف المدى باحق 


1 العدد الرابع ‏ السنة الثالئة والأربعوث 


المدق وحده ؛ و إن كان ينصرف إلىالدعوى 
المدئية. سب ؛ باعتيار أن حمّه فيه مستقل 
عن حق كل من الثيابة العامة و المنهم , إلا أنه 
يعيد طرح الواقعة بوصف كولها منثأ 
الفعل الضار المؤكم قانو على محكة الدرجة 
اأثانية ‏ التى يتعين عليبا تمحيص الوافعة 
المطروحة أمامها بجمييع كيوفها وأوصافها . 
وأن تطبق عليبا نصوص القانون تطبيقاً 
صحيحاً وكل ما عليبا من قبد ألاتوجه 
أفعالا جديدة إلى الهم . ومن ثم فإنه من 
حق ال#كمة الاستئنافية فى هذه الحالة » أن 
تعدل وصف التهمة التى هى أساس الحم 
بالتعويض ء من الإصابة الخطأ الماطبقة على 
الملدة عو؛؟ من قانون العقوبات إلى القتل 
الخطأ المنطيق على المادة مم , إذا ما حقق 
لديها أن وفاة امجنى عليه نششأت عن الإصابة 
الفأ . والمحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر 
أنها قد وجهت إلى المدعى عليه ٠‏ الهمء 
فعلا جديداً » ذلك أن الوفأة إنما هى ننيجة 
للإصابة التى حدثت عخطته والتى أقامكالنيابة 
العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها »ودانه 
الك المستأنف ونا واه رده يق 
المحكمة الاستئنافية فى ذلك كون الح 
الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبسم نوائياً 
وحاذ قوة الثىء المقضى ؛ لآن هذا الحم 
لا يكون مازما للمحكمة وى تفصل فى 
الاسئئئاف أأر فوع عن الدعوى المدنية 
و<دها , إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين 
عن سبب, واحبد , إلا أن الموضوع فى 


إحداهما ختلف عن الأخرى . 


( القضية رقم * 50 سئة "١‏ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد عطيه اسماعيل وعمد عيد السلام 
وعبد الحلم البيطاش وأديب صر حنين ومختار عصطى 
رضوان المستشارين ) . 


تذرفا 
٠‏ من أوثبر ١41‏ 
اس مك ةأحداث: كم اختصاصها عحااكة 
الصغي الذى لم يباغ لس عشمرة سسنة كامله . 
المادة؛ ؛ * ا.ج . قضاءعكة الجنايات بعدم اخقصاصها 
رغم جاوز امهم سن الحدث . 
ب ب لقض ؟ طعنن 03 - فيهللخصومة على خلاف 
لامر 
الميادىء القأنونية : 
اسه حكمة الاحداث لا ختص بمحاكة 
الصغير إلا إذا كانعيره أفل من خمس عشرة 
سنة كأملة م وقوع الجر عة المس:دة إ ليه 
طبقا للمادة ويم من قانون الإجراءات 
الجنائية , فإذا كان المتهم قد تجاوز هذه السن 
فإن محكمة الجنايات مكون قد أخطات فى 
قضائبا بعدم الاختصاص مع أن القافون 
بجعل لا ولابة الفصل فى الدعوى ؛ مما يتعين 
معه تقض الحم . 
؟- إذا حكمت حكمة الجنايات خطأ 


عدم اختصاصبها بغار الدعوى دغ جاوز 


امتهم سن الحدث » فإن حكمها يكون منياً 
الخصو م على خلاف ظاهص هع ذلك بأن 
عكمة الاحداث سوف م حا بعدام 
اخنتصاصها بنظر الدعوىفما لو رفعت [ليهاء : 


قُصاء حكمة النقش الجزائية 08 


ومن ثم كرون الطءن. بالناقض ف هذا الحم 
جائزا , 

, ( القضية رقم ١؟/ا‏ سنة "١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراميم اسماعيل نائب رئيس 
الحكنة ومادل يونس وتوفي قأحدالحشن وود اسماعيل 
وحسين صنو ات السرق الستشار 5 )ء. 


لخزف 
اهن أوقس 1و١‏ 


دفاع : طلب المعاينة » عدم إبدائهصراحة أمام محكمة 
الموضوع ٠‏ التقانها عنه . 


المبدأ القانوتى : 

إذا كان الدفاعلم يطلب من الحكمة , 
على عا بين من الإطلاع على ضر جلسة 
انحا كمة إجراء معاينة للمكان الحادث» بل 
انتصر دفاعه على التحدث عن . تلو 
التحقيقات منالمعاينة , فإنه لا حل لما بثيره 
فى هذا النعى من قالة الإخلال يحق الدفاع . 


( القصية رقم لاثلالا سنة ١م‏ ق رئاسة وعضوية 


' السادة الأساتذة السيد أحد عفيى وعد عطية اسماعيل أ 


وحمد عبد السلام وعبد الام البيبطائى ومثار مصطفى 
رضوان الستعارين َ( . 


ارق 
٠‏ من أوشير |١951‏ 
مسعولية : جنائية » تقدير حالة المتهم العقلية » موائم 
العقاب ؟ دفاع إخلال يحقه ؛ إثبات ء خيرة ؛ حم , 
تسبيبه » [غفال الرد على طلب حُبير لفحس قوى المنهم 
المقلية . 
المبدأ القانوق : 
تقدير حالة امهم المقلية وإن كان فى 


الأصل من المسائل امو ضو عية الى غتص 
يحكمة الموضوع بالفصل فيها ‏ إلا أنه يتعين 
ف هذه الحالة وجودا وعدما ؛ لما ارتب 
عليبا من قيام أو انتفاء مستولية المنهم . 
فإن ل تفعل كان عليبا أن تبين فى القليل 
الاسباب الى تبنى عليها قضاءها برفض هذا 
الطلي بيانا كاف » وذلك إذا ما رأت من 
ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة الهم 
أن قواه العقلية سليمة وأله مسئول :عن 
الجرم الذى وفع فيه فإذا ىم تفعل شيئا 
من ذلك فإن حكمبا يكون مششوبا بعيب 
القصور فى التسبيب والإخلال بق الدفاع 
بم يوجب نقضه ء 


( القضية رقم 91 سنة 9١‏ ق بالليثة السابقة ) , 


نايف 
امن نوقير 1451 
اشتباه : للاشتهار ء استناد حكمالإدائة إلى شواهد 
من صيفة سوابق النهم . 
المبدأ القانوق : 
لا جناح على الجسكنة إن هى استعانت 
ُْ اعشاد المنهم مشآبباً فيه بشواهد من 
صحيفة سوابقه ؛ إلا أنه بجب عليبا وى 
يصدد بحث حالة المتهم ومحاسبته على أتجاهه 
الحاضر :أن "ورد فى حكمها من الآدلة 
والاعتيارات مأ ير بط ذلك الماضى بهذأ 
الحاضر ء و إلا ساغ النعى على الحم بأنه ما 
يحاسب المهم على ماض انقضى عليه أمد 
لعيد ٠‏ 


( القضية رقم 5 سئة ١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


1 العدد الرابع - السنة الثالثة والأدبمون 


إقرفا 
با من نوقير ١151‏ 
محارضة : ميعادها » إعلان حكم غيابى » الجادلة فيه 
لأول مرة أمام اانقض . 
المدأ القانوق ,: 
إذا كأن سين من مطالعة محضر جلسة 
المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم ثثر أمام 
مكمة الموضوع دفاعأما بشأن إعلانه بلحم 
الغياى ٠‏ ولم ينازع فى عليه حصول هذا 
الإعلان » كا أنه لم بححد صفة من تسم 
الإعلان نيابة عنهء فإنه لا يقبل منه إثارة 
هذا الدفاع للآول مرة أمام يجكمة النقض ء 
لأنه مسن الأمور الى تتطلب تحقيقاً 
موضوعاً . 
( القضية رقم 74٠‏ سئة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عد عطية إسماعيل وتمد عبد السلام 


وعبد اليم البيطاش و أدبب تصمر ونين ومختار 
مصطق رضوات الممتشارين ) 0 


خرف 
/!؟ من أوثمير |١95١‏ 
مسكولية ًَ حتائية 0 ضعرب أنفى إل موث 0 ْ 0 
تسبيبه ؛ بان الحسكم رابطة السببية بين الإصابات الى 
أحدثها الهم الى عايه وبسث وناأة وذا الأخير . 


الميدأ القانوتى : 

خلو الحم من بيآن رابطة السيبية بين 
الإصابات النى أثبت على الهم إحدائها 
بالنجى عليه وبين وفاتهذا الاخير ١‏ على الرغم 
من أن هذا البيان جوهرى ولازم للقول 
بتوافر أدكان جرعة الضرب المفضى إلى 


الموت التى دن الهم سا ء يحغل الحم 
مشوياً بالقصور . 


اممو 

« .. وحيث إنه لماكان الثابت مئ الاطلاع 
على الحم المطعون فيه أنه إذ أورد مؤدى تقررر 
الصفة التشمرعية ١‏ كت بسان الإصابات الق 
وجدت باللينى عليه والأداة الى أحدثتها دون أن 
وضح ما انتهى إليه الرأى فى هذا التقرير عن 
سبب وفاة الى عليه وعلاقتها تلك الإصابات . 
لماكان ذلك » وكان خاو الحم من بان رابطة 
السببية بين الإصايات الى أثيت على الطاعن 
إحداثها بال ينى عليه وبين وفاة هذا الأخير على 
الرغم من أن هذا البيان جوهرى ولازم للقول 
بتوافر أركان الجرعة النى دن مه الطاعن 7 فإن 
الح يكون مشوياً بالقصور متميئاً نقضه 
والاحالة دون حاحة لبحث الوحه الآخر من 
الطعن © . 


( القضية رقم 4 4 /ا سنة "١‏ ق بالهيعةالسابقة ) , 


520 
8 من وير ١971‏ 

| مسثولية : جنائية , قتلعمد » المساهمةالأصلية 
فى الجرعة بطريق الاتفاق » مسعولية المهمين جيماً عن 
النقيجة » محديد محدث الإصابات الى أدت إلى وفاة 
المجنى عليه » انى ظرف سيق الاممرار فى حق المتهمين » 
وثبوت اتفاقهم على الاعتداء على الى عليه . 

ب > قتل عمل : اقتران » جرعة المادة؛ ؟/ ؟ 
عقو بات استقلال الجنا 35 المقتر نة عن دئناية القتل و عيزها 
عنها مم قيام الصاحية الزمئية بدنهما » وحدة الغر ضْ 
بين الجنايات التعددة . 

ل محااكة : إجراءاتها » استجواب التهم » 
الاستجوابالحظاور عملا بالمادة ١/8194‏ أ.ج مالا يعد 
أسعوو ابا 3 الاسمتيضاح ٠.‏ 


قضاء محكمة النقض الزائة 


ارفك 


الممادىء القاثونية : 

١‏ - لا تعارض بين ما قاله الحم حين 
٠‏ ففى قيام ظرف سيق الإصرارفى حقالمتهمين » 
وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على الجى 
عليه وظرورهما سوبأ على مسرح الجريمة 
وقت أرتكاها وإسبامهما فى الاعتداء على 
المجى عليه . فإذا ما آخذت المكة المتهمين 
عن النقيجة التى لحقت بالجنى عليه تنفيذا لهذا 
الافاق دون تحديد عحدث الإصسابات النى 
أدت إلى وفاته ؛ بناء على أن تدبيرهما قد 
أنتج النيجة التى قصدا إحداثها وهى الوفاة» 
فلا تثريب عليبما فى ذلك . 


٠‏ - يكن لتغليظ العقاب عملا بالفقرة 
الثانية من المادة م7 من قانون العقوبات » 
أنيثيت الحم استقلال الجرية المقترئة 
عن جناية القتل وثميزها عنها مع قيام 
المصاحبة الزمنية بينبما ؛ ولا أسية لما إذا 
وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو 
تحت تأثير سورة [جرامية واحدةء إذالعبرة 
هى بتعدد اللأفمال وتميزها بعضبا عن بعض 
بالقدر الذى يعتير به كل منبا مكوناً لجريمة 


مستقلة , 


ب الاستجواب الحظور قانونا فى 
طود احا كة , طبقاً لنص الفقرة الآولى من 
المادة بم من قانون الإجراءات الجنائية» 
هو مناقشة | م على وجه مفصل فى الآدلة 
القامة فالدعوى نما رقا © فى أثناء نظرها, 
سوام أكان ذلك من المحكية أم دن الخصوم 


أو من المدافعين عنهم ‏ ماله من خطورة 
ظاهرة .وهو لا بصم إلا بناء على طلب م 
الهم نفسه سديه فى الجلسة بعد تقديره 
لموقفه وما تقتضيه مصلحته . وهذا الحظر 
ما قصد بهمصلاحة المهمو حده , فله أن ينزل 
عنهذا الحق صراحة أو ضمناً بعدماعتراضه 
هو أوالمدافع عنه على الاستجوابو بالإجابة 
على الأسئلة الى توجهإليه ٠‏ 
أما استفسار احسكمة من المنهم عما إذا 
كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث 
وعمن أتهم فى قتلهء هر مجرد أستيضاح يس 
فيه أى خروج علىمحارم القانون ولا مسا 
فيه دق الدفاع . ١‏ 
( القضية رقم 171 سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيق وعادل وس 


وتوفيق أحد الحعن وتمود اسماعيل وحمي صفوت 
السرى المستشارين ) . 


عازف 
8 من نومير 1451 
تلبس : قبض © ماهيته » الاعتداء على الحرية 
الشخصية ؛ تفتيشه » ترئب على قيش بأطل » إثنات . 
تقض » حالاته» ساطة مكلة النقش . 
الميدأ القانوق : 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحسكم هى 1 
يخبرين من فرة الشرطة محطة 2 ح_ديد 


القاهرة اشتبها فى أمى الممبم الذىكان جالساً 


جديدنان منالجلد سألاه عن صاحبيما وعيا 
كوياله فتردد فى قوله وحائف قويت لدببما 


44 العدد الرابع س السئة الثالثة والأربعون 


الشيبة فى أمره » فضيطا الحقيبتين واقتاداه 
إلى مكتب الضابط القضائ الذى فتم 
الحقيبتين فوجل بإدداها ثلاث ينادق 
صغيرة و بالآأخرىطلقات نارية . فإن ماأتاه 
رجلا الشرطة . وهما ليس من مأمورى 
الضيط القضائ , على تلك الصورة إنما هو 
القفبض ععناه القانونى الذىلا تجيزه اللادة و؟ 
من قانون الإجراءات الجئائية إلا لرجال 
الضبط القضاقبالشروط المنصوص عاليبافيها. 

فإذا كان ال قد اعتير أن ما وقع من 


رجل التشرطة ليس قبضا عل الرغم ما انطوى | 


عليه من اعتداء على الحرية الشخصية » فإنه 
يكرن قد أخطأ فى تأويل القانون عل الوجه 
الصحييم ؛ ويكوري ما أسفر عنه تفتتيش 
الحقيبتن هن ضبط السلاح واانخيرة باطلا 
كذلك . و بالتالى فلا يعتد بشبادة من قاموا 
بوذين الاجر اءين الباطلين ءا يتعين معه نقض 
الحم وبراءة الهم ومصادرة الأساحة 
والذخيرة المض.وطة . 

( النضية رقم 4لا سنة 91١‏ ف رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مد عطية إسماعيل وعمد عبد السلام 


وعبيك الحم البيطاش و أد 0-0-7 خنين ومختار مصطفى 
رضوان المستشارين ) ٠‏ 


0" 
من نوثير 1و١‏ 
١‏ - جنون : عاهة فى المقل » المادة ؟5//١ا‏ 
عقويات ء الحالةالمرضية المعروفةباس,الشخصيةالسيكوباتية . 
ب س. مسكولية حنائية : تقدير حالة المنهم الى يترتب 
العقلية » عدم الترام المكية بإجابته ‏ 
ح سس استفزاز : ظرف قشالى مخفف ؟ عذر 
موف من العقاب . 


المادىء القانونية : 

١‏ - المصاب بالخالة الممروفة اسم 
: المخسية السكرياتة 4و إن :غك من 
الذاحية العلبية مرريضأ مرضاً نفسياً . إلا أنه 
لا يعتبر فى عرف القانون مصاباً بحذون أو 
عادة فى العقل نما يصم معه اعت.اره فاقدآً 
الشعور أو الاختيار فى عمله . 

»من المقرر أن عكة الموضوع 
ليست ملومة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من 
ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية ؛ 
مادامت قد استبانت سلامة عقله من موقفه 
فى التحقيق » ومن حالته'انفسية ومن إجاياته 
على ما وجهته إليسه من الأسئلة . ذلك أن 
تقدير حالة لمهم التى ,ترتب عليها الإعفاء 
من المسئولية الجنائية أمى يتعلق بوقائع 
الدعو ى ؛ فصل فيه قاضنى امو ضوع يما 
لا معقب عليه ء طالما أنه يقيمه على أسباب 
سائغة . 

مذ الأصل أن الاستفزاز لا يعد فى 
صحيسمالقانون عذرا معفياً من العقاب » بل 
هو لا يعدو أن يكون ظرفاً قضائياً عنما 
يترك أمى تقديره محسكة الموضوع . 

الصاو : 

«.. وحيث إن المي المطءعون فيه. . 
استهد عن الطاعن ظرف سبق الإصرار ؛ ثم 
عرض إلى دفاعه وحاولته التشكيك فى قواه 
العقلية القائم على أن الصورة ااتى قارف بها جنايته 
لاننتج إلا عن حالة هستيرية حادة » وأنه مضاب 
بالحالة المعروفة باسم « السيكوياتية ه , ما مجعله 
غير مسثول عما اتترف ؟؛ ورد علنه فى قؤله 


قضاء محكمة النقض الزائية 


يف 


« وحبث إثة فى حخصوص ثوى المنهم « الطاعن » 
العقاية » فالثابت من أقوال العريف فهم قطب 
النجار والملازم على حسن مود أنهكان طيعياً 
يتكلم بهدوء وقت الإبلاغ وظلت حالته كذلك 
عندما سثل بمعرفة النيابة وأمام المحكمة. وقد 
استقر القضاء على أن النون والعاهة فى العقل 
اللذن أشارت إلهما المادة ١/55‏ عقوبات دون 
غيرهما ورتبت عليما الإعفاء من العقاب هما 
اللذان محعلان المانى وقت ارتكاب الجرعة فاقد 
الشمور والاختيار ‏ أما الصاب بالخالة المرضية 
المعروفة ياسم « السيكوباية » فانه لا يشير فى 
عرف القانون نون . وهذافضلا عن عدم وجود 
هذه الحالة بالتهم » . لماكان ذلك . وكان ما اننهى 
إليه السك فا تقدم صحيحا فى القانون » ذلك بأن 
المصاب بالحالة المرضية المعروقة باسم « الشخصية 
السكوباتية ع وإن عد من الناحية العلمية مريضاً 
مرضاً نفساً , إلا أنه لا يعتير فى عرف القانون 
مصابا يجنون أو عاهة فى العقل يما يصح ممه 
اعتبار وفاقداً لاشعو رأو الاشتيار فى عمله . 

ولا كان يبين من الاطلاع مي اضر 
جلسات المحاكة أن المدافمين عن الطاعن وصفا 
'حالته و بأنهمريض بالسكوباتية وأنه فقد شعوره 
نقيحة الاستفزاز الذى ناله من موقف الحنى علما 
إزاءه ٠‏ وإهانتها إياه ؟ وأن هذا الاستفزاز 
ستشف منه سييا من أسباب تتحفيف المسكثولة 
إن لليكن إعدامها 1 » وأنه أراد رد ما لحقه من 
إهانة وهو فى حلة اتدقاع تفسانى شديد جمله 
لا يتح فى أمره ؛ وصمم الدفاع على وصف حالئة 
عرض ( السكوباتية » ولو أنه أضاف أنه يعتقد 


أن ضر به على رأسه وهو صغير ا معلها تتورم 


وطلب التثيت من ذلك عاسا » » وكان سدق جما 
سيق أن الطاعن إعا أقام دفاعه في هذا الخسوص 


بصفة أساسية على أنه مصاب محالة و سكوياتية) . 
ومع ذلك فإن تقدير حالة الممّهم القى يتريب 
علمها الإعفاء من المسئولة الجنائية. أمر يتعلق 
بوقائع الدعو ى يفصل فيه قاضى الوضوع ا 
لا معقب عليه طالما أنه يقمه على أسباب سائغة » 
كا حدث فىواقعة الدعوى . وبفرض أن ما أثاره 
الدفاع عن الطاعن من طلب التثيت عمليا من 
حالة الطاعن المرضية ينطوى على طلب الاستمانة 
بحبير» فإنه من امار أن محكمة الوضوع ايست 
ملزمة بإجاية الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير 
لتقدبر حالة امتهم العقلية » ما دامت قد استبانت 
سلامة عقله من موقنه فى التحقيق ومن حالته 
النفسية ومن إجاباته على ما وحهته إإسه من 
الأسثلة . 
لا كان ذلك ٠‏ وكان لا يقدم فى سلامة 
الحسي أن ينزيد فيذ كر أنه لا توجد بالطاعن 
الحالة المرضة المعروفة « بالسكوبائية » دون أن 
إيفصح عن سنده فى ذلك » إذأنه لاجدوى 
للطاعن من النعى على الحسي فى هذا الخصوص . 
لأنه بفرض ثبوت وجود هذه الالة ديه فإنبا 
لاأثر لما من حيث إعفائه من العقاب على 
ها سلف القول . وماكان لا تناقض فيا ذهب إليه 
الحم من نفى فد الطاعن لشعوره واختياره 
وقت مقارفته الحادث ومساءاته عنه ؛ وأخذده. 
فى الوقت نفسهء عند إنزاله العقاب به ء با أقر به 
من أنه كانمدفوعا إلى ركوب ذلك المركب اشن 
بتوالى إهانات الحنى علبا له . ذلك بأن الأصل 
أن الاستفزاز لا يعد فى صحيم القانون عذرا 
معفياً من العقاب » بل هو لا يعدو أن يكون ظرقاً 
قضائاً مخنفارئرك أمر تقديره لحكمة الموضوع ) . 
( الفضية رقم 781 سنة #1 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئة السيد أسمد عفيق وعادل يوس 


وتوفيق أحد الحشن وتمود إساعيل وحسين صفرت: 


السركى المستغارين ) . 


1 


541١ 
١459 من مأرس‎ 14 
ا - وعوىق ؛ استدثافق فرعية ِ حوور إداري ؟ِ‎ 
. قالون امراقعات 0 سسرياثة‎ 
» سب - دعوى : استعقاق فرعية , تنفيذ عقارى‎ 


55 عة نر الدعوى , 

المادىء القانوية : 

1 ملم م تنضمن الأواص العالية الخاصة 
بالتنفيذ الإدارى الصادرة فى 5مس[ 188٠١‏ 
و ا و5" مارس سلة (4.٠‏ 
أحكاما وإجراءات معيئة فى خصوص 
الدعوى التى يرفعها مدعىملكية العقار المنفذ 
عليه إداريا على الوجه الذى قرره إلقانون 
لم" سنة مهو١‏ الذى حل محل الجز 
الإدارى فى شأن الحجز الإدارى ؛ مؤدى 
ذلك رجوب الرجوع إل قانون المرافعات 
فى هذا الصدد ؛باعتباره الاصل العام عند 
سكوت القائون الخاص عن الحم أو 
الإجراء الواجب الاتباع ؛ فإذا كان اله 
المطعون فيه قد النزم هذا النظر وطبق حم 
المادة .ما من قانون الرافعات على وأقعة 
الدعوى ؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون 
أو أخطأ فى تطبيقة . 


ساس ع ا أله 


0 الدعوىالقى ار فعق ثنأء جر امات 
التنفيذ الإدارى 0 ويطلب فببأ إبطال هله 


العدد الرابع س السنة الثائثة والأربعون 


الإجراءات» تندرج فى مومحم المادقميع 


| من قانو نالمرافعات » باعتبار أنها تراعمتعلق 


بالتتفيذ يؤثر على إجراءاته » ومنثم فإنه 
حك فيها على وجه اأسرعة . لا يغير من هذا 
النظر كو ن المشرعلم ينقل حكم المادة 1 
من قانون المرافعات الملغى إلى قاور 
المرافعات جد يد ؛فماكانت اص عليه من 
أنه م فى دعوى الاستحقاق الفرعية على 
وجه الاستعجال ؛ إذ أن مثل هذه الدعوى 
بضوابطها » على ماصرحت به المذاكرة 
الإيضا<ية لمشر وع قانون المرافعات » تعتبر 
من قبل النازعة ف التنفيدذ » و يلينى على ذلك 
وجوب رفع الاستئناف عنهسسا بطريق 
التكليف بالحضورء لا بطريق إبداع عريضة 
الاسائناف قم كاب المحلكمة الختصة . 

( القضية رقم ١٠؟‏ سنة ل1؟ ق ركئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة محمد فؤاد جابر نائب رئيس الحسكة 


وفرج لوسف وأحد زى مد وأحمد أحد الشاى ونيد 
عيد الخيد السكرى المستعارين ) . 


5 
4 من مارس ١99‏ 


ضرية : أرباح مجارية وصناعية ؛ وعاؤٌها » تقدير 
محكمى ؛ تغيير السكيانالقانوتى المنهأة , وحدة النشاط 


قضاء محكمة النتقض المدنية يف3 


المبدأ القانوق : 

تغيير الكيان القانوق للمنشأة من منشأة 
فردية [لمشركة تضامن ؛ من شأنه اعتيار 
نشاط المنشأة الفردية منتهيا منذ تكرين 
الشركة .ولا يغير من هذا النظر أن يكون 
نشاط المشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة 
السابقة . فإذاكان الى المطعون فيه لم يستد 
بتغيير شكل المنشأة » وعول فى تطبيق 
المرسوم بقانون ٠‏ لسنة ١409‏ على وحدة 
النشاط خلال السئوات من سَنة 414 - 
سنة ؟هو( ؛ فإنه رن قد خالف القانون . 


( القضية رقم ©1١17‏ سنة /1؟ ق باليئة السابقة ) . 


رذق 
4 من مارس ١458‏ 
| س ناضى : أمور مستعجلة , الختصاصه , مثاطه . 


لم تاممى : أمور م تعيدلة : دعوى طرد 


مستأدر » اختصاس . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - يتحقق اختصاص قاضى الأمرر 
المستعجلة بالك فى المسائل التى يخشى عايبا 
من فوات الوقت وفقا للبادة و؛ من قانون 
المرافعات؛ بتوافر شرطين : ( الآأول) أن 
بكو نالمطلرب إجراء وقتيا لاافصلا فىأصل 
الحق » ( والثانى ) قيام حالة استعجال خثى 
معهأ من طول ألوقت الذى نستاومه إجراءات 
التقاضى لدى حكمة الموضوع . فإذا أسفر 
الخلاف بين الخصو 9 عنقيام منازعة فىأصل 
الحق المقصود حمايته بالإجراء المطاوب» 


كان للقاضى أن يتناول مؤقنا وفى نطاق 
حاجة الدعو ى المستعجلة تقدير مبلغ الجد 
فى المنازعة . فإذا استبان له أن المنازعة 
جدية بحيث م يعد أصل الاق واضحا 
وضوحا يستأهل حماية القضاء المستعجل, 
حك بعدمالاختصاص لتتولىحكمة الموضوع 
الفصل فيه . ْ 

؟ متى كان النذاع ف الدعوى يدود 
فى جوهره حول نحقق شرط الفسخ المتفق 
عليه فى عقد الإيجحار وقيام سبيه ومدى صلته 
بالترامات المطعون عليها قبل الطاءعنين 
وإقرارها بمصابرتها للحم فى المطالبة بأفساط 
الأجرة فى هواعيد استستاقنا + وتراخبا 
تبعأ ذلك فى السك بالشرط الفاسخ فى حينه» 
وسكوتها زمنأ طويلا مما يعد منها عدولا عن 
استعاله , فإن هذه المنازعات المتشابكة تنسم 
بطابع الجد بحيث لم بعد أصل المق واضحاً 
وضوحاً يستطيع معه القاضى المستعجل أن 
يحميه بالإجراء المطلوب منه . فإذا كآن الحم 
المطعون فيه قد تغلغل فى هذه المنازعات 
وقضى فيها » ورتب على ذلك رفض الدفع 
بعدم الاختصاص » فإنه يكون قد جاوز 
قاعدة من قواعد الاختصاص اللو بما 
إستوجب نقضه ٠‏ 


( القضية رقم ؟/ا؟ سنة لالاق بالحيئة السابقة ) . 


:52 
5 من مارس م+5١‏ 


١ح‏ قش : طن ؛ إعلانه فى الموطن الخختار . 


157 العدد الرابع ‏ السئة الثاايئة والأربعون 


سه - إعلان : كيفيته ؛ الإعلانفق مواجهةالثيابة ؛ 
نقض » طعن ؛ إعلان :#ريره . 
طعن ء إعلانه , بطلائه بالذسية 


حاب أقض ؛ 
اخصم المنيق . 

الميادىه القانو ليه : 

١‏ - إذا كان الطاعن قد وجه إعلان 
الطعن إلى موطنوكيل المطعو نعليها باعتباره 
موطتاً مختاراً ٠‏ وأمتنع الوكيل عن استلام 
صورة الإعلان 3 وم بشبت الطاعن أنها 


اختتارت هذا الموطن فى إعلان الم وذلك . 


بإبداعه قل كنتاب محكمة النقض ؛ مع مابحب 
إبداعه من الاوراق فى المعاد الذى -حدده 
القانون: صورة الحم المطعرن فيه المعلنة 
| إليه ب فإن هذا الإعلان يكرن وعلى ما جرى 
به قضاء >كنة النقض باطلا . وللبحكية أن 
تقضى ذا البطلان فى غيبة المطعون عليبا . 

؟ - إعلان الآوراق القضائية فى النرابة 
بدلا من الإعلان لشخص المعلن إليه أو ل 
[قامته. [ نا أجازه الا نون على سبيل الاستثناء 
ولا يصم اللجوء إليه إلا إذا قام المعان 
بالتحريات الكافية الدقيقة الى تلزم كل باحثك 
عد حسن النية للتقص عن حل إقامة المعلن 
إلبه » وثيت أله رغ, ما قام به من البحث 
والتعدرى ' مهتد إلى معرفة حل [قامة المراد 
إعلانه . ولا يكنى أن ترد الورقة بغير إعلان 
ليسلك الطاعن هذا الطريق الاستكنائى . فإذا 
كآن الثابت من الم المطعو نفيه ومن تقرير 
الطءن أن المطعون عليها تقيم فى محل آخر 


خلاف انحل ألذى وجه إليها الإعلان فيه . 


ول يبين الطاعن سبب إعراضه عن توجيه 


الإعلان إليها فى هذا انحل ؛ ولم يكن فى 


الأو راق مايدل على أباتركته فإ نالإعلان 
للنيابة يكون باطلا . 

© متى كان إعلان الطعن بالنسية 
للنطعون عاها ‏ وه الخصم امكو لمصلحته 
لم يصع ء فإن الطعن يكون قد وقع باطلا . 


( القضية رقم 4 4 سنة 5لاق « أحوال شخصية » 
بالحيكة السابقة » . 


ع" 
١‏ من مارس |١457‏ 


| سين ضعريبة 4 أرباح جارية وصناعية 0 أرياح 


. الريك المتضاين ؛ وعاء الفعريبة » تقدير حكى 0 


1 ٠ مناطه‎ 

ب ضريبة : أرباح استثنائية » رأس المال 
الحقيق المستثمن وركم الأقارئة » تقديره , تقبديسر 
حكى » نطاقه . 


الممادىء القانونة : 

8 -دسوى الششارع ى حم المادة‎ ١ 
من القانون ؛١ سنة ومدر بين الشريك‎ 
المتضامن فى شركات التضامن » وبين الممول‎ 
الفرد من حيك إخضاع كل منهما لاضريبة‎ 
على الأرباح التجارية والصئاعية فى حدود‎ 
مأ يصيبه من دج .وإذاكان المرسوم بقانون‎ 


4.0 سنة ومور قد قضى باتكاذ أرباح سنة 


4و١‏ أساساً لتقدير الأرباح عن السئوات 
التالية لخاية سئة ١961‏ بالنسبة للبمولين 
الخاضعين أربط الضردة بطريق التقدير , 
ركان الطاعنان وههما شريكان متضامئنان , 
ختاضعين لربط الضرببة بطريق التقدير فى 
سنة/40و , فإن [عمال حم المرسوم بقانون 
سالف الذكر فىحةوما يقتضى اتخاذ الآرباح 


قضاء حكة اانقض المدنة ع 


لكل مهما المقدرة فى تلك السنة أساسا اربط 
الضرببة عليه عن السئوات من سنة ١448‏ 
إلى سنة ١هؤ١‏ . ولا يغير فيه هذا النظر 
تعديل نصيب كل منهما فى أرباح الشركة 
فى السنوات المفيسة ؛ متى كان نوع النشاط 
لم لتغير . 

؟ - إن فاعدة التقدير الك لاضرببة 
المنصوص عليها فى الأرسوم بقانون .؛؟ 
سنة ١9059‏ ء لا تنصرف إلى تقدير رأس 
المال لتحديد دم المقارنة فى ضرببة الأرباح 
الاستثنائيةالمفروضة بالقانون ٠"سنة41و1ء:‏ 
هذا الثم الذى يدود على رأس المال زيادة 
ونقصاناً ( ق .ا سلة ورم 4) 
إذ أنه ل برد بالمرسوم بقانون سالف الذكر 
ما يفل ببذه القاءدة » ولإ ما يفيد سريانه على 
تقدير رأس المال ومن ثم فإن الحم المطمون 
فيهء إذ قضى بسريان رأس المال الحقيق 
المستثمر ودم المقارنة لكل من الشربكين 
فى سنة ١940‏ على سئة 4و يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . 


المميو 

«.. وحيث إن هذا النعى مردود ذلك 
أن القانون رقم 14 لسنة وسو قدسوى فى حم 
المادة عم منه بين الشر بك المتشغسامن فى شركات 
التضامئ وبين الممول.الفرد من حيث إخضاع 
كل منهما للضضرببة فى حدود ما يعبيبه من ريم » 
ولا كان مرسوم القانون ركم ٠غ‏ أسنة موا 
"قد اسن قاعدة جديدة لربط الضيريبة هى الأدباح 
المقدرة عن سنة باع.19 وذلك بالنسية للممولين 


الخاضعين لر بط الضمريبة بطريق التقدير ء وقد 
استريدف الشارع باستصداره هذا القانون تصفية 
قضايا الممولين امثرا كة قبل صدوره بما كان مخثى 
معه ضياع حقوق الخزانة وققاً لا أشارت إلية 
المذكرة الإيضاحة لاقانون ٠‏ ولنافإن القرينة 
القانوئية الى فرضبا لا تقبل المناقشة سواء من 
ناحية المدول أو من ناحية مصلحة الضرائب وهذا 
ظاهر من مراجعة الأعمال التحضيرية للقانون 
والق يفهم منها أنها تهدف لوضْع قاعدة عامة 
نسرى بإطرادطا كانت الضريية مستحقة عن 
إحدى السنوات موسنة مع و١‏ لنابة سنة مقا 
وكان الممول خاضعاً ار بط الضريبة يطريق التقدير 
فى سنة ١947‏ . وإذ كان ذلك وكان كل من 
الطاعنين .خاضعا لربط الضريية بطريق التقدبر 
فى السنة المذكورة »فإن إعمال ح؟ هذا المرسوم 
بالفانون يقتضى امخاذ أرباح كل منهما المقدرة 
فى سنة “ع1 أساسا اربط الضرية عليه في 
السنواتث من هعذا <ق هوا ولا يغير من 
هذا النظر تعديل نصيب كل منهما فى أرباح 
التشركة فى السنوات المفيسة مع بقاء نوع النشاط 
واحداً . لماكان ذلك وكان لحي الطعون فهقد 
النزْم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون 
وبتعين رففي هذا السيب ٠‏ 


د وحيث إن . . القانون .5 لسنة 1941 
بعد أن أورد فى مادته الثانية ما يعد رعلا 
استثنائياً تتناوله الشريبة الخاصة نص فى مادته 
الرايمه على أنه إذا زد رأس المال الستثمر 
فى المنشأة أو اتقص زيدكذلك رقم المقارئة أو 
أنقص عقدار ١١‏ يرز عن الزيادة أو النقص ..٠ ٠١‏ 
كا نص فى مادته الحادية عثيرة على أن جميع 
أحكام القانون رقم ١4‏ لسنة يوسو المتعلقة 
بالغمريبة على الأرباح التجارية والصناعية على - 
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الأخص فما يتعلق بتحديد الريم الخاضع الضعريبة 
أو يما ينبغى تقدعه من الممول من الإقرارات 
أو يتحصيل ااضربية تسرى على الضريبة احخاصة 
اللقررة عقتضى هذا القانون فها عدا أحكام الواد 
هوخ" وإوؤوهة ». ولماكانت المادة الأولى 
مئ مرسوم القانون ٠غ»‏ لسئة ١46٠“‏ قد نصت 
على أنه : « استثناء من أحكام الفصل الامس 
من الكاتب الثانى من القانون رقم ع١‏ لسنة 
وخذا الشار إلليه تخد الأرباح المقدرة عن 
سنة لاع .19 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط 
الضريبة بطريق التقدير أساساً اريط الضعربية 
علوم عن كل من السنوات من ١948‏ إلى 
١هو‏ .. ) » فإنه بين مئ هذه التصوص أن 
الاستئناء الذى ورد به مرسوم القائون .غم 
لسنة ١١.89‏ على بعض أحكام القانون ١+‏ أسئة 
99ل » لا ينصرف إلى تقدير رأس امال لتحديد 
رقم القارنة فى الضريبة المفروضة بالفائون .> 
لسئة 1 »هذا الرقم الذى يدور مع رأس 
الال زيادة ونقصانا عملا بإلادة الرابعة المشار 
إلبها ؛ ولم دد عرسوم القانون ٠عم‏ لسنة باية؛ 
ما مخل بهذه القاعدة ولا مايفيد سريائه على 
تقدير رأس الال . للماكان ذلك وكان | 
المطعون قبه قد قغى بسريان رأس الال الحقيق 
المستثمر ودقم القارنة لكل من الشسريكين فى 
سنة /1441 على سنة ١944‏ فإنه يكون قد أخطاً 
تطبيق القائون ويتعين شضه فى هذا الٌصوص» . 
( القضية رقم لالا 4 سنة ١؟‏ ق بالحكة السابقة ) . 


5 
3١‏ من مارس"م | 
اس ضريبة : مفمأة » تنازل عنها » إخطار 
000 إزدواج الضريبة ؛ قله . 


كبةد نت ضر يبه : أرباح استثنائية 3 تقدر رآمن 
امال المقيقي لأستثمر ورقكم المقارنة 3 تقدر حكى 3 
نطاقه . 


الممادىه القانونية : 

١‏ - تغيير شكل الملشأة الفردية إلى 
شر تضامن وتقديم الممول الفرد متشأنه 
كصة فى رأس مال الشركة » شييه بالتئازل 
ويأخذ حكنه ما يقتضى وجوب إخطار 
مصاحة الضرائب عنه » وإلا التزم بالضريبة 
عن سنة كاملة طبقاً للسادتين مره ووه من 
القانون ١4‏ لسنة وم ٠‏ ولاوجه للتحدى 
باندواج الضريية , إذ محل ذلك إنما يكون 
عند ربط الضرببة عليه كشريك فى شركة 
التضامن . 


؟ ‏ إن قاعدة التقدير الحسكى الضريبة 
- المنصوص عليها فى المرسوم بقانون ٠١١‏ 
لسئة ؟مو1ء لا تنصرف إلى تقدير رأس 
امال لتحديد رقم المقارنة فى ضريية الأرباح 
الاستثنائية المفروضة بالقانرن ٠٠١‏ لسنة 
ايمول ء هذا الرقم الذى يدور معرأس امال 
زيادة ونقصاتاً ( ق »0 سنة لكام4)» 
ذلك أنهلم يرد بالمرسوم بقانون سالف الدكر 
ما يخل مبذه القاعدة ولا ما يفيد سريبانه على 


١‏ تقدير ذافن المال ؛ ومن ثم فإن الحم 


المطعون فيه : إذ قضى بسربان رأس المال 
الحقيق المستتمر ورقم المقارنة لكل من ٠‏ 
الشريكين فى سنة 1149 على سنه 1444 يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


قضاء محكمة النقض المدنة 5-1 


لمو 

و .. وحيث إن . - منشأة الطاعن كانت 
قردية ثم حوات إلى شركة تضامن بيئه وبين 
شريكتين أخربين عقتغ ىعد مؤرخ فى أول بنارر 
سنة غ19 وتسحل فى #١‏ نار سنة 5949| , 
وأن تغيير شكل المنشأه من فردية إلى شمركة بعتير 
صورة من صور التنازل مما كان بتعين معه عل 
الطاعن أن مخطر به مصلحة الضضرائب طبقاً 
ادنيل ره وقه من القانون رقم غإ لسئة 
هلها وهو إذ ناف عن ذلك فان المصاحة 
كانت محقة فى تطبيق أحكامها عليه وإلزامه 
بالضر ببة كاملة عن سنة يوع وا كحزاء عن عدم 
الإخطار »وإنكان القانون قد هماه ضربة » 
وليس فى هذا ازدواج مع الضربية الستحقة على 
الشركة عن السئة المذ كورة لاختلاف سبب كل 
منهما » إذ أن الجزاء كان عن عدم الإخطار '» 
وأما الضريبة فتستحق على الأرباح الى ققبا 
الشركاء . وهذا الذى انتهى إلله الح لا عتالفة 
فيه للقانون , ذلك أن تغيير شكل المنشأة الفردية 
إلى شركة تضامن مجعل نشاط المنشأة الأولى 
منتهبآ » وأن الشسركة قد بدأت نشاطا جديداً ببدء 
تكوينها . وآن تقديمالمول الفرد منشأته كحصة 
فى رأس مال الشركة إشيه بالتنازل وياخذ 
حكمه ما يقنضى وجوب الإخطار عه » وإلا الوم 
بالضسريبة عن سنة كاملة طيقآ للمادتين جره وده 
الشار إلها . ولاوجه للتحدى فى خصوص هذا 
الطمن بازدواج الضريبة , لأن عل ذلك إما 
يكون عند ربط الضضريبة عليه كشعريك فى شركة 
التشامن . . 

« . . وحيث إن القانون 5٠‏ لسنة ١4؛وا‏ 


بعد أن ورد قى مادته الثائية ما يعد را استثنائياً . 


تتناوله الضرية الخاصة » نس فى مادته الرابعة 


على أنه إذا زيد رأس امال الستثمر فى النشأة أو 
أنقص » زيد كذلك رق القار ة أو أنقص مقدار 
٠٠‏ بز من الزيادة أو النتقص . 5 نص فى مادته 
الحادية عثيرة على أن جميع أحكام القانون 14 
لسنة .هي ؟ التعاقة بالغعربية على الأر باالتدارية 
والصناعية ؛ وعلى الأخص فما يتعلق 586 الرربح 
الخاضع لاغيريبة » أو يما 0 تقدعه من اأمول 
هن الإقرارات : أو بتعصيل الضريية ؟ تسرى 
على الضرية الخاصة للقررة عقتضى هذا القانون 
فم عدا المواد عسوسم 55008 « . ولا كانت 
للادة الأولى من مرسومالقانون ٠غ‏ «اسنة ؟هوا 
قد نصت على أله : « استثناء من أحكام الفصل 
الخامس من اللسكتاب الثالى من القانون رقم ١6‏ 
لسنة ومو؟ المشار إليهء تتخذ الأرباح المقدرة 
عن سنة 1817 بالنسية إلى المولين الخاضعين 
لريط الضربية بطريق التقدبر أساسآ اربط 
الضريبة علهم عن كل من السنوات من 
و - مو . ٠‏ ؛ فإنهيين من هذه 
النصوص أن الاسئناء الذى ورد به مرسوم 
القانون ٠غ«‏ لسنة +م14 على عض أحكام . 
القانون ١5‏ اسنة وسو 1 , لابنصرف إلى تقدن 
رأس ااال لتحديدار م 
بالقانون ٠‏ لسنة ١941‏ »2 هذا الرقم الذى يدور 
مع رأس الال زيادة ونقصاناء عملا بالمادة الرابعة 
الشار إلمبا وم نرد بمرسوم القانون ٠غ؟‏ لسنة 


القارنة فى الغمربةالفروصضة 


م ؟! ما مخلمهذه القاعدة .٠و‏ لاما يفيد سرياثه 
على تقدير رأس امال ء لماكان ذلك وكان الحم 
المطعون فيه قد قضى بسريان رأس المال المقيق 
الستثمر ودثم المقارنة للطاعن في سنة 19.497 على 
سئة وغ.١‏ فإنه مكون قد أخطأ تطبيق الفانون 
ويتعين نقضة فى هذا الخصسوص ») . 

( القضية رقم 4 سنة 31 ق بالهيئة السارقة ) ٠‏ 
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لط 


ادن 
١؟‏ من مارس وا 


سس : تدايل, 6 عبيع ع قصور » عمل » عقده , 


عنأصره ٠‏ 
المبدأ القانوق : 
متّى كان الحك المطعونفيه قد أقام قضاءه 
' فى خصوص تكنيف العلاقة بين الطاعن 
والمطعون عليبما على ما قرره وكيل الطاعن 
أمام مكتب العمل من أنه استغنى عن 
خدماتهما لعدم حاجة العمل إليبما » وعلى 
أن الفارق الوحيد بين عقدى العمل والمقاولة 
هو وجود حق الإدارة. والإشراف ف العقد 
الأول واتعدامه فى العقد الثاتى » وكانت 
هذه الدقر بر اتالى عو لعليها الج المطعو نَْ 
فيه ليس فيبا ما يكشف عن حقيقة العلافة 
القائمة بين الطرفين وأئها علاقةعمل استكدات 
عناصرها القانونية ما يعجر محكة النقض 
عن مراقبة تطبيق القانون , فإنه يكون معيباً 
بالقصور با يستوجب نقضه . 


( القضية رقم 9؟7 سنة !© ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 


الي 
الا هن مأرس |١95٠‏ 
١س‏ ضرية : أرباح تجارية وصناعية , وعاؤها , 
الأرباح الخاضعة للضريبة 5 
ب سل ضمريية : أرباح مجارية وصناعية » وعاؤه » 
تسكاليف واجب حصمها . 
المبادىء القائونية : 


عنتأجير محال التجارية والصناعية معأثائها 
والآدوات اللازمة لتشنيلما للضرية على 
الأرباالتجاربة وا'صناعية سواء كان الإيجار 
يشمل أو لا شمل كل أو بض العناصصر 
المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع (ق ١‏ 
سئة ومو( م 9م), وذلك باعتيارها منشات 
أعدها أكناما أو مؤجروها لخدمة أغراض 
تجارية أو صناعية » وخرجت بهذا الإعداد 
من تطاق الاستغلال العادى إلى نطاق 
المضارية والرح . 

»؟-يرى فى شأن الأدباح الناجة عن 
تأجير امحال التجارية والصناعية مع أثائها 
والآدوات اللازمة لتشغيلبا » مابجرى على 
سائر المنشات من وجوب احتساب إيجار 
العقار الذى تشغله أو قيمته الإيجحارية على 
حسب الاحوال ضمن التكاليف الواجب 
خصمها من إجمالى تلك الأرباح . يستوى 
فى ذلك أن يكون الممول مالكا للعقار , 
أ وى ستاحر] له ثم عاد وأجوة من الياطن 
للغير ‏ و بفارق واحد هو أنه بالنسبة للسمول 
غير المالك يكون المبلغ الوأجب خصمه هو 
الإمجار الفعلى والحقيق » وبالنسرة السمول 
المالك يكون المبلغ الواجب خصمه هو 
ما يقابل القيدة الإجار يتزق ١4‏ سنة وموا 
مو ). 

يؤيد هذا اانظر أن عبء الالتزام 
بالضريبة هنا ما بشع على عائق مو جرى هذه 


الممال ؛ وهو وصفا لصيل فى حدق مالك 
1 اللمنشأة وق حَنَ مؤجرها من الباطن 2 
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ولا وجه لاتفزقة بين منشأنين تستأجر 
إحد اهما العقار الذى تشخله فيخصم إيجاره » 
وتستغل الأخرى العقار الذى تملك فلا 
تخصم قيمته الإيجارية . يضاف إلى ذلك أن 
دإجار ء العقار يعتبر بالنسبة مالك إرراداً 
مخضع اضربة نوعية خاصة به هى ضررية 
المباى » لا ربا تتناوله الضريبة على الآرباح 
التتجارية . ومن المبادىء التى جرى عليبا 
القانون ورسنة ومو أنه حرج من وعاء 
ضريية الآرباح التجارية والصناعة » 
الإيرادات التى تخضع لضريبة نوعية أخرى. 


المي 

«.. وحيث إنه .. سين من نصوص القانون 
4 لسنة يوم أنالشارع أخضع الأر باح النايحة 
من تأجير محال النجارية والصناعية مع أثائما 
والأدوات اللازمة لتشغيلها الغمريبة على الأرباح 
التحارية » باعتيارها منشآت أعدها أحامهبا 
أو مؤجروها - لخدمة أغراض لجارية أو 
: صناعية » وخر<ت مهسذا الإعداد من نطاق 
الاستغلال العادى إلى نطاق للضاربة » واضذت 
شكل الشمروع التجارى ؛ وهو ما تقرره الادة م 
من الفانون بقولما : « تسرى الغسريبة كذلك 
على الأرباح. . (ه) الشركات أو الأشخاص 
الذذين يؤجرون عملا مجارباً أو صناعياً مع أثائه 
'والأدوات ال ىتستلزم لتشغيله سواء أ كان الإمجار 
يشمل أم لا بشمل كل أو بعض ااعناصر المعنوية 
المتعلقة بالمتجر أو المصنع » . ومن ثم فإنه يجرى 
فى نشأئها ما محرى على سائر الماشآت من وجوب 
احتساب « إار الءقار » الذى تشغله » أو قيمته 
الإجارية على حسب الأحوال » ضمن التكاليف 
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الواجب حصمها من إجالى الأرباح الناحة من 
تأجيرها . يستوى فى ذلك أن يكنو الممول مالك 
لمذا العقار أو غير مالك , بأن كان ستأجراً له ثم 
عاد فآجره من الباطن للغير » وبفارق واحد هو 
أنه بالنسبةلاهمول غير امالك » يكونالبلغ الواجب 
خصمه هو الإيجار الفعلى واللة.ق » وبالنسبة 
لأممولالمالكيكون المملغ الواجبخصمه هومايقابل , 
قيمته الإنجارية » وهو مائصت عليه المادة ب خم 
القانون يقولما : « بكر ن محديد صافى الأدباح 
الخاضعة لاضريبة على أساس نتبيدة العمليات على 
اختلاف أنواعها التى باشهرتها الشركة أو المنشأة ؛ 
وذلك بعد خهم جيمع التكاليف وعلى الأخص 
(1) قيمة إيار المقارات الى تشغلها المنشأة , 
سواء أكانت العقارات المذ كورة بماوكر لحا أم 
مستأجرة » وف الخالة الأولى تتكون العبرة بالإمجار 
الى اممْذ أساسا لربط عوائد اماف . . » . 


يؤيد هذا النظر أن عبء الااكزام بالضريبة 
ها إعا يقع علىعاتق مؤجرى هذه الحال » وهو 
وصف عن شأنه أن ينضبط فى حق مالك المنشأة 
وفى حق مؤجرها من الياطن سواء » ولا وجه 
للتفرقة بينمنشتين تستأجر إحداهما المقار الذى 


:تشذله فيخصم إيجاره » وتشغل الأخرى المقار 


الذي اسك فلا صم قبمته الايجا ل َ . 


يضاف. إلى ذلك أن « إنجار » 'العفار يعتير 
بالنسبة مالسكه إرادا لخضع لضريبة نوعية خاصة 
بدء هى ضرية المبانى ؛ لا رعاً تنناوله الضرمة 
على الأرباح التجارية . ومن المبادىء الق جرى 
عليها القانون ؛ لسنة و١‏ أنه حرج من وعاء 
ضريبة الأرباح التجارية والصئاعية الإبرادات 


:الى ضع لضريبة نوعية أخرى » و إذا كان ذلك 


وكان الحم المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدم 


7 العدد الرابع - السنة الثالثة والأربعون 


جواز خهم ما يقابل القيمة الإغارية للشونة محل 
التزاع من إج._الى الرريح » فانه يكون قد حالف 


( القضية رقم 41" سنة /ا؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


51 
8 من مارس ١!‏ 


تقض : طحن » لصوم فيه ؛ موضوع غير قابل 


للتعحزئة . ولف . 

الميدأ القانونى : 

إذا كان الحم المطعون فيه قد اتتبى إلى 
أن شروط الوقف جاءت مخصصة لعموم 
إنشائه ؛ ومةتضاها تخصرص ائز لا موقوف 
لسكنى الموقرف عليهم دون استغلاله ؛ وإن 


شرط حرمان الان من السكن يبزواجها من 


أجتى يقتضى على أى حال حرمانها من حق 
الاستئلال ورتتاجكة عل هنا النظ 
رقض دعوى الطاعنة استحقائها لثىء 
فى الأزل المذ كور فإن موضوع النزاع على 


هلم الصو رة و عرف النظر عن مو ضوع 


الطلب وعله ؛ وهو فرع من أصل المق ٠,‏ 


بكون غير قابل للتجوئة لتعلقه بأوصاف 
الاستحقاق الذى يثلقاهالمستعدق عن الواقف 
ونطاقه ومداه وهو لا حمل المغايرة يحيرث 
لايتأ قاعتبارالمستحق مح رومن الاستغلال 
فى مواجهةفريق من المستحقين دون فريق ؛ 
ومن ثم فإن بطلان الطعن بالفنبة لأحد 
المطمو نعلييم إيستتبع بطلا لهيالفسية للباقين . 


الكو 

«.. وحيث .. إن الطاعئة أقامت دعواها 
. فى المزل . 
التزاع فيها حول إنشاء الوقف وشروطه وهل 
حاوثت خعصصة لعمومالا نشاء ومدىهذا التخصيس 


إن كان . فذهيت الطاعنة إلى أن شرط الواقف 


يطلب استدواقها خصة 5 ٠‏ وحركا 


حرمان الأنثى الى تتزوج بأجنى من حق السكنى 
لا يقتضى حرمائها من حق الاستغلال الذدى دل 
عليه عموم الإنشاء بها ذهب اللمطءون عليهم 
إلى أن هذا الثسرط ء مضافاً إلى باق الشروط , 
يدل على أن المزل موقوف للسكنى لا للاستغلال .. 
ومحكة أول درجة . . جرت فى قشام ا على أن 
عبارات إنشاء الوقف تدل على . « أن منزل 
النزاع موقوف للسكنى والاستغلال » حيث قال 
الواقف ينتفعون به أى الوقوف عليهم ‏ 
كانتفاع الواقف نفسه سكن وإسكاناً وغسلة 
واستغلالاء و بسائر وجوءالانتفاعات الشرعية » . 
وأن شرط الواقف حرمان الأثثى الى تتزوج 
بأجنى لم ينسخ شيئًا تما يدل عليه هذا الإنشاء ؛ 
ولم مخصص من تمومه شيئًا سوى حق سكنى 
الإناث فى الزل ؛ فبعد أن كان حقاً عاماللسزوحة 
وغير الأزوجة » جمله خاصاً لغير المتزوجة هن 
أجنى » وفها عدا ذلك ما دل عليه عموم إنشاء 
الوقف من استحقاق الأنش لاستغلال تصيبها 
فى النزل المذكور ؛ سواء كانت متزوجة بأجنى 
أو غير متزوجة » ومن ترتيب الطبقات ومن 
احصار الاستدقاق فى أولاد الظوو ردون أولاد 
البطون »كل ذاك بق عاماً بدون مخصيص » 
ومطلتها من غير قيد » وكثايتا ل ينس منه ثى- )6 . 

هذا التفسير هوما بتفق وغرض. الواقف 
لأن كلامه ‏ واضح الدلالة على هذا المنى وهو 
ما يجب أن يفهم طبقا لمادة العاشرة من قانون 
الوقف مع لسنة ١١4‏ . 


قضاء ححكمة النقض الدنية 
ا ا م ا 2 


وخالفته! فرذلك محكمة الاستئناف وجرت فقضائها 
على أن إنشاء الوقف : « يدل على أن الواقف 
ينتفع بالمنزل سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالا , 
وبسائر وجوه الانتفاعات الوقفية الشرعية . ما 
ينتفع الستحقو ن بذلك من بعده » . وهذا الثر 1 
. وإن كان « سل وحده وفى ظاهره على أن 
الانتفاع بالمنزل يكون بالسكن والإسكان والغلة 
والاستغلال , إلا أن المحكة ترى أن هناك نصوصا 
أخرى فى كتاب الوقفب خصصت هسذا العدوم 
إن لم تكن تنسخه » 2 كم ترى أن غرض 
الواقف الدى دين من جموع أقراله « برى إلى 
خصيص هذا المنزل لاسكنى على من شرط لمع 
دون الاستغلال » إذ ششرط السكن فيه لأهله 
وذريته ومعاتيقه إحياء أل كراه » وشرط أن نحى 
فيه ليالى رمضان » وأن تقام فيه لموالك والواسم 
وقراءة القرآن ؛ ويستحرل إقامة هذه الشعائر إذا 
ما استغلة الموقوف عليهم بالتأجير غير حم » وسكن 
الغير فيه . وقد دل صنييع الواقف على ذلاكت 
إذ ظل سكنه ويقم الشعائر فية حق وفاته » 
وسكنة من بعده الستحقون من ذريته دون 
الأجنى ودون الاستغلال . 

ثم انتقلت الممسكة إلى الشعرط عمل البدل 
وقول الواقف فيه : « ومن تزوجت من الإناث 
الموقوفا عليون أو من العتيقات برجل أجنى 
لايكون لما حق السكنى بالكان الذ كورء 
مادامت متزوجة ء فإن تأعت عاد لها حق 
السكى به بمخرى امال ؛ كذلك كلا تزوجت 
وتأعت » . وقالت إنبنا ترى قبل البحث فيهء 
البحث فها سبقه ولحق به لمكن أهم غرض 
الواقف من شروطه جميعها . فقد شرط الواقف 


أن يصرف م نريع الوقف على العتقاء وعلى قرام" 


يقرأون القرآن فى رمضان ومواسم كثيرة عينها | 


نوف 


بكتاب الوقف إلى أن قال : « وأن يكون لكل 
من الوقوف عليمم بعد اثثقاله السكنى يمحل يليق 
به » . وظاهر من هذه العبارة أنه بريد أن مكون 
المنزل لاسكنى وقراءة القرآن وإحياء الليالى 
مخليداً اد كراه , ولأن تأجير المزْل للغير قدخول 
دون ذلكلو أخذنا بصدر الانشاء خاصة إذا انتفع 
المستحقون جميعاً أو أ كثرثمم بالاستغلال لابالسكنى 
فيكون فى ذلك تعطيل للشعائر التى أراد إقامتهبا 
فلا بتحقق غرصْ الواقف . 


كما أن الواقف ذ كر بعد النص السابق أنه : 
« إذا ظهر أحد من العتقاء بأعى من الأمور القى 
لا تنبغي » وأشتهر إشهرة آثمة » لايكون له 
استحماق فى الوقف , ويكون مطروداً محروماً 
من ذلك » . وقد جاء نص من تتزوج بأجنى 
وسطا بين هذن النصين ؛ أولما خصص العموم 
السابق فى الإنشاء » والثاق جعل عقوبة الشتبر 
با شينه الطرد والحرمان » فدل ذلك على أن 
الواقف - سواء كان بريد حمل البئاث على 
التزوج من أهل الوقف » أو بريد ألا تسكن 
مع زوجها الغريب عن الوقف فى منزله لأسباب 
لانخى ؛ دل ذلك على أنه يقصد حرمائها من ٠‏ 
السكنى فى منزل الوقف ء ومن الانتفاع به لأنه 
لابتأق أن خرمها من السكنى فى الْزل مع 
زؤجها الغريب » وبسح لما أن تسكن الغريب » 
وأو لم يكن زوجها » مع أن الروج أولى من 
الغريب الذى لا تربطه بأحد المستحقين أية صلة . 
فضلا عن أن الواتف ذكر أن من تتزوج بأجنى 
ليس لما حق السكنى » فدل ذلك على عدوله عن 


عن عموم الانشاء وعلى الأقل قصرصة 


وإذحرى النزاع في الدعرى هذا الجرى 
وانتهى با اننهى إليه الحسي المطعون فيه من أن 


باع ٠‏ العدد الرابع السنة الثالثة والأربمون 


شروط الوقف جاءت مخصصة اءموم إنشائه 
ومقتضاها تخصيص الزل اسكنى الموقوف عليهم 
دون الاستغلال » وأن شسرط حرمان الأنثىازواجيا 
من أجنى يقتفى على أى حال حرمانها من <ق 
الاستغلال . ورتبت الممكة علىهذا النظر رفض 
دعوى الطاعنة اس:<ماتها لثىء فى منزل النزاع . 
إذكان ذلك وكان موضوع النزاع على هذه 
الصورة » وبصرف النظر عن موضوع الطلب 
ومحله وهو فرع عن أصل الحق ؛ ما لا يقيل 
التحزئة لتعلقه بأوصاف الاستحقاق الذى بتلقاه 
المستحقعن الواقف ونطاقه ومداه . وهولا »تمل 
المغابرة محيث لايتأئى القول بأن شرط الاستدقاق 
فى النزل يتسع للاستغلال بالنسبة لفريق من 
المستحقين دون فريق ٠‏ إذ كا نذلك » فإن بطلان 
الطعن بالنسبة للمطمون عليه الثانى إستتبع بطلانه 
بالنسبة للباقين » ونا تقدم يتعين الحم ببطلان 
الطعن هذا السنب 0 


( النفية رقم م سنة 9؟ ق « أحوال شخصية » 
بالحيكة السابقة ) , 


انان 
9؟ من مأرس 959 | 
1 - دعوىق : دفم ببطلان صحيةمها 0 نظام عام 8 
ب سح دعوى : دفم بعدم قبوذًا ؛ دم موضوعى ٠‏ 


و مسلا دعوى 5 دقم” يعدم قبوها 6« دقع شكلى ( 
افلام عام 5 1 


المادىء القانو نب 0 

١‏ - الدفم ببطلان صحيفةٌ الدعرى 
التعي امد هد وهو ى قائر فلار اقعات 
الملغى و القائم على السواء دفع شكلق يجب 
إبداؤه قبل التعرض أوضوع الدعرى 


وإلا سقط الدق فى السك به . وااليطلان 
الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا ااتجبيل 
بطلان تسى لا يتعلق بالنظام العام » وقد 
اعتبر المشرع الكلام فى الموضوع مسقطا 
فى جميع الأحوال للحق فى القسك بهذا 
الدفم : ومن ثم فإذا كانهذا الدفع م 5 إلا 
بعد المرافعة فى.دعوى الشفعة وطلب رفضبا 
لانعدام حق الشفعة أصلاء ولعدم توافر 
أسباب طلببا » ولسقوط الهحق فى طلب 
الشفحة يعدم تقدمه فى الميعاد القانوق ؛ 
وجب القضاء فى هذه الحالة سقوط المق 
فى الدفع لا برفضه . 

لوم الدفع بعدم قيول الدعوى الذى 
نصت عليهالمادة 4 منقانون الارافعات 7 
وأجازت إبداءه فى أى حالة كانت عليبا 
الدعوى » هو الدفع الذى يرمى إلى الطمن 
يعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى 
وه الصفةوالمصلاحة والحق فى رفع الدعرى 
باعتياره حا مستقلا عن ذات المق الذى 
ترفع الدعورى بطلب تقريره كاتعدام المق 
فى الدعوى » أو سقوطه لسبق الصلم فيها » 
أو لانقضاء المدة الحددة فى القانون ارفعها » 
وو ذلك ما لا ختاط بالدفع المتعلق بشكل 
الإجراءات من جهة رلا بالدفع المتعلق - 
بأصل المق اللتناذع عليه من جوة آخر ى. 
وينبنى على ذلك. أن المادة ؟4١‏ من قانون 


الرافمات لا تنطبق إلا على الدفع يعدم 


القيول ا موضوعى 2 دون الدفع الشكلى 


الذى تخد أسم عدم القبول . إذ العبرة حقيقة 


قشاء محكة النقض الدنية الع 


الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى يطلقبا 
عليه الخضو م 

١‏ - الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعبا 
بصحيفة واحدة من متعددين لا تر بطبع 
رابطة »هو فى حقيقته اعتراض هلل شكل 
إجراءات الحضور وكيفية توجبهها وهو 
هذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً 
بعدم القبول » ومن ثم فالبطلان المثرتب 
عل جع مدعين متعددين لا آر بطهم رابطة 
فى صحيفة واحدة ‏ على الرأى الذى ,يقول 
بالبطلان فى هذه اللالة » هو بطلان نسى 
لا يتعلق بالنظام العام . ش 

وينبنى على ذلك أن هذا الدفع » كالدفع 
ببطلان صحيفة الدعوى للتجبيل » سقط 
الحق فى السك به بعدم إبدائه قبل اكلام 
فى موضوع الدعوى » وأن محكة أول درجة 
يةبونها هذا الدفع لا تكون قد استتفدت 
ولايتها فى نظر ا موضوع . فإذا استؤ ف 
حكيبا وفضت محكمة الاستئئاف بالغاله 


الدعرى إلى مكمة الدرجة الآولى لن 
موضوعها الذى لم تقل هذه الخنكمة كليتهبا 
فيه ولا تملك الح#كمة الاستئنافية التصدى 
لهذا الموضوع لمأيترتب على ذلك من تغويت 
إحدى درجات التقاضى على الخصر 1 . فإذا 
. كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا 
الننظر و تصدت لموضوع الدعوىكان حكمها 
باطلا , ولا يزيل هذا اأيطلان عدم كسك 
الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية إلىسحكمة 


و لدرجة إذ أن د التقاضى عل ىدر جتين 
هو من الميادىء الأياية للنظام القضاق 
التى لايحوز للبحكمة خالفتها ولا يجوز 
الخصوم الاتفاق على خلافها . 

لوكو 

« . . وحيث إن الدفع بيطلان صحيفة 
الدعرى للتجبيل بالمدعى به » هو فى قانولى 
المرافعات اللغى والقاتم ص السواء دقع شكلى 
بنجب إبداؤه قبل التعرض لوطوع الدعوى وإلا 
سقط الق فى العسك به ؛ والبطلان الذى بلحق 
الصحيفة سبب هذا التحهيل هو بظلان نسى 
لا يتعاق بالنظام العام ؛ وقد اعتبر المشمرع الكلام 
فى الوضوع مسقطاً فى جميع الأحوال لاحق فى 
السك بهذا الدفع » ولاكان الحسي المطمون فيه 
قد سجل فىتقزبراته أن المطعون عليهما المشتريين 
للأطيان المشفوع فبها لم يبديا هذا الدفع إلا بعد 
أن ترافعا فى جلسات سابقة فى موضوع الدعوى ؛ 
وطلبا رفضها لانعدام حق الشفعة أصلا » ولعدم 
توفر أسباب طليها ؛ وسقوط الحق فى طاب 
الشفءة لعدم تقدعه في الميعاد القانوتى » وكأن من 
بين ما أقام عليه الحسي قضاءه برفض هذا الدفع 
أن حق المطعون عليبما في الغسك به قدسقط 
بتكلمهما فى موضوع الدعرى وإبدائهما طلباتهما 
ودفاعبمافيه,دون بمسك بهذا الدفع. فإنهذا الدى 
قرره الحسج وأقامعليه قضاءءصحيح فى القانون » 
وكى لخبله فى هذا الخسوص وإنكان الصحيح 
أن يقضى فى هذه الحالة بسقوط اق فى الدقع 
لا برقضهء ولكن القضاء بالرفض لا مختاف فى 
نتسبته فى هذه الصورة عن القضاء بالسقوط . . 

« وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعها 


شعن واحدة دن متعددن لا تربطهم رابطة 0 


اة 


هو فى حتيقته اعتراض على شكل إجراءات 
الخصومة وكفيةتوجبهها» ومهذه الثابة يكون من 
الدفوع الشكلية » وليس دفعا بعدم القبول مما 
نصث عليه المادة ١8+‏ من قانون الرافعات 
وأجازت إبداؤه فى أية حالة تكون عليها 
الدعوى © . ذلك أن المقصود بالدقع بعدم القيول 
الذى تعنيه هذه المادة هوكما صرحت الذ كرة 
التفسيرية : م الدفع الذى بر إلى الطعن يعدم 
توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى » وهى 
السفة والمصلحة وامق في رفع الدعوى » باعتياره 
حقاً مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى 
يطلب "تقر بره , كاتعدام الحق فى الدعوى » أو 
سقوطه لسبق الصاح يها أو لانقضاء المدة احددة 
في القانون لرفعبا » و نو ذلك ثما لا مختلط بالدفم 
المتعلق بشكل الإجراءات من جبة » ولا بالدفع 
التملق يأصل الحق المتنازع عليه من جبة 
أخرى » . 1 

فاللقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى » 
فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة ؟4 إمرافعات 
على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول » 
كاهو الحال فى الدقع المطروج لأن العبرة محقيقة 
الدفع ومرماه » وليس بالتسمية الى يطلققها عليه 
الخصوم . ومق تقرر أن هنا الدفع هو من 
الدفوع الشكلية وكان البطلان الذى يترتب على 
جمع مدعين متعددين لا ثر يطب رابطة فى صينة 
واحدة ؛ على الرأى الذى يقول بالبطلان فى هذه 
الخالة هو بطلان نسى لا علاقة له بالنظام العام » 
فإن هذا الدفع يكون . . الحق فى العسك به 
سقط يعدم إبدائه قبل الكلام فى اللوضوع . . 


« وحيث. . إنه وقد تبين ما سلف يانه 
عند الرد علي الدفع .٠‏ الخاص بعدمقبول الدعوي 
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لرفعها بصحفة واحصدة من متعددين لا تربطهم 
رابطةء أنه دفع شكلى وليس دفعاً بعدم القبول 
ثما وردذ كردق الادة !11 من قانون المرافعات . 
وقدسل الحي المطعون فيه بذلك » وأقام قضاءه 
برقض هذا الدفععلى أن الحق فى إبدائه قد سقط 
بعدم العسك به قبل الكلام فى الموضوع » . فإن 
حمكة الدزجة الأولى بقبولما هذا الدفع الشكلى 
والمم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك » 
لا نكون قد استنفدت ولابتها فى نظر موضوع 
الدعوى . فاذا استؤئف حكمهبا وقضت علكية 
الاستثئاف بإلغاء هذا ال؟ وبرفض الدفع فإنه 
حب عليها فى هذه الخالة أن تعيد الدعوى إلى 
حكنة الدرجة الأولي لنظر موضوعبا , لأن هذه 
المحكة للا تقل كنها فيه . ولا علك عمكمة 
الاستثناف التصدى لهذا اللوضوع , ا يترتب على 
ذلك من تفوءت إحدى درحات التقاضى على 
الخصوم . وللاكان الحاصل في الدعوى الخمالية أن 
حكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وتصدت 
لوضوع الدعوى وفصلت قية بعدم جواز الشفعة 
لطلها على خلاف قاعدة عدم التجزئة فإن حكنها 
يكون عخالفاً للقانون وباطلا ولا يزيل هذا 
البطلان أن الطاعنين لم يتمسكوا أمامها بطلب 
إعادة القضية الى محكمة أول درجة ذلك أن مبدأ 
التقاضى على درجتين هو من الميادىء الأساسة 
لانظام القضائى الى لا مجوز للمحكمة عخالفتها ولا 
محوز للخصوم الاتفاق على خلافها . 

( القضية رقم ١0؟‏ سنة 7١5‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمذ متو عتلم وعمد زعفراتى سام 
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١ه"‏ 
امن مأرس 5597( 
]اسم موظف : قصل غر الطريق التأديى 07 الأرسوم 
بقانون ١8١‏ أسنة 5هواء السيب المسوغ الفصل . 
ب - قرار إدارى : تسبهبه » رقابةالجام ع2 
تدئيل 6 عمسا ع قصور 5 


حل تعووض: ضعرره » عناصره » تفويتالفرصة ؛ 


موظف , فصل » مسئول عله . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - القرار الصادر بفصل موظف 
استناداً إلىالمرسوم بقانون 161 سئة 9مول, 
كأى قرار إدارى آخر » يحب أن يقوم على 
مدلية المسوغ له قانوناً وقد أفصحك الأدة 
الأول من المرسوم بقانون المذكور عن 
السبب المسوغ للفصل , وهو أن يكون 
المرظفغير صا العمل » أو تعلق بدشوائب 
أو شببات قوبة نمس كرامة الوظيفة 
أو النزاهة أو جسن ااأسمعة ؛ كا أيانت 


المذ كرة اللإيضاحية للمرسوم بقانرن سالف 


للعمل الموظف غير القادرعل أداء وظيفته » 
أو القادر غير المنتج, أو القادر المنتج الذى 
لا بلابمه العهى اليد يد . 

م تلين مم الإدارة لسملب أ أ انها 
الإدارية إلا حيث بلومبا القانون بذك 3 


ويحمل القراد غير المسبب القرينة على صحة 


سيبه ؛ وعلى من يدعى عكس هذه القر يه أن 


يهم الدايل على مدعأ , إلا أنه مني 5 
7 ة الإدارة أسبابا لقرارها إن ذلك من 


عند أن يخضع هذه الآشباب ارقابة اجام 
لتتبين مدى صحتها من الوجهة أوأفعية » 
ومدى مطابقتها للقاثون . وإذن فإذا كار 
الحم المطعون فيه قد أقامقضاءه على مافررته 
جهة الإدارة من أنفصل الطاعن من وظرفته 
يرجع إلى عدم مسأيرته العهد الجديد وعدم 
إنكاره ذلك ٠‏ فإن 
محكمة الاستئناف إذ أخذت +ذا السب » 
م مخايرته لم د جهة الإدارةأمام محكمة 
أو لادوشية ة ككسوغللفصل وأعتيرته حقيقة 
ثابتة لخرد أن جهة الإدارة قد دك 4 سديأ 
الفصل تطبيقاً للرسوم بقانون 18١‏ سنة 
ةا “دم تعمل رقابتها عايه وحققه لبيان 
مدى مطابقته لاواقع » .يكون حكمها عخالفاً 
للقانون ومشوبا بالقصررق هذا الخصوص. 


تجاوبه مع سياأسةه 0 


© ل القهويت اأفر صة عل الموظف 
فى التزقية إلى درجة أعلى من درجته بسيب 


. إحالته إلى المعاش بغير حق قيل اتهاء مدة 
الذكر عن أن المقصود بالموظف غير الصالح |. 


خدمته » عنصر منعناصر الضرر الذى يجب 
النظر فى تعويض الموظف عنه , وإذاكانت 
الفرصة أمراً محتملا ؛ فإن تفويتها أمر محقق 
ولا بمنع القافون من أن بحسب ف السكسب 
ألفائت » وهو عنصر من عناصر التعويض » 
ما كازالمضرور بأمل الخصو ل عليهمن كسب 
مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة . ومن ثم 
فإذاكان الك المطمون فيه قد قال فى سييل 
رفض طلب التعويض : إن تفويت فرصة 


١‏ احتال رق الطاعن لايدخل ف تقرير 
. الضرر الملدى الذى أصابه من جر أء فضله 
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من الخدمة قبل بلوغ سن المعاش 'لآنه مجرد 
احتمال ولا يصح إن يثبنى عليه حق ؛ فإن 
هذا القول ينطوى عل خطأ فى القانون ٠.‏ 
ولا ينال من ذلك أن تكون الترقية تم 
بالاختيار دون التقيد بالأقدمية » وأنها من 
الإطلاقات النى تملكها الجهات الرئيسية 
للبوظف؛ إذ محل ذلك أن يكون الموظف 
افيا فى الخدمة , 


اممو ٠‏ 
«.. وحيث إن الطاعن ينى على الحم 
لاطمون فيه فى سببين ٠‏ يتحصل أولما فى أن 
الحم خالف الثانون وأخطاأ فى 
أنه أسس قضاءءه برفض الدعوى على انتقاء الضرر 
العنوى وكفاية التعويض الذى ناله الطاعن تطبيقاً 
لمرسوم بقانون إلما لسنة 1969 عن الغمرر 
المادى » إذ منح الفرق بين مرتبه ومعاشه فى 

المدة التى كانت باقية له مع بها إلى مدة العاش . 
ؤوجه الخطأ فها انتهى 'إليه الحسي من انتفاء 
الغرر الأدىهو أن 5 موظف كبير فم ركز 
الطاعن تطبيقاً لتشريعات أطلق علمها إسم 
د تش ريعاتتطبير الأداة الحكومية من الفساد » » 
يصمه بالفساد ويضعه فى مركز من لا يلبق لأن 
يتبوأ الوظيفة لا حاق مخلقه أو للق بماضيه من 
قباد » وفى هذاماقيه من ألم نفسانى مرير » 
يضاعف منه أنه ظل هو ومن خرجوا مثله طبقاً 
لتشسر بعات التطبير هدفا للتشهير 3 ٠‏ فإذا أستتط 
الحم هذا الاعتبار ول بم م و زنا لهذا الأم النفسى. 
فإنه يكون قد انتقص 0 مرك عناصر 
التعويض . | 

أما عن الضرر المادى فإن” الح لم يدخل 


3 


تفسيرة ؛ ذلك 


فى تقديره له مافات الطاعن من كسب بشبب, 


بإغفاله ٠١‏ فوته عليه هذا الفصل من ترقية إلى 


الدرجات التالية لدرجته ؛ والق كان من حقه 


. الوصول إليها لو أنه بق فى الخدمة حقى' سن 


المعاش ء ققد نال هذه الترقيات من كانوا ياونه 
كفاية وأقدمية. ولقد برر الحم هذا الإغفال 
بأن هذه الترقي ةجرد احمّال لم يكن مصيره التحقيق 
ولا يصح أن يبنى عليه حق » وهذا القول ينطوى 
على خطأ فى القانون ذلك أن ترقية الطاعن إلى. 
درجة مدير عام « | » ووكيل وزارة مساعد 
وماكان سيصاحبها من زيادة فى المرتب والمماش 
فصلا عن علو فى المركز الأدى 2( لوتكن رد 
ا<مال بل كانت حم مكتسياً يفصيح عن ذلك 
خطاب أول وزير للتربية والتعلم فى عبد الثورة 
وهو الأستاذ سعد اللبان » ذلك الخطاب الذى 
قدمه الطاعن إلى محكة الوطوع ضمن مستنداته 
والذى شبد فيه الوزير المذ كور بأن حق الطاعن 
فى الترقة إلى الوظائف الى تعلو وظيفته كان 
واضحاً لما امتاز به من كفاءة وحسن سمعة وأمانة 
ودقة فى العمل , كذالك ماشهد به وزير سابق 
هو الأستاذ مد رفعت فى كتاب قدمه الطاعن 
أيضاً ضمن تلك المستندات من أن ترشحه لنصب 
السكرتير العام لجامعة مد على لتى موافقة عامة 
لسكفاية الطاعن وأقدميته وما إتصف به منصفات * 
خلقية طيبة . وقد أيد هذا الترشيسح الوزير خلف 


' الوزير الذ كور ورئنب الطاعن ص ذلك أن 


استناد الحم الطعون فيه في نفى احتال ترقيته إلى 
ما قالته الوزارة من عدءملاءمة الطاعن مع أأعهد 
الحاضر هو اسئناد إلى سيب باطل لا أصل له » 
وأنه مادام أن ترقيته كانت حقاً واصح ومؤكدا 
لو أنه ظل ف الخدمة حق باوغ سئ المعاش فلا بد 
من إدخال أثرها فى 'عناصر التعويض الادى ." 


ويتعصل السيب الثاى فى أن الحم الطعون 
فيه قد شابه قصور فى التسبيب مث ثاحيتين 
( الأولى ) أنه أورد فى معرض تدليله على عدم 
لحوق ضرر بالطاعن من جراء قصله أنه فصل من 
وظفته لما ثبت من أله غير مساير العهد الجديد» 
ولقد تقل الحم هذا السببعن مذ كرةاحكومة 
وصحيفة استثنافيا دون أن عحصه أو محدد الهنى 
يشم الأدلة ص صحته » وذلك على 
الرغم من أن سل مة لم تنسب إلي الطاعن هذا 
الأمر طوال نظر الدعرى أمام مكنة الدرجة 
الأولى :وأنها ما عمدت إلى إبدائه إلا بعد أن 
فشات فى دفع البينة الى قدمها الطاعن على أن 
فصلدكان قصلا تعسفيا أريد به الكيد له شفاء لما 


لقصو ذامله أو م 


فى نفوس من طلبوا هذا النصل ء ويبدو أن أَخْد 
الحكمة نهذا السبب على أنه حقيقة لا تقيل الجدل 
كان نتيمجة فم خاطىء منها أن ادعاء السكومة 
بأن الفصل كان لهذا السبب هو ادعاء لا يبل 
الناقشة , فى أحين أنه من المقرر أنه إذا ساقت 
جبة الإدارة سببا تيرر به قرارها بالنسل » فإن 
هذا السبب يصبح خاضعاً لرقابة القضاء مبما 
علت السلطة الإدارية مصدرة هذا القرار و مهما 
كان نوع السبب الدى تذرعت به الإدارة(والناحية 
الثاقية ) أن الحسك أخل بحق الطاعن فى الدفاع » 
عا عله باطلا . ذلك أنه استند فى معرضتد ليله على 
اثتفاء الشرر الأدى إلى ما قاله من أن : «كثيرا 
من الوظفين الذي لم مدة خدمة باقية: أطول 
من مدة خدمته قد سارعوا بمحض اختيارثم إلى 
ترك الخدمة مع ضم المدة الباقية لحم 'وصرف 
مرتمها » ول يروا أن فى ذلك ما يس “متهم أو 
حر كرامتهم. ؟. 
الواقمة النى أوردها الحس؟ فضلا عن عدم صعتها 
فإتهالم تكن مدار مناقشة بين الخصوم » ولم 


ويعورل الطاعن إن هذه 


كشاء شكة النقتض المدئية ع4 


يطرحها أحدهم على المحمكة ء وليس لما أصل فى 
الأوراق » بل أوردها الحم خارج النطاق 
الواجب أن يِلترْمه وليس لما مصدر سوى عم 
القاضى الشخصى . 


« وححمث إن الع الشون يقال فى رين 


قضائه برفض طالب التعويض ما يأف : « وحيث 
إنه فما تعلق عا يطليه الأستاذ . ٠‏ ( الطاعن ) 


من تعويض مادى وأدلى فلا ثرى الحسكة محلا 
لما إذ أنه فا بمعتصس التعويش 
صرفت الحكومة له مرتب الأحد عثير شهراً 
الباقية فى مدة خدمتة » وبعد أن صمت هذه المدة 
لدة خدمته » فإن هذاكل ماكان بناله لو أنه بقى 
فى الخدمة هذه الدة » أما قرله من فوات فرصة 
احمّال ترقيته فإن هذا مجرد احمّال لا يصح أن 
يبنى عليه حق بل أن التوقع هو العكس ل ثبت 
من أنه غير مساير للعبد الإديد » ومن كانت 
تعتيره الوزارة كذلك لا يقبل منه القول. باحمال 
ترقيته . أما غن الضرر الأدنى فترى الجسكمة 
أنه غير محقق إذأن فصل الوظف بغبر الطرريق 
التأدبي لأن الغبد الحاضر رأى فيه أنه غير 
متسجاوب مع سياسته فبذاكما ذكرت المسكومة 
فى مذكرتها لا جرح الوظف المفصول » يضاف 
إلى ذلك أنه لم ببق للسيد . . سوى أشهر جق 
تنتبى شدمته » واقد صرف له مرتبه عنها 
واحتسبت فى مدة خدمته» بل إن كشيراً من 
الموظفين الذين لهم مدة خدمة باقية أطول من 
مذائه قكء بلغت السنتينقد سارعوآ بمحض اختيار مم 
إلى ترك الخدمة مع غم المدة الباقية لمم وصرف 
مرتها ويروا فى ذلك ما عمس همعتهم أو جرح 
كرامتهم »ومن ثم فلا ترق الممكة أى ضرر 
مادى أو أدلى لحق به ستحق أى تعويش © . 


للأدى فبعد أن 


لق 


العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأرعون 


ومن ذلك يين أن الحسم المطعون فيه أقام 
قضاءه بسففة أساسية على أن الطاعن غير مساير 
للعهد الخاضر » وغير متجاوب مع سياسته » وقد 
اعتير هذا الأمر ثابتاً فى حق الطاعن جرد أن 
الحسكومة ذ كرته كسيب لفصله من الخدية قبل 
بلوغه سن المعاش بالتطبيق لأحكام المرسوم 
بقانون إلما لسنة عهواء ولا كان القرار 
الصادر بفصل الموظف اسئناداً إلى هذا المرسوم 
يقانون بجبٍ كأى قرار إدارى آخر أن يدوم 
على سيبه المبرر له قانونا » وقد أفصحت الادة 
الأولى من المرسوم بقانون المذكور عن السبب 
' المسوغ للفصل وهو أن يكون الموظف غير صالح 
العمل أو تعلق به شوائب أو شهات قوية نمس 
كرامة الوظيفة أو الرّاهة أو الشعرف أو حسن 
السمعة » وأبائت المذكرة الإيضاحية أن المقصود 
بالموظلف غير الصالم لاعمل الوظف غير القادر 
على أداء وظيفته أو القادر غير المنتج أو القادر 
المنتتج الذى لابلاعمه العهد الخجديد . ولكن كانت 
الإدارة غير مازمة بتسبيب قراراتها ء إلاحيث 
يلزمها القانون يذلك ومحمل القرار غير المسيبء 
. القرئة على صحة سيبة وعلى من يدعى كس 
هذه القريئة أن يقم لديل على مدعاه » إلا أنه 
إذا ذكرت جبة الادارة أسباباً لترارها فإن ذلك 
“من شأنه أن شع هذه الأسباب لرقابة انحا م 
لنتبين مدى صمنها من الوجبة الواقة ومدى 
مطابقتها للقانون . لما كان ذلك ؛ وكات الثاءت أن 
الطهون عللهما ذ كرا أمام الحكمة الابتدائية أن 
سيث فسل الطاعن هو أنه طعيف الانتاج » ثم 
عادا وذ كرا أمام مكمة الاستئناف أن فصله يرجم 
' إلى أنه غير مساير للعبد الجديد وغير متجاوب 
:مع سياسته » فإن محكمة الاستثناف إذ أخذت 
بهذا السبب الأخيز واعتبرته حقيقة ثابتة ورد أن 


جبة الادارة قد ذكرته كسيب لفصل الطاعن 
تطبيقاً للمرسوم بقانون 181 لسنة. 160 ء ولم 
تعمل رقابها عليه وعةقه لتتبين مدى مطابقته 
للواقع وذلك رغم إنكار الطاعن صحته ومع 
مغايرة هذا السيب لأآسبب الذى أبدته جية 
الادارة أمام الحسكية الابتدائية كبرر للفصل يكون 
حكمها عنالفاً للقانون ومشويا بالقصور فى هذه 
الناحية . 

« وحيث إن ماذهب إليه لحك من أن 
تفوبت فرصة احّال الترقية على الطاعن لابدخل 
فى تقدير الشعرر المادى الذى أصابه من جراء فصله 
من الخدمة قبل بلوغ سن اللءاش », لأنه جرد 
احمال لا يصح أن شبنى عليه حق » فإن هذا 
القول ينطوى على خطأ فى القا نون . 

ذلك أن تفؤيت الفرصة على الوظاف فى 
الترقية إلى درجة أعلى من درجته يسبب إحالته 
آل العا شراحق قبل انثياء لحدمته 4 عتصير 
من عناصر الضرر الى ليجب النظر فى تعويش 
الموظف عنها . أما قول الحم بأن هذا جرد 


: احمال لا مع أن إلى عليه حق 2 فُردود بأنه 


إذا كانت الفرصة أآمراً تملا فإن تفويتهساأص 
محفق ء والقانون لا عنع أن محسب فى الكسب 
الفاثت الذدى هو عنصر من عناصر التعورش » 
ما كان المضرور يأمل الاصول عليه من كسب » 
مادام لهذا الأمل أسباب مءقولة . وما كان الثابث 
أن الطاعن تمس ك ]مام محكمة الاستئناف بأن قرار 
فصله قبل انتهاء مدة خدمته قد فوت عليه فرصة 
ترقبته إلى درجة سكرتير عام للوزارة » ثم وكيلا 
مساعدا لما » إذ رق إلى هاتين الدرجتين الراقب 


؛ اللذى كان يليه فى الأقدمية » ويقل عنه فى 


الكفاءة » فإنه كان يتعين على الممبكنة أن 
محقق هذا الدفاع لما له م نأثر فى تقدير التعويش » 


قضاءحكمة النقض المدنية يع 


ولا عيرة عا بّوله اللطعون علهما من أن الثرقة 
إلى الدرجات الت تعل الدرجة الثانية تنم بالاختيار 
دون التقيد بالأقدمية » وأنها من الاطلاقات التق 
تملكها الجبات الرئيسية للنوظف ء ذلك أن 
محل هذا القول أن يكون الموظف باقياً فى 
الخدمة . 


و وحيث إنه عما ساقه الحسج المطعون فيه فى 
معرض التدليل على انتفاء الضرر الأدلى من أن 
كثيرين من الوظفين الذين كانت لطم مدة خدمة 
باقية أطول من مدة خدمة الطاءن » قد سارعوا 
عض اختبارمم إليرك الخدمة معضم المدةالباقية 
لهم وصرف مرثبها ؛ ول يروا أن في ذلك ما مس 
سمعتهم أو جرخ كر امتهم » فإنه لا كان الحم 
اللطعون فيه وسائر أوراق الطعن خلوا مما 
يفيد أن هذه الواقعة الى عول عليها الح فى 
بعض قضائه طرحت على ممكمة الموضوع » 
وكان الس لم بين المصدر الذى استتق منه هذه 
الواقمة » وكان المرسوم يقانون 141 لسنة هوا 
الذى قال الجمكم بأن كثيرين من الموظفين 
سارعوا باختيارجم إلى اعنْزال الخدمة للانتفاع 
بأحكامه » هذا المرسوم يقانون خاص بيفصل 
الموظفين بغير الطريق التأديى » والحدف منه كما 
صرحت المدُ كرة التفسيرية له هو تطبير الأداة 
الحسكومية من أدران العهد الماغى » ول نقصد به 
التيسير على الموظفين باعنرال الخدمة قبل باوخ 
سئ المعاش » وإعاصدر لتحقيق هذا التسير 
قرار مجلس الوزراءفى غوه؟ نوشير سنة مم١‏ ؛ 
لا كان ذلك فإن ما قرره الح فى هذا الوص 
يكون مشوبا أيضا بالقصور 1 


« وحيث إنه لما تقدم جمعه بتعيل نض | 
الطعون فيه دون حاحة لبحث أوجه الطمن 


الأخرى الق تضمتتها أسيابه » . 

( القضية رذم دلا سلة كلاق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد زعفرائى سالم وتمود القافى وتمود 
توفيق اسماعيل وأحد شمس الدين وتمد عبد الاطيف 
مرمى الستشارين ) . 


5 
4" من مأرس 59 | 
| ح مخاصمة : قضاة وأعشاء ااثيابة » أحوانها على 
سبيل الحصى ؟ مسثولية » تعويض ٠‏ | 
ب ل مخاصمة : قضاة وأعضاء نابة ؛ دعوى 
الخاصية » طبيعتها » خصوم.فيبا . 

الميادىء القانونية : 

>. لئنكانتالموادمن 104 إلى‎ - ١ 
من قافون المرافعات الملغى قد نصت على‎ 
أحوال مخاصة الفضاة وشروطباوإجراءاتهاء‎ 
وسكتت عن أعضاء النيابة ؛ إلا أن هذه‎ 
الأحكام كانت تنطبق أيضأ علييم » فل يكن‎ 
يجون مقاضاتهم عن الضرر الذى يسبيونه‎ 
لاغير لدى قيامهم بأعمال وظيفتهم إلا عن‎ 
, طريق الخاسمة , ذلك أن الأصل هو عدم‎ 
مسبو لية القاضى أو عضو ااثيابة عبا .يصدر‎ 
منه من تصرفات فى أثناءعمله » لأآن كلا منهما‎ 
نما يستعمل ثى ذلك حقا خوله له القانون»‎ 
وترك له ساطة التتقدير فيه . ولكن المشرع‎ 
ذأ تقرير مسئوليتهما على سيل الامشناء,‎ 
إذا اتخرف أببما عن واجبات وظيفته‎ 
وأسماء استعالا؛ فص ف قانون المرافمات‎ 


:على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر 
يسأل فيها القاضى عن التضمينات ٠‏ ؟انظم 


444 العدد الرابع س السنة الثالثة والأربعون 


إجراءات الخاصة فى هذه الاحوال . 
والحسكمةاتى توخاها ااشارع من وضع نظام 
الخاعمة. , هى توفير الضمان للقاضى فى عبله » 
وإحاطته بسياج من الاية يجعله فى مأمن 
من كيد العابثين الذين يحاولون الثيل من 
كرأمتته وهيبته برفع دعاوى عادية جرد 
التشبير به. وهذه الحكمة تتوافر بالنسبة 
لأعضاء النيابة الى تعتبر هيئة مكملة للقضاء . 
وقد حرض الشارع دائما على اجمع ينهم 
وبين القضاء ف القوانين المتعاقبة الخاصة: 
بتنظي السلطة القضائية , كفل م نأسباب 
الطمأنينة وااضمانات ومظاهر الاستقلال 
كيرا ما كفا للقضاة يا حرص عند تعديل 
قاو 9 المرافعات عل أن ص ص اح 
فى المادة بادلا من أأقانون القائم عب النسوية 
بين القضأة. وأعضاء النيابة فى شأن الخاصمة 
و بذلك قان ما كان مقرراً من قبل بغير نص 
صريخورتب فالفقرة الأخيرة من هذءالمادة 
مسكواءة الدولة عما بحم به من التضمينات 
على القاضى أو عضو ااثيابة بسبب الأفمال 
الخالفة . | 

م - دعوى|لخاصة 3 قانو ىار افعات. 
الملغى والقام : هى دعوى تعريض وإنكان 
من [ ثارها فى القانون القائم بطلان تصرف 
ااقاضى أو عضو الثيابة الخاصى, . وقد حدد 
الشارع الأحوال الى يجوز فيبا رفع دعوى 
الخاحمة ونم لليخاصة فى هذه الاحوال 
إجراءات خاصة ؛ وأحاطبا بضمانات تكفل 
ابة القاضى أو عصو النيابة هن عبثك 


الخصوم ؛ ومن ثم فلا يحون مقاضأة أسمما 

بالتضمينات عن التصرفات الى تصدر مزه 
فى أثناء عمله إلا فى هذه الاحوال ؛ ولا 
سبيل إلى هذه المقاضاة غير دعوى الخاصة . 
وإذن فإذا كان الطاءعن قد رقع دعوأه ضد 
رئيس الثيابة بطلب تعويضه عن الأضرار 
الى لحقت به يسبب [جراءات تنفيذ حم 
جنا اتخذها أحد أعضاء النيابق» عمقولة إنها 
قد تمت على وجه مخالف للقانون ؛ ثم أدخل 
فى الدعوى ؛ بناء على أمر المحكمة , النائب 
العام ووزير العدل بوصفب كونهما الجهة 
الرئيسية لعضو النيابة أذى وقع منه التصرف 
الذى سببالضرر المدعى به » و طلب إازاءهما 
متضامنين مع رئيس النيابة بالتعويض . فإن 
الحم المطعو نَْ عليهإذ خلص إلى عدم قبول ا 
هذه الدعوى ترفعها بغير الطريق الذى رسمه 
القانون ( باعتبارها دعوى مخاصة ) » يكون 
قد فيم الدعوى على وجهها الصحيمح وطبق 
عليبا القانون تطبيقأ سلما . ولا بقدح 
فى صمة قضائه عدم توجيه الدعوى إلى عضر 
نيابة هين بالاسم » و توجيببا إلى النيابة العامة 
فى شخص رئيس التيابة » ذلك أنه يستوى 
أن تكون دعوى التضمينات قد وجهت إلى 
عضو النيابة باسمه ؛ أو بوظيفته وإلى النائب 
العام بوصف كونه الجبة الرئيسية لحضو 
النيابة الذى صدر منه التضرف ؛ والقوك 


بغير ذلك يفوت الحكمة التى قصد إليهسا 


فارع من وشم نظام القاصية , ديقم 


قضاء محكنة التقض المدنية 17 


الباب للتحا يلعل بمخاصمة أعضاء النيابة بغير 
الطريق الذى رمه القانون 5 


5 
«.. وحيث.. إنه وإن كانت الواد من 

64 إلى 57 من قائون الرافعات اللغى , الدى 
رقع الطاعن دعواه فى ظله » نصت علي أحوال 
مخاصعة القضاة وشروطبا وإجراءاتما » وسكتت 
عن أعضاء النيابة » إلااأن هذه الأحكام كانت 
تنطبق أيضاً على هؤلاء فل يكن محوز مقاضاتهم 
عن الضرر الذى سسونة لاغير لدى قيامهم بأعمال 
وظيفتهم إلا عن ظريق الخاسمة » ذلك أن الأصل 
هو عدم مسئولية القاض ىأو عضو النيابة عما يسدر 
منه من تصرفات أثناء عمله » لأن كلا منهما إما 
ستعمل فى ذلكحقاً وله له القانون » وترك له 
سلطة التقدر فيه . ولكن الشرع رأى أن يقرد 
مسئو ايتبما عل سبيل الاستثناء » إذا التحرف أعهما 
عن .وانات: .وطدتة وإناء إتغياها + تمن 


فى قانون الرافعات على أحوال معيئة أوردها . 


على سيل الحصر إس أل فيهالقاضى عن التضمينات » 
ونقم إجراءات الخاصمة فى هذه الأحوال . 


والحسكمة التىتوخاها الشرع من وضع نظام 
الخاصمة هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله » 
وإحاطته بسياج من الجاية مجعله فى مأمن من كيد 
العابثين الذدين محاولونالنيل من كرامته وهريته » 
برفع دعاوى عادية لجرد التشبير به . 
الحكمة تتوافر بالنسبة لأعضاء النيابة الذين 
يعتبرون هيئة مكملة للقضاء ؛ ولقد حرص الشرع 
دائماً على الجع بينهم وبين القضاة فى القوانين 
التعاقية الخاصة يتنظم السلطة القضائية » وكفل 
لم فيا من أسباب الطمأنينة والغمانات ومظاهر 


ود هذه 


الاستةلال كثيراً ما كفله القضاة م كا حرص عند 
تعديل قانون الرافءات على أن نص صراحة 
فى للادة بون من الفائون القائم على التسوبة بين 
القضاة وأعضاء النبابة فى شأن الخاسمة , ويذلك 
قئن ماكان مقرراً من قبل بغير نص صر.م » 
ورتب الشرع فى الفقرة الأخيرة من هذه الادة 
مسثولية الدولة عما 8 به من التضمينات على 
القاضى أو عضو الثيابة بسيب الأفعال اللخالفة . 

ولا كانت دعوى الخاصمةفى قانون المرافعات 
اللغى والقائم هى دعوى تعويض ؛ وإن كان من 
آثارها فى القانون القائم بطلان تصرف القاضى 
أو عضو النيابة الخاصم ؛ وقد حدد التمرعالأحوال 
الى مجوز رفعها فهها ٠‏ ونظم لللخاصمة فى هذه 
الأحوال إجراءات خاصة » وأحاطها يفمانات 
تكفل حماية القاضى أو عضو النيابة من عبث 
الخصوم . فإنه لا مجوز مقاضاة أمهما بالتضميئات 
عن التصرفاتالقتصدر منه أثناعمله » إلافىهذه 
الأحوال » ولا سييل إلى هذه الةاضاة غير دعوى 
الخاصمة . ا 

ولاكان الطاعن قد رفع دعواه ضد رئيس 
ثياية الاسكندرية بطلب تعوبضه عن الاضرار الى 
لحقت به بسيب إجراءات تنفيذ - جنال امذها 
أحد أعضاء نيابة الاسكندرية » ويصفبا الطاعن 
بأنها مت على وجه عالف لافانون ؛ ثم أدخل 
في الدعوى بناء على أمر الحكمة » النائب العام 
ووزبر العدل بوصفيه| الجهة الرئيسية لعضوالنيابة 
الدى وقع منه التصرف الذى سيب الغيرر الدعى 
به » وطلب إأزامهما متضامنين مع رئيس النيابة 
بالتعويض . فإن المي المطعرن فيه إذ خلص 
إلى عدم قبول هذه الدعوى ارفعها يغير الطريق 
الذى رسمه القانون » يكون قد فبم الدعرى على 


4 العدد الرا يم السئة الثالثة والأرسون 
2 بو 


وجبها الصحيحوطيق عليها القانون تطبي ا سلما » 
ولا شد فى صمة قضائه ما يشوله الطاعن من أنه 
لم يوجه دعواه إلى عضو نيابة معين بالاسم » وإنما 
وجهبا إلى الننابة العامة فى شخص رئيس نابة 
الاسكندرية . ذلك أنه ستوى أن 7 ون دعوى 
التضمينات قد وجبت إلى عضو النيابة ياسمة 
أو بوظفته » أو الى النائب العام بوصفه الجبة 
الرئيسية لعضو النيابة الأذى صدر منه التصرف ؛ 
والقول بغير ذلك يفوت الحكمة التى قصد الها 
المتمرع من وضع نظام الخاصمة ٠‏ ويفتيم الباب 
للتحايل على مخاصمة أعضاء النيابة بغير الطريق 
الى رسمه القانون ع . 

( الفضية رقم 4017 سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة متمد متول عتلم وحمد زعفراق سالم 


وتمود توفيق اسماعيل وأحد تمس الدرين ومخد 
عيك اللطيف مرسى الستشارين ) , 


ارك 
:وم من مارس 59و( 


اجارة : مستأجرء التزاماته ؛ عين مؤجرة » استمالها 
والمحافظلة عللها ل معياره 5 


مؤدى نص المادتين يمهو زوه من 
القانون المدنى:» أن الشمارع قد جعل معيار 
العناية التى فرضها على المنتأجر فى استعمال 
العين المؤجرة أو الجافظة عليبا معيار؟ ماديا 
هو عناية الرجل المعتاد , وأن المستاجر 


مسمول جما يصيب العين المؤجرة من تلف 


ناثىء عن استعالها استعالا غير قانوق؛. 


وهذة المستولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا 


أثيت المستأجر أن التلف لم يكن يخطئه » أو 


أنه 5 شأ بفعل 526 لا 3 له فيه 8 


اللو 

د«.: وحيث أن المادة جره من القانون 
الدّى تنص على أنه : و يحب على الستأجر أن 
ذل من العناية فى امرتعيال العين الؤّجرة وى 
المحافظة عليها ما يبذلهالشخص العتاد » وهومسئول 
عما يصيب العين أثناء انتفاعه مها من تل فأوهلاك 
غير ناثئىء عن استعيالما استعمالا مألوفاً» . وتنص 
الفقرة الأولى من المادة ؤيوه على أله : « على 
الستأجر أن برد العين المؤجرةبالخالة التى تسامبا 
عليها/إلا مأيكونقد أصابالعين من هلاك أوتلف 
سبب لا به له فيه ع . ومؤدى هذبن النصييل 
أن الشارع قد جعل معيار العناية الق فرضّها 
على الستأجر مغيارا مادياً هو عناية الرجل العتاد 
و أن الستأجر مسكو ل عها بصيب العين الؤّحَر 0 


وأن مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع إلا إذا 


أشنت أن التلف / كن عخطئه أو أنه نش شعل 


أجنى لايد له فيه . 

ولا كان الح المطعون فيه قد ننى مسئولية 
المطعون عليها عما أصاب العين المؤجرة من 
الأضرار البينة بفضية الجنحة ...با أورده 
فى قوله م ومن حيثإنه بين من ذلك أن التاف 
الذى لق بالعين اللؤجرة قد وقع نكاية بالؤجرة 
ولم يكن للمسستأجر بد فيه ,“كالم يثبت أن المستأجر 
قصر فى المحافظة على العين المؤجرة ونشأ عن هذا 
التقصير حصول التلف : أما استناد محكمة أول 
درجة فى مسثولية المستأجر عن الضرر الذى 
أصاب المني الى عدم وطع الممستأجر حارس 


قضاء محكمة النقض المدنة 0 
تت تت تت تبت ا لا 3 م 


على المدرسة للمحافظة عليها » فهو استناد غير 
صحبح » ذلك لأن الألوف أن أصحاب الباى 
فى الفرى ومستاجريها لا يعبدون مراستها ايلا 
إلى خفراء خصوصيين » بل يتركون هذه المراسة 
لرجال المفظ ‏ بدليل أن المستأنف عليها لم تعين 
حارسا خاصاً على نصف المزل الذى كانت تؤجره 
محمد . , وكان هذا الذى أورده لحب لا عخالهة 
فنه للقانون لأنه أقم على أن المطعون عليها » 
فى خصوص ذلك التلف م تقصصر فى المحافظة على 
العبن المؤجرة , وأن هذا النلف حدث سبب 
عق لايد للمستأجر ( المطءون عليها ) فيه » لا 
كان ذلك فإنالنعى بهذي نالسبيين يكون على غير 
أساس ويتعين رفضه » . 


( القضية رقم 486 سنة 5؟ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


5 
يول من. مأرس 5719( 
نقل برى : نقل الأشياء » مسكولية الناقل » الإعقاء 
يا | 
البدأ القانوق : 
تنص المادة 400 من قانون التجارة على 
أن : ٠‏ أمين الننقل ضامن للأشياء المراد نقلما 
إذا تلفث أو عدمت » مالم يكن ذلك راجماً 
إلى عيب ناشّىء عن قبن الأغاد المذ كو رة» 
أو إلى ترة قاهرة: أو خطأ أو إال من 


مرسأبا ». ولا كان هذا النص غير متعلق 
بالنظام العام ٠‏ فإنه يصحالاتفاق على عكسه , 
ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة بوم 
من القانونالمدفى » الاتفاق على إعفاء المدين 
من أى مسو ليةتترتب على عدم تنفيذاانزامه 
التعاقدى , إلا ما بنشأ عن غشه أو عن 
خطئه الجسم »ومن ثم فيكون الاتفاق 
ف متف السسن 1 إضاء مايق كي 
الديد من المسئو اي عن الآضر أر الى 
تلحق ‏ بالبضائع بحأ , طالما أن تلك 


من جانها » وإذن فإذا كان سند الشحن 
قد تضمن 0 طٌّ بأعفاء الطاعية ١‏ مصاسة 
السك الحديدية ) من المسدولية الناشئة عن 
ققد البضائع أو تلفبا يعد فو ات موعد 
استحقاق رسوم الآرضية 0 وكان الثأبت من 
تقريرات الحم المطعون فيه أن المطعون 
عليها الآولى ( المرسسل [إيها ) قد تراخت 
ف تسل البضاعة من عط الوصول إلى مأ يعد. 
استحفاق رسو 8 الآر ضية و | كشف العجز 
فى البضاعة عند ذلك , فإن الم المطعون 
فيه إذ أهدر شرط الإعفاء من المسئولية 
فى هذه الصورة , يكون قد خالف القانون 
بما السو جب أقضه . 


( القضية رقم ١‏ ٠ه‏ سئة 55 ق باليئة السابقة ) . ا 
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ال ا 


وه" 
ه؟ من مايو ١5717‏ 


اسه :أدب 5 مستخدام خارج عن الهفئة 6 اختصاس 
ويل وزارة أو رئيس مصاحة إتوقيم عقوية تأديبية 2 
قانون موظق الدولة م6 ماه 


ب ل وزير : حتقه فى إعادة النظر فى الإزاء 


الإدارى » وتفويض وكيل الوزارة أو وكيلها الساعد 
فى ذلك . 

الميادىء القانونية : 

ان الشمارع إلى وكيل الونارة 
ورؤساء المصالم .كل فى دائرة اختصاصه , 
سلطة توقيمع العقوبات التأديبية فى حق 
المستخدمين الخارجين عن الميئة » وجعل 
القرار الصادر من أيهم تايأ فما يتعلق به » 
يحيث لا يجوز 4 الرجوع فيهبعد [سداره , 
بوصف كونهقراراً إدار,أاستتفد بهدسلطته » 
فيا عدا عتوبة الفصل التى أجاز النظل منها 
[لىلجنة شئون الموظفين بالوذارةأو المصلحة 
التايع لها المستخدم فى مدى أسبوعين هن 
تاريخ إعلانه بقرار الفصل . 

الم اختصاص وحيل الوزارة 
أو دئيس المصلحة بتوقيع عقوبات تأديبية 


على المستخدمين الخارجين عن اطيئة » لس. 


1 معقوداً لما وحدهها بلامعقب دون الوذير 03 
بل إن التدرج الرياسى محفوظ ومرعى , 
فإذا صدر هذا الفرار من وكيل الوزارة 


أو من الوزير ٠‏ فإن الضمانات التى تغياها 
الشارع من إسناد هذا الاختصاص إلى رئيس 
المصلحة نما هن صدور عقو ية: تأديية 
دن هيئة دق ٠‏ حون من بابي أوللمكفولة 95 


سير 


«إذالادة م؟١‏ منالعانون١ ١‏ ,السنة اميو؟ 
بشأن نظام موظئى الدولة الواردة فى الفصل 


' الخاص بالتأديب » من الباب التعلق بالمستخدمين 


الخارجين عن الحيثئة » بعدأن عددت العقوبات 
التأدببية لهؤلاء للستخدمين وجنات أقصاها 
الفصل » نصت فى فقرتها الثانية على أن : « ساششر 
وكيل الوزارة أو رئيس الصاحة الختص سلطة 
توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة اختصاصه , 
ويكون قرارهفها “هاثاً ؛ فها عدا عقوبة الفسل » . 
فيجوز النظل منها إلى لجنة شئون الوظفين 
بالوزارة » أو للصلحة التابعلها المستخدم » وذلك 
فى مدى أسبو عين من تاريع إعلانه بقرارالفصل ,. 
ويكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً » . 

وعلى إثر صدور قرار رئيس الجهورية 
بالقانون .وم أسئة 5م.ه١ة‏ بتحديد اختصاصات 
وكل الوزارة , جاء فى المادة الثانية منه أن : 
2 وكل الوزارة هو الرئيس الإدارى لوظفى 
الوزار ة ومستخدمها , وهو المسثول أمام الوزر 
عن تطبيق القوانين واللوانع فى الوزارة » . 

وفى /ا؟ من قبراير /امةه1 صدر القرار 
الوزارى ١٠7‏ بتحديد اختصاص السادة وكلام 


قضاء المحسكمة الإدارية العايا ع4 


الوزارة امساعدين؛ ونص فى الادة السادسة منه 
على أن : يعرض الديرون العامون الصا 
على السادة الوكلا الساعدين » كلمتهم فما مخصه » 
المز اءاتالق توقع على موظئى ومستخدى الوزارة 
من الدرجة السابعة ُادونها , وكذا التحقيقات 
القى تجرها النيابة الإدارية مع هؤلاء الموظفين 
و المستخدءين » مشفوعة رأى المصلحة الخةصة 
فيا » ويكون لسيادتهم فى شأتها السلطة الخولة لنا 
عقتفى المادة هم من القانون ١٠؟‏ أسنة 1هوا 
بشأن نظام موظئ الدولة » . 


وفى لامن فرابر وهمة؟ , صدر القرار 
الوزارى.يةء ؟ عالذى شير بعدد الجريدة الرسمية 
رقم 15 السادر في م؟ من قبرابب ١909‏ بشأن 
تعدرل اختصاصات السيد وكيل الوزارة والسادة 
الوكلاء المساعدين ومدبرى المسال والأقسام . . 
ونص فى البند (ح) من مادته الحادية عثيرة على 
أن سن اختساصات مدرى الالح : 2 توقسع 
العقوبات التأديبية على ا لوظفينالداخلينفى الحيثة » 
والمستخدمين الخارجين عن الهيئة المنصوص عتها 
في قانون موظئ الدولة » ورفعها للسيد الوزير 
قما مختص به من الدرجة الثامنة فأعلى» و إلى و كيل 
الوزارة عن الوظفينف من الدرحة السابقة 
ومادونها ). 


ويؤخذ من النصوص التقدمة أن الشارع 
أسند إلى وكيل الوزارة » ولرؤساء المصالح » كل 
فى دائرة اختصاصه ؛ سلطة توقيع المقوبات 
التأديسة فى حق المستخدمين الخارجين عن الئة » 
وجعلالقرار الصادر من أبهم نهائيا فمايتعلق به » 
يعحيث لا يجوز الرجوع قيه بعد إصداره » بوصف 
كونه قرارآ إداريا استنفد به سلطته ؛ فما عدا 
عقوبة الفصل : الى أجاز النظل منها إلى إنة 
شئؤون الموظنين بالوزارة أو الصلحة التابع لها 


الستخدم فى مدى أسبو عين مئ تار 2 إعلانه 
شرار الفصل , 


وقد أصدر وزير الصحة قرارات منظمة 
وحددة لاختصاصات كل من وكيل الوزارة » 
ووكلاها المساعدين » ومدبرى الصالح والأقسام 
بها ؛ فجعل وككل الوزارة هو الرئيس الإدارى 
لوظئى الوزارة ومستخدمهاالمسئول أمامه » وناط 
بالمديرين العامين للمصاط أن يعرضوا على الوكلاء 
المساعدين الإزاءات القى توقع على بعض فئات 
الموظفين » وعلى طائفة المستخدمين عامة » مم 
تفورضيم فى السلطة الذولة لما فى هذا السدد 
عقتضى المادة هم من قانون نظام موظى الدولة ,» 
وأقر لدبرى المصااختصاصهم فى توقيع العقويات 
التأديبية على الموظفين الداخلين فى الهيئة » 
والستخدين الخارجين عن الميئة »على أن كون 
المرجع إليه فى البعض منها » وإلى وكيل الوذارة 
فى البعض الآخر مسب درجة المونلف . 
وهو تنظم علكه الوزير بحم كونه الرئيس 
الإدارى فيوزارته ؛ للبيمن على شئونها والشعرف 
على حسن سير العمل فيهبا ؛ وتتفق وأحكام 
القانون من حيث كونه يؤكد لكل من وكل 
الوزارة ورؤساء المصالم » الاختصاصات التأديبية 
الى أسندها القائون إلمبم » فلا ينتقص مهسا 
ما خوله إياه القاثون ‏ ولا بزيد عليها إلا ما أجاز 
له القانون تفويضهم فيه » وإعا رتب إثسرافا 
رياسياً متدرجاً على تمارسة هذه السلطة » عحتقاً 
بذلك مزيدأمن الغمانات للموظفين والمستخدمين ‏ ' 
دق لاينفرد رئيس الصلحة بالسلطة فى معاقبتهم 
تأديسا دون رقبب عليه من سلطة أعلا ؛ ولا سما 
أن الادة ١!‏ من القانون مه لسنة ومو١ا‏ فيشأن 
تنظيى يحلس الدولة للجمهورية العربية التحذة ٠‏ 
نصت علي عدم قبول الطلبات اللقدمة رأسا بإلغاء 
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القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأدسية » 
عدا ما كان منها صادراً من مالس تاديسة , 
وذلك قبل التظل منها إلى الحيثة الإدارية الى 
أصدرت القرار ء أو إلى الميتات الرئيسة , 
وانتظار المواعيد الفررة للبت فى هذا التظم . . 
ومقتضى فرض هذا التظل الوجوى » أن 
تكون للبيثة الرئيسية سلطة إلغاء القرار التأدبى 
المنظل منه» أو تعديله ء وإلاانتفت حكمة هذا 
التظلم » وكاناستازامه ضرباً من اللغو . ولامخول 
دون ذلك كون القرار نهائاً بالنسبة إلى مصدره ؛ 
وما دامت الميئة الرئيسية تتناهى فى مدارجبا إلى 
' الوزير فإنه ملك إهادة النظر في ا«قرار فى حالة 
التظلم منه . . وإذ كان هذا أصلا أصيلا ثابتاآ له » 
فإن له إعماله من غير طريق التظل كا هو الشأن 
عند التظلم على حد سواء ؛ ومرد ذلك إلى كونه 
الرئيس الأعلى فى وزارته . 
وشأن القرار التأدبى فى هذا الخصوص فا 
يتعلق بسلطة اللهةالرئيسيةإزاءه » شأن أى قرار 
إدارى آخر . . خضوع القرار » فى هذه الخالة 
لمراجعة السلطة الرئيسيةوتعقيها بنطوى على مان 
للموظف أو المستخدم الذى إوقع عليه الحزاء 
التأديي . 
وإذاكانت المادة مم مئ القانون ٠.‏ ؟» لسئة 
زعا بشأن نظام موظئ الدولة قد نصت بالنسبة 
إلى الموظفين الد الحلينفى الميئة العينين على وظائف 
داعة » على سلطة الوزير فى إلغاء القرار التأدبى 
الصادر فى حقهم من وكيل الوزارة أو الوكل 
الساعد , أو رئيس الصلحة » أو تعديل العقوية 
اللوقعة بتشديدها أو خفضها » وذلك فى خلال 
شهس من تأر بع إصدار القرار » وعلى حقه , إذا 
ما ألغى القرار » فى إحالة الوظف إلى مجلس 
التأديب خلال هذا المعاد ؟ فإنهام تنثشىه الوزير 


إزاء هؤلاء للوظفين سلطة تأديبية ممنوعة عليه 
إزاء الستخدمين الخارجين عن اليئة » وإتما 
قصدث بذلك إبراد قيد زمنى على هذه السلطة 
فى خصوص الموظفين الداتمين , وأطلقها من هذا 
القيد فى الادة 8؟! من الثاثون بالنسية إلى 
المستخدمين الخارجين عن الميئة . " 
يممنى أن خاو هذه الادة الأخيرة من الإشارة 

إلى سلظة الوزير فى إلغاء القرار أو تعديل 
العقوبة لا يعنى إنكار 5 الحق عليه » إذ أنه 
مستمد من طبيعة القرار الادارى ومقتضيات 
الأوضاع الرئيسية » دون ماحاجة إلى ترديده 
فى النص » وإبما يعنى أن القيد الزمئى الخقاصس 
الوارد فى اللادة هم من القانون لا ,سرى فى مقام 
تطسق المادة م؟١‏ منه , ذلك أنه لا يقل أن 
تنحسر سلطة الوزير. بالنسبة إلى الستخدمين 
الخارجين عن الهبئة » وهم أقل شأناً من الوظفين 
الدائمين » أو أن تكون إزاءهم » أدنى منها إزاء 
هؤلاء الأخرين . 

فليسمفاد اختصاص و كيل الوزارة أو رئيس 
الصلحة بحسب الأحوال » بتوقيع عقوبات تأديبية 
على الستخدمين الذار جين عن الميئة » أن هذا 
الاختساص معقود لوكل الوزارة أو رئيس 
للصاحة وحدها بلا معقب دون الوزير ؛ بل إن 
التدرج الرئامى محفوظ ومرعى ؛ فإذا ما صدر 
القرار من وكيل الوزارة أو من الوزير ء فإن 
الفمانات الى تغياها الشارع من إسناد هذا 
الاختصاص إلي رئيس الصلحة » منعاً من صدور 
عقوبة تأديبية من سلطة أدنى , تكون من باب 
أولى مكفولة ., | 

والقول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد الوزير 
بالنسية إلى صغار_الوظفين » وانتقاص شعانة لهم ». 
ويتنافى بداهة مع ساطة الوزير فى الاشراف 30 


قضاء المحسكمة الإدارية العليا لين 


شئون وزارته 4 ورقاءة حسق مير العمل فيها» . 
( القضية رقم ثلا١‏ سدة 5 قَ رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الإنام الإمام الحربى وكيل الجلس 
ومعطفى كامل اسماعيل وحدن السيد أنوب والدكتور 
ضياء الدين صالح وتمد تار العزبى الستكارين ) . 


دارا 
9 من مأيو ١459‏ 
| - أموال عامة : شروط اعتبار الال عاماً » 


القاثون الدلى الجديد م لالم ء البرك والمستنقعات المتصلة 
باليحر مباشرة ؛ ملاحة نور قؤاد : 

ب سب لأعقد إدارى : عقد إيجار ملاح بور فؤاد 
بين وزارة الحربية وأحد الأفراد ؛ اختصاس القضاء 
الإدارى بالمنازعات التعلتة به ٠‏ 5 

سد امتياز : حق الصيد 3 صمة إيجار عقده المبرم 
رق وزارة الجر برة وأحد الأفراد ٠.‏ 

دح مسئولية الدولة : أضرار مادية نانجة عن 
المرب 0 تدخل الشارع بالنس على مسدولية الدولة عما 
فى حالات معيئة على سجيل الاستثناء » طبيعة التعويش فى 
.هذه المحالات . 

المبادىء القانونية : 

١‏ اشترطت المادة بم من القانون 
امدق الجديد شرطين للمال العام : أن 
35 قل عقاراً كان أو مثقولا : ماوكا للدولة 
أو لللأشخاص المعنوية العامة كامحافظات 
واللدن والقرى . والثان 0 أن يكرن+صصاً 
لنفعة عأمة بالفعل ٠»‏ أو بمقتضى قانون 
3 مرسوم ( قرأر جمبودى ). 

اسه عقد إيحار ملاحة بور فؤاد المبرم 
بان شخص إدارى هو وزارة الحر ب »و بان 
أحد اللأفراد , ,تصل بنشاط متعلق بمرفق 


عام مخضع فى إدارته للرأى الأعلى للسلطة 
الجاكمة ٠ويشقوم‏ عل كين أحد الأشخاص 
من الانفر أد باستخلال مال عام والاستثثار 
به . وقد تضمن شروطأ استثنائية غير مألوفة 
ف القانون الخاص ء وأخرى تلىء عن 
انصراف نية الإدارة إلى اتباع ادف 
القانون العام ؛ معتمدة فى تعاقدها على فكرة 
السلطة : الآمر الذى يخضع هذه الرابطة الى 
تتوافر فيبأ ميزات العقد الإدارى , لاحكام 
القانرن الإدارى , ولاختصاص القضاء 
الإدارى . 

؟ ‏ عقد إجار حق الصيد بملاحة 
بور فؤاد » المبرم بين وذادة الحربية 
و المدعى ٠:‏ عقد صحييم » لاتحصار نطاقه 
فى مدة حندة ولآنه لايرق إلى مستوى 
المورد الطبيىى لاثروة القومية , الذى يشترط 
أن بمنم استخلاله بقانون . 

4 الحادث المفاجىء , هو الحادث 
الداخلى انجهول السبب ء غير المتوقع . الذى 
لايمكن دفمه » والذى يرجع مصدره إل 
نشاط الإدارة فى ذاته » أو إلى شىء تمل 
أو تستعمله ٠‏ 

. والقوة القاهرة وإن اتحدت مع الحادث 
المفاجىء فى طبيعتها الذاتية , إنما ترجع إلى 
أمر ارج عن نشاط الإدارة؛ فإن الإجماع 
عل أن هذه الآخيرة ومن تطبيقاتها العملية 
الحرب ء يترتب علبأ انعدام علاقة السببية 
الى هى أحد ركنى هذه المسثولية النى ركنها 


1 العدد الرابع ‏ السنة الثالئة والأربعون 


الثاف هو الضرر جردا عن الخطأ , وقد 
شدخل الشبارع فى حالات معيئة ودين كيفية 
التعويض ء فتتقرر المسئو لبه بالنص المريح 
على سبيل الاستثناء . والمسئولية هنا هى فى 
حقيقتها ضرب من التأمين . 


2 


إنه بعد إذكانت المادة ه من التقنين الدنى 
السايق تنس ف البند ( رابع ) منها على أن ؛: 
البرك والستتقعات التسلة بالبحر مباشرة » 
والبحيرات المملوكة لليرى » تمتير من الأملاك 
الأميرية المخصصة للمنافع العمومية الق لا يجوز 
ملكها بوضع بد الغير عليها الدة المستطيلة » ولا 
يجوز حجزها ولا بيعها » وإنما للحكومة دون 
غيرها التصرف فا يمقتغى قانون أو أمر ,م صدر 
التقئين المدلى الجديد ونص فى الفقرة )١(‏ من 
المادة بابر منه على أن : « تعتير أموالا عامة 
العقارات والمنقولات الى للدولة أو للا”'شخاص 
الاعتبارية العامة » والق تكون مخصصة لنفعة 


عامة بالفعل أو عقتفى قانون أو مرصوم © . 


وقد اشترطتهذه المادة فى امال العام شرطين : 
(أونها) أن يكون عماراً كان أو منقولا , ماوكا 
للدولة أو للاأشخاص المنوية العامة كالمديريات 
والمدن والقرى . و ( الثانى ) أن يكون هذا امال 
خصسراً لنفحة عامة بالفعل , أو يمقضى قانون 
أو مرسوم ( قرار جمرورى ) . 

فأوردت بذلك تعريفاآ عاماً » تعين عقتضاه 
الأموال العامة » ويغنى عن البان الطول الذى 

كانت تتضمنه المادتان ه و ١١‏ مئ التقنين الدى 
القدم . وقد آخذ الشارع فىهذا التعريف ععيار 
التخصص للمتفعة العامة » وهو اللمعتار الدى بأخد 


به الرأى الراجح فى الفقه والقضاء . وقد جرت 
مناقشات شروع هذه المادة فى لجنة القانوناللدى 
بلس الشيو » قبل فيها إن حكنها لا يحب 
على بعض مايعتير من الأموال العامة وقَقا 
لامادة ه من التقنين المدى القديم مثل البرك 
والستئقات المستعملة التصلة بالبحر مباشرة 
والبحيرات المملوكة للميرى إذ أن مخصيصها للمنفعة 
العامة غير واضّح » ولسكن انتهى الرأى إلى أن 
المعبار العام الذى وضعه النص سلم » وأن التَزام 
هذا العيار يغنى عن إيراد الأمثلة » وأنه يكفى 
أن بقرر التقنين امد ااقاعدة العامة فيهذا الشأن » 
أما التفصيلفبو داخل فىنطاق القانونالإدارى . 

ومعبار التخصيص للمنفعة العامة الذى أوردته 
المادة /ام من التقنين الدى الجديد هو ذات العبار 
الذى كان مقرراً بنص امادة .ه من التقئين المدى 
القدم , نما يدل على أن المشرع لم يرد الخروج 
على الأو ضاع الى استقرت فى ظل هذا التقنين » 
ولم يقصد من التضيدق من نطاق الأموال العامةالق 
كانت مبعثرة كذلك فى ظل النصوص القدعة » 
بل عمد إلى الإقَاء لما على هذه الصفة مادامت 
مخصصة لخدمة الخرور مباششرة أو لخدمة المرافق 
العامة سواءكانت قد أو جدتها الطبيعة دون تدخل 
الإنسان »أوكانت من تممثة الإنسان ٠‏ وغنى عن 
البيان أن الأموال العامة الطبيعية الى هيأتها 


' صفائها التى أوجدتها الطبيعة دون أن تتدخل فيها 


يبد الصفة للانتفاع بها انتفاعا عاماً هى أوقع صور 
الأموال لاعامة . وعكن أن تعدمن هذا القبيل 
ملاحة بور فؤاد موطوع العقد مثار النزاغ الق 
هى متصلة بالبحر مباشرة » وبماوكة للدولة 
ومخصصة لنفمة عامة » والق 5 من موقعها 
ومحديدها وأوصانها المبيئة بالعقد المشار إليه أنها 
تتواقر للها خصائص المال العام . .. . 


إلمصتظ يسما بصت حت صشصصوس سسب اص 


أن عقد إممار ملاحة بور فوٌاد الميرم 
بيث شخص إدارى هو وزارة الهحرية وبيكف 
المدعى يتصل بنشاط متعلق عرفق عام ضع 
فى ادارته للرأى الأعلى للسلطة الحا كة. ويقرم 
على سكين أحد الأشخاص من الانفراد باستغلال 
مال عام والاستئثار به بطرشة تؤثر فى هنا 
المرقق » وهو مرقق الصيد الذى عمق للخزائة 
العامة للدولة مصلحة مالية » ويعد فى الوقت ذاته 
حاجة عامة مشتركة بتوفيره لاجمرور غذاء شعياً 
عاماً » مستهدفا بذلك النفع العام . وقد تضمن » 
كا يتضح من مطالعة بنوده شمروطاً استثنائية غير 
مألوفة فى القانون الخاص وأخرى تثىء فى جماتها 
عن انسراف نية الإدارة إلى اتباع أسلوب القانون 
العاموالأخذ بأحكامه ووسائله فى شأنه » مستخدمة 
فى ذلك الامتيازات والحقوق القررة لما بوصفها 
سلطة عامة ومعتمدة فى تعاقدها على فكرة 
السلطة وعلى تمتعبا بيقسط من سيادة الدولة 
وسلطانها » الأمر الذى مضع هذه الواقعة الق 
تتوافر فيها ميات العقد الإدارى وخصائصه 
لأحتكام القانون الإدارى وبالتالى اختصاص القضاء 
الإدارى . 


إن ابرام عقد إمحار ملاحة بور فؤاد 
بين السلطة التنفيذية والمدعى معناه أن الإدارة 
إنما رأت فى تقديرها أن استغلال صيد الأسماك 
والحار والبط والأوز والمان علاحة بور فؤاد 
وهو بحرى فى نطاق #صور لدة #دودة 
قصيرة ‏ لا يبلغ من الخطر والأهمية ما يرق 
إلى مستوى المورد الطبيعى للثروة القومية . ولما 
كان لبس من الْحتم أن يكون كل مورد طبيعى 
للدولة مورداً من موارد ثروتما القومية جما بمنح 
استغلاله يقانون فإن عقد إنخار حق الصيد ؟ نف 


قشاء المحسكمة الادارية العلما 1 


الله كر امبر بين وزارة الحربية بصفتها الهيمنة 
على مصلحة السواحل ومصايد الأسماك وبين المدعى 
بكرن ححا متعيناً إعمال أحكامه . 


أن الادة 138 من القانون المدلى نست 
على أنه « إذ أثت الشجس أن الضرر قد 
نشأ عن سيب أجنى لايد له فيه »كحادث 
مفاجىء أو قوة قاهرة أو خطاً من الخضرور أو 
خطأ من الغير » كان غير مازم بتعويض هذا 
الغمرر مالم يوجد نص أو اتفاق على غير 
ذلك . . . » وإذا كان الحادث المفاجىء فى الفته 
الإدارى فى مجال المسئولة على أساس الخاطر 
وهو الحادث الداخلى اجبول السبب غير التوقم 
الذى لا يمكن دفمه والذى يرجع مسدره إلى نشاط. 
الإدارة فى ذاته أو إلى ثىء علدكة أو إستعمله 
وكان القرة القاهرة » وان اتخذت مع الحادث 
المفاجىء فى طبيعتها الدانية » إعا ترجع إلى أمر 
خارج عن نشاط الإدارة عن الأشياء النى نملكبا 
أو تستعملبا » فإن الإجماع على أن هذه الأخيرة 
ومن تنطبيةاتها العملية الحرب مما ينجم عنهبا من 
أحداث مادية » حق فى مذهب القائلين عسئولية 
الدولة على أساس الخاطر “أو التضامن الاجماعى» 
يثرتب عليها انعدام علاقة السببية الى هى أحد 
ركنى هذه السئولية الق ركنها الثانى هو الشرر 
حرداً عن الخطأ , وبالتالى عدم تحةق المسئولية 
وقد يتدخل المشرع في حالات معيئة هذا القبيل 
فينص على مسئولية الدولة ويبين كينية التعويض 
كا فعل المتمرع الفرسى فى قانون 1 من أبريل 
سنة 14ة! الخاص عسئولية اليلديات والدولة 
عن الأضرار الناججة عن الثورات والياج الشعى 
وفى قائون /ا1 من أبريل سنة 1919 م؟ من 
| كتور سنة .ع ؟ الخاصين بتعويضش الأضرار 
التى خلفتها الحربان العاليتان الأولى والثانية < 


4ع العده الرابع ‏ السنة الثالثة والأربعوث 


وعليه فلا تتقرر المسئولية إلا بالنس الصربح 
الذى ينشثها ويفرضها فرضاً على سييل الاستثناء 
وتكون معدومة بغيره » والواقع أنها فى هذا المقام 
ليست فى حقيةتها مسثولية بل هى ضرب مكف 
التأمين . ومثل هذا التأمين بحب أن يكون 
مرجمه إل الثانون . ومن م ازع تدخل. الشارع 
للنص على التعورض فى هذه الخحالة وبيان حدوده 
وقواعد تقديره » الأمر الذى لا عكن أن يكون 
مرده إلى نظرية قضائة غامضة العام تأسيساً 
على قواعد العدالة الردة لا فى ذلك من خطورة 
تبعظ كاهل الزانة العامة وقد تؤدى عيزانية 
الدولة إلى البوار . وقد أخذ الشارع المصرى 
في التقنين الدتى الجديد بما جرى عليه القضاء 
فىظل التقنين الدى السابق من أن ترتيب 
مسعولة اللممكوءة على هذه اانظرية ينطوى على 
إنشاء نوع من السْثوليةلم يقره الشارع ولم رده » 
فنص صراحة فالمذكرة الإيضاحة على أنالسئولية 
.. على أساس تبعة الخاطر اللمستحدثة لا توجد بشأنها 
سوى تشريعات خاصة تناولت تنظم مسائل بلغت 
من التضوج ما يؤهلها لهذا الغرب من التنظم 1 
وفى عال القانونالإدارى لا عكنترتي ب السئولية 
علي أساس تبعة الخاطر كأصل عام مقرر ؛ بل 
يازم: ذلك نص لششريعى خاص ء وقد أخد 
التشريع المصرى فى حالات: معيئة على سبيل 
الاستثناء و بقوانين خاصة ببعض التطبيقات هذه 
الفكرة » .كالقانون رقم حم أسنة مع بشأن 
التعويضن عن التلف الذى يصيب: المبالى والمصائع » 
والعامل والألات اثابتة ,سيب اهرب » وهو 
قن بؤقت #صص عر يضرأس مال يتكون 
عن مواررد متعددة *ها ضريبة يحمى سن النتفعين 
هذا الفانون., فهر عثابة تأمين إجبارى » ومبغ 
من.المنزانية العامةمعادل ثلا ببجى من هذه اضر ببة . 


وكلقانون رقم و؟ لسنة غ44١‏ بشأن تعويض 
أفراد طاقم السفن التوارية ضد أخطار المرب » 
والأمر العسكرى رقم ٠١‏ الصادر فى ١4‏ من 
نوفير سنة ١46‏ بإعانة المصابين بأطرار الحرب 
عناسيةالاعتداء الثلائىعلى مصرء وكذا القرارين 
الصادرين من وذير الشئون البلدية والقروية 
والشثون الاجاعية والعمل فى ؟؟ من دسمير 
سنة ه.يواء "٠‏ من مارس سنة /اه.ة1 بالأسس 
والقواعد الخاصة بتقدير النعويضات عن أضرار 
الحرب الى وقعت على النفس والال عدينة 
بور سعيد وباللحافظات والمديريات » وكالقانون 
رقم كم لسنة .هو1 المعدل بالقانون رقم مهم 
لسئة ه6١‏ بشأن المماشات التق تصرف لأسر 
الشبداء والمفقردين أثناء العمليات الحربية . وقد 
جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه 
مستوحى من المادتين ع ؟» ه؟ من الدستور الاتين 
تنص أولاها على أن تكفل الدولة وفقاً للقانون 
تعويض الصابين بأضرار الحرب » وتنص الثانية 
على أنتكفل الدولة وففا للقانون تعويض المصابين 
بسبب تأدية واجباتهم العسكرية وأنه بهذا 
القانون يكون الشارع قد كفل تعويض المصابين 
أُضرار الحرب ثم وذومهم سواء فى ذلكمن تؤفوا 
أو فقدوا أو أصيبوا بإصابات #ملهم عاجزين 
غن الكسب »ء بسيب الأعمال الربية » وظاهر 
من الادئين +" 2 ه«ا من دستور ١5‏ هن 
يناير سنة ١985‏ آنفق الذاكر آنهما تشترطان 
لكفالة تعويض الصابين بأطرار الحرب أو يسبب 
تأدية واجباتهم العسكرية صدوز قائون بذلك » 
وقد جرى الشارع المصرى على أن ,سايم كل حالة 
من هذا القبيل بقانون يصدره مناسيتها خاصا 
مها تحدد قيه مدى التعويض ما محتمله ميرانية 
الدولة وأسس ”قديره . 


قضاء المحمكة الادارية العليا هه 


وقد حرص الشارع على أن ببين فى الأمر 
المسكرى رقم ٠١‏ لسنة 1566 وفى المد كرة 
الإيضاحية للقانون رقم 1٠١‏ لسنة ه4١‏ فى شأن 
عدم جواز الطعن فى القراراتالصادرة من اللحة 
من الأمر العسكرى 
المشار إله أن المبالغ الت تصرف لاضحايا الاعتداء 
الثلانى بناء على القانون الذى قررها هى 6 
منقبيل المنسة » وأنها (») تعطى امصابين بإضرار 
اطرب على سبي لالإعانة ؛ وأنها (م) تقدر محسب 


الممصوصضص عليها ق الأدة م 


قدرة الدولة المالية » إذ جام فنها « وفى حدود 
القواعد الى وردت ارين الشار إليبما 
تألفت لجان لانظر فيمنح إعانات مستهدية فوذلك 
بقواعد تقرير التعويض واضعة نصب أعنبا قدرة 
الدولة المالة لمواجهة هله التكايف الى جاءت 
عبثاً لم يكن فى الحسبان , وما دام قد أحيط منح 
هذه الإعانات بلك الضمانات » وما دام قد دوعى 
في منحيا قدرة الخزانة على مواجهة تكالينها فقد 
رؤى لاصالحالعام أن ينأى بقراراتالإعانات عن 
عمال الطءن أمام أية جهة قضائية » . 


وما دام مناط الإعانة التى عنح فى هذه الحالة 
هو إمكانيات الحزانة العامة وقدرة الدولة 
المالبة على مواجهة تسكاليفها وليس مقدار الضرر 
الفعلى الى أصاب صاحب الشأن فىنفسه أو ماله » 
فإنها لا تلزم أن تكون جابرة لهذا الضرر كله . 

ومق امتنست مسثولة الدولة على الوجه 
المتقدم عما يصيب الأفراد من أضرار الحرب » 
فإنها لا تسأل عمارتحمله المتعاقد معها منالحرمان 
من الانتفاع سيب الحرب بوصفه من قبيل هذه 
الأضرار , ما دامت العلاقة العقدية ما تزال قائمة 


| تتنصم . 


( القضيتان رقالام؛؟ سنفاق ولاه ؟ستة ان , 


بالميئة السابقة) . 


إن 
4 من مايو 1451 
اح طءن : رفعه أمام الحمسكة الإدارية العليا » 
دفم بعدم قيوله لرفمه من مندوب بادارة قضابا الحكوية 
ل عض على رجه أ كار من عام 


جزاء إدارى + ضياع أوراق 
التحقيق » أثره على الذنب الإدارى . 


ب ل موظف : 


المنادىء القانونية : 

و- إدارة تقضايا الحسكومة هيئة لها 
رئيس يمأوته موظفون فليون كل 2 دارة 
اختصاصه ؛ فإذاما باشر عضو من أعضائما 
عملا قضائياً فإنما بنوب فى ذلك عن رئيسها 
الممثل للبيئة فى كل مانباشره هن ليااية قأنونية 
عن الحكومة ؛ وذلك طبقا للمادة النائية من 
القانون بره لسنة وه ١‏ فى شأن تنظم إدارة 
هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة 
فيا برفع منها أو علها من قضايالدى انحام 
على اختلاف أنواعها ودرجاتبا ( ولدى 
الجهات الاخرى النى خولها القانورن 
اختصاصاً قضائما » نهى والحالة هذه توب 
نيابة قانونية عن الكومة فى رفع الطعن , 

وليس الآمر كذلك «الفسبة لطعون 
الأنراد » لاختلاف المالين : والوضمع 
القانوق الكل مهمأ 0 ومن ثم يكون الدفع 
لعدم قبول الطمن لرفعه وتقدعه من مددوب 
بإدارة قضايا المحكوءة لم مض على تخرجه 
أ كش منعأمين ث غير قالم عل ناف سلم 0 
متدين الرفضص. . ش 


4 العدد الرابع - السنة الثالثة والأربعون 


؟ ‏ إن ضياع أوراق التحقيق لا يعنى 
مطلقاً سوط الذئب الإدارى الذى انبى على 
تلك الآوراق , متى قام الدليل أولا على 
وجودها لم فقداتما , وأما عن محتوياتها , 
فيستدل علبا بأوراق أخرى صادرة در 
أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها . 


( القضية رقم 505" سنة 5 ق بالحيثة السابتة) ٠‏ 


51 
؟ من ونيو 517و١ا‏ 
موظف :/أديب » ضمانالتعقيق وإجراءاته ؟ إفراغ 

التحقيق فى شكل ممين أو طريق مرسوم . 

المبدأ القانوق : 

الأحنكام ألو اردة فى شأن تأد يب 
الموظفين » فى كل من قانون نظام موظق 
الدولة ٠١‏ اسئة زهوا والمرسوم م من 
ناير 460( ولاده التنفيذية لهذا القانون , 
إما تيدف فى جماتها إلى توفير ضمان لسلامة 
التحقيق » وتسير وسائل استكاله للجبة 
الأدارية القاقة يه ,تمد الكفان عن 
الحقيقة والوصول إلى وجه المق ,يا أن تلك 
الأحكام ترىى إلى كين الموظف من الوقوف 
على عناصر التحقيق معه » وأدلة الاتهسام 
الذى يرفرف عليه , حتى يأخذ للأأمر عدته » 
ويتأهب للدفاع عن نقسه ودرء مأ هو 
وجوه إليه . 


ولس فى هذه الاحكام م باوجب إفراغ 
التحقيق فى شكل معين أو طريق #رسوم »2 


وقد سيق هذه الحكة أن فضت بأن القانون 


9٠‏ أستة 16١‏ والمرسوم م من يناير 
140ء لم يقرر اجراء البطلان على إغفال 
إجراء التحقيق فشكل معين , ذلك التحفيق 
الذى ثم فى حق الطعون عليه مكملا بالتقارير 
والتحربات والمذكرات الخاصة بتفاصيل 
الذنب الإدارى الذى و قع مله , 

ولاتعدو النصوص الواردة فى الفصل 
السادس فى تأديب الموظفين المعينين على 
وظائف داتمقر المواده؛ -- ره من مرسوم 
اللاحةالتنفيذية ) أننكون من قبي ل الاحكام 
التوضيحية المشار إليها على سبيل التوجية 
والتنظم ف حدود أركان القانون الذى تستند 
إليه » دون أن تخرج بطبيعة الحال عليبا » 
3 تمسبا بإضافة أو تعديل . 


( القضية رقم ؟ 4 4 سنة 5 ق باليئة السابقة ) . 


5 
٠‏ من يونيه 1151 

1ل موظف : وقفه عن العمل » المقصود به 
والمكية منه ؟ آثاره , #طيه فى الترقية . 

نه سنا وقف 0 موظات »القرار العادر به غرضه 
سالا على ماس التأديب . 

2 انرقية : بالأقدمية » مط فى سنة ؟مؤ١ا‏ 
لتقصير فارط صادر عن اللموظاف عام /ط( ١55‏ . 

د ل ترقية : إغفال إجراء جوهرى واجبامحاذه 
قالوناً قيل صدور قرارها . 

المبادى. القانونية: 

عن الموظف إسقاطاً مؤقتاً , فلا يو لى 


قضاء المحكمة الادارية العليا / 


خلاله سلطة ولا يباشر اوظيفته عملا ؛ ذلك 
أن المأوظف قد تسند إليه تهمة وئوجه إليه 
مأخن » ويدعو الأل إلىالاحتياط والتصون 
للعمل العام ال موكول إليه , بكف يده عله , 
كابشةتضى الآمر إقصاءه عن وظيفته ليجرى 
التحقيق فى جو غال من مؤثراته و بعيد عن 
سلطانه توصلا لانبلاج الحقيقة فى أمر 
هذا الاتهام . 

وإذا كانااوقف شَضى بالنسية للروظف 
الموقرف إلى كل هذه النتائم الخايرة » وفى 
ضملها زوال الولاية الوظيفية عنه زوالا 
هذه النتائج 
أن ندرك الموظف الموقوف ترقيتته خلال 


وقفه عن العمل بسبب اتهامه والتحقيق معه » 
ومن ثم يكون التخط الذى ونع عليه 


صحيحاً لا شائبة فيه . 


»؟ - إغفال عرض القرار الصادر 
يااوقف الا , عل اس التأديب الختص 5 
حسما هو مششترط ف الفقرة الآخيرة من 
. المادة الثامنة من لامر العالى الصادر قى ٠١‏ 
من أبر يل "1/69 ؛ لا يعدم قرار الوقف وما 
2 عليه من مدرمانه الترقية : لم اجرى عليه 
قضاء هذه المحمكة من أنه ليس فى النصوص 
المشار إليباما يرتب مثل هذا الجزاء الذى 
بعل قرأر الوقف وما ترب عليه معدوما . 

ب إنه ولتن كانت الترقية بالأقدمية 
المطلقة ليست حقاأ الموظف يؤول [ايه 
تلقائياً . بل مناطها الصلاحية لاوظيفة المرى 


ىي 


إليبا ؛ و تقدير ذلك من الملاءمات المتروكة 
للإدازة وفقاً لملابسات كل حالة فىظل من 
رقا 3 القضاء الإدارى 0 إلا أنه إذا وعول 
ف الأمور المعزوةإلى المطعون عليهمايقتضى 
أن يقف #طيه المتجدد فى الركات المتعاقبة 
عند ال+دود المعقولة ُ دى تصوح الجراثر 
غير المقصودة عيرباداية تشوب صلاحية 
الموظف الموزود ٠‏ وجب إلغاء القرار 
الصادر بالتخطى ء ذلك إنه إذا استيان أن 
قصار ى م شف عه التحفيق سْ مدل 
يكن نسبتها إلى المطعون عليه لا يعدو أن 
يكون إعمالا فى تأدية العمل لا يتدلى إلى 


. الجر بمة الماسة بالأمانة والاستقامة , وأزه 


من أجل هذا الإهمال تخطى مرتين : مرة . . 
سئة ١:1‏ ..ومرة.. سئة .٠موحل‏ 2 فإله 
يكون من الاعنساف ف التقرير » وإبعاد 
الشرط فى امحاسية أن بظل التقصير الفارط 
منه فى عام /41؟1 » عي لصيقاً بصلا يثه 
أبد الدهر » نحيث يعوقه عن النزقية على 
أسناس الاقدمية بموجب القرار (اصادر , . 
سن ؟مخلزء 

وإذن فلا مناص من إلناء هذا القرار 
فما تضمنه من #طى المطعون عليه فى التر قبة 
إلى الدرجة السادسة الكتابية » مادام قد 
تبن من الأوراق أن أندميته فى الدرجة 
السابقة كانت تع فى ترقته بالأقدمية 


وجب القرار امشار إليه 5 


مه العدد الرابع - السنة الثالثة والأربءرث 


تخطى المطعون عليه » جب إصدار قرار من 
الوذير الختص ببيان أسباب التخطى طيقاً 
للقواعد الصادر .با قرار مجلس الوزراء 
فى /ا١‏ من مايو سئة 146٠‏ ؛ وإغفال هذا 
الإجراء فىظل هذا القرار التنظيمى العام , 
ميطل فى ذاته للقرار الصادر فى . . سنة 
لوول فيا تضمئه من #طى المطعون عليه . 

( القضية رقم 9ه ؟ سنة 4 ق رئاسة وعضوية , 
السادة الأسائذة عبد المزيزى الببلاوى وكيل الجاس 


والدكتور سعد ألدين الشسريف وعيد الفتاح نصار 
وعزت عبد الغحسن وأبو الونا زهدى الستشارين ) . 


لفن 
/1! من توقير 9و١‏ 


| ح ابة إدارية : دعوى تأديبية » رفعها؛ قرار 
إعالة ' بي تأنه ٠‏ 


ب - قرار إدارى : اذه من تاررغ صدوره . 
اس لأديب : جزاء بشفض الارجة . 
ده - قرار إدارى ؛ سحيه . 
المبادىء القانو فية : 

١‏ ترقع الدعوى التأديية بأن تودع 
النيابة الإدارية سكرتارية الحكة التأدبية 
أوراق التحقيق ؛: وقرار الإحالة » وتقرير 
الاتهام وقائة شهود الإثيات ويجتب أن 
يضمن قرأر الإحالة سم الموظف » ودرجته 
ومرتبه » ويان الخالفات المسوبة إليه . 


٠‏ فاعدة نفاذ القرارات الإدارية 
من تاريخ صدورها,ء لا تصدق على إطلاقها 
إلا بالنسبة للقرارات الإدارية البسيطة . 
أما القرارات الإدارية المعلقة على شرط » 
فتفاذها رهين بتحقيق الشرط . 

فالأصل فى ظل المادئين ١١٠لو؟١٠‏ 
من القانون 0٠١‏ لسنة ١960١‏ بشأن نظام 
موظن الدولة » انتظار البت فى ترقية الموظاف 
حتى يفصل فمانسب إليههما يستوج بحا كته 
تأديياً . وتعاق الترقيةفىهذه الحالة على شرط 
بوت عدم الادانة فى المحاكة التأديية : 
أى أن قرار الترقية غير بات » معلق على 
شرط ثبوت عدم الإدانة ؛ فإذا ملف هذا 
الشغرط ) وصدر 2 بالإدانة كان من مؤدآه 
أن يصبم قرار الترقية كأن لم بكن . 

م اقتناع المحكة التأديبية بأن 
الموظف يستحق الجزاء خغضاً واحدا 
لدرجته ؛ وقضاؤها مخفض هذه الدرجة 
من السابعة إلى الثامئة » من شأنه أن يجعل 


ترقية الموظف ف أثناء الما ككة إلى الدرجة 


ااسادسة كأنها لم تكن؛ لتخلف شرط 
اليراءة . 

يسع القراق المشادر بسع قز اة 
إدارى كيس م بعد قر أن | عخالفاً للقانون 
بحب سحبه فى خلال المواعيد الجائر فيبا 
السحب ؛ وإلا ظل منتجاً لأثاره القانونية . 


قُضاء المكقة الإدارية العلا ذخ 


اللعية العمومية للقسم الاستشارى 


ا الأقوال فى مذهب الحافية ؛ وأرجم الأقوال 
4؟ من | كتوبر ١597‏ هور أىأى حنيفة الذى ذهب إلى عدم صحة 
أأوصية ( 1 صاحبيه : أن اوسف 


ومنية : اأرتد 3 حكنها 5 القانون ِ تسجيلها . 
وحمدء فقد أجازا وصية الرئد . 


المبدأ القانوق : 
5-0 وصية المرتد باطلة لعدم ألنص ولا جود تسجيل وصية المرئد 0 
عانا ف قانون الوصية 8 فيو خل قبا بأرجح 8 دأمت باطلة 8 


ع العدى الرابع ‏ السنة الثااثة والأر عون 


ممم سس سه ممروط ومع سساح عامستسيل 


2 اك 


ذه 
عكاة أستئناف القاهرة 
"٠‏ من يراليه 64ؤا 

ا 1 - استارة استيراد » تصفيتها ؟ بنك » تفويضه » 
مسثولية مديره ء تضامن ٠‏ 

ب - دليل كتالى ؛ قرينة » عملية مجارية ٠‏ 

اع مسكولية : تقصير فى أداء عمل رسمى ٠.‏ 

داع مدير بنك 5 مسئولية البنك عن أعماله » 
تضامن ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

-١‏ إذاكانت عملية نحويل اسثمارات 
استيراد بضاعة قد تمت «وساطة مثل الينك » 
دون أن يترم الأوضاع المصرفية القومة » 
بإغفاله تدوين العملية فى دفاتر البنك , فإنه 
كون قد ارتكب خطأ شخصيا , لا بعفيه 
من[ ثار وخروجه بعد ذلك من خدمة الينك. 

؟ ‏ ولا قناء ف كس باتعدام الدايل 
الكتانى » فى دين تاوذ قيمته العشرة 
جئيبات لآن الدعوى تجارية بين تجار 
والقريلة يؤخذ ببا فى هذه الدعوى متى 
كانت مقنعة . 1 

الاسم ولاعبرة بقوله بأن الخصم اقيق 
هو البنك , لآن فداحة الخطأ بإغفال تدوين 
العملية فى دفاتر البنك » من شأنها أن تنقل 
المسثولية عن ذلك إلى شخصه , فلا تقتصر 


فقط على الصفة المهنية الى كان يشذلبا وقت 
العملية )وق بذك لتحدر مسءو ليده إلى مستوى 
التقصير فى إنجاز عمله الرسمى , ما أدى إلى 


اضر آر عصلحة المستأ ثقء ودقه الصر 2 


فى تقبع أعماله التتجارية . 

ع ل مادام مدير البنك قد ارتكب 
هذا الخطأ فى أثناء تأدية وظيفته وبسيها . 
فإن البنك الذى حصل على قيمة الفروق: 
المدماة يعتبر مسئولا بالتضامن مع المدير 
عن دفع المبلغ الذى نتج منتلك الفر وق الى 
نص عليها التعوريض الأرسل إلى البنك . 


( استكناف رقم ١437‏ سنة 7/4 ف رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة الدكتور حامى مكرم عبيد وتمد مود 
موسى وحمود أجد مصطن الستشارين ) . 


51 
محكة استئناف أسيوط 
من أبريل ١141‏ 
| ح ناث : حكم , ارتباط القاغى المدتى » 
لقن 03 مدق ٠.‏ 
ب اد براءة : ويدية المسكم ما « مداها . 
الميادىء القانونية : 
١‏ - الادة >.4 من القانون امدق 


تقضى بأنه لا يرتيط القاضى المدق بالحم 


الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا 


قضاء ماك الاستئناف و 


الحم 0 وكان فصله ضرورياً ٠‏ كعنى أن 
الممكة المدنية ملدمة بالفصل قُْ دعوى 
المسئولية الماروحة أمامها طبقأ لما قضى به 
نبائي أمام المحكة الجنائية ء طالما كان قد 
.فصل فصلا شاملا ولازماً فى قوع الفعل 
المكون للأاساس المشترك بين الدعريين 
الجنائية والمدنية » وفى الوصف القانوق 
لهذا الفعل » وف إدانة المنهم ف ارئكاب 
هذا الفمل أو عدم إدانته . 

- الحم الصادر بالبراءة ) جره 
'ةنأول ما كان أصلا موضوع الانهبام 1 
أى الواقمة الى رفعت من أجلبا الدعرى 
العمومية ؛ بصرف النظر عما بكو نقد تضمنه 
الك عرض فى سياق الاتهسام من الوقائع 
والغخاصر اللاخرى 2 الى لا ست الواقعة 
الأصلية وأحاطت با » وكذلك مايرد 
. فى الأسباب مما يكون ضرورياً للفصل 
ف موضوع الاتهام 0 

م اجنم المستاقة » الذى وصف 
مفتش الإنتاج بأنه موتور من الهم المطالب 
بالتعويض ء وأن الخافر على الانهام قد 
يكون مابين الهم ورجال الإنتاج من 


خصومات» لا يقطع فى أن رجال الإنتاج 


وك تعمدوا اتخاذ إجراءات تحسفية صضد 
امتهم للقت به ضرراً وكل ما عناه الحم 
أنء تشكك فى نسبة المتهم إلى المطالب 


بالتعويض» لسهبا هذه الخصوماأت ٠.‏ 


والحم الجناق ١‏ بشعر ضص أبحث وفوع 


الخطأ فعلا من رجال الإنتاج ومأ ورديه 
من أسباب يستند إليها المطالب بالتعريض 
لا تكون له صلة بدعوى الممئولية أمام 
المحكة المدنية » وتضحى طليقة الحرية 
فى تقصى خطأ رجال الإنتاج من عدمه . 


الما 

د . . وعاأن ماساقء الستأنفون . . أن 
تحكمة أول درجة لم تعن بإئبات ما بين السنأنف 
عليه والسيد جرجس ميل دن خصرمة » 
مكتفية مما جاء فى 11 3 القاضى بالبراءة دن 
أن مفتش الانتاج سالف الك كر موتور مف 
انهم » واعتيرت لهذه الواقعة حجية أمام القاضى 
المدقى حالة أن ركن الخطأ لم يكن عمل محث 
أمام القاضى انا حق إصدر فيه حكناً مقيداً 
القاضى المدنى ؛ وإما اقتصر محثه على ثبوت النهمة 
الوجهة إلى الهم هذا النص صحح فى القاثون 
ذلك لأن المادة .4 منالقانون المدلى تقضى بأنه 
لايرتبط القاضى الدتى بالحسم النائى إلا 
فى الوقائع الى فصل فيا هذا الي وكان قفصله 
ذه ضرورياً » عمنى أن المحكمة المدنية مازمة 
بالفصل فى دعوى المسثولية اللطروحة أمامها طبقاً 
لا قذى به مبائياً أمام المحكمة الجنائية , :طلم 
كان قد فصل فصلا شاملا ولازماً فى وقوع الفعل 
المسكون للاأساس المشترك بين الدعويين الجنائية 
والمدئة وفي الوصف القانوتى لهذا الفعل » وفى 
إدانة امتهم في ارتكابهذا الفعلأو عدم إدانته » 
فإذا فصلت المحسكمة الجنائية فى هذه الأمور أإنه 
كقنع على الل اك المدئية أن ن تعد غيتها وفى ” 
خصوصة الحم .القاضى بالبراءة فإرف حجيته 
تثناول ما كان أصلا موضوع الاغهام أى الواقعة 
أانى رفءت من أجلبا الدعرى العمومية - وذلك 


1 العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأر يعون 


صرف النظر عما مكون قد تضمنه الح عرضاً 
فى سياق الانهام من الوقائع 
ااتى لا بست الواقعة الأسلية وأحاطت بها وكذلك 
ما يرد فى الأسباب ما يكون صُرورياً لافصل فى 
موضوع الاتهام . 

دوعا أنه علىهدى هذه المادىء وعراعاة أن 
أساس وعوى التعويض الخحالة هو ما قارقه من 
رحال الإقتاج من ذطا متعمد وليد خصومة ينهم 
وبين الطالب بالتعريض» وان هذا الخطأ قد أدى 
إلى وقوع الضضرر عهذا الأخْير فإنه ببين منمطالعة 


تحكمة الجتح المستأنفة . 


المطااب بالنعويض 0 إنه وصف مفاش الإنتاج أنه 


. الذى سئكند عله 


الأخير قد تقدم يعدة شكاوى سابقة ضد رجال 
الإنتاج وأن الحافز على الاتهام قد يكون ما بين 
الهم ورجال الإتاج من خصومات أ وهذا 
الى أورده احج لا يقطع فى أن رحال الإنتاج 
قد تعمدوا امخاذ إجراءات تعسفيةضد امتهم أ مقت 
به ضرراً وكل ماعناء الحسي أنه تشكك فى أسبة 
الأمر الذدىيدل عليه ماورد بأسبابه بصددالتحدث 
عن مهمة حيازة كحول من عملية تقطير خفية من 
أن مجرد القول بأن رجاك الإنتاج وجدوا 
« الدست » النحاس فى غير مكانه فإن هذا القول 
منهم وحده لا يكنى لإثبات أن الممهم قط ر كحولا 
ع بإستوحت العقاب . 5 


و وعاآن الحسم الجن . .لم يتعرض لبحث , 


وقوع لطا فعلا م رجال اه وهو مناط 
المسئولية فى هذه الدعوى ومن ثم ثم فإن ماورد به 
من أسيابيستند إليها الطالب بالتعويض لاتكون 
له صلة بدعوى السثولية أمام المكمة الدية » 


والمناصر الأخرى . 


ومن مم تضحدى هذه الله -كمةطلء قة الخرية فى تقصى 
ما إذا كان بمة خطأ قد وقع من رجال الإنتاج 
دن عدمة 6 . . 

( اسكافات ارقام 4+هاوهه٠‏ و544١‏ سلة 
عق و4 سنة م ؟ ق مدلى رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة مد كامل البهتساوى رئيس الحكة وساى 


لأصر وخمد ور الدين عوس المستشارين 5 


5 
محكة استئناف أسيوط 
5 من أبر بل لكقا 
استكناف : 
المدأ القانوق : 

يجب لاعتيار الاسئناف هر عى المبعاد 

أن يتم دفعه فى خلال الآجل القانوق 
ا مضر وب » أى أن ميعادّه يلمى بأنتهاء 


ميعاد ِ مسافة . 


أليوم الاخير منه )2 لآنه ميعاد ناقصس ف المعنى 
القااونى ؛ ويضاف إليه ميعاد مسافة طيقاً 
للبادة ١١‏ من قانون المرافمات ( معني أنه 
يكب أن شم رفم الاسكئناف فَْ ميعاد غاشه 
البوم الأربعين التالى لإعلان الحم مانا 
إليه ميعاد المسافة 2 وإذالم يكن هذا اليوم 
عطلة رمعية فقدك وجب أن م فيه تقديم 
الصحيفة إلى قم الكيتاب الختص . 


( استشاف رقم" م ؟ سنة ه؟ ق بالهيثة السايفة ) . 


0 


ذوفن 
محكمة استثئئاف القاهرة 


م١‏ من مارس ١5و(‏ 
إعذار اللدين: طريقتهف المسائل المدنية :. يي التجارية 0 


فرقهما . 


قضاء مما 1 الاستشاف 15 


المدأ القانوق : 

إعذار المدين ف المسائل المدنية يكون 
بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار » ويجوز 
أن يتم الإعذار عن طربق البريد عل الوجه 
المين فى قانون ألمرافعات . 

أما فى المسائل التجارية فيك أن يكون 
الإعذار بورفة غير رسية وفنأ للمرف 
التجار ى ؛ بل باق جرد الاخطار الشفوى 
إذا كان العرف التجارى يقضى بذلك . ,. 
والمبم أن مجىء الدائن ما يثيت أن الاعذار 
قد تم على هذا الوجه . 

امير 

« .. ومن حيثإن المقد محل النزاع ينطوى 
على عملية نجارية ولم مجادل المستأ نف عليهفى طبيعة 
هذه العملية من ناحية تجاريتها , أنه لم ينكر 
استلامه للخطابين المرسلين له من الستأتف . . 
وقال بأن هذه اللطابات أرسلت بعد الوعد 
المحدد لتنفيث العقد ؟ فإنه باليناء على ما تقدم ترى 
هذه الحكة بأن المستأنف قد قام بإعذار 
الستائف عليه الإعذار الكافى , الذى برتب 
استسفاقه للئتءويض الاتفاق النصوص عليه بالعقد » 
لتخلف الستأنف عليه عن التنفيذ » هذا بالإضافة 


إلى أن الإنذار الرسمى الموجه من الستأنف إلى 


الستأئف عليه ينطوى على حث المستأنف علية | 


لندارك الأمر بالتنفيذ العينى » وإلا حق إلزانه 
بالتمويض ؛ وكان فى مكنة المستأنف عليه أن بنفذ 
العقد بعد هذا الإنذار لتفادى الالمزام بالتعو بض 
وهذا هو المفهوم الشمنى للانذار . .. 6. 

( استقناف رقم ؟١‏ سنة لالاق تجارى رئاسة 
وعضوية السادة الأسائذة تمد رضوان حجازى وكامل 
سيدتم ويوسف راشد الستشارين ) , 


الا 
محكة استئناف القاهرة 
ومن مايو 51ها 

مام : توقيعه ستداً إذفياً بصفة كونه عامياً » مدى 
دلالته على ااذه التجارة حرفة .عتادة . 

الميدأ القانوق ؛ 

بجر د. توقيمع الممستأ تف عليه الثانى »وهو 
يحترف مباة الحاماة؛ على الس:دات الإذنية 
كضامن متضامن » لا يقطع فى ذاته بأنه 
امخذ التجارة حرفة معتادة له حتى ولو كان 
الدين المضمون دنأ تجارياً : 


م 

.. ومن حيث إنه بالنسبة لاستأنف عليه 
الثانى الأستاذ .. » فإن الحكنة تلاحظ أنه وإن 
كان قد وقع على السئدين الإذئيين موضوع 
الدعو ى كضامن متضسامن , إلا" أنه وقع عليبما 
يوصفه محامياً هسب »2 وليس بصفة كوه 
شرا متضامنا فى شركة . . 

« ومن حيثإن الإفلاس فى الكشمريع الصرى 
نظام مقصور على النحار وحدثم , أما غير التاجر 
فجوز شير إعساره مى أصبحت حقوقه غير 
كافية للوفاء بديونه المستحفةالأداء. والتاجر في نظر 
ااقائرن هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية 
واغذها حرفة ممتادة له » وسواء فى ذلك 1 كان 
فرداً أم شركة. ومجرد توقيع الستأثقعليه الثاق 
وهو ترف مهلنة الحاماة على السندات الإذنية 
كشامن متضامن لا يقطع فى ذائه بأنه اتمذ من 
النجارة حرفة معتادة له» حق يتمكن إضفاء الصفة 
التحارية عله » <ق ولو كان الدبن المضمون ديزا 
تحارياً والستأنف لم يقدم دليلا يننى به المهنة 


7 العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأدبعون 


الظاهرة الستأف عله الذ كور وهى مهنة 
الحاماة » الى قرنت بتوقيعه على السندات الإذنية 
موضوع هذا التداعى تما يتعين معه د فض الاستئناف 
بالنسبة له وتأسد الح الستأءف فم قفى به من 
رفض دعوى الافلاس الموحهة ضده . . © . 

( القضية رقم ه42 سنة الاق تجارى بالشيئة 
السايقة ) , 

أ 
محكمة استئناف القاهرة 
1 من مأو 1و١‏ 

ات افلس : أ#قيق الديون » دن صادر به حم 
تفال . 

ب - فززة الارتياب : علم الدائن باختلال أشغان 
الدن . 


ل استئاف : طرح طلبات «وضوعية لم تبد 
أمام الدرجة الأولى . 

المادىء القانونية : 

8 التقديم بالدين وعرضه عل 
التحقيق واجب!-كل الديون» سواء أكانت 
ثابتة فى دقّد عرف »: أم فى عقد رسمى »2 
أم بمقتضى أحكام حائرة لقوة الثىء المقضى 
به . فلا محل للتمسك بحجية أ الأداء 


الصادر لالستأنف ضد مدينه المفاس قبل 


وَكل الدانين إذ أن هذا الاخير فى محال 1 


تحقيق الدين والمتاقضة فيه : [ئما مثل جماعة 
الدائنين أنى تعتبر من الغير بالفسة لالبدين 
المفلس, فلا تسرى عليها تصرفاته . وذلك 
خلافاً للدائتين أنفسبم , الذين كانوا 
عبر ون خلفاً للدين قبل إشهار إهلاسهء 
قتسرى عايهم -قصرنانه الخالية من الغش . 


؟ ل للحكمة استيعاد الدين الذى 5 
فىفترة الارئاب » فىوقت كان المستأئف 
وكيلا وحامياً عن المدين ٠‏ ويعلم علل. وجه 
الثبوت واليقين باختلال أعباله : تطبيقاً لليادة 
من القانون التجارى . 

؟ - إذالم يدخل الدين من المناقضة 
المطلروحة على ممكنة أول درجة ؛ بل جاء 
ذكره عرضأ فى ضر تحةيق الديون ؛ امتنع 
طر ده على محكة الدرجة الثانية » إذ لابجوذ 
أن يطرح عليم! طلبات موضوعءية ل نيد أمام 
حكمة الدرجة الآولى إلا ما فصلت فيه هذه 
المحمكة ودفع عنه الاسئئاف . 


لصيو 

أولا ‏ إن .الغرض من إجراء محقيق 
الديون فى نظام الافلاس هو حصر ديون المفاس 
والتحقق هن حتها وجديتها . وأن الاحقيق 
يستازم لخصاً وتدقيقاً لاقصاء الديون الى مختلقها 
المفلس للاضرار بدائنيه ولو امهم بضخامة 
النزاماته لبحملهمءلى قبول الصلح معه ؛ ولاستبعاد 
الديون الباطلة أو الى انقضت بالوفاء أو بالتقادم 
أو بغير ذلك من أسباب انقضاء الالنزامات . 
ومن جهة أخرى فإن . التقدم بالدين وعرضه 
على التحقيق واحجب الكل الديون »2 سواء كانت 
ثابتة فى عقد عر فى » أو فيعقد رسمى ؛ أو عقتفضى 
أحكام سسائزة لقوة الثىء القضى به ( محسنشفيق» 
الافلاس جح ؟ الطبمة الأولى بند ع و باع 
ومراجعة بالمهامش بصفحة سباه.» وجاء مها أن 
ااغرض من محقيق الديون التأكد من محتها 
وهؤ بهذا الوصف يتناول موضوع اق ؛ 
والافلاس لعلى حسن بونس بند م. م ؛ وبون 


كاثورئو جب طبة عو بند بارع وند عو 
وتالبروبر سيرو فى الافلاس < ؟ طيءة اميه بند 
؟؟! والهامش ؟ ص بإلم" ؛ ورسيروقرجه 
إفلاس بند مو/ا؟ وغيرجم. . ) أما البنود الى 
نقليا المستأ نف فى صحيفة الاستئناف عن مؤلى 
الد كتور مسن شفيق والعلامة ليونكان » فلا 
عمل للاستشهاد مها على عدم ضوع الديون 
الثابتة بأحكام قضائرة لاجراءات محقيق الديون » 
إذ أن العبارات المستشهد بها إعا وردت فى باب 
آثار الافلاس خلال أثرة الارتئاب » وكيف أن 
لوكيل الداثنين ان فى الطعن في الأحكام الصادرة 
ضد افلس فى فترة الاراب بالطرق العادية 
أو غير العادية » هتى كانت مواعيد الطمنئ عند 
إشبار الافلاس مازالت قائمة» م يجوز له أن 
يعترض علها متى صارت نبائية بشسرط إثبات الغش 
من عا اللفاس أو تراطئه أو إغاله وققاً 
لأحكام المادة ٠هغ‏ من قانون المرافعات الخاصة 
باعتراض الخارج عن الخصومة , 

على أنه لا حل لقسك المستأئف محية أص 
الأداء الصادر له ضد مدينه المملس قبل وكيل 
الدائنين , إذ أن هذا الأخير فى عال محقيق الدبن 
والمناقضة فيه إعا عثل جماعة الدائنين الى تعتبى 
بالنسية إلى المدين المفلس من الغير » فلا تسرى 
عليا تصرفاته 4 وذلك خلاداً لادائين أنقسهم 
الذدين كانوا يعتبرون حلفا للمدين قبل إشهار 
إفلاسه؛ فتسرى عليهم تصرفاته مادامت خالية هن 
ااغش ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فلا عكن 
لمستأنف أن مجنح إلى القول إلى أن إخضاع 
الدين الثابت عي اتهاى لاتحقق ينطوى على 
إهدار لقوة الأعي المتقغى به » ويؤدى إلى ثتيحة 
غير مستساغة قانونآ هى أن امدين كامل الأهارة 


لا يستطييع أن بتفادى الزامه حية <؟ صدر 


صُذه هى أصبيح نهائياً : و سكن هذا المدين 
بعيئه يصبح قادراً على الافلات من هذه الحجية 
إذا أشرر إفلاسه أو استعمل حته فى الاءتراض 
على ديون دائنه ؛ لا مكن الستأنف أن نح 
إلى ذلك بعد أن أوضحت المكمة أن المعارض 
أو المناقض فى الدين ليس هر المدين » وإما هو 
وكيل الدائنين الذى عثل جماعة الدائنين » وهى 
من ااغير 5 تقدم ولم تكن طرفاً فى أعن الأداء 
الذى يتمس.ك به اأستأنف حت سيرى علها . 


ثانياً ‏ أنالمسم المستأئف إذ قغى باسقبعاد 
مبلغ دوه" جنم وعدم قبوله فى ااتملرسة لعدم 
جديته ؛ لبقم قضاءه هذا على مجرد أنوال المدين 
الفلسقسب » وإعااستند أإضاً إلى ما استظهرته 
الحكمة من نشوء هذا الدين فى فترة الارئياب » 
وفى وقت كان ااستأنف وكيلا وحامياً عن 
المدرن ؛ ويعلم على وجه الثبوت واليقين باختلال 
أعماله . . , الأمى الدى مل التصرف فى ذاته 
باطلا عملا ينص المادة يم؟؟ من قائون التحارة » 
اانى نيز الحم مطلان مثل ه-_دًا التصرف إذا 
ثبت أذ قد وقم فى ترة الارتتاب » وكان الدائئ 
عالاً باختلال أشغال المدين فلا محل إذن لا شيره 
الستأنف من أن الحم الستأنف قد أخطأ 
فى تطبيق قراعد الاثبات القاثونية بالاستناد إلى 
إثبات صورية التصر ف إلى أقوال للدين » فيحين 
أنه لاوز إثبات العورية بين التعاقدين إلا 
بالسكنابة » إذ قد غاب عن ذهن الستأنف أن 
المي الطعون فيه إما أسس قضاءءه على توافر 
شروط المادة ,روم مجارى » الى نير إبطال 


هذا التصرف وذقاً ا قم تقفصله ١‏ 


ثالثاً س أما فها تعلق بلغ السائة جنه 
الفول 3 أتعاب المستأتف عن سنة دمةاء 


اع العدد الرابع السنة الثالثة والأرعون 


فقد ثبين لهذه المحكة . . أن ااستأئف لم يضمئه 
طلية المؤرخ 19/؟/لاه ةا ٠»‏ وإتما أشار إليه 
٠‏ احج 
المستأنف . . قفى ف المناقضشة . دون أن عس 
مبلغ الستهائة جنيه سالفة البيان تأسيساً على أنها 
لا ندل ضمن موضوع المناقضة المطروحة على 
المحسكة بالرغم من إشارة المستأنف إلى هذا 
الميلغ فى مذ كرته » ولا كانت القاعدة القائونية 
أن الاسئثناف لا يطرح على محكمة الدرجة الاانية 
إلا ما رفععنه الاستشاف من قضاء حكمة الدرجة 
الأولى وأنه ترئيباً على ذلك لا يطرح على محكمة 
الدرجة الثانيةطليات موضوعية لم تبد أمام محكمة 
الدرجة الأولىكا لا يطرح علبا من الطلبات 
التى عرض على حكمة الدرحة الأولى إلا مافصات 
فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستثاف » وذلك 


عرضاً فى ,عضر محقق الديون . 


لحكمة ت#سريعية هى أن الاسئثناف قد شرع 
بقصد لكر 3 الحسيم المطعو ن فيه » قلاءتصور بة 
خطأ ينسب إلى محكمة أول درجة فى أعس ل يعرض 
عليها » أو عرض علبها ولم تفصل.فيه لدبب ماء 
وذلك كله تطبيقآ لأحكام المادة .و.غ مرافعات 
الى تنص على أن : « الاستشاف ينقل الدعوى 
غدالتها النى كانت علميها قإلى .دور حسم الستانف 
بالنسية لار فم عنه الاستثناف فقط . . » 

( استئناف رقم 58 سنة هلاق تجارى بالهيثة 
السابقة ) , 


9 من ,ناير ١5٠‏ 
حجر إدارى : تنفيذ » ساد ::فيذى ؛ ق مرائعات 
م لاه؛ ء أعر عال ؟ من مارس ١48٠١‏ و 5؟ من 
مارمن وعرسوم بقأنون هه لسنة قفاوا 
وق م١٠‏ "*سلة ومور, 


+ 


. الممادىء القانونة : 

١‏ -المفبوم أن الحجز الإدارى يوقع 
بناء على أم من المدير أو المحافظ لأنه هر 
الرئيس للمديرية أو المحافظة , دون حاجة إلى 
إذن من القاضى . 

؟ - الاستناد إلى ما ثبت من المديونية 
فى العقدين اكوم بيطلانهما لا يتضمن 
نقصأ للحك النهاق الصادر ببطلان العقدين 


باعتيارهها يتضمئان رهناً رسيا . 
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« . . وحث إن السببين الأول والثانى من 
أسباب الاستثناف بنيا على القول بوجوب 
أن محصل ااتنفيذ بالطريق الادار ى عوحب مسزد 
تنفيذى » وأن السند التنفيذى الذى موز التتفيذ 
عوجيه هو من ااسنداث المشار إلمها في المادة لامع 
من قانون امرافمات وهى : الأحكام والأوامر 
والعقود الرسمية والأوراق الأخرى بالتى يعطهها 
القانون هذه الصفة » وأن أحس المدير أو الحانظ 
لايصاح أن يكو ن سندا تنفيذيا » وأن التتفيد 
بعقدى الرهن المحكوم ببطلائهما يتضمن نقد 
لج نال جاز قوة الأمر اللقغى به . 

« وحيث إنه يتبين من مراجعة نصوص 
الأمر العالى الصادر فى ه٠‏ مارس سنة ١/مر؛‏ 
بشأن الججز الادارى أنهاخات من بان السئد 
التنفيذى الذى بو قع الحجز عقتضاه » إذ نصت 
اللادة الأولى مندعلى أن عدم دقع الأموال والعشور 
والرسوم فى مواعيد استحقاقها القررة اسدادها 
بناء على اللوانح والمنشورات إستوجب إجراء 
الجن . ونصت المادة الثامنة منه على أنه يتوقع 
الحجز ععرفة مندوب المدبرية أو المحافظة مصحوياً 
بشاهدين . ونصثت المادة العاششرة منه على أنه 


قبل توقيع الحجز على العقار بشهر يعلن على 
بد مندوب المديرية أو الحافظة الكائن بدائرتها 
ذلك العقار إلى صاحيبه المعروف لدى المصلحة 
فى شخص واضع اليد عليه . وكذلك خلت نصوص 
الأحصس العاللى الصادر فى ؟؟ مارس سنة ١98.٠.‏ 
هن سان السئد التنقيذى الى يو قم الحجز عقتضاء » 
ولسكن المغبوم من سراق النصوص فى مموعبا أن 
الججز الادارى بوقع ناء على أس مري المدر 
أو الحافظ لأنه هو الرئيس المديرية أو الحافظة 
ويؤكد هذا اللظر أن المادة الثانية من القانون 
رقم برءع لسئة هوف في شأن الحجز الادارى 
نصت صراحة على أنه لا يجوز امساذ إجراءات 
الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير 
أو رثيس المصلحة أو الحائظ أو المدير أو ممثل 
الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من 
ينيبه كل من هؤٌلاء فى ذلك كتابة . 

وهذا القانرن وإن كان قد صدر فى + ؟ 
بونيه سنة م6هؤا أى عد مرسى امراد الإدارى 
الخاص بالدعرى الحالية الذى تم فى فبراير سنة 
' وفوا غير أنه إستدل من نصوصه ومذكرته 
الإيضاحية أنه أراد إقرار ما كان متبعآ بالقوانين 
السابقة بشأن الأمر بأماذ إجراءات اطجز, 
وإن كان قد اشترط أن يكو نالأمر كتاباً »وأجاز 
أن يصدر الأمر من يذيبه كل من المتصوص 
عليهم فى المادة السالفة الذكر . وترى هذه 
لمحسكمة أنه لاحل إطلاقاً لاستصدار حم قضائى 
بالمديونة كا برى الستأنف فى مذ كراته » وتتفق 
المحسكة فى هذا الرأى مع ما ذهبت إليه مكة 
أول درجة ؛ لأن الفول بضرورة استصدار سَ 
قَضائ لإمكان التحصيل بالطريق الإدارى وفقاً 
للأمر العاإلى العادر فى معام] هذا يتعالى مع 
الغرضٌ الى توخاه الشسرع من التنفيذ بالطرق 


الادارية » بل يؤدى إلى تعطلى النصوص الخاصة 
بذاك وغ ليا عدعة الجدوى . وعكن الاسرتهداء 
بما جاء فى لارسوم بقانون رقم مه الخاص بالحجز 
الادارىالصادر فى “ا سبتمير سنة 15158 إذ نصت 
الادة الأولى دنه على أنه فى حالة تأخير دقع 
الامجارات أو أى مبلغ مستحق الحكومة عن 
الأملاك الأميرية الخاصةأو العامة » يوز لاحكومة 
من غير ساجة إلى إذن من القاضى ومع مراعاة 
الشروط النصوص عنها في هذا القانون » أذ توقم 
الحسيز طِ الغار والحاصلات الوجودة فى هذه 
الأرض ٠.‏ الل للتأ كد بأن هذا لأرسوم بقانون 
وغيره من القوانين!'صادرة بشان اأجز الادارى ٠‏ 
لم يتصد إطلاقاً تدخل الفضاء للاذن بتوقيع الحجز 
أو للسير فى التنفيذ فما ,تعلق بالح<دوز الادارية » 
بل ١‏ كا فى بالأمر السادر من الدير أو الحافظ 
فى هذا الشأن . 

« وحيث إن ما ذهب إليه الستأنف من أن 
التنفيد الادارى الذي نم عقدى الرهن امكو 3 
مطلائهما يتضمن نقضاً 6 مها لى حاز قوة الأدر 
القذى بهء فيه خلط يبن بطلان عقدى الرهن 
القار إلبما باعتيارهما يتضمنان رهناً رسيا ؛ 
وبين حجيتهعا باعتبار أنهما يصلحان لاثبات 
مديوئية الشسركة الصناعية المشتركة للبنك الصناعى 
من الدين .ولا ترى هذه الحكدة أن في الاستناد 
إلى ما ثبت فى المقدين المحكوم بيطلاتهما 
فى للديونية »ما يتضمن نقضاً اذلك الحم اللهاق 
الذى قفى ببطلائهما ؛ لأنه ايس فى هذا الاستناه _ 
ما عس قرة الأمر الفذى به نظراً لأن التنفيذ 
الادارى ليؤسس على ماتضمنهالعقدان المذ كوران 
من الرهن ؛ وإعا عم بناء على أمر الحافظة ما تقدم 
وهو مننى على مديوئية الشركة الصناعية الشتركة 
للبنك السناعى » تلك المديونية الثابتة بالعقدين 


ا العدد الرا.ع السنة الثالثة والأربعون 


المشار إلمروماء وبغيرهما من' الكتب المتبادلة بين 
اللشمركة المذ “كورة والينك الصناعى » ومن بينها 
كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ بوم 
ه ]يع ١6‏ .. وهذهالمدديونية لا تنكرها الشركة 
ذائها س ويتمين ما تدم أن السببين الأول 
والثاتى من أسباب الاسئناف فى غير محليما 
ويتعين رفضهما. . ) . 

( استئناف رقم ٠١١‏ سنة #5 ق مجارى رئاسة 
وعضرية السادة الأساتذة نجيب سعد وحن محمد خالل 
وود توفيق اسماعيل الاستشارين ) . 


34" 
كة اسقناف القاهرة 
؟” من مارس .و١‏ 
| -- مطدن : استغلاله . 
ب اس اقلاس : شبيره . 

المبادىء القانونية : 

1 المستأنف عارس التجارة : وأنه 
اتخذها هبنة ممتاذة » بدليل أنه أقر بأنه 
تاجر » وأن للدائنين الى فى إقاءة دعوى 
الإفلاسضده ؛ وهو يستغل مطحئأ للغلال . 

؟ ل عدم قيد المستأتف فى السجل 
التجارى » أو امتناعه عن امخاذ محل 
5 مكتب يخارى , لا يملع من إشهار 
إفلاسه إذا كان يحترف التجارة فى الواقع . 


امكو 

«.. وحيث إن الشسكمة ترى على حلاف 
ماذهب إليه وكيل الدائنين أن المستأنف بارس 
التحارة وأنه اذ هامهنة معتادة ولا أدل على ذلك 


من أنه أقر في المحضصر . . الذي قدمه السيدان 


كال ورشاد جرس لوكيل الدائنين . أنه تاجر 
وأن لما الحق فى إقامة دعوى الاملاس ضده إذا 
لم يسدد الدبن المستحق لها ول يقم الدايل على أن 
هذا الاقرا ركان ولد الغش أو الاكراه , هذا 
من ناحة ومن ناحية أخرى فإنه سين من تقرير 
وكل الدائنين ذاته أن الستأنف تعددت أوحه 
نشاطه فى المدان التدارى فد ثبت أنه ستغل 
مطحناً لاغلال لم بزل مديناً مخزء من أنه وهو 
مرفق من مرافق الصناعة التحارية المعروفة , ولا 


| يسع هذه الحسكمة أن نشاطر الرأى الذى أثاره 


وكيل الدائين من أن المطحن مكمل ازراعة 
السأنف ذلك أنه لا سل أن يقتصر استغلال 
هذا المطحن على طحن ما برد إليه من الأطيان 
الزراعية ااتى علكها أو محوزها الستأنف وهى 
باعترافه قد تضاءات إلى ثمانين فداناً وردت 
فىتكايفه الرسمى بل أن الواقع أن هذا المطحن 
إنما أعد لاستقيال الغلال أياً كان مصدرها بقصد 
الحصول على أرباح نجارية إلى جانب أنه ينضح 
بما أورده وكيل الدائنين فى تقريره أن الستأئف 
قد تعاقد مع عدد من التجار على توريد كيات 
من الأقطان تفوق ما تنتجه أطيائه وأنه سحب 
على عةودها أموالا كم سدادها م ل 3 
بالنزام التوريد الذدى تعاقد عليه وفى ذلك ما يدل 
أنه #اوز حدود الزارع حسن النية الذى يع 
أفطانه لتاجر القطن فى <دود صفته الزراعية 
وتعداها إلى طرق باب الضاربة والتحارةالخاسرة 
على نحو يذىء بالاستمرار والتخلف عن النزاماته 
أما عدم قيد اسم المستأنف فى السجل التجارى 
أو امتناعه من امخاذ محل أو مكتب نجارى له فلا 
محديه ثفعاً لأن ذلك لا عنع من إشهار إفلاسه 


إذاكان محترف التجارةفى الواقع » وكان قد توقف 


عن الدفع على الوجه الحم الذى أيائه الحسم 


قضاء عا 1 الاسقاف 


المستأنف وبذا تسكون ججيع الديون المستحقة 


عله حالة الأداء يآ كان الباعث عليبا وواضح 
أن السكره بصفة الزارع هدقة اقيق هو درء 
حطر الافلاس عن نفسه. . ع . 


( استئناف رقي لا١٠ه‏ سنة 5ل ق مجارى رئاسة 
وعضية المادة الأساتذة الدكتور حامى مكرم عبيد 
ود المهدى اللسيرى ود مصمانى عوبى المتعارين ( 


186 
مكة استثناف المنصورة 
«لامن أو ير ١11٠‏ 
١س‏ تقل : عمول ؛ مسئوليعه , 
به سس عقد نقل ؛ مسئولية ؛ سقوطها عفى الدة . 
ح سس سائق : مسكولية العمول ( أمين النقل ) . 

الميادىء القازونية : 

, من القانون التجارى‎ ٠١ الأدة‎ - ١ 
الى منعت صاحب البضاعة الى بددت أوسرقت‎ 
فى الطريق من الرجوع على عمول الاقل‎ 
ممم أمة تطتامصوه كته ,عتتوذة تمتصامن‎ 8326, 08 
نأ"01 ررق هما بعد أ كثر من ماقو مأاستثفت‎ 
من حكنها حالة ااخش : وذلك عملا باللمدأ‎ 
القانوق الآولى القديم الذى يقول : إن‎ 
الغش بيبطل التصرفات ححكافة » وهى‎ 
: القاعدة المعروفة منذ عهد الرومان بعبارة‎ 
والسرقة من‎ ٠ لأيسنات متسصس كمر‎ 
أظبر حالات الغش . ويسرى هذا الاستثناء‎ 
حى ولو كانت السرقة قد وقعت من اتباع‎ 
: أمين النقل لاا منه شخصاً‎ 

م المسئولية المثرنية عل عقد النقل 
تتحول تلقائياً من مسئولية عقدية إلى 


فك 


مسد لية تقصيربة فلا بسقط اق فى إقامة 
دعوى التعريض عقّى ثلاث سنوات فحالة 
سرقة البضاعة فى أثناء الطريق : عملا بالمادة 
وار من القانون المدى . ذلك بأن المادة 
المذكورة لم تتعرض للإاترامات العقدية » 
بل للمسئولية اللدنة المؤسسة عل البنحة 
أو هبه المع رمن غين المبشساء أن 
عقدأ مدفيأ ( أوتجاريا) تتحول السئولية 
عن عدم تافيذه تلقائياً إل مسو ليةتقصيربة, 
إذ لو صح ذلك لأصيممعمول التق ل المتتخلاف 
عن التنفيذ يسيب السرقة الى وقعت منه 
أو سن أتباعه 1 أسعد حظط من أى شخصس 
متخاف آخر ف عقد مدل أ يجارى م 
تحصل مله مرقة أو :يديد » وهى ننيجة غير 
منطقية وغير مستسافة عقلا . 

ب تزول مسؤولية متعهد النقل قبل 
صاحب البضاعة , إذا كان هذا الآخير هو 
الذى أحضر له السيارة وسائقبا وأمره 


باجراء التق لعليبا. أما إذا كان من أحضر له ا 


السيارةشخ ص آخر لايمثل صاحبالبضاعة فى 
هذاالتوع من العمل »وقبل أمين النقل السيارة 
وتعاقد مع سائقها فعلا بأن أعطاه أجرته 
وثمن الوقود ؛ فيعتير مسؤولا عزه ؛ لأله هر 
الذى اختاره وكان له <ق الإشراف عليه . 
والمسؤواية تببى على هذا الأساس . 

امكو 

د« . . وحيث إن المستأنف عليه قد أقر بأنه 
ارئط قبل الشركة بملاقة تعاقدية مؤسسة علي 
التعبد بالنقل , ليس فقط فم يتعاق بالعالى عشمرة 


اع العدد الرايع السنة الثالثة والآربعون 


بالة التى أوصلبا فملا إلى الأسكندرية بل بالنسبة 
للحشير بالا تالباقية أيضاً » بدايل أنه دون فى دفثره 
الخاص به كأمين للنقل كل بيانات سند الشحن 
الخاص مهذه السكدية الياقية واعتمد اختيارااسائق 
والسارة ثم نقد هذا السائق عا يكفى لويد 
السيارة من الوقود » ورا يأجر هذا السائق 
أيضاً ؛ ومن يقوم بذلك يعتير وكيلا بالعمولة للثقل 
ماهم قطةة ع0 عتتقصده أسسمتسصدم علا وككلا 
بالعمولة بالمنى الضيق كا مخاول الستأنف عليه 
أن بصوره لليحكة » وتقطع المادة “ره من قانون 
النجارة فى صحة التفسير الذى تقول به المحكمة » 
فقد تكلمت المادة المذ كورة عن الوكيل 
( أو الأمين ) بالنقل الذدى يعبد إلى وك آخر 
من الباطن بتقل ما اللزم هو بنقله » فقالت إنه 
يكون مسثولا عن أفعال هذا الأخير إلا إذاكان 
صاحب البضاعة هو الى عينة بنفسه . 

2 وحيتث إل السيد | غبد العظم الزهيرى 
أنكر فى التحقيقات أنه هو الذى 8 السرارة 
إلى المستا : نف عليه ومع ذلك مفقمع افتراض 
أنه هو الذى أحضرها فبذا ما كان عف أمين 
التقل من المسؤولية » ذلك أنه من الخطأ أو من 
التجاوز فى الول أن سند إلى السيد الزهيرى أنه 
كان عثل الشركة فى تعبين السيارة واختيار 
السائق , لأنه لم يكن إلا « ملاحظ شحن » » 
أى شرف على وضع البضاعة فى السيارات 
وتستيفها فها بطريقة لاتضر بهافى أثناء السفر » 
وكذا عد مفرداتها وإثبات هذا العدد ونوع 
البضاعة فى دفتر أمين النقل » وهو ما قام بد فملاء 
ولذا ققد كان الاحتياط الأول الذى كان على 
المستأنف عليه واجب القيام بة هو إما أن #صل 
على مواققة المسؤولين فىالشركة عنهذا الاختيار 
لاسيارة وللسائق » وهو مالم يفعله » أو ينتظر 


.وما آخر حقتعودإليه ساراته الخاصةوسائقوها . 
على أن المحمكة لا تأخذ برواته . . 

د وحيث إنه ترتييآ على ما تقدم يكون 
السيد ]| مود النساق ل وهو بم مبنته التى 
عارسها .« أمين للنقل ») - مسؤولا عن فد 
العشرة بالات التى قبل نقلبا إلى الأسكندرية 
قر قت أو بددت. 

ووحث إن الدفع الى يثيره هذا 5 
بسقوط اق عطالبته بالتعويض عضى ١8.٠١‏ بومآ 
وفقاً للمادة غ١١‏ من قانون التجارة على غير 
أساس ء . . لأن هذا التقادم الجزافى لا .عمل به 
فى حالة الغش ٠»‏ وذلك ليس فقط تملا باليدا 
القانرق الأدفى التقليدى الذى يقول « إن الغش 
سطلكل التصسرفات ”المصباط وتخصده متتدع1» 
بل لأن هذا الاستثناء قد نصت عليه المادة غ١٠‏ 
ذاتها نصآ صرععاً اسماً » وليس هناك غش 
أ كثر ظبور؟ من ضياع البشاعة بطريق السرقة 
أو التبديد , سواء أحصل ذلك من أمين النقل 
نفسه أو :من أتباعه 69 الذين عينهم 
بدله للقيام مهذا التعيد . 

« وحيث إن المستأنف عليه أثار أنه حتى 
على افتراض أن بمة سرقة قد حدثت من السائق » 
فإن ذلك يؤدى إلى استبدال المسؤولة العقدية 
بالمسؤواية التقصرية وهذه تسقط عضى ثلاث 
سنوات عملا بالمادة ؟/اة من القائون الدلى 
اخديد ١‏ 

« وحيث إن هذا الرأى غير-مستساغ عقلا 
لاستحالة أن يكو نالمتعاقد الذى تنسب إليه أو إلى 
أنباعه سرقة أو تيديد أسعد حظا من المتعاقد 
الذى لم يفعل أ كثر من لخلفه عن أداء التزاماته 


المدنية - والذى يظل مسؤولا عنها مدة طويلة 


قضاء مها" 0 الاسشاف ابا 


تصل إلى حمس سنوات فى أحوال معينة كدقع 
الاخار : أو حمس عثيرة سنة فى أغلب الأحيان 
الأخرى؛ يشافإلىذلك أن السادة و/اؤ من 
القانون المدى الجديد عندما كلمت عن تقادم 
دعرى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع » 
فرقت بين الخحالة التى لا تسكون جرعة ؟ والحالة 
التى تقع محت طائلة قانون العقوبات » ققاات إن 
التقادمفى الأولى يكون بثلاث سنوات » وفالثانية 
يكون متلازمآ مع سةوطالدعوى الجنائية فى ذاتها. 
وعندما فرقت امادة المذكورة بين هانين الخالتين 
لم نستعرض إلا دعاوى التعويض المبنية مباشرةعلى 
الجنابة أو شبه الجنحة 011851-06[16 ناه غئا06 
لا على المسؤولة العقدية بوسف أن لما كاناً 
مستقلا محكنه نصوص الءقد ء والتول بعد ذلك 
يؤدى إلى أن يكون مرتكب المنحة أو شبهالمئحة 
أسعد حظلاً من مخاف عن تنفيد الرام مدتى محض 
. . وهى نتيحة لا يقبلها العقل ولارستسغها. 
يؤيد ذلك أن المادة +/ا9 أنت فى الفصل الثالث 


من القسم الأول من ٠‏ الكتاب الأو ل من القانون . 


للدي محت عنوان العمل غير المشروع », نينا 
أدرجت المواد الخاصة بالعقد وآثاره واخلاله 
فى اللفصل الأول الممئون بعبارة « العقد ع وهذا 
شىء » والجندة أو شبه الجنحة المكونان « للعمل 
غير الشروع » ثىء آخر عتلف عرف الأول 
فى أساسه القانوني . . » 

( استئناف رقم ١١‏ سئة ىا ق تخارى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة #ادرس ميخائيل تادرس 
ويد على وسين وم#د فارس عيسى المندى 
المستشارين ) . 
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1ح وزارة تموين : مطاحن ء علاقتهءا ء, لجان 
التحكيم ١‏ 
القمح . 


: أصامها , .سولهم عن هلاك 
- خصمالوزارة فروق أسعارالقيح و مدى دلالنه 
على ملكية القميح 5 


داس مطاحن : أصحابها » التزاماتهم وخصائص 


الأرفق العام 8 

( علاقه وزارة العوين بالمطا دن‎ ١ 
مشتر من‎ ٠» علاقة باع من جانب الوزارة‎ 
اام النشربعات‎ 

لجان لي ق التسا فقت ين 
أصحاب المطاحن والبنوك لا تغير طبيعة 
علاقة البائع بالمشترى الى تربط وزآارة 
الدوين بأصحاب المطاحن ٠‏ 

“ا ل مرك مسق لي أصحاب المطاحن 
عن هلاكة القمح أو تلفه كونهما مالكين 


للقمح : 

مالم خهم الوزارة فروق أسعار 
القمم تنجة خفض الأسعار ؛ لا يتيخذ دليلا 
ضد أصحاب المطاحن على أنهم لا يملكون 
القمخ 0 بل هو من صنع الوزارة تايلا على 


تأيين وجهة نظرها 3 


ع - ليس 5 الثشر يعات نص على 


َه 


إنثساء مرفقٌ عام للتموين 0 والالتزامات 
المفروضة على أصحاب المطاحن لا تتوافر 
فبا خصائص المرفق العام ومقوماته . 


او 
هده ا محكة تقر حكية أول درحة على . . 
أن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة بائع من 
جائب الوزارة الستأنفة ومشتر من جانب المستأنف 
ضدهما . . » وقد امخذت متك ةأول درجة اقضاعها 
الصائب » أسباباً سليمة» وهذه المحكة تضيف 
إامها ما ِلى : 
أولا - « العلاقة القانونية بين طرق 
الخصو مم تكن وللدة اتفاق مكتو ب6: وإما 
أو جدتها التشمربعات الى ستها الشارع لتنظمشئون 
' القن . . » ويبين . . أن الشارع استيدف . 
غمان تموين البلاد وأجاز لوزير العوين امخاذ 
قود ترد على إنتاج هذه لمواد وتداولها 
واستهلا كبا وتوزيعها ومحديد أسعارها » وليس 
دن بين أحكام هذه التشريمات ها يدل على أن 
الشارع قد ملاك الوزارة المستاًنفةالغلال التى يقوم 
أحاب المطاحن بطحنها » وعلى التقيض فإن بعض 
هذه الأحكام ,قطع علسكية أصحاب المطاحن لهذه 
الغلالك وكل ما أو ردهالشارع فماسن من قوانين 
كويئية إعا هى قود واردة على حق التصرف 
الى حو ام إهدار حق الملكية ولا تتنافى مع 
وجوده » ذلك أن حق الملكية ليس حم مطلقا 
دائاً. وأبداً وإعا ترد عليه قيود تشريعية منها 
ما يتعلق بالمصاحة العامة ومنها ما عس المصلحة 
الخاصة . فإذا رأت الحكومة تقييد أصحاب 
المطاحن فى التصرف فى التم المبيع لمم فها وفى 
الدقرق النائم منه » وذلك محظر التعمرف فى القمح 
إلا بترخيص متها » وبأن يتم ببسع الدقيق الناتج 


اع العدد الرابع السئة الثالثة والأربعون 


منه عقتفى أذونات تصدر من وزارة الغون 
ويتحدايد سعر القمح والدقيق » فإنه ليس » من 
شأن هذه القيود إهدار ملكية أصحاب المطاحن 
لهذا القمح ونوانحه من الدقق وزوائده لأنه 
بظل لهم بعد ذلك أوجه التصرف الأخرى الخولة 
للمالك :كع الدقق بأل »أو عتم أداء الغْن 
فورا » أو البيع بأقل منالسعر الجبرى » ويؤكد 
هذا المعنى عيارات وردت صوص المرسوم 
بقانونرقم هه سنة مع؟١‏ الخاص بشئون العوين 
إذ جاء به بشأن التدابير التى يجوز لوزير الغوين 
أن يتخذها أن له تقييد من الرحّص الخاصة بإنشاء 
أو نشغيلالحال التى تستخدم هذه الواد فىجارتها 
أو صناعتها ومحديد أقمى صفقة حكن التعامل مها 
بالنسبة للمواد اذ كورة ؛ وورد بالمادة الثالثة منه 
أن لوزير العوين أن بحدد السلع التى عنع من 
الاممار فيا أو استخدامها فى الصناعة كل شخص 
يرتكب إحدى الجراتم التى يعينها بقرار بصدره 
عوافقة لجنة العوين العليا , وأن لوزير الغوين 
أن يأمر بوقف التاجر الخالف عن مزاوله تتجارة 
السلعة أو السلع موضوع الجرعة إلى حين صدور 
المسم » وجاء بالمادة الرابعة أنه محظور على 
أصحاب المطاحن ويغير ترخيص من وزارة 
القوين أن إستخرجوا أو يعرضوا للبيع بأية صفة 
كانت دقبقاً غير الدقيق المطايق للمواصفات 
والشروط الق محددها وزير العوبين . وترديد 
الشارع لألفاظ ( نحارتها , التعامل + الايجار » 
مجارة السلعة » البييع ) إستفاد منه أن الشارع لم 
بعل من أصحاب المطاحن وكلاء بالعمولة عن 
وذادة التقوين أو صناع يعماون لها بأجر - م 
تذهب الوزارة المستأنفة بل أنقاهم كا ثم وأبق 
لمم ماسكيتهم للغلال التى يشترونها من البنوك النائبة 
عن الحسكومة بثمن محدد يدقموئه لها لقا, هذه 
الغلال التى يشتروها . : 


قشاء عام الاستئداف باع 


ولس أدل على صحة هذا النظر ىا تضمنه 
القرار الوزارى رقم .مه سنة ه44١‏ بشأن 
إنشاء لجان للتسكيم فى المنازعات النى تنتج بين 
أصحاب المطاحن والينوك العتمدة وغيرها عند 
تسم الحبوب ء إذ جاء بالادة الثالثة منه التى تنظم 
كيفية انعقاد للجنة التحكيم أن الطلب الذى يتقدم 
' به أصحاب الشأن إلى مندوب البنك لا يقل إلا 
بمددفع يمن كية الحبوب النتازع عليبا طقا 
لتقدير البنك . وورد بالمادة الرابعة منه القاصة 
بتنظيم إجراءات نة التحكيم أن على هذهالاجئة 
أن محرر محضراً تثبت فيه بعض البيانات ومن 
ببنها يمن الحبوب التنازع على درجة نظالتها . 
ونصت المادة الخامسة على أن طالب التحكيم يتسلم 
كيات الحبوب المتنازع على درجة نظافتها فوراً 
بعد دقع الثمن القررء على أن تؤخذ عينات 
قانونية منها لفحصها ععرفة لنة التحكيم ؛ وبعد 
ظبور نتيجة الفحص يإسوى الثمن طبقاً تقدر 
الادنة مهما كان الفرق ضُتْيلا . 


ومفاد هذه النصوص أن صاحب الطدن إبما 
يدفع ثمنآ للحبوب » فالأمر إذن نيع ليس شيثاً 
آخر » وما تردده الوزارة المستأنفة فى صحيفة 
استثنافهامن أنالعبارات ( الموجودة أو الى توجد 
فيحيازتمهم) (الح.وب الواردة للمطحن والماصرفة 
منه ) » ( الحبوب المسلمة لأصحاب الطاحن) . 
التى وردت بالقوانين والقرارات القوينية تدل 
على أن أصحاب المطادن لاعمكون هذه الحبوب» 
تفسير غير صحيمح لمدلول هذه العبارات » ذلك 
أنها لا تحمل هذا المعنى الدى ذهيت إليه الوزارة 


المستأنفة, . 


ثاناً ‏ . . الوزارة الستأئقة. . :مرش 


أنها مالكة للدقيق »2 وأن الستأتف صدسمادمانه 


ثيابة عنها مقايل أجر علد 0 وعناء على ذلك 
كونان قد قبلا أن يتحملا تبعة ما يصيب القمح 
من هلاك أو تلف أو غير ذلك . . ولبس هناك 
شرطمكتوب عقتضاه التزم المستأنف ضده بتحمل 
تبعة الحادث المفاجىء والقوة القاهرة وإما 
الصحيح أن عرد مسكو لتهما عن ذلك 51 مها 
ماالكين القمح . . 

ثالناً ‏ مات كره المستأنفة . . بشأن 
خصمها فروق الأسعار . . نتيجة خفض الأسعار 
من المبالغ الستحقةلها . . مردود بأن هذا الخصم 
كان من صنعبا . .وهى لم تدقع لما. . الفروق.. 
بل خصمتها من المبالخ التى تدعى استحاقها لما » 
وقصرت مطالتها على الباق . : 


رابعاً ‏ الوزارة المستأئفة وإن ل تستند 
فى أسباب استئنافها إلى أن التشربعات التموينة 
النى استصدرتها قد أنشأت مرققاً جديداهومرفق 
التموين وأنه قد ترتب على هذه التشر يعات نشوء 
عفد إدارى غير مكتوب . :. محصل مقتضاء 
الستأنف ضدها على ريع معين .. إلا أن 
استعمادها ع محمكمة القضاء الإدارى فى الدعرى 
بوغ/ا سنة ١‏ أ ق.. يدل على أنها تصطنع هذا 
الدفاع . . ذلك أن الحم الذكور قد اذ هذا 
النظر أساساً لقضائه » وهذه المحكة لا تقر هذا 
الاتحاه ولا تأخذ هذا الاحو من تفسير التشير بعات 
التمويذة لاو هذه التشريعات من نس صرح 
بإنشاء مرفق عام للتموين » ولأن الالتزامات 
المفروطة على أصحاب المطاحن لا تتوافر فيها 
خصائص ومقومات المرفق امام » ذلك بأن 
المرافق العامة . . مى مشروعات تنشئها الدولة 
أو شرف على إدارتها وتممل بنظام واستمرار 


مستعينة يسلطان الإدارة واختصاصاتمسا لتزويد 


4ع العدد الرابع ‏ السئة اثالثة والأربعوث 


الخخبور بالحاجات العامة التى «تطابها لا بتغند 
الرع بل بقصد المساهمة فى صيانة النظام وخدمة 
المصالل العامة فى الدولة . . وهذه العناصر غير 
متوافرة .. ذلك أنلداولة م تنشىء المطاحن وهى 
لاتقوم بالإشر اف على إدارتها مستعينة فى ذلك 
بسلطان القانون العام » إذ ليس فى نصوص 
التشريعات التى تنظم عمليات تداول القمح 
والدقيق والاتجار فيبما ما يفيد أن الدولة هىالتى 
تقوم بإدارة المطاحن أو تشرف على إدارتها بل 
أن أصحاب المطاحن ثم الذبين يتهومون بإدارتها 
ويتحماون بكاقة المسثوليات التاجمة عن هذه 
الإدارة » وغاية ما تدخلت به التشربعات التموينية 
هو فرضٌقبود على تداول القمح وإنتاجالدقيق 55 
دون أن تسلب أصحاب المطاحن حقبم فى الإدارة 
واستقلاهم مها دون أن نعل التزامهم قبل الدولة 
التزماً بعرفق عام » وليس فى التشريعات المد كورة 
ما يفيد أن المطاحن قد أنشئت أسد حاجة الخهور 
من الدقيق دون أن يكون الغرض متها الانجار 
ولحقيق الررج » وليس فى محقيق المطاحن هذه 
الحاجة ما محيلبا إلى مرفق عام . . إذ ليس كل 
مشروع قوم إسد حاجاتث التهو ر يعتير حما من 
المرافق العامة لأن بعض هذه الحاجات تقدم 
للجمبور بواسطة مشروعات ينشئها الأفراد 
أو الجاعات الخاصة . . » . 


( استئناف رقم 5١؟‏ سنة لالاق تجارى رئاسة 


وعضويةالسادةالأسابذة تمد رضوان حجازى وكاملسيدثم 


وبوسف راشد الستشارين ) . 


ذف 
كة استئناف المنصو ره 
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| - قطن : سعر » أقله من استحقاق إلى آخر ‏ 


اس ساي سم هاه اما سمس سعد عد ساد كلها 


ب له سعر ؛ قطعهة جبريا » حق ااشترى . 


سك تف : قطعة السعر حيريا ٠‏ 
المادىء القانونية : 
احاجرى لخت التعازى فق تجار 
الأقطان على أن البائع عند ما يحتفظ لنفسه . 
بثقل السعر من استحقاق إلى آخر ء مثا 
معرغبته فى ربط الهّن بعجلةالحمظء للحصول 
عل أعلا سعر » على أن للشترى ٠‏ تفادياً 


ا عبى أن رنب على ذلك من حسارة 


الححده أو من كت يضيع عليه 2« أن ادر 
هو أيضآً ؛ و جرد إخطار كن نقل السعر 0 
أن بر ى لنفسه علية عكسية 3 أو مضادة ». 
تضمن له بقاء امو ازنة ون تانج العمليتين 0 


! فييقفى منأى عن السارة إذا ارتفع السعر . 


؟ ‏ ف عقود شراء ااقطن التى تنص 
عل أن للاشترى المق فى قطع السعر عند 
ما يتخلف البائع عن تغطية مرحكزره 
المكثموف بسبب نزول السعر » لا يكون 
هذا السعر التزاماً على كاهل المشترى » بل 
هو حق من حقوقه له أرن. إستعمله أو 
لا يستعمله ‏ فإذا رأى أن يمبل البائل مبلة 
آخر ى لسك يقوم هذا الآخير بتقديم الغطاء 
أو ليستعمل حقاً له فى النقل » فلا يضار 
هذا المشترى بهذا التصرف . 

+« - إذا حق لمشترىالقطن أن يصرف 
النظر عن تنفيذ تهديده بقطع السعر قطعاً 
جبريأ ضد البائعالمتخلف عن تقديم الغطاءء 
فلايصم من ناحية أخرى أن ينزلق هذا 
الحق بالمشترى إلى حد التعسف فى استعاله 


قضاء عا 1 الاستدئّناف هماع 


الذى حظر ته المادة الخامسة هن القانو نَ 
ادن . 


فإذا لاحظ هذا الأمشترى أن ترول 
الأسعار قد بدأ يأخذ ه صورة التدهورء» 
فإنه يضحىمن واجبه أن يدأ تتهاقم الخمارة 
وتضخمها على البائع » وهذا لايكون إلا 
يتنفيذ النهديد وقطع السعر جبراً وتصفية 
مركر هذا البائع » وذلك استناداً إلى المادة 
عن القانون المدنى ء الى نصت على أن 
تنفيذ المقود يحب أن يتم بحسن نية من 


جات المتعاقد بن فعا .. 
امير 


«. . وحيثه إنه بالرجوع إلى العقدين 
موطوع الدعؤى » لاحظات هذه المحكمة أن 
الادة العاثيرة من كل منهما قد نصت على أن 
المبالغ التىتدفع للبائع لا تزيد عنه//: من قيمة 
الأقطان لأوردة » ععنى أن 76 بز من هذه 
القيمة بق كضمان أو غطاء لمشترى فى الة 
تقلب الأسعار ؛ وأضافت للادة الذ كورة أنه إذا 
اختلت هذه النسية بسيب هروط الأسعار » فالشركة 
الثثرية تطلب من البائع تقدم غطاء جديد » فإذا 
امتنع كان لما و مطلق الحرية وكامل الحق »© 
فق فطع سعر القظن . 

« وحيث إن هذا النص لا يدل على أن حرية 
الشركة فى قطع السعر يسبب مخلف البائع عن 
تقدم الغطاء ينقلب إلى إلزام عليهبا تترتب عليه 
مساءاتها » ذلك أنقطع السعر فى -الةالامتناع عن 
تقدم الغطاء الجديد قد نصت عله للادة العاشرة 
سالفة الك كر , ليكون فى مصلحة الشركة الشترية 


ل البائع » وقد ترى هذه الشركة أن تمنح هذا 
البائع فرصة أخرى لتحسن مركزه بعودة الأسعار 
إلى الارتفاع » ومن ثم فهى لاتضار من هذه 
المبلة التى منحتها له عن طيبة خاطر , إذا تصادف 
أن الأسعار استمرت فى اليزول ٠‏ والقول بعكس 
ذلك معناه السماح للبائج أن يستفيد من خطأء 
فى عدم القيام بإإزام صريم نص عليه العقد.؛ 
ومعروف أنه من التواعد الأولية فى القانون أنه 
لا يصح لإنسان أن ستفيد من خطأه أو غشه . 
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ولا يفوت الحكمة أن تلاحظ أن القطع 
الإجبارى للسعر يسبب مخلف البائعم عن تقديم 
الغطاء ؛ بوص ف كوها حقآً من حقوق الشركة 
الشترية نص عليه فى العقد الميرم بين الطرفين 
لايصع أن ينزاق بها إلى التعسف فى استعاله ؛ 
عمنى أنه إذا لا حظت الشركة الشترية أن الول 
قد بدأ بأَخذ صورة ( التدهور ) » فإنه يضحى 
من واجبها أن تدرأ تفاقم الخسارة عن البائع » 
وهذا لا يكون إلا بقطع السعر وتصفية مركز 
العميل . ويستند هذا القيد فى استمال الحق 
على الادة مم١‏ من القانون المدنى » الى نست 
على أن تفيذ العقود يجب أن يتم محسن النية » 
وعلى التطبيق القياسى المادة الثالثة 'من العقدين 
الى نست على أنه فى حالة التزول الفجائى يصرح 
لاششركة بقطع الثمن فى أى وقت وطى أى سعر . 

و..لاترى هذه الحكمة أن الشركة 
للستأئقة عندما كلفت البائع المستأحف عليهعقتغى 
برقية ؟؟ من فبراير سنة ١985‏ أن يقدم لهسا . 
الغطاء لاستعادة نسبة ال ه» يز وإلا ستكون 
مضطرة لقطع السعر ؟ لاترى إللسكمة فى عدول 
الشركة عن هذا التهديد سيآ لساءلتها كما ذهبت 


ذا العدد الر ابع ب اآسنة ك1 و الأربعو ن 


إلى ذلك محكمة أول درحة ء وخاصة أن العقدين 
كانا يسمحان لليائع باشتعيال حق النقل ٠‏ وكان 
ميعاده فى نهاية شهر فبراير سنة ه4١‏ ؛ ولذاكان 
من المعقول أن لا تنفد الشركة تهديدها فى الخال 
لاحمال أن يرد عليها البائع إما بقبول التصفية 
قوراً » وإمابطلب تق لالسعر مرة أخرى على غرار 
ماكان قد فمله فى ٠٠١‏ من ددسمير صئة 5م98١‏ ء 
عندما نقل قطع السعر من استحقاقات فيراير إلى 
استحقاق أبريلبالنسبة للقطن الجيزة "٠.‏ ( فى العقد 
الأول ) » ومن استحقاقات يناير إلى استحقاقات 
مارس بالنسبة للقطن الكر نك( في العقداثانى) . 


« وحيث إنه برف النظر عن أن شمركة 
فرغلى : للأقطان باستعالما لحقها فى عدم تتفيذ 
التبديد قد التزدت حدود العقّول وم تتعسف فيه » 
شما لا نزاع فيه أن قرار الحسكومة رقم ١‏ لسنة 
كان قد أوقف التعامل عن استحقاقات 
شهر فبراي». ومارس من السئة نفسها , الأمر اأذى 
بثيت بمجلاء أن التهديد بالقطع الجبرى لم يكن إلا 
مظهرياً » بقصد التأثير على المستأنف عليه ليقدم 
غطاء؟ معيناً أو مالياً جديداً » تعود به نسسة 
ال هم بز المحتفظة مها للها ء إلى ماكانت عليه , ٠‏ 


« وحيث إن اعتذار الشركة فى عدم 
تنفيذ التهديد ‏ بأنها حرمت من عمل عملية 
عكسية بسيب قفل التعامل » فهو من قبيل التزيد 
فى التدليل ؛ وإنكان من ااستبعد أن تكون 
الشركة قدتراخت فى إجراء هذه العمليةالعكسية » 
إذ أن العرف التحارىقد جرى على إجراءالشترى 
لهذه العملية عمجرد أن يتسلم إشعار البائع بنقل 
السعر » وقداسيق القول إن المشترى تقل السعن 
فعلا فى ٠٠١‏ من دسمبر سئة ١9.81١‏ » ومعنى ذلك 
أنه مئ غير العقول أن تكون الشركة قد مكثت 


من هذا التارج حى 55 من فبراير سنة +م.ة٠)‏ 
بدون أن تكون قد قاست سوهذه العملة 
المكسية فملا . 


أما ما ذهيت إلله م#كمة أول درحة فى أن 
العملية العكسية الى يقوم بها مشترى القطن » 
لاشأن لما بالبائع الذدى استعمل حقه فى نقل 
السعر من استحقاق لآخر ء فقد أصبح التحدث 
قبه فائض عن حاجة هذه الدعرى ٠‏ غير أنه 
لا فوت هذه المحكمة وهى ق صدد نزاع دور 
حول نجارة قطن » أن تقرر أن قيام البائع بنقل 
السمر من استحقاق لآخر كشياً مع 
فى الحصول ص أعلى سول مكن 6 هذا النقل قد 
السيب حتسائر جسيمة للمشترى لو ار تفع الشعر 
فملا إذ أن هذا الار تفاع سيقلل من أرباحه ©“ 
وقد بحره للخسارة باصّطراره ادقع تمن أعلا 


زر غته 


للبائع » فقد يعجن عن إعادة بيع هذا القطن عا 
عق له مكسباً مشروعاً كان قد أد له فى حسابه. 
5 التءاقد , ولذلك فإنه من الطبيعئ أنه عحرد 
أن غخيره البائع بأنه تقل السعر إلى استحقاق شور 
آخر » أن سادر هو ئقسه يعمل عملية عكسية 
تضمن له الموازنة واللقاصة بين تتام العمليتين » 
فلا ,تعرض للخسارة . وقد جرى العرف التجارى 
على أن قيام ببوت الأقطان مهذه العملية العكسية 
وتطلق غلنيا ايشا عنارةتقطية ]اس جوازق لاه 
تقتضيه ,سياسة بعد النظر التجارية » لاإجبارى 


أو إلزاى لها ٠.‏ 


على أن صرف النظر عن مدى علاقة هذا 
العرف بالبائع ء فا لا شك فيه بالنسبة الدعوى 
الماثلة أن الإفاضة فى التحدث عن حق المستأئفة 
فى هذه العملية المكسية أضبح غير ذى موضوع » 
أو فائض عن الحاجة للأأسباب السابق شمرحها . 


قضاء عوا 1 الاستئناف ا 


« وحيث إن لجنة البورصة تأسيساً على قرار 
حظر التعامل على استحقاقات فبراير ومارس 


. وأبريل سنة 1469 ؛ أصدرت من جوتها المنشوو” 


ر كم الم الى نص على استحقاقات مارس للقطن 
( الكرنك ) وأبريل ( للقطن قسير الدلة ) تتقل 
تلقام با إلى استحفاقات مايو ويوذو سنة هوا 
يدون غرامة أو خصم » ولذا جرد عودة التعامل 
إلى البرصة من جديد قطعت الشركة سعر الأقطان 
المستأف عليه على استتحقاقات هذين الشهرين » 
وحصل ذلك فى “و:؟ من أبريل سنة 1989 » 
بأسعار هذين الرومين ( البينة فى نشرق البورصة 
المقدمة من الشركة ) وقدرها .م و ١١5‏ ريالا 
للقطن الكرنك( استحقاق مايو ) با4و/اريالا 
للقطن اليزة ( استحقاق يونيو ) . 
د وحيث إن محكة أول درجة لم توافق 
الشركة على هذا النظر وحددت من جهتها 
أسعار القطن الكرئك ( ه؟وء؟ قنطار؟ ) 
سعر ١58 ٠‏ ربالا للقنطار » قياسا على ما جاء 
بالمرسوم يقانون رقم م لسنة ؟هة1؟ الصادر 
فى دمن مارس سنة 9م9١‏ » قاضياً يفل 
كوئترات هذا القطن فى برصة العقود بلغ ١4٠‏ 
ريالا لاستحقاق شهر مارس وسعر ١م‏ ربالا 
القطن قصير الثيلة ..ه و9ؤ١‏ قنطاراً وفقاً ا 
كانتعرضته ش ركةمصير لتصدير الأقطان فى شعراء 
كل الرا كز التى عرضت عليها فى الصفقة الروسية 
واستدركت محكمة أول درجة بقولما إن 
هذْينْ الأساسين وإن كانا قد حصا العقود القأتمة 
' فى برصة العقود » لا البضاعة الحاضرة الق محت 
القطعما هو الحال فى هذه الدعوى » إلا أنه 
يتعين رغم ذلك الأخذ بها النزاع الحالى وذلك 
عملا نص ورد فى الادة الأولى من العقدين » 
وهو يقضى بأن السعر يقطع وفقاً لسعر الإقفال 
في برصة العقود . 


« وحيث إن هذه المحكمة لاتقر محكمة 
أول درجة على هذا الرأى » ذلك أن نص الادة 
الأولى المذكورة لا يطبق إلا في الأحوال المادية 
القى تعتير قبها أسعار برصة العقود حرة ومعيرة 
عن حالة السوق فى نجارة القطئن تعبيراً صحيحا 
وفنا لقانون العرضوالطلب ء وهذا التعبير واضح 
من العبارات الأأخيرة لامادة الأولى المذ كورة » 
إذ ورد فيها إن المعول عليه فى سعر القفل ( أن 
نكون أعمال البرصة قائمة . والأسعار حرة )» 
أما إذا طرأت ظروف استثنائية أدت إلى قفل 
برصة العقود لمدة محدودة » أو وقف التعامل على 
استحقاقات معينة » و بذلك م تعد الأسعار حرة 
طليقة وفقاً لقانون العرض والطلب, . . وهو 
ما كأن قد <صل فعلا في موسم سنة امه 
فقد أنىالعقدان ‏ موضوع الدعوى بنص خاص 
بعالل هذه الخالة باللدات لم تلتفت إليه محكمة أول 
درجة ء إذ قد نصت الادة الثاية من هذين 
العقدين على أنه فى هذه الخالة : (قفل البورصة 


لاحتياطيات استثنائية ) » يتم القطع فى أول جلسة 
البورصة 8000 حرة . 


هذا وتضيف الحمكمة إلى ما تقدم » أن محديد 
السعر على سبيل القياس بثمن كانت عرضته 
شركة مصر لتصدير الأقطان بالنسبة لرا كر 
مفتوحة فى برصة العقود خاصة بالصفقة الروسية » 
لادر تكز على أساس قائوق سكيم إذ أن هذا 
الحل ,شمن إهدار العقد الذىكان قد أبرمه 
الطرفان » والذى ظل قاكاً ومنتحآ لأثار © دخم 
قفل التعامل فى اليرصة لمد:ةمحدودة وعن استحفاقات 
«عيئة » ععنى أنه إذاكان الشارع قد قصد إممساء 
العقود ال ىكان الأقراد قد أبرموها فها بينهم » 
انص على ذلك صراحة محدداً سعرا جيرياً لتصفية ' 
نبائية بحربها المارفان » وهو مالم محصل وأخيراً 


لكي 


فإن محديد سعر القطن الكرنك وفقاً للارسوم 
شانون الصادر فى .م مئ مارس سنة 1م198 على 
سبيل القاس أيضاً » ينافى المنطق . ذلك أن هذا 
المرسوم بققانون خاص بالعمليات الأصلية فى برصة 
العقود وحدها , دون البضاعة الحاضرة » ققد 
خصل مثلا أنشخصاً يشترى أقطانا على المكشوف 
فى برصة العمود ثم يتريص للفرص الى يسيع فيها 
ما اشترآء بشمن أعلى وعلى المكشوف أيضاً » 
فبحقق عا يقبض الفرق بين السعررين . وأذاعندما 
يفل باب التعامل فى مدةمعينة ويصبسح من اللازم 
تصفية هذه المرا كز المملقة القائمة » فإن الشارع 
محدد سعراً لهذه التصفية الإجيارية . وظاهر أن 
هذا ثىء والضاعة الحاضرة التى سامت فعلا 
للمشترىثىء آخر » ذلكأنة فىالبضاعة الخاضرة 
لا تنتهى العملية يقبض فروق أو دفع فروق » 
لأن البضاعة السامة يقابلها تمن ٠عين‏ بين العقد 


العدد الرابع - السنة الثالثة والأربعون 


عناصر محديده ؟ فإذا ما أراد البائع أن يربط 
هذا الثمئ عحلة المضارية واطل « ثم قفل باب 


هذه المضارية موقتاً اظروف استنائية » فهذا ليس 


معناه أنالعقد قد انقغى أو زالت آثاره وأصبحت 
كأنها لمكن بل إن كل الذدى بيجب عليه لإعام 
أثار هذا الءقد هو محديد هذا السعر الذى ظل 
معلقاً بدون محديد ء وفى هذا نصت الادة الثالئة 
من العقدين موضوع النزاع » على أن هذا السعر 
يكون وفقاً لأول جلسة تعود فيهبا الأسعار إلى 


تعرنيا النادية ١‏ 


2 56 إن هذا النصس لا غبار عليه وليس 
فيه ما مخالف النظام العام أو الآداب » ومن ثم 
فيتعين الأحذ به . . » 

( استئناف رقم 45 سنة ؟ اق تجارى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة تادرس ميخائيل تادرس 
وعيد اليد عزى وكمد حامى حسين المستشارين ) ٠‏ 


قضاء الحاكم الكلية قتاع 
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زذق 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
لال من داإسهير 19517 

صلح واق : رقيب » تصسرناته » مبمته , عزله , 

المبدأ القانوى : 

الرأى الراجم الذى عليه العمل الآن » 
يمتتبر الصلم الواق » بعد أن ضمنه الشارع 
قانوناً مستقلا عن قانون الثجارة » فصل فيه 
أحكام الصلم الواق » فى نظام مستقل بذاته 
لاتربطه صلة بنظام الإفلاس ؛ فإذا كان ثمة 
نقص فى بعض نصوص الصاح الواق وجب 
الرجوع إل القواعد العامة لتكملته ؛ ولاتطبق 
قواعد الإفلاس إلا إذا أحال إليها قانون 
الصلم الواق صراحة . 

ولما كان الرقيب لابعدو أرنى. يكون 
خبيرأ » فإنه يحوز رده وعزله ٠‏ بطلب 
عارض فى أثناء نظرطلبالصلم » أو بدعوى 
ترفع بتكليف الخيير الور أمام الممكة 
الى عينته . 

والرقيب خخمير تفتدبه امحكنة لمماوتها ؛ 
فرو ليس نائبا لاعن المدين ولا الدائنين يإ 
هو الحال بالنسبة للسنديك ء و بالتالى فليس 
له أن يبرم أى تصرف نيابة عنهؤلاء ؛ بل 
ليس .له. أن يتدخل فى إدارة تجارة المدين 
طالب الصلح ٠‏ إما يقتصر دوره على مجرد 


الإشراف والتوجيه . لآن المدين طالب 
لانغل بده عن إدارة أمراله كا هو 
الشأن بالنسبة للمدينالمفاس ؛ وكل ما لارقيب 
هر حق الإطلاع على الأعال لعرثة حيقة 
حال المدين بدون تدخل ف الإدارة النىهى من 
حَق المدين وده . 
وليس للرقيب أن يعقد جمعية للدائنين 
بعيدة عن مجلس القضاء وأن يستبعد بعض 
الديون ويقّر بعضما, لآن الاصل أن تتعقد 
المباشر 
لإجراءات الصاح , لتحقيق الديون » وأن 
الرقيب يحضرها معاون للقاضى فقط . 
ولبس لآر قيب أن يتقاض من المدين 
أو الداثتين أى مصروفات أو أتعات إلا بعل 


جمعية الدائنين عضور القاضى 


أن يصدر أمر القاضى المنتدب بتقديرها . 
وليس للرقيب فتح حسابات بالبئوك 
باسمه وإيداع ما نحصك من إبراد » ولا أن 
يطلب سيارة لت الخاصة بدعوى أنه قدعلم 
بأن المدين ينوى بيعبا . 
وهذا الإخلال الخطير بواجبات وظيفة 
الرقيب بأعتياره خيراً يوجب على الكة 


إعفاءه من مهمته وندب شير آخر . 


0 
«.. وحيث إن القانون ٠م‏ سنة معوا 
الصادر بشأن الصلح الواق قد خلا من النس على . 


اع العدد الرابع ‏ المنة الثالثة والأربعون 


نظام خاص للنظم من تصرفات الرقب وطريقة 
عزله والأسياب الى قد نستوجبهذا العزل كم هى 
الحال بالنسية لوكيل الدائنين , للمدين والدائنين 
على السواء ؛ فقد نظم المشرع فى قانون التدارة 
طريق النظلم من تصرفات وكلاء الدائنين وطريقة 
عزلم . ونصت المادة همه؟ مجارى على أنه إذا 
قدمت شكو ى من أى عمل من أعال الوكلاء 


فيمأمورالقيسة ف مد لآم » وبجوق. 


التظلممن المسع لمن كور أمام الحسكمة الابتدائية . 
وأجازتالمادة .ه؟ على مأمور التفليسة أنيطلب 
من الحكمة بناء على شكوى المفلس أو بعض 
الدائنين عزل واحد أو أكثر من الوكلاء ؛ فإذا 
م يتخذ مأمور التفليسة إجراء ما بشأن شكاوى 
الفاس فى خصوص عزل السنديك ؛ أو رقض 
هذا الطلب ء فقد أجازت المادة باهم تجارى 
للددين افلس أن يرفع شكواء إلى المحكمة , 
وهى السمع فى أودة معوؤتها تقرير مأمون 
التفليسة وأقوال السنديك ؛ ومحيم بعد ذلك 
بالجاسة فى طلب ااعزل . م أجازت المادةيرم؟ 
للمحكة إذا لم جد خطأ من الوكلاء » أن تأمر 
باستيد الحم فقط إذا رأت فى ذلك نفع للمداينين . 


أما بالنسبة للرقببٍ ققد نصت المادة ؟١‏ من 
قانون +ه لسنة ه94١‏ على أن المحسكمة بعد أن 
تأمر باقتتاح إجراءات الصلح الواق » تعين أحد 
قضاتها لمباثيرة الإجراءات وتعين رقبباً » وتثرك 
لوزير “العدل بان الشروط الى بيجب توافرها 
فى الرقباء وطريقة اختيارجم ؛ وحددت المادتان 
4 و١‏ مبمة الرقيب بأنه يقوم بإجراء الجرد » 
ويودع تقرئره عن -الة المدين الحقيقية والأسباب 
الصودحة لاشطرات حالتة 1م31 وراب متترخات 
الصلح ه وذلك فى ميعاد معين ونصت المادة ١9.‏ 
على أن المدين يستمر فى أعمال مجارته بإشراف 


الرقيب » ومنعت على المدين إجراء تصرفات معينة 
إلا بإذنمئ القاضى المنتدب بعد أُحْدذ رأىالرقب . 
أما بعد التصديق على الصلح فقد ترك للمحكمة » 
بناء على طلب أغلبية الدائنين » أن يستبقى رقيياً 
أو أ كثر ء أو تأمر بتعبين غيرهم لمراقبة تنفيذ 
شروط الصلح وإبلاغ المحكمة كل ما بيقع من 
مخالفات لمذه الشروط . 

ونصت الادة ة علىيمعاقية الرقيب بالعقوبات 
المنسوصعلييا فى المادة ع ؛ إذا قدم أو أيد بانات 
غير صحيحة عن حالة المدين . 

ولكن النصوص خلت من أى نص ينظم 
عزله أو استبداله بغيره ٠‏ وإزاء هذا القص 
فى نصوص قانون الصاح الواقى » فد اختلف على 
الطريقةالق يكمل بها , وما إذا كان يجب الرجوع 
فى ذلك إلى قواعد الإفلاس باعتبار هذا القانون 
مكملا لما » و باعتيار الصلح الواقى نظاما ملحقآ 
بنظام الإفلاس وفرعا منه » فيجب الرجوع إلى 
القواعد الواردة فى باب الإفلاس عن عدم وجود 
النص الخاص ؟ أم أن الصلبح الواقى يعتبر نظام 
قانونياً قا بذاته ومستقلا عن نظام الافلاس » 
فلا برتيط به ولا يستند إليه » ,ححث يجب الرجوع 
إلى القواعد العامة لتكملة ما به من نقص . 

فد ذهبت الاك الختلطة فى ظل نظام الصلح 
الواقى القدح إلى ربط هذا النظام بقواعدالإفلاس 
واعتيرته إفلاساً عففاً » ودرجت على تكملة 
قواعده بالرجوع إلى أحكام الإفلاس . واستندت 
الحاكم الختلطة فى تيرير هذا . . إلى قلة النصوص 
ال ىكانت تنظم هذا الصلح » وورودها فى باب 
الإفلاس ؛ فاستخلصت من ذلك أن الشرع يريد 
معاملة الصلح الواقى بوصفه ضرباً من الإفلاس 


. المخففكا هو الشأن فى التصفية الهائية » وجرت 
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ص تطبيق قواعد الإفلاس فم لم برد بشأنه نص 
خاص » ومؤدى هذا الرأى أن تطيق على الرقيب 
ما يطبق على وكل الدائنين من حيثطريقة عزله . 

« وحيث إن الرأي الراجح ؛ والذى عليه 
العمل الآن يعتبر الصلح الواقى بعد أن ضمنه 
الشموع قانونآ مستقلا عن قانون التدارة » وفصل 
فيه أحكام الصلح الواقى نظاماً مستقلا بذاته 
لا تربطه صلة بنظام الإفلاس » فإذاكان هناك 
فى يعض نصوصه نقص مجحب الرجوع إلى القواعد 
العامة لتكملته » ولا تطيق قواعد الإفلاس إلا إذا 
أحال علمها قانون!اصلح الواقى صراحة . (راجع 
القانون التجارى الجزء الثانى لحسن شنيق 
ص ١١45‏ وما بعدها ) . 


وأخذا بالرأى الأخير ونظرآ لأن الرقيب 
لا يعدو أن يكون خبير؟ تنتدبه المحكمة للقيام 
بإجراءات محددة ومن ثم جوز رده وعزله ما هو 


الشأن بالنسبة لاخبراء الذين تنتديهم المحكمة . 


لأداء أعمال الخيرة فى الدعاوى النظورة أمامها 
طبقاً لأحكام المواد “مومسم و وعم 
مرافمات » ومنثم يجوز إبداء طاب العزل كطلب 
عارض أثناء نظر طلب الصلح ٠‏ أو بدعوى ترقم 
بتكليف الخبير الحضور أمام المححكمة التى عينته 
وبناء على ما تقدمفإن دقع المدعى عله بان الرقيب 
لا موز عزله فى غير محله ويتعين لذلك رفضه . 
« وحيث إن طلب عزل الرقيب لى يكون 
منتجا . يجب أن برفع قبل أن ,بدأ فى أداء 
مأموريته ؟ أو على الأقل قبل أن يتتهى منها 
محيث ؛ إذا تراخى إلى مابعد أداء هذه الأمورية 
فلا يصادف محلا ويبكون قد رفع بعد الأوان؟ 
غاة الأعى أن ما قد يدم عليه طلب العزل من 
مطاعن موجهة إلى الرقبب يمكن أن توجه إلى 


تصرفاته أو إلى تقرتره . 
كان الطلب الخحالى قد رفم فى إبانه ديد مهمة 
الرقيب ومق تيدأ ومق تنتهى وذلك على صُومٍ 
أحكام قانون الصلح الواقى . 


ويتعين لتحدهد ما إذا 


« وحث إن الظاهر من استعراض هواد 
قانون المح الواقى أن إجراءاته تمر بثلاث 
مراحل : الأولى تدأ عند تعديم الطلب وتنهوى 
بصدور الأمر بافتتاح الإجراءات ء وهو الأمر 
الذى بتضمن تعيين الرقب ؛ والثائية تيدأ منذ 
صدور هذا الأءر وتنتهى بتصديق الحكمة على 
العملح ؛ أما المرحلة الثالثة فهى مر<لة تنفيذ عقد 
الصلح بعد التصديق . عله فهل تنتهى مبعة 
الرقيب يتقدم تقريره الذىيضمنه رأيه فىمقترحات 
اصلح كا يذه بالمدعى عايه » أم تستمر إلىما بعد 
ذلك ؟ للاجابة على هذا السؤال يتعين تتبع دور ' 
الرقيب منذ تعيينه حق انتهاء إجراءات الصلح » 
فهو يبدأ بإجراء الجرد ( مادة 5/١4‏ ) ثم شرف 
على إدارة المدين التجارية وسّدءتقربره قبل انعقاد 
جبعية الدائنين بثلائةأيامكاملةعلى الأقل(مادةه١),‏ 
وف اليوم المحدد لانعقاد جمعية الصلح والداولة 
محضر الرقيب الاجتّاع الذى يفتئح بتلاوة تربره 
(مادة 107 ) ثم تبدأ عملية محقيق الديون . فيتاو 
الرقيب الدديون على الحاضرين » ومقى انتهى محث 
تقريره وقيق الدديون بيدأ التصويت على مشروع 
الصلح ( مادة 56 ) وبعد إحالته إلى المحكمة 
بتر بر من القاضى النتدب إذا قضت بالتصديق على 
الصلح أن تأمر بنا,على طلب أغلبية الدائنين وبعد 
سماع أقوال الدين أن تأمر فى فى حم التصديق على 
الصللح باستبقاء رقيب أو ] كثر أو بتعيين غيرم 
لمراقبة تنفيذ شروط الصاح وإبلاغ المحكمة كل 
مابقع من عتالفات هذه الشعروط . ( المرجعالسابق 
ص ١‏ إومابعدها ) » وواضح من هذا العرض 


ا العده الرابع ‏ السنة اثثالثة والأربعون 


أن مهمة الرقيب قد تمتد إلى ما بعد التصديق على 
السلح « والستمر طوال مدة تنفيذه » ولا لنهى 
بكجرد تقديم تقر ره 0 ومن ثم جوز طلب عزله 
فى أى مرحلة كانت فهها إجراءات الصلح . 


والثات . . أن الرقب قدم تقريره فى 


/ماعكة! » وأن حمية الدائتين لم تمقد 


للتصويت على مشروع الصاح لعدم مام إعلانهم 
لجلسة محقرق الديون ؛ أى أن إجراءات الصلح 
لا تزال قائمة وأن مبمة الرقيب بالتالى لم تثته ؛ 

ومن ثم يكون طالب إعفائه منها قد رفع فى إبانه » 
ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس 
ويتعين لذلك رفضه والقضاء بشبوطًا . 

د وحيث إنه يتعين للفصل فى أسباب إعفاء 
الرقب هن ميمتة لمحديد طبيعة هذه المبعة 
وحدودها » وعلى ضصُوء ذلك يمكن تين ما إذا 
كان الرقب قد خرج عن نطاق وظيفته وأخل 
بواجباته بحيث يتعين إعفاؤه من القيام بها وندب 
يديل له أم لا : 

« وحيث إن .. ميمة الكبير تلحصر فى جرد 
أموال المدبين » والإشراف على إدارته للمحل, 
وإسداء النصح والإرشاد له » وإبلاغ المحسكمة 
عن كل مخالفة قد تقع منه, ثم تقديم تقريره عن 
حالة الدين على طوء مايتبينه من إشرانه و إبداء 
رأبه فى مشروع الصلح ء والاشتراك فى جاسة 
تحقيقالدبر ن والتصويت على مشسروعاصلحلعاونة 
المحكمة في مها » وأخيرا قد يندب للاشراف 
على تنفيف الد بن الصلح بعد التصديق عليه وإبلاغ 
المحسكمة كل عخالفة تقع منه وذلك بناء على طاب 
أغابية الدائنين . ٠‏ 

ش وواضح مما تقدم أن الرقيب ايس إلا خبيرآ 
تنتديه المحسكمة لعاواتها فى ثبين حالة الدين » 
والتحقيق من توفر الأسباب الى تدعو إلى إجراء 


الصلح معه ؟ فهو إذن ليس نائبآ لا عن الدين 
ولا الدائنين ما هو الحال بالنسية للستديك , 
وبالنالى فليس له أن يبرم أىتصرف من التصرفات 
نيابة عن الدائنين أو المدين » بل وليس له أن 
يتدخل فى إدارة نمجارة الدين طالب الصلح » بل 
يشتصي دوره على تجرد الإشراف والتوجيه : وكل 
إجراء يبرمه من هذا القبيل يعتير خارجاً عن 
حدود وظيفته وخرقاً لواجباتها ؛ لأن المدين 
طالب الصلح لا تغل بده عن إدارة أمواله ما هو 
الشأن بالنسبة للمدين الفلس ٠‏ وكل ما للرقيب 
هو حق الاطلاع الستمر على هذه الأعمال لعرفة 
حقيقة حال الدبن » ولكن بدون التدخل 
فى الإدارة الى تعتبر من شأن المدين وحده . فلا 
يعلك الرقيب إلزام المدين بالحضوع لتوجيهه ٠‏ 
وكل ما له أن يوضحذلك فىتقريره إلى الحكمة » 
أو تبليغه فور وقوعه إلى القاضى امباشر لإجراءات 
الصاح » وله وحده عاذ الإجراء الدى يراءلازماً 
لخابة مصال الدائنين » ( راجع الإفلاس للد كتور 
محسن شفيق ص هل/إ١١‏ بند مءة والقانون 
التجارى على العريف از ءالثالثصس 6 توي و.٠7‏ 
شدرعه واءه). ش 

ولا محل لقياس مبمة الرقببٍ على مبمة 
الشرف الذى يعين على الؤسسات الق تؤم 
أو تمتلك الحسكومة نصيياً فى رأس مالماء لأن ' 
الشرف على المؤسسات العامة تمل لامالك » ويتولى 
عوجب قرار جمهورى اختصاصات عماس الإدارة 
مستمدا سلطانه من هذا الفرار الخبورى ٠‏ أما 
الرقيب فهو ليس إلا خبيرا تستعين به المحسكمة 
لأداء مأمورية معيئة » هى إبداء رأيه فى مشروع 
الصلح بعد أن يتعرف على حالة 'للدين المالية 
والظروفااتى أدت إلىاضطراب أعماله »وستمد 
اختصاصاته من قانون الصلح الواقى » فلا يتعدى 


قضاء الحام الكلية 


14 


الحدود الى رسيا له هذا العانون. ( داجع 
الإفلاس لالكةور تمد صال ص ١خ‏ بننية 7 1) ٠.‏ 


١‏ وحيث إن الثابت . . أن الرقيب . طلب 
انفسه حق الإدارة وإبعاد وكيل طالب الصلح 
وزوجته عن المحلات ٠‏ لأن فى وجودهما تعويقا له 
عئ مباشرة وظيفته القانونة . . قدم طلب للسيد 
رئيس المحكمة الباشر لإجراءات الصلح قال فية 
إنه طبقاً للنظام الذى وضعه لإدارة الحلات منذ 
1 كثر من عام » وأنه بوصفه المثل لمذه المحلات 
أمام البنوك» وله وحده حق التوقييع على شيكات 
الصرف وذلك ضماناً للاشسراف المالى على إدارة 
وتجارة طالب الصلح ء وطلبٍ صدور أمر إلى 
وكيل طالب الصلح بنقل الأموال المودعة باسم 
عملات مارلى بالبنك اللبنانى إلى حساب آخر قتحةه 
بإسمه بدنك التضامن المالى . وقد صدر فعلا هذا 
الأمر ولكن و كيل طالبالسلح نظ منه » وقفى 
فى النظلم بإلغاء هذا الأمر تأسيساً على أن الرقيب 
ليس له أن يفتح حسابات لإيداع أموال طالب 


الصلح يأسة. ء. 


«وححث إن الرقب د عقد فى .. أول جمعية 
للدائنين لتحقرق ديوتمهم وذلك بعيداً عن مجاس 
القضاء » استبعد منه بعض الدبون وأقر بعضها . 
والأصل أن جمعية الدائنين تنعقد بمحضور القاغى 
المباشر لإجراءات الصلح لتحقيق الديون » وأن 
الرقيب مغضرها كعاون له فقط وليس للرقيب أن 
شفرد بإجراء كبذا . فقد نصت امادة؟ امن قانون 
السلح الواقى على أن المحكمة محدد الجلسة ااق 
يدعى إليها المدين والدائنون والرقّب أمامالقاضى 
المنتدب فى ميعاد معين . وأن الرقبب يودع تقريره 
عن حالة المذين الحقيقية » والأسباب الصحيحة 
لاسُْطراب حالته المالة » ورأيه فى مقترحات 


الصاح » وحددت المادة ١5‏ طريقة دعوة الدائنين , 
والمادة/ا! نظمت محقيق اللديون عمرقة القاضى 
المتتدب » وليس للرقيب أن بتولى شيئاً من ذلك 
بمنأى عن مجلس القضاء . 

د وحيث إن الادة م؛ من قانون الصلح 
الواقى قد نصت على أن القاضى الاتدب يدر 
أجر الرقب ومصارينه » وأجازت لذوى الشأن 
المعارضة فى أمر التقدير فى ميعاد معين , وهذا 
يفيد أنه ليس للرقيب أن يتقاضى من الدين 
أو الدائئين أى مصروفات أو أتعاب إلا بعد أن 
يصدر أمر القاضى المتدب تقديرها » حق 
لايؤثر ذلك على تكوينه لرأبه وأدائه لميمته . 
فإذا كانالثابت . . أن الرقيب قد اقترحفى تقريرء 
الثاتى تعديل شروط السلح على وجه بعيدء ثم 
تبين من حافظة مستندات الدعى القدمة شّضة 
الصلح أنه أبرم عد صلح بالفعل بين وكيل المدرين 
وأغلب الدائئين » ومن هذه الثمروط اشترط فيه 
أنئفسة وز من قبمة كل مبلغ سدد للدائئي”ت 
تنفيذا لهذا الصلح » وثابت . . أنه تولى تنفيذ 
السلح بالفعل » وتولى نحصيل المبلغ الدى اثترطه 
لنفسه بإيصالات موقع عليها منهء كا تقاضى 
مبالغ عدة مقايل مصروفات تثرية وبدل سفر 
لإجراء الجرد محاوزت تسعائة جذ.ه » وذلك دون 
الرجوع للمحكمة أو استئذائها ... 

كا أن الثابت . . أن الرقب قد أقن باتفاقه 
على تقدير ه بز من قيمة الأفساط الى تستحق 
تنفيذاً اسلح كأتعاب له » وتنازل فى ضير 
الجلسة عن هذه الاثعاب الى كانت مقدرة لهمقابل 
إبرام العقد وذلك بعد أن قبض بالفعل هذه 
الاتعاب مراث عدة . . 

« وحمث إن . . لارقيب الدعى عليه قد 
خرج عن حدود وظديفته حين فرش ثفسيه على 


955 العدد الرابع ‏ السنة اثثالثة والأربعون 


إدارة محلات المدعى وتولى تصريفف شكوتها 
بنفسه » وفتح حسابات بالبنوك بإسمه أودع فا 
ما بمحصله من إبرادات هذه الحلات » كا أنةصادر 
على القاضى النتدب حقه فى دعوة جمعية الدائنين 
لتحقيق الديون ومناقشة تقريره هيدا لإبرام 
الصلح أو رفضه ؛ ليس ققط بانفراده بتصرفات 
لا يعلسكها كعد جمعية الدائين . 
« وحيث إن . . الرقيب الدعى عليه قدم 
ثلاثة تقاريرعن حالةالدين الأول فهة/ ١51‏ 
استعرض فيه وضع النشأة وطلب أجلا مناسياً 
لإعام الجرد التفصيلى ثم قدم تقريره الثاتى . . 
عرض فيه شروطاً جديدة للصلح راعى فيهسا 
صالل الدين » إذ اقترح مخفيض الديون بنسبة 
.٠م‏ يز وفسر فى هذا التقرير اضطراب حالة 
المدين الالية . وبعد أن بلغ به الشطط فى مساعدة 
اللديئ إلى حد إبرام عقد صلح مع الدائنين . . 
ونفذه بالفعل بعيداً عن مجلس القضاء » عاد فى 
تقريره الثالث .. وانتهى إلى أن المدين سىء النية 
وغير جدير بالصلح . وبعد أن كان يطلب آجالا 
واسعة لإبهام مأموريته عاد يستعجل الفصل فى 
الطلب بدعوى الوف على مصال الدائنين ؛ وهذا 
التناقض والتخيط فى أداء المأمورية القى عهد ما 
إليه لا يدع مجالا للاطمئنان إلى تقر بر هذا الرقيب 
وسلامة تصرفاته . 


«ووحث إن.. الرقيب السدعى عليه قد 


حرج عن حدود وظيفته حين فرض نفسه على 
إدارة محلات المدعى وتولى تصريف شئونهيا 
بنفسهء وفتح حسابات بإسمه » أو دع قها ما لمحصله 
من إبرادات هذه الحلات 2 5 أنه صادر على 
القاضى المنتدب لمباشرة إجراءات الصلح حقه 
ق دعوة جمعية الدائنين لتحقيق الديون» بل حق 
المحكمه فى التصديق على الصلح . وذلك يا تفراده 
بدعوة جمعية الداثنين وإبرامه صلحا معهم اشترط 
لنفسه فيه أتعاباً مقابل إرام هذا العقد بعيداً عن 
مجلس القضاء ؛ الأمر الذى لا بملكه سوىالمكة 
المعروض علمها الطلب . 

وقد بلغ من شططه فى التدخل فى شثون 
المدين الخاصة ؛ أنه طلب تسليمه سيارته الخاصة 
بدعوى أنه عل أن المدين ينوى بيعها » وأخيراً 
وايس آخرآ مجاهله الحكمة فى تقدير اتعابه 
والاتفاق.مباشرة مع الدائنين على احتساب ه م 
من قيمة الأقساط الى اتفق على سدادها طبقا 
للصلح الذى يدل إبرامه كأتعاب له وقيضه 


هذه الاتعاب فعلا دون الرجوع إلى اللخكصسة وهو 


ما إيعتبر إخلالا خطيراً بواحيات وظيفته كخبير 
منتدب فى الدعوى » ويتعين لذلك إجابة المدعى 
إلى طليه » والحج بإعفاء اللدعى عليه من مهمته 
كرقيب على طالب الصلح . . ودب رقيب آخر 
لأدام هلله الملأمورية ١0‏ . 1 

( القضية رقم ولاة سنة ١81٠‏ رئاسة السيد 
الأستاذ ناهيد أنو زهره رئيس الحكة ) . 


ميعاد دعوى إإاغاء القرار الإدارى عم 


ميعاد دعرى إلغاء القر أرالادارى 


لعز از عبر ال يمن مير ى 


مدير إدارة الشكون القائوتية عحاذظة بو سفرك 


كانت المادة مم من القانونرقي ؟١1‏ اسنة ١94‏ بانشاء مجلس الدولة7١©‏ ننصعلى أن : « ميعاد 
رفع الدعوى إلى الحسكية في غير النازعات النصوص عليها فى الادة « ستون يوماً تسرى من تارم 
نشمر الفرار الإدارى المطمون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . ويقف سريان هذا البعاد فى حالة النظلم 
ش إلى الطيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الحيثات الرئيسية . ويعتير فى م قرار بالرفض فوات 
وقت بزيد على أربعة أشهر دون أن تجب السلطات الإدارية الحتصة عن النظلٍ المرفوع إليها © - 

ما نصت المادة ؟١‏ من القانون رقم و لسنة .ه84١‏ الخاس بحاس الدولة9) ء الذى ألغى القانون 
سالف الذكر على أن : « مبعاد رقع الدعوى إلى احسكمة فها يتعلق بطلبات الإلغاء ستون ,وما تسرى 
من تاربع نشسر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا اليعاد 
فى حالة النظلم إلى الميئة الإدارية النى أصدرت القرار أو إلى الميئات الرئيسية . ويعتبر فى حم قرار 
بالرفض قوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن جيب السلطة الإدارية الختسة عن الطلب القدم 
إليباء ويكون ميماد رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تادم القضاء الأربعة 
الأشبر الذ كورة» : 

أما المادة 1 من القانون رقم لسنة م موا في شأن تنظم مجلس الدواة(*) , وهى بذانها 
المادة ؟* من القازون رقم مه اسنة وهة؟ فى شأن تنظم مجلس الدولة للجمهورية العربة التيمدة:©6 
وهو قانون الجلس الهالى . فقد نصت على أن : « ميعاد رفع الدعوى إلى الحكمة فما يتعلق 
بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريعم نر القرار الإدارىاللطعون فيه فىالجريدة الرسمية أو فى الثشرات 
التق تصدرها السالم أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا اليعاد بالتنظم إلى الميئة الإدارية 
الى أصدرت القرار أو إلى الحرثات الرئيسية . ويب أن يبت فى النظل قبل مغى ستين يومآ من تارم 
تقديمه » وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن كون مسيباً وبعتير فوات ستين دوم على تقدم النظل 


. ١547/4/١8 الوقائم المصرية عدد عم فى‎ )١( 
.1١545/؟/* قى‎ ١9 الوقائم المسرية عدد‎ )9( 
7 فق الوقائم الصرية عدد ه؟ مكرر فى نالع لددمىا‎ 


(؛) الجريدة الرسمية عدد "٠‏ مكرر ب غير اعتيادي فى ١؟‏ فبراير 109ل . 


كم العدد الرابع الشنة الثالثة والأر عو 


ال لل سس سس سس سس سس سس سي 
دون أن جب عنه السلطات الختصة عثابة رفضه » ومكون ميعاد رفع الدعو ى بالطعن فى القرار الّْاص 
بالاظل ستين بومآ من تار ع انقضاء الستين يوماً المذ كورة »6 . 
والقرار الإدارى - محل دعوى الإلغاء ‏ هو إفصاح الجبة الإدارية الختصة فى الشكل الذى 
يتطليه القانون عن إرادة مازمة بما لما من سلطة عقتضى القوانين واللو 4 بقصد إحداث أثر قانوني 
معدن » يكون تمكنآ وجائز؟ قانونا ابتغاء مصلحة عامة(9© . 
ده قد يكون تنظ.ماً لانحيا ١‏ أى مريعآ ثانويا يتوم مجوار التتسريع اابرلاف » فهو 
مراك قائو نةعامة أو #ردة » ويطيق على عدد غير ععدد من الأفراد ؛ كا قد يكون القرار 
ابا فردياً فينشى م مركا قائوئياً خاصا الفرد معين كالقرار الصادر منج ترخيص وتعيين موظظف 
ْ أو بفصله من الخدمة . 


والعوب ال تصيب القرار الإدارى حتاف فى حسامتها » فقد لشتد حتى تعدم القراني الإدارى 
فيصبح غير كائن » ومخرد اعتداء مادى 4 م قد محف فيصيح قابلا للابطال ٠‏ 


وى هذا |ابحث سنتناول دراسة المادة امن قآانون علس الدولة . 


والأهمية العملية لحذه الدراسة أوضح من أن محتاج إلى بيان » قرغم انقشاء ستة عشيرة عاماً على 
إنشاء حلس الدولة وازدهار الفقه الإدارى نتيحة النوضة الرائعة الى حمل لواءها الجلس مع تكيفه 
بالحاجات العملية اافى نطليتها الثورة الإدارية » إلا أن نظرية ميعاد رقع الدعوى لم نلق المناية » 
فالمؤلفات تقنصر عادة على الإشارة إلى اللوضوع إشارة عابرة » ورغم الأحكام الكثيرة فى الموضوع 
وال كانت مصدراً هاما منمصادر هذه الدراسة » إلا أنها لإتلق حظها من التأصيل فى نظرية شاملة . 

وهدف الدراسة تدعم الدءقراطية بثيصير المواطنين بنظرية المبعاد» ذلك أن محرو بل الأفراد سلطة 
دعوى الالغاء وسيلة من وسائل الرقابة الشعبية على الإدارة سكن من ردها إلى حظيرة القانون 
وكبح جاح انجاه بعض أفرادها إلى الاعوجاج الذى قد ينتهى بهم إلى التعسف » قالمواطن الواعى 
سيعمد إلى الدفاع عن حقوقه فى نطاق المواعيد القانونية إذا ما ألم بها الإلمام السكافى . 

كا أن رجل الإدارة المسثثير اللؤمن بأن أجهزة العمل الإدارى ‏ كا قرر ميثاق العمل الوطنى 
ليست إلا وسائل لتنظم الخدمة العامة » وضمان وصوطاعلى نحو سلم إلى الجاهير » رجل الإدارة 
المؤمن بأن العدل الذى هو<ق مقدس لكل فرد لا يمكن أن يكون ساعة غالية وبعيدة المنال على 
المواطن» إن المدل لا بد أن يصل إلى كل فرد حي ولا بد أنْ يصلإليه من غير موائع مادية أو تعقيدات 
إدارية . رجل الإدارة هذا قد تدفعه العدالة إلى إعادة النظر فى قراراته والزول على َ القاون 
و”صضحيح ماشابها من عوب وسحب القاطىء منها » مغروض فى هذا الإدارى بل واجب عليه أن 


)١(‏ بجكة القضاء الإدارى قضية 19ه؟ لسنة فق جموعة البادىء قار الى قررتها اللحكمة السنة ؟قاء 
»ا صنسحة ١110‏ . 


معاد دعوىق إلغاء القرار الإدار 03 لامر 


يكون على بينة من نظرية ميعاد دعوى الإلغاء ذلك أن سحب القرار الإدارى مشروط بأن م 
فى ذات المعاد الخائز خلاله الطعن فيه بالإلغاء . 

وسئبدأ الدراسة ببحث بدء سريان ميعاد رفع الدعوى» ثم فى فصل ثان ندرس انقطاع سريان 
ايعاد وفى فصل أخير نتناول ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة التسة عجلس الدولة » سواء أ كانت 
المحكمة الإدارية للوزارة أو عمكمة القضاء الإدارى . 


8 
الفصل الأول 
بدء سريان معاد رقع الدعوى 

ميعاد رقع الدعرى إلى المحكمة 3 وما لق بطليات الالغاء « مدئون يونا من تاريسم شر القرار 
الإدار ى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية , أو فى النشرات الق تسدرها الصالح أو إعلات 
صاحب الشأن به(١)‏ . 

فالمعاد بد من إحدى واقمتين ماديتين ها النشر أو الإعلان.» وقد أضاف مجلس الدولة إلي هائين 
الواقعتين واقءة أخري هى العلم بالقرار : وسنبين أحكام كل من هذه الوقائع على التوالى » ثم ابين 
رأبنا الخاص الذي نستخلسه في هذه الدراسة ؛ ولك مدأ سريان الميعاد ليمكن حسابه يحب أن يثبت 
من تادريم معين . 


بعري الثرار : الإعلان دوننهوة8 ]زوز طربقة تنقل بها الإدارة القرار إلى علم فرد أو أفراد 
و ادر القر ار ع 
معينين بذواتهم» بتبليةهم أو بإخطا.م بشخ صا . 
والقاعدة أن الإدارة ليست ملزمة اتباع وسيلاممينة لكى تبلغ الفرد ذا الشأن بالقرار . فقد يكون 
الاعلان عن طريق محضر أو أى موظف إدار ى خر . كا قد يكون الإعلان بإرسال القرار إلى اأعان 
اله باللريد » وذلك يمكس ما نصت عليه المادة السابعة من قانون المرافعات المدنية » من أن كل إعلان 
أو ئلسة أو إخبار أو تبليغ أو الناديك يكون بواسطة الوضرين شاء على طلب العم أو قل الكتاب 0 
أو أمر المحسكمة ؟ مالم ينص القانون على خلاف ذلك . وهذه المادة لا نسرى على إعلان الآرارات 
الادارية بل لا تسرى على إعلان صحف الدعاوى الإدارية بصريم نص قانون مجلس الدولة . 
إلا أنه استثناء من هذا الأصل قد ينص المشرع فى بعض القوانين على وسيلة معينة للاعلان وفى هذه 
الحالة يحب اتباع هذه الوسلة » ققد إشار ط أن مكون الإعلان بالبريد الوصى عليه بعلم الوصول كا نص 
على ذلك فى قانون نظام موظفى الدولة رقم ١١؟‏ لسنة وه وو ء في المادة ٠١‏ مكرراثالثا القى تقول : 
0ك 
() فقرة أولى من 
(؟) حك المماس فى 1 أغسطس1838 الجموعة س584 ٠‏ 


اماد *؟ من ق هه أسنة فحفكلت : 


2 العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


نكون الاخطارات المنصوص عليها فى هذا الفصل بالطريق الإدارى بكتاب موصى عليه بعلم وصول . 

وفى بيان قاعدة عدم الام الإدارة باتباع وسيلة معينة يقول روبير مفوض الدولة الفرنسى إن : 
« إعلان القرارات الإدارية لا مضع اشكلية محددة ,ترتب على عدم مراعاتها بطلانه ؛ وإنكان من ٠‏ 
لأرغوب فيه ؛ إذالم يتيسر أن يقوم بهذه المبمة أحد الحضرين ء أن بتولاها موظف عام فإذا لم يقيسر 
ذلك » فيحسن الحصول على توقيع الأفراد عل الوصول » على أنكل هذه الاحتياطات ليست 
على سيل الإلزام » ٠‏ 

ومجلس الدولة سواء فى فرنسا(١)‏ أو الخهورية العربة المتحدة2"2 مستقر على أن الإدارة ليست 
مازمة باتباع وسيلة معينة فى الإعلان . وكل ما يطلب فى الاعلان هو أن تنقل الادارة القراد إلى علم 
الفرد بوسيلة مؤكدة . 

وقدكانت الأحكام بادىء الرأى فى فرنسا تقبل التبليع الشغبى 9" , إلا أن مجلس الدولة عدل عن 
هذا الرأى وأصبح الآن ,يشترط أن يكون التبليغ "كتابة(4) , أما في الخخبورية العرببة المتحدة فالقاعدة 
أنه ليس للاعلان شكل خاص » بعكس قانون المرافعات الذدى نصت المادة العاشرة منه على البيانات التى 
مجحب أن نشتمل عليها الأوراق التق يقوم الحضر بإعلائها : من ذَكر ناريخ اليوم والشهر والسنة وااساعة 
القى حصل فهها الإعلان » وذ كر اسم طالب الإعلان ولفيه ومهنته أو وظيفته وموطنه » واسم من يمثله 
ولفبه ومينته وموطنه إن كان يعمل اغيره واسم الحضر والحكمة التى يعمل بها وانتم المعلن إليه ولقبه ‏ 
ومبنته أو وظيفته وموطنه وإسم من سامت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثات امتناعه 
وسببه وتوقيع الحضر علي كل من الأصل والصورة . 

وإذاكانت القاعدة فى القانون الإدارى أنه ليس للاعلان شكل عخصوص » فكايكون تحريرياً قد 
بكرن شفوياً » وقد قبلت الحسكمة الادارية العليا النبليغ الشفوى حيث قررت ؟ « إذاكان الثابت من 
الأوراق أن الدعى نظل من القراز المطعون فيه إلى وزير العدل فى .و0 من مايو سنة ه٠1‏ » ثم قدم 
ملتمساً بعد ذلك فى ٠6‏ من ولو سنة غ6 ة يطلب فيه إفادته مما تم فى تظلنه » فتأشر على ملتمسه 
فى التارع نفسه بأن : « شكوى الطالب كتب عنها مذكرة بتادعخ ‏ من يوليه سنة 164 بتقرير 
حفظها ويفهم الشاى بذلك » ثم أشر مرة أخرى يأنه ( فهم عند حضوره » دون بيان تاريعغ ذلك حق 
يبدأ منه تارٍع رفع الدعوى . .0© م 


)١(‏ حي 74مانو1؟؟١‏ فى قضية2» لم1 

(؟) حم 4 ريونيه سنة ١541‏ بحكنة القضاء الإدارى قضية 7 لسنة ١‏ فى جموعة الهاس السئة الثائية 
صفحة ) 7 , 3 

(؟) حم ىقضية سناموكة فى ١911/١/1‏ الجموعة س7١‏ وحم فى قضيةقصله؟1 فى4 ١١١1/1/0‏ 
المجموعة س 514 , 

(4) حم فى قضية 2014 فى *١‏ أوقير ١191509‏ المجموعة س ١١#‏ . 

(ه) طعن رقم 65؟١‏ أسئة ” فى جلسة لم دسمبر لاه9١ا‏ مجموعة المبادىء القانواية السئة ؟ سة ١"‏ . 


معاد دعرى إلغاء القرار الادارى شرة 


وحق يكون مت إعلان معتبر قانوئا » حب أن يعلن ذو الشأن شخصياً بالقرار » وذاك إذا كان 
كامل الأهلية أو إلى من ينوب عنه إذا كان ناقص الأهلة » ولو أن الادة 1١‏ مرافمات اأق تنص 
على أن : ( تسم الأوراق المطلوب إعلامها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ومجوز تسليمها فى الموطن 
الخختار فى الأحوال الى ينها القانون » ؛ والمادة ؟١‏ مرافعات التى تنص على أنه : « إذا لم يحد الحضر 
الشخص الطلوب إعلانه فى موطنه »كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكلله أو خادمه أو لن يكون 
سا كنا معه م نأقاربه أو أصهار ه» فإذا لم يحد أحد منهم أو امتنع منوجده ع نتسلل الصورة وجب أن 
يساسا على حسب الأحوال لأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن 
الأشخص في دائرته 6 . 

د وجب عل الحضر فى ظرف أربع وعششرين ساعة أن يوجه إلى العلن إليه فى موطنه الأصلى 
أو الغتار كتاباً موصى عليه بره قبه أن الصورة سامت إلى جبة الإدارة . وعلى المحضر أن يبين كل 
.ذلك في حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته » . 

إلا أنه لم يثر أمام الضاء الإدارى فيا نعلم هذا البحث وما إذا كان إعلان القرار الإدارى 
فى موطنه يعتد به ويعتير إعلاناً قائونياً . وكذلك الشأن بالنسبة للغروض الواردة فى المادتين 11:؟١‏ 
مرافعات ؛ غير أن المستقر أن القرار الصادر فى شأن موظف عام يجب أن يلغ إليه شخصيآ . فإذالم 
يبلغ به وأبلغته الوزارة إلى للصاحة التى يتبعها هذا الموظفء فأحالته هذه إلى قسم المستخدمين بها الذى 
أودعه ملف خدمة الموظف ؛ كل هذه الإجراءات لا تقوم مقام إعلان الموظف نفسه بالقرار2) 
ومق ثبت أن القرار الطعون فيه الصادر فى ١46٠/7/4‏ لم ينشسر بالنثيرة الصلحية » ولكنه أعلن 
بإرساله للاأقسام فإن هذالا يعنى إعلانه الناس كافة أو للمدعى شخصياً أو يقوم هذا مقام الإعلان 
ولا يقطع فى علم الأخير بكل عحتوياته وعناصره علماً يقينياً شاملا نافياً لاجبالة(؟) 5 أن الأصل 
فى مثل قرار فصل المدعى من الشياخة يجب أن يعلن إلى صاحب الشأن أو أن يبلغ إليه شخصياً حق 
يعلم محقيقة وضغه . . ومن ثم لايكنى فى إجابة الدفع بعدم قبول الدعوى تأسيسه على أن قرار الفصل 
أبلغ إلى البلدة تليفونيآ » وأنه ليس من مصلحة عمدتها أو عامل التليفون اخفاؤه عن المدعى22 . 

ش وجب فى الإعلان أن بكون القرا ركاملا حتى سرى من تارعه ميعاد الطمن » ذلاك أن من حق 
صاحب الشأن أن يطلب صورة شاملة من القرار ليساط عاما محتوياته فيحدد مركزه على أساسه » 
ويؤدى ماثفرضه عليه قائرن علس الدولة » اللادةغ؟ »2 من إرفاق ضصفة دعواه بصورة القرار أوماخس 
الكرف . فالإعلان لا يعتد به ولا يصلح مدا لسمريان البعاد إذا وردذكره بعارة ملة ذالية من أى 


() عكة القضاء الإدارى قشية 788 أسئة ١‏ ق جموعة املس المنة الثانية س 948 . 
(0) الحككة الإدارية العليا قضية ١71١‏ لسئة ؟ ق جموعة البادىء السنئة الثالثة س 585 ٠‏ 
(؟) عحكمة القماء الإدارى قضبة 1١4١8‏ لسنة لإ ق جموعة البادىء السنة النأسعة س ١4١‏ . 
(؛) محكمة القضاء الإدارى قضبة ة لسنة + ف جموعة السئة 4 س لالا1م ٠‏ 


0 المدد الرابع السنة الثالثة والأربعوث 


اماما 


سان غا لا ششسنى معد الع يتفاصيل, المنروع الذى انطوى عليه وععدتوباته وتعدر وحه اتصاله ومساسة 


عصاحة المدعى(١)‏ . ِ 

ونرى مجلس الدولة الفرنسى أنه وإنكان الأصل هو عدم ضوع الإعلان لشكليات معيئة » فإن 
ذلك يحب ألا رمه من مّومات كل إعلان » فيجب أن يظور فيه إ“-.م الطهة الى أصدرت القرار 
كالدولة أو أى شخص اعتبارى آآخر وإلا كان الإعلان غير منته 29 ء م مجب أن يباششر الإعلان 
27 ظف عنتص(0) » وبرى الك كتور سامان الطاوى أن هذه التواعد التى قررها الجاس الفرنى 
تطبيق لاقواعد العامة » ويرى الأخذ بها فى مصر(؛) . 

ولأن القاعدة أنه ليس للاعلان شكل عنصوص » فان رفض ذى الشأن التوقيع على الإعلان المبلغ 
به القرار الإداري » يعتير إعلاناً قانو نا سرى من تار مه ميعاد رقع الدعوى(٠)‏ . ذلك أن الإعلان 
فى رأينا قد تم شفوياً فى هذه الحالة » والتوقيع بالعلم هو بجرد دليل إثبات كتانى » فيكنى أن يثبت 
الموظف الختص بالاعلان رفض ذى الشأن التوقيع . والقاعدة هى أن القرار الإدارى نافذ جرد 
صدوره من السلطة التى علك إصدار ه» فيصدور القرار مستوف اعناصره ينفذ فوراً في <ق الإدارة » 
ولا يتوقف نفاذه على علم الأفراد به . وعلى هذا استقر مجلس الدولة الفرنسى والمصرى(5) . ونفاذ 
القرارات الإدارية بمجرد صدورها ليس مقصور؟ على القرارات السياسية هنهاء بل يشمل أيضاً تلك 
المشوية الت لم يصل فيها العيب إلى درجة من الجسامة تجرد القرار من صفته الإدارية ونجعله 
معدومآ (9) ذلك بأن تاررع صدور القرار هو تاريجم علمها به » ولاكان لا يجوز مجزأة علم الإدارة 
تطبيقا لقاعدة التدرج المرى للادارة ٠‏ فيجوز والحال هذه السك بتارع صدور القرار 
فى مواجمة الإدارة . 

وإذاكان إعلان الأفراد ذوى الشأن بالقرار الادارى واحباً لكى بدأ سريان الميعاد » إلا أن 
إعلان الإدارة بالقرار ليس لازمآ » باعتبار أن الأصل إن الادارة لا تطلب إاغاء القرار بل هى 
دائماً المدعى عليبا » غير أنه برد على ذلك استثناء هو حالة صدور القرار من جهة إدارية ذات 
اختصاص قضائ ليست فرعاً من الادارة العاملة » تفصل في منازعات بين الأفراد والإدارة كالاجان 
الفضائية التى كانت مشكلة فى الوزارات لنظر منازعات الوظفين » فيجب إعلان قرارات هذه الاجان 


)١(‏ ممكمة القضاء الإدار ى قضية 1١94‏ لسئة ؟ ف مجموعة عامم الثانية س #199 ل حكنها فى 5 يناير 
!| ججوعة " س ١5١5؟.‏ 

(0) علس الدوة الفرنسى فى ٠١‏ إيولية ١847‏ دالوز جزء اس 076 . 

(+) علس الدوة الأرنسى فى ١5‏ دسمير ١8197‏ قضية المجموعة س 551١‏ . 

(4) القضاء الإدارى ورتابته لأعمال الدولة طبعة 1١948‏ س 55؟ . 

(ه) محكية القضاء الإدارى قضية مه؟ لسنة ؟ ق جموعة عأصم ه72 س كىلا١1.‏ 

(1) مكة القضاء الإدارى قضية 4# 4 لسنة ه فق مجموعة الس السنة السابعة س ١‏ . 

() المحسكية الإدارية العليا قضية ه28 5" لسنة ؟ ق #وعة المبادىء التي قررتها السنة الأولى س ١م*‏ 


ميعاد دغرى إلغاء القرار الإدارى اذأ 
ا لتك 2 23111 


إلى الادارة ثأنها فى ذلك ثأن الأفراد » لييدأ سريان الممماد امحدد للظعن فى هذه القرارات بالالغاء 
فى حق الإدارة . وقد حكمث محكمة القضاء الادارى20© يأن : اللحجان القضائية حسما نظمبا قائون 
إنشائها رقم 1 لسنة 1989 » ليست فرعا من فروع الإدارة العاملة » ولاجز 530 4 ثإعا هى 
لان إدارية ذات اختصاص قضاى خصبا القانون بالفصل فى منازعات معنة تقوم بين جهات الادارة 
الغاملة وبين موظنى ومستخدىى الحسكو هة » ولا بحوز رفع المنازعات الى اختصت بها إلى حكنة القضاء 
الادارى إلا بطريق الطعن فى الآرارات النى تصدرها » وتعتير قراراتها فها تفصل فيه حاسمة للخصومة 
متى أغلق باب الطعن عليها » وهى بهذه المثابة لا يمكن اعتبارها فرعاً من فروع الادارة العامة » حتى 
يصع القول بافتراض عامها علماً يقيزياً ها تصدره تلك الاجان من قرارات منذ صدورها ؛ بل لابد 
لتحقق هذا العلم أن تعلن بتاك القرارات شأنها فى ذلك شأن كل طرف فى خصومة؛ مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك . وقد حددت المادة ؟٠‏ من قانون مجلس الدولة ه لسنة وع11 » طريق العلم بصدور 
القرار الادارى » وذلك إما بنثيره أو إعلان صاحب الشأنٍ به ومته يبدأ سربان معاد الطعن بالالغاء . 
ومادامت الادة التاسعة من قانون إأشاء اللحان القضاشئة أ لسنة ؟ه و١‏ قد أحالت فى شأن 5 
سمريان ميعاد الطعن على المادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة » فلا يبدأ المبعاد اللحدد للطعن: بالالغاء إلا من 
تاريغ إعلان صاحب الشأن به » . 

ولم تقبل المحسكمة ما ذهب إليه البعض من أناشتراك مندوب ديوان الموظفين فى عضوية اللجنة 
القضائية باعتباره ممثلا للحكومة » وأنه بالتالى لا حاجة إلى إعلائها بقرار اللجنة » وبتعين احتساب 
بدء مبعاد الطعن فى حقها من وقت صدور القرار ؟ وإماقررت أن إعلان القرار من الاجنة إلى 
الوزارة صاحبة الشآن هو الاجراء الذى يبدأ منه سريان الميعاد؟؟ » بل لم تعتد فى إعلان الحسكومة 
بالقرار بتارم استلام مندوب الوزارة المراسلات الخاصة بها من مكتب البريد » لأنه لا يدل على علم 
الوزارة عا محويه هذه المراسلات فى نفس اليوم الندى نسامها فبه مندوها(؟) . وإا استفرت على أن 
التارخ الذى يعتد به هو تارعغ الاعلان الماصل للموظف الرئيسى ذئ الشأن , الى يكن أن يقبين 
الوضع القانولى ما قضى به القرار » و محدد موقف الإدارة من التظلم والإجابة عنه » وبقبول القرار 
الصادر فيه أو للطعن فيه9؟» ؛ كوكيل الوزارة الداثم » أو الوزبر(ه) أو المدير العام للمصلحة 
الختصة(7) ولم محنسب المحكمة في الميعاد ما اتقضى من وقت قبل وصول الإعلان بالفعل إلى اللهة 


. قضية 4019ا؟ لسنة لاق تموعة المسنة م س هذه‎ )١( 

(0) محكة القضاء الإدارى قضية 4 56" لسنة لا ق جموعة السئة ه س ه. 

فيه مكة القضاء الإدارى قضية ١٠١١‏ لسنةم ق مجموعة السنة 4 صفحة مهغ ء ثضية لاه" لسنةم ن 
#وعة السنه ٠١‏ س 8. 

(4) عكة القضاء الإدارى قضية لاه" لسنة لم ق جموعة السئة ٠١‏ صفحة ه سك عكمة إدارية عليا_قضية 
١‏ أاسنة ؟ ق مجموعة السئة الأولى س للد ' 

(ه) الحكة الإدارية العليا قضبة ١57٠‏ لسنة ؟ ق مجموعة السنة * صنحة م١؟‏ . 

(3) المحسكمة الإدارية العليا قضية 85 لسنة © ق جموعة السئة + صنحة 8١لا‏ مكية القضاء الإداري 
قضبة مه ع و لرئة لاق مجموعة السنة 4 س 5١‏ , 


و العدد الرابع ‏ السئة الثالثة والأربعون 


صاحبة الشأن “لأن الممعاد اللقرر لرفع الطعن ميعاد سقوط لحذا المق إذا لم ستعمل قبلى انقضائه , 
والأصل فى مواعيد السموط ألا ترى فى <ق من يضار با إلا من الوقت الذى بأ له فيه عن طربق 
عاءه الشخمى بها وسيلة اختيار هذا السقوط(١)‏ , 


والأصل أنه بنجب إعلان القرارات الإدارية الفردية(؟) » غير أنه برد على هذا الأصل استثنا, » 
فالمادة ٠٠١‏ من قانون نظام موظف الدولة تنص على أن يكون تعيين الموظفين المذكورين فيها بقرار 
جهررى» وثم وكلاء الوزارات ومن فى درجتبوومن فيدرجة أعلى منها ووكلاء الوزرات المساعدين 
ومن فى درجتهم » ورؤساء المسال ومن يعين فى درجة مدير عام والحانظين » . 

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الخهورية رقم 14 لسنة ه4١‏ فى شأن تعديل عض 
الأحكام الخاصة بتنظم الجريدة الرسمية ‏ على أن تنشسر بالجريدة الرسمية القوانين والقرارات الصادرة 
من ئيس النجهورية ونوابه ؛ فرغم أن قرارات تعيين وكلاءالوزارات ورؤساء المصالم.. الم قرارات 
إدارية فردية فإنها واجبة النفس في الجريدة الرسية ء م أن المادة مم1 من نظام موظ الدولة تنس 
على أن القرارات الى تصدر فى أى شأن من شئون المو ظفين يجب إعلانها فى نشسرة زسمية يصدر بتنظيم 
توزيعها على المجهات الختلفة وتعليقها فى لوحة الإعلانات قرار من وكيل الوزارة التص . 

وبالنسبة هذه القرارات الاردية التق يجب القانون نشرها ؛ تقول الحسكئة الإدارية العليا بأن 
الوسيلة الطبيعية لإعلام صاحب الشأن بالقرار الاردى هو تبلينه إليه » وأن الأصل أن مجرى ميعاد 
الطعن من نار عز تلبغها » ولوكانت هذه القرارات بما يجب نشمره حق ينفذ قانونآ(1) . 

ولو أن القرارات الفردية واجبة الإعلان , إلا أن هناك صعوبة ؤهى أن القرار التردى إذ 
سينصرف أثره مباشرة إلى فرد أى أفراد معينين بذواتمم » إلا أنه قد تكون له آثار غير مباشرة تلحق 
طائفة أخرى من الأفراد ؛ وليس ثمة شك فى أن من حقهم طلب إلغائه إذا ماثبتت مصلحتهم » وان 
يشرى المماد فى حق هؤلاء إلا من يوم إعلان القرار إليهم » ومن ثم بظل مثل هذا القرار معلق 
لدة طويلة وتنتنى الحكمة من تقصير مواعيد الطعن » حت نستقر القرارات ولا تبقى المراكز الناشئة 
عنها مزعزعة مقاقة نتبحة عدم استقرارها سبب طدون ذوى المصاحة غير المباشرين » والذين يكاد 
إيستحيل إعلائهم بالقرار ؟ لهذا استحدث قانون مجلس الدولة في هذا الشأن النشعرات امصلسية . 

وأخيراً فالإدارة ليست حرة فى الالتجاء إلى الإعلان أو النشسر وفق هواها » وإما تلم بائباع 
الوسيلة التى نص عليها القانون » والتى تتفق وطبيعة القرار . 


(1): محكمة القضاء الإدارى قضيةٌ ١428‏ أسنه لاق جموعة اأسنة ذه صإدةٌ ١+‏ ؟. 
(؟) المحكية الإدارية العليا قضية رقم 5ه لسئة " ق جموغة المباديء اأسنة ؟ ص ١٠١‏ . 
(؟) المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 44 لسنة ؟ ف جلسة ١؟‏ أيلؤل ١57٠‏ دءشق مجروعة البادىء 


السنة 8 صفحة حهة؟ أ , 


معاد دعوى إلغاء القرار الإدارى براك 
8 


نشر اله رار 

القرار الإدارى قد يكون فردياً مخاطب فرداً أو أفراداً معينين بذواتهم » وقد يكون تنظيماً 
أى لالحيا ,تضمن فاعدة عامة مازمة تطبق على عدد غير م#دد من الأفراد ؛ وكثرة أو قلة المالات 
القى تنطبق عليها القاعدة لا تغير من طبيعة القرار اللامحية » ما دام وى تأده أعانة بوطرفة 
حردة » تطق على شخص أو أشخاص معينين بأوصافهم لا بذواتهم فاافارق بين هذين النوعين 
من القرارات الإدارية فارق موذوعى » مرجعه إلى أن القرار التنظيمى من حبث طبيعته تشبريع » 
ولكنه ثانوى » رغم تضمنه قواعد عامة مجردة مثل التشريعات ااتى يقررها الس التشريعى . 
وجوهر القاعدة العامة أمها تطرق على كل من بستوفى الشسروط الحددة انى تضعرا القاعدة سافاً . 

ومئ هذا بين أنه لا يعكن معرفة من ستطبق عليهم اللأمة عند صدورها , لأن ال هسذا 
التطيق غير خحدد ؛ أن يستوفى شرائط التطسيق عند صدور القرار التنظيمى قد يفقد هذه 
الشروط بعد ذلك والعكس ء بل أن تطبيق القاعدة اللاحة العامة الجردة مرة لا إستنفد موضوعها» 
بل نظل دائاً قابلة للتطبيق فى للستقبل ما دامت قائمة لمتلغ . 

ولو أن القرار اللتنظيمى أو اللاسحى #شسريع من حيث الموضوع إلا أنه من حيث الشكل قرار 
إدارى صادر عن السلطة الإدارية » نهو خاضع والحال هذه ارقابة القضاء الإدارى عجاس الدولة » 
وتحرز الطعن فيه بالإلغاء . 

والأصل الدستورى الدرعةراطى هو أن الفوانين لا يعمل بها إلا من تاديعخ العلم بهاء وكذلك 
الشأن بالنسبة للقرارات التنظيمية ‏ فالواجب إذن إعلانهسا لذوى الشأن شخصياً علي الوجه السالف 
ذ كره عند حديثنا عن إعلان القرار الإدارى . ولكن يقابل هذا صموبة هى أن القرار التنظيحى 
يطبق على عدد غير معين بالذات من الأفراد » لذلك يستحيل إعلان القرار التنظيمى ادوى 
الشان شخصيا . 

وحق لايظل القرار التنظيمى معرضاً للطمن فيه بالإلغاء إلى ما شاء الله » الأمر الذى تلتفى معه 
حكلة تحديد موعد قصير جداً للطعن بإلغاء القرارات الإدارية حق تستقر المرا كز القانونية ؛ رؤؤى 
الأكتفاء فى شأن الإعلام بالقرار التنظيمى نحل وسط ‏ حل استثنائى على قاعدة إعلان ذوى الشأن 
شخصيآ بالقرار » رؤى الا كتفاء بوسلة يمكن معها افتراض علم ذوى الشأن بالقرار» تلك الوسيلة 


هى نشسره(١)‏ 8 

فالنفس وروئنوء:اطبيح تملية مادية الغرض منها حمل القرار إلى علم الناس , ويعثير عدجرد مامه 
قرينة قاطعة على هذا العلم لاتقبل إثبات العكس » فالقاغدة أن لايعذر أحدا يجهله القانون؟ وقد 
اختلفت وسائل النششر على مر العسور ؛ فتدعاً كانت تقرع الطبول ثم يقرأ القرار بعبوت مرتقع 


.7418 ق مجموعة الجلس الثانية س‎ ١ محكمة القضاء الإدارى قضية 78 لسنة‎ )١( 


4ع العدد الرابع - السنة الثالثة والأربعون 


سم مم سصس ع 


فى اليادين العامة , ثم تطورت وسيلة النشير بعد ذلك فأصبحت تتم بلصق الفرار فى أمكنة معينة لمدة 
معبئة كنشر قرارات والقرارات الصادرة عن السلطات اللية والحافظين , وقوام القام ورؤساء 
البإديات فى سوريا ؛ بإعلائها على جدار قصر الحكومة أو البلدية إذاكان لما صفة نظامية أو عامة ؛ 
أما الأن فإن وسيلة النشر هى الريدة الرسية أو النشرات المصاحية العدة للاعلان . 

وقد كان النضاء الفرنسى يوجب فى أول الأمر رعاية هذه لمصلحة الأفراد لأقمى حد ء يوجب 
على الإدارة إعلان قراراتها كافة حق لوكائت تنظيمية إلى جميع من مهمهم هذا القرار » مت كانت 
الإدارة تعامهم أو فى منكتها ذلك . 

ولكن هذا الانجاه الديمقراطى اليد تعرض للنقد » فالأستاذ هوري و(١)‏ قال : « إن حميع الملاك 
فى قرية ما » معروفون بالضرورة للادارة فيتحتم عليها إذا أصدرت لانحة تتعلق بالصحة العامة بالنسبة 
للمقارات البنية »أن تعلنها إلى كل منرم . . وجيع طباط اليش وموظفو الدولة معاومون للادارة » 
فبجب علها أن تعلنهم فرداً فرداً بكل لاأمحة تصدر وتتملق بأمر من أمورم 7 ضع شروط الترقية » . 

وانتهى إلى وجوب شير القرارات التنظيمية إذا كان القرار مخاطب عدداً كيرا من الأفراد » 
ميث نحد الإدارة نفسها إزاء استحالة مادية منعها من إبلاغ كل متهم بالقرار شخصياً » بشرط أن 
يكون بين من بهمهم الأمر علاقة تضامن فى التبليغ » كا لوكان مخاطب جميع سكان قرية أو أفراد 
مجمع ببنهم روابط مهنبة » كوظنى وزارة أو مصاحة معينة » أو المنتفعين بمرفق عام » ففى هذه 
الحالات يكون بين هذه الطوائف من الروابط وتبادل المنافع ما يسبل تبادل المعاومات بينهم ويؤدى 
إلى عملهم بالقرار التنظيمى عند نثسره ؟ ويؤيد الأستاذ هوريو مذهبه هذا بأحكام كثيرة لجلس 
الدولة الفرنى . 

واضطر هذا الثقد اللاذع مجلس الدولة فى فرنسا إلى التحول عن قضائه السابق , معلنآ أن هناك 
قرارات بطبعتها مجب أن تعان إلى الناس كافة بطريق الثثير » ووطع فا اعبار موضع الاعتبار 
تقسم القرارات إلى فردية وتنظيمية » والفردية بحب إعلانها » والتنظيمية يجب نشمرها » لأنه لمكن 
تحديد جميع من تطبق عليهم وقت إصدارهاء أو على الأقل سيكو ن من العسير على الإدارة محديدمم » 
ولذلاك فلا وسيلة لبدء سريان ميعاد الطعن بالنسبة لهذا النوع من القرارات إلا عن طريق النشر . 

ولو أن هذا المعيار الذى وضعه اجلس الفرئسى يسم بالبساطة كا يقئرب من الحقيقة » إلا أن 
مجلس ذاته وجد نفسه أمام كثير من النصوص الق نتم نشر قرارات فردية » كالقرارات الصادرة 
بتعيين بعض الوظفين »كا أنه حت ضغط الاعتبارات العملية حتّم من جبة أخرى إعلان بعض 
القرارات التنظيمية رغم نشرها . 

ويدى الدكتور الطباوي(؟) أن الأصل الذى ممليه طبائع الأشياء» هو نشر القرارات التنظيمية 


)000 جموعةً سيرى سلئة ١4‏ وا <زء * س “لا . 
(؟) القضاء الإدارى ورتبته لأعمال الدول طبعة أولى ١١88‏ ص 14؟. 


مبعاد دعوى إلغاء القرار الإدارى مع 


وإعلان الفردية » وأن الجالات الفى حتم فنها مجلس الدولة نشر قرارات فردية أو إعلان قرارات 
تنظيمية هى <الات استثنائية من القاعدة العامة . ويؤيد رأية بأن اشتراط إعلان لالمحة أمر غير 
متصور إلا بالنسة لوقت ممين » فهى نطق باستمرار وبالتالى سيتغير نطاق من تطبق عليهم » وليس 
من المعقول إلرام الإدارة بإعلائها بأن : تنبع هؤلاء الأشخاص » وحت لو أمكن جدلا التعرف على 
جمييع من ستطبق علهم اللانعة وقت صدورها وإبلاغبم بها » فإنه في الستقيل سيد حمّا خلال 
مدة الطعن أشخاص آخرون تكون لمم مصلحة فى الطعن » ولا يغنى إعلان غير باللامة » وبذلك 
ستلئزم الإدارة فى النهاية بنشر اللاحة رغم تبليغها » حتى توجد بده سرياك. ميعاد الطمن 
بالنسبة لأجميع , 

وبالنسبة للقرارات الفردية فلا جدال فى وجوب إعلانها بطبعتها » غير أنه قد تلحق آثار الفرار 
طائفة عديدة من الأقراد بصفة غير مباشرة » ويكاد يستحيل إعلانهم به قيكون لمم حق طلب إلغائه » 
ولى نسرى الواعيد فى شآن هؤلاء إلا من يوم إعلانهم به فيظل مثل هذا القرار غير مستقر مدة 
طويلة ؛ وهنا ثور جديا مسألة نيره » حى يغلق باب الطعن فيه فى موعد معقول ؛ ولهذا نص قانون 
نظام موظ الدولة فى المادة مم٠‏ على وجوب إعلان القرارات التى تصدر فى أى شأن من شئون 
اللموظفين فى نشسرة رسمية »م نظم قانون مجلس الدولة النثرات المصلحية . 


أما مجلس الدولة فى الخرورية العرية المتحدة فستر على أن النامر يحرى عادة بالنسبة للقرارات 
التنظيمية العامة أو اللاسحية(1) » وقد حكنت الحسكة الإدارية العليا بأن المتمرع إذ نص على طريقتى 
النثر والإعلان » ولم يقصد أن محل إحداها حل الأخرى نحرث غخرى معاد الطعن من أمهما بالنسبة 
لأى قرار فردياً كان أو عاماً , وإبما قصد أن ينترض فى صاحب الشأنأنه علم بالقرار من تاريع مره » 
حيث يكون النشير هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم » م هى الخال فى القرارات التنظيمية 
العامة التقى لا لتخص فرداً بذاته » وإعا الخطاب فيها موجه إلى الناس . والعلم عثل هذه القرارات ع 
طبائع الأشياء لا يتأنى إلا افتراضاً عن طريق النشس ٠‏ ومن ثم محرى _ميعاد الطعن فيها من تاربع 
نشمرها , أما القرارات الفردية فإن الوسيلة الطبيعية لإعلام صاحب الشأن بها هو تبليغها إليه » ومن 
ثم فإن الأصل أن مجرى مبعاد الطمن فيها من تاريعم تبليغها » ولوكانت هذه القرارات بما يجب 
نتسره حق تنفذ قانونآ(؟) واستناداً إلى ما تقدم ل تعتد الح_كة العليا بتا ريخ نشر قرار فردى 
فى الجريدةالرسمية كيد لسريان الميعاد » مادام لم ,قم دليل على عل الفرد بالقرار من تاربع معين(*) . 

والطريقة المتبعة في النشر فى الوقت الحاضر ؛ هى أسر القرارات فى الجريدة الرسية » 


)١(‏ الحكمة الإدارية المليا قضية 4غ ه لمستة * ق مجموعة المبادىء السنة ؟ س 1١١١5‏ ء. 

(؟) الحكمة الإدارية العليا بدمشق طعن 4 4 و 4ه اسئة ؟ ق مجموءة المبادىء السئة الخامسة صفحة 
ل كلاك١ا.‏ 

(؟) المحسكمة الإدارية العليا .شق طعن 4 ع لسنة ؟ ق مجموعة المبادىء السينة الخامسة صفحة ١١١8‏ . 


ع العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


أو فى النشرات المصلحية 0 والهرددة الرسمية تفلم إصدارها بالقرار اخرورى هرة لسنة هرة؟١1(١)‏ 0 
المعدل بالقرار الجبورى ١5‏ لسنة بوهو١(؟)‏ ؛ وتنشر با القوانين . والقرارات ااعسادرة من 
رئاس اتهوربة ونواءه 2 والقرارات الوزارية ؟ وتصدر بومية وتصدر عليا ماعق خاص مستقل 
« الوقائع المصرية » » تنثسر به القرارات الصادرة من السلطات الإقليمية والإعلانات الحكومية 
والقضائية وغير ذلك ثما ت#قضى القوانين والقرارات بضضرورة نشيره . 

أما النشمرات المصلحية فد استحدثها قانون نظام موظئ الدولة , ورتب الأثر القانوتى على النشر 
ما قانون مجلس الدولة الماغى رقم ل أسنة مم9١‏ » وباء على أحكامه صدر قرار محاس الوزراء 
بتنظم إصدارها(؟) ؛ ققص على أن تتولى الوزارات والصالح الى بصدر تتعييئهسا قرار من الوزير 
الختص إصدار رات مصلحة فى فثرات دورية » وعلى أن تتضمن النشرات المشار إلمهسا نصوص 
القرارات الصادرة فى شئون الموظفين وغير ذلك من القرارات الإدارية والتعلمات ااتى “رى الوزارة 
أو المصلحة نثيرها ؛ وعلى أن تنولى الوزارة أو المصلحة إذاعة النتسرات الخاصة مها بكل الوسائل الق 
تعيتها ؛ ولا بزال هذا القرار سارياً فى نطاق قاثون بحاس الدولة الحالى رقم مه أسئة ؤمةا » بناء 
على القرار الجبورى رقم لاهمه لسئة .ومو (؛) فى شأن تنظم النشرات المصلحية وإجراءات 
النظلم الإدارى . 

هذا ولاتغنى أى وسيلة أخرى عن نشر القرار فى الإريدة الرسمية أو النشرة المصلحية ٠‏ فإذا 
لجأت الإدارة فى الأحوال التى لا تحتمل الإبطاء إلى طرق أخرى تذيع بها القرار اللامى » كلصق 
أسخ مطبوعة منه على الجدران أو توزيعها على الأفراد » أو إذاعته فى نشرات دورية ٠‏ فإن هذه 
الظرق لا تمنى عن النشر فى الجريدة الرسمية » وإن جاز أن تضاف إلمبا زيادة فى الحرص من الإدارة 
ص وصول القرار إلى عل الثا س(ه) . فتوزيع القرار على إدارات المصلحة وفروعها الختلفة لا انيت 8 
عثابة النشمر الذى ,ؤدى إلى العم القانونى بالقرارات » ولا يعترف به القانون كوسيلة لتحقيق هذا 
الأثر القانوق(7) .كا أن لصق القرار على لوحة خاصة لا يكنى لافتراض العلم(7) . . 

فيشترط إذن أسريدة النمى أن محصل ق جر بدة أو نشسرة معدة للاعلان ؛ ومن شخص أو جبة 
مختص بذلك( 8) . ذلك أن الجريدة أو النشرة المعدة للاعلان رسا » هىالق تعتير قانونا عل الأفراد عم 


. ١ؤهم مارس‎ ١١ الجريدة الرسمية المدد الأول مكرر فى‎ )١( 

(؟) الجريدة الرسمية العدد ١؟‏ فى م فبراير 5ه1ل . 

(5) الوقائم الصصرية عدد /ا؟ فى ١4‏ أبريل 15868 ء 

(4) اللريدة الرسمية عدد ؟لا فى ؟١‏ أبريل 8هوا. 

(6) أصول القانون للدكتورين السنهورى وأو ستيت طبعة ١81‏ س ١8‏ , 

(5) قضية 4٠‏ لسنة ١‏ ق عكمة القضاء الإدارى مجموعة ااسنة ١0 , ١١‏ ص 9١5‏ . 

() الحكمة الإدارية المليا لعن 75 اسئة 4 ق مجموعة المبادىء السئة ه س ".١‏ س طمن 4ه لسنة 
"ف مجصموعة ماس ٠١١‏ ١ا.‏ 

, ف محكمة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثانية س 48؟‎ ١ قضية 9؟7 لسنة‎ )١( 


ميعاد دعوى إلغاء القرار الإدارى ةع 


عن ع سس ع بع هج عبر الع رس سد 


. تضمنته . أما الصحف السارة غير الرسية كالأهرام والهورية وكدر يدة الأساس فليست من هذا 
القيل(١)‏ ؛ ولا تغنى عن النشثم فى الجريدة الرسمية إذ لا يعدو الةقول بعلم ذوى الشأن عا شمر فها 
أن يكون من قبيل الاستنتاج وظناً بالعلم بالغرار وافتراضاً له » ومن م الجائز آلا مكون ذو الشأن قد 
اطلع ط هله اأصسعدف محرت 1 ن الفطع على وحة القي”كف بأنه علم بالقرار علا حقيقياً 
فى تاريح معين , 

وقد كانت بعض المصال تصدر نشسرات مصلحية تنثسر فها قراراتها قبل صدور القانون ١١6‏ 
لسنة مومه ١‏ بشأن تنفل حم مجلس الدولة » ودفعت هذه المسالم أمام المكلة بأنها نشرت القرار فى هذه 
النشرات » غير أن مجلس الدولة ل ,أخذ في كثير من الأحكام بتارع النشر فى هذه النشسرات كبدأ 
لسريان الميعاد ؛ فقررت محكمة التضاء الإدارى بأنه : دلا وجه اانددى بما تذهب إليه الحكومة 
من استفادة عل المدعى بالقرارات الأربعة الى تدقع يعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها من اقتراض 
ضرورة اطلاعه علمها ف حنها نشرة الأوامر العمومية الى تصدرها الوزارة ويقرؤها جمييع 
موظفها ‏ لأن العلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان بالنسبة إلى القرار النردى » هو العلم الو 

' بمؤدى القرار ومتوياته » لا العلم الظنى ولا الافتراض ولم يقم دليل على هذا العم الذى لا يكت فيه 
أسدةر ناص حققه الاعياد على ١‏ فظة اللدعى وثقاقته 6 ولا سما وان + سكومة نسل بان هذه النشرة تاف 
على إدارات الوزا, رةدون الأفراد » ولا كانت نشسرة الأوامر العمومة لا تعدو أن تكون ياناً 
داخلياً يتضمن تدويناً لبعض المسائل النى تهم الوزارة » فليس كمسا تشبهها بالجريدة الرسمية من 
حيث حجيتها علي الناس كافة فى افتراض العلم بما جاء بها » لأنه لا يوجد نص فى القانون يرتب 
على النشر فيها هذا الأثر » وإذاكانت وزارة الداخلية نفسها قد جرت على إرسال إغطارات لدوى . 
الشأن لتبلية,م القرارات الى الشملهم وعدم الا كتفام بإدداج هذه الفرارات فى تثيره الأوامر 
العمومية » فإن ذلك إقرارا منها بعدم كفاية هذه النشسرة فى إيصال العلم بالقرارات إلى أصحابها(؟) . 

إلا أن المكة ذاتها قررت فى حم آخر أنه : 

من حيث إن الحسكومة دفعت يعدم قبول الدعوى بالنسية للطلب الأول الخاص بإلغاء القرار 
الصادر فى أول سبتمير سئة ٠م14‏ » تأسيساً علي أن هذا القرار نشر فى الأواءر العمومية لوزارة 
الداخلية وقُدمت لاتدليل ص ذلك صورة دن هذه الأوامر الصادرة فى عأ عن سعمير سنةٌ ‏ 96 . 

« ومن حيث إن الثابت من هذه النشيرة أنها تضمنت أسماء للرقين بالفرار الطعونفيه إلى الدرجة 
السابعة اعتياراً مى "١‏ من أغْسطس سنة ٠‏ هي امع منحهم علاوة الثرقية من أول سبتمبر سنة ٠و1‏ 
( ومن حيث حمث إن وذزارة الداخلية قد حجرت طلٍ نشر القراراتث الخاصة عوظفما على اختلاف 


ميب سح 


(1) قضية 4*1 لممتة 9ق محكمة الفضاء الإدارى مجموعة اللسئة © س"417 - قضية 5؟؟ لسنة اق 
مجموعة * س هه؟ وقضية 4918# أمئة ؟ ق مجموعة * س5؟" . 

(9) 'محكمة القضاه الإدارى قضية 157 لسنة 5 ق مجموعة الس النة لا س 5917 ح قضبية 59؟١‏ 
لسئة 4 ق جلسة هم من دسمبر ١94‏ جموعة الس المنة و س *١٠1ء‏ 


روخ العدد الرابع - السنة الثالثة والأربعرن 


طوائفهم ودرجاتهم » سواء كانوا فى الديوان العام أو فى الفروع التابعة لها أو فى الأقالم » فى نشرة 
دورية 'تسمى الأوامر العمومية وتوزع على سميع الجهات التابعة لما » وتتضمن هذه النشرات كل 
ما يتعلق يموظفهها من تعيين أو ترقية أو تقل أو ندب أو منح علاوة أو فصل أو إحالة على الاستيداع 
أو إعادة إلى الخدمة . . » وطى العموم كل مايتصل بشدونهم . وقد قدم الدعى نفسه بحافظة مستنداته 
ثلاث نسخ من هذه النشمرة نشير فبها القرار الخاص بتعيينه » والقرار الخاص بإعادته إلى الخدمة » 
والقرار الخاص تعديل مرتبه طِيماً لما حكمت به محسكية القضاء الإدارى في القضية المرفوعة منه . 

« ومن حرث إن ميعاد رقع الدعوى بطلب الإلغاء يبدأ طبقاً للدادة ؟؟ من فانون مجلس الدولة 
من تاررعخ نشر القرار الطعون فبه أو إعلان صاحب الشأن به » ولم يشترط القانون أن يكون النشر 
فى الجريدة الرسمية إذ أن هذه الجريدة لم تعد لنثسر الفرارات الخاصة بشئون اموظفين فما عدا مايصدر 
مئها بمراسم » ومق كان للوزارة أو السلحة ثسرة رسمية منظمة توزع على جميع الفروع التابعة 
لما » فإن ميعاد الطعن فما ينشسر فيها من قرارات يبدأ من تار هذا النشر . ولا وجه بعد ذلك 
لا يقول به الدعى من أنه لم يعلى بهذه النثيرة . . ما دام أن اميعاد يبدأ من تاريخ النشر لا من 
ثاريم العلم . ا ١‏ 

« ومن حيث إن ما ذهب إليه الدعى من أن ممكمة القضاء الإدارى قد جرى قضاؤها على أن 
اليعاد ببدأ من اربعم العلم بالقرار عاماً يقبنياً » فردود بأن ذلك لا يكون إلا فيحالة عدم نثير القرار 
إذ الأصل أن النشر نحةق العلم الذي قصده القانون فى مجال سريان البعاد الحدد لطلبات الالغاء90© , 

« ومن حرث إنه ا تقدم يكون الدفع فى حله وبتمين قبوله 0 . 

وحن ترى أن هذا الح الأخير ليس استثناء بما سبق أن قررته الحسككة بالنسبة للثشر فى 
النشرات امصلحية .. » وإما هو إقرار منها لنظرية العلم اليقيني . لأن للدعي قدم بنفسه في حافظته 
للمحكية النشيرات الاضمنة للقَرارٍ . 

غير أن المشرع تيسيراً منه على الإدارة » وتنظها لتحدند تارع موحد محدد لبدء سريان ميعاد 
الطعن فى القرارات الإدارية » نص صراحة فى المادة التاسعة عثسرة من قانون مجلس الدولة ١١6‏ 
لسنة 6ه ؟١‏ ء والادة ؟؟ من قانون المجلس االي » على أن النثسر في النفعرات الصاحية برئب نفس 
الأثر القانونى المثرتب صل النشمر فى الجريدة الرسمية » بل أن التمرع ألرم الوزارات والمصالح باصدار 
هذء النثشرات بالنص الصريع فى المادة مم١‏ من قانون نظام موظف الدولة رقم 9٠١‏ لسنة ومو( 
حيث قرر أن القرارات الى تصدر فى أى شأن من شئون الموظفين بحب إعلامها فى نشرة رممية 
يسدر بتنظيم توزيمها .على البات الختلفة وتعليقها فى لوحة الإعلانات قرار من وكيل الوزارة 
الختص ومن أرى جواز نشسر الفرارات الإدارية كافة . حتى نلك النى تتضمن غير شئون الوظفين» 


)0022 حكمة الأقضاء الإدارى قضية 48"( أسئة ؟ ق جلسة ١‏ وليه سنة 4هة١ا‏ جموعة أاسنة الثامئة 
صفحة ١ . ١‏ : 


ميعاد دعوى إلغاء القرار الإدارى ع 


فى النشيرات المصلحية بشرط إخطار الأفراد وجود هذه الثثيرة ؛ أى بنثير القرار الوزارى بإنشائها 
فى الجريدة الرسمية وتوزيع نسخة من كل عدد على كل موظف والسماح اغير الموظفين بثيراء 


هذه النشرات . 


ولا كان المقصود من النشر إخطار الأفراد بالقرار الإدارى » فان الذشى لا يستد به ولا يصلح 
ميدأ لسريان الميعاد إذا كان قد ورد ذكره بعبارة تملة خالية من أى بان » ما لا يتسنى معه لذوى 
الشأن العلم 
فلا بكر ن النشر واطالة هذه مجديآً ومحتقا سلحسكمة الشارع فى اعتباره عجرياً للميعاد » بل الدى يازم 
الاعتداد به فى حساب ميعاد رفع الدعوى هو التاريح الدى يستبةن فيه ذو الشأن وجبة نظر القرار 
الجحاهه وتأثيره على مركزه©»). فإذا كانت النثرة الدورية لوزارة الغوين قد تضمنت أنه صدر القرار 


بتفاصيل الشروع الذى انطوى عليه وغتوياته 0 وتقدير وحه اتصاله ومساسه عصاطوم 3 


رقم كلع القاص لرقمة عض موظفى الوزارة فإن الشر على هذه الصورة كون من القصور محيث 
لاكنى بذاته انعرف موطوع رار الترقية و تفه. عازه 0 ولا ترق تلاف الإشارة ة القتضية للم راد المطمون 
فيه إلى هرم به النشي العمو ل عله9؟ , 


وإذا كان من المسلم به أن النشسر يبدأ منه سريان الميعاد الحدد للطعن بالإلغاء » إلا أن الرأى 
اختلف حول ما إذا كان ثثبر القرار اللانحى وهو تشسريع ثانوى » لازم أيضاً لنفاذ القرار نفسه 
فذهب رأى إلى أن القاعدة الدستورية أن التشريع ء قانونا كان أم لاعة» لا ينفذ باصدارء 
إذ الإصدار لا يكفى بذاته ليجءل التشريع سارياً على الناس , بل لا بد من جملة إلى عامهم < 
لايفاجأو | بتشريع لاعلم لهم به » ورتب أصحاب هذا الذهب بناء على هذا أنه لي تنفذ ا 3 
فلا بد من نثمرها قائلين إن : عملية النشر لا بد منها فى كل تتسربع أساسى أو رئيسى أو فرعى”2) 
عهفى أنهم يرون أن النثسر ركن من أركان اللانحة بدونه تكون محرد مشروع لأسبء فلا تلزم 
لا الإدارة ولا الأفراد . 

غير أن جمكمة القضاء الإدارى لم تأَخد مهذا النظر ققالت : إن الدستور وان نص في المادة +م 
سب دستون سلة “1908 الملغي - على أن تكو ن الفوانين نافذة فى جميع القطر المممرى باصدارها 
دن جانب اللك ٠‏ ويستفاد هذا الإصدار من ششرها بالجريدة الرسمية .. » نما يدل على أن الشرع 
ربط بين النشر والإصدار برباط لا يتجزأ إذجءل بين النثسر الدليل الوحيد علي الإصدار ميث 
لاوز لامعا م أن تطبق قائوياً م ينشسر » غير أن هذا الحسم مقصور سب مفهوم تصوص الدستور 
على القوائين الفى تصدرها السلطة التثسريعية . .. » ولا عند إلى القرارات الادارية الى تصدرها 


. ١١ مكمة القضاء الادارى الدعوى رقم 154 لسنة ؟ ف جموعة الجاس السنة الثانية س ا‎ )١( 
.ذا١ اس‎ 11١ كم القضاء الادارىي الدعءوى رقم “اله أسئة ااق جموعة المادىء القانونية‎ (0 
,ا١ال68 [هرة أصول القالمون » الد؟ ورين ل السهورى وأبو ستيت طبعة هاس‎ 


مءهم العدد الرابع س السنة الثالثة والأر عون 


الو 1 ا 2 
السلطة التنفيذية فى الها الإدارى التنظيمى » حق ولو تضمنت قواعد تنظيمية عامة بما مجعلها مندرجة 

فى حم القوانين عمناها الأعم ‏ إذ هى بحسب الأصل تتم وتنتج 5 ثارها القانونية من يوم توقييع 

من علك سلطة إصدارها , وتوجمه الأمر للحكام بالعمل بها وتنفيذها ؛ وعندئذ يكون واجبا على 

الحكام والمرؤسيئ مراعاتها و 8 مخالفتها ولولم تنثعر إذ النثسر ليس لازمآ لصحة القرارات الادارية 

أو لنفاذها » ولا يقصد منه غير إبلاغ الغير مضموتما حق تكو ن حجة عليه . وينفتح به ميعاد طلب 

إلغائمها » ولأن الإصدار بحسب الأصل يتم بمجرد التوقييع على القانون أو اللاحة أو القرار التنظيعى 

من مصدره » فبو عملية قانونة قائمة بذاتها , مخلاف النشر الى هى عمل مادي»(1) 


العم اليقينى بالفرار 

سبق القول إن ميعاد رفع دعوى إإغاء القرار الإدار ى إسرى من تارم تحقق إحدى واقعتين 
ماديتين » إما نشر القرار اللانممى ء أو إعلان القرار الفردى » وهاتان الواقعتان قريئتان قائوئيتان 
قاطعتان لا تقبلان إثبات العسكس ء ولكن ما الرأى إذا لم تنشر الإدارة القرار أو لم تعلنه . 

كان من رأى عض الشراح فى مصر وجوب إصدار تشريع يازم الإدارة بنشسر قراراتها 
أو إعلائها ؛ وأنه إلى أن يصدر هذا التشمريع وفى حالة عدم النثسر أو الإعلان ليس من سبيل 
سوى اعتبار تارم صدور القرار الإدارى ميدأ لسريان المعادء على أن يعطى صاحب الشأن الحق 
فى إثبات عدم عاله بالقرار إلا من تارم لاحق . 

وفى حي لحمكة القضاء الادارى جاء أن : العبرة فى حساب ميعاد الطعن بتارم صدور القرار 
الدى يتحدد به الركز القانوى » لا بتاريع النظلم منه أو بتارعم الفصل فى هذا النظلم » (5). . 

إلا أنه يظبر أن مثار الجدل فى هذه الدعوى يكن يدور ول بدء سريان ميعاد رفع الدعوى 
من نارم صدور القرار أم من تارم إعلانه » وإعا كان يدور حول ما إذا كان البعاد سدأ من 
تاريخ إعلان القرار أم من نايع التظلم منه أم من تاريخ البت فى التظلم » فرفضت المحسكمة 
الأخذ محساب بدء سريان الموعد من تاريخ التظلم أو البت فيه ؛ ويظور أن ماجاء من قول بأن العبرة 
فى ساب ميعاد الطمن بتار صدور اقرار . . يظور أن هذا مجرد محوز لفظى لايِعنّد به لوطع 
مبدأ عام . 1 

فالرأى السااف الذ كر أمرجوح ققها وقضاء »سواء فى فرئسا أم الجهورية العربية الاحدة » 
إذ القاعدة نفاذ القرار الادارى عجرد صدوره فى حق الادارة والأفراد , وهذا النفاذ لا يعلق ولا 
يتوقف على علم الأقراد به . وأنه لا شأن لبد, ميعاد رفع الدعوى بتار يخ صدور القرار وإما يبدأ 
ميعاد رفع الدعوى من تار نشير القرار أو إعلانه على الوجه السابق إيراده . 


5 ١# ق مجموعة الحاس السنة السابعة س‎ ٠ محكمة القضاء الادارى قضية 4 5 أسنة‎ )١( 
.١841١س (؟) قضية رقم ا" أسسئة * ق مجموعة الجلس السنة غ‎ 


معاد دعوى إلغاء التترار الادارى اءه 


لاحظ القضاء أن الغرض من ثشير القرار هو حمله إلى علم الناس كافة المفترض إطلاعهم على 
الجرريدة الرسمية أو النثمرة المصلحية ,كا لاح ظ أن الهدف من إعلان القرار هو إعلام الفرد به شخصياً 
وبصفة مؤ اقدة » فالغاية من النثسر أو الاعلان هى محقيق العلم بالفرار » فاستخلص القضاء من هانين 
الواقمتين الماديتين واقعة جديدة يبدأ منها جريان ميعاد رفع دعوى الالغاء هى واقعة العلم بالقرار » 
وفى هذا تقول حكمة القضاء الادارى(١)‏ إن : « ميدأ سريان المواعيد تسرى فى شأنه أحسكام المادة 
١١‏ من قائون علس الدولة و لسئة ومو ء الى تفغى 0 ميءاد رفع العو إل لكي * 
يتعلق بطلبات الالفاء ستون يومآ تسرى من تارم نشر الفرار الادارى المطمون فيه أو إعلان 
صاحب الشأن بهء ولا يعرف هذا القانون أداة أخرى تدأ بها المواعيد » ومع ذلك فإن قضاء 
هذه الحسكمة قد استقر على إمكان قيام الملم الحقيق بالقرار مقام الإعلان أو النقى قباسآ » . 

وقد أحذ مجلس الدولة الفرنمى أول الأمر بهذه النظرية » فاعتير عاساً يتينب بالقرار 
260115 ععموهوتوصم0ت حالة الاقرار(؟) بالعلم والاعتراف بالاطلاع على القرار فى نارم 
ممين (*) » والمكلف بتنفيذ قرار إذا ماطعن فيه (4) » وطلب الطاعن تفسير القرار الطعون 
فيه بمن أصدره » وتنفيذ الادارة لقراراتها جبراً على الأفراد أو الطءن فيه أمام هيئة غير مختصة 
ومناقشة القرار المطمون فيه فى إجتاع مجلس بلدى إذا طعن فيه أحد الأعضاء . 

ولا كانت نظرية العلم بالقرار نظرية عسيرة » والفروض الى تنطوى عليها نادرة نسبياً ومن 
الدقة بمكان العَِير بين المقصود بالعام اليقينى والعلم الفترض ء فقد عدل مجاس الدولة الفرئسى منذ 
سنة يوا عن الأخذ مهذه النظرية (0) مقرراً أن العلم البقيى اذى لا يستند إلى نشر أو إعلان 
لا يؤدى إلى بدء سريان المعاد ؟ ذلك أن الأخذ بالنظرية يقوم على قرائن ان تبلغ فى دلالتها مبلغ 
الإعلان أو النشر » ا أنه ليس فى القانرن نص يبز الأحذ بالنظرية » فو إضافة لوافعة دون سند 
وهو أمر يثنافى مع سياسة المجلس فى التخفيف عن الأفراد وتامس الأعذار لهم فى تأخير بدء 
سريان المدة على قدر الإمكان ‏ بالإضافة إلى تقدم وانتشار وسائل النشر والاعلان إلى درجة تننى 
عما عداها . ولا يطبق المجلس النظرية إلا فى حالة الطعون المقدمة من أعضاء المجالس البلدية أو 
الاقليمية » بعد أن يكون القرار قد وصل إلى عامهم فى أثناء اجتاع المجلس » إذ العلم فى هذه اطالة 
يكون ذا طابع رسمى علنى ستفاد من الحضير الرسمى للاجتاع » وبالتالى ستبر علماً يقينآ(7) ٠‏ 


٠ 4 ص‎ ٠١ -قضية رقم باه » أسنة م ق جموعة امبادى» السنة‎ )١( 

(؟) حكم فى قضية 806 فى 39 من ينآير 1١94‏ سيرى ١5٠١١‏ جزء 8 س 189 ٠‏ 

[فق رأى هوررو . 

(4) حكم فى قضية لمهناة1ة فى ؟ عن دسمبر 1941 الجموعة س ٠١44‏ . 

(ه) علس الدوة الفرنسى فى ١‏ منديسير 1585 بوميريه اللجموعة س 85لا - 14 من فبراير ١5374‏ 
لوميورد الجموفة ص ٠.١١4‏ 

() علس اليولة الفرنسى فى 76 من يولية 1١985‏ فو الجمزعة س 54# ء 58 من مايو 1559 والان 
المجموعة س 35 . 


6 العدد الرابع السنة الثالئة والأربعون 


وكذلك فى حالة إعلان هذا القرار إلى الغير مق كان من واجب هذا الأخير إحاطة صاحب الشأن 
علما به كأن يعلن القرار إلى بواب المأزْك(١)‏ » وقد سابر المتمرع الفرنى ماس الدولة فنيذْ ضراحة 
نظرية العلم فى الاستثنافات التى ترفع عن أحكام مالس الأقاليم في المادة ١ه‏ من قانون.55 يولية 
سلة كلما . 


أما فى النخهورية العربية التحدة فقد استقر عملس الدولة على الأخذ بالنظرية » وأخضع تطبيقها 
لشمرطين أولها آلا وجه لتطبيق نظرية العلم القينى إلا حيثتنعدم إجراءات النشر أو الاعلان(؟) , 
قالنظزية احتباطية وإن كان هذا القضاء لا يع الادارة من النشر أو إعلان قراراتها . وثانهما 
وجوب أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا مفترضاً , شاملا القرار أؤداه ومحتوياته » وذلك محسب 
تكييف الحسكة لا بحسب رأى الإدارة فيه . وأى شك يقوم حول العلم منهما عكن احهاله قويا 
كان يؤدى إلى رفض تطبيق النظرية , فلم عثرف يعلم موظف بالفرار الصادر ثرقية زميله الذى 
يعمل ممه يذات السكتب » إذ من الجائز أن يكون القرار قد أخى عنه ء أو بالقرار الذى نشر فى 
الصوف السارة إِذ من لجاز ألا يكون قد اطلع على الصعمفب ليق بل. حدق بالقرار الذى أودع 
ملف موضوعه كسثند فى مليفب دغوى . وم عرف بالعلم *ن شمر القرار بأشرة الأوامر العموسية 
لوزارة الداخلية قبل تنظم النشرات الصلحية (4) ولا بإعلان القرار بارساله لأقسام الصلحة(0) » 
ولا بلصق القرار على لوحة خاصة(5") , ولا هن إبلاغ قرار فصل المدعى من الشياحة المبلغ إل 
البلدة تليفوئياً(؛) بل إنه رفض العلم بقرار تعيين عمدة مئ مزاولته العمل » وكان الطاعن قد أنذر 
وزير الداخلية بعدم التصديق على تعبيئه عمدة » فلم برد الوزير على الانذار واختار العمدة المطعون 
ق تعيدئه » وزاول اعمدة تمله على مشهد دن المدعى وغيره(8) وبالنسية للتظم الوحه إلى جبة 
الادارة على إثر استشعار التظلم بأنه م بدق مع زملائه » فقد حكنت ,أنه فى ذائه لايفطع فى معرفته 
بأنه رك فى الثرقية قصدا أو أن تركد كان بسبب توقيع جزاء عليه (5) ما حكنت بأن لا ثلازم بين 
العلم بترقية الموظف والعلم بقرارات مخطيته السابقة(١٠)‏ . وحكمت بأن القرار السادر من لْنة 
مح ا تا 

, سيرى 941( باس ال وم‎ 1١5146 من مايو‎ ١8 مجلس الدولة الفرئسى فى‎ )1١( 

(؟) عكمة إدارية عليا قصية ١/5‏ لسنة ؟ ق مجموعة السنة الثانية صفحة هلا . 

(؟) محكمة القضاء الادارى قصية 5؟١؟‏ لسنة ؟ ف مجموعة السنة لا ص ه*؟, وم لالاع, 

(4) محكمة القضاء الادارى قضية 5ه ؟١‏ لمنة 5 ق جموعة السنة ه س ٠١"‏ . 

(5) عكمة إدارية عليا قضية ١7١١‏ لسنة ؟ ق مجموعة السئة # س 5*# سب محكمة قضاء إدارى قضية 
+٠‏ لسنة ١٠١‏ ق ججموعة السنة ١ .؟١5صا1ل؟ , ١١‏ 

. عكمة إدارية عليا قضية 5/ أسنة 4 ق جموعة السنة ه ص 21م‎ )١( 

(/1) معكمة اأقضاء الادارى قضية 8 ؛ ٠١‏ لسنة لاق مموعة السنة ى ص ١14١‏ . 

(8) عكية القضاء الادارى قضية 485٠‏ لسنة لا ق مجموعة السنةه سم . 

(9) عكية القماء الادارى قضية 1485 أسنة لاق جموعة السنة و س .*١‏ 


.1١؟1١ لسنة 5ق عموعة السئة ه س‎ 84١ كمة القضاء الادارى قضية‎ )٠١( 


معاد دعوى إلغاء القرار الإدارى دك 


الشياخات بالتصديق على تعيين العمدة لا يكنى للقول بثبوت الملم نهائياً بتعبين العمدة » وذلك أن 
هذه الفرارات لاتصسح نهائية إلا بتصديق وزير الداخلية » فضلا عن أن طنة الشياخات ملك العدول 
عن احتيار حائز الأغاسة » والترجيح «بن مرشح وآخر عند نساوى الأصوات » كا أن لوزير الداخلية 
ألا يوافق على اعتّاد قرار الاجنة » وعلى ذلك فإن العلم القينى بأن تعيين العمدة أصبح خهائياً لايثبت 
إلا متى عام للدعى عاءآ يقينيآ قاط بأن تعيين العمدة المطعون فيه قد أصبح نهائياً يتصديق وزارة 
الداخلة على قرار نة الشياخات(1) . 

وقد استخلص اولس العلم من إرسال المدمى خطاباً إلى جبة الإدارة مخوى علا كافياً بماهية 
العقوبة الموقءة عليه , وأنها الإنذار » وأسباب توقعها , ومحديد أسباب المعارضة فى القرار من ناحية 
الشدكل ومن ناحية الموضوع ؛ وقد سردها بكل تفصيل(؟) ومن النظلم المتضمن لتاريم صدور القرار 
ورقّه وأسم من تناوله القرار. 

كما استخلصت الحكمة العلم من ا النزقيات أذ.ءث فى حيئها بنشرها فى لوحة الإعلانات 
المعدة ذلك بالمصاحة المدعى علبها » وتوزيعها على جمييع أقسام هذه المصاحة وقت صدورها » وأورت 
أن هذا النشير والتوزيع وإن لم يعتبرا آ كذ أداة “لافتراض العلم حتا » إلا أنهما يمّضان قرينه قوية 
على محققه مادام لم يثبت العكس ؛ وقد اعتد المشرع فى المادة 19 من القائون م5١‏ لسنة هه؟١‏ 
في شأن تنظم مجلس الدولة بالنشرات التى تصدرها الصالح كوسيلة من وسائل الاختبار بالقرار 
الادارى » ورب غلبا ذات الأثر الذى رتبه على النثمر فى المريدة الرسمية » أو على إعلان صاحب 
الشأن بالقرار موكدا بذلك مدأ العلم (0) . 

ويرى الدكتور الطماوى أن فكرة العلم اليقنى مل نظر ء لأن العلم باللانحة عديم الفائدة 
. ذلك أنه إذا أغلق سديل الطءن بالنسبة إلى فرد أو أفراد بذواتهم » فان سبيل الطعن سيظل مفتوحا 
بالنسية لياق من مب*هم الأمر »-ق تنشر وعن العلم بالقرار الفردى : فإذا كان القانون بحم 
تسبيبه فالعلم بمنطوق القرار ان بحدى حتى لو شرعت الادارة فى تنفيذه جبراً , لأن الأفراد لن 
يعاموا بأسبابه وهذا ان يتيسر إلا عن طريق الاعلان » أما بالنسبة للقرارات الفردية افى لا يشترط 
القانون تسبيها » فان ملس الدولة يشترط فى تطافها شروطاً عسيرة مما مجعل الفكرة شبه مشاولة ٠‏ 

وحن “رى أن أساس الحم فى الدولة هو الديمةراطية » فلا وز للادازة أن تفرض على الشعب 
قرارات لم برتضوها , فيجب إعلائهم بها ليقولوا كأنهم فمها» فالسكوت مدة معينة هو المواققة الضمنية 
أما النظلم واما رقع الدعوى فهو الاعتراض علا . لذلك فالعلم اليقينى هو الذى بيدأ منه الميعاد » 


سواء أعلن الأرار أم لم يعلن , وسواء أثشسر القرار أم لم ينشر . فإذا أعان ققد ثبت العلع البقيني 


دلق كن القضاء الادارى رقم ؟ أسئة هق جموعة دص ١5"53؟.‏ 
(؟) محكمة إدارية عليا قضية غ 4؟ لسنة ؟ ق مجموعة ل« ص 185 ء 
(©) محكمة إدارية عليا قضية 4ه لمئة ؟ ق مجبوعة امبادىء سنة ؟ س 9١؟1ء‏ 
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بُواقمة الاعلان » وإذا نشر قفد ثبت العلم يقرينة النشرء أسا إذا لم يعلن ولم ينشر وثبت العلم بأى 
طريقة أخرى » فقد 'تحققت الغاية ويبدأ اليعاد في السريان . ونحن ننه المشرع عن أن يكون هدفه 
ليس العلم بالقرار وإنما الشكليات الروتينية الخاصة بإجراءات النشر أو الاعلان » فقد أنتهى عبد 
القانون الرومالى منذ زمان بعد . 

وحق يتوافر العلم الذى يمكن أن بيترتب عليه سسريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء» يجب أن 
مكون يقينياً » لا ظنياً ولا افتراضياً ؛ وأن يكون إنحاباً ومؤكد] لا مستنتجاً من قرائن تقبل العكس 
وأن يكون شاملا ليع العناصر الق يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القاانوى 
بالنسية إلى القران » وإستطيع أن محدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه . 

ويثبت هذا العلى من أى واقعة أو قرينة تفيد <صوله » دون القيد فى ذلك بوسيلة إثبات معيئة . 
والقضاء الادارى فى إعمال رقابته الفانونية » التحقق من قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة أو 
عدم قيامها » وتقدير الأثر الذى عكن ترتبية علها من حيث كفاية العم أو قصوره » وذلك حسما 
تستبينه احسكنة من أوراق الدعوى وظروف الال . فلا تأ بهذا العم إلا إذا توافر اقتناعبا 
بقيام الدليل عليه » كا لانقف عند إنكار صاحب المصلحة له , حتى لا تهدد الصلحة العامة البتغاه 
من تمحصين القرارات(1) :. 

ويقاس العلم عمياس الرجل التوسط » فليس يكى لتحقق وقوعه وترتيب ما يستتبعه من آثار 
قانونية افتراض درجة من اليقظة لدى صاحب الشأن تقتضى منه الاطلاع على تفاصيل كل ما يمر 
بين يديه من الأور اق لمحم و ظيفته ؛ إذا كان هذا الاطلاع لم يتم بالفعل . كا أنه لا وجه(؟) . 
للاحتحاح بالنشر الذى يجرى فى نطاق خاص هما لا يقم القانون قرينة على علمالكل به » إذالم شت 
أن هذا النشر قد أحدث أثره فى تنبيه صاحب الشأن على ما قصد به . 

وعلى هذا قررت وجوب الإعلان بالقرار الادارى كاملا لذى ااشأن » حق يسرى فى المعاد » 
وحكدت بأن من حقه طلب صورة شاملة من القرار ليحاط عاما بمحتوياتة » فيحدد مركزه على أساسه 
وأضافت أن الاعلان لا يعتد به ولا يصلح مبدا اسريان اليعاد » إذ أورد ذكره بعبارة تلة خالية 
من أى بيان » ما لا يتسنى معه العلم بتفاصيل المشروع الذى انطوى عليه ومحتوباته وتقدير وجه 
اتصاله ومساسه بممصلحته . : 

كما قررت أن النشر لا يمتد به ولا يساح مبدأ لسريان الميعاد إذا كان قد ورد ذ كره بعبارة جملة 
خالية من أى بان » ما لا يتسنى معه لذوى الشأن العلم بتفاصيل المشدروع الذى انطوى عليه وحتوياته. 
وتقدير وجه 'اتصاله ومساسه عصالحهم » قلا يكون النشر والخالة هذه مجدياً ومحققآ لحكة الشارع 
فى اعثباره مجرياً اسعاد . 


. ١؟١95 محكمة إدارية عليا قضية ؛ ه لسئة ” ف مجموغة البادىء السنة الثانية س‎ )١( 
. لسنة م ق جموعة السنة و س 6ه”‎ ١54 (؟) عكمة الفشاء الادارى قضية‎ 


معاد دغوى إأغاء القر ار الإدارى وءة 


وإذا كان العلم مب أن يكون كاملا شاملا منطوق القرار وأسبابه » مؤداه وعتويائه » شاملا 
للوقت والظروف ؛ فإن القاعدة لتوافره هى الإ كتفاء بالعلم الذى عقتضاء مكن محديد المركز 
القاتوتى من الفرار » ولسكن هذا العلم لانتضمن بااضرورة وجوب العلم بما شاب القرار من عيوب » 
أو يبواعث القرار ومبرراته , فخفاء هذه أو الجهل بها لا بن العلم الذى يكفى فيه ذوى القرار 
ومضمونه . ولو أخد يغير هذا لترتب على ذلك إخلال كبير بالاستقرار والطمأ نينة الواجب توافرهما 
للقرار الإدارى وامرا كز القانونية التق أسست عليه » حمل مواعيد الطمن موكولة إلى دعوى 
الطاعن أنه لم يكن يعلم بالعيب الذى شاب القرار » وهو أمر لا حيلة للحكومة فيه ولا تستطييع له 
ثفيا ويتنافى فى الوقت ذاته مع الحسكمة التى توخاها الشارع فى محديد موعد الستين يومآ(١)‏ . 

وحق رجرى ميعاد الطعن لابد أن يثبت النثير أو الإعلان أو العم اليقينى من تاريع ممين يمسكن 
حساب لليعاد منه » فإذا ثبت العلم ولكن دون بيان تاريخ فلا مجرى المعاد(؟) . 

ولساكان العلم اليقينى واقعة مادية فإنه بتعين ‏ لإمكان التحدى ينفاذ أثره فى سريان ميعاد الطعن' 
ثوته ثبوناً قاطماً لامرية فيه » وعبء الاثيات فى هذه الخالة بقع على عائق من يدعى بمحصوله والأصل 
أن الادارة تعلن الأفر اد بقراراتها أو تثثرها ؛ وفى الغالب يطعن الأفراد في هذه القرارات طالبين 
إاغاءها ؛ فالأصل أن الادارة هى التى تطمن دائماً بعدم قبول الدعوى ارؤنها بعد اليعاد . 

وقد وضعت ممكرة القضاء الادارى فىهذا السدد قاعدة استقرت علها » فر تبت على إغفالالإعلان 
أو الثشر عدم سريان الميعاد (؟) باستثناء حاله العلم اليقيى » وقررت أن ميعاد الطعن فى القرار 
يظل قائماً إلى أن يمان أو ينشسر . ومن جبة أخرى قررت الحسكة أن إجراء الثير أو الاعلان 
لا يفترض » بل يتعين على اللهة الادارية أن تقم الدليلعلى إجراثها إذا تمسكت بفوات اليعاد المقرر 
قانونآ لرفع الاعرى(؛) » وليس شك فى أن تحميل الإدارة عبء إثبات الاعلان أو النثير أو العلم 
هو أمر مطابق لقاعدة البينة على من ادعى » فإذا ادعت الإدارة فوات الميعادء فعليها الاثيات , أما 
تحميل الأفراد عبء إثبات المسكس : عبء إثبات عدم الثشير أو الاعلان» قبو تكليف بأمر سلى 
غير متسر قطعاً . : 5 

وفى فرنسا نفس القاعدة بشأن محميل الادارة عبء إثبات النثير أو الاعلان » وإذا كان من 
السهل إثبات النثسر لأن له طرائق معينة » فإنه من الصعب تسبباً إثيات الاعلان لعدم تطلب شكلية 
معيئة فى اجرائه . إلا أن مجلس الدولة الفرنسى يقبل كل وسيلة تؤدى إلى إثبات حصولة : فقد إستمده 
من توقيع ذى المصلحة على أصل. القرار(*) أو صورته بالملم ٠‏ وأحاناً مشي التبليغ الذى بمخرره 


.ه١١ لسئة لاف مجموعة المجلس السئة لم ص‎ ١8٠١4 مكمة القضاء الادارى قضية‎ )١( 

(؟) الحكمة الادارية العليا مجموعة المبادىء السنة الثانية طمن ١7*15‏ لسنة ؟ قا س #ولا سل طعن 
أسنة ؟ قاس 94؟١ا.‏ 

(؟) محكمة القضاء الادارى مجموعة #لس الدولة السنة الثائية قضية 55 أسنة ١‏ قاس *4؟ . 

(4) الحكمة الادارية العليا مجموعة الميادىء السنة الثانية قضية 4ه؟١‏ لمنة ا قاس 14 . 

(ه) عكمة القضاء الاداري مجموعة السنةة قضية ٠١518‏ لسنةلا قس١3.‏ 
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الموظف المنوط به اجراؤه , إلا إذا طعن فيه بالوبر . ما يقبل ايصال البريد السجل كقرينة بسيطة 
عكن ائبات عكسها إذا ما أرسل التبليخ بالبريد . 

وبين من استقراء أحكام مجاس الدولة المصرى أنه سلك مسلكا جديراً بالتقدبر والاعجاب » 
فبو إذلم يقف عند حد اانصوص بل استخلص من التشسربع حكته ؛ يطبق هذه الناية بالقياس على 
' أشباهها ء وهو إذ مرج من النظر الادى للقرائن القانونية لايتوسع إلى حد الأخذ بالنظرة النفسية 
الشخصية على اطلاقها » بل بزن الأمور عقياس دقيق » مقياس تبيان مصاط الطاعن , ثم يسعى إلى 
تحف.ق العدالة الادارية دون أن مخرم قرارات الادارة عنصرى السرعة والاستقرار ؛ وفى كلة «وفق 
بين مصلحة الادارة والأفراد » متوخياً سيادة القانون . ١‏ 

وحن نهيب بالاداريين ‏ حق لا نظل قراراتهم معلقة مدة طوياة قلقة لم تستفر ما دام باب الطعن 
فبها جائز أن يعماوا فى وضح اللهار أن يكونوا دعقراطيين واعين ٠‏ بألا فوا قراراتهم بل 
ينشروها ويعلنوها بكل وسائل الذيوع » فتستقر الأمور بسرعة ء ولا يثيرون حولم الريبفى بواعتهم 
وأغراضيم ومدى كاي 1 

2 االبع « 


قانون الرافمات بان التسيط والتعقيد باءه 


ا :29 


بين التسسميط والتمقيد 


لسار وصفى فلس الهامى 


نص اليثاق الوطنى فى الباب السابع على أن : « سيادة القانون تتطلب منا الآن تطوبرا؟ واعياً 
لواده ونصوصه بحيث تعبر عن القم المديدة فى مجتممنا . . وان القانون أيضاً وهو فى حد ذاته دورة 
من صور الخرية » لا بد أن إسابرها فى اندفاعها إلى التقدم » ونب أن لاتكون مواده قبوداً تصد 
القم العديدة فى حاتنا ) . 

وجاء فى الذ كرة الإيضاحية للقرار الهورى رقم ٠٠١‏ لسنة ؟-و١‏ المعدل لقانون الرافعات : 

« ان رائد الشرع كان ف التنفييم الرائق هو تتسيط إجراءات” التماضى وتيسيرها » وتنقية 
الثانون القام فى كثير من للواضع مما عيب عليه » . 

وعلى صُوء ما تقدم نلق نظرة سزيعة على القانون الذ كور , لأرى هلقام التسرع « بالتيسيط »» 
أم انه زاد الإجراءات تعقيداً » وجمل سبيل وصول العدالة إلى أصحاءها شائكا معقداً باهظ 
التكاليف . 

تحن لا نتكر ان القانون فى بعض نصوضه قد و بسط » إجراءات التقاممى : وذلك بإإغاء 
نظام قا ضى التحضير » و بتوحيد طريقة رفع الاستثناف والحد من أوجه البطلانوغير ذلك . ولسكننا ترى 
أن القانون فى مواصّع أخرى قد زاد الإجراءات تعقيداً , وأعطى الدين فرصة مؤاتة للماطلة » 
وزاد تسكاليف العدالة بغير مقتضى » ووضع على أقلام الكتاب والحضرين أعباء جديدة ا تستطييع 
تلك الأقلام محالتها الراهنة أن تقوم مها . 

ونحن فى هذه الحالة تحمل ملاحظاتنا فما ولى : 

أولا ‏ نص القاثون فى امادة الثالثة منه على إاغاء المواد من ٠5‏ إلى 9 » الخاصة بالإعلان 
بواسطة البريد , بينا أبق الادة غ؟ منه بغير تعديل » وهى تنص على البطلان فى -الة عدم مراعاة 
المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى بعض المواد » ومنها المواد."1 و/11 و4١‏ . ولسئا ثرى كيف 
.رتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات نص القانون على إلغاء اأواد الخاصة بها . 

ثانياً ل نصت المادة الثلثة عن القانون » كا ذ كرنا , على إلغاء المواد من ١5‏ إلى ١9‏ ومنها 
المواد ١1‏ وما وه ء التق توضح طريقة قيام عامل البريد بتسليم الرسالة المسسجلة لكى يضمن الشمرع 
ودوها إلى المرسل إإمهم-» وذلك على أساس أن التعديل قد ألغى الإعلان هذه الوسيلة ؛ وفات الشمرع 
أنه قد أبق وسيلة الاخطار « بكتاب مسجل بعل الوصول » فى امادة «هم الخاصة بأوامر الأداء؛ 
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فوجب الابقاء على نص المواد 17 ولم١‏ و9١‏ . وتستطيع الغلب على جبل عمال البريد بتلك 
الاجراءات بإرسال منشور إلى هرئةالبريد توضح به وزارة الءدل على طريعة تسليم الرسالة على الوجه 
الصعيح طيقاً لل هو مقرر فى المواد 107 و1 و14 » أو بأن مجمع قاضى الحمكيةالجزئية موظق البريد 
فى دائرة كته وبوضح لحم تلك الاجراءات ومحملهم مسثولية الخطأ فبا ء لاسما أثنا تلاحظ 
فى العمل أن عامل البريد يكتب على الرسالة السجلةكلة « أعلن ولم يطلب » ثم يميدها للمرسل , 
ويترتب على ذلك أن برفض القاذى طالب الأداء » ومحدد جلسة لنظر الموضوع على أساس أن العامل 
لم يشبت فى الرسالة « أنالرسل إليه رفض الاستلام م . وبذلك تصبح النصوص الخاصة بأوامر الأداء 
« خقدة ع وهو الى قصد منها نيف العبء عن القضاة . 


ثالياً نصت الادة ١/اعلى‏ إلزام المدعي بدفع الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة الدعوى لقلم 
السكثات 5 نصت على إبداع المستندات مع الصحيفة ؛: وأوجبت الادة ه7٠‏ على قلم الكتاب قيد 
الدعو ى يوم تقدم الصديفة » ونصت المادة ها على أنه إذ ترك المدعى الخٌصومة أو تصالل مع خُصمه 
فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة فلا إستحق على الدعوى إلا ربع الرسم . 


3 
وتعيب على هذه النصوص ما الى : 


١‏ أوجبت دفع الرسم كاملا على الدعرى وقت تقديهها لقلم الكناب 2 فإذا لوحظ أن 
الرسوم الخحالية وملحقام! باهظة تثقل كاهل صاحب المق » فإن إلزامه ,دفع الرسم كاملا يكون فيه تعجيز 
أسكثير من أصحاب الحق فى رفع الدعوى » وهذا يتنافض مع مبادىء الميثاق الوطنى . وحن 
نلاحظ فى العمل أن نسبة كبير ة من القضايا الى ترفع ويدقع عنها ربع الرسم 'بعآ للنظام القدييم 2 ينم 
الصلح فبهاقبل الجلسة » فلا تقيد إطلاقاً دول المحمكمة فيخف بذلك العبء عن القضاء وعن 
أقلام الكتاب . 


؟ ‏ جعلت سحب ثلاثة أر باع الرسم فى حالة ترك الخضومة أو الصلح مشروطة محصول ذلك 
فى أول جاسة , وقبل المرافمة فى الدعر ى ؛ مع أن المدف الأول الذى يحب أن يسعى إلية المشرع هو 
إحلال الصلح والوئام بين المواطنين- » فلا أقل من نشجيعهم على ذلك بمعرف ثلاثئة أر باع الرسم 
فى حاله الصلح فى أى حالة كانت علما الدعوى ' 


+ - ألقى القانون على أقلام السكئاب واجب قيد الدعو فى عجرد :وريد الرسم علهاء كا أوجب 
القانون فى المادة إلا منه أن برفق المدعى بالصحيفة عند تقديمها لقلم السكناب جمبييع المستندات الى 
تؤيدها وهذا يستلزم قيام قلم الكتاب يعمل ماف خاص لكل دعوى محفظ به لك المسئندات 
ويستازم مخصيص موظفين لهسذه العملية حلاف كتية الجلسات اللين مختص كل منهم بغضايا جلسة 
واحدة يكو ن مسؤولا عنها ‏ وهذا حمل كبير ان تستتطيع أقلام السكتاب محالتها الراهنة القيام به 


قانون الراقمات بض التسيط والتعفيد ؤمدة 


هذا وفى إلزام المدعى بتقدم جميع المسئئدات الى تَؤيد دعواه وقت تقديم الصحفة للم اللكتاب 
الدعوى صلماً قبل نظرها ما أن سحب المستندات من قلي السكتاب بعد تقدعبا إستازم دفع رسوم 
ودمغات وكل هذه مصمروفات مممل العدالة باهظة التكاليف ‏ ونتقد أن الشرعكان فى غفى 
عن كل هذا التعقيد لو أوجب على المدعى تقديم مستئداته فى أول جاسة ووضع للتأخير فى ذلك 
جز اء ماليآ بنيح كله أو بعضه للخصم فإذا تسكرر الاهمال من الدعى كان من حقّ الحكمة اعتباره 
تار كا دعواه وبذ لك وفق للرق الصاح الختلئة . 

رابع نصت المادة م( المعدلة بأنه « قسرى على الدعاوى التى يوجب قانون المرافمات 
أو غيره من القوانين الفصل فيهبا على وجه السرعة القراعد العامة في رفع الدعاوى ونظرها 
وإحراءات الطعن فى 6 الصادر قبا ومواعيده » . 

وجاء في المذ كرة الابضاحية.أن القانون « قد ألغى كل الأثار اللقانونية المثرتية على التفرقة بإن 
تلاك النضايا والقضايا العادية وتقول الذكرة بالحرف الواحد « وهكذا يضحى القصود من إنحاب 
الفصل فى الدعاوى على وجه السرعة هو يجردحث الحكمة على سرعة الفسل فى النزاع » وكأن 
القضاء فى حاجة لهذا الحث ! ! وبذلك أصبح نص الشسرع على نظر القضية على وجه السرعة لوا . . 

والواقع أن القضايا الى أوجيت القوانين التافة الفصل فيها على وجه السرعة يذبغى أن تلق 
من الشرع عناية خاصة .جعل النص على وجوب الفصل فيا على وجه السرعة « نصاً عاملا » لأن 
جميعها مى القضايا النى لاتمحتمل التأخير مثل الفضايا العالية والسندات الإذئية والاسترداد والشفعة 
والقضابا التجارية إلى آآخر تلك الفضايا التى تحمل فى ذاتها طابع السرعة ولسنا ندرى ما الذى ,ضير 
المشرعلو احتلظ بطابع السسرعة اتلك القضايابأن بشص على "قصير مواعيد الاعلانفيها وتقصير مواعيدالطعن 
ونع العارطة بغير حاجة لإعادة الإعلان . وتعتقد أن هذا أفرب لأهداف المثاق الوطنى » وهدف 
اأشرع من التمديل : 1 

خامسا - نصت المادة هبه على أثه ( إذا تخلف المدعى عليه أو الدعى علبيم كليم أو يعضوم 
عن الضور فى الحلسة الأولى وجب على المحسكمة فى غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى 
جلسة ثالية يعلن المدعى مها الخصم الغمائب ويعتير لحني فى الدعوى عثابة حم حضورى فى حق المدعى 
علهم يع « وتقول المذ كرة الارضاحية 0 «إنه لعلاج بطء التقاضى وغياب لدوم عدات الفقرة 
الأولى من المادة ب؟ؤمن القانون ونس طل أن تقديم مل ثرة بالدفاع 55 عثابة حضور يغنى عن' إعادة 
الاعلان عند التغيب فى الجلسة الأولى » وللسكن المشرع لم يضع جزاءاً على عدم تقديم مذاكرة 
بالدفاعوبالتالى معد للخصم الماطل فرصة 1 كثر من ذىقبل بأن أوجب إعلانه إذا غاب فى الجلسة الأولى 
وهذا الأمر يظبر بِرْضوح فى دعاوى الاسترداد القى يقصد المدين فى أغلها الماطلة » قهو أ يقدم 
مذكرة » وان محضر بالجاسة الأولى فلا بد أن تؤجل القضية لعدة جلسات بِيِما كان المءتاد في الغالب 
أن يفسل فيها فى أول جاسة . وكذلك فى أوامر الأداء المرفوطة إذ بعد أن برفض الأمر محدد' 


لله العدد الرايع الستة الثالثة والأر بعون 


لل ا جل شح يا يت 


القاضى جلسة بعلن فيها الخصم ثم إذا هو أراد الماطلة فإنه لا مغر بالجلسة الأولى فتؤجل القضية 
لطلسة أخرى » وقد لا ثم إعلانه فيها . وهكذا 'رى أن « التسيط » الذى هدف إليه المأشرع قد 


اثقاب إلى « التغقيد  »‏ « وعلاج بطء التقاضى » الذدى تقول عنه اذ كرة الايضاحية قد 


سادساً ‏ نصت المادة .ويام الخاصة بأحكام صحة التوقيع على أن م إذا لم محضر المدعى عليه 
رغم إعذاره تحسم الممكمة بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ووز استثناف 
الخسي فى جبيع الأحوال . وهذا النص محوى خطأ فى الفقرة الأولى إذ أن إعادة الاعلان أصبحت 
واجبة فى جميع الأحوال فب حذف عبارة « رغم إعذاره » كا أن النص على استئاف حي صحة 
التوقبع فى جيع الأحوال لايتمشى مع هدف الشرع فى التبسيط وسرعة التقاضى . والواجب 
أن يكون الاستئناف خاضعاً لفيمة الورقة المطلوب الج بصحة التوقيع عليبا خصوصا وأن جواز 
استئناف حي إثبات « صحة التوقيع » فى جميع الأحوال يتمارض مع عدم جواز استئناف حم 
إثات د« صحة الءقد ونفاذه » إلا إذا كانت قيمة العقد تتجاوز نصاب الاستثناف مع أن الحس بإشات 
صحة العقد وثفاذه يتضمن حم الحم بصحة التوقيع -. فلسنا ندرى كيف يديمح المشمرع استشاف الزء 
فى الوقت الذى لضع فيه الكل لقواعك تقدير قبمة الدعوى العادية . 

ونرى أن ينص القانون على أن دعوى صحة التوقبع تقدر بقيمة الورفة طبقآ لنص المادة 
بام مراقعات . 

إسابعاً ع أوجيت المادة +ع على الحسكمة إداع مسودة الحسبج الشتملة على أسيابه موقعاً 
علبها من الرئيس والقضاة عند النطق بالج « وإلاكان الح باطلا » . وهذا الاص سوف محل 
صدور الأحكام فى « آخر الجلسة » فى حَج المستحيل لأنه من التءذر على المحكمة أن تكتب أسباب 
الحكم وتنطق به فى ذات اللسة نظراً لكثرة القضايا وقد لاحظ.ا فى العمل - ولم عض على تطبيق 
القانون هران أن الحا كقد امتنعت فعلا عن إصدار الأحكام فى آئخر الجلسة ‏ اللهم إلا النادر ‏ 
+شية الوقوع فى دوامة البطلان وما يترتب عليه من آثار وبذلك استسال إصدار الأحكام فى دعاوى 
الاسترداد وإشكالات التنفيذ وأوامر الأداء المرفوضة وإثبات التعاقد وغيرها وأصبحت مما محجز 
- لجلسة مقبلة ‏ ونرى أن يعدل النص بأن مجعل من حق الحسكمة فى حالة النطق بالحم 
فى جلسة المرافعة أن تودع مسودة الحسبج وأسبابه فى محر أسبوع واحد . 

ثامنآً ‏ عدلت المادة م.غ الخاصة بطريقة رفع الاستثناف ,أن وحد المشمرع طريقة رفع: 
الاستئناف فأصبحت فى حميع الأحوال بصحيفة » . وقد لاحظنا أن التعديل المذكور قد حذف من 
المادة القدعة اانص على وجوب توقبع صحينة الاستثناف من معام مقبول للمرافعة أمام المحكمة 
المرقوع إليها ‏ واسنا ندرى ما قصده المشرع من حذف هذا النص الذى مخطىء كل من يظن أنه 
قد وضّع اصاحة اللامين دون غيرثم إذ أن هذا النص: قد وضع لخجاية المصلحة العامة دى لا نشغل دور 
الحا م باسيكنافات أو صحف دعاوى غير مستئوفاة شكلا أو موطوعاً . ولذلك حرص الشرع على توقيع 


قانون المرافعات بين التدسيط والتمقيد ذاه 


الصدينة من محام يكون مسؤولا أمام موكله وأمام النقابة بل وأمام القضاء عن كل تقصير بمحدث 
فى محريرها أو بطلان يشوب شكلبا . والدهش أن واضع القانون الحالى قد نس أنه ألغى النص 
على وجوب توقيع محام مقبول على صحفة الاستثناف فراح فى الذكرة الايضاحية يقول فى صدد 
الكلام على البطلان : 

« وكذلك إذا كانت صحيفة الاستثناف غفلا من توقبع مام مقبؤل فى الاستئناف فإنه يجوز 
استيفاء التوقي.ع فى الجلسة متى كان ذلك فى خلال ميماد الاستثناف » . 

وتقول المذ كرة الايضاحية أيضاً « إن التوقييع من الحامى على الصحيفة يعتبر وحده فذاته الدليل 
على صراغتها بواسطنه فيستوى أن يكون التوقبيع عليها قد تم وقت كنابتها أو فى الجلسة » ١‏ ! 

وهذه العبارة تستوقف الظر فلسنا ندرى كيف يكون توقبع الحامى على الصحيفة بالجلسة دليلا 
على صباغتها ععرفته ؟ إن العكس هو الصحييم إذ لو كان الحانى « قد صاغ الصحيفة » لوقع _عليها 
وقت “ربرها . إن الذى تقوله المذكرة الإيضاحية بهدم ناما الحسكمة التى قصدها المشمرع . فى قانون 
المرافمات وقائون المحاماة ‏ من توقبع المحاتى على الصحينة ويجعل هذه التصوص حبرا 
على ورق !| ش 

ناسعآ ‏ عذل المشبرع لمادة ؟همم الخاسة بأوامر الأداء بأن جعل التكليف بالوفاء يسبق 
استصدار الأعس بثائية أيام بعد أنكان المعاد ثلاثة أيام ولسئا ندرى ما الحكمة فى تعديل هذا النص 
وهل هذا التعديل يتمشى مع ما قصده المشرع من سمرعة البت فى القضايا . كنا عدل الشرع المادة ,مهم 
وهى خاصة بالحجوز التحفظية نحت اليد وعلى الزراعة وغيرها من الحجوز . فقد نصت الفقرة الثائية 
منها على أنه ١‏ على الدائن خلال العٌانية أيام التاليةلتوقبع الجر أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات 
الحجز . . ويحب أن نشتمل ورقة إنلاغ الحجز إلى المجوز عليه إخطاره بتقدم الطلب وإلا اعتير 
الحجز كأن يكن » ١‏ ولنا على هذه الاصوص الملاحظات التالية. 

6 إن تقديم طلب الأداء فى ظرف ثمانية أيام من توقييع الحجز يكاد يكون مستحيلا من الناحية 
العملية لأن قل الحضرين يسم « الأمورية »للمحضى يوم اليس »ن كل أسبوع ويضع له « خط السير » 
لأسبو ع كامل . ويقوم اللحضر برد الأمورية فى يوم السبت أى بعد نسعة أيام من استلامها » فإذا فرض 
أن الحجز توقع فى أول يوم مرى أيام الأمورية طبقاً م لخط السير » فإن الأوراق لاتعاد إلى قم 
الحضرين إلافى اليومالثامن ورعا أعيدت بعده » هذا إذا افترضنا أنالحجز وقعفى دائرة ذاتالحسكمة » 
أما إذاكان الحجز فى محكمة أخرى فإنها ترد الأوراق لقلم الحضرين بالبريد المسجل الذى أصبح الآن 
بعد نظام ( التجميع ) فى مصاحة البريد يستغرق رحلة طويلة قدتصل إلى عدة أيام فكيف يتسنى ' 
تقديم الطاب فى غر ثمانية أيام من توقييع الحدر ؟ . . وإذا اوحظ أن الجزاء اللذى وضعه المشرع 
لنوات هذا الوعد وهو « اعتبار الحجزكآن ل يكن » جزاء صارم لا تضح أن هذا التعديل فيه تعجيز 
للدائن عن الوصول إلى حقه وفيه فرصة سامحة للمدين للعهر ب من أداء الدين وتيديد المحجوزات غحة 
أن الحجز أصبح كأن لم يكن وثرى أنه يجب أن يعود المشرع إلى النص الأول وهو إعطاء فرصة 
مقدارها ثلاثون نوفا بين توقيع المحز واستصدار الأمر . 


؟*أه العدد الرابع ل السنة الثاائة والأر عون 


(ن) للاحظ فى الممل أن أغلب عن ات التحفظية تنتهى بالصلح والسداد قبل استصدار أمر 
الأداء وذلك فى فرصة الشهر الىكان المشرع ينص عليها فى الفانونالقدعم وبذلك مخف العبء كثيراً 
عن الام كا مخف عن كاهل المدين المصسروفاتالقضائية . ولكن النص الجديد لا يعطى أى فرصة 
لإجراء الصلح والتنازل عن الحجز ويوجب دقع الرسوم فى بحر تمانية أيام وفى هذا إرهاق 
عار للمدين : 

( ج ) نس التعديل فى الشطر الثاتنى من الفقرة الثائية من المادة لمهم على أنه « بنجب أن تشمل 
ورقة إبلاغ الحجز إنى اللحجوز عليه إخطاره بتقدم هذا الظلب و إلا اعتير الحجز كأن لم يكن » ولسنا 
ندرى كيف نوفق بين هذا النص ونص الشطر الأول.من نفس الفقرة الذى يعطى الدائن فرصة القانية 
أيام بعد توقبع الحجز لتقدم طلب الأداء ؟ مع ملاحظة أن الحجز التسفظى لا يم قانوناً إلا بإبلاغ 
الحجوز عليه بتوقيع الحجز ؤسكيف ينسنى إبلاغه فى الوقت ذاته بتقدم طلب الأداء الذى لا يقدم إلا 
بعد تهام توقيع الحجز . و إذا كانت عبارة : « إخطار اللحجوز عليه بتقدس طلب الأداء » يقصد بها 
إخطار المحجوز عليه : « بانتواء الحاجز تقديم طلب الأداء » فإنه يجب تعديل العبارة امد كورة 
معلا « ويب أن تشمل ورقة إبلاغ الحجز إلى الحجوز عليه إخطاره بأن الدائن سوف بتقدم بطلب 
الأداء فى الموعد القانوتى » وبذلك يزول هذا التناقض أو على الأفل هذا اللدس . 

هذه بض ملاحظاتنا على القانون نحن على ثقة أن المشرع الدى ببدف إلى #بسيط الاجراءات 
وتعجيل الفصل في القضنايا وعدم إرهاق القضاء وأعوانه من “كتبة وعضرين وغيف العيم 
على المواطنين سوف ضع هذه الملاحظات موطع التقدير ويعجل بتعديل المانون عا يتمشى مع هذه 
الأه_داف ويتفق مع نصوص الرثاق الوطنى الذى مجحب أن يكرن نبراساً المشرع مهتدى به 
فى وطع القرانين . 


اللغة العرسة جره 


اللثة العرية 
أما 3 2 عنق الوامين ور حال القانو 59 3 


لاد لتو ل زناف يو 


عنيت البلاد القوية ,لغاتها؛ تتعبدها بالترقية والدعم والتقوية » وتلقنها الشعوب الخاضعة لساطائهاء 
الدائرة فى فلكبا » وتدسر على أبنائها وسائل إجادتها : وتبميرحم سبلل السيطرة عليبا» والمكن 
من ناصيم) . 

وقد بلغت أهمية اللعة العردة فى أنامنا ذروتما 0 فحن تعيش فى ظل الوحددة العربة ؛ وعي وحدة 
ترنكز لى اللغة العرية القى يتفاهم بها العرب فى كل موضع من العالم العربى . 

واللغة العربية من الزم مقومات ااسيادة العربية وأقرى دعائم العزة القومية ؛ لأن جد الشعوب 
إستند إلى قوة لعتها » ولأن الأمم ترتيط باللغة قبل أن بربطها الجوار » ومتاحّة الدار للدار . 

ولم يفت العرب المعاصرين أهمية اغتهم فى محقرق آمالهم فى الوحدة والتحرر والسيادة » فنادى 
روادثم بوجوب العثاية غنم لى تنسع لطءوحهم 0 ولسعةهم فى احتلال الكانة الجدرة 7 بين 
الأمم ؛ وجح العرب فى أن يستردوا لاغتهم النبيلة مكانتها المرموقة » حقى صارت تدرس فى الجامعات 
الأجندية ؛ باعتيارها لعة حية ينطق مها عشرات اللايين من أعرق الشعوب حضارة » وأكثرم أهمية 
فى الوقت الحاضر . 

وقدكان الحامون منذ أقدم المصور ء ثم أعلام الفصاحة وأمراء اليان : وأهل البصر بفنون 
التمير ؛ وكان مقياس مكانة الحا مقدار مكنه من تسخير اللغة لاستهواء سامعيه , بحيث لجىء عابه 
بالقانون فى المرئة الثانة . ْ 

وقد حرص اللحامون العرب على العناية بلغتهم الفانونية وعنوا بتشكيل لجان لتوحيد المصطاحات 
القانوئية , كان آخرها « إنة المسطلحات » بمؤير الحامين العرب السادس النعقد القاهرة 
فى سنة اكول . : . 

وسام جمع الاغة العربةفى الجبد الميارك ؛ فأقر مموءة كبيرة منالمصطلحاتالقانونية والاقتصادية » 
الى اقترحتها لجائه ؛ وقد خصصت علة « اللحاماة » عدداً مرت فيه هذه الصطلحات » تعمها لفائدتها 
بان رحاك القانون فى مصير وق عتلف الشعوب العربية م( ومساهمة ق توحيك لغة العانون فى الوطن 
العرفى بأسيرة ١‏ 


وقد أردنا نس هذا أأقال » أن تفتتيح بايا جديدا للغويات ٠‏ بنشسر فيه الزملاء التضلعون في 


ةزه العدد الرابع الستة الثالثة والأربعءونت 


ىس 0 


الاحة العر ؛ د ك0 ما عسأة أن عن ذم من ملاحظات على ا القوانين والأحكام والر اذماتث 40 لتخالص 
مدن الشوائب أأن تمُسرب إليها أحانا 3 وليفيد زملاؤنا الخدد دن خيرة القدائى 04 فتعرذوا با راجع 
اللغوية ويتحاشو | الأخطاء الشائعة » واموا بصفات الأسلوب العربى الجدير بأن بر بدفع رجال 
القاثون لواءه . 


ورحال الما ون من عدامين ووضاة ومشترعين 3 3 أولى التعامين ضيط اللعة الى برافدعون 5 3 
أو ستخدمونها فىكتايةيذ كراثهم» أو تدو بن أحكامهم؟ أو صاغةهواد القوانين, ومذكراتها الإيضاحية 
و الحاماة ع » لاتقل فى ضرورتها عن حاجتم إلى استيماب اللقالات القانوئية والبحوث. الفقهية ؛ 'لأن 
اللغة هى وسيلتبم الأولى لحسن الاضطلاع بواجباتهم الرقيعة . : 

وليس هدفنا فى هذا القال أن لتكلم فى قواعد اللغة أو فى نقبها. ؛ أو ثتناول الأساوب العرنى 
فتعاي ل صفاته الشكلية 3 وصفاته الوضوعية . ونا شحصر هيا فى عرد ااتنسه ص إحدى الصفات 
الشكلية للاأساوب 0 تا ركين لازملاء حرية التعرض المسائل اللغوية الى برونها جدارة بعنا يهم ٠.‏ 

وغنى عن البيان أن الأساوب الجيد فى كل لغة لمع شكله عادة بان كات منها : الضيط » 
والسفاء » والحبوية » ويجائية التكلف.. وسنعابل أولى الصفات الشكلية للاأسلوب اليد » وهى 
صفة و الضبط ) . ْ 

ونقصد بالض طّ استخدام الكامات عمناها اقيق 6 وفى موضعها اللاء فق 3 والتزام قواصد الللة 
في سياغة الل . 

والضبط صفة جوهرية للاساوب , ينتقص السكاتب نقصها ؟ فالعلا فى قواعد النحو والصرف , 
والعدول بالكامات عن معانها الفصحى 3 مظرر لوهن الكائب أو المتسكام 2 وداليل على تجزه عن 
بلوخ الغابة . و الكل اغتفرتث لمتكم زلة اللسان» فإن عثرة القلم لا تقال )» لأن التدوين غير الار محال 5 

ولا شك أن اغة المرافعات والذكرات والأحكام قد ارتقت إلى درجة تكاد تسل حد الكال » 
لولا بعض هتات سهل تحاشها بقليل من اليقظة والاههام ؛ وممن نسوق أجا إلى » على سبيل الثال » 
بعض الأخطاء القى لاحظنا شيوعبا فى اغة الأحكام وللقالات وااذ كرات والقوانين . 

ويل : والصواب لا بل ء لأن :العاطف لا يدخل على العاطف . 

رورير وأن, : والصواب لابد أن ؛ لنفس السيب التقدم . 


فهو صا وأنه : والسواب خصوصآ أن بغير الواو . 


فل سرافُع : : والصواب هل شر تترافع 3 ؛ لأن السين لا ً فى بعد هل ؛ وهل إذا دوخلت عل الضارع 
خصصته للاستقبال مثل السين ؟ ولا محل لاجتاع حرفين لءنى واحد.. * 


الاغة المرية هاه 


لإا ا ا ل : 
ىا فى كلها نُواصُم : والصواب كلا جح تواضع . 
ماسى : والصواب حماسة . 
ارت الكص: القضءٌ : والصواب نظرت فى الفضية ؟ لأن للراد النظر العقلى » وتدبر اله 
52 , الفص.م : والصواب : رب فى مه ؛ لأن راد 5 على ,» وتدر ىء 
بالفكر م فيتعدى الفعل 2غ فُْ « 3 وإعا عدي دنفسة إذاكان القصود تأمل الغىء بالعين 3 
دمرئى رو ياك : والصواب رؤيتك . وإنا الرؤبا فى النوم » وأمالى اليقظة . 
سر سوأو نس أو * والصواب مكله وا 0 منصوبة على حال موكدة لعاملها 0 
رأنةئ كير عىم مرق : والعرب يقولون « غير مرة ع ؛ و«غير واحدى ؛ لأن غير الواحد لابد 
أن يكون اثنين ها فوق . 
بررال مهل : والسواب مازال يفءل . لأن ( لا 6 لاتدخل فى للاضى إلا مع التكرار » 
أو العطف على منق ء محو لا صلى ولا صام » وما زرثه ولا زارق . 


- الراولتوا فى ارام : والسواب تداولوا الأسء إذا أخدوه بالدول » هذا مرة وهذا مرة . 

2 : والصواب أذعن . وإعا الرصّوخ كسسرالثىء الإابس » ويقال رضخ له منماله إذا أعطاء 

عطاء سيرآ 1 
أرام مقر : والصواب أدى إليه حقه , 

قلعت الأ راب : والصواب أقلع الركبء لأنه مذكر . 

الغراء : عدنى طعام الغداةء والصواب الغداء . 

هر امال : والصواب تفدء بالدال . 

برحب أده يفعل : والصواب بحب أن لا يفعل . 

عدو يئوف على كرا : والصواب ينيف» 5 أناف . ويقال أيضاً بنذيف » بالتشديد , 

م اررّمور : والصواب الأمور كافة » لأن كافة لا تضاف . 

أمور الف : والصواب أمور الناس كافة » لأن كافة لا تدخل عليها الألف واللام : 
١‏ وقاناوا المشركينكافة كا يقاتاوتي كافة » . 

فرى عن الجر : والصواب مث عنه » لأن نتحرى ععنى طلب الأحرى ؛ تقول نحريت الثىء 
أى تعمدته » وخّصصته بالطلب ؛ وإبما أنحرى هذا مرضاة الله ؛ أى أقصدها وأتوخاها . 


زه العدد الرابع - السنة الثالاة والأربمون 


72 وبر : والصواب إصفة كونه 0 أو بأعتماره : 


: ؛ تمس : ثمة بفتح الثاء وبالتاء المربوطة بمعنى هناك » تقول ليس ثمة شك فى أنه القاتل » 
أى ليس هناك شك . ولا تقول ليس نمت شكء لأن ممت بشم الثاء » ويالتاء المفتوحة ء معناها ثم » 
فتقول دشل الرئيس نمت العضوان . 


4: 
اشير : والسوابهْ 
سح : والعواب ينونه . 

١ 1 0 0‏ ع 

اهفل شو 8 مس اوممسومار : والصواب أعخام هو أم مستشار ؟ لأن طالب التعيين بهل منوع 2 
وهوهمن حم ئص اطمزة 9 

ف ل آوثمٌ ؛ والصواب قى كل وقت» أو فى كل الأحيان , لأن « كل » لا تضاف إلى المع 
الشكر 0 والأونة جمع أوان 0 وأصلما أأونة : مثل زمان وأزمنة : 

وستساول أن لنوه فى كلة ثالية عصوعة أخرى من الأخطاء الشائعءة ل وأن سوق بعضص المراجعم 

للراغبين فى الاسئادة من الدراسات الاغوية . 


قوانين وقرارات مم 


رت 
بالقانون رقم باهز لسنة 9جو92؟© 


بتعديل الادة الأولى من القانون رقم ١9‏ اسنةبع و١‏ بشأن إغار الأما كن 
وتنظم العلاقات بين الؤجرين والمسنأجرين 
بامم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور لوقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى المادر فى ا" سبتمير سنة لوا بالتنظم الس.اسى للطات 
الدولة العليا ؟ ١‏ 


وعلى اه 0 "ا لسنة ١540‏ فى شأن إجار الأما كنء ن وتنظيم العلاقات بين الؤجرين ' 


وعلى القوانين رم هوا أسنة 1569 ورقم مه لسنة م196 ورثم اي1 أسنة 1451 فى شأن 
خفض إبجحارات الأما كن ؛ 

وعلى القائون رقم ع" لسنة دكهقا بشأن نظام الإدارة المحلية ولاحته التنفيذية ؛ 

وناء على ما أرتآه علس الدولة ؛ 

وعلى مواقفة مجلس الرياسة ؟ 

قرر القانون الأنى : 

مادة و يستيدل بنص المادة الأولى من الفانون رقم ١١١‏ لسنة 1940 الشار إلبه 
النص الأفى : 

وتسرى أحكام هذا القائو ن فما عدا الأراضى الفضاء على الأماكن وأجزاء الأما كن على 
اختلاف أنواعها المؤجرة للمكنى أو لغير ذلك من الأغراض مسواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة 


مسث أ جرة سس المالك أم هن مستأأجر لما وذلك في عواصم الحافظات والبلاد المعتيرة مدثأ بالتطيق 


(19) نع بالجريدة الرسمية المدد ©٠ ٠‏ الصادر فى 5؟ ديسبر سنة ٠ ١5571‏ 


بر العدد الرابع السئة الثالثة والأربعون 


لأحكام قانون نظام الإدارة الحلة رتم 1١.‏ لسنة .4و1 أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا 
القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق بشاء على طلب اللحافظ الختص »6 ٠‏ 
مادة # سدم نر هذا القاثون فى الجريدة الرسمة إل ويعمل به دن تارم لشمرء . 


صدر برياسة النجهورية فى م؟ رجِبآسنة 18( ٠١‏ ديسمير سنة 19515 ) . 


قرار رئيس الجبورية العريية المتحددة 
بالقانرن دقم أسنة و0© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم بإع؟ لسنة ١.5.‏ 
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية 
باسم الأمة 
رئيس اخهورية 
بعك الاطلاع ملي الدستور المؤقت 0 
وعلى الإعلان الدستورى السادر فَى بم 38 سنة 9و|ؤ ؛ 
وعلى القانون رقم #م؟ لسنة ١65٠‏ في شأن أجروزة استقيال الإذاعة التليفزيونية المعدل بالا نون 
رقم باع لسنة ؟كوا ؛ 
وعلى ما ارتآه ماس الدولة ؛ 


وعلى موافقة علس الرياسة : 


قرر القانون الأنى : 
مادة ١‏ ب تضاف إلى المادة ه من القانون رقم جم؟ لسنة ١95٠‏ المشار إليه ذفرة جديدة 
نصها كالآالى : 


ولا مجوز ا الثبار إلعم فى لفقرة 0 لى معايئة أو ا أى جهاز إلا إذا كان 


الرسم 
المستسق على الجباز وتارع أدائه 4 


. (5519 الصادر فى 85 ديسير سنة‎ 8٠٠١ نهر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


1 قوانين وقراراث ١‏ الال 

وس نت فو ههه 

مادة » سل يسنيدل بنص المادة ؟١‏ من القانون ركم عرسم لسئة .1845 المشار إليه 
النص الأنى : 


« مادة ؟1 س يعاقب بغرامة لاتزيد عن حمسين جنيها كل من امتنع عن إمساك الدقتر 
المنصوص عله فى الفّرة الأو لى من المادة السادسة أو سجل فيه معلومات غير صححة أو أثبت 
ببانات ناقصة لا يمكن معها معرفة مصير الجباز وكذلك امتنع عن إرسال السكشوف المشار إليها فى 
تلك الففرة أو تأخر فى إرسالها عن المماد المقرر م . 

ويعاقب بدات العقوبة كل من قام بمعاينة أو إصلاح أى جهاز بالخالفة لأحكام الفقرة الثانية 
من المادة الم كورة . 

مادة سا د لشي هذا القانون قَّ أطإريدة الرسمية « ويعمل به من تارم نشره : 


صدر برياسة النخهورية فى ؟ رجب سنة #ولر18 ( "٠١‏ ديسمير سئة 1451 ) , 


قرأر رئيس اجمبورية العرية المتتحدة 
بالقانون رقم .11 لسنة ©215٠‏ 
يتعديل عض أحكام القانون رقم همه أسنة ومهةؤا 
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنة 
باسم الأمة 
رئيس اخخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى القانون رقم هم لسنة .هه ؟! فى.شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين 
وصّباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة 4 ؛ 
وطي الفانون رقم ه.ه لسنة ههه في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١٠م‏ لسنة 1ه.؛١‏ فى شأن نظام موظف الدولة والقوانين المدلة 4ه ؟ 
وعلى القانون رقم بم لسنة باه.ة! بإصدار قانوت المؤسسات المامة والقوانين المدلة له ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى مواققة مجلس الرياسة ؛ 


)00( نشم باهر يدة الرسمية المدد ٠‏ .© العادر فى ١؟‏ ديسمير سنة 19719 . 


م ٠‏ العدد الراسع السئة الثالثة والأرعوث 


قرر القانون الآنى : 

مادة ؤ س يستيدل نص المادة وم من القائنون رقم همه أسنة 5 العدلة" بالقانون رقم 83 
لسنة إرهة١‏ النص الآلى : 

« مادة 68 د جوز للمحند أن يتقدم للتوظاف فق وزارات الحسكومة ومصالحها والرئات 
الاعتبارية العامة والشركات ويكون وجوده فى التجدد بعد التعيين فى الوظفة فى سَ الإعارة ويكون 
[لمجند ولن أنم خدمة الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معكه دن نفس صلنية النجاح 
وإذا كان التعين فى الوظفة بامتحان مسابهة فتكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه 
يكون التعبين من بينهم محسب درجة الأسبقية فى الامتحان أو فى مرتبة النتواح الطلوب . وبشترط 
لتم تع بالأولوية الخصوص عل ١‏ عا فى هذه الفقرة الحصول على شهادة أحلاق بدرحة 2 حيد حدا ع«( على 
الأقل أو تقاربر سرية حرطية . 

يعين الجندون الذين يشتركو ن فى العمليات الحربية ويباون بلاء <سنا فمها بوظائف الوزارات 
والمصامل الحكومية والميعات الاعتبارية والشركات لصفم الشخصة مى كانوا مستوئين شر وطالتعيين 
ويشترط أن يتقدموا يطلباتهم إلى تلك الجبات فى مدة لا ” تزيد عن الستة شهور التالية لتاريعم انتهاء 
خدمهم الالرامة ورسب أقدميتهم ف التعيين تلك الوظئف اء ارا دن التارريم الذى عين فه 
زملاهم من نفس دقعة مرجم أثناء وحود هو 4 اجدين بالعمايات الخربية 3 

ومجوز للموضوعين نحت الطلب لاخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية أن يتقدموا للتوظف فى 
وزارات الحكو مة و«صالحها والحئت الاعتبارية . 

وعلى ديوان الموظفين والوزارات وااصالح والحيئات الاعتبارية العامة والخاصة إخطار مكتب 
نائب القائد الأعلى بالوظائف الخالة فيها ل راد الدج لا وذلاك قيل عمد امتحان المسابقة أوالتعيين 
2 عدة شور ع الأقل : 

8 نكم نائب القائد الأعلى لقوات الساحة بقرار منه الشيروط الخاصة يتنفيذ أحكام هذه الادة . 

مادة 1 06 لسر هذا القانون فى ال+ريدة الرسمية 3 ويعمل 4 من ١‏ سبتمير مرئة ع؟كقا ٠.)‏ 


صدر برياسة الأتبورية فى م٠‏ رجب سنة 5م©١‏ ( 7٠١‏ ديسمير سنة 1955 ) . 


قوائين وقرارات فهر 


ور راك رسسر ره 


0 أر ر كيس أجمروو ر 3 العر 71 المتحدة 
دم 04 أسنة 519 (1) 
بإصدار لامحة نظام العاملين بالشركات التابعة للؤسسات العامة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ سبتمير سنة ؟كوز شأن التنظم الساسى لساطات 
الدولة العليا ؟ 


وعلى القاثون رقم 5" لسنة عغهؤوا بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشيركات الساهمة وشركاتالترصة 

بالأسهم والشسركات ذات المسثولية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 
: وعلى المازرن رقم لسنة 55؟ بشأن توظيف الأجانب ؛ 

وعل القانون رقم ١1‏ لسنة هره؟1 فيشأنالتعرين فى وظائف شمركات المساهمة وللؤسسات العامة ؛ 

وعلى القانون ركم ١١7‏ أسنة مم9١‏ بإعادة تاه م النياية الإدارية والحامات التأديسة والقوانين 
العدلة له 3 

وعلى المانون رقم 8 أمنة ومذا فى شأن سريان أحسكام قانون النباية الادارية والغامات 
التأديدية على بعض موظف الؤسسات العامة والثمركات والبعيات واللهيئات الخاصة ؛ 

وعلى العانون رقم اه لسنة .وه.ة١‏ بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ؟و لمنة وها بإصدار قانون التأمينات الاجتاعية والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القاثون رقم م١‏ لسنة وهو فى شأن عقد العمل البحرى ؛ 

وعلى القانون رقم ه4؟ لسنة ١45٠‏ بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؛ 

وعل الفائون دقم مو لسنة إجية١‏ فى شأن تشغيل العال فى المؤسسات المناعية ؛ _ 

وعلى القانون رقم م٠١‏ لسئة 5و١‏ بشأن اللرتبات أو المكادآت التى تبلغ 666 جنه فأكثر 
في الحيثت أو اللمؤسسات العامة أو الششركات والقوانين العدلة له ؛ ١‏ 


. 1555 نغ بالجريدة الرحمية العدد ؟٠ء” الصادر فى 75 «سيبر سنة‎ )١( 


مه العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأر بمون 


وعلى القانون ر قا أسنةجكةا بشأن الخد الأفصى لادرتيات الى تصرفها المثات أو الؤسسات 
أو الشركات ؛ 1 | 

وعلى القانون رقم 6؟! أسنة ١551‏ بقعصى تعيين أى شخص على وظلفة واحدة ؛ 

وعلى القانون باثنا لسنة 9ة١‏ بعدم جواز القع بين متب الوظيفة فى الشمركات التى نساهم فيها 
الدولة وبين المعاش امستحق قبل التعيين 5 03 

وعلى القانون رقم ؟ه لسنة :1945 بشأن تعيين خريجى الجامعات فى المؤسسات والشركات . 

وعلى الأ العسكرى رقم كه لسنة. 19.6 بشأن غلاء المميشة في الشركات ؛ 

على القرار الجهورى رقم روه !: لسنة 51وؤ بإصدار نظام لانمحة نظام موظق وعمال 
المؤسسات العامة ؟ 

وعلى القرار الجهوررى رقم روهز أسئة 951اؤ بإصدار لامة نظام موظنى وعمال الشركات ؛ 

وعلى القرار الجبودى رقم وههر١‏ اسنة 1و1 بانشاء الجاس الأعلى المؤسسات العامة ؛ 

وعلى القرار ا جهورى رقم و أسنة ؟5ؤا فى شأن المؤسسات العامة الصناعية َ 


وعلى القرار ا#هررى رقم 551 لسنة كوا بشأن ديد حد أدلى لأدور العمال فى الشسرزكات 
التابعة للمؤسسات العامة الصناعية ؟ 


وعللى ها ارتآه يلس الدولة ؛ 
وعلى موافنة محلس الرياسة ؟ 


فرر : 

مادة ١‏ شترى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات الى تتبع المؤسسات 
العامة » كا تسرى أحكامهذا النظام على امعيات التعاونية الى 'نساهمفيها الدولة والى يصدر بإخضاعها 
لأحكامه قرار من رئيس الخهورية . 


وبكر ن لجالس إدارة الخجعيات التعاونية فى حالة إخضاعبا لهذا النظام اختصاصات مالس إدارة 
الشركات الواردة قية . 


مادة ؟ س تلغى لانعوة نظام موظنى وعمال الشركات الصادرة بالقرار اهورى رقم رةه ١‏ 
لسنة 1و١‏ ء كا يلغى كل نص مالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار . 


ولا قسرى القواعد والنظم الخاصة باعائة غلا العيشة على المعاملين يأحكام هذا النظام . 
مادة م ينشسر هذا القراز فى الجريدة الرسمية , وسمل به من تاريخ لشره 1 


صدر برياسة ابخهورية فى ؟ رجب سنة ١"‏ ( ١٠؟‏ ديسمير سنة 1595 ) 


قوانين وقرارات 4١‏ 


نظام العاملين بالشركات 
الياب الاول ‏ أحكام عامة 
مادة -١‏ باسرفق على العاماين بالشركات الخاضعين لأحكام هما النظام أحكام قوانين العدل 


والتأمنات الاجّاعة والقرارات المتعلقة مها فها لم برد بشأنه نص خاص في هذه اللانحة بكرن أ كثر 
: د ! عب قهام رت إسانة من ىق نر 
سخاء بالنسبة لهم » ويعتير هذا النظإم جزءاً متممآ لعقد العمل . 


مادة ٠‏ عحب أن يتضمن العقد البرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتير أحكام هذه 
اللاأنحة والتعلمات التى تصدرها الشركة فما يتعلق يتنظم العمل جزءا متما للعقد للبم بين الشركة , 
والعامل . 

مادة م تنشأ في كل شركة لجئة أو أكثر لشئون الأفراد وتشكل بقرار من مجلس إدارة 
الشركة و جتمع ناء على دعرة من رئيسما 5 

وتكون قراراتها يأغابية الآراء ء فاذا نساوت الآراء برجم الجانب الدى منه الرئيس . 
أن بكرن له صوت معدود. 

وينشأ سجل خاص دون به محاضر اجتاع لجان شئون الأفراد وبحب أن تشتمل هذه الحاضر 
على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار هنمناقشات والقراراتالت المخذتها اللجنة والأسباب 
القى بنيت عليها ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون والقائم بأعمال السكرناريةعلى محاضر الجلسات . 

مادة ع ب منص اللجان المتصوص عليها فى المادة السايفة بالنفار فى تعيين وثقل وندب وإعارة 
وترقات وعلاواث العاملين اغاية الستوى. الذى محدده مجلس إدارة الشركة وهذا علاوة على ما رى 
ركيس مجاس الادارة عرضه عليها من شئون ومشا كل هذه ألفئات . 

وترفع الاجنة اقتراحاتها إلى رئيس «جاس الادارة لاعادها » فاذا لم يعتمدها ولم يبين اعتراضه 
عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ . أما إذا اعترض على اقتراحات 
اللحنة كلها أو بعضها فيتعين أن سدى كتابة الأساب المررة ذلك . وعيد ما اعترض عليه للحنة 
للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وبحدد لما أجلا للبت فيه . فاذا مس هذا الأجل دون أن ترفع الاعجنة 
رأهها لرئيس مجلس الادارة اعتبر رأيه نهائيا . أما إذا تمسكت الاجنة برأبها خلال الأجل اللحدد فيتعين 
على رئيس مجلس الادارة عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة فىآول اجتاع له لاتخاذ مابراه بشأنها 
و اعثير قراره فى هذه األخحالة سهائيا . ْ 


ا العدد الرا ع السنة الثالئة والأربعون 


ألباب الثانى ‏ تعيين العاملين 

مادة ه ‏ يشترط فيمن يعين فى الشركة ما يأفى : 

(١)أن‏ يكون متمتعا ب>نسية الجهورية العرية التحدة أو جنسية إحدى الدول الى تعامل 
التخرورية العربية التحدة بإلثل  .‏ , 

(؟ ) أن يكون شود السيرة » <سن السمعة . 

( 5 )ألا يكون قد سبق الحم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة لاحرية فيجرعة عخلة بالشرف 
أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 

ع - أن يمحتاز بنسجاح الاختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشبركة إجراءها , 

م - أن تثبت لياقته صحاً ععرفة البهة الطبية التى محددها الشركر . 

ويحوز الإعفاء من شرط اللياقة الطبية اللازمة للتعيين أو للاستمرار فى العمل كلها أو بعضها 
بقرار من بحاس إدارة الشركة بعد أخذ رأى الهة الطبية الختصة . 

< - أن يكون حاصلا على الؤهل العامى أو الخبرة التى يتطلبها العمل . 

وذلك عدا من عين بقرار من رئيس الجهورية : 

مادة 5 مجوز تعيين موظنى الحسكومة والؤسسات العامة والشركات التاءعة لما فى وظائف 
الشركة وى جاوز مرتباتهم الأصلية في الحسكومة أو الؤسسات العامة أو الشركات التابعة لما 
عا لايزيد على ٠١‏ يز من مرتباتهم إذا تم الثميين خلال سنتين من تار ع" 5 الخدمة . ومحوز 
تعيبن هؤلاء بجر بزيد على ذلك بقرار من رئيس الهورية . 

مادة با فيا عدا من نص عليهم فى المادة السابقة لا يوز التعيين رأساً فى وظيفة مرخ الفئة 
السادسة فا فوقها إلا إذا اقتضت الضيرورة ذلك لصا الانتاج » ولإمكان الافادة من ذوى السكفاءة 
والخيرة الخاصة . وبكو ن التعيين فى هذه الخالة بقرار من رئيس التهورية بناء على طلب مجلس إدارة 
الشركة وموافقة بحلس إدارة الؤسسة . : 


مادة لم - لوطع العامل ىت الاء< مار لمدة ثلاثة حون من تارم لسامه العمل وتشر صالا-ح كه 
فى خلال مدة الاختبار وفقا للنظام الذى يرره #لس إدارة الشركة . 


الباب الثالث - المرتئبات والمكافات 
مادة به س مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجهررية رقم +5؟ اسنة 9و1 مخدد أجر 
المامل عند تعرينه بالححد الأدى التقرر بجدول تريب الأعمال . 1 
وإستدق العامل أجره من تارم نسامه العمل . و جوز لجاس إدارة الثمركة وضع نظام لاعمل 
بالقطعة أو بالإسّاج أو بالعمولة على أساس حصول العامل على الحد الأدتى للأجر الرر لفثة عمله 


قوانين وقرارات و 


بالإضافة إلى أجر محدد عن كل إنناج يزيد على للعدل الذى تتقرره الشيركة فى للهن الختافة . 
'مادة ٠١‏ ل يجوز تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالامركة بقرارمن رئيس اتهورية بناء 

على اقتراح الوزير اص . 

عادة 1١‏ - موز تقرير بدل #ثيل لاعاماين بالشمركة وبحد أقصى قدره ٠١١‏ بز من الأجر 
' الأصلى وذلك وفماً للاسس والتواعد التق يضعبا مجلس إدارة الشركة على أن يعتمد هذا القرار من 
الوزير الختص وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الى تدعا الشركة . 

ويكون ت#قرير هذا اليدل كل سنة , 

مادة +1 س مح العاماون اللدين يعملون خارج المهورية الرواتب الإضافية الى محددها مجاس 
إدارة شرك على أن تدكمل هلا القرار من الوزر المختص وبعك موافقة مجلس إدارة الؤّسسة الى 
تشبعها النسركة . 

مادة 1 سل جوز لجلس إدارة الشركة منح مكافآت بشم.مية للعامل الدى يؤدى خدمات ممتازة 
أو أعمال أو محوث تساعد على زيادة الإنتاج أو الببعات أو فض تكاليفه أو #سينه أو ابكار أنواع 
جديدة منه . 

على أن يعتمد قرار مجلس إدارة الشمركة من محلس إدارة للؤسسة الى تتبعها الشركة إذا 
زادت للكادأة لأعامل على ٠٠١‏ جنه فى السنة , 

مادة ١4‏ س بجوز لجلس إدارة الشمركة ملح علاوة استثنائة واحدة خلال السنة اثالة الواحدة 
لاغامل الذى يبذل جهداً خاصا محقق للشركة رنحا أو اقتصاداً فى النفقات أو زيادة في الانتاج ‏ ولا 
بعير مندح العلاوات الاسثثنا 3 من مواعيد استحقاق العلاوة العادية . ْ 


الباب الرابع ‏ تقارير النشاط 
مادة ١6‏ بنشأ لكل عامل ماف محفظ فيه الببانات والعلومات الخاصة به نما يكون 
متصلا بعمله 5 
مادة 14 - يقدم عن كل عامل تقرير سنوى شامل. لإنتاجه وساوكه ويكون تقدر الكفاية 
درحة ) #تاز سد يك لد مقبول ضْعيف ) 5 
وتعد النقارير علي الفاذج وطرقا للأوضاع التى يقررها مجلس إدارة الشركة . 
مأدة 117 سد ضع انظام التقارير الدورية جيع العاملين عدا أعضاء اس الإدارة : 
١‏ مادةٌ لما بجايد التقربر أكتابة بواسطة الرئيس المباشر » وهدم عن طريق مدر الإدارة الشتص 
١‏ بعد إبداء رأيه كتابة عليه ويعرض التقرير علىلجنة شثون الأفراد لتقدبر درجة الكدفاية النى تراها . 


مادة.9٠ ‏ يمطر العامل القدم عنه تقرير يدرجة مقبول أو ضعيف بهذا التقرير » ويجوز 


5 العدد الرابع - السنة الثالثة والأربعون 
3 بع ' 


توطم أسباب هذا التقرير مشافهة وله حق التنظل من هذا التقربر في مدة لا محاوز أسبوعين إك 
دأ س إدارة الشعركة للدت فبه. 


وبجوز نقل العامل الذى يقدم عنه تقربران متتاليان بدرجة مقبول أو ضعيف إلى عمل آخر 
تلاءم مع استعداده . 
وفى ممع الحالات إذا قدم عنة تقر ثالث بدرجة عرفت داز فصله منكت الخدمة بقرار دن : 
ماس إدارة الشركة . 
الباب الخامس الترقيات والعلاوات 


مادة  *».‏ تسكون الترقية إلى وظائف الفئات ءن السادسة إلى الأولى بالاختيار على أساس 
الكفاءة على أن تو خذ الثقارير الدورية فى الاعتبار » فإذا تساوت الكفاءة برق الأفدم وقما عدا 
هذه الوظائئف من الفئات :كون الترقية بالأقدمية في حدود هل با وبالاختيار فى دود م”؟ به 
من هذه الوظائف . 


مادة أ« يعنتح العامل المرقى إلى وظفة أعلى أول بويا انه للقررة إرظيعة» أويعااره 
واحدة من علاوات الفئة المرقى إليها أمبما أ كير . 


مادة ؟؟ - لا يجوز النظر فى ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالا إلى النيابة العامة أو 
النبابة الإدارية بشرار دن رئيس محاس إدارة الثم ركد أو من عدار الشركة على أن دق الوظ.فة 
لذ كورة شاغرة لمدة أقصاها سنة فإذا ثبتت براءته أمكن الاظر فى ترقيته إلمها . 

فإذا استطالت الحاكمة لأ كثر من سنة وثيت عدم إدانة العامل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته 
فى الدرجة المرقى إإمها ءن التارعخ الذى كانت تتم فيه لوم ل إلى لحا كة النأدسة . 


مادة م#؟ ‏ وز لاسلطة الختصة بالتعيين أن تعد إلى أى عامل بمبام عمل أعلى وذلك لمدة 
لا يجاوز سنة قابلة للتجدرد . 


مادة م يقرر مجلس إدارة الشسركة فى ختام كل سنة مالية مبدأ ماس العلاوة أو عدم منحها 
بالنسبة إلى جميع العاملين في الشركة وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة وما حقته من أهداف 
كا مجوز له أن يقرر منح أسبة من العلاوة » وفى هذه الأبالة لا يجوز أن :زيد النسبة الممنوحة من 
العلاوة فى الفئات العايا عنها فى الفئات الى تفل عنما . ويتمين فى جنيع الأحوال اءتّاد قرار مجلس 
إدارة الشركة من مجلس إدارة المؤسسة . و عنم العلاوات الدورية السئوية في أول طابر من كل عام 
وقْنا لافئات الواردة بالجدول المرافق . 


مادة هم؟ - يشترط فى الترقية أو منسما! علاوة أن كون العامل حاصلا على تقدير «قبول على ' 


الأقل ف 24 توسط التقارير الدور 4 3 لآخرس: ة وأن كرن قل دتمي عل 2 عدنه ف إخدية ة الشركة سية 
كاملة عا عاقيها فترة ٠.‏ الاختيار . ١‏ 


ثوانين وقرارات 56 
22221010050 سي 520000 


مادة 5 له سكل عامل حَق تقدم اقتراحات :تسل بنشاط الشر كد ووز ملم مكافاة امزح 
في حالة العمل باكتراحه .: 


مادة باب س تكون الاختراعات الى يبتكرها العادلل أثناء تأدية أعماله أو سيا ملكا تاشر 
فى الحالات الأئة : ّْ 


. إذا كان الاشتراع نتسية لتتجارب كلف بها‎ )١( 
. (ب) إذاكان داخلا فى نطاق واجيات العمل‎ 
الباب السادس - النقل والندب والإعارة والبعئات‎ 
مادة م؟ ل مجوز تقل العامل أو ندبه من جبة إلي أخرى أو من عمل إلى آخر فى المستوى‎ 


ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شمركة أخرى ويتم ذلك بالنسبة لشاغلى الوظائف الرئيسية 
شرار من مجلس إدارة ا لؤّسسة الختصة 3 
وبالنسبة لاوظائف الأدنى بقرار من السلطة الختصة بالتعيين فىكل من الشركتين . 
كا يجوز ندب العاملى من الشركة إلى المؤسسة العامة التى تتيعها : أو العكس ‏ 
ويتم ذلك بالنسبة يع الأعمال الرئيسية بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الختصة . 
وبالنسبة لاوظائف الأدلى بقرار من الساطة الختصة بالتعيين . 
ولا محوز تقل العاءلى ءن شمر كة إلى أخرى إذاكان النتقل يفوت عليه دوره فى الثرقية بالأقدمية 
الم كن النهل ناء على طلية . 
مادة ه؟ - تكون إعارة أى عامل بالشركة عوافقة الجبة الختصة بالنعيين وتكون مدة الإعارة 
عام واحداً قابلة للتجديد لدة أقصاها ثلاث سنوات . 
ووز بقرار من مجلس الإدارة جاوز هله الماة إذاكانت الإءارة للخارج إذا دعث صرورة 
العمل ذلك » وتتحمل الجبة المعار إليبا بالاليز امات المالية المتعلقة باللعار وتدخل مدة الإعارة 
فى حساب المعاش أو المكانأة ووز للشيركة عند الشرورة شغل درجة العار بمقد محدد المدة . 
ويشترط موافقة العام ل كتابة على الإعارة . 1 
مادة .م سب يصدر قرار من الجلس التنفيذى بنظام البعثات والإجازات الدراسية بالنسبة إلى 
العاملين بالشركات » يتضمن على الأخص كيفية اختيار المبعوثين ٠‏ ومعاملتهم المالية » وحقوقهم 
وواجباتهم والنزاماتهم والغمانات التى تكفل الاستفادة بهم فى خدمة الشر كذ بعد عودتهم . 
بمادة ا+ ب حدد مواعيد العمل ( صيفاً وشتاء )بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يلينه . 
مادة.بم ‏ يعتمدارئيس مجلس إدارة الشركة نظام لإثبات حضور العاملين وانصرافهم . 


85 العدد الرابع ‏ النة الثاثثة والأر بون 
ومس ع هك 


مادة مم ب محدد مجلس إدارة الشركة أيام العمل فى الأسبوع وساعاته وفقا لمقتضيات العمل . 

ومس العامل أجراً إضافياً عن السامات الى يعملها فما تحاوز ساعات العلل القررة قائوناً » 
وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم ذو لسنة وهواز والقانون رقوسما 
لسنة فأكذا الشار إلهما . 

مادة عم س :تخذ السنة الملادية من أول ينابر إلى آخر دإسمبر أساساً 4ساب الإجازات الى 
منص للعاملين . وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا خللتها . 

مادة وم امسما ضع محاس الإدارة القواعد الخاصة بالاجازات السنوية والإجازات اأرضية 
والعرضية على أن تعتمد هذه القواعد من مساس إدارة المؤسسة الختصة . 

مادة م ل تمحدد مواعيد الإجازة الاعتادية حسب مقتضيات العمل وظروفه يقرار من مدير 
الإدارة الس 3 

مادة لس بجوز للعام ل أن يطلب اكتاية من الشركة تأجيل م زاد على ستة أيام 0 إجازته 
الاعتيادية إلى السئة التالية لاستحقاقها إذا كانت ميررات الطلب وذروف العمل اسمح بذلك . 

مادة بار سب وز فم الما ملمين الدين للتعدةون بالعمل خلال العام إجازة اعتبادية بنسبة دده 
خدمتهم إسسرط أن يكونوا قد أءضوا فثرة الاختبار القررة ٠‏ 

مادة .وم عرر العامل طلب الأجازة مبيئا به مدة الأجازة المطموبة وعنوانه خلالها » على 
ألايقوم بالأجازة إلا بعد موافقة مدير الادارة الختص كتابة . 5 نحرر العامل عند عودته 
إقرار؟ بذلك . 

مادة ٠غ‏ - لايجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى ااغير خلال إجازته السنوية وإذا 
تس الشركة اشتغاله خلالها + ساب صاحب عمل آخر كان لها أن رمه من أجره مدة الاجازة 0 
أوتسترد مادفعته !! ليه به دن أجر 0 مع عدم الاخلال بالجزاء التأديق 3 

مأدة 4١‏ س ضع جاس الادارة نظاما للعلاج الطلى للعاملين براعى فيه أحكام القانون وطبيعة 
العمل وظرؤافه ومكانه 5 

ووز للنجلس تقر ار مزايا إضافية فها يتعلق بالعلاج والأدوية 8 أن اتعثمك ذلك ا نظام بقرار 
من اس إدارة الؤّسسمة الختصة ٠.‏ 


مأدة 7ع ندا الجدد عا اس الإدارة شروط عتم عمال اهرك ا ا الخدمات الاحمًا عي 
والثقافية والرياضية الى تقدمها الشركة . 

مادة 48 ب صرح بالأجازة المرضية بناء على قرار مئ الجهة الطبية الى "محددها الشركة بعد 
توقيع الكشف على المريض » فإذا اضطر اررض لظروف قهرية إلى عرض نفسه على طبيب خارجى 


فواثين وقراراث به 


جاز لطبيب الشركة اعتاد الأجازة المرضية المقدرة عمرفة العلبيب الخارجى » إلا إذا لم يم طبيب 
الشركة بزيارة ااريض أثناء المرض وفى هذه الحالة تعتمد شهادة الطبيب الخارجى . 

وفى ميع الأحوال عق للشركة أن توفد طبيباً ععرفتها لزيارة المررض على أن يكون قراره 
هاي مهما كان قرار الطبيب الخارجى 0 فإذا توحه الطبيب إلى العامل فى مخزله و ده وجب على 
العامل أن يقدم عذرا تقيله الشركة . 

ولاشركة إن لم تقبل العذر الذى يقدمه العامل أن محرمه من أجره عن مدة غيابه ٠‏ 

وق حالة التسكرار جور الشركة بالإضافة إلى حرماثه من الأجر عن مده الغناب أن توقع عليه 
الجزاء المناسب . 

مادة غم ب إذا حجاوزت مدة الغياب إسيت امرض جموع الأجازات المرضية المستصحقة للعامل 
جاز خصم مدة الزيادة من الأجازة الاعتيادية أو من المرتب طبقا لتقدير الشركة في كل حالة . ' 

مادة ه؛ - العامل الخالط ريض عرض معد ويرى طبيب الشركة منعة من مؤاولة أعماله 
شقطع عن عمله المدة الى شررها الطبيب ولا محسب مدة انقطاعه من أجازته ويصرف هرتيه عنها . 

مادة + تطبق فى أجازات الهمل والوضع للعاملة أحكام القانون رقم ١ه‏ لسنة وهوا 
المشار إليه : 

مادة بام - انسرى على العاءلمين بالنسبة لأجازات إصابات العمل وأمراض المبنة الأحكام الى 
نص علها القاتون رقم بره لسنة .ههه المشار إليه . 

مادة معو كل عامل لا يعود إلى تمله مباشرة بعد انتهاء مدة أجازته أبا كانت هذه الأجازة 
بحرم من أجره عن مدة غيابه مع عدم الاخلال بمحق الشركة فى مجازاته إدارياً ومع ذلك مجوز لرئيس 
لس إدارة الشركة أن يقرر عدم حرمانه من أجره إذا أبدى أعذاراً مقبولة . 

مادة وم - يجوز هلس الادارة منح العامل الراغب فى أداء فرإضة الحج أو زيارة ب تالقدس 
أجازة وغدد القرار الصادر بذلك مدة الأجازة وشروطها على ألا تمنم هذه الأجازة سوى مرة 
واحدة طوال مدة خدمة العامل . 

مادة ٠و8‏ للدم اعبار قرار من الجاس االتنفيذى بالقواعد الخاصة عصاريف الاتقال وبدلك السفر 
بالنسة إلى العاماين بالشركات . 

الباب الثامن - الواجبات والجراءات 
مادة م - على العامل مراعاة ما يأتى : 


(1) مواعيد العمل , ' 
' (ب) عدم التغيب عن العمل إلا بإذن كتالى من رئيسه السثول . 


مم5 العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأر بعون 


( ج ) تأدية العمل النوط به بدقة وأمانة ولخصيص وقت العمل الرعمى لأداء واجبه . 
( د) الحافظة على أموال الشركة وبمتلكاتها محافظته على أمواله الخاصة . 
(ه) إبلاغ الشركة بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتّاعية خلال شهر على الأ كثر من 
ثار 2 التغير . 
( و) إبلاغ الشركة بعنوان سكنه وكل تغيير يطرأ عليه . 
(ذ) عدم الاحتفاظ بأية ورقة من الأوراق الخاصة بالعمل . 
(ح) عدم الافضاء ععاومات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو يمقتضى تعلبات 
خاصة وتظل الالتزامات بالكتان قانها بعد انتهاء الخدمة . 
. مادة وه - محظر على العامل : 
(1) أن مجمع بين عمله وبين أى عمل آخر يؤديه إذا كان من شأن هذا العمل أن يؤدى إلى 
الإخلال يرظ فته أو لايتفق مع «قتضياتها . 
(١ب)‏ أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو بدون أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن 
خاص من رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك فى حدود القانون . 
(ج) أن يذاول باسمه الأعمال التجارية . 
( د) قبول أبة مكافأة أو عمولة أو هدية من أى نوع لقاء قيامه بواجبات وظيفتة . 
)ه) أن يشترك فى تأسيس شركات تارش نفس نشاط الشركة الى يعمل بها . 
مادت عم - كل عامل مخالف أحكام هذه اللانمحة أو التعامات أو الأوامر الصادرة إلية من 


الشركة أو من رؤسائه “أو رج على مقتضى الواجب فى أداء عمله يعاقفب تأدسا ا وذلك مع عدم 
الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى المدنية والنائية عند الاقتضاء . 


مادة هه - الجزاءات ااتى مجوز توقيعها على العاملين » هى 

)0( الانذار.. 

69 الخصم من الرتب 

(م) الوقف عن العلل بدون مرتب . 

(4) الحرمان من العلاوات أو الترقى أو تأجيل العلاوات أو الترقى 
(0) الفصل من الخدمة مع صرف السكافأة كلها . 


مادة وم يضع مجلس إدارة الشركة نظاماً داخلياً للتحقيق يكفل تيع الفرصة للعام للا بداء 
أقواله فها نسب إله. ش ا 


قوانين وقرارات يقبة 


اشع لاحة للجزاءات وشروط توقيعها ومحدد الساطات الختصة بتوقيعها بالنسبة إلى 
المستوبات الختافة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١١‏ لسنة مهؤ١‏ والقانون رقم ١و‏ 
اسنة حمهة ١‏ المشار إلبهما 5 
وتعتمد هذه اللامحة بقرار من مجاس إدارة الؤسسة الختصة . 
الباب التاسع ‏ [نتهاء الخدمة 
مادة م مع مراعاة أحكام القانون رقم ١ه‏ لسئة وه4! المشار إليه » تنتهى خدمة العامل 
بأحد الأسباب الأنية : 
() بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة . 
(0) عدم اللياتة للخدمة ميا . 
09 الفلسصسل. 
(6) قفد جنسية اممو رية العربة المتحدة أو انتفاء شرط العاملة بالثل بالنسبة ارعايا 
الدول الأحندة 
)0 الح عليه بعقوبة جناية أو فى جر بمة ملة بالذرف أو الأمانة . 
0( الاتقطاع عن العمل دون سبب مشروع أ كثر من عشربن يوماً خلال السنة 55 
أو أ كس من عشرة أيام متصلة . 
(م) إنتهاء العقد محدد اأدة . 
(ه) الوفاة . 
مادة /اه حت لا بحوز مد مدة خدمة العامل بعل بأوعه السن المقكررة إلا بقرار دن محلاس 
إدارة الغ ة بشرط أن تدعو حاحة العمل إايه وتثيث لاقته طبياً . 
ا مادة مره - تثبت عدم اللافة للخدية ص بقرار من الجبة الطبية الى محددها الشركة وذلك 
دون الاخلال عا ورد فى الادة الم »ن القانون رقم وه لسنة وهو1ؤ » المشار إله » ولا محرز فصل 
العامل لعدم اللياقة الصحية قيل نفاذ ذ إحازته | أرضة والاعتيادية مالم يطلب هقر نفسةه إعباء لماه 
دون انتظار إنتهاء إحازاثه . 
مادة هم - على الثامل الذى برغب فى الاستقالة م استقالته كتابة خالية من أى قيد 
أو شرط © مع مراعاة مهلة الإندار القائرق 0 وأن اسكمر فى تأدية مله 1 ننظام خلال هذه للهلة ٠.‏ 
ومجو ز إرجاء النظر فى قبول الاستقالة إذا أحيل العامل إلى الحاكة التأديية : وفى هذه الحالة 
لا تقبل استقالته إلا بعد صدور قرار الهيئة الختصة غير عقوية الفصل . 


وتعتبر الاستقالة للقترئة بأى قيد أو العلقة على أى شعرط كأن لم تكن . 


ا العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأريعون 


مادة .+ س يستحق العامل مرتبه حق اليوم الذى تنتهى فيه خدمته , على أنه فى حالة الفصل . 
لعدم اللياقة للخدمة صما إستحق المرتب كاملا أو منقوصاً لغاية تاربع اننهاء أجازاته المرضية والاعتيادية 
أو إعهاء خدمته بناء على طايه 9 

مادة 1 س إذا حي تأديبيا على العاءلى بالقدلل وكان موقوفاً عن عله أنتبت خدمته من تاريع 
وقفه عن العمل . 

مادة 59 سس إذا :وفى العامل وهو بالقدمة صرف لعائلته ما يعادل عراب مون شامل لواحدهة 
نفقات الئازة 7 بحد أدى عشسرة حنهات » وذلاك فضلا عن عرب الشبر الذى توفى فيه كاملا والشهرين 
زعلا يون ق الواعيد المقررة اصرف الرئبات . 


ويقصد بعائلة العامل زوجته وءئ يعوطم فعلا من أفار به حت الدرحة الثااثة : 
الباب العاشر ‏ أحكام انتقالية وختامية 
مادة مه سس يضع مجاس إدارة كل شرك جدولا بالوظائف والرئئات الخاصة بالشركة 


فى حدود الجدول الرافق ويتضون الجدول وصف كل وظيفة وأ#ديد واجباتها ومسئولياتها 
والاشترطات الو اجب توافزها فيمن بشغلبها وتقبيمها وتصنيفها فى فثات . 


ويعتمد هذا الجدول بشرار من مجلس إدارة المؤسسة الحتسة . 

ويكون الرتب المقرر لرئيس مجاس إدارة الشمركة هو أعلى مرتب فى الشركة . 

مادة .> - تعادل وظائف الشسركة بالوظائف الواردة فى الجدول امشار إليه بالمادة السابقة خلال 
مدة لا 'نحاوز ستة شهور من تاريخ العمل هذا القرار 0 


ولا كرتب على حصول العامل على الأجر الذى عح له بالنطبيق لأحكام همده اللاممة الإخلال 
بالترتيب الرياسى للوظائف طبقآ للتنظيم الإدارى فى كل شمركة . 


ويصدر بهذا التعادل قرار من مسبلس إدارة الؤسسة الختصة بناء على اقتراح مجاس 
إدارة الشر 3 . 1 


ولا _بسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه مئ انجاس التنفيذى . 


وعنيم العاماون الرئءاث الى مخددها القرار اعدل بتسوية حالتهم طِ 1 التعادل الخصوص عليه 
اعتيارآ من أول السئة المالة التالة . 


ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما قمما إعانة الغلاء 1 
وذالك صفة شخصية لحي 6 السوية 5 حالاتمم طيقاً للأحكام السا بعة . 


على أنه بالنسة الغا ابن يتقاطون ود ريد على البعات الفرارة هم عقتذى التمادل 


قوانين وقرّارات ل الى 


المشار إليه فيمنحون مرتماتهم الى يتقاضوتما فعلا بصفة شخصية . على أن تستهلاك الزيادة نما بمحصل 
عليه العامل فى المستقبل مئ البدلات أو علاوأت ااترقة . 

مادة 6" سيمل بعلن على مجلس إدارة الشركة أن يداعى عنك تطب.ق أحكام هذه اللا محة إلا يؤدى 
ذلك إلى أية زيادة فى النسبة المثوية للمصاريف الإدارية لاشركة . 

مادة 4 يجوز تعيين عاملين لأعمال مؤقنة أو عرضة سواء من المتمتعين ينسية الجهورية 
العر ببة المتتحدة أو الأجانب . 1 

ورضع مجاس إدارة الشركة القواعد الى تسرى فىهذا الشأن مع مراعاة الأحكام الخاصة يتوظيف 
الأجا أب 8 علىأق تعتمك هله القواعد شرار مدن محلس إدارة الؤمدسة الحتسة : 


1 9 1 العلاوات الدورية 
إعانة علام بدل العثيل الدلاتالأخرى واب وريه 


الفئات 


الأساسى الأخرى 

1 جاوسسه ٍ حنيه 
رئيس عحاس الإدارة| ...م ظ 
الأولى ةق سءءما 3 ْ 7 
الثانية اثلم داوعا ص ْ 4 5 
الثالثة 0 00 3 2 مم 
الرايعة .مه اداه : 3 8 
الخامسة . ديرن 5 5 3 
السارسة 00 ذُّ 5 إ١ا‏ 
السابعة 00 1 م إ١ىا‏ 
الثامئة ا اروم - ل ١‏ 
التاسعة 144 ءام َّ 2 ١|‏ 
العاشرة 0 لمء١ة‏ سوم ١‏ 0-7 
الحادية عشسرة م سدءما ظ ا 
الثانية عشرة ا م ”ا 1 


3-5 العدد الرابع ‏ السنة الثالقة والأرجعوث 


درارات و زارب 
ورارمٌ العرل : ش 
قفرارة) 


بإنشاء مأمورية لاشهر المقارى وفرع لاتوثيق عركز أبوطشت 

وز العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم 1١1‏ لسنة 45و١1‏ بتنظم الشبر العقارى والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى الرسوم الصادر فى ١4‏ أغسطس سئة +عه؟ باللاحة التنفيذية لهذا القانون ؛ 

وعلى الرسوم الصادر فى ١:6‏ أغسطس سنة 15845 تعيين عدد مكاتب الغرر العقارى ومقرها 
وداارة اختصاص كل متها والقرارات العدلة له ؛ ١‏ 

وعلى ااقرار الوزارى الصادر فى ١‏ أغسهاس سنة 1285 بإنشام بأموريات لسكائب الشهر 
العقارى وتعبين مقر كل منها واختصاصه والقرارات العدلة له 

و بعل الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم م5 اسنة بائةة العسادر بشأن التوثيق 


والقوانيق المددلة له 03 


وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ أ كتوير سنة ةا بشأن تعيين مكانب التوثيق ومقر 
كل منها واحتساصه والقرارات المعدلة له ؛ 
وناء على ما ارتآء مجاس الدولة ؛ 


ق-رر . 7 
مادة ١‏ تنشأ مأمورية للشهر المقارى ركز أبو طشت تتبسع مكتب الثعبر المقارى بالأقصر 
ويشمل اختصاصها بلاد المركز . 


مادة ؟ ‏ يقصير إختصاص مأمورية الثبهر العقارى بشجع مادى على بلاد ونواحي مركز 


نجع حمادى . 
مادم # ب بنش فرع للتوئ.ق عركز أو طشت ويشمل إختضاصه بلاد المركز : 
مادة ع - يعس إختصاص فرع توق نيجع حمادى على بلاد مركز نيجع حمادى . 
مادة ه س ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ ويعمل به إعتبار من تاريع نشيرء .© 
حرا فى ١٠7‏ جمادى الآخرة سنة ؟ه"8١‏ ( ١8‏ نوفير سلة 1951 ) 


)١(‏ تمسر بالوفائم المصسرية المدد 16 الصادر فى # دسير سنة 5و1 


قوانين وقرارات ١#‏ 


مأ 
وزارمٌ العمل : 


قراد رقم 5و لسنة ,295 : 
بديان العقوبات التأديدية وقواعد وإجراءات تأديب المال 

وزير العمل 

بعل الاطلاع على المادة ++ من قائون العمل الصادر بالقانون دم إؤأسنة ومو١‏ ؛ 

وعلى القرار دقم 407 اسنة ١46‏ فى شأن بيان المقويات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب 
العيال المعدل بالقرار ركم /اه لسنة يكوا ؛ 
وعلى ما ارتآه مجاس الدولة ؛ 
6 رر : 

مادة ١‏ س العقو بات التأديبية القى يجوز توقيعها على المال هى : 

. الإنذار‎ ( ١ ) 

) " ( الغرامة . 

)م ( الوقفف عن العمل . 

( 4 ) الفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المكافأة . 

مادة و 3 عحظر على صاحب العدل توقيع | كثر من عقوبة ة واحدة عن الخالفة الواحدة 72 
محظر عليه 0 بن اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحي المادة 4ه من قانون العمل الشار إليه 
وبين أية عقوبة . 

مادة  #‏ يجوز أن تكون الغرامة مباغآ ححدداً أو مباغاً مساويآ للأجر عن مدة معينة . 

مادة ه ‏ دير النشأة توقبع العتقوبات التالية : 

(1) الإنذار. 

(ب) الغرامة ميث لا مجاوز 5 أجر ثلاثة أيام . 

0 زج الوق عن العمل لدة لا مجاوز ثلاثة أيام . 
وأما باقى العقوبات الأخرى فلا نجوز توقيعها إلا من صاحب المنشأة أو وكيله المفوش وعضو 
ماس الإدارة المنتدب . 


, 1١555 نثير بالوقائم المسعرية العدد 5و السادر فى " ديسمير سئة‎ )١( 


1 1 العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


مادة هم - محظ ر وق مع عقوبة ة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة عا نسب إليه وسماع أقواله 
ومحقق دفاعه و9 إثيات ذلك ف حضر يودع ماقة الخاص . 


ووز بالنسبة إلى العقو بات المنصوص 52 فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يكون 

مادة 4 - إذا رأت إدارة المنشأة الق تستخدم حمسين عاملا فأ كثر أن الالفة التى ارتكبا 
العامل تستوجب فصله تعيق علبوا قبل أن :صدر قرار؟ مهائيا بذلك عرض الأعى على جنة تشكل 
على الوجة الآلى : 


(1) مدر منطقة العمل اص أو من ند به ومع افيد ل في وي اا 1ه رئيسآ 
09 مثل لهال ممتاره اللجنة النقابية أو النقابة الفرعية أو النقابة العامة م 


عست الأحوال 0 


14 أعضاء 
(ج) مال اساحي العمل ... ... 0 


مادة /ا ‏ تنولى الاجئة المشار إليها فى امادة السابقة حث كل حالة تعرض علييا وإبلاغ إدارة 
النشأة رأمها فمها وذلك اناد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ إحالة الأوراق إلبهبا والحنة فى سبيل 
أداء مبعتها سماع أقوال العامل والإطلاع على كافة المستندات والسانات أاتى رى ازوما لجاء وببجبعليها 
أن نحرر ضرا تثيت فيه ما التمذته من إجراءات وما سمعته من أقوال ورأى كل عضو من أعضائها 
الثلاثة مسييا ٠‏ وتودع صورة من هذا المحضر ملف العمامل والسلم صورة أخرى سكل من منطقة العمل 
الخنصة وعضو اللجنة التقابية بالنشأة أو الثقابة الفرعية أو الثقابة العامة حسب الأحوال . 

مَادة بم - كل قرار يصدر يفصل أحد العبال خلافآ لأحكام المادتين السابقتين يكون باطلا . 


مادة به لا يجوز توقبع عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتسكبه خارج مكان العمل إلا 3 
كان له علاقة بالعمل أو بصاحبه أو مد ثره 0 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الادة “كبا ه 


مادة + سد ا جوز أأخنص قَّ لاة ا زاءات ع الشديد العقوبة فى حالة ة إذا مذى أ كثر 
دن برئة ة أشهر على الاافة السا بهة. 


مادة ١١‏ يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من عقوبات ونوعبا ومقدارها والعقوبة التى 
نتعرض لما ق حالة العود : 


فإذا امتنع العامل عن إستلام اليلاع أرشل إلله كتاب ب موص عليه يعئوانه للبين .فى ملنه الخاص 


وجحوز عند توقيع إحدى العقو د نات الواردة ق الفمرة الأولى هن المادةالرأ , بع من هذا القرار الإكتفاء 
بالإعلان ع ن العمو ؛ 3 فى مكان ظاهر حيتت اشتغل العامل .. 


قوانين وقرارات . م 


مادة ١5‏ - لا يجوز تنفيذ عقوبة قبل مضى ثلاثة أيام على الأقل من تاريم الإبلاغ الشار إليه 
فى للادة السابقة وذلاك فا عدا حالة الفسخ النصوص عليها في المادة 5ب من قانون العمل . 

مادة 1# إذا فس صاحب العمل العقد لأيرم بينه وبين العامل وكانت عليه غرامات فلا يجوز 
صما إلا من أجره وفى حدود حهّسة أيام فى الشهر الواحد ًَ 


مادة 14 يلغى القرار رقم ١4/‏ لسنة .وه4!؟ الشار إلبه وكل حسم آخر يتعارض مع أحكام 
هذا القرار . 


مربراً فى م, حمادى الأخرة سنة ,مم1 (0؟ وفير سنة 155 ) 
قرأر رق /او لسنة 9 00 
فى شأن تسوية المنازعات العالية ودياً 
وزير العمل 
وعلى قرار رئيس الجهورية العربية التحدترقم إ/ا لسنة 19459 بمسئوليات وتنظم وزارة العمل ؛ 
وعل ما ارئاه مالس الدولة ؛ 


درر : 
مادة ١‏ ينشأ فى وزارة العلى مجلس اتسوية النازعات العالية وديا بشكل طي الوجة الآتى : 
(1) ميل 20 افمن يه ل اي 6 0.4 رئيسآ 
(ب) مدير إدارة الأجور وعلاقات العمل ,ىى .ب ... ... 0 1 
(ج( تال للممحافظة المختصة م ع مي مي عمو ال مل و 
| 6 مدير منطقة العمل المخئص 50000 
(ه ) مثل لأصحاب الأعمال , مختاره الإدارة العامة 4 عا ا إتحاد ) أعضاء 
الصناعات أو امحاد الغرف التجارية حسب الأحوال ... 0 
(و) تمثل للامحاد العام للميال عل علي عه 


فى المنادة السابقة جميع النازعات العالية النى يتعذر على مكانب علاقات العمل المختصة تسويتها 
بالطرق الود.ة 0 


21551 نفس بالوقائع المصرية العدد 5 السادر في " دسمير سنة‎ )١( 


55 العدد الرابع السنة الثالثة والأربعون 


مادة م يتولى الجلس بحث أسباب الراع وتسويته بالطرق الودية وله في سبيل ذلك سماع 
أقوال كل من طرفى اللزاع ومحقيق دفاعبم والاطلاع على كافة الستندات والبيسانات التى وى 
ازوماً لها . 

مادة عو تصدر توصيات الجلس بأغلبية الأراء وعند االتساوى لجح الجانب الذى قه الر ئيس 
ولا سكوث هذه التوصيات نافذة إلا إذا قبذها أطراف النزاع على أن يشبت ذلك فى ضر يوقعه 
هؤلاء الأطراف . 

مادة ه ‏ إذا أخفق املس فى نسوية النزاع لأى سبب من الأسباب أعيدت الأوراق مرافقا لها 
توصيات املس إلى مكتب علاقات العمل المختص للاستمرار فى الإجراءات النى يتطلبها القانون لله 
وذلك فى أية مرحلة يكون قد بلغها النزاع . 

مادة > للسجلس أن يعد بكل أو بعض اتعاصاته إلى لحان حلية نشكل على الوجه الآلى : 

(1) مدر منطفة العمل ا مختصس قمع افد هفو اله« ' ووه هه هرم ووم رئيسسا 

(ب) مدير مكتب العمل المخدص 1 

( ج) ممثل للاحافظة المختصة الل مف وا وا ل ور 

(د ) تمثل لصاحب العمل اب ل ل ل ل ل ل 0 ...00م أعضطساء 

(ه) تمثل للثقابة العامة المختصة ول مول ل مرك ا له ا 

مادة با س ينثير هذا القرار فى الوقائع العمرية ويعمل به من ثاريم لثمره 


مريرا فى مم حمادى الآخرة سنة مم١٠‏ الل نوشبر سنة .وا ( 


السرم العام امل مازع الزراغى ': 
قرار رقم ١‏ لسئة «+و2؛ 
بإصدار تفسير تشسريعى لبعض أحكام الرسوم بقانون 
رقم م17 لسنة ؟هو١‏ بالإصلاح الزر أعى 

مجلس إدارة الحيئة العامة للاصلاح الزراعى 1 

بعد الاطلاع على الرسوم يقانون رقم ه7ا! لسنة وه١‏ بالاصلاح الزراعى والقوانين العدلة-له؛ 

وعلى القانون رقم07؟١‏ لسنة451؟ تعديل بعض أحكام قانونالاصلاح الزراعى للعدل بالقانونين 
رشّى 210 همز أسنة إكو1اء, 


(0) اشصر بالوقائم المصرية المدد هه الصادر فى ؟١‏ نوفير سنة 19505 . 


فرزرة: 

مادة ١‏ - يشترط فى دفار الزراع الذين رز التصرف إأعم فى الأرائى الزائدة على الدر. 
الجائز تملك قانونآ وفقاً ل المادة ( " ) من القانون رقم 157 اسنة ١جوذ١‏ لأشار إليه ‏ 
وقت التصرف ما يأنى : 

)١(‏ أن بكونوا متمتمين +>نسية الحبورية العرية للتحدة بالغين سن الرشد لم يسبق الحم 
علوم بعقوبة جناية أو بالحبس فى جرعة مخلة باللثرف مالم يكن قد رد إليهم اعتبارثم . 

(؟) أن تسكون حرقتهم الزراعة باعتبارها مورد رزقهم الرئيمى . 
ْ ) م ( ألا يزيد ما ادكه كل مم من الأرش الزراعية وما في حكها 5-2 هو وزوجته وأولاده 
القصر على قدانين . 

مادة ؟ - بشترط لعام التصرفات ال: انتوص علمها فى المادة ) 6 من القاثون رقم 17" أساسة 
أكة | الشار إليه ما بأفى : 


6 أن بكون التصرف اليه منأهل القرية الواقعة في دائرتها الأرض المتصرف فيها أو الآرى 
الناحمة لها . 

(؟) ألا يكون النصرف إليه من أقارب الالك حتى الدرجة الرابعة . 

) و ( ألا زيد الأرض التصرف ذها لكل واحد من صغار الزراع هو وزوجته وأولاده القممز 
على خمسة أقدنة . 

(4:) يوقم التععرف إله إفراراً يتضمن توافر الشروط المنصوص عليبا فى هذه المادة وفى المادة 
السابقة بالنسبة إله ويصدق على صمة البيانات الواردة بهذا الاقرار من أعضاء محاس إدارة الجعيسة 
التعاو نية الزراعية ومن العمدة والشييخ والأذون والصراف فى القرية التى يقم فبها التصرف إليه . 

(ه) إذا كان يمن الأرض المتصصرف فنبسا آجلا فلا جوز الاتفاق على فائدة لأقساط العمن 
جاوز مب سنويا . ش 

مادة م بحب على المتصرف أن مخطر منطفة الاصلاح الزراعى الاقليمية الختصة ببيان انتصرفات 
الى يجرما خلال حمسة عثير يوماً من تارجح صدورهاء؛ه وعليه أن براق بالاخطار أسصحة ة ٠‏ نالحرد 
التضمن التصرف موقماً عل 0 عها هن م أطر أقه وكذلك أس ححة موقعة معن اللشمبادة الآدار, ره ة انسصوص عايها فى 
اليند (١‏ من الادة السابقة . 1 

مادة م يبتر هذا القرار فى الجر بدة الرصسة 0 ويعمل به من تارم تشره . 


تحريراً فى 5٠‏ اللحرم سنة م1 ( 58 يوليه سنة 1955 ) ٠‏ 


11 سرح مسرت 


17 م 
ك م ل اكم ؟: 
الآأول: الاو .و١‏ نه ٠ه‏ قرا 
الثالى : 9ه .عوا منه ه؟ قرشا 


لكل من الدنى ؛ والمرافمات ؟ ومحقق الجنايات والعقوبات ؟ 
| والتجارى وما يتبعه من باق الأقسام 
الثالث : لعشا .وفا ثمنه ٠ه‏ قرشأ 
لكل من المدنى ؟ واأرافعات 5 والعقوبات ؛ وتحقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠١‏ قروش ؛ وتطلب من دار الثقابة » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 


أولا الرسائل الخاصة بتحرير الحلة أو بإدارتها » توجه إلى : مجلة الحاماة » بدار ثقاية 
المحامين , ش رمسيس بالقاهرة 
مانياً ‏ الاشتر اكات : 


لغير الحامين والطلية : 7٠٠‏ قرش 
للمحامين نحت العرين :ه» قرشاً 
لطلبة كلية المقوق : .6 قرشاً 


ثالثاً ‏ ثمن العدد الواحد من الهلة : 
و السنة الحادية والأريسون : 0" فرشا 
+ - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأر.مين : ١8‏ قرشاً 
خ ‏ السنة الثالثة والثلاثون وماقلبا : ه قروش 


التليفونات 


سياد الثقيس ( رتم خاص ) الفقد 
الثقابة والنادى هللةة] د5698مهة 
غرفة المحامين بممحكمة القاهية 8:55 
غرفة اللجامين يمحكق النقض والاسثتافه | ولمءهة 
غرفة الحامين مجلس الدولة . غ 14م 


اغرفة المحامين بمحكة الجيزةةالدكلية<+ 1341م 


'الطبم م الوا لي 1 » ١‏ مشائع طرع سور لاجرة 


يحاماذ 


03 م ادو 2و‎ ٠. 


سح سس 5 و ا ا 4 ل 
وَلاسَلسُوااحق بالباطل وبكموا 


ديه 6 101 كو - 5 476 كروك" 
انجمه: كك 


عار 
العرد _- لهانا 8 .2 1 1 
: الكَّمه الشالئةوالارهعون ١‏ 
الاسسى 


لمهنئة الر كيس جال ميد الناصر 


بعس دك الو صصلة 


. ,جود محاى سورءا فى سبيل الوحدة العرسة : 
كسس 2 ركس لاس 


قرت حرددة الختجرورية الغرام بعدد ع؟ من مارس ١9#‏ 2 فقا فا كته ٠ن‏ حلب 
الأستاد الثابه عبد المنعم السوينى » أبرز فيه الدور الخطير الذى اضطلع به محامو حلب فى دعم الوحدة 
ومقاومة الانفصالين : 

ومحن نلخص جانباً من هذا التحقيق الصحى المام » لتسجله فى مجلة الجاءاة» تخليد؟ هود 
المحامين العرب » واعتزازاً يما اضطلع به زملاؤنا الأقربون من جهود وما بذلوه من تضحيات : 
٠‏ فى للم؟ من سبتمير |961١‏ وقعم الانفصال . 

ومنذ الدقائق الأولى أعلنت حلب إيمائها بالوحدة . . وأعان راديو حلب موقف أينائها للشرف » 
وكان هناك نفر من الخونة لم يرضمم الوضّع ؛ واستطاع الرجعيون من أن يشتروا واحدآ من الضباط » 
تمسكن مع عدد من المنود التابعين له » فى أن ينفذوا إلى محطة الإذاعة ويدخلوها » فسكنت إذاعة 
حلب » وباتت حلب فى مأتم . ' 


المحائى يقود أ كبر مظاهرة : 


وى لون من عوبر ةا شهدت حلن أفظع #زرة لشربة فى تار مها 1( وكان الأستذ أدب 
النحوى المحامى ارتدى بذلة عامل وشود مظاهرة ضحمة » ازدانت هعور الرئيس جال عيد النامصر 0 
وأعلام الومدة : 


محاصرة مكتب |احاتى واقتحامه بالدبابات : 

وحوصر بعد ذلك مكتب أدرب الفحوى المحاى , ورابطت أمامه دبابة لمطلقت عله الأعيرة 
النارية » فتركت أثرها على حائطه » وكان الجيش يعتقد أن فى اللكتب مائتى وحدوى مساح . 

واقتحم المنود المساحون الكتب بالرشاشات لقتاوا المحامى الناضطل ؛ ولم مجرأوا على دخول 
غرفة مكتبه خشية أن يكون بهامسلحون » وأخذوا الأستاذ أديب النحوى الحانى إلى الشكنة المسكرية . 

#زرة "٠‏ من سيتمير : 


وفى نفس الوق تكان محامآخر » هو الأستاذفؤاد الشعباتى »يقود مظاهرةمتهة إلى دار الإذاعة » 


و شورع اليش عن إطلاق اأنار » فسقط من المتظاهرين قتلى وجرحى كرون ٠‏ لعد مقط فى يوم 
٠م‏ من سبتمير أكثر من ومع شعندء و2 وا جرخ ٠.‏ 

تعذيب المحامين فى المتملات : 

أما المتقاون وفى طليعتهم الأسائذة أديب التحوى المحاى ء وزهر عقاد المحاتى » و #ود عرب 
معنك الحا ٠‏ ققك ذاقوا دن أهوال التعديب وااعدوان اأشديد ها تنهار أمامه قوى الجابرة 0 واسكن 
البديد وااترغيب ما كان لبحديا فلا أمام إرادة الؤمنين بالوحدة ( فافرج عنم بعك أسوعين 5 

السند الحقيق لاوحدة : ش 

ويقول الأستاذ أديب الاحوى المحامى : إن التنفام الشمى هو السند المةبتى للوحدة . ولذا ايه 
سيادته إلى الشعب اسكتله ضد الانفصال وكان هناك هدف كير هو الاحتفال بعيد الوحدة فى ؟؟ من 
شباط » وكان لابد من الاستعداد لهذا الوم الكبير . 


واستطاع المحامون أن يتكتاوا هت ستار انتخابات قابة المحاءين ؛ واستطاعوا أن ينتخبوا محامياً 
وحدويا لقبياً طم' هو الأستاذ عبد الغفار المسوق امحانى 2 ونيجنم معه من الوحدويين الأساتذة 
تود عرب سعد المحاتى » ومثير قلعجى المحاتى , وإحسان كيالى المجخامى . : 


وفكر محامو خلب فى إزسال برقة عمل توقيعاتهم 0 إلى الرئيس هال عيك الناصر 0 تباعة يعيك 
الوحدة . وكانت عملية خطرة فاختير لما المحامى علاء الدين الخالى » الذى تكر فى زى عامل 
وسافر قّ سميارة شعن إلى در الدروز 6 فوقع عاموها على الوئةة البرقة القى عمل توقيعات تحاءهىئ 
حاب ء ثم سافر إلى اللاذقية متنسكراً أيضاً » وحصل على :وقيعات محامى اللاذقية . 

ثم سافر إلى مص بالوثيقة البرقية الأستاذان أديب الو اللحامى وعلاء حمسال الدين المحامى » 
حيث وقع عليها محامو قص , 


0 


نم حضر الأستاذ معين إسماعيل المحامى من جبله » وحمل البرقية إلى دمشق ؛ وهناك تولى المحاهمى 
عادلطنعور الحصول على توقيعات زملائه محامىد.شق » ثم هربها إلى يروت حب ثأرسلت من هناك . 
اجماع احتفال الوحدة ؛ ا 
واعبعك الأستاذ أدبب النحوى الحامى فى تشكيل خلايا وحدوية غاب , فدذلل آلاف البيوت 
متحدث عن الوحدة والسمع أحاديث الوحدة ؛ واختار ٠٠‏ مندوب عثلون مختلف الناطق . وقام 
الأستاذ شتوان عسى الطامى بكتابة اللافتات .. 


مظاهرات طوطًا أربعة كلوءترات : 


وجاء اليوم المرتقب » يوم ؟؟ من شباط « فبرابد » » وخرجت أ كبر مظاهرة شبدتها حاب » 
بلغ .طوطها أربعة كيلومترات , تطل علبها صور الرئيس حمال عبد الناصر التى غطيت بها جدران 


الشوارع فى ليلة عيد الوحدة » وكان عدد التظاهرين بلغ حمسي نألفاً» مماون دور الرئيس واللافتات 
وأعلام الوحدة : ْ 1 00 

وكانت الظاهرة بقيادة الأساتذة أدب النجعوى النحامى 3 وعلاء الدين جالى اجام » وعمسة 
هنانو المحامي 0 ونُؤّاد شعياق الأحامي وغيرثم من ال أحامين وأناء اأشعب حَىّ بلغ عدد العتقلين 
الى معتقل : 


| احامون يصمدون لأهوال التعذيب . 

ولقد لثى الأستاذ أديب النحوى ألواناً من التعذيب الشديد فى السجن » قرابة شر كامل » فسكانوأ 
تصدوئه فوق منصضدة ثم برفعون طرفها عنك قدميه قيمس رأسه إلى أسفل وقدماه إلى أعلا ثم اتومدعوثة 
ضرباً بالعصى » ويتركونه متكس الرأس » بعد أن يضر بوه خمسين عصى فى كل مرة . وكانوا يضعونه 
ساعات 0 الدش البارد 6 وكانوا يضعون الأسلاك السكهر بائية بين قدميه 2( وشْحرته بأنه اودع 
السلاح » وبأنه تسم من مصر مبالغ طائلة للخيانة وإثارة الفئن . 

إضراب الحامين : 

وأضرب الحامون العتقلون لدة حسة أيام عن تناولك الطعام 0 وكانوا يطالبون بإحالهم إلى 
المحاكة ء وتم لمم ما أرادوا » إذ إحياوا فى اليوم السادس إلى النرابة فأخلت سييليم جميعاً . 


شعقيون المحامين بالقبض والسجن : 


واحتى قادة الشعب أياما ؛ فاما كان يوم بلامن أبريل 0 اقرح الأستاذ فؤأد الشعياق الحاى أن 
بمخرج واحد من الحامين"” وخرج بالفعل الأستاذ فو ادالشعباتى وذهب إلى المحسك؛ فقيض عليه وأحيل 
إلى السيجن ءَ( وقيش بعك أيام ص عدد من زملاثه اللحامين 8 


جائزة عشرة آلاف ليرة : 


وظل الأستاذ أديب المحااى عنتفياً فى حلب ذاتها » ينظ حركات القاومة والنضال ١١‏ ثمراً » 
دن فامت ثورة م آزار 1 

لقد أعلنت حكومة الانفصال عن جائزة عشسرة آلاف ليرة أن يقبض عليه أو يدلى بمعلومات 
توؤدى إلى القرض عله »دمع ذلك فإنه عاش فى حلب فى بوت عمال وصناع ونحار دغار ؛: و يفكر 
واحد مشهم فى الإبلاغ عله . 

تواضطع الزملاء : 
5 وقد اختنم الأستاد عبك امم 
الجاهدين وحر صهم على أن نسو ١‏ الفضل كله للشعب » مستهينين عا كابدوه فى سدلى الوحدة من 

أهوال شداد ؛ فال : 


السويق تحقيقه الصحفى المتان بالعبارة الآئية » يسجل بها تواطع 


لقد كنت وأنا فى الطائرة إلىحلب أفكر فى رجلين من حلب أجتمع بهما ليحدثانى عن جهودها 
فى سييل الوحدة ها الأستاذ أديب التحوى المحاى , والأستاذ فوّاد الشعيافى المحاتى » وحلست إلمهما 
فأنكرا جبدها كان ردهما أنهما لم يصنعا شيثاً خارقاً للعادة » إنه الشعب » إنهم الزملاء من اللحامين 
والعيال والتجار والصناع 5 

وأخيرا إن المحامين فى مصر وفى مقد»م النقيب الأستاذ المجاهد عبدالءزيز الشور بجى » ولس 
تقابتهم ؟ لعدون أيدمهم مصاؤين زملائهم المحامين السوربينالجاهدين الأحرار ؛ و,لشيدون بتضحياهم 
وسجلون شجاءتهم وكفاجبم في سبيل العرب والعروبة . 


امو غزة 
يشكرون النقيب 


واو هون مو د أنحاد الحامين العر ب 


تلق الأستاذ عبد العزيز الشور نحى تقيب الحامين . البرقيات التالية من السادة : نقيب محامين 
حلب » وثقيب محامين اللاذقية » والسادة الأساتذة فايز أبو رحمة » وإراهم السقا » وفرج 
الصراف . 


القاهرة من دمشق 
سيادة الزميل السكريم الأستاذ عبد العزيز الشور يحى 
تقهيب ععاى اإنرورية العرية المتحدة القاهرة 
إذ أصل وزميلى إلى ديارنا فى وطننا الصغير » عائدين من وطننا السكبير » نتقدم باأشكر 
الجزيل اشخصم الكرم والزملاء الحترمين فى تقابتج ؛ على ما أحطتمونا به من ترحيب وأريحة 
ورعاية » وما بذلم من جهد وحزم فى توطيد دعام المكتب الدام » وتقوسم معوجه , سائليق المولى 


عار الغقور الأسوا 7 
نقيب الحامين محلب 


القاهرة 
السيد الأستاذ ثقيب النحامين 
إننى وقد وصلث لاذقية العرب » أرى من و اجى أن أبعث لسيادتسم و زملائج أعضاء ماس 


التقاية #الص شه ركا وتقدرى لي لارأية معه حسن حفاوة وارم ضيافة وتجارب بالعمل 


المثمر 1! فيه ير الأمة العرية . 


مدل عر للم 


غزة الخجديدة 
سيادة الأستاذ عبد العزيز الشور بيجى 
ثقيب المحامين ‏ الاهرة 

نشكر سيادتسمج واس النقابة للوقر وكافة الزملاء على الحفاوة اليالةة التى قو بلنا مها طيلة إقامتنا 

فى القاهرة قلمة المروبة والأحرار ؛ وقد أسعدتنا محق تلك الروم الثورية الى تتحلى فى كل أعمالج 
وااقى ستدفع قدما باتحاد الممحامين العرب ليؤٌدى دوره الفمال كطليمة ثورية فى العالم العرنى ؛ تعمل فى 

سديل الوحددة والخرية والاشثرا كة 0 ولتحطيم إسيرائل وكافة الموى الاستعمارية والرجىة : 

اسيادتم وسار الزملاء وافر الشكر وخالص التحيات 


0 1 8 5 0 
قابز أبو رمز و إإراظيم السقا وفرع الصسراف 


فعا فى طريق الثووة 


سناو حمر مرحت الهامى 


عض طنة الثقابة الفرعية أمام حكة استئئاف القاهرة وعضو 2اس مائئلة الثاهرة 
م وي 8 ره وعصو كس ار 


إن الثورة عى طريق بيده النضال العربى من ماضيه إلى مستتبله . 


فهى : وسلة الأمة العربة لتخلس نفسها : 
من الأغلال التى كبلتها 


“من عوامل القبر والاستغلال التى محكمت فيا 
من التخلف الذى أرغمت عله 
من تحدى الا كتشافات العامة 
دعامتها : الوعى القاثم على الاقتناع العلمى المابع من الفسكر المستئير 
الحركة السريعة الطليهة الثى تستحيب للظروف 
الوضوح فى رؤية الأهداف ومتابعتها . 
أهدافها : الحرية للوطن وللواطن 
الاشتراكة ‏ اللكفاية والمدل 
الوحدة للأمة العرية 
هذه : أهدافنا شقت الثورة طريقاً جديداً أمامها 
ان : علينا إذن أن نتأمل تار مخنا 
وأن ننظر إلى واقع عالمنا 
وأن تصلع فى ثبات مستقيلنا 
رائدنا : الفكر الجديد النطلق 
يجارب الشعوب امناضلة بكفاحها 
تلاك : هى ثورتك أوضحبا دستورنا الحق ؛ والشعل الذى حمله رئيسنا على طريق 
الثورة . . .. إنه المثاق . 


بيات 


يرجو مجلس النقابة أن يوجه نظر السادة الزملاء إلى نص الفقرة الأولى من 
المادة السادسة من اللانحة الداخلية للقازون رقم +4 لسئة بإه؟٠‏ والنى توجب على 
كل ذميل أن يلى كل طلب بوجه إليه منها, وإلا عرض نفسه للمسئولية التأديبية . 


ولاهية النتائم التى قد نترتب على هذا الآمر .. ققد أوجب القانون فى المادة 
"٠‏ فقرة ثانية منه إخطار العضو لاجنة قبول الحامين والنقابة بكل تغيير فى ل 
إنامته وإلا صح إخطاره فما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون فى محل إقامته المقيد 
أصلا بالثقابة . 


. وقد رددت المادة الثانية من اللانحة هذا الآمر فأو 5-5 عليه أن يخطر مجاس 
الثقاية بعنوان مكتبه ول إقامته وعن كل تغيير يطرأ عليهما . 


الحم 4/ا؟ : 4 من ديسمير1 ١١5‏ 
استثئاف ؛ حالاته » المادة حالف أج .ا حق 
المنّهم فى الاستئناف ؛ تبعيته لمقدار العقوبة 
المحمكوم مها عليه ؟؛ حق النيابة » تعليقه 
على ما تبديه من طلبات , ماهية الطلب 
اللدى لير للها الاستئناف , حضور النهم 
بالجلسة الى أبدى فيها الطلب أو غيابه . 


ص ل/اام 


الحم ليفك 
أ تزوير : #رررسمى ؛ نسخة اله الأصلية . 
تكل.ف الكاتب غيره بتحريرها وتعمد 
الأخير إضافة غبارات إلى أسباب الحم » 
عند تدخل الكانب وتوقيعهدطي الورقة . 
0 : قصد حنالى ؛ ماهيته » 32 « 
تسيييه ؛ التتعدث عن القصد انا فى 
استقلال الحم. 
الحسم 075١‏ : 
استدلالات : محقيق , محا كة » إجراءاتها ؛ إثباث 


ص 1197م 


هود ص همراة 


المكم /ا/ا؟ : * من دإسمبر ١9151١‏ 

شه تلس : تقدير قيام حالته 0 قش م تفترش »2 
مواد محدرة 3 

ب - إثيات ؛ إقرار التهم ؛ ساطة الحسكة فى 
تقديره دون الأخذ بظاهره » مدق 
سلطتها فى الأخذ بأقوال متهم صدرت 
مه بعد قبض وتفتيش باطلين . 


ص رام 


الحم ها" : 
مواد مخدرة : حم ؛ إحراز 0 أركاته | سَ 0 
تسسه » تدليل الحم القاضى بالإدانة 

على توافر الركنين . 


المكم : 
سن امتهم : دفع المتهم بصغرها , اقتصار الكمة 
على تقديرها فى لحب بالإعدام دون 
إتاحسة الفرصة المتهم وللنيابة لإبداء 
ملاحظاتهما ؟ تقض ء, أسبابه , 


ص وام 


ص ذإة 


الحكم ١خ؟‏ : ١١‏ من دسمبر ١931‏ 
دعوى مدئية ؛ مسئولية مدنية » تعويض » تضامن 
اتحاد فسكرة التبمين وتطابق إزاداتهم 
على التعدى » ولو بغيرتدبيرسايق ء أثره؛ 
مسئو ليةجنائية » سيق الاتفاق عل الاعدى . 
ص ١9م‏ 


الحكم ١م"‏ : - 


دفاع : إثئنات » خيرة » قدرةالمنى عليه على الكلام ٠‏ 


أو فقده النطق عقب إصابته . حج » 
الشرعى فى هذا الشأن . رفضه أسياب 


غير مؤدية . ص 59م 


الحم ١م؟‏ : 
نقض :مالا بحوز فيه » طعن النبابة فى حم 
غبالى قبل إعلانه إلى امتهم : 
ص 9م 


المسكم 589 : ١١‏ من دسمير ١951‏ 


١‏ محكة الموضوع : تقديرها لتوافر عنصر 


اختصاص الموظف بالعمل » وتوافر نبة 
الإر شاد لدى الراشى . 
ب رشوة : أركانها » اختصاص الموظفا . 
بالعمل المتعلق بالرشوة . 
م قصد جنائى . رشوة » نية الإرشاء » شعراء 
ذمة الموظف . 
الحكم م5 : 


ص "ام 


وصف الثيمة : دعوى حتاثية » رقعها باعشارها 
عاهة مستدعة ؛ ثم رفعها بعد وفاة الى 
عليه بوصف القتل العمسد ؛ مدى تقيد 
المحكقة يوصف النيابة الأول . 


ب قتل همد : سق الإديرار » ااترصد ء 


نقض ؛ طعن ٠»‏ فصلحه فيه » ادلة 
ف عدم قيام ظرف سيق الإصرار 5 


ص 09م 


الحكم مم : 


نقضص : إجراءاته 0 طمن » مبعاده 0 عكةالنتقض : 


سلطتها فى تقدير عذر المرض . 

ش ص 14؟© 
الحكم 56خ؟ : زا من دسمير ١931‏ 

محكمة النتقض : سلطتها » قانون أصلح » خدمة 
عسكرية , قضاء محكمة الموضوع ببراءة 
التهم » طمن النيابة على الحسي لطأ فى 
تطبيق القانون » صدور قانون أصلح 

مجعل الفعل غير مو م. 
الحم ام <: ١5‏ من دإسيبر ١511١‏ 
تفتيش : إذن به » اقتناع السك بحدية التحريات 


القى بنى عليباء عدم أخذها عا تضمنته 


من كمه 


بقصدك الامجار . ص وعه 


المكم مخ : دلا من دسمبر ١551١‏ 
أسباب الإباحمة : دفاع شرعى » حدوده» تحاوزها 0 
سس » لسبيبه الوازئة بين الاعتداءالو اقع 
على المنهم وبين ما أتاهفى سبيلهدًا الدفاع . 
ص هه 
الحكم وم؟: 
| - تفتيش : الإذن به » كونه ثابتاً بالكتابة » 
تنفيذه » وجود ورقة الإذن سك الأمور 
وقتالتفتيش . 
ب ل مواد حدرة ؛ قصد الاجار مها » تقديره . 


ص كعم 


المك ١‏ 6؟: 


أت 2 : بداناته » تاربع صدوره , اط أًالادى 
فى ذكره. 
ب - تفئيش : إذن به ؛ حرية الثنابة فى تقدير 
جديد التحريات التى أصدرت الإذن بناء 
عليها . 
المك, ذو؟: 
إعلان : تسليمه لأمور القسم » إخطارالملن إليه ؛ 
استثناف سيب الخطأ في تطبيق القانون . 


ص 1ه 


7 من دإيسمير 1١9311‏ 


ان 

المكم ؟وع : 
محقيق : إجراءاته» سلطة الحةق فى امخاذ ماتقتضيه 
مصلحة التحقيق ؛ تنتيش » البدم تنتيش 
مسكن امتهم . 


ص مام 


المحم *ة؟ : 
| - نقض ؛ طعن فيه » غش » رفع الدعورى على 
التهم على أساس أنها جنحة عرض مياه 
غازية للسع غير صاحة للاستهلاك مع عابه 
ذلك و الس باعتيارها عاافةبالمادة ٠“‏ 
من القانون مع لسنة ١541‏ . 


بال وصف ااتيمة ' دفاع 0 التعديلمن وصف 
المندة إلى وصف الخالفة» تلبيه الدفاع 
إلى هذا التمديل . 

ع لاغش 1 صلاحية المياه الغازية للاستبلاك 2 

دل دقاع : حي , تسبيبه » تقديم طلب من باب 
الاحتياط » إطرام المكة إياه بغير 


الرد عليه . ص .19م 


الفقض لاليزا 


الحيئة العامة 


الحم غة؟ : ١أعن‏ أبريل ؟تن١ا‏ 
نقضٍ : طعن » إجراءاته . إبداع صور الأحكام 
والمستندات . ص اام 

الحكم هو؟ : 8! من أبريل ١5371‏ 


| رجالالقضاء : أهلية ؛ ترقبة » تمرير واحد 


بدرحة وق التوسط ع مجاس القضاء 
الأعلى . 
ب ل تنتيش قضائى : حركة قضائية » تقرير 
لاحق أصدورها ؛ إشاعةء, أثره :. 


ص “#ام' 


| عض المرل 


الحكي 55؟ : ؛ من أبريل ١937‏ 
| فصل بغير الطريق التأديى : فصل إدارى » 
محاوز السلطة أو التعسف فى استمالها . 
ب فصل إدارى : تسبيب قراره » أسبابة » 


رقاءة المحسكة ل 


0-7-0-7 مرفق عام 0 مؤّمسة عامة » علاقامها 
عوظفييا م إدارة التقل. الشترله 
بالاسكندرية ؛ قانون » تطبيقه 


ص بام 


المسكم ١/ا»‏ : 
نقابة : دعوى بطلب حلها ؛ نقض » طعن بطلائه 0 
عدم محزئه : © يرت 
الحكم مة؟ : ه من أبريل 3و١‏ 
| - وكالة : منية ؛ نيابة فى التوقيع على إقرار 
بود التزام : ٠صادره‏ 3 وقاء به 3 مخالصض 3 
وكالة » فضالة . 
1-7 دفاع : دعوى . إحراءراث نظرها » تو 
عبارات من أوراق المرافعاتأوالذ كرات 
تصمنت دفاع؟ عن الهم 1 محام 3 أتعاب 5 
ص .ةسام 
لمجو وؤ؟: 
تت نض : طعن 3 إحراءاته نطاقه , تعيب 


الحم المطعون قه عيبت موحة - 
آخر ليس ء#>ل طون 


ب ارصس: ترعةعامة, صفة العمومية ؛ مناطها » 


ص امه 


مسق » شفعة , 


المكم ١١: "6٠‏ من أبريل ١537‏ 
دعوى : وقفالسيرفيها وقف اتفاق . ضربة ؛ 


استشاف.. ص غعغه 


1:3١ الحم‎ 


موا وق١٠59"‏ سنة وموا مع ؛ 


مرافعات . 


الحم ؟0.": 


ضريبة : أربا تجار يتوصناعية » وماؤها » تقدير 
نحكى . ص وه 


ص 6ه 


المكي *0" : ؟١‏ من أبريل فا 
- : حجيته : قوة الأمر اللقفى ؛ دعوى؛ إثبات 
بالقراكن . ص 7ع م 
الى 0:4 
تنفيذ عقارى : تثبيه نزع اللسكيةء بياناته ؛ بطلان 
لإغفال بان . 
الحك 26.م: 
| نقض : طمن » خصوم فيه؛ > , طمن 
فيه. وقفاء طمن الناظر بصفة كونه 
عارساً . 


ص لاه 


ب - إثبات : بالكتابة» مانع أدبى محكة 
الموضوع .. 

ج+.ءى ‏ إثبات:: ين ماسمة , أثرها » نسسته ؛ 
وصى ؛ أهليته لأدائها . 

هءو - إثبات : بمين حاسمة , أ<والتوجيرها » 
قرار اقضاتى ححيته . استئناف . نظره . 


ص رةه 


الحكمة.؟: 
ا وقف :دعاواه , دم سماع الدعوى عند 
الإنكار » ماهية الإنكار . 
ب - دعوى : وقف السير فها ومسألة أولية » 
فسلفها. 0000 صيلوهه 
الحكم لاه" : ها من أبريل 55د 
عمل : ان ه ؛ عمال المقاول » مساواتمم 
يمال صاحب العمل فى ا لقوق » مسثواية 
تضامنة . ص ووه 
المكوو.م: 
عمل ؛ معاش » استحقاقه في حالة المرض » إثبات 
المرض . ص .مه 


1 
ا 


المكمرو.؟: 
| إعلان : أوراقالحضرين » إعلان فىمواجبة 
النياية : مكة الموضوع » تقدير كفاية 
التحرياتعنموطن الشخص الراد إعلانه 
ب 0ك أوراق ا لحضرين ٠.‏ سكاف بالحضور 
استئناف مرفوع بعريضة 2( ورقةإعلاته 6 
الحكم مة: 
طلاق : لاضضرر » شعرطة ؛ محكمةالوضوع ؛ أحوال 


٠.‏ ع 
شعدهية . 
3 


ص ومهة 


ص زوه 
المسكي "١١‏ : وؤامن أبريل ١5317‏ 


موظفون : موظفف دام 0 مؤقت 3 مناطاالتفرقة 4 


سئْ التماعد . صش أهه 
الحسكم +81 : ١5‏ من أبريل ١131١‏ 
تقض : طمن » إعلائه فى للوطن الختار . 
ص “اوه 


المج عدم 1 من أبريل 3317ل 
عمل : النزامات رب العمل ؛ منحة ؛ مناط 
استحقاقها ؛ حي »تدليل »عيب » قصور . 
مناط استعقاق المئحة الى يتعاق مها حق العيال 
وتصيح جزءاً من الأجر : أن يلم رب 
العمل بدفعها من ماله الخاص . 
اسثناد الحسكم فى ثبوت الام رب العمل بأداء 
النحة إلى إقراره مها » وصرفه تلك المئحة 
للعمال بصفة منتظمة وعامة فى حين جرى 
دفاع رب العحل على أنالنحة لا تدفم من 
ماله|لخاص ء بل يقوم بدفعها صندوقخاص 
مستقل عنه فى إدارته وماليته وشخصيته. 
فساد فى الاستدلال وقهور . 


ص 4م6ه 


الحم 6١س‏ : 55 من أبريل ١9377‏ 
اس شركة تضامن : مسقواة الشيريك المتضامن 
عن الزامات الثسركة , نقض ؛ طءن » 

صفة فه . 
لي اس نمض : طعن 0 تقر بره 2 مسئتداتواجب 
إداعياء 


الحم مام : 


ص ووه 


. دعوى : إثيات » قوة الأمر القضى‎ - ١ 

ب - قسمة : ضمان الاستحقاق . 

-0-0 تمو يفن : تقادم 3 نكو سر يائه 3 دعواه ( 
أساس 2 عمل غير مشروع 5 

د تقادم : قطمه , «طالية قضائة ,» وقفه , 
مناطه , 


المم املضيك 
تقل : أشخاص . سلامةالرا كيء النْرام مها »خطأٌ 
عقدىء النزام بتحقيق غاية » إثبات . 


سس 0686 


مسثولية . ص ذأوهة 


المج لالم : 4ل من أبريل اذا 

ا ل النزام : انقضاؤه » « مجديد وإنابة » , 
إنابة قاصرة 5 

3 تاحر : صفئة » شروطها ؛ موظف » حظر 

52 إفلاس 0 تررقف عن الدفع 0١‏ ك5 متازعة 
جدية فى دن 

وت نقض ؛ طعن » أسيابه » دفاع مخالط واقع ؛ 

ه- إثباتث : قرينة قضائة كا الوضوع 5 


ص روه 


الحم مام : 
|.- مسئولية : تقصيرية , مسثولة التبوع عن 
٠‏ أعمال تابمه , مناطها » <يم , تدليل ء 
عيب »2 قصور. 
١‏ بالشعجس 


: تدليل 0 عيب ِ قصور 4 استنتاج 
ظنى » خطأ فى فهم الواقع . 


5 حم « عيوب ندليل »© قصور‎  - 


ص ةوه 


المجوام: 
دعوى : حيازة ؛ منع تعرض 2 الحم فا . 


ارتفاق » بالمرور . ص .دم 


ال الام 
مانا 


الحكم © :58 من دلسسبر ١9531١‏ 
١‏ حي إلغاء : حجيته » طمن فيه » غير . 
ب - قرار إدارى : بطلانه » رضاء » إرادة 
معيبة » غلط . 
ج ل صيدلية : ترخيص بإنشائها .اص 1ه 
الحكع 61" :8 من فبراير ١9517‏ 
| دجابعة: إبراهيم( عبن ثمس )هيئة التد ريس » 
أعشاؤها وغبر مم من الدرسين مها » نقلهم 
إلى خارج اللامعة . 
ب ع تقل : موظفبء قرزار صادر به ؛.آثاره 


الحم خض - 


ص كم 


مستشئى أمراض عقلية . ص عام 
الحكم 0+ : ٠١‏ من فبراير ١955‏ 
نقل : ميعاد الطءعن فى القرار . قضاء إدارى , 
اختصاصةه عراقية القرار اصادر بالتقل . 
ش ص 58م 
الحكم 4؟؟ : ١‏ من فبراير ١831‏ 
مباحث عامة : تقريرها 2 حبيته , خضوع 


توياته لتقدبر الحكة ؛ إثبات. ص هبه 


“المكم ه؟8 : 14؟من فبراير 51و9١‏ 
هيئة السكك الحديدية : عمالها » تأديبهم , سلطته, 
تفويض بها ء 
ب فصل : عمال هيئة السككك الديدية , 
اللجنة اللختصة , تشكيلها . ني 
السكم 905” : ٠١‏ من مارس ١9519‏ 
اث خبير: ندبه من غير الجدول العام أو وزارة 
العدل أو الطب الشرعى وامصال الأخرى 
شرطه. 
ب ب لخبين: بالجدول الخاص » إقحامه على خيراء 
الجدول العام . 
جٍ ل جمعية : حمومية لقضاء عمكمة مصر » سلطتها 
فى إصدار قواعد تنظيمية  .‏ صمدم 
الحكم 899 : ١1‏ من أبريل 11فا 
سن : المسكر بين ؛ تقديرها » قومسيون طبى 
عسكرى عامء انفرادأحد أعضائه بالتقدر, 
توقبع قرار التقدير , ثعهادة سقوط القيد. 
ص .نام 
الحكي م»” : ١؟‏ من مابو 319ذا 
أقدمية : موظف درجة ثامنة فنية » تماثل الأعمال 
السابقة واطالية» هيئة عامة للسكلك 


الحديدية : مداعد كسارى , مساعد المكم 58٠‏ : «#م من ويه ١9317‏ 
عخزجى . ص اله | قرارإدارى: تسبديهء إحالة إلى المعاش . ص ارام 
المكم 5؟* : 5؟ من مايو 1١571‏ 
بعثات : إشراف مالى وعابى » رفعه » شرطه . 
ص ”الا 


أ جخمع_سة العمومية 


للقسم الاستشار ئى 


وعم : 18 من قبراير؟3 915 7 .0 4خ : 4؟من أ كتوبر 517كذا 
معاد : نظم دن قرار إداري . بدؤه ص ولثاة مؤسسةعامة : أسهم الشركات ااتابعة لما 0 ضرائب 
ورسوم . ص إ/ا6 
ترشيت م : 


مؤسسة : عامة ذات طابع اقتصادى » هيئة ميدس : إعارته إلى .ؤسسة ؛ أثره. ص /الاه 


مواصلات سلكية ولاسلكة , زعم /00 0551 


إعاره : راتب طبيعة عمل . ص //ا6 
دمغة » نظا ظؤ المئة . [ حي 
0 0 لا : 
لسن . شرك : ضان الحسكومة أرباحها 3 ص باج 
: مع : 
ترقية : سحبالقرار الإدارى الصادر بها نوعاه؛ | أرباب عيد : صندوق التأمين الحسكوى اغمانهم . 
أثره فى الواععد ٠.‏ ص لات ص .لله 
د 7 و ٠‏ 
وض الإسئئياك 
9 3 اسنئناو 
المسكم وم : .* من مابو ١1931‏ المكم "4١‏ : 


وكيل بأجر : عملية شحن » عناية الرجل العتاد . . 
ص "#بارة 

الحكم ؟4" : 1١‏ من يوليه 31ؤ١ا‏ 
اله سم عنة 03 مطابفتها للبشاعة ٠‏ ص بة/ا© إعلان : إدارة قشاءا الحسكرمة ( مرافعات 1ل . 


المكم 8*0 1 
المكى'"4* 0٠:‏ من أكتوير اأكلء 
تزوير : إحالة الدعوى إلى التحقيق » قبل الفصل | “زعملكة: المنفعة العامة, منفعة عامةء تق ريرهاء 
فى الادعاء بالتزور ٠‏ ص إره زع اللكية؛ خط تبظيم ٠.‏ صيلامهة 


١‏ وكيل بالعمولة : عمول » حاول الوكيل يحله 
فى حقوق العقد والتزامائه 7 


ص كرة 


المي :4 ١:‏ من أكتوبر 0.1451 
دائرة إمارات : اختصاصهاء إنجار » قيمته المحددة 


بالعقد 3 منازعة فيها 5 ات 


الحم هوع* : *١امن‏ وير اذا 
ا حَ - فهو ضوع الدعوى الى 4 الخصومة: 
اشاله على قضاء قطعى » استثئافه . 


بت استغاف - مصلاحة قبه 8 ص ات 


الحم : امن توشير 11فا 


قائمة بيع : ميعاد الجسة عشير يومآ 6 أمر القاضى 


معدم 2 التأشير تصدورهة) تسحيل 2 سقوط 
الحق فيه . ص اوه 
الحم 41“ : 8'امن نوفبر ١951‏ 
ا خط تنظم : مرسوم باعتاده 2 قرار تقرار 
النفمة » لزع ملكية الأراضى شيئاً . 


فشع » حق ارتفاق . 


ب - حق ارتفاق : طبيعى » قانوق » بالع » 


يعانة , ض ميروه 


قضاءا لكر لكي 


المسكم مع : ٠6‏ من أغسطس 51و١‏ 

| قضاء مستمدل : حوز إدارى » إدراءات 
ححز العقد وبعه ؛ إدارياً » خضوعها 
لرقابة التضاء العادى » عيب يعدمها كيانها 
القانوتى » اختصاص القاضى المستعجل . 

ب س. واطع اليد : حائز العقار » تعريفة بحيازة 
الستاجر ٠‏ 

ح ل ضربية : وقت استحقاقها » امتياز دينها ١‏ 


ص عهىه 


الحسكم 9 :لمن ياير 515ذا 
١‏ اختصاص : تعويضش » طعن فى أهر إدارى 
ب طبيب : مسئوليته » طبيعتها . 
ج ‏ تضامن : خطأ » رابطة السثولين ٠‏ 
د تعسف : حق » استعاله م ه مذلى ٠‏ 
عمل : إصابة أثناء تأديته » ق /اإا 
لسنة 1858٠‏ . 
ول وظيفة: 1 أثناء تأديتها 1 


راس تقادم : م ١79‏ مدق . ص ةم 


قضاء لامجاي 


المج .وم: ١4‏ من أكتوبر ؟تفا 


عامل :ا حق قصله فىفثرة الاخثبار ؛ عبء إثنات 


إساءة استعاله ف ص مام 


المج ١ه8‏ :م؟ من أ كتوبر ١939‏ 
أت مام : عهد ممل » مدى سريانه » وكالة ٠.‏ 
ب ل عضو لس إدارة : عقد عمل » مدى 


بس ٠‏ نه عليه ٠‏ 


ص "١١‏ عاملة بالستشى امستولى عليها ء المحكمة 
المي جوعم: ٠‏ من توقير ١3337‏ الختصة بنظر دعواها ضد الستشؤى ٠‏ 
| اختصاص : القشاء العادى بنظر قرارفضصل 
موظف بالحيئة العامة لشئون التخزين 
ب ل عحكمة عختصة : إحالة الدعوى من القضاء 
العادى إلى التضاء الإدارى ٠‏ 


ب استخلاف : القانون ١و‏ أسنة وموا 
عملم ؟+ ص غ.5 

الحكم 864 : 4 من أ كتوير ١53737‏ 
عمل : فسخ عقده ؛ مدى م 9.9 »تطبيقها على 


1 استحقاق العامل أجرته فى فترة الفسخ » 


الح *هث : امن نوقير ١5371‏ قبل استثئاف العمل بعقّد جديد ٠‏ 


ظ ص 106 


| مستشفى خاص : استيلاء عليه استناداً إلى 


0 


7 - المع لاثواليجوث 


حق الدفاع وحق التقاشى للسيد الأستاذ التقيب 
مصطئ عمد البرادعى المحائى ص /8." 
الاشتراكية في الإسلام والمسيحية للسيد الأستاذ | تطور الاقتصاد المصرى ف المقد السادس من 
خد أحمد عيسى الدانى ٠.‏ صلا١"‏ القرن العشرين » ص 1" 


نالعا 0ه هاا 


مم 


اليواين 5 


ضر ببة الأطيان : قانون رقم ؛لسنةع .و١‏ تعديل | أحداث مشعردين : قانون رقم م لسنفس»؟ بتعديل 
أبعض أحكام القانون ١1‏ لسنة ؤبو1ر |7 القائرن 4؟١‏ لسنة وئوةا. ص ١١١‏ 


ست ٠١6‏ | أراضى زراعية: قانونرقم ١6‏ لسنةم.؟١‏ يمحظر 


إجراءات جنائية : قانون رقم/السنةم؟و ١‏ بتعديل تملك الأجائب الأراضى الزراعية ومافى 
المادة +» . ص ١١١‏ حكبا . ص ؟1١‏ 


اليج ااا 


ا اشم - 


22 1 ا 2 


5/4 

4 من ديسمير 1951 
: اسقناف : عالاته , المادة 05 4/او؟أ ج. 
حق التهم فى الاستكناف ؟ تبعيته لمقدار العقوبةا لكوم 
بها عليه ؟ حق النيابة » :عليقه على ما تبديه من طلبات » 
ماهية الطلب الذى يمير لها الاستئناف , حضور الهم 

بالجلسة التى أبدى فبها الطلب أو غيابه . 

الميدأ القانوق : 

العيارات النى استعملها الشادع فى المادة 
١٠‏ من قانون الإجراءات الجنائية سواءق 
فقرتها الآولى أو الثانية صرعحة ف التفرقة 
بين مناط حمق انهم ف الاستئناف ؛» والذى 
جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة الحسكوم 
مب ؛ وبين حق النيابة ألذى علقه على ماتبديه 
من طليات . والتعبير بدرارة ١‏ إِذا طليت 
الثيابة الحم »» إما يتصرف إلى ما تطليه 
فى الواقع من امحكة سواء أ كان هذا الطاب 
قد ضنه ورقة التكليف بالحضور أو أبدثه 
شفاها بالجلسة ؛ وسواء ذلك أكان تأ بدته 
فى مواجبة الممهم أو فى غيبته بجلسة أعلن 


ا ؛ مادام اأطلب قد وجه الخطاب فيه إلى 
المحكة . 

( القضية رقم 59 سنة #١‏ قى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود ابراهي اسماعيل ثائب رئيس 
الحكة وتوفيق عد الحشن وود اسماعيل وحسينصفوت 
السرى وعغختار معاطانى رضوان المستشارين ( . 


/ا" 
من دإسمير ١4511١‏ 

. تزوير : محرو رسمى » أسخةالكم الأصلية‎ - ١ 
تكليف السكاتبغيره بسر يرهاوتى,ه الأخير إضافةعيارات‎ 
إلى أسباب المسكى » عند تدخل االكا'ب وتوقيعه على‎ 
. الورقة‎ 


ب - تروير ؛ قصد حنالى 0 ماهيئه م صلخ كه 


تسبييه ؛ التحدث عن التصد الجنائى فى استقلال السك . 
الممادىء القانواية : 
١‏ من المقرر أر 0 السحية الحم 


الأصلية هى من الأوراق الرسمية » وأن 
:كاتب الجلسة دو المنوظط بتحريرها أصلا 


تقلا عن ذات النص الذى دونه القاضى فى 
مسودة الحكم . ولا يغير من رسميتها أن 
غالف هذا لكاتب واعبه و بهد إل غير 
بتحر ير تلك النسخة , لان صفة الرسمية ما 


ماه العدد الخامس - الدنة الثالثة والأريسون 


تنسحب على الورقة فى هذه الخالة منذ بده 
تحريرها ؛ وذلك جرد تدخل الكانب 
الختص وتوقعه علا ؛ إذ اعبرة فى هذا 
الصدد هى ,سا يؤول إليه انحر ء لا بما كان 
عليه فيأول الأمى . فإذا كان الك المطءون 
فيه قد أثبت على انهم أدعند كر بره النسخة 
الاصلية أضاف عامدآ إلى أسباب الك الى 
كتها القاضى ف المسودة عيارات ' تصدر 
منه , لجعل بذلك وافعة مزورة فى صورة 
واقءة صحيحة , فإن مااتهى إليه الحم 
من أعتبار الحهم شريكا لكاتب الحكية 
الحسن النية فى ارتكاب تزوير فى ورقة 
رعية » يكون تطبيةأ سلما للقانون على 
لفل الذى وقم مله . - 


( القضية رقم الالا سنة #1 ق بالشيكة السابقة ) . 


إن 
م عن دلسمير ١951‏ 
استدلالات : محقيق » عا كة , إجراءاتها ؛ إتبات » 
شهود . 
المبدأ القانوق : 
الخطاب الموجه إلىمأمور ا/ضيط القضاق 
فى المادة ١م‏ من قانون الإجراءات الْدَائيٌ 
يشأن سماع اللواضر بن فى محل الواقعة , ما 


يتعلق يحالة قيامه ابتداء بضبط الجرية ' 


المتليس بها . فإذا كان الضابط قد نقذ أمر 
النيابة ف حدود المهمة الى أدب 7 وى 
للدتهم أن يطلب من النيابة ؛ التى أخطرت 


بالواقعة وباشرت التحقيق ‏ أن تسمع هن 
يرى لزوما لسماعهم من الشرود , ؟ا أن لهأن 
يعلن شبوده بالحضور أمام امحكمة , فإذا لم 
يفعل فلا ثىء يعيب الم . 

( القضية رقم 1/5/ سنة #1١‏ فى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيفى ويد عطيه اسماعيل 
وعمد عبد السلام وعيد الملم الببطاش وأديب أصر 


حنين الستشارين ) . 


ه من ديسمير 19451 
| - تابس : تقدير قيام حالته ؟ قبض » تفتيش ؛ 
مواد تدرة 0 


ب - إشات : إترار الهم ؟ سلطة الحسكة فى 
:قديره دون الأخذ بظاهره » مدى سلطتها فى الأخذ 
بأقوال ممم صدرت مئهة بعل قيض وتفتاش باطلين . 


الميادىء القانونية : 

١‏ قيام حالة التلبى هو من الأمور 
الموضوعة التى تستقل محمكمة الموضوع 
بتقديرها » وإذن فنى كان ما أورده الج 
المطعون فيه من إجازة القبض عل الطاعن 
الثاى وتفتيشه فى الآ<وال اتى أحاطت به 
صحيحاً فى القانرن على تقدير أن له اتصالا 
بحر بمة [حر'ز الخدر المتليس بها ىم ظاهر 
صلته بالمهم الآخر الضالع فها وحضوره 
معه بالسيارة لنقل المواد المخدرة بها » فإن 
ماينعاه الطاعن على الك من قالة الخطأ فى 


تطبيق القانون لا يكون سديدا . 


٠‏ - للمحكنة سلطةتقدير أقوال الحهم؛ 
ولا أنتنغذ إلى حقيةتهادون الأخذ بظاهرها. 


قضاء مكمة النتئض الجرائية ؤزه 


ولها فى حالة الدفم بيالانالقبض والتفتيش 
وثوت ذلك البطلان - أن تقدر مبلخ 
اتصال أقوال المتوم بالإجراء الباطل ومدى 
تأثرها به » يحيث إذا قدرت أن هذه اللأقوال 
صصدرت منه صتبحة غير متا فيبأ ذأ 
الإجراء الباطل جاز لها الاخند بها . 


( القضية رقم 8ه سسئة 1" ف بالهيئة السابقة ) . 


5 
ه من ديسمير 1411 
مواد مخدرة : حكم » إحراز » أركانه ؛ حكم, 
السدييية ء تدليل لحك القاضى بالإدانة علىتوافر الركنين ٠‏ 
المبدأ القانوق : 
من المقرر قانوتاً أنه يحب لقيام الركن 
المادى لجر ة[حراز الجوهر الخدر أن يثبك 


اتصال الهم به اتصالا ماديأ . أو أن يكون 


ساطانه مبس رطأ عليه ولو لم يكن فى حيازته 
المادة ؛ كا يلنزم لقيام الركن الممنوى فى 
هذه الجرة أن يبت عل الهم بأنما بحرزه 
إماهو جوهر من الجواهر الخدرة المحظور 
[حرازها تانولاً . | 
فإذا كان ال4م المطمؤن فيه لم يدال على 
توافر الركن المادى فى حق الهم إلا بقوله 
إن الجواهر كانت حت مقعده ؛ وهو تدليل 
قاصر غير مانع من أن تُكون هذه الجواهر 
فى حيازة الراكب الذى يجلس مجواره , 
كاأهم يدلل عل توافر الركن المءنوى 
ْ حق النهم إلا بشوله إن الجوامر الخدرة 


كانت تحت بصره ؛ وهر تدايل لا يفضل 
السابق ولا يك إذا لوحظ أنه كان بالسيارة 
راكب آخر ء فإن الحم إذ دان الهم بناء 
على ذلك كرون قد جاء مشوياً بالقصور 
ويتعين نقضه . 


5 
ه من دلسمير 1551 
سن التهم : دفم انهم بصغرها ؟ اقتصار الحكدة 
على تقديرها فى المسكي بالاعدام دون إتاحة الفرصة لم 
ولاثيابة لإبداء ملاحظاتهما ؟ نقش » أسيابه . 
الميدأ القانول : 
مؤدى ما تنص عليه المادتان ملاو عن 
من قانون العقوبات أن يكون تقدير سن 
المنهم على أساس ما يقدم للقاضى من أوراق 
رسمية أو ما يديه له أهل الفن أو مايراه 
بنفسه . والأصل أن تقدير السن على هذا 
الأساس هو أمر متعلق بموضوع الدعرى 
لا بحوز الجدل فيه أمام محكمة انض » 
إلا أن مل ذلك أن تكون محكمة الموضوع 
قد تناوات مسألة السن بالبحث والتقدير , 


وأتاحت للتهم وانيابة فرصة إبداء 


٠‏ ملاحظاتهمافى هذا الشأن . وإذن فإذا كان 


5 أبداه وردده الدفاع عن المنهم من أنه 
ل 5 ل حدما مؤداه التذرع ب المادة جب 
سالفة الذكر , وكانت الحكة لى نشر إلى 
تقديرها لسن المهم على الوجه الذى ارتأنه 
إلافى الحم الصادر مئبأ بأعدأمه ؛ رغم ماركيه 


55 003 العددالخامس ‏ السنة الثالثة والأربعون 


القانون على تحديد السن من أثر فى تعيين 
نوع العقوبة اتى يمكن توقيعيا عليه وتقدير 
مدتها - ولو أنها أناحت الفرصة لمناقشة هذا 
التقدير لمكن أن يكرن م المادة عب 
المذكورة أثره فى النتيجة , فإن المحكمة إذ 
استقلت بتقدير سن الهم على الوجه الذى 
2 دون سبق التنبيه إليه بالجلسة ؛فإن حكنها 
يكون معيباً متعيناً نقضه . 


لجسيو 


«..وحيث. . إن الدفاع عَنْ الطاعن 
قام على أساس أنه حدث صغير السن وقد طلب 
الحاضر معه إلى المحسكمة تقدير سنه » ولكنها 
أغفات ذاك وقررت فى ذات الجلسة إرسالأوراق 
القضية إلى للف عملا بالفقرة الثائية من للادة 
وم من قانون الإجراءاتالطكنائية . م أصدرت 
حكمها فها بعد بإعدام الممكوم عليه شنقاً » 
منوهة فى أسباب حكمبا بأعها تقدر سئ المحكوم 
عليه مخوالى مس وعشيربن سنة . 


لا كان ذلك , وكانت الادة ؟/ا من قانون 
المقوبات تنص على أنه : ( لا ع بالإعدام 
ولا بالأشغال الشاقة لاؤبدة أو الؤقتة على النهم 
الى زاد عمره على ةس عشرة سنة وم سلغ 
سبع عثيرة سنة كاملة . وفى هذه الحالة حب 
على القاضى أن بين أولا العقوبة الواجب تطبيقها 
بقطع النظر عنهذًا النص مع ملاحظة موجباث 
الرآفة إن وجدت ؛ فإن كانت تلك العقوية هى 
الإعدام . . و بالسجن مدة لا تنقص عن عشر 
سنين . جا .يا تنص المادة علا من قانون 
العقوبات على أنه : « إذا كان سنالنهم غبرعقق » 


قدره القاذذى من نشسة ) ما مؤداه أن كون ١‏ 


تفدبره على أسسافن ما تقدم للقاضى من أوراق 
رسمية أو ما يديك له أهل الفن أو ما براه هر 
بنفسة 8 


لاكان ما تقدم » وكان من المقرر أن الأصل 
فى تقدير القاغى لسن امهم على هذا الأساس هو 
أعس متعلق عوطوع الدعوى لا يجوز الدل فيه 
أمام محكمة النقض » إلا أن محل ذلك أن تكون * 
محكمة الموطوع قد تناولت مسألة السن بالبحث 
والتقدير وأتاحت للمتهم وللنيابة فرصة إبداء 
ملاحظاتهما فى هذا الشأن . لما كان ما تقدم » 
وكان ما أبداه الدفاع وردده من أنالطاعن لميزل 
حدثاً مؤداءالتذرع عم المادة ؟ب سالفة الذكرء 
وكانت المحكمة لم تر إلى تقدبرها لسن المهم 
على الوجه الذى ارتأنه » إلا فى الحم الصادر 
مئها بإعدامه رغم مارثه القانون على ديد 
السن من أثر فى تعيين نوع العقوبة الق يكن 
ولو أنها أتاحت 
الفرصة لناقش.ةهذا التقدبر لأمكن أن يكون لحم 
المادة بن سالفة الك كر أثره في النتجة . وهى 
إذ تنكبت الطريق ااسوى فاستقلت بتقدير سن 
المنوم على الوجه الذى م دون سيق التثييه إليه 
بالجلة » فإن حكمها بكون معيباً متعيناً نقضه 
وإحالة الدعوى إلى المكمة الق أصدرته 
لتحج فيا دن جديد هيئة مشكلة من قضاة 
آخرين 6. 


تو قعها عليه وتقد 53 مدتها . 


( القضية رقم 18 سنة #١‏ ق بالحيكة السايقة ) , 


كن 
١١‏ من ديسمير 19811 


دعوى مدنية : مسكولية مداية » تعويض » تضامن . 


اتماد فكرة النهمين وتطابق إراداتهم على التعدى » 


قضاء محكمة النقض اللمزائة اكه 


وأو غير 5 بير سابق 0 أثره ؟؛ مسثواية حنانية « سبق 
الاتفاق على التمدى . 


الميدأ القانونى : 

متى أثبت الى انحاد الفكرة وتطابق 
الإرادات إدى المتهمين غل أأضرب وقت 
وقوعه » فإنهم جميعاً يكونون مسئولين 
متضا مئينمد ني عما أصاب الجنى عليه ه المدعى 
بالمقوق اللدية » من طون عن إضاشه 
ووقاة أعدييي الاكداء الذى وقععليهما 

من المتهمين جميعاً أو من أى واحد منهم . 
ولا يوئر فى قيام هذه المسئولية التضامئية 
قبليم عدم ثبوت اتفاق ينوم عل التعدى , 
فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه فى الاصل 
الممسئ و ليةالجنائية عن فع ل غير . أما المسئولية 
المدنية فتببى على جرد تطابق الإدادات ولو 
لجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء بفعل غير 
مشروع ء فيكنى فيها أن تتوارد الخواطر 
على الاعتداء وتتلاق إرادة كل مع إدادة 
الآخرين على إبشّاءه » ومهما حصل فى هذه 
الحالة مس التفريق بين الضاربين وغير 
الضار بين فالمسثو لية الجنائية. فإن المسئولمة 
امدية تعمهم جبيعاً . 

5 0 

« .. وحيث إن . . الحم المطعوزفيه قفى 
بإإزام الطاعنين واثنين آخرين من الحكوم 
عليهم .. بأن يدقعوا متضامنين مبلغ سين 
جنم للندعى بالق المدلى عيد العزيز شد أحمد 
.ولا أصابة من ضرر 
. . عليه ؛ مع أن الحم لم ,سند 
إلى الطاعنين تهمة اعتداثهما بالضرب علي المدعى 


تعويضاً له عن وفاةشقيقه . 


ننيحة تعدىي 


بالمق المدنى ؛ ومن ثم فإن الحم علوما بتعويض 
عن ضربه يكون مخالفاً للقانون . 

« وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع 
على الحتج الطعون فيه أن « عبد العزيز حم#د 
أحمد ) إدعى مدني قبل الطاعنين والمهمين 
الثالث والرابع فى الدعوى وهما « عبد العزيز 
2د وعلى وإداهم جمد عند الصادق 6 وقد م 
علمهما أيضاً بالعقوبة الأول لاعتدائه بالضرب 
ع الى عليه « عبد ان مد أمد)ع والثاق 
لاعتدائه بالغمرب على المدعى بالحق الدى الذى 
طلب إلرام المدعى علي جميماً بأن يدفمرا له مبلغ 
ألف جنيه بالتضامن فما بيثهم منها .وه جنهآ 
تعويضاً أدياً عن نقد أخيه الحنى عليه « عبد الله 
مد أحمد » ومبلغ ٠ه‏ جدمآ تعويضاً عما أصابه 
من ضرر مادى نايدة اعتداء اله عله لما. 
وكان ااثاءت مما حصلها لحم بماناً لواقعةالدعوى. 
حدثت بين أحد أفراد عائلة المدعى بالحق المدلى 
وأحد أفراد عائلة العمدة ذهب الأخير على إثرها 
إلى أهله شا كا شيع أهله جموعهم وهرعوا إلى 
مسا كن عائلة الى عليهم بمحملون عصيهم وكان 
م بينهم الأربعة الحسكرم عليهم في الدعوى 
الدنية » وقد اعتدى الثلاثة الأول منرم على شئيق 
المدعى بالحق المدلى با'ضرب الذى أفغى إلى موته 
ما اعتدى الأخير منهم على المدعى فأحدث به 
إصابة تقرر لعلاجها أقل من عثمرين نوما . لماكان 
ما تقدم » وكان من المترر قانوناً أنه مق أثيت 
الحم اماد الفكرة وتطابق الارادات إدى 
التهمين على الضرب وقت وقوعه » فإنهم جميعاً 
كو نون مسكثولين متضامنين مدنياً عم أصاب المدعى 
من طرر عن إصابته ووفاة أخيه إسيب الاعتداء 
الذنى وقع علدهما من النهمين جمبعاً أو من أى . 
واحدمئهم ؟ ولا يؤثر فى قيام هذه السئولية 
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التضامنيةقبلهم عدم :بوت اتفاق بينهم على التعدى » 
فإن هذا الاتفاق إنما #نتضه فى الأصل المسثولية 
الحنائية عن فعل الغير » أما اللمسئولية المدئية فتبنى 
على رد تطايق الارادات ولو ؤْأة غير اتدءير 
سابق على الايذاء بفمل غير مشسروع » فيكفى فا 
أن :نوارد الخواطر على الاعتداء وتعلاق إرادة 
كل مع إرادة الآخر ين على إبقاعه ؛ ومهما صل 
فى هذه الحالة من التفريق بين الضاربين وغير 
ااضاربين ف المسثولة الجنائية فان المسئولية المدئية 
تعمهم جميعاً . للا كان ذلك » فإن مايثيره الطاعنان 
فى هذا الو؛ لا مكون له ممل ع . 

( الفضية رقم سنة "١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ممود إبراهيم إسماعيل ثائْب رئيس 
المكية وعمد عطية اسماعيل وحمد عبدالسلام وعبدالحلم 
البيطاش وأديب نمس حنين المستشارين ) . 


حي 
١‏ هن ديسمير 951( 


دفاع : إثيات ؛ خبرة؛ قدرة الى عليه على الكلام 
أو فقده النطق عقب إسابته ١‏ كم « السبيية ؛ طلب 
الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الشأن . رفضه 


بأسباب غير مؤدية . 
المبدأ ااقانوق : 
إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طليه 
الدفاع من استدعاء الطبيب الشرعى لمنافشته 
فى قدرة المجنى عليه على الكلام أو فقده 
النطق عقب إصابته . واعتمدت فى ردها 
على خلو التقرير الطى الابتداثى من أن الجتى 
عليه كان فافد النطق ١‏ وعلىرواية ملقو عن 
العمدة من أنه سألا تحى عليه فأجا به مع طعن 
الدفاع علىمقدرةهذا الآخير على الكلام وأن 


ما قاله العمدة غير حم . فإن حكنها يكون 
معي لإخلال يحق الدفاع . ذلك أنعدم إشارة 
طبهب المستشؤ فى تقر بره من أن المصاب كان 
نافد النطق لا يفيد حتا أنه كان يستطيع 
اكلام ؟ فى ححين أنه كان من الممكن تحقيق 
هذا الدفاع والوصول إلى غاية الآمر فيه عن 
طر بق الختص فنياً وهو الطبيب الشرعى , 
إذ المقام مقامإدانة يحب أن تببى على اليقين » 
والدفاع الذى تمرك به امهم دفاع جوهرى 
فد يترتب عليه لو صح تأثر مركزه من النهمة 
المسندة إليه , 


( القضية رقم “لا سنة 91 ق بالفيكة السابقة ) . 


بذكن 
١١‏ من دإسمير ١451١‏ 
نقض : مالا يجوز فيه » طمن النيابة فى حكم غابى 


المدأ القأنو قت 

ااطعن بطريق النقض لا يحون إلا فى 
الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة 
فى مواد الجنايات والجنم كا هو مقرر بالمادة 
”٠‏ من القانون دقم /اه لسنة وها فى شأن 
حالات وإجراءات الطعن أمام مكمة النقض. 


. فإذا كان الثابت أن الح المطعون فيه قد 


صدر غياياً ضد المتهم وقررت النيابة العامة 
الطمن فيه » ثم تبين أن هذا الحم لم يعلن 
إلى المنهم إلا بعد التقرير بالطعن ؛ فإن هذا 
الطعن لا يكون جاتراً . 


( القضية رقم 58/ا سنة 81 ق بالهيئة السابقة ) . 


قضاء محكنة النقض الجزاشة “بره 


117 
١‏ من ديسمير 19451 


0١‏ محكمة الوضوع 


: تقديرها لتوائر عنصي 
اختصاس الموئاف العمل 0 وتوافر ذية الإرشاد لدى 
الراشى . 


ب سسا رشوة : أركانها 4 اختصاص الموظف ٠‏ 


بالعمل المتعلق بالرشوة . 
0 قصد جنا : رشوة ء نية الإرشاء » شراء 
ذمة اللوظف ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ - توافر عنصر اختصاص الموظف 
بالعملالذى عرضت عليه الرشوة من أجله » 
وتوا نية الإرشاء لدى الرأثى ؛» هو من 
الأمور اتى يتركتقديرها إلى كة الموضوع 
بغير معقب عليها مادام تقد ير ها سائغاً مستنداً 
إلى أصل صحيم ثابت فى الأوراق . 

»- لا يلوم فى جريمة الرشوة أن 
يكرن الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه 
الرشوة هو وحده الختص بالقيام بجميع 
العمل المتعلق بالرشوة» يل يكنى أن يكون له 
فيه فصيب من الاختصاص يسمم له بتنفيذ 
الغرض من الرشوة . 

م لا يشترط قانوناً لقيام جناية 
عرض الرشوة أن يصرح الراثى .للدوظف 
بقصده من هذا العرض وبأنة بريد شراء 
ذمته ؛ بل يكبق أن ندل ظروف الخال على 
توافر هذا القصد , ذلك بأن الركن المعذوى 
هذه الجناية شأنه شأن الركن الممنوى لآى 
جر يمةأخرى » قد يقوم فنفس الجاق وغالباً 


مايتكتمه» ولقاضى الموضوعء إذا لى يفصح 
الرائى عن قصده بالقول أو الكتابة » أن 
يستدل على توافره بطرق الإثيات كافة 
وظرزوق النطاء وملا ميال 


( القضية رقم 5145 سنة 8١‏ ف بالهيئة السابقة ) . 


كن 
؟١‏ من ديسمبر 1951 

وصف النهمة : دعوىحنائية » رفعوا باعتبارها عاهة 
مستدكة , ثم رفعبا بعد وناة الى عليه بوصف .القتل 
العمد , مدى تقيد المحكمة يوصف النيابة الأول , 

ب ل قيل عمد : سيق الإصرار , الترصد ء أةض» 
طعن » مصاحة فيه , محادلة فى عدم قيام ظارف سيق 
الاممرار . 


المادىء القانونية : 

١‏ - لا بقيد المحكمة أن تمكون الثيابة 
قد وصفت الحادث قبل وفاة المجى عليه 
على أعتبار أنه عاهة مستدمة » ما دامث قد 
اتبت إلى الشكييف ألذى رفعت به الدعوى 
وهو القتل العمد » واستظورت ال#كمة 
توافر أركان هذه الجناية ودئلت علل:ذلكِ 
بأدلة سأئحة , 


م ب غابر الششارع بين ظرف سبق 
الإصرار وظرف الترصد » ولم يستلزم 
أجتماعهما لتوقيمع العقو بةالمغاظة المنصوص 
عليها فى المادة. 7٠.‏ من قانون العقوبات . 
فإذا كان الك قد استخلص توافر اية الفتل _ 
وظرف الترصد استخلاصاً سلم| تق مع 
ما هما مءرفان به فى القانون ؛ فإنه لايجحدى 
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١‏ الطاعن مأ شيره فُْ 

سيق الإصرار . 
ميو 
«..حيث إن الحم عرض ائنية القتل 

وظرف الترصد وقال ما شمله إن كون التهمين 


شأن عدم قيام ظرف 


فى زراعة الغاب وانتظارهما الحنى عليه بعد فراغه 
من رى أرضه في الطريق اإذى بعلمان أنه شيجل 
فيه لإطعام مواشيه ثم أنهيالهما على رأسه بالآلنين 
سالفق الد كر بعد أن ظفرا به وخيرهما هاتين 
الألتين الشديدى الفتك ومخيرهما الرأس والعنق 
موضعاً لتسديد ضرباتهما المتعددة وبشدة أزهةقت 
روحه فى نفس يوم الادث بعد أن فقد النطق 
فور وقوعه ء كل ذلك يدل بغير شلك على تواقر نية 
القتل لدمهما وقيام ظرف الترصد . 

ولا كان توافر ثية القخل وظرف الترصد 
من الأمور الوضوعية الى يستقل يتقديرها قاضى 
الموضوع » ولا يقيد الممكة أن تسكون النيابة 
قد وصفت اللادث قبل وفاة الينى عليه على اعتيار 
أنه عاهة مستدعة » مادامت قد الثبت إلى 
التكييف الذى رقعت به الدعرى وهو القتل 
العمد ء وقد استظبرت المحسككة توافر أركان هذه 
الجناية ودالت على ذلك بأدلةسائغة . وكان الحكم 
قد استخلص :وافراية القّل وظرف الترصد 
استيخلاصا سلما يتفق ق معماها معر فانبه فى القانون . 
وكان الشارع قد غابر بين ظارف سيق الاصرار 
وظرف الترصد ولم يستازم اجماعهما ٠‏ لنوقيع 
المقوبة الأملظة المنصوص عليها فى اللادة .مم 
من قانون العقوبات » فانه لا يحدى الطاعن 
ما يثيره فى شأن عدم قيامءظرف سبق الاصرار » . 


بل سن وب وه 0 ا نه ب ب و ل ل سس ل ا تا 1 
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؟١‏ من دلسمير 1451 


نقض : احراءاته » طعن » ميعاده » محكمة النقض » 
سلطتها فى تقدير عذر امرض 5 


المبدأ القانوق : 

إذا كان الطاعن قد قرر بالطمن بعد 
اتهاء الميعاد المحدد قانوناً ٠‏ معتذراً بشهادة 
مرضية ب ولماقدم محاميه أسراب الطءن لميقدم 


معها تلك الغسبادة على الرغ 3 م من أنها تحمل 
تاركاً سابقاً » ما ترى محه السكة عدم جدية 


ٍ المذر الماع من التقر سس بالطعن ف الميعاد 3 


فإن الطعن بكرن غير مقبول شكلا . 


( القضية رقم ولا سنة 91 ق بالهيكة السابقة ) , 


511 
6 من دلسمير 1١911‏ 
ممكية النقض : سلطتها , قانون أصلح , خدمة 
عسكر ية» قضاء محكمة الموضوع ببراءة الهم » طعن 
النياية على الى م لخطأ فى تطبيق القانون » صدور قائون 
أصلح بيعل الفعل غير مق ثم 
الميدأ القانوق : 
إذا كان الثأبت من الاوراق أن امتهم 
0 المطعون ضده » من م وآليد ان لس 
وأنه جند بالجيش فى 0/0 1+٠‏ فإنه يكون 
قد وضع نفسه فعلا نحت تصرف السلطات 
ذات الشيأن ف فترة الاعفاء المنصوص عليبا 
قُْ المادة الأول من القانون 64 لسنة ١‏ 
وقبل بدء العمل به 19٠9/8‏ , بذاك 
بصبمم نخلفه بتاريخ ١409/6",‏ غير موث ؛ 


قشاء ممكلة النقض الكجزائية ع 


فى هذا القانون . ولماكان الك المطعون 
فيه » إذ تضى ببراءة المطعون ضده . صحيحاً 
فى نتيجته استناداً لللأسباب سالفة الذكرء 
فإنه يجب رفض الطعن موضوعاً دون حاجة 
إلى يحث أسيايه . 


( القضية رقم لاه 4 منة وى ق بافيئة السابقة ) . 


يك 

9] من دسمير |511١‏ 
تفتيش : إذن به , اقتناع المحكمة يجدية التدريات 
الى بنى علها ء عدم أخذها ما تضمتته التجريات من 

أن المتهم يحرز الخدرات بقسد الاتجار ٠‏ 

المدأ القانونى , 

ليس ما ملع عكة الموضوع ؛ مالا من 
ساظة تقديرية ؛ من نارق ىُّ م ريات 
ألضا بط ما يسوغ الإذن بالتفتيش » ولاترى 
فيبا مايقتعها بأن إحراز الهم للمخدر كان 
بقصد الاتجار ؛ متىكانت قد بنت رأها هذا 


عل الاعتيارات السائغة الى أوردتها : 
العو 


لماكان . .. الطاعن قد ضبط وفى حيازته 
اندر بالطريق قرياً من ملزله .. » وكانت 
المحكة قد اطمأنت إلى أن المهم هو الشخصس 
الذى كان معلا للتحريات ؛ وهو دونغيره القصود 
بالتفتيش » وكانت جدية التحريات وكناتا 
لإصدار الإذن يا لتفتر لتفتيشهى من المسائل الموضوعية 
القى يوكل الأ 3 إلى سلطة التحقيق نحت 
إشراف محكة الموطوع » وكانت المكمة قد 
أفصحت فى ردها علىدفاع الطاعن عن أنلهاقدرت 
هذه التحريات ورأت أنماقد باغت الحد الذى 


يكنى لإصدار الإذن وأن الخطأ فى اسم الشارع 
الذى يع 4 مُوْل الطاعن لا :ور فى جدية 5-20 
البحريات » فإنه لا مجوز مجادلتها في ذلك أمام 
محكة النقض . 


لا كان ذلك , وكان الحسكي ااطعون فيه 
فى صدد بان قصد الطاعن من الإحراز قد قال : 
« إن المحكمة لا ملل اتداء إلى الأخذ ما جاء 
بشهادة الضابط منأن التحريات والمراقية السرية 
دات على اتحار المنهم فى المواد اللخدرة » ذلك أن 
الحمكية م تنبت من مصدر هذه التحر بات , كم 
وأن المراقبة الشخصية وإن دلت على تردد مدمى 
الخدرات على النهم » إلا أن ذلك لا يقطع يأن 
ترددثم كان للحصول على الخدر فضلا عن أن دغر 
وزن الحشيش الضبوط وعدم وجود ثىء منت 
معدات التغليف أو الوزن يقطع أن الم إما 
أحرز الخدر الضيوط بعد التعاطى 6 . 

وما قاله الحسكمن ذلك ليس فيه أثرلاتناقض » 
إذ ليس ما بمنع حكنة الموضوع بمالهمسا من سلطة 
تقدبرية أنترى فىهذه التحريات ما يسوغ إصدار 
الإذن بالتفتش ولا ثرى فيها ما يمتعيا بأن 
الإحراز كان بقصد الانجار للاعتبارات السائغة 
الى أوردتا . 


( القضية رقم غ 75 سنة 931 ق بالليئة السابقة ) ٠‏ 


51 
هم من دإسمير ١3551‏ 
أسباب الإباحة 0 دفاع شر عى » حدوده؛ تجاوزها 2 


حكي , تسبيبه » الموازنة بين الاعتداء الواقع على النهم 
وين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع ٠‏ 


ليدأ القانوق : 
إذا كان الحم م يواذن بين الاعتداء 
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الذى وقع على المهمة : والذى خول لما حق 
الدفاع الشرعى » وبين ما أننته هى فى سبيل 
هذا الدفاع . فإذه إذ ذاتما بتهمة| <داث العاهة 
المسعدمة واعتبرها متجاوزة <-دود حق 
الدفاع الشرعى دون أن يقوم بهذه المواذنة 
على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى 
وملابساتها والتقارير الطبية » فإنه يكون 


قاصراً قصوراً بعيبه بما يستوجب نقضه . 


ع 

... ويعد أن أورد الم الأدلة على أن التهمة 
الأولى وزوجبها ضربا امهم الثالث ؛ وأن الأولى 
أصابته فى أصبعه الوسطى للد اليسرى » وأن 
زوحها أحدث باقي إصاياته قال : « إنه بسدد 
تقدير الءقوبة على المثهمة الأولى ( الطاعنة ) فقد 
#دت من شهادة عوض سيد عبد العال وثهّد وهبة 
أن الهم الثالث قحم منرلًا وضبط بداخله مما 
ممل المنهمة معذورة فى اعتداتها عليه وإن 
مجاوزت فى ذلك حق الدفاع عن النفس الشرعى 
الذى يِقَغى نوجوبالا كتفاء برد الاعتداءعثله) , 

وثاكان ينين يماأورده الحم على الوحه 
المتقدم أنه اءتير الطاعنة متداوزة حدود حق 
الدفاع اللتسرعىعن النفس هرد اقتحام المنهمالكلث: 
المصاب بالعاهة المستدعة مزلا وضيطه بداخله ؛ 
وهو تسبيب قاصر لا يكنى لجل مااتهى إليسه 
الحم من أن الطاعنة حاو زت حدود حقها 
فى الدفاع » إذلم يوازن بين الاعتداء الواقع عليها 
والذى خول لما حق الدفاع الشمرعى ونين ما أتته 
فى سبيل هذا الدفاع ورأى أنها قد مجاوزت فيه 
حدود ذلك الحق ‏ الما كان ذلك » فإن ١‏ 
إذدان الطاعنة دون قيامه بهذه الموازنة على ضوء 
ماتكشف له من ظروف الدعوى وملاساتها 


والتقارير الطبية المرفقة بالملف فإنه يكون قاصراً 
قصورا بعربة عا ستوجب نقضةه ع6 


( القضية رقم 75م سنة 1؟ ق بالحيكة السابقة ) . 


نكن 
ه؟ من دسمير 51ؤوا 
| تفتيش :الإذن بد» أونهثابعاً بالكعابة وتافيذه » 
وجود ورقة الإذن برد اللأمور وقت التفتيش . 
ب ل مواد مخدرة : قصد الاتجار بها » تقديره . 
الميادىء القانونية : 
١‏ هن المقرر أن القانون لا يشترط 
إلا أن يكو نالإذن بالتفتيش ثابتا بالكتاية: 
ولابازموجود ورقة الإذنبيد مأمور الضبط 
القضاق المنتدب للتفتيش وقت إجراثه. 
الاتجار فى المواد المخدرة واقعة 
مادية يستقل قاض الموضسوع بحر 3 
التقدير فيها . 


: ميو‎ ١ 
وحيث إنه لاكانهن المقرر أن تقدير‎ ... « 
جدية النحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش‎ 
هو مئ المسائل الموضوعية التى بيوكل الأعس فيا‎ 
إلى سلطة التحقيق محت إشراف محكمة الموطوع‎ 
ومق اقتنءت هذه الحكمة محدية الاستدلالات‎ 
الى بنىعليها أعى التفتيش وكفايتوالق ويغ إصداره‎ 
وأقرت النيابة على تصرفبا فى هذا الشأن فإنه‎ 
. لا معقب عليهافىذلك لتملقه بالموضوع لا بالقانون‎ 
لا كان ذلك , وكان من المقرر أيضاً أن الخطأ‎ 
فى إسم. المطلوب تفتيشه أو عدم ذ كر ببان دقيق‎ 
عن اسمه لا ببطل التفتيش ولابوئر فيسلامة الأعن‎ 
الصادر به ما دام الح قد استظور أن الشخس‎ 


قضاء محكنة التقض الجرائية 5 


الذى حصل تنتيشه هو بذاته المقصود بأمر 
التفتيش 0 فإنه لاقل دن الطاعن ما شيره من 
جدل فى هذا الشأن أمام محكمة النقض . لماكان 
ذلك ء وكان من الرر أن القانون لا يشترط إلا 
أن يكون الإدن بالنفترش ثابتاً بالسكتابة ولا يلزم 
وحود ورقة الإذن فيد مأدوق الضمط القضاى 6 
المنتدب للتفتيرش وقفت إحرائه 0 

لماكان ذلك ؛ وكان الحي قد استخلص 
قسد الانجار بالمواد الدرة لدى الطاعتيرف 
استخلاصاً سائفاً من وقائع الدعوى وأداتهاء 
وكان ما أوده فى هذا الشأن يكفى للرد على 2 
الطاعن الثالى م 
التعاطى 


المدرة إعا هو واقعة مادية ستقل قاضى الوضوع 


ن أن إحرازه لمخد ركان عد 
. هذا فضلا عن أن الاجار في الجواهر 


خرية التفدير فيا .لا كان ما تقدم جيمه 2 فإن 
الطمن رمقه باون على غير أمساس .6 


( القضية رقم 4خ لسسنة "١‏ ف بالطيئة السابقة ) . 


55 
5 من دلسمير |١151‏ 
اس حكم 
فى ذ كره. 
ب -- تفتيش : إذن به ع حرية النيابة فى :قدير 
جدية التحريات التى أصدرت الإذن بناء عليها , 


1 بماناثه 0 تاريخ صدوره 3 المطأ المادى 


المبادىء القانونية : 

١‏ - إذا كن الثابت من محضر الجلسة 
أن الكرة أظرت الدءعوى ف يوم معبن » 
“م قررت أستمرار المر افعة لجلسة ثالية » ثم 
استكات نظر الدعوى بالجلسة الآخيرة 
وفيها صدر الحم ؛ وكا نكل ذلك بحضور 


ا 0000010 


الهم ومحخاميه ٠‏ فإن الواضح الذى لاشبة 
فيه أن ما جاء بالمم من صدر بالجلسة 
الآولى لم ينشأ إلا عن سمو منكانب الجلسة 
وهر مالا بمس سلامة الحم . 

1 بجوزالنيابةإصدا رأءرهابالتفتيش 
بعدالاطلاع على مخضر جمع الاستد لالاتمى 
1 أت كفاية ما تضمئه لإصدار هذا الس ١‏ 


72 
« . . وحيث إنه بلا كان الحيم المطمون فيه 
قد استظهر واقعة الدعوى ما تتوافر به عناصر 
الجناية التى دان الطاعن بها ورد الدفم ببطلان 
إذن التفتيش فى قرله : « إن النيابة حين عرض 
عليها محضر التحريات واطلعت عليها اطءأنت إلى 
جدينها ومن ثم أصدرت إذنها بالضبط والتفتيش 
دون أن تكون فى حاجة قانوناً إلى أن تحرى 
7 منتو-اً فى هذا السدد ء وأن الحمكمة 
ى الشرفة على إجراءات التحقية 
ع إلبه ويكون إذمها قد جاء سلما »| دن ممع 
الو جوه ومتفقاً مع ااقانون » . لا كان ذلك » 
وكان قضّاء هذه المحكمة قد استقر على جواز 


فيق تقر الناءة 


صدور أمر النيابة بالتفئيش بعداطلاعما على محضر 
جمع الاستدلالات مق رأت كفاية ماتضمئه 
لإصدار هذا الأمر » وكان تقدير جدية التحريات 
وكفاءتها لإصدار أمر التفتيش من السائل 
الموضوعية القى يوكل الأمر فيه إلى سلطة التحقبق 
حت إشراف عحكمة أأوضوع » ف ىكانت المسكمة 
قد اقتنعت نحدية هذه الاستدلالات الى بنى عليها 
أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأفرت 
النياياعلى ما ارئاته فى هذا الشأن , فلا دعقي 
عليباقى ذلك . 


( القضية رقم 445 سنة 91١‏ ق بالحيئة السابقة ) , 


عه العدد الخامسى حك السنة اثثالثة والأرعون 


551 
5 من دلسمير 1571 
٠‏ إعلان : تسليمة لأمور القسم , لخطار الملن إليه ؟ 
استئناف بسب الخطأ فى تطبيق القاثون . 
المدأ القانوق : 
توجب المادة ١١‏ من قانون المرافعمات 
عند تسلم الإعلان لمأمور القسم »أن فطر 
المحضر المعلن إليه مخطاب موصى عليه ضيره 
فيه أن الصورة سلءت إلى جهة الإدارة » 
وتركت المادة م 3 هذا القانون اليطلان 
عبى يخا لفةذلك . فإذا كان الثابت من الاؤراق 
أن المنهم قد أعلن بالحضور أمام محكلة الجنمم 
مخاطياً مع الضابط المنوب فى الفسم دون أن 
يبت فى الإعلان أنه أخطر بذلك مخطاب 
موصى عليه , فإن إعلانه بتلك الجاسة الى 
فيها الحم الابتداق يكرن قد وقع باطلا 
مخالفالقانرن » ومن ثم فإن الك الاستثزافى 
المطدون فيه , إذ قضى بعدم جواز استئناف 
المنهم » يكون قد أخطأ فى تطبيق القانرن 
نخالفته نص الفقرة الأخيرة من المادة ؟.؛ 
من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز رفع 
الاستئئاف عن الهم بسبب الخطأ فى تطبيق 
القانون بغض النظر عنمقداز العقويةانحكوم 
هأ عليه , 


اممو 

«.. وحيث إن الطاعن أعلن ف لاا من 
دسمبر سئة مم19 بالحضور أمام حكمة الجبح 
بجلسة ,ر من مخاطباً مع الضايط الاوب فى القنم 
دون أن يثبت فى الإعلان أنه أخطر بذلك مخطاب 


موصى عليه . ولماكانت المادة ؟١‏ من قانورتب ‏ 
المرافعات توجب عند تسلم الاعلان لامو ر القسم 
أن ممطر الضير الممان إليه مخطاب موصى عليه 
مخيره فيه أن الصورة سامت إلى جهة الادارة » 
على عخالفة حم المادة ؟١‏ المذ كورة . 

لا كان ذلك , وكان إعلان الطاعن بالجاسة 
الق صدر فيها الح الابتدائى قد وقع باطلا عخالف؟ 
للقانون 2 وكان الج الاستشاقى الطمون فيه 
إِذْ قَقَى بعدم جواز الاستئئاف قد خالف نص 
الفقرةالأخيرة من الماد؟ ٠غ‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية الى نجي رفع الاستئناف من الممهم بسبب 
الخطأ فى تطبيق القانون » بغض المظر عن مقدار 
العقوبة المحكوم بباعله ء فإن الحس؟ المطعون 
فيه مكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب 
نقضه والقضاء مجواز الاستثناف ولاكان الحم 
لم فصل فى شك لأو موطوع الاستئناف » فإنهيتعين 
إعادة القضية إلى محكمة الجنح المستأئفة الختصة 
للفصل فيها #دداً مشكلة دن قضاة آخر ان 6 - 


( القضية رقم 5141١‏ سنة ١ل“‏ ق يالطيئة السابقة ) . 


دض 
1 من ديسمبر 11 


ت#قيق : إجراءاته » سلطة المحققف اذ ماتقتضيه, 
مصاحة التحقيق ؛ تفتيش » البدء بتفتيشءسكن الوم . 


المبدأ القانوى : 
متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد 
اطلاعها على حضر جمع الاستدلالات أله 
تمن وقو ع جندحةمعينة ووجو دأدلة سمي 
بتوجيه الانهام إلى شخص معين » وقدرت 
صلاحيةهذا ال ضر وكفابته افتمالتحقيق , 


قضاء محكمة النقض الكزائة هاه 
جمس سح سس ع سس سمو بعس ب ا ا ا ل ل ا ةر ا 


فقد أصبم الحقق فى هذه المالة متصلا 
بالواقعة الجنائية المراد تحقيقبا » مخولا له 
أنخاذ كل الإجراءات التى تقتضيما مصلحة 
التحقيق ومنها تفترش مسكن الهم » دون 
توقف عل انخاذ أى [جراء آخر شكلى أوغير 
شكلى » كفت مض أو سؤال المبلغ عن 
الوافعة أو قطعمرحلة مامنمر احل التحيق. 
لآنه ليس فى القانون ما يوجب على الحّق 
بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين » بل 
يجوز أن يفتتسالتحقيق بتفتيش منزل الهم » 
وهر عمل من أعمال التحقيق يصح قانونا أن 
تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو يمن تندبه 
لذلك من مأمورى ااضبط القضاق . 


الكو 

« . . وحيث إن . . الدفاع عن الطاعنين 
عسك ببطلان إذن التفتيش اصدوره دون إجراء 
محقيق مفتوح على ما تقضى به المادة ١ومن‏ قانون 
الإجراءات المنائية قبل تعديلها ودون أن تسبقه 
محريات جدية جماكان يتمينمعه الحم بقبوك الدقع 
وإبطال الإذن . 

« وحيث إنه لا كان الحم اللطعون فه قد 
عرض هذا الدفع ورد عليه فى قوله : ( ومئحيث 
إنه بسؤال المتهمتين الأولى والثانية ( وقد قفى 
براءتها ) أنكر تا ما أسند إليهما » ودقع الحاضر 
معهما ببطلان التنفتيش وما ترنب عليه لأنه 0 يكن 
على ريات جدية . ومن حيث إن المحكنة ترى 
من أوراق الدعرىآن ضايطى الباحث الشاهدين 
قد محريا جديا بتفسسهما وغيرهما دق تأ كد لا 
من مراقبة طويلة نل التبمة الأولى أنه إيدار 


لادمارة السربة فامة:صدر بعل ذلك إذثاً تفعيشه 


ومن ثم يكون التفتيش صححاً ؤما ترتب عليه 
ويكون الدفع المبدى من المتبمات ببطلان التفتيش 
فى غير عله وظاهر الفساد فتعين رئضه » . 


ولا كان ما أورده الحكي فى الرد على هذا 
الدفع سائغافى تبربر رفض الدقع يبطلان التفتيش » 
وكانتساطةالتحقر ققد رأت بعد اطلاعهاءلى حضر 
جع الاستدلالات أنه تضمن وقوع جنحة معينة 
ووجود أدلة تسمح يتوجيه الانهسام إلى شخص 
معين وقدرت صلاحية هذا المحضر وكفايته افتيم 
التحقيق فأصبحالحقق فى هذه الحالة متصلابالواقعة 
الجنائية المراد محقيقها عولا له امماذ الإجراءات 
كافة الى تقتضها مصاحة التحة.ق ومنها تفتوش 
مسكن النهم دون توقف على النقاذ أى إجراءآخر 
شكلى أو غير شكلى كفتم محضر أو سؤال المباغ 
عن الواقءةأو قطع مرحلة ما من مراحل التحقيق 
لأنه ليس فى القانون ما يوجب على المحقق بده 
النحيق أو السير فيه على نو معين بل يجوز أن 
يفتح التحقيق بتفتيش منزل المنهم وهو عمل من 
أعمال التحقيق يصمح قانوناً أن تباشره سلطة 
التحقيق بنفسيا أو عن تنديه لذلك مئ مأ.ورى 
الشيط التضالى . . » . 


( القضية رقم 591١‏ سنة "9١‏ ق بالفيقة السابقة ) . 


يلف 
15 من دلسمير ١5511‏ 
اح لقض : طعن فيه , غش © رفم الدعوى على 
اللنبع على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية لايم غير 
صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك . والمسيم باعتبارها 
غالفة طلادة لا من القانون م4 أسنة روفداء 


بيه د وصفب الهمة : دفاع » التعديل من وصف 


الجنحة إلى وصف الخالفة » تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل . 
الى سم غش 6 صلاحية المياة الغازية للاستهلاك 5 


5 العدد الخامس - الدنة الثالثة والأريعون 


دح دقام : حك , تسبييه » تقديم طلب من باب 
الاحتياط ؛ اطراح الحكة إيا١‏ بقير الرد عليه . 
الميادىء القانونية : | 
١‏ - العبرة فى قبول الطعن بالنقض هى 
رضت الزاقة ا رضدما الدعرى اعلا 
ولس بالوصف الذى تقضى بها لحكة . فإذا 
كانت الدعوىقد أقيمت على الطاعن عل أساس 
أنبا جنحة عرض مياه غاذية للبيسع غير 
صالحة للاستهلاك مع علمه بذالك ؛ فقضت 
الحكمة الجرئية باعتبار الوافعة مخالفة 
منطبقة على المادة ااسابعة من القانون /؛ 
لسئة ١141‏ وتغريم المنهم خمسين ترشا 
والمعادرة . ولا استأنف انهم الهكقضت 
الحكة الاستئنانية بتأبيده ؛: ذإن طعته 
فى هذا الحم بطريق النقض يكون جائرا . 


؟ - إذا كانت الدعوى قد رفعت 
على المتهم بوصف الجنحة , فقضت عكة 
أول درجة »2 فى نفس الواقعة باعتبارها 
مخالفة . بعد استيعاد عنصرمن عناصرها نقل 
الجرعة إلى نوع أخف ؛ فاستائف المهم 
هذا الحكم غلا اننا الهف المدل: 


وقضت محكة ثانى درجة بتأبيد الهم 
الابتداق الاسيابه دون أن تجرى تغييراً 
فى الوصف الذىانتبى إليه الح المستأ نف . 
فليس للتهم من بعد أن ينعى على اللكمة 
الاستئنافية أنها أخلت يحقه فى الدفاع يتقالة 
عام تلببه على التغيير فى وصف اتهمة . 

م« تنص الفقرة الأولى من المادة 
السابعة من مرسوم المياه الغاذية الصادر 
ف 1/17 ةا عل أنه «١:‏ تعتبر المياه 
الغاؤ يه غير صاللحة الاستبلاك إذا احترت 
على مواد متعفنة أو متخمرة أوكانت بها 
رواسب أو مواد غريبة أولم تكن اقية 
بكتريولوجيا أو كماوياً ».وهو نص صريح 
فى أن المياةالغازية تعتبرغير صالحة للاستبلاك 
إذا احترت عل مواد متخمرة . وهى المخالفة 
موضوع الدعوى المطرو <ة . 

ه - من المقرد أن المحكمة لا تكون 
مازمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا 
إذا كان طلباً جازماً . أما الطلبات التى تبدى 
من باب الاحتراط فالمحكمة أن تط رحبا دون 
أن تكون مطالبة بالرد عليبا . 


( القضية رقم م 9م سنة 81 ق بالهيثة السابقة ) . 


قضاء حكمة النتقض المدنية ( اللميثة العامة ) لام 


ا 1 
ع ع ا سل 9 بعك 


الميئة العامة 


5 
لمن أبريل ا 


أقض : طءن 0 إحراعانه 6 [بداع ضور الأحكام 
والستندات 1 


المبدأ القانوق : 

سو ىالشارع فى المادة 4م ع/ + مر افعات 
المعدلة القانون 0 لسنةممةر » والمادة 
السابعة من القانون باه لسنة 4ه؟! فى شأن 
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النتقض » 
ما بين الصورة المطابقة لللأصل والصورة 
المعللةمن الحم المطعون فيه الواجبإيداعها 
عند التقرير بالطعن بالنقض ؛ باعتبار أن 
كليهما يتوفر به ما هدف الشارع إليه من 
الاطمئنان إلى مطابقة الصورة للأصل :وهو 
ما يتحقق سواء فى الصورة المملئة عن قم 
اكاب : أومنغير الخصوم ء متىاطمأ قت 
الحسكة إلىمطا بقتباللاصل . ذلك أنالشارع 
فى المادئين سالفتى الذكر ‏ لم يخصص 
ااصورة المدلنة بأى مخصص يعاق بشخص 
. من كام بإعلانها . 

امرك 

و.. حيث إن دوائر اافحص بهذه المحكة 


أصدرت أحكاءها رفش الطعون او سنة + ق » 


ع١‏ سئة عم ق» م1١‏ سنة عمق استناداً إلى 
أن الطاعنين قداقتصروا فى تلك الطعون على تقدي.م 
صور الأحكام للعلنة إليهم م نأقلامالسكتاب ,أوالعانة 
إامهم مؤغير خصومهم ؟ وعلاترفضما بمخالفة ذلك 
أنس الادة عقاكن مرافعاث العدلة بالقانوث 4٠1‏ 
أسنة مهيةا . لأن هذه الصور لست مستخرحة 
م نأقلام الكتاب : وليست معلنة إإيالطاعنيز من 
خصومهم وهى التى بمح فى القانون أن محاج أحد 
الخصمين الآخر بها ؟ وبالتالى يصح أن تعتير 
مطابقة للاأصل فى جع المادة الشار إلبها ٠‏ 

و وحيث إن دارة للواد للدنية والتجارية 
رأت نحاسة م من كتوم سنة 51و طرح 
هذه السألة ااقانونة للتماقة بشكل الطمئ على اللميثة 
العامة للمواد للدئية والتجارية لانظر فى العدول 
عن البدأ النى أخذت به دوائر الفحص ء وذلك 
بالتطبيق لس الادة الرابعة من قائون السلطة 
القضائية جه لسنة 1564 ٠‏ 

و وحيث إن وجمة نظر الطاعنة تتحصل فى 
أن تدم صورة الحم الطعون فيه الطابقة 
للا'صل أو العلة » هو من قبيل تقدس الستندات 
الؤؤيدة للطعن , والقصد مئه هو توقير الخاصر 
اللازمة لافصل فى الطعن . 

وان صورة المج امملنة من قلم الكتاب » 
هى ورية رسية تعتير فى حسم الصورة المطاشة 
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للا'صل ء أو الصورةالعلنة التى قصدها القانون في 
للادتين وعم مرافعات » و م من القاثون بده 
لسنة وهو . ذلك أن علة الالتزام بتقدم هذه 
الصورة هو أن كون ادى تكة النقض صورة 
من الحم الطمون فيه يمكن الاطمثنان إلبها . 
وهو ما يتوفر فى الصورة العلنة من قلم الكتاب . 
ونضلا عن ذلك فإن أقلام الكتاب عندما تقوم 
بإعلان الأحكام » فهى تفمل ذلك يتكليف من 
القانون لتحصيل الرسوم » أو بتكليف من مسال 
الدولة ونيابة عنها ؛ بل إن بعض القوانين. الخاصة 
قد اعتبر الصورة المعلنة من قلم الكتاب عثابة 


صورة رسصة معلنة من الخعم» ونحرى 5 مواعيد 


الطعن فى قرارات هيئات التحكمم ( قانون العمل 


الوحد رقم ١و‏ سنة وهو١1‏ مم.؟ ) ١‏ وانهت 
الطاعنة إلى أنه من الاغراق فى الشكلية محتم 
تقسدم صورة المج العلنة إلى الطاعن من 
خصمه ؛ وأن الصورة العائة من قلم الكتاب 
أو منغير المتخاصمين مطابقة فى حقيتئها للاأصل » 
مما عكن معه التعويل عليها والاطمئنان إايها . 

« وحيث إن وجبة نظر اللمطءون عليها 
تتحصسل فى أن الشارع المصرى قد وضع نظام 
الطعن بالئتقض عل نسق النظام الفرأسى ء» الذي 
كان يوجب على الطاعن تقديم صورة لحك البق 
أعلنت له من خصمه ء أو صورة رسمية مطابقة 
لأصله ( لاحة رسر١‏ مة). وأن قضاء النقض 
إعا حدد الصورة العلنة التى تقوم مة.ام الصورة 
المطابقة للا صل , بأنها صورة الح العلنة من 
خصم إلى خصمه والق يذفتح ميعساد 0 
بإعلائها . وإن إعلان الم الحاصل من قلم 
الكتاب لا ينفتتح به ميعاد طعن لأحد الأخصام 
) نض غك ١إلاهوا‏ ) وطلبت الطاعون علببا 
انتهاج أحكام دوائر لخص الطعون . 


« وحيث إن الشابة العامة أبدت ر ع ف 
مذكرتما بأن إبداع ااصورة ااعانة من قل 
الكتاب من الح المطمون فه تعتبر إبداعا © 
للصورة المطابقة للاصل فى حم المادة .ومع إم 
مرافعات » صرف النظر عن إعلانها 
النيابة بالجلسة هلي وجبة نظرها . 


اس 


٠.‏ 3 صحيدث 


« وحيث إنه لا كان ين من نص السادة 
أكقاكن مرافعات حك تعديلها بالقانون اء ع أسنة 
ومةأ! والادة السابعة من القانون باه لسنة 
موز ء أن الشارع م مخصس الصورة العلنة 
بأى مخصص تعلق شخص من قام بإعلانها » . 
أو من أعلنت إأنه 2« وكان الشارع قد سوق مابين 
الصورة المطابقة للاصل والصورة العلنة دن ال 35 
المطعون فيه ء اعتبار؟ بأن كلبيما يتوذر به 
الاطمئئان » وهو ما فق ق الصورة المعلنة من 
قم الكتاب 2 وفى كل صورة أخرى معانة ؛دقق 
اطمأنت الحمكدة إلى مطابقتها للاصل » . 

لا كان ذلك فإن تقديم الشركة الطاعنة 
الصورة المعلنة إلبينا من قلم الكتاب »> يكى 
لاستفاء هذا الإجراء ما له 0 المادتان اكفاك 
مراقعات ويا 'مئ المانون لام لسنة ههور »2 
وترى هذه الميئة لذلك المدول عما قررته دواار 
الفحص عل خلاف هذا النظر » 

( القضية ركم ١89‏ سئة 518 ق رئأسة وعضوية 
السادة الأسائذة ممد عبد الرحعن يوسف ثائب رئيس 
الحكة . وأجد زَى كاءل ٠‏ ويحمد زعفراتى سالم ,» 
وعيد السلام لأبعم 0 وود القاغفى 3 وفرج لوصف » 
وأحد زى عمد وكمود توقيق ا“ماعيل » وأحد أعد 
الشاى 3 وأعد شعس الدبن على 0 ومحمد يك الاطرف 
در سى المستشارين ( . 


قضاء محكمة النقض الدئية ( الحيثة العامة ) مم0 


ه55 
من أبريل 1و١‏ 
| ح- رجانالقضاء : أهلية ؛ ترقية » #قرير واحد 
بدرجة فوق التوسط ؛ مجاس القضاء الأعلى . 


ب ح تفتيش قضاك : حركة قضائية » تقريرلاحق 
لصدورها 7 إبداعه ء« أثره 4 


الميادىء القانونية , - 

١‏ - وجودتةرير واحدللطالب بدرجة 
« فوقالحمتوسط ,وق عصدور القرارالمطعون 
فيه لا يكى لمنحه الآهلية اللازمة للترقية , 
أسوة يزملا”هالذين رقوا بمقتضى هذا القرار؛ 
طالما أنه لم يبت أن مجلس القضاء الأعلى قد 
انتيج بالنسبة لم معيارا آخر لتقرير أهليتهع 
للنزقية بأقل من نقريرين سابقين ومتتالبين 
بدرجة فوق المتوسط . 

؟ - متىكان تقرير التفتيش القضائى 
المودع ملف الطالب ؛ يدل على حالة ثابتة 
تتعلق بأهليته وقت عمله » فى فترة سابقة 
على صدور القرار المطعون فيه فإن يداع 
ذلك التقربر فى تاريخ لاحق للقرارااذ كورء 
لا أثر له فاستظبار هذه الهالة فى الفترة التى 
أنصب علبها , باعتياره حاضلا فييبا 


ومسحاً إليبا . 
الكو 


.. بنى الطالب طلبه على مخالفة القرار 
المطمون فيه للقانون , إذ مخطاء فى الثرقية إلى 
درجة وكيل كمة رغم توافر عناصر الأهلية له » 
كا بناءه على إساءة استعال السلطة لعدم قيام 
الوزارة بالتفتيش على عمله فى السئتين السابقتين 


على القرار المطعونقيه » تماترتب عله إغفال 
ترقيته به . وطالب إاغاء القرار اجورى الصادر 
فى “مع إارم ةا فها تضمنه من غطه فى الثرقة 
إلى درجة وكل محكة أو ما يمادلها والمسم 
باستسقاقه للترقية إليها اعتباراً من تأر صدور 
القرار اخيورى الذكور فى 0# 1/4مة! » 
على أن تسكون أقدميته قبل الأستاذ . . 

وردت وزارة العدل على هذا الطلب بتولًا 
إن الطالب لم يبلغ عند صدور القرار المطمون فيه 
درجة الأهلية الى بلغها زملاؤه اللدين رقوا به 
إذلم يكن قد حصل عل تقربرين متعاقبين بدرجة 
فوق المتوسط وققاً للقاعدة التى أخذ بها مجلس 
القضاء فى قراراته السايقة . 

وعقب الطالب على ذلك قائلا إنه قد تم 
التفتيش عل عمله فى بنار وقيرار سئة إره9١‏ ,2 
أى فى فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيه » 
وال مهذا التفتيش درجة فوق المتوسط ء فلا يؤر 
على حقه بعد ذلك إبداع هذا التهرار فى 
17/وهوا أى فى تارح لاحق على الفرار ٠‏ 
المطعون فيه . وأضاف الطالب يول إن الرأى لدى 
الوزارة وَإِنْ جرى على قاس الأهلية الثرقية 
تقربرن متتاليين بدرجة فوق الاوسط ء إلا أنها 
ل تثبت على هذا الرآى » إذ رقت بالقرار 
الجهورى الصادر فى 16 إومهة١‏ زبلاء له 


بتقرير واحد . 


وقدمت النياية العامة مذكرة برأيها قالت فيا 
إن القرار المطمون فيه لم مخالف القانون » 
ولا ينطوى على إساءة لاستعال الساطة » إذلم بلغ 
الطالب حين صدوره درجة الأهلية الى وصلبا 
زملاؤه الذين ##طوه فى الثرقة » وهى استقرار 
حالته بدرجة فوق المتوسط فى التقربرين الأخيرين 
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المتتاليين » ولا عل للاعتداد بالتقربر الذى أو دع 
عاف ااطالب فى ا » اذأن هذا 
الإيداع اللاحق لاينسحب أثره الى القرار المطعون 
فيه » لأن العبرة مما يوجد بماف الطالب من 


تقار وقت صدور القرار المطعون قه 1 


وفى1/. اموا تقدم الطالب بالطعرن 
فى القرار الخبورى الصادر فى 56/و/رهة١‏ 
طالباً إلغاره فما تضمنه من مخطيه فى الترقية الى 
درجة وكيل 2 أو ما عادلحا » واستحاقه 
للترقية إاها اعتئاراً من تارم صدور القرار 
الخجبورى المطعون فيه » على أن تكون أقدميته 
بعد الأستاذ .. وقبل الأستاذ .. » وقيد الطلب 
برقم امع سنة مرغ ق رجال قضاء ء وقال الطالب 
إن الوزارة لم تشمله بالترقية فى الفرار الطعون 


قبه » ورقت زملاء تالين له فى الأقدمية سلغ. 


عددهم مائة ونسعة زميلا » مخالفت بذلك القانؤن 
كما أسارت استعيال سلطتها إذ لم جر التفتيش على 
عله وأغفات ر قته. 
وردت الوزارة علي هذا الطلب وعقب 
الطالب . . بأن القول بأن الأهلية لاترقة تاس 
بتقريرين أخيرين متتاليين بدرجة فوق التوسطء» 
هذا القول لم تتبعه الوزارة بالقرار المطمون فيه 
بالدات » إذرقت عوجبه زملاء له بتقرار واحد 
بدرجة فوق الاوسط . 
وقدمت النابة العامة مذكرة صُمئتها الرأى 
السابق لما إبداؤه بالطلب الأول » وانتيت فنها 
إلى أن مقارنة أهلية الطدلب يزملائه الدين رقوا 


بالقرار المطعون فيه ,2 أمر مثروك لتقدير , 


المحكة . 


القرار الخميورى الصادر فى 5/2/29ه190 2 


وقيد طلبهبرقم ١‏ سنة و؟ق رجال قضاء» وطلب 


إأغاءه فها تضمنه من مخطيه فى الترقة إلى درجة 
رئدس عمكرة أو ما يعادلا » واستحقاقه للترقية 
إلبها اعتباراً من تارم صدور القرار المطءون 
فنهء على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ .. » ذلك 
أن القرار الذكور لم ,شمله بالترقية ورق عقتضاه 
زملاء تالين له فى الأقدمية يبلغ عددهثم ستة عشر 
زملاء مما بعد عالفة للقانون وإساءة لاستممال 
السلطة . 


ودفعت إلوزارة بعدم اختصاص الميئة بنظر 
هذا الطلب عملا بالادة 9؟ من مواد إصدار 
قانون السلطة القضائية رقم 5م لسئة 9م19 » 
لصدور القرار المطعون فيه خلال ثلاثة أيام من 
تارم العمل بقانون السلطة القضائية المشار إليه » 
وفى الحدود الاستثنائية المقررة بالمادة 7٠‏ السالفة 
الذكر » وبالنسبة للموضوع قالت إن الطالب 
لميكن قد بلغ وقت صدور القرار المطعون فيه 
الأهلية التى وصل إليها زملاؤه الذين مخطوه فى 
الترقية » وطلبت الحسج بعدم اختصاص الحيئة 
نظر الطلب واحتياطيا برفضه . 


وعقّب الطالب على ذلكبقوله إن هذا الطلب 
يعد أثراً من آثار الطلب السابق ومكيلا له يمسا 
تختص به الحيئة العامة لحكمة النقض . وأن 
له حق الطعن فى قرار 1969/5/90 بعد 
صدوره ء طاما أنه لم تنم له فرصة التظل أمام 
مجلس القضاء الأعلى قبل صدوره » وم ينص على 
عدم القابلية للطعن فى القرزارات الى تصدر فى 
حدود الاستثناء الوارد بالمادة مم السالفة الد كر . 
وبالنسبة للموضوع قال ااطالب إن كفايته عن 
عمله الساق على صدور القرار المطمون فيه قد 
قدرت فوق المتوسط بتقريرين : الأول من عمله 


قضاء حكمة التتقض المدنية ( المميئة العامة ) م6 


فى عنابر وقيرار مدئة حرم ة ١‏ والثانى عن ممله فى 
دوسمير سنة مره ة! وينابر سئة 8م15 »2 وإنه 
وإن م إبداع هذين التعريرين بعد 0 القرار 
المطعون فيه , إلا أن هذا الإبداع اللا<ق لايور 
على حقه المترتب على حصوله على هذه الدرجة عن 
مدة ساهشة على صدور القرار المطعون فيهء 
مما تتوافر معدهعناصر الأهلية الى تسمح بترقيته 
أسوة بزملائه الذين مخطوه » وقد رق بعض 
هؤلاء بتقرير واحد بدرحة فوق المتوسطء رغم 
إبداع هذا التقرير بعد صدور القرار المطعون فيه 


« وحيث إنه بين أنه قد أجحرى النفتيش 
على عمل ( الطااب ) فى شمورى نابر وفيرابر سئة 


مومولء وقدرت كفايته بدرحة وسط » وأودع' 


التقرير ملفه الخاص فى ١465/1/8‏ . كا أجرى 
التفتيش على عمله فى شبرى مارس وإبريل 
سنة م8 ١‏ ؛ وقدرت كفايته بدرجة وسط »2 
وأودع التقربر ملفه الخاس فى 1500/5/١9‏ ء 
وأجرى التفتيش على تمله فى شهرى ينابر وفبراير 
سنة ه9١‏ وأودع التقرر ملفه الخاص فى 
7 ينابر سنة وه.ةه؟ حيث قدرت فيه كفايته 
بدرجة فوق التوسط . وأجرى التفتيش مي عمله 
فى دسمبر سئة يره؛ة | ويناير سنة 9م96١1‏ وقدرت 
كغايته بدرجة فوق المتوسط » وأودع التقرير 
ملفه الخاص فى ! مايو سنة 9ه؟١‏ . 

« وحيث إنه بالنسبة للطلب الأول .. ؛ الذى 
ينعى فيه الطاعن على القرار ابم هوري الصادر فى 
0 إبريلٍ سنة ره.ة1 مخطيه فى الثرقية إلى درجة 
وكل ممكمة أو ما سسادلما ؟ فإن الثابت على 
ماسبق ذكره ما يبين من اللف الخاص بالطالب 
أنه تكن له وقت صدور هذا القرار الأهلية 


التق تؤهله للترقية إلى هذه الدرجة» إذ أن كفابته 
قدره بدرجة وسط فقط فى التقارير الودعة بماف 
خدمته » وال كانت محت نظر #لس القضاء عند 
محثالحركة التى صدر بها القرار الطعون فيه » . 


ولاعل للاعتداد فى هذا الخصوص بالتقرير 
الثدى أودع باللف الخاس بالطالب فى 1٠7‏ يثاير 
وه ؟! ' ذلك أنه وإن تعلقت أهليته مهذا التقرير 
وقت صدور القرار الطعون فيه بتارح م" إبريل 
سنة ١8,‏ باعتبارء منصبا على عمله فى ينابر 
وفبراير سئة مم4١‏ السابق عليه » إلا أن وجود 
تقرير واحد للطالب بدرحة فوق المتوسط وقت 
صدور الفرار المذكور , لايكنى انسه أهلية الثرقية 
إلى درجة وكيل محكمة أو ما بعادلما أسوة بزملائه 
الذيئ رقوا إلى هذه الدرحة عقتضى هذا القرار ؛ 
طالما أنه لم يثبت أن مجلس القشاء الأ قد انتهج 
بالنسب ةلمم معيارا آخر لتقدير أهليتهم للثرقية بأقل 
موري تقريرين سابقين ومتتاليين بدرحة فوق 
التوسط ؛: وهو مالم فق للطالب ٠‏ ا يتمين معه 
رفض هذا الطلب . 

« وحيث إنه على الطلب الثاتى .. ء الذى 
يأخذ فيه الطالب على القرار المرورى الصادر فى 
و اسبتمبر سنة 46؟1 أنه لم يشمله باترقية إلى 
درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها » ورق إلى هذه 
الدرجة زملاء تالين له في الأقدميه يبلغ عددثم 
مائة زميل وئسعة زملاءء» فإنه وإنثيت أنه 
1 يكن مودعا يالاف الخاص بالطالب وقت أن 
محث مجاس القضاء الحركة التى صدر بهسا القرار 
الجبورى الطعون فيه تفسرير بدرجة فوق 
اللتوسط ء, إلا أنه أودع بعدها فى ١7‏ شاير سئة 
وهو تقسرير قدرت فيه كفاية الطالب بهذه 


الدرحة عن عمله فى شهوري شاير وفبرابر ساة 


اناج العدد الخامس - السئة الثاثة والأربعون 


ره و١‏ ؟؛ ولماكن هذا التقرير يدل على حالة” 


ثابتة تعلق بأهلية الطاف وقت عمله السابق على 
صدور القرار للطمون ذه » فليس لابداعه اللاحق 
عل هذا القرار من أثر فى استظبان هذه الحالة 
فى الوقت الذى انصب علها باعتياره حاصلا فبها 
ومتسحياً إللها ) . ١‏ 

ولما كان الثابت .. من السحلات الرسمية 
لزملاء الطالب التالين له فى الأقدمية أن عدداً 
مهم قد رق إلى درجة وكيل محكة أو ما يعادلا 
بالقرار الجبورى المطعون فيه بالدات بتقسرير 
واحد بدرحة فوق لاتوسط ؛ . . فقد توافرت 
تاطالب الأحقية فى الترقية إلى الدرجة الى للها 
هؤلاء الزءلاء ؛ طالا أنه لم يقدم الدليل ضده على 
قيام مسوغ عنع من ترقيته إليها . ومن ثم يكون 
القرار المطمون فيه الصادر فى ه6١‏ سبتمير سنة 
م196 قد خالف القانون إذلم يشمل الطالب 
بالثرقية إلى درجة وكيل محكة أو ما يعادلها أسوة 
بزملائه الذبن رقوا إلى هذه الدرجة عوجب 
القرار المذ كرر» ما يتعين معه إلغاؤه فما تضمنه 
من تمخطيه فى الأرقية إلى هذه الدرجة , . 


د وحث إنه بالنسية للطلب الثالث".. الذى ” 
يعن فيه الطالب على القرار التبورى الصادر 
فى ؟ فيرابر سنة وهمو! فإنه بعد أثر؟ً للطلب 
السابق اموجه إلى القرار الصادر فى ١6‏ سبتمير 
سئةيرهة١‏ والذى مختص هذه الحسكنة بنظره » 
الدى من شأنه أن عل الاختصاص معقوداً لمذه 
الحيئة بنظر هذا الطلب أيضاً ء ما :غرن معه رفض 
الدفع بعدم اختصاص هذه الئة بنظدره » 


وباختصاصها . 


ولا كان قد قفى بالغاء القرار اسمرورى 
السابق الصادر فى ١6‏ سستمير سنة هرهؤا فما 
تضمئة من مخطى الطالب في الترقية إلى درحة 


.كل مكمة أو ما يعادلا » فإن القرار اللاحق 


الصادر فى +5 فيراير سئة وه.ة؟ يكون متعين 
الإلغاءكذلك » فما تضمنه من تخطى الطالب فى 
الترقية وذلك باعتبار القرار اللاحق نتيجة لازمة 
لإلغاء القرار السابق . ْ 


( القضايا رقم ١‏ ؟و4؛ سنة 4لا ق واسنة 5لا ق 
بالحيكة السابقة ) ,. 


قضاء محكمة النقض المدنة بان 


إعأيف 
4 من أبريل |١159‏ 


١‏ عبت فصل يعبر الطريق التأديبى : قصل إدارى ءِ 
جاوز الساطة أو التعسف ف استعالها . 


ب ب فصل إدارى : تسيب قرارة , أسيايه » 


رقابة اللمكئة , 


بنع :حيسم مرفقعام : مؤاسسةٌ عامة 6 علاناتها عوظفيها 4 
إدارة النقل الشترك بالاسكندرية ؛ قائون , تطريقه . 


المادىء القاو فية 0 

١‏ - لجهةالإدارة الحقفىفصلموظفيبا 
بلا حاجة إلى عا كة تأديبية » وه تنفرد 
بتقدبر صنلاحية الموظفواستمراراستءاتها 
به أو عدم استمرارها ب إلا أن هذه الساطة 
التقدير در إن كان مطلقةمن حيث مو ضو عهاء 
إلا أنها على ماجرىعليه قضاء كم ةالنتقض » 
مقيدة من حيث غايتها ااتى يلزم أن تف عند 


سول بجاو ز هذه الساطةو التعسف فىاستىالها. 


؟ الا تليزم جهة الإدارة ببيان أسياب 
فصل الموظف ؛ إلا أنه إذا بدت م ذه 
الأساب من القرار الصادر به » فإنما تتكون 
خاضعة لسلطة انحا > التقديرية , 


م لإدارة النقل المشترك عنطقة ' 


الإسكندر بةالشخصيةالمعنو د ؛رصَهرٌ سسة 
عامةّء ولذلك تكون علاقتبا عوظفيباعلاتة 
تنظيمية تحكمها القوانين والاواتح . وإذا كان 


الحم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى 
أحكام قانون عقد العمل الفردى » دونتإك 
القوافين واللوانح : فإن ذلك لا يعيبه , طالما 
أن الننيجة إلتى انتبى إايها تتفق مع أحكام 
القانون الواجب التطبيق ٠‏ 
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ونتوعك 1ه ]لانن اقرادن 
واللو اح الحاصة بإدارة النقل المشترك بمنطقة 
الاسكندربة ( الطاعئة ) » أن علاقة هذه الإدارة 
عو ظفيها ومستخدميها هى علاقة تنظيمية عامة 
محكها القوانين واللواح ٠‏ ففى ١7‏ أ كتوير 
سئة 44! صدر مرسوم ممنح هذه الإدارة 
الشخصية العنوية . وبذلك أصبحت مؤسسة عامة . 
وفى ه من نابر سنة .موز صدر المانون مع 
لسنة عهو١‏ بإنشاء إدارة النقل العام لنطفة 
الأسكندرية » وحل محل المرسوم سالف الل كر 
ونصت الفقرة العاشرة من الادة الخامسة من هذا 
القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا 
الت تفصل فى كل شئون الإدارة » وله على وجه 
خاص وضع اللاحة الداخلية للادارة » على أنيبين 
فهها'على الأخص النظم الخاصة بالموظفين والعالك 
دون التقيد بنظام موظق الدولة. وقد أصدر 
مجلس الإدارة يجلسته التعقدة فى ع؟ أبريل 
سنة غ96١‏ اللاحةالداخلية المشار إليبا » ونصت 
على أن مجلس الإدارة متص بفصل الموظفين 
الذبين يتقاضى كل منبه مرئياً شهر يا يزيد على ه؟ 
جديمآ أو الاستغناء عنهم . إذ كان ذلك ؛ وكان 


اوكن 


حق الإدارة فى فصل موظنيها بلا حاجة إلى ماكة 
تأدبية وتفردها بتقدر صلاحية الموظف 
واستمرار استعائتها به أو عدم استمرارها ليس 
معناه أن تستعمله على هداها ؛ ذلاك أن هذه 
السلطة التقديرية وإن كانت مطلفة من حيث 
موطوعهاء إلا أنها . يا حرى به قضاء هذه 
:المحسكة , مقيدة من حبث غايتها التى باز م أن يقف 
عند حد جاوز هذه السلطة وااتسف فىاستعالما , 
وأن الإدارة وإن كانت غير مكزمة بديان أسباب 
فصل الموظف إلا أن هذه الأسباب إذا تبينت من 
القرار الصادر به » فإنها تكون خاضمة لتقدير 
الغحا م وكان الحسبمج المطعون قيه وهو يسبيل 
محث دفاع الطاعنة فى هذا الصدد قرر أن ملف 
الطعون عليه بدل على أنه ليس فيه ما بشينه وأنه 
« تعدم للادارة فى ” ينابر سنة غ46١‏ بطلب 
استقالته من وظيفته مع ضم سنتين ادة خدمته » 
وأن مجلس إدارةالنقل قرر فصله مجلسة ١‏ إفيرابر 
سنة 134 » وأثبت فى هذا القرار العيارة الآنية 
عن مقدى الاستقالة بشرط دفم مرتب سئتان - 
قرر الجاس الاستغناء ابتداء من ١١‏ قترابر سنة 
غ96 عن خدمات .. مع صرف مكافا هم 2.6 
ها تستخلصمنه المحمسكة أنهعندما صدر قرار 
مجلس الوزراء بمجلسته اأنعقدة فى 4 نوقير 
سنة م١‏ التممئ ضّْْ مدة خدمة لا تتجاوز 
السنتين مع أدا,الفرق بين المرتب والمعاش لموظفى 
الدرجة الثائية فأعلى الذين يقدمون طلباً فى خلال 
سمتين يوم باعتزال الخدمة متى أجاز الجلسذلك؛ 
تقدم المندس . . المطعون عليه , ما تقدم غيره 
من كار الموظفين بطلب اعتزال الخدمة مع صم 
سئتين فى الميعاد » فاما صدر القانون »» 
لسنة وهم9 ١‏ الخاص بإنشاء إدارة التقل العام , 
عرض هذا الطلب على بحاس الإدارة فقرو المجاس 


العدد الخامس - ااسنة الثالثة والأرعو كه 


الاستغناء عن خدماته وخدمات مقدى الاستقالة 
الأخرين » مع حفظ حقهم فى المكافأة » وأغفل 
عنم السنتين مع ملاحظة أن المبندس . . لم ,تقدم 
باستقا لته إلا تطلعا منه إلى الميزة الخاصة و الاستثتائية 
الى ينتفع مها فى تلك الفترة المحدودة الى تعهدت 
فيها الحسكو مة لمن تقبل استقالته أن تتفم لمدة 
خدمته سنتين ؟ هذا من جهة ومنوجبة أخرى 
فإن ضُ السنتين هو شرط من شروط العمل بقرار 


مجلس الوزراء سالف الذاكر . 


فلم يكن لإدارة القل أن تقرر الاستغناء 
عنه دون صرف مرتب السنتين ؛ وليس لما أن 
تدعى أنها فصلته لعدم الصلاحية اتتنصل من هذا 
الالئزام . وعرض الحم الطعون فيه إلى دفاع 
الطاعنة من أنها فصات المطءون عليه للمخالفات 
الى وردتث فى تقارير ديوان المحاسية عن مراجمته 
لأعمال الإدارةوالتى استدلت الطاعنة بها على عدم 
صلاحية المطعون عليه , فقرر الحم أن هذه 
التقاريرمؤرخة فىى؟١5/1‏ ةلم امواء 
5 ول تقدم الإدارة ما يشبتحصول 
محقيق فبهبا ولا ما الوذته ضد الهندس . .من 
إجراءات إلى تارع فصله فى ١954/2/1١‏ . 
وحيث إن قرار ماس إدارة النقل القاص 
بالاستغناء عن خدماته لم يؤسس عق أ عالفة 
اركبها » وأنه لوكان كا تدعى إدارة النقل» 


فصل اعدم صلاحيته . لسكانت الإدارة قد فصلته 


فى المدة من م يناير إلى ١4‏ ينابر سنة ع ميه١‏ ظبقاً 


. صلاحيتهم للوظيفة » والذىكانيعطى الإدارة هذا 


الحق بالنسبة لوظفيها غير الصالحين . 
« وحيث إنة يستفاد من القوائين الخقاصة 
بإدارة التقل العام ولواحها .أن بالإدارة ملسا 


قضاء محكمة النقض المدئية فزن 


وعضو_محاس إدارة منتدب » ومديراً عاماً . 
وكل له اختصاصه فى وضع السياسة العامة للادارة 
والإشراف عليها » سواء أ كانت إدارية أو فنة 
أو مالية ؛ وما عمل المستأنف ( الطءون عليه ) 
إلا تنفيك قرارانهم » وهو مقيد بتنفيذها ول ترك 
له الحرية والاستقلال فى تنظم العمل والصرف 
عله على وجه مله مسئولا إن حدث خلل فيه » 
فإذاكان هناك خلل أو خسائر وقغت المصاحة 
فالمسئول عن هذا الخلل وهذه الحسائر ثم المنوط 
مهم وضع السياسة العامة للادارة والإشراف عليها 
والقائمين بالصرف لا المبندس امنفذ لقراراتهم. 


« وحيث إنه تما تقدم جميعه فبررات الفصل 

النى ذكرتها إدارة النقل غير مقبولة » . 
وهذا الذى أورده الي تأدير «وطوعى » 
تما بدخل فى سلطة المحكلة التقديرية ولا مخاافة 
فيه للقانرن , إذكان ذلك فإن النعى على الحبج 
فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ويتمين 
رفضه ولا يعيب الحم أن يكون قد استند إلى 
أحكام قانون عمد العمل الفردى » مادام أن 
النقبجة النى انتهبى إليها تتفق مع أحكام الفانون 

الواجيم التطبيق . . 

١‏ اواوعت إن هنذا الس مووود باقر 
مبلغ التعويض » وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكدة , ما تستقل به عمكية الموضوع » ول يعرض 
الحم المطءونفيه إلى ما كان ستحقه المطعون عليه 
فى حالة قبولطلب استقالته إلامن باب الاستئناس 
فقط فى تقدر التعويض » ومن ثم كر ن هذا 

النعى على غير أساس متعين الرفض » . 
( الفضية رقم ١6‏ سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة مد فؤاد جابر ثائب رئيس الحسكة ورج 


وسنت وأغد زى عرد وأحد أحد الغاى ويد عبد 
الخبد السكرى المستغارين ) . 


/01 5 
؛ من أبريل ١1519‏ 
ثقابة : دعوى يطلب حلبا ؛ نقض » طعن بطلانه » 
عدم غرئة . 
الميدأ القانوق : 
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطءون 
عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى يطلب 
حل الثقابة الطاعنة » وأن المطعون عليبا 
الثانية ( نقابة أخرى ) قد ندخلت فى مرحلة 
الادتئئاف خصما مثضما إلى المطءون عليه 
الأول فى طلباته, وقضى الى المطعون فيه 
حل الثقابة الطاءنة » فإن موضوع انز اع 
على هذه اأصورة ومداره ه حل تقابة » 
يكون غير قابل للتجرئة »'وينبنى على ذلك 
أن بطلان الطمن بالنسبة للمطوون عليماالنانية 
يستتبسع بطلانهبالفسية للاطعون عليهالأول , 


( القضية رقم ١01‏ سنة 8 ؟ ق بالحيئة السابقة ) , 
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ه من أبريل وا 
اح وكلة : ضمنية ؛ ليابة فى التوقبع على إقرار 
بالتخالص عن الدائن ؛ محكية الوضوع . 
-3- النزام : مصادره » وفاء به غ تخالس » 


وكالة » فضالة . 


مس دفاع : دعوى . إجراءات نظرها » مو 
عبارات من أوراق المرائمات أو الذكرات تضمنت 
دناعاً عن الهم ؟ عام , أتعاب . 


المادىء القانونية : 
لآ متى كان الحم المطعون فيه فد لفى 
فى حدود سلطتهالتقدير ةو جود صفة الدو فقع 


> العدد الخامس - السنة الثالثة والأربسون 


على إفرار التخالص ف الثيابة عن المطعون 
عليه ( الدائن )؛ وكانت الوكلة الضمنية اتى 
أدعى الطاعن ( المدين) أمام محكمة أولدرجة 
قيأمما هى صورةمنصور النيابة : فإن الحم 
بنفيه وجود النيابة ف الإفرار بالتخالص 
بكر ن قد ننى قيام تلك الوكلة » و بالتالى فلا 
يكن محاجة المطعون عليه بالإفرار سالف 
لذ 
؟ - إذا كان صحيحاً أن فض الدائن 
قبمة الشيك الذى تسليه آخر من المدين بعد 
إقراداً منههذ! الوفاء » ححيث يصبيم هذا الخير 
فى هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضولياً . 
على ما تقفضى به المادة ممم من القانون المدق 
ومذكرته التفسيرية » إلا أن هذه الوكالة 
مقصورة على الوفاء الذى أقره الدائن , فلا 
تتعداه إلى ما يكون هذا الخير قد أقر به 
فىورقة أخرى غير اليك » من أن المبلغ 
الموفى به هوكل الباق المسستحق للدائن . لآن 
هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستاومات 
الوفاء بالمبلغ الموفى به » بلهو إقرار بواقعة 
قأنونية مستقلة عنالوفاء »ولا يمن اعتبار 
الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد عل مها وقت 
إقرارهذلك الوفاء .م لايمكن اعتبار الأقرار 
بالتخالص من الغير عملا من أعمالالفضولى » 
إذلا يتوافر فيه ما يشترط "وآفره فى عمل 
الفضولى الذى يازم به رب العمل » وهو أن 
يكون هذا العمل ضرودياً بالنسية ارب 


العمل . 


م امي كانت الحكة فيا 56 


به من يحو بعض العبارات الواردة مذ كرات 
الطاعن لما رأته فيها من خ روج على الأداب» 
قد استعمات حقاً خوله القانون لها فى.المادة 
1( من قانون المرافعات » فليس للطاءن 
بعد ذلك أنيعيب عليها استعال هذه الرخصة 
ولو تضمنت هذه العيارات دفاعاً له . 


لكر 

٠٠ «‏ وحيث إن 
الؤرخ فى » ناوشر سنة أهوؤ س القدمة 
صورته الرسمية علف الطعن والذى يصفه الطاعن 
أنه اتفاق مكتوب على تقدير الأتماب » أنه 


٠٠‏ ين من الإيصال 


يتضمن استلام لوقع عليه من الطاعن ويابة عن - 
الطعون عليه شكا عباخ ماثة جنيه » على أنه باقى 
الأتعاب فى قضية الباخرة أمام مجلس الدولة.. ونا 
كان المطعون عليه قد أنكر صفة الموقع على هذا 
الإيصال فى التوقّع نيابة عنه » وفى التقرير. 
بالتخالص عن الأتعاب » وقد ننى الحسيم المطمون 
عليه هذه الصفة .. فإن هذا الإيسال لاتير 
اتفاقاً كتاباً بين الطاعن والحاى المطعون عليه 
على تقدير الأتعاب يكن محاجاة الأخير به » ومن 
ثم فإن الج المطعون فيه إِذ اعتير مجلس ثقابة 
الحامين عختصا بتقدير الأتعاب فى هذه الخالة , 
لايكون قد خالف القاثون .. والحسي المطمون 
فيه رد على ما ادعاه الطاعن من أن الموقع على 
الايصال كانت له صفة النيابة عن المطعون عليه 
بقوله : د حيث إنه فا يتعلق بالإيصال المؤرخ 
؟ نوشير سلة 95١‏ الموقع عليه من آلشر بالنيابة 
عن أنخاى تبلغ ٠‏ جنيه مدفوع عوجب شيك 
على بنك مصر » فإنه لادليل على أن لمن صدر 
منه هذ| الإيصال صفة الثيابة عن الحاتى فى الاقرار 
بان هذا المبلغ هو كل الباقى من الأتعاب فى 


قضاء محكة النقض الدنة اغه 


قضية الباخرة أمام مجلس الدولة الشار إلا فه , 
ولوكان هو وكيل مكتب الحا أقر إقرار الحانى 
بوصول هذا المباغ إله » فإنه لاينيض دليلا على 
أنه هو كل الباق من الأتعاب عن تلك القضية . 
ولا على أن من وقع على الإيصال على سييل 
النياة عندكانت له صفة النيابة عنه فى الإقرار بأن 
هذا البلغ هو كل الباق من تلاك الأتعاب ع . 


ومن ذلك سين أن الح المطمون فيه قد افى 
فى حدود سلطته التقديرية وجود صفة لامو قع على 
الإيصال فى النيابة عن المطعون عليه فى الإقرار 
بأن المبلغ المدقوع عوجب هذا الإيسال هو كل 
الياقى من الأتعاب ولا كانت الوكالة الضمنية الق 
ادعى الطاعن أمام ممكة لأوضوع قيامها هى 


صورة من صور الناية فإن الح الثفية وحود 


النيابة فى الإقرار بالتخالص يكون قد ننى قيام 


تلاك الوكالة فيه » 


أما التحدى بأن الوقع على الإيصال يعتير 
وكيلا عن الطعون عليه فى الإقرار بالتخالس 
بالتطيق لنص المادة سس من القاثون الدنى الى 
تقضى بأنه إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن 
أو نائبه » فإن ذمة الدين تبرأ إذا أقر الدائن هذا 
الوفاء . هذا التحدى مردود بأنه إذا كان ححا 
أن فبض المطعون عليه قيمة الشيك من البنك 
يعتبر إقراراً منه للوفاء الحاصل من الطاءن إلى 
الشخص الذى استلم مله الشيك ووقع على 
الايصال » فيصبح هذا الغير وكيلا بعد أن بدأ 
فضولياء على ما تقضى به امادة «عم من القانون 
المدقى ومذكرتها التفسيريةء إلا أن هذه الوكلة 
مقصورة على الوفاء الذى أقره المطعون عليه 
فلا تتمداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به فى ورقة 
أخرى غير الشيك » من أن البلغ إلوفى به هو كل 


الباقى من الأتعاب , لأن الاقرار بذلك وهو إنرار 
بالتخاالص عن الأنعاب ليس من مستلزمات الوفاء 
بالملغ الموفى به ولا هو أثر حتمى له حق يعتبر 
إنرار المطعون عليه لاوفاء إقرار منه أيضاً لمذا 
التخالص » بل إن الاقرار بالتخالص الصادر من 
ذلك الغير” هو إقرار بواقعة قائوئية مستقلة عن 
الوفاء لاعكن أن يعتبر المطعون عليه مقر لها إلا 
إذا كان قد قام بها وقت أن أقر الوفاء 2 وهو 
الأمر الذى مم يقدم الطاعن الدليل عليه أمام ممكة 
الوطوع » والذى نقاه الم المطعون فه طمناً 
فى أسبابه . : 

ثم إنه غير صحيح فى القانون . . أن وكيل 
مكتب المطعون عليه يعتبر فضوليا فى إقراره 
بالتخالص عن هذا الأخير » عا يقتضى تطبيق 
أحكام الفضالة اللتى وجب فى هذه الخالة أن لعزم 
المطعون عليه مهذا الاقرار .. ؛ الاقرار عن 
المطعون عليه بالتخالص عن المطعون عليه لابتوافر 
فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى الذى يلبزم 
به رب العمل » من أن يكون هذا العمل عاجلا 
ضروريا بالنسبةلرب العمل . . 

« وحيث إن الطاعن ينعى . . وقوع بطلان 
فى الحسيم , ذلك أن المحسكنة أمرت بمحو بعض 
دفاعه مع أنه لازم لدقع الدعرى , وقائم على 
وقائع صبحة ومعترف بها . . إن المادة ؟4 من 
قانون اللحاءاة يه لسنة غ194 » تنص .على أن 
براعى فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة 
الموكل والمهد الذى بذله المحاتى » وقد طلب 
المطمون عليه إضافة ركن رابع هو قدر المحالى 
ومكائته فى الوسط القضائى إلى الأركان الثلائة 
التق نصت عليها المادة ؛ ودلل المطعون عليه على 
عاو قدره فى المحاماة عارآه مؤدياً إلى إثبات 


ثم العدد أمكاسن ل السنة أثالثة والاريعون 


ذلك ,2 وقد جارته عمكمة أول درجة فى الأهذ 
تدر المحائى فى الاعتبار عند تقدير الأتعاب » 
وأخذت على الطاعن أنه لم يدفع هذا الركن بأى 
دقاع , فاضطر الطاعن فى الاستشاف إلى أن رفع 
الدعوى فى هذا الخصوص وطلب أن تدخل 
اللحكة فى الاعتبار أيضآ علاقة الموكل بالمحانى 
والظروف اق أحاطت بالوكالة » وقال في مدبيل 
تأيد دقاعه إن المطعون عليه كان أستاذه فى كلية 
التجارة ء وأنه إذاكاات تز كته لنفسه لامجاوز 
نطاق التذكية فى ذائيا فإنه لاشأن له مها أما إذا 
كان الطعون عليه يثر جها عبلغ من المال يطلب 
إأزامه به فإنه مضطر إلى تفتيدها » وقفى سبيل 
هذا التفنيد تقدم بو قائم ةو طلب إثباتها كل 
الطرق لأنها لازمة لتفنيد ما اعتمدت عله عيكرة 
أولدرحة » وذ كرت أنه عجز عن دقمه , لكن 
الطعون عليه 'طلبٍ عمو العبارات التى يغ بها 
هذا الدفاع » باعتبار أن هذه العبارات جارحة ,» 
وطالب بالنعويض عنها وقد أقرتته المحكمة على 
هذا الحو » الذى شمل مور دفاع الطاعن فى 
ركن من أركان الدعوى أقرت محكنة أول درجة 
إنه لازم للفصل فيهاء ولم تقل ممكمة الاستئئاف 
إنه غير لازم ومن .ثم فإن أمرها بحو هذه 
العمارة ينطوى على حرمانه من دفاعه » ويعتير 
إخلالا محقه فى هذا الدقاع كا بيبطل 5 
الطعون فه . 

« وحيث إن هذا النعى مردود أن المحكرة 
فها أمرت به من عمو العبارات الواردة فى يعض 
كنات الطاعن للمارآته فى حدود سلطتها 
التقديرية من أنها جارحة سمه , قد استعملت 
حقآ شوله للها القاثون في المادة ١١‏ من قانون 
المرافمات » فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب علمها 


استعمال هذه الرخصة ولو تضمنت ثلاك 
دفاعاً له , 


العيارات 


« وحيث إن الطاعن ينعى ٠.‏ على امسج 
الطعون فيه القصور فى التسبيب ٠‏ ذلك أنه تقدم 
أمام محكرة الاستئناف لأول مرة بدفاع جوهرى 
بتضمن مسائل هامة لازمة للبحث عند تقدر 
الأتعاب ولكن المسكمة لم تعن ببحئها واكتفت 
فى الرد عليها بعبارة مبيمة وعامة» وه أنها نت 


تعدبرها على السائل الخديرة بالاعتبار دون أن 


تبين هذه المسائل ء وأحالت فى عبارة غامضة على 
أسباب الحم الابتدائى » مع أن هذه الوجوه 
الجديدة من الدفاع لم تعرض على محكمة أول 
درجةء ء ويقول الطاعن فى بان أوجه دفاعه هذه 
إن منها ما يتعلق بأهمية “الدعوى الى باثيرها 
المطعو ن عليه عنه فقد قال إن نقطة اللؤاع قسها 
كانت بسيطة إذ (انخصر هذا الززاع فى معرفة هل 
الباخرة حديد خردة أو أءا صالة للملاحة وقال 
إن طلب وقف اتنفيذ الذى قدمه المطعون عنده 
إلى مجلس الدولة لميكن فى صالحه وأن طلب 
التفسير الدى قدرت المحكمة الابتدائية الطاعن 
أتعاباً عنه لم يكن له محل , كا قال فيا مختص 
بكرونة هو وهى عنصر من عناصر تقدير الأتعاب 
أنه لاعلك إلا ثلث الباخسرة ال كانت موضوع 
القضايا التى رفعها له المطعون عليه أمام مجلس 
الدولة » وأن هذه الباخرة يبعت بلغ ٠.‏ وما؟ 
جنيه على خلاف مازعمه الطعون عليه أمام حكمة 
أول درجة وما جارته هذه المحسكمة من ع أنه باعها 
عبلغ حمسين ألف - جليه ومن 0 مملكها 
جمبعها » وجميع هذه المسائل لم تعن محكمة 
الاستثناف يبحتها م أنها لم تسر فى حكدها بكلمة 
واحدة إلى ما أثاره الطاعن ن من وجوب مراعاة 


قضاء كة التقض الدنية ع 


العلاقة بين الموكل والحاى عند تقدير الأتعاب » 
ومن وجوب الاعتداد بالجيد الذى بذله الحاى 
دون النظر إلى شخصه ع . 


« وحيث إن هذا التعى مردود بأن الحم 
المطمون فية بعد أن بين الموج الذى ته ممكمة 
أول درحة فى تقسم الدعاوى التى باثيرها الحاى 
المطعون عليه وتقدر أتعاب له عن كل قضية على 
حدة قال الح 
ترى أن تقدير أتعاب السيد المجاتى عن الأعمال 
القى قام مها فى هذه المواضع جميعها لايتوقف على 
وحدة القضايا أو تعددها بالذات » ولاعلى تقسم 
تلك الأعمال إلى أقسام على أى وجه ؛ وإنما 
ترقت على تعيان مقدار ما ستحقه عن هذه 
الأعمال جميعها من أتعاب اللهاماة قبل الستأئف 
الأملى ( الطاعن') مع مراعاة مدى الجهد الذى 
بذله فبيا وأهميته وسائر الاعتبارات الجديدة 
بالتعويل عايبها فى هذا التفدير . 
أسباب |1 : 
ابت من أوراق الدعوى ما يكنى لادلالة على أن 
المحالى قام نيابة عن المستأنف الأصلى بهذه 
الأعمال وهى من صميم لام وما ببرر 
تقدبر الأنعاب الى است<قها حضضيرة الحاتى قبل 
المستأنف الأصلى عن هذه الأعمال حميءها بالمقدار 
الذى انتبى ذلك الحم إلى تقديره » عراعاة 
الاعتبارات كافة الجدرة العرون عليها فى هذا 
الشأن غ . 


: « وحيث إن هله المحكمة 


وقد تضمنث 


الستائف وهى موؤددة عا هو 


.وا 55 الى الابتدائ الذى أحال إله 
الحم المطعونعليه في هذا الخصوص» وقدئعرض فى 
إسهاب لءناصر التقدير كافةءوردعلى ماقررهالطاعن 
بشأنثروته بقوله : «ومن ناحية ثروة الوكلفليس 
فى الأوراق ماعكن معه حصير ثروة السيد. . 


وتقديرها ومع ذلك فإن بيعه البساخرة يمبلغ 
٠٠همرا‏ حنيه ها ورد عقد دعها مدل بذّاته على 
مقدار ثرائه » ولأ .ةدح فى ذلك قوله إنه شريك 
يحق الثلث فى هذه السفينة » وذلك لأن هذا البيع 
صدرمئه باعتياره المالاك الوحيد لاسفيئة الذكورة » 
ولا مكن اعتبار ثروته فقط عقدار هذا العن 
لأنها إحدى السفقات الى يقوم مها م . لماكان 
ذلك وكان الطاعن لم ينع على محكمة اأوضوع 
مخالفتها للثابت فى عقد بع السفينة فبا استخلصته 
منه وكأن الحم المطعون فيه قد أ م على أسباب 
تك لله وتضمن هو والحسم الاتداثى الذى 
أحال إليهالرد على أوجدالدفاع الجوهرية الى أثارها 
الطاعن أمام محكمة الموضوع وكانت المحكنة غير 
مازية بتتبسع الخصوم فى جميع مناحى دفاعهم 
وبالرد على كل تفصيلات هذا الدفاع مادام حكمها 
قد أقم على أسباب سائغة تكنى + لا كان 
ذلك فإن هذا النعى يكون أيضاً على غير أساس . 

و وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 6 . 

( القضية ركم ٠4؟‏ سنة 5؟ ف رئاسة وعضوية 
السيادة الأساتذة عمد متول عتم وتمد زعفراق سالم 


وود توفيق اسماعيل وأعد شمس الاين ولد 


عبد اللط عفب عردى الستشارتن 5 


ل 
ومن أبريل 3717| 
| ح نقض؛ طمن » إجراءأته , نطافةءتعييبالمتم ٠‏ 
الطعون فيه بعيب موجه لحسم آخر ليس محل طعن , 
ب سس رى : نرعة عامة » صفة العمومية » مناطها » 


مسق ؟ شفعة ' 

الميادىه القانونية : 

١‏ - نطاق الطعن بطر بق النقض لا بسع 
لغير الحم الذى يطعن فيه ,ولس قُْ باب 


33 العدد الحامس - السنة الثالثة والأربمون 


النقض نص عائل المادة 4.4 من قانون 
المرافعات التى نقضى بأن استئناف الحم 
الصادر فى مو ضوع الدعوى ,2 إستتبسع حتما 
استثئاف جميسع الاحكام اليسيق صدورها 
مالم نكن قد فبلت صراحة » ومن ثم فلا 
يقبل من الطاعن تعيب الك المطعون فيه » 
بعيب موجه إلى - آخر ' يطعن فيه . 

؟ س يعد د ترعةعامة  »‏ طبقاً لليادة ١‏ 
من القانون 58 لسئنة *م ١‏ كل مجرى معد 
للرى تكون اادولة قائمة بنفقات صيانته يوم 
العمل بهذا القانون»و ,كر نمدرجافى سجلات 
وزارة الاشغال أو فروعها . 1 

ومن *م فإذا كان الم المطعون فيه 
وهو بصدد تقرير ما إذا كانت المسق الى 
تروى منها الآرض المشفوع فيها وتلك 
المماوكة الشفيع : عامة أو خاصة لم يعمل 
المعيار الذى حدده القانون فى هذا الشأن , 
وأضى صفة ٠‏ العمومية » استناداً إلى 
مااستخلصه الخبير المنتدب'ف الدعوى و إلى 
شبادة إدارية موقعا عليبا من رجالالإدارة : 
وكلاعما غير مؤسس على مارسمه القاون من 
قراعد وأجب أتباعها » فإنه يكون قد خخالئف 
الفانون بما يستوجب نقضه . 


( الطعن رقم 84" سنة 55 ق باليئة السابقة ) , 


الر 7 
امن أبريل 14 


دعوى : وقف السير فها. وقف اتفاق . ضرية ؛ 
استثنافت . 


الميدأ القانوى : 

تقضى المادة الرابعة من القانون .4 
سنة .وول ء الخاص #واز إعادة النظر ٠‏ 
فى جميمع المنازعات القاكمة ين الممولين 
ومصلحة اضرائب أمام انما كم حتى 
ةا أن توقف هذه المنازعات 
بمجرد إخطار مصلحة الضرائب بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلو صول » قل كتاب 
احكة المنظورة أمامها بعرض ال موضوع 
على لجان إعادة النظر ؛ ويكون ألوقفء, 
وفقا للمادة الخامسة من القانون المذ كونء 
لمدة سنة تعود بعدها الدعوى بقوة القانون 
إلى الحالة النى كانت عليه قبل الوقف » مالم 
تطلب اللجنة مد هذا الميعاد قبل انتبائه , 
فعندكك عتد إلى ستة قينا أآخر ى. ومؤدى 
هذه النصو صأن ااوقف طبةاً للقانون .وى 
لسنة هذ له أحكاعه وشرائطه وأوضاعه 
الخاصة والمتميزة المقررة فى القانون » وهو 
يختلف فى مناطه و نطاقه عن أحكام الوقف 
الاثفاق المقرر فى المادة ىت قانون 
ار افعات . 

امار 

.٠. «‏ وحيث .. إنه سين من تصوص 
القانون 9٠‏ لسنة:عهم9؛ » أنه أجاز لاصاحة 


. الضرائب إعادة النظر فى حميمع النازعات القائمة 


بينها وبين الممولين والعروضة أمام الحا م حدق 
"١‏ درسمير سئة 19.65 طى أن تتولى إجراءات 
إعادة النظر لان تؤاف من ثلاثة من الوظفين 
الفنيين بالمصلحة » ويصدر بتشكيلها قرار من 


قضاء محكمة النقض ألدئية 6 


المدر العام » ونظراً لما تأخذه حالات إعادة النظر 
هذه من وقت » نصت الادة الراعة من القانون 
على أن توقف الدعوى عجرد إشْطار مصاحة 
الضرائب بكتاب موصى عليه مصدوب بل الوصول 
لقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها عرض الوضوع 
على لحان إعادة اانظر كم نصت المادة الخامسة 
على أن هذا الوقف إما كون لدة سئة تعود 
الدعوى بعدها وشّوة القانون: إلى الحالة الى 
كانت عليها قبل الوقف مالم تطلب الاجنة مد 
هذا ايعاد قبل انتهائه فعندئذ عتد ستة أشور 
أخرى وهو ما أفسحت عنه اذا كرة الإيضاحية 
لاقائون بقوطًا ١‏ وفى كل الأحوال إذا عضت سنة 
من تاررم وقف الدعوى دون أن تتلق المحكة 
إخطارا؟ بإنهاء النزاع أو بعدم الاتفاق على إعهائه 
فتعود الدعرى بشوة القانون إلى الخالة الى كانت 
عليمبا قبل الوقف وبحوز أن عد ميعاد السنة 
المنصوص عل هلدة ستة أشهر أخرى على أن كرون 
ذلك بناء على طلب الامنة وعلى أن بكون ذلك 
قبل انتهاء مدة السنة ع . 

ومؤدى هذه التصرص أن الوتف هناله 
أحكامه وشرائطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة 
القررة فى القانون » وهو محتلف فى مناطه وفى 
نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاق المقرر فى المادة 
؟9؟؟ من #انون المرافعات ؛ وإذكان ذلك وكان 
الثابت من بيانات الحم المطدون قنه أنه و بعد 
أن تداول نظر الاستثاف قال وكل المستأنف 
القضائى مجلسة ١؟‏ م نأبريل سنة ههو١‏ أنه قدم 
ضر صاح » وأنه يطلب ماف الدعوى لدة ستة 
أشمر لإعام الصلح » ووائقه الحاضر عن مصاحة 
الشرائب على الإيقاف فقضت المحكمة إإيتاف 
الدعوى لدة ستة أشهر الصا » مؤسسة قطاؤها 
بذلك عن ما أحازه المشمرع بالمادة ؟ة؟ من قانون 
المرافمات من وقف الدعوى بناء على اتفاق الخس.وم 


على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ستة أشور 
من تارم إقرار المحكمة لاتفاقهم . و ماحل 
معلئة في > من نوفير سنة م19 عجل الستانف 
نظر الاستئناف طلسة 1 من ينابر سنة 5م19 » 
وفيا بادر الحاضر عن مصاحة الضرائب بالدقع 
باعتمار المستأنفتاركا استشافه إعمالا لافقر الثانة 
م المادة سالفة الذ كر » . 

إدكان ذلك لامكون هناك وجهللقول بأنوقف 
الاستئناق وتعد .له إعا جاء في نطاق القانون ١٠.ود‏ 
أسنة غموا وتطبيقا لأحكامه » لا فى نطاق 
القواعد القررة فى قانون الرائمات وتطبيقا 
لأحكامه ؛ وبالتالى فإن المي امطعون فيه وقد 
قغى باعتار المستأنف تاركاً استئنافه لعدم 
تعسج يله خلال العانية الأيامالتاليةلانتهاء مدةالوقف » 
لايكونقدخالف القانونأو أخطاً فى تطبيقة 00 

( القضية رقم ٠١4‏ سئة 8؟ ق رئاسة وعضوبة 
السادة الأساتذة مد فؤاد حاير ثائب رئيس المكرة 


ورج إوساف وأحد زى عن وأحمد أد الشاي وعد 
عبد اليد السكرى للبتشارين ) . 


الكل 
١‏ من أبريل 7و١‏ 


دعوى : ضعرائب ؛ وقف السير فيها . مرانعات 
ملاتا ءوق كاسلنة 4هكحام:؛:؟اسثئاف. 


المبدأ اأقانوى : 
أسئد الشارع بالقائرن ١ؤه‏ سنة .هوا 
وجوه الخلاف ف المنازعات الضربية " 
إلى لجان إعادةالنظر ؛ ولكى برفع بد القضاء 
عنها حى يمف انها الاتفاق » وضع اوقف 
الدعاوى حك خاصاً بأن جعله لمدة سنة 


السُجدد لستةأشبر بإجراءاتوشروط معياة 5 
1 


4ه العدد الخامس - السنة الثالثة والأربعون 


من غير أن يكو نإذلك صلة - المادة بوم 
من قانؤق المراففات > :1 اتهى الينادان 
الملقررانالوقف ء ولمتكناللجانقد أجورت 
على القضايا اوعرضدعليها ؛ صدر القانون 
٠6‏ لسنة رهوكء وقضى بأن تستمرالقضايا 
الى أوقفت طبقا القانون ١٠و‏ سنة .هو( 
سالف الذكر موقرقة + والى استائفت 
سيرها تعود للإيقاف 5 
أما تلك الى أوقنت طيقا لللادة ؟وم 
مرافعات » فإن الشارع لم يعرض لما ء ومن 
ثم يانت محكومة بالنص الذى أوقفت فى ظله . 
فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطرفين 
م محتميا بأحكام القأنون ١٠و‏ لسنة وهوا 
فى ظلب الوقف لتغلف قروط و [ع زا ءاه 
فإن هذا الوتف لا يكون له ممند من ااقازون 
غير ما نصت عليه المادة +؟وم هرافمات , 
وبالتالى يكون الجراء الذى قررته الفقرة 
الثانية منها لازماً . 


( القضية رقم م؟؟ سنة 8م؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


5 
عن أبريل ١459‏ 1 


ضمريية : أرباج جارية وصناعية » وعاؤها » تقدير 


المبدأ الفانوق.: 

تغيير الكيان القانوق للمنشأة منمشأة 
فردية إلى شركة تضامن » من شأنه اعتيار 
نشاط المنشأة الفردية منتهياً » ولو كان من 
نوع نشاط الشركة الجديدة . فإذاكان الم 


المطعون فيه قد قضى بقياس أرباح شركة 
التضامن على أر 4 المنشأة الفردية استناداً 
إلى وحدة النشاط ف المنشأ تبن » فإنه يكون 
قد أخطأ تطبيق القانون . 

ونتخذ الأرباح المقدرة عن سنة ١941‏ 
بالنسية للسمولين الخاضعين لربط الضربية 
بطريق التقدير أساً لربط الضريبة علييم عن 
السنوات من 109 - عهونء وذللك وفقاً 
لليادة الآولى منالقانون بازه لسئة .وهو( ؛ 
فإذالم .يكن للممول نشاط مافى سنة ١44!‏ 
أو كان قد بدأ عمله واستأنفه خلال هذه 
المنئة , اتخذ أساساً لربط الضريية الأدباح 
المقدرة عن أولسنة لاحةة بدأ فيها الممول 
نشاطه أو استأنفه . 


مويو 

«.. وحيث إن .. المنثأة التق قدرت 
أرباحها كانت منشأة فردية بدأت نشاطها من 
سنة ١4‏ باسم المطعون عليه شخصيا اغاية 
> مارش سئة 8م19 , ثم أصبحت شركةٌ :ضادن 
مكونة منه ومن شريكين آخرين ابتداء من 
بامارس سنة 1١9.0‏ حتى 7؟ يونية سنة موا 
ثم عدلت هذه الشي ركد بإخراج أحد ااشمركاء منها 
وإدخال شريكة جديدة فبها من جرم بوشة اسنة 
989ل ؛ وبقيت الشركة على هذه الخال إلى نهاية 
سئة غم ١9‏ . ولاكان تخبير النشأة من فردية 
إلى شركة تضامن من شأنه اعتبار نشاط النشأة 
الفردية منتهياً » وأن ششيركة التضامن بدأت 
نشاطيا ببدء تسكوينها فى* مارس سنة 186 ء. 
ولاكن دن هذا النظر أن يكون نشاط النشأة 


الجديدة من نوع نشاظ المنعأة السابقة . لماكان 


قضاء محكة النقض المدنية /6 


ذلك وكانت المادة الأولى من القانون /اهره لسئة 
قد نصت على أنه إستمر العمل بأحكام 
المادة الأولى من الرسوم بقانون 52٠‏ لسنة 
*ةة! الشار إليه » وذلك بالنسبة لاسنوات من 
سنة 9م9١‏ إلى 4ه ١9‏ ؛ فتنخذ الأرباح القدرة 
عن سنة 19417 بالنسية إلى اللمولين الخاضمين 
ربط ااضريبة بطريق التقسدير أساساً تربط 
الضريبة علمم عن كل ااستوات اذ كورة . فإذا 
ليكن للممول نشاط ما فى سنة باع ة؟ أو كان قد 
بدأ عمله أو استأنفه خلال هذه السئة امحل أساساً 
لر بط ضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة 
بدأ فا الممول نشاطة أو استأنفه » ٠‏ فإن | 
المطعون فيه إذ قضى بقياس أر باح شمركة التضامن 
على أرباح اانشأة الفردية استنادا إلى أنه لم محصل 
تغبير فى جوهر ذشاط المنشأتين » يكون قد أخطأ 
تطبيق ااقاثون ولتعين نمضه » . 


( القضية رقم 45" سئة 8؟ ق بالحيئة السابقة ). 


ا 
؟ من أبريل ١177‏ 


لي : حجيته ء قوة الأمر القذى ؟ دعوى ؟ اثبات , 


٠ بالقرائن‎ 

المبدأ القانوق : 

متى أصبم الك اتهائيأ فقد حاذ قوة 
الام المقضىء بحيث ينع الخصوم ف الدعوى 
الت صصدر فيا منالعودة إلى المناقشة فى المسألة 
التى فصل فيبا بأى دعوى تالية بثار فيبا هذا 


النزاع , ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق 


إثارتها فى الدعوى الأول أو أثيرت عم 


يبحثها الحم الصادز فيهأ 8 


ولا دول الم حجية لاص المقضى 
فيا جاوز المسالة المقضى فيبا 2 ولا على غير 
السادة الأساتذة تمد هتولى عتلى وعباس حامى سلطان » 
وود توفيق اسماعيل و أحند شس الدين وخمد 


عيداالطيف عرسي ااستشارين ( 5 


01 
ايفن أريل 103 


تنفيذ عقارى : تنبيه نز عالمللكية , بياناته ؛ بطلان 


المدأالقانوق, - 

تنص المادة ٠‏ اا من قانون المرافعات 
على أنه بحب أن تشتمل ورقة تلبيه نزع 
ملكية العقار على بيان نوع الء.ند التنفيذى 
وتارخ إعلانه » فإنلم يكن قد أعلن وجب 
إعلانه مع إعلان التنبيه و إذا لوتشمل ورقة 
التفبيه على تلك البيانات كانت باطلة . ومن 
ثم فإذا خلت ؤرقة تفييه نوع الملكية من 
بيان تاريخ إعلان اسند التنفيذى » وكان 
هذا السسزد لم يعن مع إعلان التلبيه ٠‏ فإن 
تلك الورقة تكرن باطلة- عملا بنص المادتين 
؟ مرافعات . ولا ل للبحث 
فى هذا الشأن عن غرض الششارع من تضمين 
ورقة التنبيه هذا البيان ؛ ولا البحك فيا إذا 
كان لص قد أضين يعون نن جراء إغفال 
البيان المذكور ء مادام أن القانون قد نص 
على و جوبه .ورتب البطلانجراءعل إغفاله . 
ولا فى عن ذلك ع المدين بتار خخ إعلان 


وه العدد الخامس - السنة الثالثة والأربعون 


السند التنفيذى إليه عنطر بق آخر غيرورقة 
التننيه » إذ يحب أن تشتمل هذه الورقة 
على البيارن الذى أوجيه القانون وإلا 
كانت باطلة . ٠‏ 


2 الففية رقم ؟ دع سنة 45 ق باهية السابقة ) . 


م 
؟ من اويل 0 


ح تقض : علمن , خصوم فيه ؛ حم , طعن 


ن. الناظر بصفة كونه خا سا 
3 بالكعابة 0 مالم أدى . عكة 


فيه 3 وقف 1 938 
ب ل إثئات 
ألو صو 2 . 
: 1 عين حاسعة 5 أثر ها © أسبيته ؛ 
رص ع( أهليته لأداثها 5 
: عين حاسمة , أحوالتوجهباء 
استئناف . نظره 


هم )و همه لمات 
إقرار قضات , <جيته . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - الا يقبل الطعن إلا من كان طرناً 
فى الخصومة. الى صدر فهأ الحم المطمون 
فيه وبصفته الى كأن شمنا: ا . فإذا كأنت 
الطاعنة لم تخادم ف الدعوى بصفتاالشخصية , 
كا أن صفتها كناظرة وقف قد زالت 
بالقانون 1٠١‏ لسنة :10 الذئ أضئ عليها 


صفة الخراسة على الوقف ؛ وكان الحكم' 


المطع ون فيهقدصدر عليها .وذ هالصفة الأاخيرة » 
قاله- ل يقدل منيا لقنن .رس وين اللتشطية 
. أو بصفم-ا ناظرة وقف , و الطعن 
مقبقى م منها بصفتها حار 5 على الو قف 


؟ - تقدير المانع الأدن من المصول 


على دليل كتانى بالحق المتنازع فيه » من 
المسائل التى تستقل بها عمكمة الموضوع بغير 
معقب » متى كان ذلك مينياً على أسباب 
سائنة , 

سب حبجة لعن الجاسمة مقصورةعلى من 
وجهها ومن وجهت إليه ؛ ولا يتعدى أثر ها 
إلى غيرهما من الخصوم ؟ وينبنى على ذلك 
أنه إذا شاب اليين الموجهة إلى أحدالخصوم 
بطلان» فلا عتد أثر هذا الإطلان إلى غيره 
من وجهت إليه مين صديدة كا أنه ليس 
اخير من وجهت الدين الحاسمة إليه أن ينازع 
فيبا أو يعترض عل توجيهها ؛ وكل ما للغير 

هر ألا يحاج بأثر هذه اللمين 8 

- لا جوز [إغمال أثى المين الحاسمة 
الى تلفي الراصى فخ ااقاضر + أن 
أداء البين الحاسمة عمل من أعمال التصرف 
التى لا جوز له مباشرتها ٠‏ 


ه - البين وسيلة إثبات فلا يوذ 


الالتجاء إليها إلا عند الإنكار ء فإذا أقر 


الخصم بالجلسة بتخالص مودثه ( الدائن ) 
عن الدين » وكان هذا الإفرار القضاق حجة 
عليه عنمقدان حدصته الميراثية دين مورثه 
المطالب به ؛ فإنهلا وز توجيه العينالياسمة 
إلى الخصم عن الواقعة التى أقر بياء والحكم 
المطمونفيه إذ أهدر هذا الإقزار أخذا بنتيجة 
المين ابي حلفم المطعون عليه على خلاف 
ما أقر به . يكو نقد خالف القانون مخروجه 
على قواعد الإثيات . 


قضاء حكمة النقض المدنة 


5- إذا 
تقل كلتها ف طلب تو جيه الهين الماسعة, 
وإنما تدبرتى خبيراًفى الدعوى 3 لو اعتير 
ذلك رفضاً ضنياً بطلب ترجيه الهين ؛ فإن 
ذلاك ا يمع من العسك به أمام كا 
الاستئناف عملا بالمادة 4٠١‏ مرافعات . 


( القضية رقم ؟؟ 4 سنة 55 ق بالميثة السابفة ) . 


1 
١‏ من أبريل 19| 
١‏ دوقن : دعاواه » عدم سواع الدعوى عند 


الانكار, ماهية الانكار 8 


ب - دعوى : وقف السير فيها ه مسألة أولية 2 
فصل فيها . 


المادىء القاثونية : 

١‏ - تنص المادة م١‏ من لانحةُ ترتدب 
نحا م الشرعية على أنه. « يمنع عندالإفكار 
سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أواستبداله 
أو الإدخال أو الإخراج وغر ذلك رن 
الشروط الى تشترط فيه » إلا إذا وجد 
بذللك | شههاد من عاك على ,د حاكم شرعى..». 
وقد قصد اأشارع من هذا النص » على مأ يبين 
من المذ كرة الإيضاحية للقائورع. 48 
سئة ١41‏ الخاص بأحكامالو قف أن بحدد 
الدليل الذى. يقبل قانوناً كسوغ لسماع 
الدعورى المخصوص عليبا فى تلك المادة, 
فقصره عند الإنكار على الإشهاد الرمى 
دون غيره من الآدلة ؛ ومن ثم فليس مؤدى 
هذهالمادة عر لانجا .م عن نر تلك الدعاوى 


كانت حكة أول درجة 1 


لحان 


عند الإنكار, مالم يقدم الإشهاد الشرعى » 
إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده 
الشمارع : 

والإنكار المنى باللادة نمز سالفة 
الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد » فإذا 
كان هناك نمت إقرار يحاج به الخصم املك 
ولو فى غيد الخصومة المرفوعة بالإنكار 
فإن الإنكار لا يعتد به . 

؟ ل مزاطالمكنوئفالسير ف الدعرى, 
طبقاً للمادة /1 من قانون نظام القضاء والمادة 
«وم مرافمات » عند إثارة أعيك الخصوم 
دفعاً كون الفصل فيه أمرآ لازماً لافصل 
فى الدعوى ؛ أن تكونهذه المسألة التى 
يثيرها ذلك الدفع خارجة عن اختصاص 
اممكمة المتعلق بالوظيفة أو بالاختصاص 
النوعى . فإذا كانت الحكة الابتداية ابى 
نظرت أمامبا الدعو ى تختص بالفصل 
ف المنازعة ى ماكية الاعيان المتناذع 
عليها باعتبارها مسألة أواية لازمة الفصل 
فى الدعوى ء فإن الحم المطعون فيه إذ أيد 
المكم الابتداق فى قضائه بوقف السير 
فى الدعوى لداع فى الملكية يكون قد 
خالف القانون . 


( القضية رقم 17ؤ سنة 5١‏ ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


لمكن 
8 من أبريل 18و 


عمل : عقده. آثاره ؛ عمال المقاول » ساواهم 
بعال صاحب العمل ل الحقوق 0 مسيكولية تضامنية 3 


6ظ العدد الخا.س - السنة الثالثة والأر بعون 


المبدأ القائوق : 
حولت المادة 6 من المرسوم بقانون 
اام لسنة ومولوء سواء فى نصها الأصلى 
أو بعد تعديلبا بالقانون و.م لسنة سعمقرو» 
العال الذين يستخدمهم من عهد إليوم 
صاحب العمل بيعض أعماله اللاصلية , الحق 
فى مطالبة هؤلاء الأخيرين بمساواتهم بعال 
صاحب العمل .ماو ضعت على صاحب العمل 
التراماً عسئوليته بالتضامن مع من عهد إليه 
القيام ببعض أعماله الاصلية قل الععال الذين 
يستخدمب هذا الاخير فى خصوص تلك 
المساو أة » وهذا اانص لا يتسع لإلرام 
صاحب العمل بتأبيت عمال المقاول . لآن 
ذلك بنطوى على إنشاء علافة عمل مباشرة 
بين عمال المقاول وصا حب العمل . 
( القضية رقم لاه سنة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عد فؤاد اير نانب رئيس الحكة , 


وترج الوسفب وأعد رَى عد وأعد أحد الشاى وجد 
عيد اليد السكر ى ااستشارين ) . 


1 
6 من اويل 14 


حمل : معاش ؛ استعقاقه فى حالة اأرض » إثيات 


الأرض . 


الميدأ القانرق : 

مىّ كان لدي 8 أورده الحم المطعمون 
فيه والمم المستأ نف بشأن لائحة المعاشات 
(الخاصة بموظن البنك الاهلى اليوناق) أن 
امو ظلف لسشعدق معاشاً 2 حالة لمر صن مي 


كانت مدة اشتراكه فى صندوق المعاشات قد 
بلغت عشر سئوات » وكان المرض هن شأنه 
أن يعجزه عن الاستمرار فى العمل ؛ ولم 
تشترط االانحة لاستحقاق الموظف المعاش 
فى هذه الحالة أن يكون فصله قد ثم يسبب 
قيأم حالة المأرض به فإن «وؤدى ذلك أنه 
لامنع استحقاق الموظف لللعاش , متى 
توافر هذان الشرطان » أن يكون قد فصل 
لسبب آخر . لماكآن ذاكوكان الحو المطعو نْ 
فيه قد أستدل على مرض المطعون عليه 
وعجزه عن الاستمر ار فى عمله بأدلة سائغة 
مستمدة من الشبادات الطبية المقدمة , 
ولو كانت لاحقة لاتباء علاقة العمل . فإنه 
لا يكون قد خالف القانون . 

( القضية رقم 4م سنة م7 فق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مخود عياد نائب رئيس الحككة » 


وفؤاد جاءر انب رايس اكة وفرجح ببوسف وأمد 
زى غد, وأحد أحد القاى الستقارن ) . 


لكل 
١6‏ من أبريل ككل 
اع اعلان : أوراقاغضترين » إعلان فى مواجية 
النهابة : عكقة الموضوع ء تقدير كفاية التحريات عن 
موطن الشخس ااراد إعلائه . 


قا ست أوراق الحضرين . سكليف بالحضور 0 


اسعنافت «رفوع بعر يضة 4 ورقة إعلازه 03 بطلان 3 
نظام عام 


المباذىءه القأنونية ٠‏ 

١‏ - تقدير كنا ِهُ التحروات عن هوطن 
المراد إعلانه » قبل إعلانه فى مواجهة 
النيابة ؛ او عدم كفايتها أض تقديرى لكر 


قضاء محكمة الثقضى الدنية أؤة 


الأوضوع ؛ ويرجع لظروف كل واقعة 
على <دتها . فتى كان الك المطعون فيه قد 
استدل من الأوراق عل عدم كقاية هزه 
لتحريات ورتب على ذلك بألان الإعلان 
فى مواجمة النيابة فإنه لا يكون هناك حل 
لتعيِب الحم فى هذا الخصوص. 

؟ ‏ إعلان الاستشاف المقرر بالمادة 
2 ا قانون الأرافدات ,لا يعد 
تكفا والحضور ما بجرى عايه ل المادة 
٠‏ مرافعات النى تقضى بأن بطلان أوراق 
التكليف بالحضو ر الثافى مع 
فى الإعلان أو فى بيان المحسكمة أو تاريم 
الجاسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضود 


كمنا 


بزول #ضور المعان ليه . 
والادة ؟.؛ع مكرر مرافعات ترجب 

على المستأنف ان يعلن استئيافه إلى جمييع 
الخصوم الذين وجه [ايهم فى الثلائين يومأ 
التالية لتقديم عر يضة الاستئناف وإلا كان 
الاستئئاف باطلا وحكمت الكمة من تلقاء 
نفسمأ بطلا . 

( القضية رقم ه؛١‏ سلةم؟ قرئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة عد فؤاد جابر نائب رئيس المحكة 
وفرج إوسف وأعد رى د وأد أجد الشاى وممد 
عبد اليد السكر ى الستشارين ) . 


ل لخن 
18 من أبرييل ١571+‏ 


طلاق : لاضرر » شرطه, محكنة المرضوع ؛ أحوال 


٠. شخصية‎ 


الميدأ القانوق : 
اشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت 
الذرر ما لا يستطاع معة ذو آم العشرة » . 
وعجز القاضى عن الإصلاح بين رو جين : 
وإذا كان بين من الحم وعضر الجلسة أن 
الكة ناقثنت الطرفين وعجزت عن 
الإصلاح بوهم 5 وأصرت ألروجة ع طلب 
التطليق ؛ وثيبت لإدى المحكنة إخرار الروج 
بزوجتهإضر ارا لاستطاع معددو أمالعشرة » 
واستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل 
بتقديره قاضى الموضوع ٠‏ فإنه لا كرون قد 
خالف القانون . 
( الفضية رقي8؟ سئة ؤاق « أحوال شخصية » 


بالميئة السابقة ) . 


"1١ 
11517 من أبريل‎ 9 
. موظفون : موظف داثم , .قت » مناطالتفرقة‎ 


سن التقاعد . 

المبدأ القانوق : ٠‏ 

المستفاد من المقالة بسن تسرووص المو أد 
السك من القانون ه لسنة و٠ور»‏ 
أنه لا تلاذم بين استحقاق الموظفين 
والمستخدمين للمعاش والسن الى عالون 
فيبا إلى المعاش أو يرفتون من الخدمة متى 
بلغوها 2 وأن الموظفين والمستخدمين الذين 
تعلييم المادة ١14‏ م أولتك المعينون 
على وظائف دائمة فى مبزانية الدولة سواء 
كان بجرى على رواتبهم حم الاستقطاع 
للبعاش أوكانوا! معيئان بعقّود أىغير مثبتين. 


اوه العدد الخامس - السنة الثالئة والأربعون 


ومايؤكدهذا النظر أن الشارع أصدرالقآنون 
4١‏ سئة م00وز الذى جاء كاشفاً عن مراده 
.من المادة ١/14‏ حين نص مادته الأول 
على أن يبق فى خدمة الحكومة الموظفون 
الأؤقتون الشاغلون لو ظائف داعة الذين تزيد 
سلهم فىوا وليه سئة عهووو على التاسعة 
والاسين , على أن يفصلوا بعد مضى سئة 
من هذا الثار 2 أو عند بلوغهم سن الخامسة 
والستين فى أى التارئضين أقرب . 

وقد أفصح الشارع عن ال حكنة فى هذا 
القانون فى مذ كرته الإيضاحية الى جاء مها 
أن المرظفين غير المثبتين المعينين بعقود 
عللر بط وظائفداءة فالميزائية لابعتبرون 
من الموظفين المؤقتين فىحك المقرة الأخيرة 
من المادة ١4‏ من القانون ه سنة و.ولء 
ومن ثم ييتقاعدون فى سن ااستين . وإذا كان 
الثابت من الأوراق أن المطعون عليه من 
الموظفين الشاغلين لوظيفة دائمة وقد جاوز 
الستين فى أغسطس مئة «هو ء فإن القرار 
الصادر بفصله من وظيفته اعتباراً من 
5 لا يكون عخالفاً للقانون . 


الصاو 

«.. وحيث إن الطاعنة تنعى على الله 
المطعون فيه ععالفته للقانو نْ والخطأ فى تأو 55 
الفقرة الأخيرة من الادة ع١‏ من قانون ااعاشات 
ر قم ه 1 .وا بقضائه للمطمؤن عليه 
بالتعويض تأسيسا على أنه وإن كان شاغلا لوظيفة 
دائمة » إلا أنه ليس من الموظفين الثبتين الدين 
يحرئ على راتبهم حجس الاستقطاع للمعاش 


اانصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رتم 
بم سنة 1959 ء ومن ثم قلا رصح فصله من 
وظيفته قبل باوغه سن الخامسة والستين طب 
للفقرة الأخيرة من المادة ١4‏ من الا ون ه سنة 
بوءية؟ ء ووحه الطلأ فى ذلك أن الحسم اعتير 
الىتخدمين المؤقتين الشار إأمهم فى هذه الفقرة 
م الذبن لاحق لم فى الماش فى حين أن 
المستخدءين الذرين تعنيهم الفقرة المذ كورة ثم الذيئن 
شنلون وظائف وقتية ء أما الموظفون 
وااستخدمون الذين يشغلون وظائف داعة 
فلا يعتير من الموظفين المؤقتين سواء جرى على 
راتبهم حم الاستقطاع أولم بحر » وبذلك تسكون 
إحالتهم إلى المعاش فى سن الستين - 

« وحيث إن النعى بهذا السبب صمح . 
ذلك أن الادة ع١‏ من الفانون ه سنة بهءهى 
الذى عين الطءون عليه فى ظله :مص فى فقرتها 
الأولى على أنه : 2 مق بلغ سن الموظفون 
والستخدمين الالكيين تين سنة » وجب إحالتهم 
إلى المعاش حا ع . وتنص فى ققرتها الأخيرة على 
أن : « يرفت المستخدمون المؤقنون والخدمة 
الخارجون عن هرئة العال متى بلنوا الخامسة 
والستيئن من مهم ) ١‏ بدا نصت اللادة الثانية من 
هذا القانون على أن « يستقطع حمسة فى 
اللاثة من ماهيات جميع الموظفين وللستخدمين 
اللكيين القيدين بصهة دائمة وأن ل+ؤلاء دون 
سوام الحق فى معباش عقتضى أحكام هذا 
القانون » . ونصت الادة الرابعة منه على عدم 
استقطاع القّسة فى الماثة المشار' إلمها من ماهيات 
الماك الوارد ذ كرهم فى الجدول حرف (١)الرفق‏ 
بالقانون وكذلك من ماهيات الموظفيينف 
والستخدمين المعينين عوجب عقد مخول لهم مزايا 
خصوصية فى صورة مكافاة والموظفين والمستخدمين. 


قضاء محكمة التقض المدنية 


يوك 


المعنين بصفة وقتة أو إلى أجل غير مسمى 
ولا يكون لهؤلاء جمعاً أى عق فى ااعاش . 

ولما كن المستفاد من ا2ابلة بين النصوص 
المتقدم ذكرها أن لاتلازم بين استحقاق الموظنين 
والستخدمين المعاش والسن ااتى محالون قبها إلى 
المعاش أو يرفتون من الخدمة مق باغوها . وأن 
الموظفين والستخدمين الدين تعنيهم النقرة الأولى 
من المادة ١4‏ من القانون المشار إليه ثم أولئك 
المعينون على وظائف دائمة فى ميزانية الدولة سواء 
كان رى على رو اتبهم حم الاستقطاع للمعاش 
أوكانوا معينين عقود أى غير مثدتين . 

ومما يؤكد هذا النظر أن الشارع أصدر 
القانون ماع لسنة سمو1 الذى جاء كاشفاً عن 
مراده من المادة غ١‏ سالفة الذكر » إذنص 
فى للادة الأولى منه على أن : وبق فى خدمة 
الحسكومة الموظفون الؤقتون الشاغلون لوظائف 
دائمة الذين تزيد سنهم فى ١9‏ من بولة سنة 
مره ة ؤ عن ااتاسعة وال#سين على أن يغصاوا بعد 
مغى سنة من هذا التاريع أو عند باوغبم سن 
الخامشة والستين فى أى التار مخض أقرب »6 . 

وقد أفصح الشارع عن الحكءة من إصدار 
هذا القاثون فى مذ كرته الإيضاحية التى جاء ها 
أن للوظفين غير المثيتين المعينين بعقود على ربط 
وظائف داتمة فى الميزائة لايعتبرون من الموظفين 
الؤقتين فى حم الفقرة الأخيرة من الادة ١4‏ من 
القانون ه لسنةو.وؤ » ومن ثم بتفاعدون فى 
سن الستين : وإذ كان تنفيذ ذلك بغير سايق إنذار 
لهؤلاء الموظفين فيه إهدار للاستقرار الذى هياوا 
مميشتهم عليه » فقد رؤى إمهالهم مدة لاتجاوز 
سئة لإحالنهم إلى المعاش . لما كان ذلك وكان 
الثادت فى أوراق الطءن أن المطمون عليه من 


للوظفين المؤقنين الشاغلين لوظيفة داتئمة وكان قد 
جاوز الستين قىأغ -طس سنة عمو » فإن 
القرار الصادر بنصله من وظفته اعتباراً من و١‏ 
يوليه سنة غ ه19 لايكون عذاافآ للقانون » ويكون 
الح المطعون فيه إذ قغى بمسئولية الطاعنة عن 
فصله من الوظفة قبل بلوغه سن الخامسة والستين 
قد جاء مخالفاً للقانون عا ستوجب نقضه . لما كان 
كل ذلك وكانت دعوى المطعون عليه صالحة الحم 
فى موضوعما فإنها لما سلف بيانه تسكون على غير 
أساس عن القائون ويتعين رفغما) . 

( القضية رقم 55؟ سنة 3؟ فى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حافظ سابق رئيس المكاة ويمد متولى 
عتلى وتمد زعفراتى سالم وتمودالقافى و#دعيد الأطيف 
مرسى المستشارين ) ٠‏ 


١ 
وا من أبريل وا‎ 


نقض : طعن ء إعلائه فى الوطن التار , 


المدأ القانوى : 

توجب المادة .مم من قازون المرافعات 
إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه 
الاصلىأو انختار المبينفىورقةإعلان الك , 
وا كانت مرحلة النفض تعتبر مستقلة 
فى إجراءاتها عن مرحلة دعوى الموضوع 
وكان إعلان الطعن قد هم فى مكتب عام 
باعتياره موطن مختارأ البطعون عليه مع أن 
إعلان الحم المطعرن فيه قد خلا من أتخاذ 
هذا المكتب موطناً مختاراً له فإن إعلان 
الطعن يكون مخالفاً للتقانون . 


من" العدد الخامس - السنة الثالثة والأرعون 


«.. وحيث إن المطعون عليه دفع بيطلان 
الطءنتأسيساً عي أن التقرير به أعلن إله فيمكتب 
الأستاذ . . باعتباره موطنا عتتاراً له؛ فى <ين 
أنه م يتخذ فى ورقة إعلان الج موطناً عختاراً 
له فى مر<لة النقض الى تعر مستقلة فى إجراءانها 
عن مرحلة دعوى الوضوع : 

و وحيث إن هذا الدفع سميح . ذلك أن 
المادة ١١‏ فقرة أولى من اشانون باه لسنة 6م ةا 
توجب على الطاعن إعلان الطعن إلى جميسع 
الخصوم الذبن وجه إإيهم مؤششراً عليه بقرار 
الإحالة فى الّسة عش يوماً الثالية لقرار الإحالة » 


وتوحب ألادة عم من قا ون المرافمات إعلان. 


الطعن لنفس القصم أو فى موطنه الأصلى أوا تار 
المين فى ورقة إعلان الك » لماكان ذلك وكانت 
مرحلة النقض ت#تبر مستقلة فى إجراءاتها عن 
مرحلة دعوى أاأو ضوع وكان الطاءن قد أعلن 
الطعن إلى المطعون عليه فى مكتب الأستاذ أنيس 
شعراوى الحانى باعتيار 1 موطناً عختاراً له » وكان 
دين من صورة إعلان الحسي المطعون فيه المملنة 
للطاءن من المطمون عليه أن هذا الأخير لم ,تخذ 
مكتب هذا الحاى موطنا مختاراً له » ذإن إعلان 
الطعن المطءون عانه فى هذا الكتب كون 
مخالفاً لاقانون وبالتالى يكون اليامن غير 
مقيول 6 . 


( القضية رقم ١‏ ٠؟‏ سنة 550 فق بالحيكة السابقة ) . 


ارنض 
هلما من أبريل ال 


استسقائها ؛ حََ » تدليل » عيب ؛ قصور . 


مناط اسعدةاقاائجة التق عثعاق با حن العيال و تصبح 
دزءاً من الأجر أن التزم رودا العمل يدفعها من ماله 

استناد اليم فى تيوت الثرام رب العلل بأداء الحة 
إل إقراره 8 0 وصرفه تللى النعة لاعيالك بصفة ماتطاءة 
وعامة ى <بن جرى دقاع رب العمل على أن الئحة 
لاتدقم دن ماله الخاص 4 بل يقوم بدقعوا صتدوق اس 
مستقل عنه فى إدارته وماليته وشخصيعه . 
الاستدلال وقصور 8 


فساد ق 


الميدأ القانون : 

متى كان القرأر المطعون فيه (قرار هيئة 
تحكبر ) قد أقام قضاءه بتقريره <ق المال 
فى المنحة على أنه لاخلاف بين الطرفين 
فى قيام الشركة الطاعنة ( رب العمل) بصرف 
المحة بطريقة مستمرة ومنتظمة وعامة : 
وأن التزامالشركة بعدذللكثابت من إقر ارهاء 
فى حين جرى دفاع الشركة على أنها لاتقوم 
بدفع المئحة مزمالها و سكن يدقمه| صندوق 
خاص مستقّل منفصل عنها فى إدارته وماليته 
وشخصيته و3 رت بذلك قيام الالترام 
بالمنحة فى ذمتها » فإن القرار المطعون فيه 
يكون قد تأول دفاع الشركة واستظهره 
عل وضع من شأنه أن نفسك وجه الرأى 
فيه ومن ثم يكون مشوياً بالقصور والفساد 
فى الاستدلال با يستوجب نقّضه , 

( القضية رقم ١١5‏ سنة 4؟ فق رئاسة و 
السادة الأساتذة تمد فؤاد جابر نانب رئيس المسكية 


وأحد زُىمد وأحد شمس الدين وممدعيد ايد السكرى 
وحمد عيد الاطيف المستهارين 5 : 


قضاء محكمة النقض المدزة ووة 


:1 
>" من أبريل 9و١‏ 


١‏ - ثشيركة تضامن : مسثشولية الشمريك المتضامن 


عن العزامات الشركة ؛ ثقض » طمن , صفة فيه . 
بع سس لقص : طءن ؛ تقريره ؛ مسةندات واحب 
إبداعها . 


المبادىء القانونية : 

١‏ - يعتبر الحم ااصادر على شركة 
التضامن حجة قبل اشر يكالمتضامن الحدود 
الى يبت فيبا هذا الحسكم مارومية الشركة 
بالذك ومقدازة :و يسآل الشرزيك المتضامن : 
وفقا للمادة م٠؟‏ من القانون التجارى ؛مسئولية 
شخصية وتضامئية عزديون الشركة ؛ ؤيذبى 
على ذلك أن للشريك المتض.اآمن بصفته 
الشيخصية صفة ف الطءن بالنقض عل الم 
الصادر ضد الشركة . 

ل لم تخصص المادة لقال من قانون 
المرافعات المعدلة بالقانرن ١‏ .؛ لسنة مهوا 
الصورة المعلنة من الحم المطمون فيه » 
الواجب إبداعها عند التقرير بالطمن » بأى 
#صص يتعاق بشخص من أعلنها أو من 
أقلقس إليه ؛* وقد سوى الشارع فى هذا 
الصدد بين الصور المطابقة اللأصل من الحم 
المطءون فيه والصورة المءلنة منه اعتباراً 
أذكاجها كوافة نه الاطكان هئ 
ما تحةق فىكل صورة معانة متى اطمأنت 
الممكنة مطابقتها لللأصل . 

( القضية رقم ١!“‏ سنة 55 ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مد متولى عتلم وتمد زعفراق سال 
_ وعمود القاضى وتحود توفيق اسماعيل وحمد عبد اللطيف 


هرسي الممتشارن ) 5 


1 
من أبريل 1337| 
١ح‏ دموى : إثئات ء قوة الأمر اللنضى . 
ب ل قدامة : فيان الاستدتاق . 
ح - تعورض : تقادم » بدء سرياله ؟ دعواه )2 
أساس ؛ عمل غير «شروع . 


وام تقادم : قملاعة ع ملالية قضائية ؟ وثفه » 


مئاطة , 

الميادىء إلقا أوأية : 

أ سدامى كان القضاء ىق مسألة كلية 
شاملة فد حاز قوة الآس المقضى فى تلك 


المسألة سن الخصوم أنفسهم ٠:‏ ققد امتنع 


عليبم التنازعفى أن حق جر قىآخر يتوقف 
ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة 
الكلية التى سبق الفصل فيها أو على انتفائها . 

»؟ - لايضمن المتقاسمون بعضهم 
لبعض ماقد يقع من رض أو ابتدقاق 
إلافما كان منبما ليب سابق على القسمة» 
فيمتنعالضمان إذا كانالتعر ض أو الاستدةاق 
لسبب لا<ق للقسمة . 

م - دعوى التعو يض ألبى يرجع مهأ 
المالك الحقيق على البائع لمكم فى حالة 
عدم إمكان استرداد المبيبع من المشترى » 
ببدأ سريان التقادم بالنسبة لها منوقت البيسع 
الذى صدر من البائع المشترى ١‏ فى ظل 
القانون المدقى القدم ) » إذ أن هذا التبيع 
هو العمل غير المشروع الذى سيب الضرد 
المطالب بالتعويض عته . 


؛ - يشترط فى المطااية 'القضائية النى 


كأقه6 العدد الخامس السنة إثثالثة والأرعون 


تقطع التقادم المقط أن يتوافر فيها معنى 
الطاب الجازم بالق الذى يراد انتضاوٌه » 
ولهذافلا تعد صضيفة الدعرىامرفوعةءن هأ 
قاطعة إلافى خصوص هذا المق وماالتحق 
به من ثوأبعه » نما يجب وكوية أء سقط 
كذلك بسقوطه, فإنتغاير الحقان أوتذاير 
مصدرضما فالطلب الحاصل بأحدهها لا يكون 
قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر . 
عل أنه إذا رفعت الدعوى » البى من شأنما 
قطع التقادم » فإن هذا الرفض يديل أثرها 
فى قطع التقادم و يعتبر الانقطاع كأ نهل يكن 
والتقادم الذى كانقد بدأ قبل رفعهامستمرآ 
قُْ شر يانه 5 
قيام التزام على الملكية لا يعتبى مافعاً 
من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى 
الذى برجع به امالك الحقيق على البائع للك 
عند عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى 
لآن هذا التزاع لم يكن ليحول دون المطالبة 
به ولو بطلب احتياط فى دعوى الملكية , 
فصلا عن أرى دين التعويض ,ستحق من 
الو قت الذى ,تحقق فيه الضرر بالبيم : 
ولا يمنع من هذا النظر احْهال وقف دعوى 
التعو بض حتى يففصل فى "بزاع على املك . 
( القضية رقم 55؟ سنة 5١0‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حافظ سابق رئيس المكة وتد 


متولى عتلم وود القاضى وتمود توفيق اسماعيل وأحهد 
شمس الدين لاستشارين ) . 


لذن 
5؟ من أبريل 1457 
تقل : أشخاس . سلامة الراكب » التزام بها ؟ 
خملا عقدى » النزام بتحقيق غاية ؛ إثبات . مسكولية . 
المبدأ القانوق : 

إن عقد نقل الاشخاص يلق على 
عاتق الثاقل اتزاماً بضمان سلامة الرا كب » 
بمعنى أن يكونملتزماً بتوصيله إلى الجهةالمتفق 
عليها سلماء وهو التزام بتحقيق غاية بحيث 
إذا أصيب الرا كب فإنه يكى أن 'يثبت أنه 
أصيب ف أثناء تنفيذ عقد النقل » ويعتبر 
هذا منه إثباناً لعدم قيام الناقل بالترامه » ومن 
م تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير 

حاجة إل إثبات وقوع خطأً دن جا ليه . 
ولاتر تفع مسئوليةٌ الناقل عن سلامة 
الرا كب إلا إذا أثبت الناقل أن الضرد 
( الحاصل للراكب ) قلينشاً عن قرة قاهرة 
أو عن خطأ من المضرور أو عن خطأ 
من الغير ؛. على أنه يشترط فى خطأ الغير 
الذى يعن الناقل من المسئولية إعفاء كاملا 
ألا بكرن فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه 
و أنيكر نهذا الخطأ و حده هو ساب !اأضرر. 
فإذا كانت الوقائع التى أوردها الحم لايبين 
منها أن مصاحة السكلك الديدية لم يكن 
فى مقدورها توقع خطأ الخير ( محاولةتمر يب 
مواد متفجرة فى القطارات و إلقَامها ) الذى 
سيب إصابة الراكبء أو منع هذا الخطأ » 
بلكان من الممكن توقعه وتفاديه ياتخاذها 
الا<تياطات السكفيلة يمنع نقل المواد الجتفجرة 


قضاء محركلة النقض الدنية بوه 


ومح القائها فإن هذا الطأً من الغير لا يعنى 
الناقل ١‏ مصلحة السكك الحد لك َ ( مر 
المسسئواية إعفاء كايا . 


الكو 

«.. وحث إن الحم الطمون فيه أقام 
قضاءه على : (.. أن أحد الركاب ألق من 
القطار ستة أجولة جاءت خمسة منها بعيدة عن 
عجلات القطار وسقط السادس نحت القطار فرت 
عليه العولات فصل الانفجار الذى أودى نحياة 
بنت الستأنف عليبما ( المطعون عليهما) » . 


« وحيث إنه من جبة مسئولية الناقل إزاء 
الراكب أهى مسئولية عقدية أم مسثولية تقصيرية 
ققد أصبح من اللفروغ منه الآن أن هذه السثولية 
هى مسئولية عقدية ترتب على الناقل أن يوصل 
الرأ كب سليماً وكل ما على الراكب أن يثبته هو 
أن الحادث وقع أثناء السفر دون أن يكلف 
اثبات سبب الحادث ولا علاقته بالسفر . . إذ 
يعتير الناقل متعهداً بنقل المسافر سليماً وإلا اعتبر 
مسكولا مسئواية لا برفعها عنه إلا أن يثبت أن 
الحادث يرجع إلى خطأ غير متوقع من السافر 
أو من الغير أو إلى قوة قاهرة لاتتصل عهمات 
النقل . 

« وحبث إن مصلحة السكة الحديدية تعتيد فى 
دفع اللسثولية عنها على أن أحد الركاب قد ألقى 
وال به مواد متفجرة حت عحلات القطار ثر 
عليها فحدث الانفجار الذى سيب الحادث . . 
وحيث إنه من المشروط فى خطأ الثير للعئى من 
اللسثوية أن بكون غير متوقع ومن غير للمكن 
تفاديه . وحيث إن الو اصح هنا أن الفعل الى 
أسيب عنه الحادث مباشرة هو القاء جواك به مواد 


متفجرة سقط نحت عولات القطار , وهذا الفمل 
متوقع الحصول قد احتملته لواح السكة الحديدية 
فنعته مقدماً وحرمت لي الركاب إلقاء ثنىء من 
التقطار . والفعل أيضاً كان من الممكن تفاديه لو أن 
عمال السكة الحديدية حاولوا أن يوقفوا هذا 
الراكب عن إإافاء الاجولة » وظاهر أن 
القاءها لم يكن دفعة واحدة لأف هذا غير 
متصور مادياً وظاهر أيضاً أنه قد القت حمسة 
قبل إلقاء الجوال الأخير الذى سقط محت العحلات 
فس الحادث ء فلو أن أحداً من عمال السكة 
الحديدية أوقف الراكب عن سوء فعلته لماكان 
تمادى فى الالقاء حت أل الجوال الأخير . ولعكن 
الظاهر من الأوراق أنه لم يتعرض له أحد من 
عمال القطار فتادى حت ألقى الجوال الأخير . ٠‏ 
وقد أسبغت القرارات على عمال المصاحة صفة 
الشبطية القضائية كينا هم من مراقبة تنفيذ 
القرارات الخاصة بنفم السكة الجديدية ولالستطيع 
المصلحة أن تتحلل من شرط عدم إمكان التفادى 
لقصور عدد عمالها عن إمكان مراقبة: حركات 
الركاب ومنعبم عن الائيان يعمل عمالف ٠‏ لأن 
قلة عدد الممال لايمكن أن ,ندمج محث شيرط عدم 


إمكان التفادى . وفى ظروف الفضية لايظهر أنه 


استحال على عمال السلحة منع هذا الرا كب من 
عملية الالفاء لأنه لم بثبت أن أحداً منهم لاحظ 
قملته أو حاول مذعةه فاستعدمى عليه ذلك ,» بل 
الثابت أنه لم يكن هناك أحد من عمال الصلحة 
حين قام هذا الراكب بإلفاء الأجولة ؟ ومن ثم 
فإن فءل الراكب هذا لاعكن أن يندرج محت 
خطاً الغير بشرائطه للطلوية للاعفاء من 
السثولية , تلك السثولية الشددة على أمين 
النقل . 

وهذا الذى قرره لحي وأقام عليه قضاءء 


صصح فى القانون » ذلك أن عقد تقل الأشخاص 


25 العدد الخامس ب السنة الثالثة والأربعرن 


يلثى على عاتق الناقل النَرْامَاً بغمان سلامة 
الرا كب ؛ عمنى أن يكون مازمآ بأن .يوصله إلى 
الجبة المتفق عليها سليماً » وهذا الالأزام هو 
النزام بتحقيق غاية » فإذا أصيب الراكب فإنه 
يكفى أن بشنت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل » 
ويعتير هذا منه إثباتاً اعدم قيام الناقل بالتزامه » 
فتقوم مسثوية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة 
إلى إثيات وقوع خطأ من جانيه . 


ولا ترتفع هذه المسثولية إلا إذا أثبت هو 
أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة » أو عن خطأ 
من الراكب الضرور ء أو خطأ من الغير ؛ 
ويشترط فى خطأ الغر الذى يعفى الناقل من 
المسثولية إعفاء كاملا ألا يكون فى مقدور الناقل 
توقعه أو تفادية » وأن يكون هذا الأ وحده 
هو الذى سيب الضرر للرا كب . 


ولا كانت الوقائع ما سجلتها محكمة الوضوع 
فى حدود سلطتها الموضوعية لا يبين مها أن مصلحة 
السكة الحديديةلم يكن فى مقدورها توقع خطأ 
الغير الدى سيب الانفجار ومنع هذا الطأ » بل 
إنمهاولة ته ريب الواد التفحرة فيالقطار على النحو 
الذى فعله هذا الغير » والذى أدى إلى الانفجار » 
هو أمركان فى استطاعة الصاحة توقعه » وعخاصة 
كا قال الحم الابتداى المؤيد بالحدك المطعون فيه 
فى القطارات القادمة من الصحراء » حيث يتسع 
مال تهريب المواد امتفحرة كا كان في مقدور 
الصلحة أرضآ تفادى عواقب هذا الفمل , لو أنها 
لذت الاحتياطات الكفيلة عنع نقل الواد 
المتفجرة فى القطار » ومنع إلقائها منه أثناء سيره 
ولا يهم ماقد تسكيدها هذه الاحتياطات من مشقة 
ومال» إذ طلما كان فى الإمكان تفادى عواقب 


خطأ الثير بأبة وسيلة » فإن هذا الخطأ لايعفى 
الناقل عن المسكولة إعفاء كلا ١4‏ 

( القضية رقم سروم بيئة 75 ق رئاسة وعضوية 
الادة الأسائذة محمد متولى عتلم وتود القافى وود 
توفيق اسماعيل وأحد شمس الدين وحمد عبد الاطيف 
مرسى الستشارين ) ٠‏ 


اام 
8 من أبريل ١411‏ 


4" التزام : انقضاؤه 6“ 2م الجديد وإنابة‎ ١ 
. إثابة قاصرة‎ 

ب ل تاجر : صفته » شروطها ؟ موظف © حظر 
اشتؤاله بالتجارة . 

- إفلاس : « توقف عن الدفم » ؟ منازعة 
جدية لى دين ٠‏ 1 

دح نقض : طءن » أسيابه ؛ دفاع مخااط واقم ؟ 
عكة الموضوم 0 إتلاس ٠.‏ 

ه - اثياث : قرينة قضائية » عكمة الموضوع . 

الميادىء القأئونية: 

د جد بد الالنزام لا يغفترض ؛ بل 
إوضوح من الظروف ) 9 5ه" مدق ) ٠.‏ 
فإذا كان الدائن قد اتفق مع الغير على حاوله 
حل المدين فى الوفاء بالدين» وعلى أنه إذا 
سدد جزءاً من الدين تنازل الدائن عن الباق 
تناز لا علق على شر 05 فاسخ هو سداد ذلك 
الجزء فُْ ميعاد معين .2 ميث إذا نم السداد' 
ف المعاد عاد للد أتن. سوارء ف مطالبة المدين 
الأصلى جميسع الدين 8 وكان هذا الاتفاق 
خلواً مما يدل دلالة واضدة عل اتفاق 
أطرافه على تجديدالدين بتغيير المدين تجديداً 


قضاء ممكمة التقض الدنية 04ه. 


7 شأنه أن يبرىء ذمة المدين الاصل , فإن 
الاتفاق لا يكون منطوياً على ت#ديد الدين 
وإعما على إنابة قاصرة انضم عقئضاها مدين 
جديد إلى المدين الأصلى » ولا تبرأ بها ذمة 
المدين إلا إذا وفى أحدهما الدين ‏ وللدائن 
أن يئر جتنم عل أمما بكل الدين » دون أن 
يتقيد فى هذا الر جوع بترئيب معين ,2 
ولاجوذ أن محصل الرجوع عليه منهما 
أن يدفع يق التجريد . 

لالدهبتى كان الشيخص بارس 
الأعمال التجارية باسمه على وجه الاحتراف 
والاستةلال ء فإنه يصدؤ عليه وصف التاجر 
معتاه ااققانوى , ولا يحول دون ذلك أن 
يكون موظفاً من موظ الحكومة الذين 
نحظر القوانين واللواتح علييم. الاشتغال 
بالتجارة » ما دام أنه قد خالف هذا الحظر 
ومارس التجارة على وجه الا<تراف ٠‏ 

م لايشترط القانون للحم بإشبار 
الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين 
عن الوفاء ما » بل يجين شمر إفلاس المدين 
ولو ثبت توقفه عن وفاء دين وأحد » ومن 
ثم فإن منازعة المدينق أ<دالديون لا ممع 5 
ولو كانت منازعة جدية » من شبر إفلاسه 
لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت لللحكة أنه 
دين تجارى حال الأداءومعاوم القدار وخال 
من الثن اع الجدى . ش 

إذاكان الطاعن ل يتمسك أمام 
عحكة الموضوع بأنه اعتزل التجارة » وأنه 


0 يكن متوتفاً عن الدفع وق اعتزاله لها » 
فلي له أن يثير ذلك وهو دفاع يخالطه 
واقع » لآول مرة أمام ممكمة النقض ١‏ 

ه - لقاضى الموضوع الساطة المطلقة 
فى استنباط القرائنالتى يعمد عليبا فىتكون 
عقيدته » ولا نثريب عليه إذا هر اط 
القريلة من أى نين ضاق أو إدار ىَّ 0 7 
شبادة شاهد م يؤدالمين فى هذا التحقيق . 


( الفضية رقم 59" سنة 55 ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


8 لضن 
+ من أبريل 17ة! 
١‏ - مسشولية : #صيرية » مسثولية التبوع عن * 
أعمال تابعة » مناطها ؟ حم , تدليل » عيب » قصور . 
ب ع ليك : تدايل » عيب » قصور » استلتاج 
فنى » لخطأ فى فهم الواقم . 
اح حم « عيوب تدليل » قصور . 
المبادىء القانوئية : 
ولا كاننص المادة ١6‏ منالقانون 
المدنى القديم الى تقذى عسئولية ا متبوع 
عن عمل تأبعه حال تأدية وظيفته ؛ قد جاء 
نص عاماً مطلقاً فل تشترط لقيام رابطة 
التبعية أنيكون للمتبوع علاقة مباشرةبالتابع ‏ 
وإنما ثقومهذه الرابطة أيضأ مت ىكان المتبوع 
سلطة فعلية على التابع فى الرقابة عليه وق 
توجبيه ء طالتمدة هذهالسلطة أو قصرت » 
فكام) تحققت هذهالسلطة قامت تلك العلاقة . 


.ومن ثم فإذا كان الحك المطعون فيه قد نفى 


مسو ليه وذارة الصحة ( المطمرن عليها ) 


6 ' العدد الخامسى ‏ السنة الثالئة والأريمون 


تأسيساً على عدم تبعية مر تكب الفعل الضار 
لما (موظف بوذارة الداخلية)؛ دون أن 
يعرض فى أسيابه لما إذا كان لوزارة الصحة 
تلك السلطة الفعلية عليه فى أثناء قيامه 
بالإجراءات التى كلف مما ؛ أو ليس له تلك 
السلطة , فإن الك يكون مشوبأ بالقصور . 


؟ ‏ إذا كان الم قد أقام قضاءه 
ف نفى السو لية على استنتاج 8 ليس 
فى تقريرات الحم مأ بيده : ولا 
أساماً لقيامه ,.فإن الم يكرن مشوباً 


بالقصور . 


وإذا كان الطاعن : و سن دعوأه 
بالتعوريض على رفضش المطعون عليبا (وذارة 


الصحة ) طلب الترخيص الذى تقدم به لفتم 


صيدلية » وإنما أقامبا على أن هناك خطأ 
وقع من موظف تابع لها فى إجزاءات هذا 
الطلب ؛ وأنهذا الهأ الذى أدى إلى الضرر 
الذى رقعمت الدعو ى بطلب التعويض عنه . 
وكان الثابت بالحسك المطمون فيه أنه قد أقام 
قضاءه بق المسثولية عن التعويض استناداً 
إلى أن الإجراءات الى اتذت إجراءات 
تمريديةلا تقيد الجبة الرئيسية امختصة بالفصل 
مائيا فى [عطاء الرخصة أو رفضبا ء وأن 
القرار الصادر بسيحب الترخيص قرار سل 
لا يصلم أساساً للسئولية ؛ فإن المحمكة 
تكرن قد أخطأت فهم الواقع وحجبت 
نفسها عن بحث عناصر المسئو لية فى خصرص 


الاجراء الذى الك عى الطاعن وقوع خطأ فيه 


لسدو جب حو ضيه 02 ما تعيب الم 
السادة الأسائذة حافظ سابق رثين الجمكئة ود 
ود عبد اللعأيف عر دى امستشارين ( 2 


8 
8 منأبريل 7و١‏ 


دعوى - حيازة 0 ملم تعر ض 04 الم ها . 
ارتفاق » بالرور 1 


المبدأ القانوق : 
لا جوز الك فى دعاوى اليازة 
على أسناس ثيوت المق أو فيه . فإذا كانت 
الدعو ى قد رفعت بطلب منع اللتعرض 
للطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى 
أرضه ؛ تأسيساً على استيفائه لاشرائط 
القانونية التى نحمى بده على ارتفاق الأرور . 
ول تؤسس علىثبوت تق الارتفاقف المرور 
ولك له ؛ فإن الك المطعون فيه إذ قضى 
برفض الدعوى على أساس التفاء ملكية 
الطاعن لق المرورء الذى خوله القانون من 
كانت أرضه >بوسة عن ااطريق طيقاً 
للمادة ١1م‏ من القانون المدق ؛ بكون. قد 
خالف القانون بما يستوجب نقضه . 
( القضية رقم 441 سلنة 5؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مد متولى عتلم ويد زعفراق سام 


وود القافى وأجد مس الدين وممد عبد الاطيف 
عردى الستشاربن ( ٠.‏ 


قضاء الحمكنة الإدارية أأعليا أله 


سسا مااع اا أ اام 


بمرون 
؟" من دايسمير 1151 
اح حكر إلناء : حجيتة » طعن فيه ؟ غير . 


بو حم قرار إدارى : بطلانه ءَ رضاء »إرادة معيبة 0 
غلط . 


جح ب صيدلية : تر خيص بانشاتها . 
الميادىء القانو ني : 
ش أ الحم الذى اإصدل بالإاغاء» عثير 
حرجة عبلى النا سكافة » و ليست حجيته نسبية 
تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرهما؛ 


وإنا هو, مطلقة تتددى ألغير « وذزك 1 


وفقا لما حرصت على تأ كيد دجم ع النشر يعات 
المتتالية مجلس الدولة . 

إلا أنه من الأصول المسلة الى يقوم 
عليها حسن توزيع العدالة » وكفالة أداء 
المقوق لأرباما » ألا يول دون ذلك 
صدور حك حاذ حجية الام المقضىء مقولة 
إن حم الإلغاء وكتسب حجية عيئية قسرى 
على الناسكافة , متى كان أثرهذا الحم يتعدى 
أطراف الخصومة ( وثم ذوو |اشأن الممثاون 
فيبا » الذين عنام نص المادتين وزو م#من 
القانون مه اسنة وهو( الخاص بكعجأس 
الدولة , ما تضمئه من تحديد معاد الطعن 
بالنسبة [ليهم بستين يوءأ من ناريخ صدور 


الحم ) بحيث يمس بطريقة مباشرة حقوقاً 
ومصالح ومراكر قانوئية مستقرة للغير ؛ 
الذى كان بحب أن يكور:. أحد الطرفين 
الأصايين فى المنازعة » ومع ذلك لم "وجه 
إليه » ولى يكن مركزه يسمح له بتوقعها أو 
العم بهاء حتى يتدخلفيها فى الوقت المناسب. 

إذ لا مناص من رفع ضرر التَنفيد عن 
هذا الغير : الذى لم يكن طرف فى المنازعة . 
وذلك بتمكينه من التداعى بااطعن فى هذا 
الحم من تاريخ عليه به ) حى بجد له قاضياً 
إسمع دفاعه وياصفه إن كأن ذا حق فى 
ظلامته , ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعن 
فى هذا الحك أمام ممكمة أخرى , وذلكِ ى 
لا يذاق عليه نهائياً سبيل الالتجاء إلىالقضاء , 
وهو الحسن الة الأجنى عن المنازعة التى 
صدرفها الحم 1 

واللقول بغير هذا فيه حرمان لصاحب 
المصلحة الحقيقية من حق الاجؤ إلى ااقضاء 
متظلأ من حك فى منازعة لم يكن طرقا فيبَاء 
ول عل با ... ظ 

وتكون ثمة مصلحة حقيقية فى المنازعة 
اصاحب الصيدلية التى قضى بإلغاء القراد 
الفزائر الا خيطن فتينا وهر ل يحتهم 0 


1ه المدد الخحامس ‏ السئة الثالثة و الأربعون 


وم ريك ل لعدم عليه بها وقتئذ » ويتعدى 
8 هذا الم إليه . فن ثم يوذ له الطعن فى 
الحم المشان إليه خلال ستين يوم من ناريخ 
عليه به . 
؟- إذا كانت الإدارة قد أصدرت 
قرارها بناء على بيانات مزورة , رغم عدم 
توافر شرط المسافة بين الصيدايتين » ور خم 
عدم استيفاء الاشتراطات الصحية فى صيداية 
الطاعن »ا يبين من التحقيقات التىقام .ماتفتيش 
سصحة المديرية . والنيابة الإدارية » والنيابة 
العامة » وما انثهت إليه هذه التحقيقات من 
حاكة تأديبية أدانت الموظفين المنهمين الذين 
خرجوا على مققتضى الواجب فى أعمال 
وظائفهم وكان لم شأن فى انتزاع القرار 
بأثثر خيص » دون سند من واقع أو قانون؛ 
ما يدل على أن. الإدارة عند ما قدرت 
فأصدرت قرارها بالترخيص »كانت إرادتها 
مشوبة لآنها لمنكن على برئة من جلية الام 
لماوقعت فيه من.غلط فى الوقائع الجوهرية 
الى كان الطاعن عل ع به و الى 5 أعتار 
بمقتض القانون . فل تصدر الإدارة اأقرار 
بالترخيص عن رضاء تييح ) ما يعيب القر أر 


وسطله.. إذ لاشبهة فى أن الخطأ الذى وقمك ' 


فيه الإدار ة خطأ قانوق شاب إرادتها, ذلك 
محسبان أن القرار الإدارى . باعتباره عملا 
قانونياً من جاب واحد؛ يجب أن ادل 
عن رضاء صحيم ؛ فيبطله مأ يبطل الرضاء من 
عيرب . ومنها الخغلط إن: توافرت عئاصره 
القانونية . 


| م« إن المادة .م من القانون ١‏ 
اسنئة هه فى شأن مراولة مبئة الصيدلة , 
قد تضمنت شروط الترخيص لانشماء 
اأصيدليات . ومن بينها ألا تقل المسافة ببن 
الصيدلية المطلوب الترخيص بها » وأقرب 
صيدلية مرخص با عن ماثة متر ؛ والإدارة 
بتحقيق هذا الشرط إتما تستهيدف ما حقق 
المصلحة العامة ؛ ويسابر الاغراض ألتِى قصد 
نحقيةبافانون مز أو لةمر:ة الصيدلة» مستوحية . 
فى ذلاك روح العدالة ومصاحة اجمرور مستهلك 
الدواء ؛ للتخفيفعن كاهله بقدر المستطاع ( 
وعحافظة على مصلحة المز او اين لهبنة الصيدلة » 
حتى يتوافر الدواء للجممور بأيسر الوسائل 
وأضنهاء وبأرخص الأسعار . وذلك كله 
فى جو بعيد عن الأنافسة غير المشروعة . ., 
مراعية فى ذلك اعتبار الصيدليات العامة أ 
من امو سسات الصيدلية» ؤأن هام ركز الصدارة 
بحسبان أنها المصدر الوحيد الذى يستوق 
ميك جمبود المرضى حاجتته إلى الدواء 
وأن القانون فسخ مجال إنشاء الصيدليات 
وزيادة عددها , وقيد ذلاك بشروط : فيعد 
أن تان التانون هاسنة لكخلز خصص لكل 
اثنى عشر ألفأ من السكان صيدلية » جعل 
القانون القائم دثم ١١1‏ لسئة وهوا بشأن 
مزأولة مبنة الصيدلة ء حق فتح الصيدليات 
مباحاًء مع مراعاة ألاتقل المسافة بين صيدلية 
وأخرى عن ماثة متر . 

( القصية رقم لاللة سئة لاق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة سيد ابراهيم الدوائىنائب رئيس الجلس 
والدكتور سعد الدين العريف ومصسطتى كامل اسماعيل 

وحدن أو ب وعبد النعم سال مشهور المستشارين ) . 


قضاء المسكية الإدارية العليا مده 


كرض 
من فيرآير ١9559‏ 


| سب بوامعة : ابراعيم( عينشمس )هيكة تدر س »2 
أعضاؤها وغيرثُ من الدرسين بها » تقلهم إلى خارج 
الجامعة! . 


من حت اقل 0 موظف ع قرار صادر به « آثاره 


القورية . 

المبادىء القانونية : 

١ح‏ المستفاد من نصوص القانون 
عواسئة ٠6ل‏ بإنشاءو تنظيم جامعة إبر اهيم 5 
والقانون م؟١‏ لسنة عرموز بإنشاء و تنظم 
لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدرس 
وغيرم من القاتمين بالتدريس يجامعة إر اهيمء 
وروح التشريع البادية فى هذه اأنصوص ؛ 
أن مبمة لجان التصفية تبدأ ببحث «ؤهلات 
القامين بالتدريس ؛ و بفحص عملبمو إنتاجهم 
العملى والعلى » وتتتهى بأن ترفع إلى مجلس 
الوزراء توصياتها مسيبة بمنترى الاجنة نقلهم 
من الجامعة لنقص مؤهلاتهم » أو لعسدم 
كفابتهم فى العمل » وبالجهات التى تقترح 
النقل إليها : بعد موافقةهذه الجهاتيعرض 
الأم على مجلس الوذراء لاعتماده . 

ومن ثم فإن نفاذ توصية جنة التصفية 
بتقل الموظف إلى الجبة التى تقترحبا خارج 
الجامعة » منوطة بتوافر شرطن : الأول - 
موافقة الجبة المقترح النقل إليبا ؟ والثاق ؟ 
موافقة مجلس الوزراء على هذا الذقل . فاذا 
تخلف أحد الشرطين » لا تكتسب التوصية 
أى طابع #نفيتى ؛ وتكون موافقة الجبة 


الإدارية المفترح النقل إليبا على توصية 
لجنة التصفية , عنصراً لازماً لنفاذ التوصية 
بالنقل إلى خارج الجامعة . 

وم يرمم القانون شكلا معينأ» أو صيغة 
محددة , أو طريقاً معاوماً يحب إفراغ هذه 
الموافقةالإداريةفيه»رمن”ميس وغ استخلاص 
الموافقة من الظروف والملابسات وواقع 
الحال . 

؟ ‏ إن استميرار الموظف فى عمله 
بعد انتباء صلته قانوناً بالوظيفة , أو بالجهة 
الى كان يعمل بهاء ليما فى عهدنه ؛ و ليقوم 
بعمل ما تستلومه طبيعة الوظيفة مما لايحتمل 
إبطاء أو تعطيلا ؛كل ذلك مرده إلى مبدأ 
أصيل :هو [طراد حمين سير المر افق العامة . 

ومن ثم فلا يحول استمرار الموظف 
بعض الوقت فى عله , لتحقيق مثل هذه 
الأغراض 5 دونترتيبالأثار الفرديةللقرار 
الإدارى بالنقل الذى بعتبر ناجزآ جرد 
صدوره فى <دود القانون ٠‏ 

( القضية رقم 49م سئة وق رثاسة وعصوية 
السادة الأساتذة الإمام الإمام الحربى ومصطفى كامل 
اسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح ومحد عبد المزيز 
البرادعى وعمد تار العزبى الستشارين ) . 


فض 
«ومن قبراير 1951 


مد ومشاجح : تعييتهم ؛ حسن السمءة » دخول 
مستشى أعراض عقلية 8 


المبدأ القانوقى : 


إن حسن السيعة شرط و أجب توافرة 


كه العدد الامس ل السنة الثالثة والأربعون 


قانوناً فيمن بعين عمدة أو شيخاً؛ وهو 
عبارة عن جموعة من الصفات بتحلل بها 
الشخص ٠‏ توحى بااثقة فيه , وتدعو إلى 
الاطمئئان ليه وإلى :صر فاته . فإذا كان اأثابت 
أن المدعى سبق أن أدخل مستش الأمراض 
العقلية مرئين » وأن أعراضاً جنوننة تنتابة 
من وقت إل آآخر » تقعده فى منزله ؟ وقد 
تأيد ذلك بكتاب مستشفى الأمراض العقلية 
الذى ورد فما بعد » وشيد بأن المدعى أدخل 
المستشفى مرتين فى سئة م١‏ 4ك تأيديقرار 
اللقومسيون الطى الذى قال بصلاحية المدعى 
الآن لتولى وظيفة شيخ بلد, إلا أنه طلب 
فى الوقت نفسه عدم السماح له يحمل السلاح 
وطلب إعادة الكشف عليه بعد سنة . 
ومفهوم ذلك أن التقرير الطى لم يقطع 
سلامةعقل المدعى 2( 5 باترانه إذ قدياون 
السلاح فى يده خطرا عليه وعلى غيره : مع 
أن حمل السلاح ألم للبدعى من غيره من 
الناس » لآنه من رجال الحفظ ف اليلدة . 
ولا جدال فى أن ذلك مما يزعزع الثقة 
فيه والاطمئنان إليه, الاس الذىيتعارض 
مع التتكاليف المفروضة على الشيهباعتياره 
من رجال الساطة التنفيذية » و بوصف كونه 
عين الحسكومة الساهرة فى القرية . 
هذا إلى أنه لا جدال فى أن المدعى وقد 
أصيب برض جنوق أدخل من. أجله 
مستشفى الأمراض العقلية » فإن هذه الواقعة 
:فى حد ذاتها كافية لللساس بسمعته كرجل 
عام » مهما تتقادم » لا سما أن هناك من 
الشو أهد ما يفيد بالقدر المتيقن أن حالة 
المدعى غير طبيعية . 


فإذا استخلصت اللجئة من كل ما تقدم 
أن حالة المدعى العقلية مريضة ؛ تؤثر على 
سعمته, فلا 'مكنه من أداء واجبات وظيفته 
على الوجه الآ كل » فإنها تكون قد استندت 
ف ذلك إلى أصول ثابتة فى الآوراق منتجة 
تؤدى إليه » و يكو ن قرأرها المطءون فيه 
قد قام على سييه الصحيم . 
( القضية رقم ١1١5٠‏ سنة 5 ق رئاسة وعضوية 
الادةالأسائذة سيك ابراهي الديواتى نائب رئيس المكة 


وحسناأسيد أبو ب , وتهد عبد العزين البرادعى وعزت 
عيد الغُسن وأو الوفا زهدى الستشارين ) . 


تذذر 
٠‏ من فيرأير ١95315‏ 


نقل ؛ ميعاد الطءن فى القرار . قضاء إدارى » 


اختصاصه عراقبة القرار الصادر بالتقل . 


المبدأ القانوق : 

القضاء الإدارى غير مختص فى الاصل 
بمراقبة قرار نقل الموظف , إذا كان النقل 
مكانيأصرفا , لاتركة سوى <وافز المصلحة 
العامة وحسن التنظيم المرفق الممموغ لتوزيع 
عمال الأرفق . ْ 

أما إذا كانت الإدارة ترى من وراثه 
إلى مط حقوق أصحاب الدور ف الترقية . 
من الموظفين المستحقين لها » بالحاقهم 
بإدارات أخرى , لاستيصادم من دائرة 
المتطلعين للترقية بحم الأقدمية ؛ كان قراد 
النقل من القرارات التى تخضع ارقابة القضاءى 
الإدارى » لأنه مقدمة التضطى . ووسيلة 
مستورة للحيلولة بين صاحب الدور فى 


قضاء المكمة الإدارية العليا له 


الأفدمية : و بين الحصول على حقه فى الترقية 
على اماق من الأقدمية : 

بيد أن النقل فى ذانه قد يستعصى على 
صاحب الثبأن [دراك مراميه : فلا حاسب 
على ميعاد الطعن فيه قبل أن يتكشف لدهدفه 
ودواعيه ؛ أو سفن الإدارة عن وجرها فما 
كالح راي ليه بالنقل افيه :ناذا أطي 
أنهلم يتهيا للمدعى تبين قصد الإدارة الجائم 
وداء قرار النقلء ول يفبلج أمام ناظريه 
مدى تأثر مركره القانوق بذلك القرار . 
إلا حين صدر قرار الترقية فما تضمنه من 
تخطيه ؛ كان من الحق أن لا يحاسب على 
ميعاد الطعن ؛ إلا من ذلك الين . 

فإذا كان قرار الترقية المطءون فيه قد 
صدر فى "١‏ من مايو 1169 ء؛ وكانتدعرى 
الإلغاء أقيمت أمام الاجنة القضائية الختصة 
فىأول يوليه +هوز ء متضمنة طلى [اخاء 
قرارى النقل وااترقية مع ؟ فإن الدعو ىَ 
تكون مقامة فى الميعاد القانوى ؛ ويكرن 
ح عكة القضاء الإدارى المطءون فيه 
قد أصاب الق فما قضى به من قبول التظل 
المرفوع أمام اللجنة القضائية . 


( القضية رقم 85 سئة ه ق بالهيثة السابقة) . 


1 
١1‏ من فبراير 1557 


مباحث عامة : تقريرها » حجته » خضوع عتوياته 


اتقدير الممكة ؛ إثبات . 


المبدأ القانوق : 

إن تقرير المباحث ؛ لا يزيد فى قيمته 
على #ضر تحريات أو جمع أستّدلالات , 
مخضع تقدير ما جاء فيه لرقابة احمكمة ؛ فلبا 
أن تناققه وتأخذ به إذا ما أطمأنت إليه, 
كا أنلما أن تطرحه من أدلة ااثبوت إذا 
ما استبان لها عدم صحة ما جاء فيه , أو عدم 
ارئكازه على وفائع مخددة أو غير مجهلة ٠‏ 


( القضية رقم ١١98‏ سنة 5 ق بالحيئة السابقة ) . 


كفن 
4 من فبرأير 1457 
هيعة السكلك الحديدية : عمالها » تأدييوم » سلطته» 
تفويض بها . 


ةا سسا فصل - عمال هيئة اليمكلك المديدية (ث الاجنة 
الختصة , تشكيلها . 


المبادىء الفا أو نية : 

١‏ - نصرقرار رئيس اجمروريةبالةانون 
كد" لسنة جموا بإنشاء هيئة عامة لشئون 
سكك حديد جمرورية مصرء فى الفقرتين 
قبل الآخيرة من المادة الثالئة منه على أنه : 
1 ن للسكك الحديديةمدير بعين بق ارهن 
رئيس الخوودية بناء على عرض وثير ٠‏ 
المواصلات . ويقوم المدير نحت إشراف 
وذير المواصلات بإدارة السكك الوديدية 
وتصريف شتووتها » وله أن ينيب غيره 
فى بعضبا ؛ وذلك كه فى حدود القائون 
واللواتم . ا 

وقد خول الشارع عقتضى هذا النصس 


893 


المدير العام لاهيئة اتصاصاً أصيلا بساطة 
كأملة على تأديب العال ٍ كا أجاز أن ينيب 
غيرهفى هذا الاختصاص ؛ دون حد أو قد 
إلا من القوانين والاواتح . 

ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس اجمهورية 
بالقانون, علسنة جهو و » فىشأن التفورضش 
بالاختتصاصات » ونص فى مادته الثالثة 
على أن : ٠‏ للوذير أرى يعبد ببعض 
الاختتصاصات الخولة لوكيل الوزارة وجب 
القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء 
المصالم . ولاوزير بناء على مايعرضه رؤساء 
المصالح أن يعبد ببعض اختصاصاتهم إلى 
رؤساء الفروع والأقسام : 

وقد أجاز هذا القانون بدوره تفويض 
رؤساءالفروع و الاقسامفى بعض اختصاصات 
رؤساء المصاح 1 صم كقاعدة عامة 
الاختصاصات التى>ون فيها هذا التفوبض, 
ولمن فى أصلا , ثم لمن يمكن أن يعبد بها ؛ 
واستنادا إلى القانونين آنفى الذكر أصدر 
السيد المدير العام للهيئة العامة لشئونالسكرك 
الحديدية القرار الإدارى .م اسنة .هوا 
قَْ امن وير 156 ؛ الذى قضىف مادته 


الثانية بأن : ١‏ يعبد إلى السادة وكيل المديي , 


العام للورئة 50 مساعدالمدير العام )و السكر ير 


العام , والمفتش العام بالقسم الميكانيى , 


و المفتش العام طندسة السكد 8 الاشخال 0 
والمفنش العام الحركة والبضائع 0 والمدير 
العام للمخازن و المشتريات و المديز العام 
القسم الطب » كل فى دائرة اختصاصه , 


العدد الخامس - السنة الثالثة والأر بعون 


بالسلطات الأنية » وفةا للأحكام القازون :.. 
الساطة الخولة لرئس المصلحة مقتضىالقانون 
0٠‏ لسنة وهوا فما يتعلق يكافة مسائل 
المستخدمين الخارجين عن اطيئة والعال , . 


كنا أصدر القرارالإداريم اسنة/اه؟ ١‏ 
فلامن أو فير باه.9١‏ الذى نص ؤمادته الاولى 
على أن : ١‏ يعبد إلى السادةساعد المدير العام 
لاشئون المالية والنقل : ومساعد المدير العام 
للشئون العامة والأفراد ؛ والمفتش العام 
للحركة » والمفتش العام للنقل » وااسادة 
مديرى المناطق : والمدير العام المالى . 
كل فى دائرة اختصاصه , بالساطات الواردة 
حت المادة (ثاياً) به كيهءو. 
من الآى الإدارى .., المؤرخ إلا من 
وثمير سئة 1405 . 


وسلطة المدير العام للريئة العامة لشدئون 
السكك الحديدية على تأديب العال: وحقه 
فى إنابة غيره فى مباشرة هذه السلطة . ثابت 
له بمقتطنى المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة 
دقم 5م لسنة 503 , بما محصل قراريه 
04 لسنة موز ؛ 4م لسنة هذ ء فما 
قضيا به من تفواض السادة مديرى المناطق » 
كل فى دائرة اختتصاصه , فى الساطات الخولة 
لرئيس المصلحة فيايتعاق بمسائل المال كافة , 
صميحين مطابقين للقانون , ورتب للديرى 
المناطق هؤلاء اختصاصاً بطريق الإنابة 
فى هذه الشئون » وذلك كله يحم غاص 
فى قانون إنشاء' المبثة » منفك عن الم 


قضاء الام الإدارية العليا مناه 


الوارد فى كادر اأعال الذى سند هذا 
الاختصاصوكيل الوزارة » مغاير له . وهو 
حك فى خصوص التأديبٍ ‏ صدر به تشريع 
.لاجمق للكادر المذ كور ء وأدانة قانون هو 
أعلى مرتبة من قرار مجلس الوزراء » ومن 
كتتب ونارة المالية الدورية » الصادر مها 
كادر الحمال . 
ومن م يتهاوى منطق ادل الذى أقامه 
الحم المطعون فيه على الارتداد بأمرتأديب 
العمالفى الهيئة العامة لشئو نالسكك الحديدية » 
إلى سلطة وكيل الوزارة المقررة له فى هذا 
الخصرص عةتضى كادر العمال » وبناء 
على إنكار ما خرج به قانون إنشاء الحيئة 
عبلى هذا الوضع ؛ من حم خاص استحدثه 
فى هذا الثأن لاعتبارات تتعلق يتنظم الهيئة 
وضيط أمون موظفيها وعمالنما , والحيمئة 
على حسن سير العمل فيبا بمراعاة تكوينهبا 
القانوق , وترتيب الوظائف مما , باعتبارها 
هيئّة عأمة منحها الشارعالشخصيةالاعتبارية, 
وخوفا استقلالاماليتها وفى إدارةشثونهاء 
وجعل لرئيسها اخختصاصاً أصيلا فى تأديب 
موظفيها وعمالها . 


على أن وزير ا أواصلات أصدر فى .م 
من بيه /إ60ة ا القرار الوزارى ٠‏ أسنة 
1160 بتنظم إدادات السكك المديدية » 
وتحديد اختتصاصاتها , نص ف البند (ثالثاً ) 
من المادة "٠.‏ منه على أن : ٠‏ يختص مدير 
المنطقة بمايأق . , ثالثاً . . الشسئون الإدارية , 


١‏ - الإشراف على كافة الافراد بالماطقة. 


من ناحية تشخيلهمو الرقابة عليبمداخلالمنطقة 
و تأديوم طبقاً للقواعد القأنونية . . هم - 
إصدارجمييع الققر ارات الخاصة عمال اليومية 
فى حدودم:طقته » . وبذلك يكون القرار 
الو زارى قدأ كد مقتضى سلطة الوزير 
المستمدة من القانون .وم لسنة +موو» 
فى شأن التفويض بالاختتصاصات » ٠اتضمنه‏ 
القرار الإدارى ؛؛ لاسنة ١10‏ : وماردده 
عنه بعد ذلك القرار الإدارىم اسنةلاهو١‏ 
الصادر من المدير العام ألبيئة » من تفويض 
مديرى المناطق فى كل مسائل العمال . 

ولما كانت سلطة تأديب عمال الطيئة العامة 
لشئون السك.ك ال+ديدية هى , حسب قانون 
إنشائها ء لمديرها العام » لا لوكيل الوذارة » 
وهر مثابة رئيس المصلحة ؛ أو لمن ينيب 
عنه فىهذا الاختصاص , على خلاف الخال 
بالنسبة إلى عمال الحسكومةالآخر ينالمعاملين 
بأحكام كادر العمال » فإن التتفويض فى هذه 
السلطةالصادر من كل منوزير المواصلات : 
والمدير العام للبيئة إلى مديرى المناطق 
بالاستناد إلى الرخصة الخولة لما تانوناً 
فى ذلك ؛ يبت هؤلاء المديرين هذا 
الاختصاص فى التأديب وإذ كان القرار 
التأدبى المطعون فيه قد صدر من المدير العام 
المنطقة الشيالية » فإنه بكرن قد صدر من 
مختص » لسك قانوتاً فى حدود السلطة 
المفوض بباق هذا الشأن. . 

+ إذا كان الثابت أن الآرار المطعون 
فيه القاضى بفصل المدعى من خدمة اطيئة 


ايه العدد الخامس - السنة الثالثة والأربعون 


لللاسباب الى ببى عام يبأ » قد صادر بئأه 
على توصية الاجنة الفنية الرئيسية اشئون 

لحمال بالمنطقة الثيالية بالاسكندرية , 
بحاستها المتعقدة فى ١٠٠؟‏ من نوثفير 958 ء؛ 
وهى المشكلة بالا الإدارى 91" لسئة 
8ه » بناء على التتفوريض الصادر من وذير 
المواصلات إلى مديرى المناطق مقتضى المادة 
"٠‏ فقّرة ( ثالث ) البنود ١وه‏ و من القرار 
الوزارى ٠١‏ لسنة بوهو١‏ آنف الذكرء 
وإذا كان كادر العمال يقضى بعدم جواز 


فصل العامل إلا بعد أخذ رأى اللجنة الفنية | 


التىيصدر بتشكيلها قرار منالوزير المختص » 
وكان وزير المواصلات يملك م المادة 
الثالثة من الفانون ١و؟‏ لسنة 1405 فى شأن 
التفويض بالاختصاصات أن يعبد ببعض 
اختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء 
الفروع (الأقسام , وكان المدير العام للبيئة 
وهو رئيس المصلحة باعتياره المهيمن 
على شون العمال فيها مقتضى قانون إنشاها 
دق حدم لسنة «مور ضختص بإجراء هذا 
التشكيل بوصف كونهمن مستتلزمات عارسة 
سلطة التأديب النى أطلق الشارع حقه فيبا » 

وأسندها ليه باختصاص كامل أصيل ؛ فإن 
قرار الوزير بتعويضمديرىالمناطق فيسلطة 
رئيس المصلحة فى هذا الشأن ؛ وهو المدير 
العام للبيئة . يكون صحيحاً مطابقاً للقانون 
مرا لآثاره فى إسناد هذا الاختصاص إلى 
هو لاءالمدير بن ٠‏ وعن ثم :تكون اللجنة المعينة 


التى أوصت بفصل المدعى مشكلة تشكيلا. 


صحيساً , بأداة قانونية هى قرار صادر من 
مختص بالأامى بهذا التشكيل , ومختصة بإبداء 
الرأى فى فصل عمال الهيئة بالمنطقة تأديياً ؛ 
ويكون القرار التأديى الصادر بعد أخذ رأى 
هذه الاجنة » قراراً سلما شكلا ومطابقاً 
لثانون. 2 ١‏ 

( الفضية رقم 5؟5 سسنة 7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة بدوى ابراهم موده رئيس الجلس » 


والإمام الإمام الور فى وس كا مل اسعاعيل وحسن 
السيد أيوتٍ والدكتور ضياء اللدين صالعالمستشارين ) . 


امرض 
٠‏ من مارس 5+9( 
١‏ خبير : ندبه من غير الجدول العام أو وزارة 
العدل أو الطب الشترعى والمصالح الأخرى ؛ شرطله . 
ب - لخبير : بالجدول الخاس , إقحامه على خبراء 
الجدول العام ٠‏ 
ح اس جعية : عمومية لقضاة محكمة مصر ء سلطا 
قى إصدار قواعد تنظيمية. 
الميادىء القانوية : 
- يخلص من نصوص التانون هب 
لسنة ممود الخاص بالخبراء أمام اجام ء 
والمرسوم يقانون +و لسنة ١١6١‏ بتنظم 
الخبزة أمام جبات الفضاء ؛ أن اللاصل 
فى أعمال اليرة أمام جبات القضاء ‏ [ئما هو 
أولا للخيراء المقيدين ف الجداول ؛ بالطريقة 
المرسومة قانونا , و بالشروط المتطلبةإذلك ؛ 
ثم لخبراء وزارة العدل ؛» ومصلحة الطب 
الشرعى ؛ و المصاح الآخر ى ألبى بعيد إليبا 
بأعمال البرة من .غير هؤلاء » بشرط أن 


قضاء المحكية الإدارية العليا كده 


يبين فى الك الموجب ذا الندب . 

ولا كان المدعون ' تقدموا للقيد 
فى جدو لالخبراء بالتطبيق لاحكامالقانونين 
المكورين » وإنما تقدموا لرياسة محكمة 
مصر الابتدائ يك باعتبار ع ذوىخيرة فى أمو ر 
معيئة , الاستعانة بهم إذا كان الس ف حاجة 
إلى خبرتهم ؛ فلا يمكن اعتباره من خيراء 
الجدول . أو ما يسمى بالجدول العام » أو من 
الخبراء القبولين أمام انحا ك فى نظرالقانونين 
سالق الذ كر ء وهو الام الذى يسل نه 
دؤلاء المدعون كا يسل به أيضاً الحم 
المطدون فيه . وإن جرد إدداج أسمائهم 
فى كثيف أطلق عليه إس الكثشف الخاص » 
لايعطهم صفة 0 الجدول العام , 
ولا الحقوق التى رتها القانون لهؤلاء» 
و بالثالى فليس من إلزام على انحا ك أنتندبيم 
مالم تحد الضرورة الملجئة هذا الندب: هذه 
الضرورة الى برجع فى تقديرها اليحاكم 
الفسمأ ؛ وهتى اتعدمت الضرورة » رجعثت 
انما ك إلى الأصل العام » وتقيدت بالندب 


م لمر طوائف الخبراء الذين عيهم القانون 


بصفاتهم وذواتهم ولا سما أنه لمعك من 


المكائيات الى 
وبين رئاسة محكة القاهرة الابتدائية ؛ 
أن القصد من إشاء الكشف الخاص هو 
للإرشاد ؛ وتسبيلا لللاس على القضاة . إذا 
مادءت الضرورة للندب من غير من عينهم 
القانون . 

؟ - إن القانون وإنم يضع قاعدة 


دارت بن - وذارة العدل 2 


تجرى عل سنها الممكة فى ندب خيراء 
الجدو ل العام ظ فإن من حدق اجمحية العدر م 
للقضاة أن نضع من القواعد ما يكفل عدالة 
التوذيع بينهم » وهذا لا بكرن بالنسيةلطائفة 
تماثلتظروفهاءواتحدتمرا كزهاالقانرنية ؛ 
فإذا أقرت النعية العمومية أن يكون ندب 
خبراء الجدول بالدؤر » فبذا ولا شك تنفيذ 
حييح للقانون؛ لآنه يحققالمادنفما بيهم . 
قِ 0 إفحام طلائلة: جوراء الحدول لاعن 
عليوم ٠‏ ونديهم جمبعا بالدور معأ » فبو 
الآمى الذى لا يتفق مع القانون , لاختلاف 
المركز القانوق العام , وتباين الظروف الى 
يندب فيها أفراد كل من الطائفتين ؛ إذ 
الأصل أن يكون الندب من بين خبراء 
الجدول العام 0 ولا باجأ لغيدم من ورد 
ذكرم فى الكشف الخاص »؛ إلا فى حالة 
الضرورة ؛ وأن بين القاضى فى حكية 
الآساب الى دعته إلى هذا الندب » وبعنى 
آخر ءفإن ندب خبراء الجدول الخاص إنما 
هو ندب لظروف قوم عند الندب لمسألة 
معينة » بما لا يتأتى معه إعطاق م نفس مركز 
خبراء الجدول العام . وبداهة أن الاستثناء 
لامكن أن توضع له قاعدة ثابتة » لآنه 
مرهون بوقته 2 ومن ثم إذا كانت أجمعية 
العمومية لقضاة محكة مصر الابتدائية قد 
نبوحاق لذت بالدوو يوخا المدرل 
العام , وخبراء الجدولالخاص؛ فإنقرارها 
هذا وهو لا يعدو أن يكونقراراً إداريا؛ 
قد جاء الف للقانون نصأ وروحاً لآانه 


اه العدد اّامس - السنة الثالثة والأربعون 


فضلا عما سبق إيراده من حجج على عدم 
صحة هذا الإجراء التافيذى للقائون » فإن 
النسوية فى مرا كر القانونية بين خبراء 
الجدول العام وخبرآء الجدول الخاص », 
يجعل ندبهم معأ بالدور , مثابة إلغاء للقيد 
الذى ورد فى القانون من عدم إجراء أى قيد 
جدول جديد من جدول الخراء , وإلغاء 
أيضاً للقيد الذى اشترطه القانون فى حالة 
ندب خبير من خارج الجدول . فإذا رأت 
المنعية العموهية بعد اتخاذ هذا القرار العدول 
عنه , إثر المكائيات الى دارت بينها وبين 
وذارة ااعدل؛ وبعداستطلاع مكتبالخبراء 
بالوزا_ةالمذ كورة؛ فإنهالا كوندأ خطأت. 
بل تمكون قد صححت الإجراء بما يتفق مع 
القانون وطبيعة الأشياء . 

م ل للجمعية العمومية لقّضاة محكمة 
مصر الابتدائية » أن تصدر قواعد تنظيمية 
عامة فى المسائل المتعلقة بشئوتما الإدارية » 
بشرط ألا تخالف هذهالقواعد فانونا قامأ » 
؟ا أن لها أن تعدل تلك القواعد أو تلغيها 
إذا مارأت فها شذوذاً عن المنطق السلم 
وحم الواقع» أو مجافاة لروح القانون » 
وإن المصلحة العاءة لا تقتضها . 


( القضية رقم ١917‏ سنة 5 ق بلحيئة السابقة ) . 


كذ 2 
#اعن أبريل ١كذا‏ 
ن : المسكر, بين ؟ تقد إبرهاء لو مب سيون طى عسكرق 


1 ا أحد أعضاء 4 ا تقدير » توظيمقرار. التق د2 
شهادة سقوط القيه . 


الميدأ القانونى 

إن السلطة الى لما حق تقدير سن 
العسكريين هى القومسيون الطى المسكرى 
العام بالقاهرة » وهو مكون من رئيس 
وأعضاء متخصصين فى فروع الطب الختلفة» 
وتعتير معتمدة توقيعات كل من السيد رئيس 
الفومسيون والسيد مساعد مدير الخدمات 
الطبية للانطقة الشمالية , لانبما عثلان هيئة 
الفومسيون . 

فإذا كان الثابت أن تقدير س1 
المدعى قد حصل بمعرفة الّومسيون الطى 
العام بالقاهرة ؛ وأن الذى وقع على التقدير 
هو مساعد مدير الخدمات الطبية المنطقة 
الشمالية بوصف كونه مثلا لحيئة القومسيون!؛ 
فإن هذا التقدير يكون قد ثم وفق القانون 
وطيقاً للحدود المرسومة فيه . 

ولااوجه لما ,ثيره المدعى من أوجه 
للبطلان بحجة أن الذى أوقع الكشف عليه 
قومسيون مكون من طبيب واحدء أو أن 
تقدير السن بمعرفة القوسيون. لا يكون 
إلا بعد. سدم شبادة إدادية تفيد بأن 
المطاوب تقديرسنه غير مقيدبدفاتر المواليد,» 
لا وجه لهذا لآن التقدير قد صدر من الهيئة 
الخدمة به » ووقع عليه من يمثلها .٠‏ ا 

ولا يدحض ذلك الزعم بأن الذى أوقع 
الكقشيف على المدعى ط بيب واحد لا ثلاثة 
أطباء .لاه بفرض بجة هذا الزعر » فإن 
القانون لا يشسترط أن يشوم بالكشف على 


قضاء الها َم الإدارية العليا الاه 


المدعى بصدد تقدير سنه أعضاء المئة المختمة | 


بذلك جميعهم » بل يك أن يكشف عليه 
أحدم : وأما القرار الذىيتخذ , فالمغروض 
أن جميعهم فد شاركوا فيه دون حاجة إلى 
توقيعانهم » إذ يغنى عنها توقيع من ينوب 
عنهم و عثل أطيئة ٠‏ 

أما أن التقدير لم تسبقه شهادة تفيد أن 
المدعى من سواقط القيدء فأمر لا يزعزع 
من صحة التقدير أو يطلهء لاسيا أنه لم 
برد مثل هذا القيد فى الةانون » وهو لا بعدو 
أن يكون تعليمات وصفها القومسيون الططى 
عند قيامه بتقدير اأسن , حتى لا يرهق مثل 
هذه ااطلبات , وحصرها فى أضيق الحدود 
عند عدم [مكان الصو 3 على شبادة الميلاد 
أو مستتخرج رسبى منهاء حتّى إذا ما طلب 
منه تقدير حالة من حالات اأسن » كأن له أن 
يرفض التقدير إذا لم توجد ثمادة إدادية 
تغيد أن المطلو ب تقٌديرسنهمن سواقط القيده 
أو الظروف والملابمات توحى بإمكان 
الحصول على شبادة الميلاد ٠‏ , 

وقد كانت حالة اأدعى وقت إحالته إلى 
القومسيونااطى توحى بعدم [مكانه المصول 
على ثبادة ميلاد بأسمه الصحييح ؛ وبذلك 
وجد المقتضى لتقدير سنه » الذى يتوقف 
عليه استدراره فى الخدمة . وهذاما دا 
القومسيون على.يقوم بتقدير ماه دون أن 
تكو نأمامهشبادةإدارية بأنهمنسو اقطالقيد . 

( الفضية زقم ١١1١١‏ سنة 1 ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسائذة الاءام الامام الخربى امب رئيس لهاس 


ومصطن كامل اسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور 
ضياء الدين صالح وتمد عتتار العزبى الستشارين ) . 


نذا 
٠‏ من مأربو 19519 
أقدمية : موظف درحة ثامنة فنية » عائل الأعمال 

السابقة والحالية » هيئة عامة اسك الحديدية : ساعد 
اكسارى ؛ مساعد زهي . 

المبدأ القانونى : 

الاختصاصات الموكولة إلى مساعيد 
الكسارى تنحصر فى.. إحصاء عدداليضائع» 
ومراقبة سلامة أختام العربات» وإدداج 
الرسائل كافة فى دفتر خاص » وترحيل 
البريد المصلحى من. امحطات الختلفة و إليباء 
وتدوين أوقات سير القطارات فى الجدول » 
وبيان التأخيرء وإعطاء إشارة القيام للسائق 
بعد تبادل إشارة اليد مع الكمسارى . 

أما عمل الخزنيجى ومساعده فيتناول 
تسل البضائع من ابجهود ووذنما وتقدير 
أجور نقلبا؛ ونسام بوالص شحنها وإجراء 
خم العر بات و تسليم عبدتها إلى الكسارى 
وفتم العربات فى مخطة الوصول ومراجعة 
دو لهانم تسليمه بعد تعريفه إلى ذوى 
الشأن » وجرد الإإراد الخصل من أجود 
نقل البضائع » ثم خمان إرسال هذا الإيراد 
إلى الخرانة أو البنك . 

ويتضح من مقارئة اختتصاصات كل من 
هاتين الوظيفتين؛ أن عمل مساعد الكتسارى 
مختلف اختلافاً بيناً عن عمل مساعد الخرنجى 
ولا يقدح فى هذا التفاوت الواضح أن يقوم . 
ينما اتصال أسباب فى ناحية من نواحى 


' اختصاصانهما المنباينة » هى ناحية تسليم - 


لاه العدد الّامس - السنة الثالئة والأربءرن 


أو تسل مساعد لخر نجىنحتتوىالعر بات >ضور 
مساعد الكمسارىءلأنهذا الاتصالالعارض 
الذى تمه متطق انصال عمليى النسايم والنسل 
فى ناحية وحيدة من نواحى الاختصاصات 
المتقابلة » لا يتحقق به بداهة شرط الهاثل 
المطلوب بين عمل الوظيفضة السابق : 
والختصاصض وظيفة المد بالنرجة النابنة 
اللاحق , 
ولا شيبة فى أن الارئياط الحاصل فى 
يال تنفيذ بعض الاختصاصات », لاإستتيع 
قيام الماثلة بين وظيفتى مساعد الكسادى 
ومساعد الخرنجى . 
رهذا النظر القوم هو الذى قامت عليه 
فعلا القاعدة التنظيمية التى أرستها لجئة شئون 
الموظفين بالحيئة العامة لشمئون السك الحديدية 
يحاستى .م من أكتوير 457( و الامن 
فبراير ١566‏ فى شأن تطبيق مفهوم الماثلة 
على وظائف قسم الخرة » على هدى الغرض 
الذى توخحاه كزان لين الوؤراة يوان 
أغسطس +190 ؛ فقد قطعت هذه القاعدة 
امار إليبا بانتفاء الممائلة بين عمل 
مساعد الكسارى ومساعد اللخزنجى . 
وليس أدل على انتفاء الممائلة بين أعبال 
الوظيفتين السابقتين » من أنه بعد تعبينه 
ابتداء فى وظيفة مساعد كسارى فى عام 
وسور ظل فيها حتى اتضحت عدم لياقته 
للنبوض بأعباء وظيفته » فنقل إلى وظيفة 
مساعد مخوضحى . ولو كان المائل قائمأ <قاً 


وين اختصاصات الوظيفدين م دعت الماجة 
إل تقرير لاقته لوظيفة مساعد مخزيجى 
واستبعاد صلاحيته لوظيفة مساعد 5سارى 
الى ساخ عنها . وهذا حاسم الدلالة على أن 
معيار الصلاحية لكل من هاتين الوظيفتين 
تتفارت . ولاجدال فى أن تفاوت مئاط 
الصلاحية بالنسبة إلى هاتين ااوظيفتين » 
نما نشأ عن فقدان العاثل بينبما . 

ويكون المطعون عليه؛ بعد أن انق 
شرط المماثلة بين عل وظيفته السابقة 
ووظيفته اللاحقة التى عين فيبا بالدرجة 
الثامنة الفنية اعتباراً من .“ من ابريل٠6و١‏ 
لا يكون له حق المطالبة بالإفادة من قرار 
مجاس الوزراء الصادر فى /11 من أغسطس 
سنة #مول الذى يقضى بأن: «تعتبر أقدمية 
موظق الدرجة الثامنة الفنية الخاليين من ذوى 
اللو هلات الدراسية الى يجين التعيين فى هذه 
الدرجة وغير ذوى امو هلات » بعد مضى 
سيمع سزوأت من أن 2 تعيونهم فى وظائف 
خارج الهيئة أو باليومية » أو بمكانأة , 
أو بمربوط ثابت أو على درجة تاسعة » إذا 
كانت مده العمل غير منقطعة » وكانت 
أعماهم عاثلة للاعمال وظائفهم بالدرجة 
الثامنة الفنية ». 

( القضية رقم ١١51١‏ سنة هق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المز نز السلاوى ثائب رئيس المماس 


والدكتور تمد سعد الدين العمريف وعبد الفتاح نصار 
وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى امستشارين ( ٠.‏ 


قضاء الحكمة الإدارية المليا براه 


فض 
؟7 من مايو ١5515‏ 

يشاث : إشراف مالى وعامى , رقعة » شرطه . 

الميدأ القاونى : 

إن الأقراف الدى تستة المكرية 
على الطلاب المغتر بين من أبناء الوطن » [ما 
هو <ق لكل مواطن ؛ فلا بزيد عنه طالما 
أنه جد فى الدرس و التحصيل ؛ غير عايث 
ولا هازل . فإذا ما اتر ف عن الغرض الذى 
و ضعهن أجله نحت الإشراف ؛» وما إستتبيع 
ذلك من مزايا » كان غير جدير مذا 
الإشراف . 

ولا جدال فى أن مكاتب البعئات 
الموجودة فى اليلاد الاجنبية التى يدرس فيها 
الطلبة المدمريون , لها القول الفصل ففسلوك 
الطالب من الناحية الخلقية والعلبية؛ لآن 
ذلك من صم عملبا؛ وماتقرره فى هذا 
الشأن إما ترا فيه مصلحة الطالب بما 
لايتعارض مع المصلحة العامة . 

فإذاما رأت الحكومة من تقرير قدم 
إليبا ددعم بالأوراق ومعزر بواقع الحال» 
أن أبن الأدعى غير جاد فى دراسته » وأن 
حياته تتطوى على غخاز تضر بسمعة 
البلاد ‏ واتخذت بناء على ذلك قراراً برفع 
الإشراف عنه ؛ فإنها لاتكرن قد خالفت 
القانون فى شىء ٠‏ 


والثات من الأوراى حتى نظر هذا 


الطعن ٠‏ أنابن المدعى لم حقق أى تجاح 
فى دراسته ‏ وأن التقارير أخذت تترى » 
قبل صدور القرار المطعون فيه وبعده ؛ 
مقيرة إلى سوء 'سيرته وعدم ججديته 
فى الدراسة »' وتنصم بضرورة عودته إلى 
الوطن . . 
فإذا أقامت الجبة الإدارية قرارها برفع 
الإشراف عن هذا الطالب على ما جاء بتلك 
التقارير ؛ فإنهاتتكون ؛ قد استخلصت أسبايه 
استخلاصاً سائئاً من أصول ثابتة تنتجه 
وتؤدى إليه » وبالثالى يكو نالقرار المطعون 
فيه قد قام على سنيه الصحيح » فهو قرار 
صحييح منأى عن الطءن , 
( القفية رقم ١554‏ سئة 5ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الإمام الإمام الحربى وكيل الجاس 


ومصطنى كامل اسماعيل وحسن الببيد أيوب والدكتور 
ضياء الدين صالم وحمد ختارالعزبى ااستعارين ) . 


كران 
1 من إيوأيه 145717 
قرار إدارى : تسبييه » إ<الة إلى المماش ٠‏ 

المبدأ القانوق : 

الإدارة غير ملزمة تسبيب قراراتا 
الصادرة بالإحالة إلى المعاش بالتطبيق للمادة: 
.و من القانون ١٠١‏ اسئة ١6١‏ بششأن 
نظام موظن الدولة ؛ والمفروض فى هذه 
القرارات أنها تسهدف المصاحة العامة » 
ونتجه إلى تحقيق نفس الغرض الذى منحت 
الإدارة من أجله سلطة إصدارها , وأنبا 


لام العدد الخامس السنة الثاثة والأربسون 


قائمة على سيها المسو غلا . وبذا تحمل قرينة 
اشن وعية ؛ التى لائرا. يلها لجر دعدم ليبا 
أو جرد تلو ملف خدمة المرظف مأ ريصيح 
أنمكون سيآ للقرار . مالم يقرعلى إدحاض 
هذه القرينة الدليل العكمى » من يطلب إلغاء 
تلك القرارات . 


إلا أن الإدارة ٠‏ إذا كشفت عن 
الأسباب!وافعيةلهذهالقر ارا تأو استظبرتها 


الحمة مَنْ ظروف:٠‏ الدعوى ؟ وجب 
عل ااقضاء الإدارى أن يبسط رقابتهالقانونية 
عل تلك الآسان » لسقين محا + اذا 
استبان أنها غير مستخلصة من أصول 
ثابتة , فقد القرار الاساس القانوق الذى 
بحب أن يقوم عليه » وكان مشوباً بعيب 
مخالفة القأزون. 


( القضية رقم 4؟5؟؟ سنة 5 ق باليكة السايقة ) . 


القضاء الإدار ى واه 


١‏ غخعجععة العمومية 
للقسم الاستشارى 


تفرضن 
16 من قبرأير 13851 
ميعاد : تلم من قرار إدارى ؛ بدوه . 

الفشورى : 

ميعاد النظل من القرارات الإدارية » 
يبدأ من نارح إعلان القرار أو نشره أوالعم 
به علا قينا . والنشر الذى يعتد به هو 
النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرة 
المدلحية طيقاً لأحكاء المادة ١5‏ من القانون 
هؤ لسنة ههو١‏ بشأن تنظ مجلس الدولة , 


ثم المادة «بومن القانون وه لسئة وهورالتى ‏ 


حلت عل المادة الأول . 

والنشرات المصلحية الى يعتد بالنشر 
يها . هى الى تصدرها إحدى الوذارات 
أو المسالم أو الحيئات »وينم نشرها وتوذيعبا 
على الإدارات والأقسام والفروع الختافة . 
ولا يعتبر منقبيل النشرفالنشرات المصلحية 
إبلاغ القرارات الإدارية إلى الأفسام 
والفروء امختلفة » أو [اصافها باو<ة إعلإنات 
الوذارة أو المصلحة , فلا يعتد بهذا الإبلاغ 
أو الإاصاق فى سريان الميعاد . 


إضنن 
1٠‏ من فبرأير 14717 
مؤسسة : مامقذات طابعاقتصادى » هيثة مواصلات 
سلدكية ولاسلكية ؛ رسمدمفة » نظام موظفى الحيثة . 
الفنوى : 

تكييف مؤيسة بأنبا ذات طابع 
اقتصادى يكرن بإحدى وسيلتين : فإما أن 
ينص قرأر [إنشمائها على أنها من الؤٌسسات 
العامة ذات الطابع الافتصادى وإما أن يصدر 

قرار جمبورى باعتبار هاكذلك . 
ولا تعثير هيئة: المواصللات السلسكية 
واللاسامكية من المؤسسات العامةذات الطابع 
الاقتصادى ؛ لعدم ثوافر إحدى الوسيلتين 
السابقتين فى إسباغ هذه الصفة على تلك 
المبئة , ولا محل للقول بأن ورود هذه الهيثة 
فى نصوص قرار رئيس اجوودية 7 
لسنة (كولاء يجعلبا مؤسسة عامة ذات 
طابع اقتصادى ؛ لآن هذا القرار قد صدر 
لإنشاء يجل سأعل للءؤ سات العامةا مذ كورة 
فى المادة الآولى مئه » وفتا لما ببين من عنوان 
القرار » مع يبان تشكيل هذا امجلس و تحديد 
اختصاصانه ولم يشر فيه إلى القانون 0م 
لسنة 111٠١‏ فضلا عن أن القرار 6/3 


كلاه العدد الخامس - البمنة الثالئة والأربعون 


لسن ١51١‏ يعتير ملغى بقرارى رئيس 
الجخرورية ؟هُما و..و١‏ لسنة ١جوا‏ 
فلا تستفيد هيئة المواصلات السلكية 
واللأسلكة فق تمن المادة ومن اقانوة 
5؟ لسنة فلا تعؤمن رسمالدمةة 5 
لآها لاتعتر مؤسة عاءة ذات طابع 
اقتضادى . ويكال نظام عيئة المراصلات 
اللنابكة واللاملكة خكرما شان ركنن 
الججرورية ١159‏ لسئة وه( الخاص بنظام 
موظق الهيئة ولانحته التنفيذية . ولا ينطبق 
قرار رئيس الجهورية 169 لسنة اكواعل 
موظن هذه اليئة نظراً لانها ليست مؤسسة 
عامة ذات طابع اقتصادى . 


خضل 
؟ من فبراير 1557 
ترقية : سحب القرار الإدارى الصادر يها ؛ أوعاه » 
أثره فى الواعيد . 
القحو: ىئ: 
سحب القرار الإدار ى الصادر بالترقية 
نوعان كالإلناء تمامأ . فالسحب قد يكون 
كليأ أو جزئياً ؛ ولسكن آثار السحب فىكل 
من الخالتين زوال جميمع محتويات القراد 
و أثار هفى دالة السحب السكلى » وذوال 
الإجزاء التى نصع عليم|إرادة اأسحب فى حالة 
السحب الجوقى . 


ويعتير 'جرائياً سحب القرار الإدارى 
بالترقية فما تضمنه من تخطى أحد الموظفين 


ف الترقية بمق:ضاه إلى الدرجةالتالية : ويكون 
4 السحب فى هذه الخحالة إلغاء ترقية التالى 


: ف ركيب الأقدمية وبا ( وإصدار قرآر 


بترقية من على ف دوره وأنصب الوب 
على #طيه , بحيث ترجع أقدميته فى هذه 
الترقية إلى التارييخ الحدد انفاذ القرار الذى 
ألتى إلفاء جؤيا » ويسعتين من أاغيت ترقيته 
كأنهلم يرق منذ البداية ؛ وإن كان هذا 
لا يخل حق جبة الإدارة فى الإ بقاء على الترقية 
الملغاة» وترقية المسحوب لمصلحته على أى 
در ع نخغالية عند تنفيذ مقتضذى السيحب . 
مع إرجاع أقدمية هذا إلى التاريخ المعين 
فى الحر 7 الثى أصاما السحب . 


ينفسيم مجال الطعن فى القرارات المبية 
عل القرار المسحورب . و تنفسح موأعيد 
سحب هذهالقرارات .ذلك 5 نظرآ لتلازم 
موأعيد ارحب والإاغاء 8 


كرون 
4 من | كتوبر ١151‏ 

مؤسسة عامة : أسهم الشركات التابعة لها » ضرائب 
ورسوم . 

: ىونفلا١‎ 

تعتبر ملكية أسهم الشركات التابعة 
اؤسسة المدرية العامة للغزل واللعخ 
واللؤ قشاة الصناعية » منقولة للمؤسسة 
دون الشركات - ٠‏ وذلك طبقاً لنص المادة 
الأو لى من القانون مم لسنة اه ةا بإأصدار 


الْرَضاء الإدار 7 ياياة 


قانون المؤسسات عامة » ونص المادة ااثانية 
من قرار رئيس الجوورية رقر ١‏ لسئة وا 
فى شأن المؤسسات العامة الصناعية . لذلك 
لا مخضع نات اسثار أموال هذه المؤسسات 
الصناعية للضرائب المقررة ؟كقتضى القانون 
4ؤ لسنة ومرووء وذلك طيقاً لنص المادة 
و” من القانون هب" لسنه .ور بشأن 
المؤسات العامة ذات الطابع الاقتصادى . 


نارون 
4 من أ كنتوبر 4517| 
مبندس : إعارته إلى مؤسسة » أثره . 
الفدوى : 

إعارة بعض ه«بندمى الوذاراتوالمصالح 
إلى إحدى المؤسسات العامة ( المؤسة 
المصرية العامة لبقاولات والإنشاءات ) » 
ثم تعبينهم فى أثناء الإعارة رؤساء وأعضاء 
يجأ لس إدارة الشركات التابعة هذه المؤسسة 
يمقتضى قرآر جمبورىصدر هذا الخصوص 
( القراد دقم ٠و‏ لسئة ١959‏ ) من شأنه 
اتهاء الإعارة وانهاء الخدمة كذلك » دون 
حاجة لتقديم استقالة من أىمنهم ؛ لآن 
امتثال الموظف لقرار تعييته بمجلس إدارة 


ار 1" ( لعل بمثابة تقديم استقالة منه ٠.‏ 


' رضن 
4ل من [ كتوبر 1157 
إعارة : راتب طببعة عمل . 


2 ى: 

لا ستحق الموظفون المعارون إلى 
المؤسسات العامة راتب طبيعة العمل الذى 
كاثو | يستحةونه فى جباتهم الاصلية لعدم 
توافر شروط استحقاته » ويمكن تقر بره 
فى الجبة المعأرين [أيما بقرار يصدر منرئيس 
الجرورية طبقأ لنص المادة ١١‏ من لائحة 
نظام موظق وعمال المؤسسات العامة بعد 
تعد بلمابالقرار المبورى ١م١٠‏ لسنة8؟؟١‏ . 
فإذا لم يصدر مثل هذا القرار فلا يمن البدل . 


فزن 
4 من اكتوبر ١157‏ 
شركة : مان المسكومة أرباحها . 


ضزت المكرمة حول أدى م الأرباح 
الاسم 02 3 الحد بد و ااصلب كقتطى الما أو ل 
٠١‏ فى 4 من مارس سئة ١446‏ والمعدل 
بالقانون 4م لسنة دمور والقازون م؟١‏ 
أسنية 1 2( م س1 ١ت‏ شركة ديماج 
الالمانية خصة قىرأس مال شركة الحد يد 
والصلبتقا بل 2 من تمن الا تومعدات 
ور دتبا دماج لشر و الجديد و الصاب 0 
لذلك تستعحق هذه الشركة ذلك الحد الآدق 
من اأضمان عن حصتبها على أساسن أن حصتبا 
فىرأس الال تعثير فى الحقيقة حصة نقدية 


و أيدسست حخصة عيلية 5 


لباه العدد الخامس 0-7 فلسنة الثالثة والأرهون 


"كرف المهمات والادو ات فبايز ودعلى خمسة جنهات. 
4؟ من أكتوبر 1459 ويسرىهذا الضيان فى النطاق و بالشروط 


أرباب عبد : صندوق التأمين الكو لهمماتهم : الى وضعها قرأر اس الوزراء سالف * 
الذكر فاق أن يريط شوت إداة الموظف 


الفشو, ئ: 8 


صندوق التأمين الكو ى ايان أر باب 
العبد » المنشأ بقرار مجاس ااوزراء 8 من 
رارع ةوت مزل عن الحا الماذية القرار ؟ كسرقة أو غش أو خيانة أمانة 
النى تلحق عبدة الموظاف المضمون دن النقود أو اختلاس أو إهمال ؛ ولوم يكن. 0 
أو أوراق الدمنة . وكل عجر فى عبدة | بفعل الموظف المضمون ذاته . 


المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا 


قشاء تحاكم الاسئاناف بام 


6ط حعوانة 
4 4 ن يما ٠.‏ 5 
1 ضستكم رو 


أكرض 
محكمة استئناف القاهرة 
٠م‏ من مأيو ١411‏ 
١‏ - وكيل بالعمولة : مول » حول الوكيل عله فى 
حقوق الءقد والتزاماته . ٠‏ 
مطايقتها للبضاءة . 

المبادىء القانونية : 

-١‏ كل الموكل وفقاً المادة م من 
القانون التجارى ؛ محل الوكيل بالعمولة فى 
كل الحةقوق والاانزامات المترتبة على العقّدء 
وتصهم العلاقة التعاقدية قامة مباشرة بين 
الموكل والمتعاقد معه » و يصبسكل منهما ملتزمأً 
قبل الآخر بتنفيذ الإلتزامات الواردة بالعقدء 
فإن أخل أحدهها هذه الإلنزامات أقام 
الآخر الدعرى عليه مباشرة دون الوكيل 
العادى » الذى لا يصيم مساء لته عن الأضرار 
الناشئة عن الإخلال بالتعاتد , لآنه لا جوز 
مطاابة الوكيل العادى بتعويض (لضرد دون 
الاصيل: ١‏ 

؟ - إذا كان الوكيلتضمنعيئة البضاعة 
المثشتراة عن طر يقبا » كالعينة ا موقعة منها » 
وفى حالة الاختلاف تدفع المبالغ المدفوعة 
ومصاريف الك ريدية , وفوائد البنك » فإنها 
تكرن قد التزمت يدفسع هذه المبالغ فى حالة 


ب لاعينة : 


مطابقة العينة المتفق عليما 0 أى رد الحالة إلى 
ماكانت عليه قبل التعاقد , ولا تتحمل المبالغ 
المذكورة أى تعو نض ٠‏ 


الجمارء 


«..الثابت.. أن الشركة المستأنف ضدها( شر كة 
التبادل التجارى) كانت وكلة بالعمولة عن شمركة 
ميدلائد بالهند فى صفقات الشاى محل النراع » غير 
أنه # أى الشمركة المستأنف ضدها ‏ لم تتعاقد 
بإعها مع للستأنف بشأن بيع هذا الشاى له ؛ 
وإنما تركت أمر التعاقد بجرى بين موكامها شركة 
ميدلاند , وللستأف مباشرة » وقام هذا الأخير 
بإنام العقود باسمه مع شركة مدلائد ثمة فى 
أوامر الشسراء الأريمة . . وهى صرنخة فى الدلالة 
على أن التعامل بجرى بين المستأنف وشركة 
مدلاد مباشرة » دون تدُل من الش ركد 
الستأنف ضدها فى هذه العقود أو إعامها . . 

«.. وحيث إنه . . تطبيقة لأحكام الادة 
بم مئ القانون التجارى , محل الوكل - شرك 
مبدلائد ‏ محل الوكيل بالعدولة - الشركة 
الستأنف صّدها - فى كل المحقوق والالتزامات 
المثرتية على العقد » وتصبسم العلاقة التعاقدية قائمة 
مباشرة بين ششركة ميدلاند والستأنف التعاقد 
معها باسمها ؛ ويصبح كل منهما ملنزماً قبل الآخر 
بتنفذ الالتزامات الوازدة بالقد , فإن آخل 
أحدها ببذه الالتزامات أقام الآخر الدعوى عليه 


رقض المشتر ى تسل البضاعة المستوردة لعدم | مباشرة دون الشركة الستأنف ضدها التق أصبحت 


عارة اأعدد الخامس س السئة الثالثة والأربعوث 


فى هذه الخالة جرد وكيل عادى لاتصح مساءلتها 
عن الاضرار ااناشئة عن الإخلال بالتعاقد , لأنه 
لا محوز مطاابةالوكيلالعادى بتعويض!اضرر دون 
الأصيل» و بثاءعلى ذلك لا جوز لاست نف أن يطااب 
الشمركة المستأ نف ضُدها بالتمويض عن الأضرار 
الق يدعى أنها لقت به نتحة إخلال شركة 
ميدلاند بالحند بالتعاقد . بل يتعين عليه أن برجع 
على هذه الأخيرة مطالباً إياها بتعريض عن الضرر 
الذى بدعى أنه طق به . 

« وحيث إنه بالنسبة للخطاب . . فإنه يتين 
وظاهر با 
ورد به أن التسركة الستأنف شذها » تضمن 
عينة الشاى الشتراه عن طريقها كالعينة الموقعة 
منها » وفى حالة الاختلاف تدفع المستأنف في 


تفسارة 5 نطاق ماهو مدون إلى © 


ظرف أسبوع قيمة البالغ المدفوعة ومصاريف 
الكريدية وفوائد البنك . ومفاد هذه العبارة أن 
الشركة المستأنف طدها تلتزم يدقع هذه البالغ 
للمستأنف فى حالة رفضه استلام الشاى المستورد 
لعدم مطابقة العزة المتفق عليها عليه » أى رد 
الخنالة إلى ماكانت عله قبل التعاقد » وظاهر أن 
امبالغ الذكورة لاتشمل أى تعويض . . ومنفهؤم 
' هذا أن يرفض المستاًنف استلام الشاى المستورد» 
وظاهر أيضاً من الخطاب المذ كور . . أن الضمان 
سااف ال كر مقصور علي الشاى موطوع أمر 
الشراء الصادر فى ١545/٠١/1١‏ .. وأمر 
الشراء الصادر فى107/ 1949/٠١‏ . . » ولاريصح 
إطلاقا تعمم هذا الغمان وجمله شاملا لكل 
الرسائل ‏ كم ببغى الستأنف فى دفاعه ‏ ذلك 
أنه لايصح إلزام الشركة الستأنف ضدها إلا 
بالغمان .الوارد بالخطاب الذ كور وفى الحدود 
البينة به . لأن هذا الغمان هو الذى. المت به 


ول تلتزم بغيره ؛ وهو مقصور على الرسالتين 


المشار إايهما ومحدد بأوضاع ممينة لامجوز التجاوز 
عنها أو إِغفالها . ومادام هذا ااضمان قد ورد 
مكتوبآ في سند موقع عليه من الشمركة المستأئف 
ضدهاء وليس فى أوراق الدعوى أو ظروقها 
ما يشير إلى أنها تضمن رسائل الشاى المستورد » 
فإن المحكمة لا ترى عملا لإحالة الدعرى إلى 
التحقيق لإثيات أن الفمان الملوه عنه فى الطاب 
سالف الذ كر يشمل كل رسائل الشاى الستورد 
كا يطلب المستأنف » وقفضلا عن ذلك فإن اصدار 
الخطاب المذ كور مقصور؟ على ضمان رسالتين 
معينتين > معناه أن الشركة المستأنف ضصدها 
ترغب إلا في ضمائهما دون باق الرسائل ؛ ولوكان 
الأمر كا يذهب المستائف ء لما كان هناك ما يمنع 
من تعمم الضمان وحدله شاملا بيع كئيات الشاى 
المستوردة » والنص على ذلك . . 

« وحيث إنه واضح من الذ كرة الأخيرة 
لاش ركز المستأنف ضدها أ نكية الشاى موضوع أمر 
الثمراء الؤرخ . . أوقف شحنها بناء على طلب 
الستأنف » وقد أقر الستأنف بوقف شحن 


هذه الكمية فى إنذاره 0-٠‏ ومن ثم سد فإن 


الشركة ااستأنف ضدها لا تلزم برد أى مبالغ 


لاستأنف عن هذه الرسالة » لأنها لم نشحن أصلا 
ولاعرف ‏ بطبءة الخال إن كانت مطابقة 
للعينة المتفق عللها أو عغالفة لها 

« وحيث إنه بالنسة ارسالة الشاى . . 
موضوع أمر الشراء الصادر من المستأنف فى 
أ كتور سنةة 419.4 فقد ندبث الحسكمة مهيثة 
سايقة خبيراً .. للوقرف على العناصر الى يمكن 
3 ضوتها البت فى أمر الفمان . . 

« وحيث إنه ببين من أقوال وكيل المستأ نف 
النى أدلى مها أمام الخبير والسابق بانها أن 


قضاء محالم الاستكناف إزة 


المستأنف قد باع رسالة الشاى موضع البحث وإذ 
طولب عستندات البيع والأوراق !ااتعلقة بدكافة, 
امتنع عن تقدعها وظل ستأجل الدعوى . . 
فاستحال على الخبير أداء الأمورية وأعاد الدعرى 
إلى المحسكمة , وظل المستأنف #جماً عن تقدم 
المستندات الذ كوزة للمحكمة أثناء نظ الدعوى 
أمامها بعد إعادتها من مكتب الخبراء » وبناء على 
ذلك لانرى الحمسكمة إجابة طلب المستأنف بشأن 
إعادة اللأمورية للخبير ذلك أن الفرصة قد سنحت 
له مرارة عديدة لتقدم المستندات الى كن 
الخير من أداء الأمورية غير أنه ل يقدمباء 
كا أنه لم ستدرك الأمر بمد أن أعيدت الدعوى 
للدرافعة أمام الحكمة . 
« وحيث إن الخطاب الورح فى و١‏ أ كتوبر 
سنة 9غ ١.‏ لايرتب عق الفوسن العا قل 
الشركة المستأنف ضدهاء كا أنه لا نول له حق 
استرداد البالغ المنوه عنهافى الخطاب إلافى حالةرفضه 
استلامر سالةالشاى مو ضع البحث » ونا كاناثاءت 
:م نأقوال وكيل ااستأنف التى أدلى بها أمامالخبير 
أن الستأنف قد استم رسالة الشاى اذ كورة 
وباعبا فإنه يتمين فى هذه الخالة الاطلاع على 
مستندات البييع لاوقوف على المناصر الى على 
هديها يكن محديد مسئولية الشركة المستأف 
ضدها بشأن المبالغ المنوه عنها فى الطاب آنف 
الذكر ومعرفة ماإذا كان لمستأتف الحق فى 
استردادها أم لا ونظر لأن الستأنف لم يقدم 
. الستتدات المذكورة فتكون دعواه بالنسة 
لرسالة الشاى موطع البحث على غير أساس لعدم 
قيام الدليل على صحتها . 
د وحيث إنه لا تقدم تكون دعوى 
المستأنف هل غير.أساس من الناحيتين القانونية 


'توالوضوعية ولذلك بتعين تأييد الحم الستأنف 


يي م روي ا 
50 ِ 8 
مع الزام الستائف مصروقات الاستئناف 
لاحفاقه فيه )» , 
( استئناف رقم 178 سنة هلاق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأساتذة ممد رضوان <جازى وبوسف راشد 
وعد الباق دارورى الستشارين ( . 


كل 
محكة استئناف القاهرة 
"٠‏ من «أيو ١91‏ 


تزوير : إحالة الدعوى إلى التحقيق »2 قبل الفصل 
فى الادعاء بالنزوير . 


المدأ القانوق : 
إذا أصدرت الحكمة حك بإحالة الدعوى 
إلى التحقيق لشكو بن عقيدتهأ فُْ شأن اتن وبرء 


وأبقت الفصل فى موضوع التزويرء وانخذت 


اللإحالة على التحقيق أسياباً لا تنصح عن 


عقيدتها فى موضوع التزدير ٠‏ بل تفصم عن 
عقيدتها بوجو دأدلة غير كافية لإقناعبأ بتزوير 
الورقة أو بصحتها , فإن هذا لا يسلب الحكة 
ولايتها فى الفصل فى موضوع التزوير ؛ وذا 
م إبقائها الفصل فى موضوع التزوير حتى 
تتبى من إجراءات التحقيق ٠‏ أن تعود 
فتفصل فى النزوير هك موضوعى قاطع وذلك 
بعد أن تستكمل عقيدتها من القرائن والآدلة 
والمستندات السابق طرحها أمامها قبلصدور 
الح المذكور » مضاماً إليبا ما يستجد من 
أدأة أخر ى كو قائع أو مسكندات َِ مناقشات 
ف شأنبادعم الآدلة الى كانت قامة ‏ وإضفاء 
الجدية عليها وجعابا كافية فى الإقناع » أو 
إضافة جديد ليبا تستكل به احكمة عقيدتها . 


بكر 


م 

«.. وحيث .. أن حكمة أول درجة كانت 
أثناء إصدارها الحكمين .. فى مرحلة استجاع 
الأدلة عن طريق التحقيق لنكوين عقيدتها بشأن 
صحة الورقة المطعون عليها أو تزويرها » ثم 
تصدر حكمبا بعد ذلك فى موضوع الادعاء 
بالتزوير بصحة الورقة الذ كورة أو بردها 
وبطلائها » وهى لم تفصل فى أحد المسكمين 
امن كورين فى موضوع التزوير بنفيه أو إثياته » 
بدليل أنها أصدرتهما قبل الفصل فى هذا الوضوع, 
وفما يتعاق بالأسباب الواردة فى الحسي السادر 
بتارغ م مابو سنة 16 . . فإنها ل تفسل فى 
موضوع التزوير برأى فاطع » ولم تبت في تزوير 
الورقة الطعون عليها أو فى صحتبا » ولم تنته إلى 
صحة هذه الورقة أو ردها وبطلائها » . 


وكل ما محمله هذه الأسباب .. أن بين 
أوراق الدعوى ومستنداتمها بعض الأدلة غير 
الكافية نشير إلى :زوير الورقة المطعون عليها 
أو إلى صحتها » وأن هذه الأدلة لاترجح أياً من 
الأمرين » ولذلك ونظراً لأن التحقيق عن طريق 
الضاهاة لم ينتج لأسباب فنية ققد رأت الحكمة 
استكالا لتنكوين عقيدتها الاستمانة بالتحقيق 
عن ظريق سماع الشهود » ومفاد هذا كله أن 
الأسباب الملذ كورة لاتتضمن قضاء صرحا أو 
ضمنياً. فى موطوع التزوير » ولوكان الأمر على 
خلاف ذلك وكايذهب الستأنف أن هذه الأسباب 
قد فصلت فى الادعاء بالتزوير يعدم بوث التزوير» 
ولكنها لم تفعل بل أصدرت حكمها بإحالة 
الدعوى إلى التحقيق لتكوين عفيدتما فى شأن 
التزوير وأبقت الفصل فى موضوعه . وامخذت 
الأساب اذ كورة الى لا تفصح عن عقيدتها 


العدد الخامس - السنة الثالثة والأربمون 


والق تنطوى على «عنى وجود أدلة ولكنها غير 
كافية لاتناعبا بتزوير الورقة أو يصحتها , 
لننتهى منها إلى الاحالة على التحقيق . ومؤدى 
هذا أن ماجاء بالأساب المذ كور ة لم يسلب 
ولابة حكمة أول درجة فى الفصل فى موضوع 
التزوير » ولا محم إبقامها الفصل فى موضوع 
الزويبر حقى تنتبى من إجراءات التحقيق »2 
أن تعود وتفصل فيه ع موصضوعى قاطع وذلك 
بعد أن تستكمل عقيدتها من القرائئن والأدلة 
والستندات السابق طرحها أمامها قبل صدور 
المي المذ كور ء مضافآ إليها ما إستجد من أدلة 
أخرى كو فائع أو مستندات أو مناقشات من 
شأنها دعم الأدلة الق كانت قائمة سلف » وإضفاء 
الجدية عليها وجعلها كافية فى الاقناع أو إضافة 
جديد إليها نستكمل به المحكمة عقيدتها . 

ومق كان الأمرتكذلك فإن حكمة أول درحة 
نكون قد التزمت الصواب فى حج القانون 
إذ فصلت فى موطوع التزوير مستندة إلى ماكان 
مطروحآ أمامها منأدلة قبل الج 1نف الك كرء 
وإلى أدلة أخرى استحدت بعد صدوره » وهى 
لم تكن فى حاجة إلى لفت نظر الخصوم إلى أنها 
ستناقش هذه الأدلة جتمعة الفصل فى موضوع 
التزوير » ما دام لم يصدر قضاء قاطع فى أمرء » 
وما دام الادعاء بالتزوبر ما زال قاعآً ومعروضاً 
أمامها ويتعين عليها الفصل فيه , ومادامت 
المحكمة لم تستبعد ماكان اما » أمامها من أدلة 
وقرائن محكمها الصادر فى ب“ مايو سئة .8م186 » 
وم تقل كلتها فيها بأنها غير صالحة فى إثبات التزوير 
مكتفية بالقول بأنها غير كافية فى الاقناع 2 فإذا 
جدت أدلة وكان من شأنها النروض بالأدلة السابقة 
إلى مستوى اليقين » فإنه لاحرج.على الحسكمة فى 
أن تستعين بهذء وتلك لنسكوين عقيدتها وهى 


تشاء عام الاستثناف ره 


بصدد الفصل فى موضوع التزوير . 

وليس صحيحاً ما ذهب إلله المستأنف أن 
الشركة المستأنف ضصدها قد تنازات عن طلب 
رد ويطلان السند المطعون عليه يمقولة إنها لمتتقدم 
بهذا الطلب فى مذكرتها الختامية » بل ضُملئتها 
طلبات أخرى وهى عدم قبول الدعرى شكلا 
وموشوعاً لعدم وجود أى التزام موقع عليه من 
شركة روفى جرال للتأمين أو نحت اسمها من 
موكلتها فى القطر امصرى ولبطلان البوليصتين 
مخصوص شحن البشاعة إلى ليبا ورفض جميع 
طلبات الستأنف جما مفاده تسلم الشركة 
المستأئف شدها لم المحكمة الصادر فى” مابو 
سنة ومة! بعدم ثبوت التزوير وتنازلها عن 
الطعن بالتزوير والا كتفاء بعدم إعمال التعهد 
المطعون عليه لأنه في رأمها غير ملزم لما لأسباب 
قانونية غير تزويره» ولس صحيحاً ما يردده 
المستأنف فى هذا الشأنلأن الادعاء بالتزوير قالم 
بناء على طمن الثمركة ااستأنف ضدها فى السند 
مهل النزاع وقيامها بإعلان صحيفة شواهد التزوير 
طالبة الحم 
0 تتنازل عن هذا الطلب ولا يمتح استنتاج هذا 
التنازل من عدم أدراحها الطلب برد ويطلان 
السند فى مذ كرتها الختامية » إذلم تسكن فى ماجة 
إلى ادراجه بها لأنها سبق أن طلبته فى صحيفة 
إعلان شواهد التزوير ولم يستحد ما يستدعى 
تكرار تقدمها بهذا الطلب مرة ثانية» وفضلا 
عن ذلك فقد أشارت المستأنف ضدها فى مذ كرتها 
الختامبة فى أكثر من موضع إلى تزوير التعهد 
المطعون عله واسئندت فى تأسيس طلاتها على 
وجود هذا التزوير . . ثمامفاده أنها متمسكة 
بطلب رد وبطلان الستد المطعون عليه ؛ وفمابتعاق 
يطلباتها الواردة فى هذه المذكرة » فإنها من قبيل 


برد ويطلان هذا السند » وهى 


استكال دفاعها فى الدغوى امرفوعة عليها » وبيان 
وجهات النظر الختلفة الى تراها صالحة لدفم 
الدعوى إلى جانب عسكها بتزوير التعبد المطعون 
غلية . 

وفضْلا عن ذلك فإن الأدة ..و؟ من قانون 
المرافعات بزللمحكمة, ولول يدع أمامها بالتزوير » 
أن نحي برد أىورقة وببطلانه! ‏ إذ ظهرطا بجلاء 
من حالها , أو من ظروف الدعوى أمها مزورة 
وليس صحححاً أيضاً ما يزعمه المستأنف أن ممكمة 
أول درجة ‏ يحكمها الصادر بتارع م مابو 
سنة .هي ١‏ بالاحالة إلى التحقيق ‏ قد استحدثت 
عديدا من طرائق التحقيق لم نطلبه الشركة 
الستأنف ضدها ذلك أنه واضح من صحيفة 
إعلان شواهد التزوير أن الشركة الستأنف 
ضدها طلبت الاسبّاع إلى شهودها لإثيات واقعة 
حضور الستأنف إلى مقر الشركة وتسليمه 
المستندات دون إضافة أية عبارة بالاغة العربية 
إلى السند الحرر على الآلة الكاتبة وباللفسة ' 
الامحليزية . . ع . 


( استئناف رقم 951 سنة لالاق باليكة السابقة) . 


526 
حكمة اناف القاهرة 
٠‏ من مأيو 19411 

وكيل بأحر : عملية شحن ؛ عناية الرجل المعتاد . 

المدا القاوق : - 
إن الوكيل بأجر فى عملية شحن » يحب 
عليه أن يذل دائأ فى تتفيذ وكالته عناية 
الرجل المعتاد » عملا بالفقرة الثانية من المادة 
٠ن‏ القانون المدى» فرو يسأل عن الخطأ . 


كمه العدد الحامس - السئة الثالثة'والأربعون 


ولوكان سيراً » والمفروض عليه أن يدر 
الشمحنة » وعدد الآيام اللازمة اشحنها على 
ظهر اأسفينة التى كان مقر ر الها أن ثبق عيناء 
الشحن أياماً م>دودة لا يمكن أن تتعداها » 
فكان المغروض أن يزيد عدد غيال قوة 
الشحن ؛ فإذا هو أخطأ فى هذا التقدير وإن 
كان الخطأ بسيرآ فإنه ينوم نتيجة هذا الخطأء 
ويغرم قيمة نولون اليضاعة التى لم يتمكن م 
شحنا '؛ طالما أن موكلته قد حملت ببذه 


أأقيمة . 


الكو : 
«.. وما أن وزارة الغوين أقامت هذه الدعوى 
تسائل البنك فى ناحيتين » مقررة أنه قمر فى 
أداء التزامه كوكيل بالعمولة : الأولى ‏ هى 
الطالبة الخاصة بالاولون المستحق عن مقدار 
“الالاهم طن لم تشحن فى الشحنة الأخير ة على 
الباخرة ( روبنسون ) ؛ والثائية هى المطالبة 
شعن ٠‏ طن من الأرز بدعوى أنها سرقت 
فى أثناء الشحن . 
فإنه عن الطالية الأولى » فالثابت . . أن 
هذه الكبية لم تشحن فغلا» وإما ,قوم التساؤل 
عن السيب فى عدم شحنها ومدى مسئولية الينك 
التولى عمليات الشحن عن ذلك . وفى هذا الصدد 
بتبين أن الأصل في الشحن كان مقرراً أن يتم فى 
ميئاء الاسكندرية وقد نمت أربع شحنات فعلا 
دون أى خطأ. أو لزاع بشأنها ؟ وأما الشحنة 
الأخيرة فقدطلب من البنك شعنها من بورسعيد 
وقد أوضح البنك فى خطابه المؤرخ م١‏ يوثيه 
5 إلى مراقبة محاسبة البنوك بوزارة العوين 


السبب.في هذا فقال إنه تم الشحن فى بورسعيد . 


نظرا لنفاد كية الأرز السموح به من الاسكندرية 
حينئذ » وهو أمر لادخل له فيه وإكا يتم تمحديد 
ميناء الشحن ععرفة الوزارة ‏ "ا تبين أن 
الباخرة ( روينسون ) وصلت ميناء بورسعيد فى 
8 سبتمير سنة 6 وبدىء فى الشحئ فى .م 
سبتمير سنة 9غ9١‏ وتم فى م أ كتوبر سنة 
بنقص قدره #لالاهم طن لم يتم شحنها 
لاصرار الربان على الرحيل فى المعاد الحذد وأن 
الكنية الى شحنت فى هذه الفترة هى +.اك 
و؟5 طن أى ععدل ٠/٠٠١‏ طن نميا قرياً 
وهذا واضح من مكاتبات البدك إلى الوزارة ومن 
عازن الاستبداع ببور سعيد والشهادات الصادرة 
منه ومعنى ذلك أن البنك كان يقوم بالشحن على 
أحسن وجه وبأتم نشاط ولولا ما قرره البنك من 
إصسرار الربان على الرحيل لتم شدن السكية الباقية 
الى لامعتاج إلا يصع ساعات: فقط 'وهذا 
السبب كا يبدو لا دخل للبنك فيه لاسما إذاما 
ضيف إلى ذلك أن حكومة الهند قد تأخرت من 
ناحيتها فى إعداد البواخر للشحن في الواعيد التفنق 
علبها » وهو من الالتزامات اللفروضة علمهنا 
بالاتفاق على نحو ما يقرره الطرفان ء-ولعلْ هذا 
النظر هو ما كانتتراهمراقبة البنوكبوزارةا وين 
عندما حررت خطاها المؤرخ ه إبريل سنة ٠‏ ةا 
الموقع عليه من مراقب محاسية البنوك إلى وكلي 
الوزارة والذى جاء به :هانه لكان فرع بنكمصى 
بالاسكندرية هو الذى كلف تنفيذ الاتفاق المبرم 
بإن حكرمق اللنند ومصر على أساس 5.٠٠٠‏ 
طن تسليم ميناء الاسكندر ية وبالنظر لتسليم 
الكية الباقية من بورسعيد فإنه يقترح سؤال 
البنك عن سبب الشحن من بورسعيد » وعنسيب 
عدم شحن باق الكية »: فإذا ما ثبت أن هناك 


ظروفاة خارجة عن مقدرة الفرع 0 وأن وذارة 


قشاء عام الاسثثئاف وه 


العوين هى الى تتحمل بالنولون » فإنه يرى 
مطالبة مندوب الهند التجارى عوافاة الوزارة 
شروط الشحن تيد لصحة مبالغ النولون 
و إثباتدفعه من حكومة الهند. . » وأنه ترتيياً على 
ما تقدم تسكون الطالبة فى الناحية الأولي فى غير 
يحلها ولا أساس لما . 


وأنه فى خصوص الطالية فى الناحية الثانة 
الخاص بقيمة ٠؟‏ طن المقول بسرقتها فتلاحظ 
الحسكمة يادىء ذى بدىء أن الوزارة أشارت إلى 
أنه البلغ عن هذه الواقعة وعمل منها #قيقات 
والكنهالم تقدم أى دليل على صحة ذلك » ول تثير 
حق إلى رقم هذه التحقيقات أو الجهة التى تم فيها 
أو أبلغ إلمها الأمر» وأما الواقعة فذاتها فواضح 
أنها لم مخرج عن كونها زعماً أرسله مندوب 
حكومة الحند'فى أحدكتبهلم تلبث وزارة الكوين 
أن اعتبرته حقيقة واقعة فى حين أن القرائن 
والأدلة تننى حصول مثل هذه السرقة من ذلك : 

١‏ - أن أول خطاب أرسله مندوب حكومة 
المهند لم يكن وى سوى اعتراضه على قيمة فرق 
الندولون دون إشارة إلى السرقة . 

+ ب أن لطاب المندوب إلى البنك جاء به 
مطالبته مخصم ثمن «١‏ طن أرز هن الكية التى 
بذ كرأنهاسرقت ععرفة بعض الصبية أثناءالشحنفى 
حين أنه عندما كتب فها بعد تفصيلا أشار إلى 
حصول السرقة وإلى وجود منعف فى بعض 
الجوالات فسقطت محتوياتها أثناء التقل وأنه يقدر 
كل ذلك عقدار ١٠م‏ طن . 


# ل أن الثابت من الخطاب المؤرخ ٠١‏ 
أكتوير سئة ١449‏ الصادر من شركة مخازن 
الاستيداع ببورسعيد إلى شركة مصر للسباحة ‏ 
وهى المثلة لبنك مصر أن الككية التى صرفت 


لاشحن من الخهازن عل الماخرة ( دوبنسون ( فى 
؟ومس5 جوالا زتتما 5:5٠‏ كباو وقدايدت 
هذه البيانات شهادة من نفس الشمركة وقد جا: فى 
بوليصة الشحن الخاصة بالباخرة ( روبشون ) 
والصادرة من شركة ومات بورسعيد وكلة 
الباخرة أن الكية الى شعنت هى ببوسب- 
جوالا زنتها ؟.55؟5 ك وهى نفس الكية 
الخارجة من الخازن أى أنه ليس هناك أى عحز 
أثناء الشحن يمكن أن يعزى إلى السرقة وإبما 
يعيد هذا الخطاب المرسل من شمركة الفحومات 
ببورسعيد إلى شر رك فصر للسياحة بتارم 
وفنا والذى جاء به أن هناك كنيات 
متنائرة من الأرذ جمعث بعد الشحن فى ١؟‏ حرالا 
وشحنت على ظبر الباخرة نما . 

رابعاً ‏ أنه يتضح من ذلك أن تقصيراً 
أبآ كان نوعه لم يقع من البنك ولايكنى أن يرسل 
ادعاء دون أى دلل بل تكذيه الستندات 
ولامتج فىهذا بأن على البنك أن يطالب حكومة 
المند بدعوى أنه التعاقد .هب على الشدن لأن 
الثابت أن وزارة القوين أت بنفسها إلى حكومة 
اللهند أو مندويها وتفاهمت ممه على ححز ٠٠٠١‏ 
جنيها من الصفقة لحين عمل مراجعة نهائية فى 
موضوع الخلاف ‏ عمنى أنها تصرفت مستقلة عن 
البنك وكيليا فى هذا الشأن ولذلك فلا تعود بعد 
هذا وتلق التبعة على البنك .. 

« ومن حيث . . أن البنك المستأنف عليه 
كأن وكيلا بأجر فى عملية شحن الأرز موضوع 
هذا التداعى ؛ ومن ثم فإن الواجب عليه أن 
يذل داماً فى تنفيذ وكالته عناية الرجل العتاد 
عملا بالفقرة الثانية من الادة ع ٠/ا‏ من القاثون 
للد » ومؤدى هذا أنه تسأل عن الخطأ ولوكان 


إسيراً , وأنه كان من الفروض عليه أن بشدر 


كمه 


الشحنة وعدد الأيام اللازمة لشحها على ظبر 
السفينة ال ىكان مقرر لما أن تبق عيناء الشحن 
أناماً معدودة لا يمكن أن تتمداهاء فكان عليه 
أن بزيد من عدد عمال قوة الشحن » فإن هو 
أخطأً هذا التقدر وإنكان هذا الخطأ بسيراً فى 
وجبة نظره فإنه على أى حال يازم يأتيجة هذا 
الخطأ ويتعيق إازامه بقيمة ثولون إلى م طنآً 
من الأرز الق لم يتمكن من شحنها على الباخرة 
( روبنسون ) طالا أن وزارة العوين موكلته قد 
حملت هذه القيمة .. © ء 


( الاستئناف رقم 9" كاسنة لاق بالهيئةالسارقة ) . 


2 ' 
محكة استئئاف القاهرة 
| من بوليه 191 
إعلان : إدارة قذايا الحسكومة , مرافعات م .1١4‏ 
. الميدأ القانوق ؛ 

إن ما يعان لإدارة قضايا الحكومة ؛ 
طيقاً للبادة ١6‏ من قانون المرافمات » هو 
صحف الدعاوي » وصحف الطءون » 
والأحكام . لذلك يجوز إعلان الوذير 
الحجون نحت بده بالحجن بأعتياره الرئيس 
الأعل أراتبة الحسابات ؛ بالإدارة العامة 

عبى الوزارة. 
| 4 
.. إن مايعلن لإدارة قضايا المسكومة » 
طيقاً للمادة ع ١‏ من ققآنون للرافمات » هو صحف 
الدعاوى ؛: وصححف الطعون والأحكام » وللاكانت 
وزارة الصحة ليست خصماً حقيقيا فى الدعرى , 
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بل مححوزا نحت بدها نقط » فإنه يحوز إعلان 
الحجز لانائب عنها وهو وزير الصحة بصفة كونه 
الرئيس الأعلى ارائية اللسايات بالادارة العامة 
بمنى الوزارة » ولا عمل لإعلان مثل هذا الحجز 
لإدارة قضايا الكومة , لأن القانون لايتطلب 
هذا الاجراء فى مثل هذه الحالة » بل يوجبة فقط 
فى الحالات المشار إلبها 1 نفاً ؛ وحالة إعلان الحجز 
ليست من بيبا » وقد اعتمدت وزارة الصحة 
الحجزين المتوقعين محت بدها ورتبت علييما 
آثارها القاثوئية» فةررتعا فى ذمتبا» وأخطرت 
الستأنف ضده الأول بتقريرها هذا » وقرر 
الحاضر عنها. . أن إعلان الححز قد ثم استلامه » . 
وأن الحجز قد توقع فملا حت يدها » وأنها جنبت 
المبلغ الحدوز عليه ؟ وأضاف أن إدارة القضايا 
لاتعلن إلا بعرائض الطمون وعرائض الاعلان 
وطلب رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعسوى 
والحجز المبدى من ششركة الاعلانات المصرية . 
وهذا الاقرار الصادر من الاضر عن وزارة 
السحة قاطع فى أن الجوز عليه موجود حت 
يدها » ويؤيد ذلك اعتاد وزارة الصحة الحوزين 
والتقزير با فى ذمتهما . وكونوزارة الداخليةهى 
الت قامت بتحصيل هذا المال باعتبارها قيمة أجور 
نثمر إعلان سواقط القبد » لا يغير من الأمر 
شيئاً , لأن الوزارة المذكورة إنماتقوم بتحصيل 
هذه الأجور سكساب وزارة الصحة بدليل ماجاء 
بكناءها .. اأرسل إلى رئيس عحلس إدارة دار 
التحرير للطبع والنشر المقدم محافظة مستندات 
شركة الاعلانات الصرية والذى تقول فه إن 
اختصاصها لا يسدو محصيل أجرة النشس من 
أصحاب الشأن وتعلتها لساب وزارة الصحة 
بوص ف كونها جهة الاختصاص . ومن ثم يكون 
توقيع الحجز حت يد السيد وزير الصسة بصفته 


قضاء مما 1 الاستئئاف بره 


الرئيس الأعلى لمراقبة الحسابات بالادارة العامة 
كبى الوزارة فى مله باعتبار أن وزارة الصحة 

هى جبة الاختصاص .5 تقول وزارة الداخلية : 
وعلى أساس أن المال الحجوز عليه معلن لحسابها » 
أى أنه موحود حت ودها وليس بحت بل ؤذارة 
الداخلية م تذهب شركة الاعلاءات المصرية ..». 


( الاستكنائين رقا ١ماولاة؟‏ سنة ذلا بالحيكة 
السابقة ) . 


نكسن 
محكمة استئناف طنطا 
«لامن [كتوير 11 
تزع ملكية : للمنفمةالمامة ؟ متفعةعامة » تقريرها » 

تزع اللكية ؛ خط تفلم . 

المبدأ القانوق : 

القرار الصادر باعاماد الر سم الخاص مخط 

التنظم اللازم لإنشاء الدوارع ا ل عنها 

الرهم سالاد إلى القانون ٠‏ أسئةعه؟ز. 
وقد تضمن هذا القانون حا يقضى بتعريض 
عادل لملاك العقارات الخارجة عن خط 
التنظم» والذين بمنعونهن إقامة أى جمل 
من أعمال البناء على العقارات اللاذم نع 
ملسكيئها . وهذا ال-5 منيت الصلة بالأحكام 
الواردة ف القانون يباه سئة ع.هو١‏ بشأن 
نزع ملكية العقارات للمنفءة العامة أ والتحسين. 

ويكون الحم بحدم الاختصاص ععقولة 
إن كان يحب عل المستأ نف اتياع الإجراءات 
المنصوص عنا فى القانون بالاه لسنةؤهو ١‏ ؛ 
قد حاط بينهذا القانون وبينالقرارالوزارى 


؟ من أغسطس ١884‏ » والذى لايوجد به 


نص قانوق بين القواعد الى تتبع فى تقدير 

7 يض المستتحق للهالك , بناء على ضم أرضه 
ريق العام » الآمر الذى لا 58 دون أن 

يشضى به القاضى وفق الو اعد العامة . 


57 
«.. وحيث . . إن نزع اللكية النفعة 
العامة أو التحسين , هو إجراء إدارى قصد به 
حرمان شخص من ملكه العقارى لتخصيصه 
للمنفعة العامة مقابل تعويض عادليدفع لهء أىأنه 
حرمان ملك للعقار من ملكه جبراً عنه المنفعة 
العامة مقابل تعويضه عما ناله من الضرر نهو 
مهذه الثابة إجراءاستثنائى محض لا يوز الالتجاء 
إله إلا تحقيقاً اصلحة عامة » ووفناً لنسوس 
قانونية تحيزه صراحة » وفى حدود القيود الق 
ترسمها هذه النصوص ؛ بحيث لا يكون صميساً إلا 
إذا تم وفق الإجراءات والشروط القى نص عليها 

فى القانون بام لسنة ج188 . 

د وحيث إن القانون باه لسنة ١5884‏ 
للشار إليه » وإن كان قد فرق فى الباب الأول 
منه بين تقربر الشفعة » وبين تزع اللكية ء فأجاز 
قى للادة الثائية منه تقرير النفعة العامة بقرار من 
الوزر الخقص ترفق به مذكرة تشمل بان 
الشمروع الطلوب إعتّاده من أعمال المننفعة العامة » 
بد أن بمة فرقاً بين القرار الخاص بتقرير المنفعة 
العامة لزع الملكية , وبين القرار الصادر باعتاد 
خط التنظم . 

فالأول استند إلىالمادة بم من القانونالدق 
العدلة بالقانون ومم لسنة عمول ,2 والقانون 
بباه اسنة ع م9١ ١‏ والقائرن هم سنة ٠هوا‏ 
بنقل الإشعراف على الجااس البلدية والقروية إلى 


ره العدو الخامس - السنة الثالثة والاربعوث 


وزير الشثون البلدية والقروية + وإلى القرار 

أما الآخر فإعا يستند إلى القانون ١٠١‏ 
لسنة عوة4ة١‏ بإمّافة مادة جديدة إلى الد كر دو 
الصادر فى م أغسطس سنة وم١‏ بشأن أحكام 
مساعة التنظيم 0 وإلى القانون - أستة ء٠وة|ا‏ 
امشار إلله » وإلى قرارات الجالس البلديةالصادرة 
بشأن خطوط التنظيم . 

فالقرار الصادر باعماد خط التنظيم لا يعدو 
أن كون رسما مدونا على الخرائط الإدارية 0 
. بعد أن بحت الصادقة عليه 
وصدور القرار الوزارى به . فغلا عن مخويل 
الإدارة حق الفيام بنزع ملكية الأراضى اللازمة 
للطرقوتوسيعهاوفقاً للأوضاع القانونية ٠‏ حرمان 
اللاك على جانى الطرق الى تم فتحها أو الزمع 


والذى من شأله 


أبة أشة أو إحجراء أية ترمعات بدون رخصة « 


وهذا هومفاد مانص عله القانون ١١‏ 
لسئة غه.ةؤ» بإضافة مادة جديدة إلى الدكر 0 
السادر فى +؟ أغسطس سنة ه/ىم١‏ بشأن أحكام 
مصلحة التنظيم » حيث نص في المادة ١‏ مكرر 
على أنه : ه يسدر باعتاد الرسم الخاص خط 
التنظيماللازم لإنشاءالشوارع المعمول عنها الرسم» 
قرار من وزير الشكونالبلدية والقروية ٠‏ ويخوز 
الحكوية أت تتتزع شيئاً فشيثاً وبالطرق 
القانونية العمارات الميئة بالر سم ٠‏ ومأظر من 
وقتصدور القرار باعماد الرسم إجراء أى أعمال 
البناء على العقارات المينة به » على أن عوض 
ملا كها تعويضاً عادلا » . وقد جاء بالمذ كرة 
الإيضاحية هذا القانون : أن الادة ٠١‏ من القراد 


الصادر فى م من سبتمير هادا صوص لالممة 
التنظيم كانت تنص على أن جرد الإقرار على رسم 
خط التنظم من ناظر الأشغال العمومية وصدور 
أمر عال باعتّاده » بسوغان للحكومة أن تزع شيئاً 
قشيئاً وبالطرق القانونية الأراضى البيئة بالرسم 
لزومها ٠‏ لإنشاء الشوارع المعمول عنها الرسم 
المذ كو ر . ومن تاربع صدور الأهر العالى المشار 
إله لا يجوز إقامة أى بناء على الأراضى اللازم 
نزع ملكيتها . واستطردت الم كرة الإيضاحية 
تقول : « ولا كان الانحاه فى الوقت اللخاضر 
إلى قصر ااختصاصات مجلس الوزراء على المسائل 
الحامة » وتنفيذ] لهذه السياسة صدرت عدةقو انين 
بتعديل اختصاصات مجلس الوزراءء منها القاثون 
ومس لسنة مم١‏ الذى نص على أن يكون زع 
العقارات للمنفعة العامة بقرار من وزيرااشئون 
البلدية والقروية بدلا من مرسوم . وأنه شيا |مع 
هذا الوضع ونظر] لأن خط التنظيم هو الإجراء 
القبيدى لزع الملكية للمنفعة العامة » فقد روّى 
أن يصدر باعتاده قرار من وزير الشئون الملدية 
والقروية ٠‏ لذلك فقد أعدث الوزارة مشروع 
قانون يقغى بإضافة حي المادة ٠١‏ ساافة الك كر إلى 
الك كريتو الصادر فى *؟ أغسطس سنة .هارما 
شأن أحكام مصاحة التنظيم » على أن ,يكون اعماد 
رسم حط التنظيم بقرار من و ذير الفئون البادية 
والقروية 2» وضمنته حكناً يقَمى يمنح ملاك 


العقارات الخارجة عن خط التنظيم الذين عنعون 
من إقامة أى عمل من أعمال اليناء على العقارات 
اللازمة نزع ملكيتها تعويضاً عادلا » ء 

« وحيث إنه سين مما تقدم أن القرار 
الصسادر باعتهاد الرسم الخاص خط التنظيم اللازم 
لإنشاء الشوارع المحمول عنها الرسم ,. إتما 
يسةند إلى المانون ١+٠‏ لسنة غهو! المشار 


قضاء محا 1 الاستئناف قارة 


إليه » وإن هذا الفانون قد تضون حك يقفى عن 
ملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم » 
والذدين عنعون من إقامة أى عمل من أعمال البناء 
على العقارات اللازمة نزع ملكيتبا , تعويضاً 
عادلا ؛ غنى عن البيان أن هذا الحسي الذى أفرده 
التشمرع فى ذلك القانون : منبت الصله بالأ<كام 
الورادة فى القانون باه لسنة ع مية؟ شأن نزع 
ملسكية العقارات للمنفعة العامة أو النحسين . 

« وحيث إن محكمة أول درجة قد خلطت 
فى حكبها المطعون فيه بين 
المتفعة العامة » والذدى مئ شانه لو صدر وفق 


القرار الحاص تقرير 


القواعد التى نص عليها القانون لالاه لسنة م١‏ 
أن ضع نزع الملكية والنعويض للأحكام 
والإجراءات النصوص عليها في هذا القانون , 
وبين القرار الوزارى الصادر باغتاد خط التنظم 
والذىيمد عثابة الإجراء الغبيدى لزع الاسكية » 
وبمخضع - المادة ١‏ مكرر المضافة للد كريتو 
الصادرفى 5؟ أغسطس سنة وم ١‏ عقتضىالقانون 
٠‏ لسنة .ه9١‏ والذى لا يوجد بدنص قانوق 
بين القواعد الى تتيع فى تقدير التعورض ااستحق 
للمالك بناء على ضْم أرضه للطريق العام » الأمر الذدى 
لا محول بين القاضى وبين أن يقضى به وفق 
القواعد العامة . 

فيكون حي محكمة أول درجة . ٠‏ وقد قفى 
بعدم الاختصاص عقوله إنه كانيتعين على السةائف 
اتباع الإجراءات المنصوص عنهيا فى القانون 
باه لسئة 4ه.ة؛ ؛ قد أخطأفتطبيق الفانون؛ 
ويتعين إلغاءه والقضاء باختصاص الحكمة 
الاتدائية ينظر الدعوى ..) . 

( استئنافزقم؛ و لاسنة ٠١‏ لمدلى رمئاسةوعضوية 
الساد:ةالأسانذة تمد زى اسحق رئيس احكة والدكتور 
حافظ عد ابر اهم وساىعب ناصر امستشارين ). 
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محكمة استئناف طئطا 
م من ا كتويس 1451 
دائرة إيوارات : اختصادها ؛ إيجار » قيمتةالخددة 

بالعقد ء منازعة فيها . 

المنازعة الناشئة عن تطبيق القانون ١١١‏ 
لسنة 49و مختص به السكة الابتدائية 
بوص فكو بادائرة إيجارات . 

لمكو 

د . . عا أنه ماكان المستأئف ضده قد أقام 
الدعوى لدى المكة الابتدائية ( دائرة 
الامجارات ) منازءا فى القيمة الإمجارية الحددة 
بالعقد للمكان الؤجر ء وكان هذا السكان قد ببى 
أصلا قبل أول ينابر سنة غ4»١‏ » قارع سريان 
الرسوم بقانون 199 لسنة 1965 » وألحق به 
ححرة جديدة بعيدة عن حدوده الأصلية . وذلك 
بعك أول ينابر سنة غ194 2 وقد تضمن العقد 
اليرم بن الطرفين محديد أجرة المنى الأصلى 
عبلغ . . والحجرة الجديدة عبلغ .. » ونص فى العتقد 
على أن الشقة (البى الأصلى ) مرتبط بالحجرة 
الجديدة؛ حيث لاعكن ألا يفص ل أحدها عن الآخر. 

وذهب الستأتف ضده "( الستأجر ) إلى أنه , 
وإن كات أجرة المبنى الأصلى نتفق وأحكام 
القانون 181 لسنة /1941ء إلا أن أحرة الحجرة 
المستحدثة والق أضيفت فى. العقد إلى المكان 
المؤجر قد يولغ فيا قصد التحايل على أحكام 
بنى الأصلى » 
ته يأجرة المثل فى إبريل 
سنة إمووء سأ ثم رأت محمكة أول درجة أن 


القانون ١؟!١‏ لسنةباع.ة! بالنسية للمع 
الذى حدد القانون أجرئه 


تحقق هذا الادعاء وتصدر فيه حكماً . 


عوم العدد الخامس ‏ السنة الثالثة والأربعون 


لأكان ذلك وكانت المكنة بصدد منازعة 
ناشثة عن تطسيق القانون ١؟؟‏ أسنة باع و1 الذى 
ص فى مادته السادسة على أن يع باطلا كل 
شرط مخالف أحكابه وبع برد ما حصل زائد 
على الأجرة الستحقة قانوناً » أو باستقطاعه من 
الأجرة الق إستحق دفعها » فإن المحكة 
الابتدائية بوصف كو نها دائرة إمجارات لم مرج 
عن حدود اختصاصها الاستثنائى المقسرر بهذا 
القانرن ..ع». 


( استثناف رقم ٠١5‏ سنة ١‏ اق الحيئة السابقة ) . 


ه؟ 
ممكمة استئئاف طنطا 
1 من أو ثشير 51؟| 
ا لدعم : فى موضوعالاعوى تلتهى به الخصومة؟ 
اشهاله على قضاء قطعى استئاقه . 
نب نس استئنات ؛ مصاحة فيه . 

المبادىء القانونة , 

١‏ - إذاقضى الحم فى شقه الصادر 
بنذب خمير 0 بأن المورث هر الذى أنام 
بئاء المزل دون أن تشصد يده 5 الإيصاء 
بهء أو هبة تكاليفه أو الإيصاء بها للقاصر,ء 

فانه عق للورثة العلا لبة يحقهم قَّ قيمة مواد 
اليناء وأجرة العمل 4 أو قيمة ما راد قَْ عن 
الآرض سنب الناء فى :ملك الذبى + لآآن 
الحم يكون قد اشتملت أسبابه فى هذا الشق 
على قضاء موضوعى ؛ ويةبل الطعن فيه فور 
صدوره .: 4 
؟ - إذا كان الح المستأنف قد قضى 
الستاقة فى شقه القطعى , ولم يكن قد قضى 


لها بكل ما دفعت به أمام أول درجة , فإن 
لها دق استئناف الثق الثاق الذى حم ف 
أنسيابه النزاع حول المينى المقام على أرض 


اقامي : 


7-9 
« .. حيث إنه .. وإنكان الأصل أن 
الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى 
ولا تنتهى مها الخصومة كلها أو هما » لامجوز 
الطعن فيها إلامع الطعن فى المي الصادر فى 
الموضوع » سواء أ كانت تلك الاحكام قطعية 


متعلقة بالإثبات » أو بسير الإجراءات » 


تأسيساً على أن إباحة الطعن فى مثل هذه 
الأحكام فيه تقطبع لأوصال القضية الواحدة ,» 
وتوزاعها بين تاف الحام » وما يترتب على 
ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع 
الدعوى» زيادة.فقات التقاضى » مع احهل أن 
يقضى آخر الأمر في أصل الحق للخمم الذى أخفق 
فى النزاع الفرعى » فيعينه ذلك عن الطعن فى 
الك الصادر قبل الفصل فى الوضوع . 

إلا أن إعمال هذا الاصل رهين بألا نشتمل 
أسباب الحم بامخاذ إجراء من إجراءات الإثيات 
على قضاء قطعى موضوعى » ولو أن النطوق 
مقصور لي قضاء قبل الفصل فى الموضوع . 

وفى خصوصية هذا الاستئناف إذا حسم 
الشق الصادر يندب خبير فى أسبابه ‏ النزاع حول 
ملكية القاصر ابالى المزل » فقضى بأن المورث 
هو الذى قام بيناء مزل » دون أن يقصد 
هبتة . أو الايصاء به , أو هية تكالفه أو الايصاء 
مها لاقاصر . وأنه اذلك تسرى على هذه الباق 
قاعدة البناء فى ملك الغير » وق اورثة ومن 


قضاء محاكم الاستئناف أده 


بينهم المستأئفة المطالية بححقهم فى قيمة مواد اليناء 
وأجرة العمل » أو قيمة ما زاد فى “من الأرض 
سبب هذا اللناء.- 

فى حين كان قوام دفاع المستأئفة بصلتها أن 
الأرض وما عليها من مبان هى ملك للقاصر , 
فإن هذا الشق يكون قد اشتمل فى أسبابه على 
قضاء موطوعى » ويقبل الطمن فيه قور صدوره؛ 


تلا بنص المادة بام" من قانون المراقعات . 


« وحيث إن .. الحم اتات وإن 
كان قد قضى الاستأشة بصفتها فى شقة التطمى , 
إلاأن ما قغى به لبس كل مادقمت به دعوى 
ااستأنف علها أمام حمكمة أول درجة .. فلا 
مشاحة فى أن للمستأنقة بصفتها مصلحة فى الطعن 
فى الشق الثانى من ع حكة أول درجة , هذا 
الشق اللدى حسم فى أسبابه النزاع ول المبنى 
اللقام على أرض القاصر » فقطع بأن مورثه هو 
الذىقام بالمنام دون أن بيقصد هيته أو الايصاء به 
أو هبة تكاليفه أو الايصاء مها للقاصر » والدى 
اعتيرته هذه ال محكة قضاء فى موطوعه رج عن 
نطاق التحرم النصورص عنه فى الادة وريم , 
وإذ يتضمن قضاء ضد مصلدة القاصر بالنسبة للمنى 
الذى نمسكت المستا ئفة بصفتها بأنه مملوك للقاصر 
الذى أقامه شخصياً باسمه وطسابه» بغض النظر 
عن مصدر الال الذى أقامه به . مملوكاً له أو 
موهوباً إليه عن والده أو غيره ؛ فيكون الدفع 
بعدم قبول الطمن شكلا عقولة إن التي المستأنف 
م يقض على الستأنفة بثىء ٠‏ بل قغى اصالحها 
فى شقة القطعى وبطلباتها , دفعاً غبر سديد 
ونتعين رقضه .. 6 


( استقناف رقم؟ ١‏ سنة ١‏ الى بالهيئة السابقة ) , 


حاكن 
عكمة استئناف طنطا 
من نومير 1551 
انائمة بيع : ميعاد الخسةعضر يوما » أمرالقافى عده» 
التأشير بصدوره » تسجيل » سقوط اخق فيه . 
المبدأ القانوق : 
تهنى المادة 51/ ؟ مرافعات ؛ بأن 
التسجيل يسقط وبحصل شطبه هجرد طلبه ؛ 
إذالى يعقبه خلال المائتين والأدبعين يوماً 
التالية له التأشير على هامشه ما يفيد الإخبار 
بإبداع قئمة شروط البيع » أو صدور أس 
قاضى البيوع بعد هذا الميعاد . 


الحسك 

٠‏ . . وحيث إن النزاع بين الطرفين منحصر 
فى الوقت الذى يتعين فيه التأشير بصدور أمر 
القاضّى عد معاد الجسة عشر او مآ الحددة لقلم 
الكتاب لإخبار أولى الشأن بإبداع القائمة » 
واللبين فى المادة م٠‏ مرافعات . 
الستأنف إلى وجوب التأشير يصدور أمر القاضى 
بعد الممعاد خلال الماثتين وأربعين يوماً التالية 
لتسحيل التنبيه ء وإلا سقط هذا التسجيل عملا 


فبيها يذهب 


بالمادة 16 مراقءات؛ إذا بالستأنفضده يذهب 
إلى أن القانون لا يوجب التأشير بصدور هذا 
الأمر فى الممعاد سالف الك كر. . 

دوعا أن المادة 16+/؟ مرافمات تقفى بأن 
التسجيل سقط ومخصل شطبه عجرد طلبه » 
بعريضة تقدم إلى مكنب التبرء إذالم يسقبه خلال 
لماثتين والأربعين يوم التاليةلهالتأشير علي هامشه 
يمسا يفيد الإخبار إبداع قائمة شروط البيع » 
أو صدور أمر قاضى البيوع عد هذا المعاد ؟ وهله 


يذه العدد الخامس -- ااسئة الثالثة والأربعون 


المادة صمريحة في أن التأشير بسدور أمر قاضى 
الببوع بعد ميعاد الجسة عشير روما المحددة لإخبار 
أولى الشأن فى خلال المائتين والأر بعين يومآ 
التالية للتسحيل و إلا سقط تسجيل التنبيه . 


والحكمة إذ تتحه إلى هذا التفسير » ترى له 
سنداً من واقع القانون . ذلك أن المادة سالفة 
الذ كر تقغى يسةّوط التسجيل ؛ وتم على مكاتب 
الثمر شطيه بناء على طلب ذوى الشأن إذا انقغى 
مائتان وأر يعون .وما عليهدونالتأشير على هاءشه 
با يفيد الإخبار بإبداع قائمة شروط الببع ؟ فإذا 
لم يشترط التأشير أيضاً بصدده » أمر القاضى بعد 
المبعاد أسوة بالتأغير بالإخبار بالإبداع , لجاز أن 
يتقدم 3 الصاحة إلى مكتب الثمهر بطلب شطب 
التسجبلات لانقضاء موعد امائقق وأرسين يومآ 
دون التأشير بالإخبار بالإبداع فيجاب إلى طلبه . 
والحال أن أمراً من القاطى قد صدر بد اليعاد » 
ولكن لم يؤشر به قبل انتقضائه » وهو أمر مجحب 
أن يتنزه عنه الشارع . 


« وعاأنه بالبناء على م تقذم » ولأن تسجيل 
التنبيه الواقع برقم . . ثم التأشير الحامئى الخاص 
به فى . . أى بعد انقضاء موعد المائق وأربعين 
بومآ المحددة بالقانون , فإنهيكون قد سقط » 
ويكون إبداع القائمة الحاصل نتيسبة له قد وقع 
باطلا ٠‏ وتعين لذلك إلغاء الحم الستأف 
والقضاء بيطلان إجراءات إبداع قائمة شروط 
الببسع تنفيذاً لننبيه نزع الملكية .. » . 


( استثاف زقم ١١‏ سنة ١١‏ ق مدلى بالهرئة 
السابقة ) . 


دس 
محكة استئناف طنطا 
من نوقبر ١551‏ 
اس خط تانظم : مرسوم باعمماده 3 قرار بتقربر 
النفعة ؟ نزع ملكية الأراضى شك فشيئاً 4 حق 
ارتفاق . 
ب سل دق ارتفاق : طميعى » قالوق ؟بائم ضماله . 

الممادىء القانو ني : 

أ جرد الإقرار على رهم خط 
التنظيم من ناص الأشغال ٠‏ وصدور 
أر عال باعتّاده ؛ يسوغان للحكومة أن 
تزع شيثاً فشيئاً الآر اضى المبنة بالر س2 
ولا وذ هن تاريخ صدور الآمر إقامة أى 
بناء على الاراضى اللازم نزع ملكيتها . 

لأاسم والمرسوم باعتهاد خط التدظيم « 
فو عثابة أجراء كبيدى لزع الملكية 0 ومع 
أنه قيد على حق الملكية , فإنه قيد مقرر 
للبصلحة العامة ولا يضمنه البائع . فالبائع 
لايضمن ظبور حقوق ارتفاق طبيعية أو 
لان هذه ليست حقو ف آأر فاق بالمحنى 
الدفيق ‏ بل هى قيود قانوئية علىحق الملكية 
الفروض أن المثمترى يعرفها . 

فإذا اشترى المستأئف بعد دور 
المرسوم بأعتهاد حول التنظيم بإدخال ون 
الارتفاق العادية الموجبة لضان البائع » إلا 
إذا أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء خط 


التنظيم عنه) ليحصل على كن أعل 0 فيكو نََ 
فد غشه وق له الرجوع بدعوى ااتدليس. 


العو 

«.. وحيث .. إن بة فرقاً بين القرار 
الخاص شقرر النقعة 4 وين المرسوم الصادر 
باعتهاد خط التنظم . فالأخير لا يعدو كونه رمماً 
مدونا على الخرائط الادارية والذى من شأنه - 
قضلا عن خخويل الادارة حق القيام بزع ملسكية 
الأراضى اللازمةللطرق وتوسيعها وفقاً للاأوضاع 
القانونة » حرمان اللاك على جاننى الطرق التى تم 
فتحها أو المزمع توسيعها , بناء على دق الارتفاق 
القانونى » إقامة أية أبنية أو إجراء أية ترمهات 
دون رخصة) سك ولو شرع فوراً فى تزع 
اللكية . وعل هذا تنص الادة ٠٠‏ من القهرار 
الصادر فى م سبتمير سنة إوورم1 خصو ص لاللة 
مصلدة التنظيم ٠‏ .على أن محرد الاقرار عل رسم 
خط التنظيم من ناظر الا شغال العمومية وصدور 
أمر عال بإعتاده » يسوغان لاسكومة أن تنزع 
شيئاً فشيثا وبالطرق القانونية الأراضى البينة 
الرسم المذ كور ومن تاريخ صدور الأمر العالى 


المشار إليه لامجوز إقامة أى بناء على الارافى 
اللازم نزع ملكيتها . 


« وحيث إنه ترتييا على ما تقدم » فإن 
اأرسوم السادر فى ول اانا باعهاد خط 
التنطيم هو عثابة إجراء بمهيدى لنزع الللكية ‏ 
وأنه وإنكان قيداً على <ق اللسكية إلا أنه قيد 
مقرر للمصلحة العامة لايضمنه البائع . فالبائع 
لايضمن ظوور حقموق ارتفاق طبيعبة أو قالونية 
طق الارتفاق الناثىء من خط التنظيم لان 
هذه الحقوق ليست قوق ارتفاق بالمنى الدقيق » 
بل هى قود قانونية على <ق اللملكية الفروض 
أن الشترى يعرئها . 

فإذا اشترى الستأنف المين المببعة وكان قد 
صدر مرسوم باعتاد خط التنظيم قبل الشراء من 
شأنه أن يدخل بنضها فى الشارع المزمع توسيعه » 
فليس له أن يدعى بأن ذلك من حقوق الارتفاق 
العادية الأخرى الموجبة للضان » إلا إذا أثبت أن 
البائعين له قد تعمدا إخفاء خط التنظيم عنه 
ليحصلا على من أعلىفإنهما يكونانقد غشاه ومحق 
له والخحالة هذه أن يرجع بدعوى التدليس: .. » 


( استئناف رقم 1١91١‏ سنة م ق مدلى /المكة 
السابقة ) . 


غذة 


العدد الخامس السنة الثالثة والأرعوثن 


02 ها عر 
0 
قله لمكم هه 


0 
ك1 المخنصو رة الابتدائية 
ومن أغسطس ١51١‏ 

| ل ق_اء مستعجل : حجن إدارى ء إسراءات 
حجز العقد ويه » إداريا » لحضوعبا لرتابة القضاء 
العادى ؟ عيب يعدمها كيائها القانوتى , اختصاس القاضى 
المستجل 57 

ب سل واضم اليد : عاتن المقار © تعريفه ؟ حيازة 
الستأجر . 

داس ضريبة : وقت استحقاقها ؛ امتياز دينها . 

المبادى. القانونية : 

١‏ قانون الحجز الإدارى م.م لسنة 
ههةا )»2 نصت مواده ب ص لف على 
الاجر أءات الى تتبع 2 حجز العقار و بعك 
إدارياً 0 و مخضع هذه الإجراءات للقضاء 
المادى . فإذا شاها عيب جوهرى بعد مهأ 
كيانها الها أو كَّ 0 فأن لقاضى الأمو ل المستعجلة 
أنيحم باعتيارهذا الحجر عدم الأثر قانوناً , 
لاستهدافها عقار آٌ لا علم مدين المصلحة , 


المستعجل أزفت شقى يعدم تأثير هذه , 


الإجراءات . 

ا واضع اليد ؛ الذى أشارت إليه 
المادة .؛ من القانون ج.” لسئة ممهرء 
لا يمكن حال من الآ <وال أن يكون مالك 
العقار و بالثالى فليس هر الخائز بالمعنى 


بعت 


الذى يقصده القانون ؛ وإما هو وأضع اليد 
المادى نيابة عن صاحب العقار . 

م يشمتع دين الضريية بامتياز على 
جميع أموال الممول ؛ بيد أنه يلزم تحديد 
مبدأ سريان هذا الامتياز , وتحديد اللأموال 
الى يلحقبا حق التنبع ٠‏ ولا يبرذ هذا 
الامتياذ إلى عالم الوجود إلا فى الوقت 
الذى تستحق فيه الضريبة على الممول, 
ويبدأ هذا الاستحقاق من تاريخ إعلان 
الممول بتقدير اللجنة » ولو طعن فيه أمام 
القضاء . 

4 - إذا كانت مصاحةااضرائبم نقم» 
إلى وقت حصول بيع الآطيان الصادر من 
الممولير بط الضريبةعايهوإعلانه بهذا الربط, 
حتى يمكن أن يقال إن الضرببة كانت قد 
استحقت عليه وقتإقدامه على البييع » وحتى 
يكون المصاحة بالتالى أن تنحدى يقبا 
فى تتبع العقار المريع والتنفيذ عليه تحت بد 
من انتقلت إليه ملكيته » فإن إجراءات 
التتفيذ على العقار المببع نكون قد وجهت 
إلى عقار ثم عه فى وقت لم سس فيه دين 
الضربة فد استحق على البائم » وبذلك 
حون إجراءات التنفيذ ظاهرة اليطلان 
لوفوعبا على عقار لا مل المدين , 


قضاء الحا كم السكلية هذه 


المماو. 

«.. وحيث إن . . قانون الحجر الإدارى 
رقم مع لسنة مم١1‏ . . عا الإجراءات الى 
تتبع فى حسز العقار وببعه إدادياً فى الواد من 
٠‏ إلى لاع منه » ومن المقرر أن هذه الإجراءات 
مخضع لرقاية القضاء المادى ؟ ومن ثم فإذا شاعها 
عب جوهرى ,عدبها كانها القانوتى » فإن 
لقاضى الأمو ر الستعجلة أن غيم باعتبار هذا 
الحجز عدم الأثر قانونآً . وغى عن البيان أن 
قاذى الأمور للستعجلة إا لختص بذلك باعتبار 
أن هذه الإجراءات الجوهرية الإطلان » تسكون 
سبب ذلك متعدمة الوجود القانوتى » فيملك 
إزالة آثارها للادية لترافر الاستعل الذى ينجم 
من حس الال المحجوز عن صاحيه » وحرمانه 
من استغلاله والانتفاع به . وإن هذا الأعى يدخل 
فى ولاية الُضاء لاستعجل على اعتبار أنه من 
السائل الستعجلة ااتىمثى عليها منفوات الوقت » 
عملا بالفقرة الثانية من المادة .هع مرافعات . 


« وحيث إنه من اللقرر وفقاً لمادة 4٠‏ من 
القانون رقم يمر.س لسنة ه»و؟ أن التنفيذ على 
العقار بدأ بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى 
المدين صاحب العقار » فى شخس واضْع اليد 
مهما تسكن صفته » ويتضعن تنلا بالأداء . 
وليس من شك فى أن هذا الإعلان وما يتضمنه 
من الننبيه بالوفاء والإنذار بالحجز هو من 
الاجراءات الجوهرية القى يترتب البطلان على 
مخالفتها . 
.. الممسكقة ترى ضرورة 
الوقوف على ماقصده الشرع من غبارى : (صاحب 
العقار )» و م واضع اليد » : الواردين فى النس 
المذ كور . : الأعس لايثير ليسا بالنسية للعبارة 


2 وحيث إن 


الأولى إذأن و ساحب العقار » لا يعنى إلا أن 
يكون هو مالكه » أما العبارة الثانية فإنها تلتبس 
باصطلاح « الال » الذى أو جبت المادة 5د 
مرافعات إنذاره بالدفم أو مخدة العقار » وإلا 
جرى التنفيد فى مواجهته . 

« وحيث إنه من القرر قانونة وفقاً لامادة 
3-8 ١/؟ندق‏ وعل مااستقر عله ألفته والقضاء» 
أنه يشترط لاعتبار الشخص حازا للءقار أن 
يكتسب ملسكية العقار» أو حقَاً عيناً عله » قابلا 
للرهن » بأى سبب من أسبا بكسب الملكية . 
وأن يكون هذا الشخس غير مسثول شخصياً عن 
الدين كدين متضامن أ وكفيل . وه قا هو 
ما قصده المششرع بالخحائز فى مقام إجراءات التنفيذ 
النقارى . نما مؤداه أنه لا يقصد بالحائز من 
تسكون لهالازة العرضية للعقار كستأجره .ومن 
ثم فالحائز الدى حب على الدائن المنفذ أن يتخل 
بالنسبة له الإجراءات الخاصة من إعلان الإنذار 
وتسحيله » هو محسب :ص المادة 4975 مرافعاتء 
من آل إليه العقار بتصرف مسجل سئده فى وقت 
سابق على تسجيل التنبية بزع اللسكية . فإن كان 
تسحيل السند لاحقاً لنسجيل التنبية » فلا يعتتر 
صاحب السند حائزاً للعقار ولا بلتفت إليسه فيا 
يتخذ من إجراءات التنفيذ » بل توجه الإجر ءات 
إلى المدين وحده . 

« وحيث إنه على ضوء ماتقدم 2 ومق 
خلست الح-كدةإلى أن المقصود « بصاحب المقار » 
هو مالكه ؛ وإلى أن حااز المقار فى معنى الادة 
4 مرافعات من المتصور أن يكون هو المالك؛ 
أن مناد ذلك أن « واضع البد 6.الذى أشارت. 
إليه المادة ٠ع‏ من القانون ..م.:لسنة هيهو" 
لا يعكن محسال من الأحوال أن يكون._مالكا: 


ذه اأمدد الحاسى ‏ السئة الثالثة والأر بعون 


للمقار » وبالتالى فلس هو المسائز بالدنى الذى 
يقصده القانون ؟ وإعا هو واضع اليد المادى نيابة 
عن صاحب العقار . . 
« وحيث إنه من المقرد وفقاً لنص المادة 
و1 مدى أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة 
من ضرائب ورسوم وحدوق أخرى من أى وع 
كان يكونلها امتياز بالشسروط المقررة فى القوانين 
والأوامر الصادرة فى هذا الشأن » وتستوفى هذه 
المبالغ من ثمن الأموال الثقلة بهذا الامتياز 
فى آبة يدكانت قبل أى حق آخر » ولوكان ممتازاً 
أو مضموناً رهئرهميعدا الصروفات القضائة . 
ولقد نصت الادة ٠و‏ من القانون ١5‏ لسنقو»ة؛ 
المغدلة بالفائون ١4+‏ لسنة ١96٠‏ على أن تكون 
الشرائب والبالغ الأخرى المستحقة لاحكومة 
عقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جيع أموال 
اللدينيق هاء أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة 
ع القانون . وأنه استثناء من أحكام قانون 
المرافعات , للمدير العام لمصلحة الضرائب إذا تبين 


له أن حقوق الزانة معرطة لاضراع أن:صدر أمراً 


محجز الأموال الى برى استيفاء ااضرائب منها ' 


نحت أية بدكانت » وتعتير هذه الأموال محجوزة 
مقتضى هذا الأمر حجزاً محفظياً ولا جوز 
التصرف فمها إلا إذا رفع الحجز م من المجسكة » 
أو بقرار من المدبر العام » أو يكون قذ مغضى 
شهر ان من تار ختوقيع السز ولم ربط الضريية . 
« وحيث إله إستفاد من النصين السالفين 

أن دين الضرية يتمتع بامتياز هام على جمييع 
أمؤال العول وأن هذا الامتياز مول المصايحة 
الضرائب حق تتبسع هذه الأموال فى أية بد 
تكون . بد أيه يازم بداهة مدي مبدا سريان 
هذا الامتياز »كا يازم تمحديد الأموال الى يلحقها 
حق التقبع . وايس من شلك فى أن هذا الامتياز 


إما بيرز إلى عام الوجود فى الوقت الذدى :ست-دق 
فيه الضرية على المهول + وأن هنذا الاستحماق 
إعا يبدأ قانونا من تارع إعلان الممول بتقدير 
اللجئة ولو طعن فيه أمام القضاء . كا يبدو واضحا 
أنه عقتفى حق التثبع يكون اصاحة الضرائب 
أن تستوفى دين الضضريبة من أموال الدين المماوكة 
له عند استحقاق الضضريبة » وفى أى بد تكون 
هذه الأموال بعد نشوء هذا الاستحقاق . 

« وحيث إنه وان كانت ورقة التنبيه بالدفم 
والإنذار بالحجز ااتى وجوتها مصلحة الضرائب 
إلى المدعية قد أشارت إلى أن الإجراءات إما 
تخد وفاء أضرسمة مستحقة قبل الدعى عليه الثانى 
عن سنة ١9.4‏ ب 1948 2 إلا أن أوراق 
الدعوى قد خلت خلواً تاما تما يفيد أن المصلحة 
قد قاءت إلى وقت حصول يبع الأطيان الصادر 
من المول الذ كور إلى المدعية فى .»م مارس 
188 , بربط الضر سبةعليهوإعلانه مهذا الربط ؛ 
حق يكن أن يقال إن الضرببة كانت قد استحقت 
عليه وقت إقدامه على هذا التصرف » ويكون 
للمصلحة بالتالى أن تتحدى بمتهافى تتبع العقار 
المبيع والتنفيذ عليه بحت بد المدعية » وغنى عن 
البيان أنه إن صح وجود المستندات الى تفيد 
استحقاق الضعرية المنفذما فى التارم الذ كور » 
فإن هذه المستندات تضحى لازمة فى مقام مراقبة 
قاضى الأمور المستعجلة لمدى صحة الإجراءات 
الى تتخذ نفاذا لهذه ااضريبة . 

« وحيثإنه وقد خاصتال_كمة إلىماتقدم » 
وكانالظاهر الذدىيقضىآن قاضى الأمور المستمجلة 
لدى دلالنه .يشير فى وضوح إلى أن إجراءات 
التنفيذ حل المنازعة قد وجبت إلى عقار لا شك 
فى ملسكيته لمدعية عوجب عقدها المسجل فى .م 
مارس مث ١١‏ . وإلىيأن هذا الببع قد تمفى وقت 


قضاء الحا السكلة ليذه 


لا تفصح فيه الأوراق عن أن دين الغريبة النفذ 
يهكان قد استحق فيه بعك فق ذمة البائم ٠.‏ فإن هده 
الإإجراءات تبدو من أجل ذلك ظاهرة البطلان 
لاسنهدافها عقاراً لا علسكه مدبن المصلحة » ولم 
يشت أن لما الحق فى تتبعه فى بد المدعية ونتاً 
للميادىء السابق إيضاحها ومن أجل ذلك يكون 
للقضاء المستعجحل » فى نطاق و لابته الى حددتها 
الادة م مراقعات على ما سلف انه 0 أن بشضى 
بعدم ا هده الإجراءات القى مدو بطلائهيا 
واضحاً لاوهلة الأولى » بما يترتب عليبا من شل 
ليد الدعية عن التصرف فى مال تماوك لما دون أن 
يثبت أن اذلك سنداً من القانون . وغنى عن 
البيان أن هذا الذى انوت إليه الحسكة لم يكن 
نقيجة تعرض لموطوع اعلق » وإعا نقيجة تطبيقها 
القانون على ما استظهرته من الأوراق من وقائع 
غير ادل فا » وهو ما عاسكه بداهة قاضفى 
الأمور الستعجلة . ومن ثم فلا أساس للدقع 
الممدى ورتين رقضه والةضاء بعدم ار الإجراء 
الباطل الذى وجبته مصلحة الضضرائب إلى 
اللدعية . . و. 

(القضية رقم" 4 س١‏ 5١م‏ مستعول بندراأنصورة 
رئاسة السيد الأستاذ عبد العزيز هيية القاضى ) .٠‏ 


لعن 
ع القاهرة الابتدائية 
؟؟ من ناير ١717‏ 
1 اختصاص . تعويض ؛ طمن فى أمر إدارى ٠.‏ 
ليه الا طبيب ؟ مسدو ليقهف» طبيءتها 1 
سس تشامن : خطا » رابطة المسؤلين . 
دح تسف : حق ء استمالء م ه مدت . 
ه - عمل : إصابة أثناء. تأديته , ق لاوا 
أسنة ‏ محل 
و ل وظيفة : إصابة أثناء تأديتها . 
زه تقادم : م 9 لا١؟‏ مدق 5 


الميادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان أساس طلب التعريض 
منقطم الصلة بقرار إدارى 2 مستنداً إلى 
إصابة قُْ أثناء تأدية العمل 5 ون الممز 
المدنية ص اشئصة بنظره 5 

؟ - مسولية الطبيب تقصيرية بعيدة 


عن المسئولية العقدية 0 وبكب التُشدد م 
الأطباء الاخصائين . 


م ب تضامن المسئولين عن اركاب 
الخطأ الذى أضر بالمدعى» يقتضى قيام رابطة 
تربط بينهم . 


؛ ‏ تتوافر الخالة الثائية من حالات 
ااتعسف فى استعال المق » وه الاخلال 
بالتواذن بين المصالح, إذا كانت مصاحة 
الحسكرمة فى تناسق العمل وانتظامه وتوزيعه 
بين موظفيها وفق «صلحة العمل فى ذاته, 
تتعارض مع ما يصيب أحد موظفيها من 
أضرار بسبب بقائه فى العمل أشاق دون 
التتفات إلى حالته المرضية الى أصابت عينه 
بالانفصال الشبكى؛ وكانت طبيعة انتظام العمل 
فى هذه الحالة بالذات قليلة الأاصمية بالنسبة 
للا أصاب المدعى من أضرار » [ِذْ كان من 
الممكن أن ينتقل إلى جبة يفل فيها الاشتغال 
والاجباد ويحل مله موظف آخر دون 
إخلال مصاحة العمل , 

ه - القأئون (١!/‏ لسئه ٠مة١‏ قد زذ 


للعمال, 5 نظ القأنرن لا لسئةُ ١.مبة؛‏ 


مقه 


الخاص باصابات العمل» أى الإصابات الناشئة 
عن حوأدث العمل » بالنسبة للحمال أيضا» 
و المدعى لا تددج نحت طائمة العمال , 


- التأمين الإجبارى المعمول به حالياً 
زالفسة الوظفين صن سالات الرفاة والمبيو 
فأثناء العملو بشروط خاصة لم يكن معمولا 
به وقت حصول الحادث : وليس له أ 
0 : 

- إذا كان الحادث قد وقع فى ظل 
القانون المدق القدم 1 فإن ددة التقادم واق 
النص الجديد( المادة 110 مدش ) تسرى هن 
وقت العمل بالنص ال ديد إذا رفعت 
الدعوى يعد العمل به , 


الصو 

«.. وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص 
المحسكة ولائياً . . فإن المدعى لم يطعن فى القرار 
الصادر من رئيسه الباشر بنقل مسكنه بعيدا عن 
عله ؛ ورفض طالب ثقله , وإعا طلب تعويض] 
بالفسبة للا ترئب عل استمرار قيامه بهذا العمل 
من إصابته بالائفصال الشبى » وتضاءعف هذه 
الاصابة فى عينه بعد إجرائه العملية . فالتعوريض 
فى حقيةته ينصب على حقه فى النءويض الإصايته 
أثناء نأدية عمله وبسبيه » ويتسف فى استعيال 
الحق » ولا علاقه بالقرار الإدارى المنوه عنه . 
وتكون اللحسكة المدنية عى الختصة بنظر هذا 
الطلب ورتعين رقض هذا الدفع . 

« وحيث إنه بالنسبة لمسثولية مورث المدعى 
.عليه الرحوم الد كتور شد صبحى وإلزام ورثته 
من بعده بالتعويشض من تركته 7 فأوجه مساولئةه 


العدد الخامس - السنة الثالثة والأربعون 


هو الخطأ في إجراء هذه العلية تما أدى إلى عدم 
مجاحها . 


٠‏ وحيث إن الورقة لوقع علمها من الدكتور 
عبد امسن سلمان الى تصيب اصاية عينه السرى 
بائفصال شبكى وعاجزة تماماً رغماً عن إجراء 
العملية الخاصة مهذه الخالة لا تفيد فى حد ذاتها 
خط الطبيب الأول العابل لهذه الخالة والذى 
أجرى العماءة وهو المرحوم د كتور عمد صبحى 
أخطأ فيها فى إجرائها أدى إلى نشلها . 

« وحيث إن مدار البحث فى هله الدعوى 
هو مدى مسدولية الطبيب المعامخ. 

« وحيث إن التضاء فى «صر يِتَعْى بأن 
مسئولة الطبيب مسئولية تقصيرية بعيسدة عن 
السئولة المقدية ( تقض مداق ؟» يونية سئة 
86 خجوعة عمر ١‏ رقم هلام ص 6ه٠1١ا‏ ) 
وعنااف النته في تكييف هذهااسئولة ومداهاء 
ويقول الدكتور السئبورى إن مسئولية الطبيب 
وما شابهها من مهن تكون فى أكثر الأحوال 
مسثولية عقدية لامسئولية تقصيرية , والخدمة 
الطبية الى يلتزمون بتقدعبا عةتضى العقد لاتزيد 
عل أن تسكون بذل عناية فنية معيئة تقتضهها 
أصول للينة . . والاتحراف عن هذا المعيار يعثير 
خطأ مبنياً »ولا خيرة بين السئوليتين ( تراجع 
السثولية للدية للاأستاذ مصطنى ٠رى‏ فقسرة 
*ما ع/ا). ويقول الدكتور الستبورى إن 
أى خروج على هذه الأصو ل الستقرة » جسماكان 
هذا الحروج أو نسيراً » يعد خطأ مهنا يستوجب 
للسثولة . والشخص القنى الوسط الذدى ,يؤخد 
معياراً إلخطأ لارنى نجب ألا يتجرد من الظروف 
الخارجة . وفتاً للفواعد الفررة قى هذا السدد ». 
فإذاكان طبيباً وجب السظر إلى أية طائفة من 
الأطباء ينتمى . هل هو طبيب يزاول الطب 


قضاء الحا السكلية 


فذة 


بصفة عامة ويعاب مرذى الى من مختلف أنواع 
المرض ء أو هو أخصالى لايمااج إلا نوعاً وا«داً 
من امرض » أو هو العالم الثقة الى يرجع إليه فى 
الحالاتالمستعصية الكل منهؤلاء أجره: ولكل 
مستواه المنى .و سكل معياره الفنى (براجع الوسرط 
للدكتور السترورى - داص 4 0م) وقضت محكة 
استثناف مصر : « وبالنسية للاطباء الإخصائيين 
بحب استعال منتبى الشدة معرم وحعلهم مسئولين 
عن أى خط ولوكان السيراً خصوصاً إذا ساءت 
حالة الريض بسبب معالجهم , لأن واجههم الدقة 
فى التشخص والاعتناء وعدم الاهمال فى الءالجة 
(( عابر سنةيهمو١‏ الاماة 1١‏ رقم غىم ص 
+ 7) » . 
وبرى الأستاذ حسين عامر ( راجع المسثولية 
المدية ص م؟١ا‏ ( أن مسئولة الطبيب مى 
عقدية وهو عقد من نوع خاص . 
' و وحيث إن مورث المدعى عليهم المرجوم 
الدكتور محمد صبحى كان أخصائياً في طب العيون 
وأجرى عملية استثصال الشبكية للمدعى ولم 
يبت الدعى أى تقصير ولو يسير قبله سواء فى 
التشخيص أو العلاج » بل استند إلى شهاداته 
المقدمة بالحافظة لتقدعها للمصاحة ااتى يعمل بها 
لتخقيف عبء العمل عنه ولم يطعن الدكتور 
عبد الحسن سلمان فى الورقة اللنسوبة إليه على 
هلم الفملة “الى أحرات رأف علئن ولس فى 
أوراق الدعوى ما يفيد أى خطأ فى عكن أسيته 
إلى مورث المدعى عليهم ولوكان يسيراً لأن مجرد 
فشل هذه الالة ليس معناه أنه أخطأ فنا » 
وم يقل بهذا الرأى أى طبيب وقد يكون 
لاستمرار إهمال المدعى فى عمله وتنقلانه أو أى 
عامل آخر ثما أدى إلى عدم جاح العملية وإصابئه 
بانفصال شك آخر ونخاصة فقد قدم الدعى من 


الأوراق ما يفيد كذلك من استمرار تتقلاته 
البعيدة عن مكان سكنه واستحرار إجهاده فى ذات 
العمل بعد إجراء العملية رغم شكواه لرؤسائه 
من هذا المع وبتعين رفض ألدعوى قبل ورثة 
المرحوم الدكتور ححد صبحى . 2 ' 
( وححدث إنه لاتوجد أى رابطة تربط بين 
المدعى عليه الأول والثانى فى ارتكاب المأ 
الذى أضر بالدعى علي فرض مسكولة المدعى 
عليه الأول ( الحسكومة ) فى ارتكاب أى خطاً 
نما يؤدى إلى التزامهم بالتعويض بالاتضامن إذ 
يشترط عند تعدد الخطئين ثلائة ششروط لقيام 
التضامن بينهم ١‏ - أن يرتسكب كل ملهم خطأ 
؟ - أن يكون الخطأ هو السبب في . إحداث 
الضرر م - أن يكون الضرر الذى أحدثه كل 
منوم خطئه هو نفس الضرر الذى احدثه 
الآخرون ( ضرر واحد) - ( نقض جنا 4؟ 
مارو سنة .و19 محاماة .ب ركم /لا ص .| 
أكتابنا فى المسثولة المدنية ص ١64‏ بند #م ) , 
د وحيث إنه بالنسبة لسثولية الحكومة 
) مصلحة الأملاك والإصلاح الزراعى ) ققد ذ كر 
المدعى فى مذكرته الأخيرة بأن مصلحة الأملاك 
قد أسندت إلله عملا شاقاً هو الرور على زراعات 
يعيدة عن مقر سكنه واضطرار ه إلى ركوب الدواب 
أو السير على الأقدام رغم تقر الطبيب المعاب 
له بأن ستعد عن ركوب الدواب أو الاجهاد 
فى العمل , أى أنْها تعسفت فىاستعال الحق ( صلم 
من مذكرة المدعى الأخيرة ) بعلمها ا أصابه من 
انفصال شع واستعراره فى هذا العمل الشاق . 
و وحدث إنه وففاً لنص المادة ه من القانون 
الدى يكون استعبال المق غير مشمروع فى الأحو ال 
الآنية )١(‏ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير 
ب إذا كانت المصالح الى برى إلى محقيقها قليلة 


دية العدد الخامس - السنة الثالئة والأر بعون 


الأهمية محيث لا تتناسب البئة مع ما يصيب الغير 
من ضعرر بسبيها ( + ) إذا كانت المصال التى 
إرى إلى محقيقيا غير مشروعة . 

« وحث إن وجه مساءلة الحكومة المدعى 
عليها إن صحت وفقا لهذه النظرية فإنها تندرج 
نحت اهالةالثانية (الإخلال بالتوازنبين المصالل) » 
إذ أن مصاحة الحكومة فى تناسق العمل و انتظامه 
وتوزيعه بان موطفيها وفق مصلحة العمل ذانه قد 


تتعارصسض مع م يصيب أحد موظفيها من إغرار 


يسبب بقائه فى هذا العمل الشاق دون الثقات إلى - 


حالته المرضّية التى أصابت عنئه بالانقصال الشكى 
وطبيعة انتظام العمل فى هذه الحالة بالدات قليلة 
الأهمية بالنسية لما أصاب المدعى من إضرار إذ 
كان من الممكن أن ينقل إلى حبة يقل فيبا 
الاشتغال والا<هاد ول مله موظاف آخر دون 
إخلال يمصلحة العمل ما يندرج محت نص الادة 
الخامسة من القانون المدتى الفقمرة الثانية ( يداجع 
امسئولة المدئية للاستاذ حسين عامر ص 1/ا؟ 
شوو ) . 


« وحيث إنه لا محل لمساءلة الحسكومة عن 
تعورض الدعى على أساس ما أصابه كان أثناء 
تأدية عمله وبسيبه » إذ أن القانون قد نظم حالة 
التعويض عن أمراضالمهن بالنسبةلاعال (قرقم7 1 ١‏ 
سمنة .هوا 5 نظلم القانون رقمهم لسنة ٠ه.و١‏ 
الخاص بإصابات العمل أى الإصابات الناشئة عن 
حوادث العمل بالنسبة للعال أيضاً » والدعى 
لا رتدرج نحت طائفة المال » يا أن التأمين 
الاجبارى العمول به حاللاً بالنسية للاوظفين ضد 
حالات الوفاة والعجز أثناء العمل ونشروط خاصة 


: كن معمولا بة وقت حصول هذا الحادثوليس 
له أثر رجعي - 

م وحيث إنه وقد ثبت مساءلة الحسكومة 
على أساس الفقرة الثانية من نص الادة الخامسة 
من الفائون الدتى وعلى أساس نظرية التمسف 
فىاستعال المق وطبيعة هذه السكولية أنها فى الأ صل 
تقصيرية إنه يتءين معرفة مدى سقوط الحق 
فى للطالية بالتعويض بالتقادم عملا بالمسادة ؟/اا 
مدى من عدمه إذ دقع الحخاضر عن الحكومة 
فى مذكرته الأخيرة ( ص ؟ ) إسقوط الحق 
بالتقادم عملا مهذا النص . 

« وحيث إن الثابت من عريضة الدعوى أن 
الإصابة فى العين حصلت فى4 1448/٠١/١‏ وعامه 
ميذا الضرر وبالسثول عنه وفق مستنداته اأقدمة 
غر افظه بدأمن هنا التارعخ ورفع الدعرى 
وأعلئها ى م ازهمةا فانتضى بذلك 1 كثر 
من ثلاث سنوات من اليوم الذى عم فيه الضمرور 
محدوث الضرر والشخص السئول عنه واليوم الذى 
رفعت فيه الدعوى إذ رفمت بعد الحادث بأ كثر 
من خمسة عثير سلة . 

« وحيث إن الحادث وإن حصل فى ظل 
القانونالدنى القديم ء فإنمدة التقادم وفق النص 
اخجديد نسرى من وقت العمل بالنص الجديد إذ 
رقعث الدعوى بعد العمل به ١‏ ر اجع الوسرط 
للد كتور الستبورى ص ”رة وما بعدها ويتعيق 
الحم بقبول الدفع بسقوط الحق في رقع هذه 
الدعوى بالتقادم بالنسبة لاحكومة ( الدعى عليها 
الأولى) ١6‏ 

( القضية رقم /51ة؛ سنة هذا مكلى رئاسة 
السيد الأستاذ حسن عكوش رئيس الحمكلة ) . 


قضاء الحا كم المزئية أءةد 


قعناءالحاكمأ جيه 


٠ 
٠ محكمة شُون العال الجرثية بالاسكندرية‎ 
|١477 من أ كتوبر‎ 4 


عامل : حق قصله في فترة الا<ترار » عبء اثبات 
إساءة استماله . 


الميدأ القانوى : 

تباينت الآراء فى مدى سلطة رب العمل 
فى فصل العامل خلال فترة الاختبار » وفيا 
إذا كان صاحب العمل فى ذلك مطلقاً دون 
رقاية أو فيد ظ أم أنه بحب عليه أن وشت 
عدم صلاحية العامل للعمل ؛ فذهب ر أى 
إلى القول بأن صاح ب العمل وحده هو الذى 
علك معيار تقدر صلاحية العامل للعمل » 
دون مدقب عليه فى ذلك . ويذهعب رأى ثان 
إلى القول بأن هذا الحق مقيد بعدم إساءة 
استعاله , ( المدونة العالية طبع وهة!١‏ - 
الجزء الأول ص 86؟). 

فإذا كان ألأدعى م يقدم دليلا على إساءة 
المدى عليها استعال حقبا فى فسخ عقد 
العمل ؛ فإن طلبه ابقاف تنفيذ قرار فصله 
يكرن خليقاً بالرفض . 


( القضية رقم و؟.؟ سنة 5197ذةارئاسةالسيد 
الأستاذ أور الروسى القافى ) . 


لحلنكاق 
محكة شئون العال الجرئية بالاسكندرية 
من أكشوير 1517| 
١‏ - عام : عقد مل , مدى سريائه ؟ وكالة . 
ب - عمو يلس إدارة : عقدحمل ؛ مدىسريانه 
عليه . 
ج - مدة سقوط : القائون المدلى م 5١98‏ . 
المنادىء العانونية : 
ليس فى القانون ما يمنع أن يكون انمانى 
مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات ( ونخامياً 
لها بأجر أو مرتب شهرى أو سنوى . 
والتبعية اتى يقصدها القانون فى عقد 
العمل » ليست هى التبعية الاقتصادية أو 
الفنية ‏ لآن تششعب أعمال الشركات لا يسقيم 
أن بكر ان الغمل فلا يكل 
النواحى ؛ حتى يشرف على العمال الفنيين لديه 
ويراقب أعماهم ‏ بل المقصود هنا هو التبعية 
القانونية . 
؟ - ايس فى قانون الشركات ما نع 
من اعتيار مكافأةعضو يلس الإدارة أجراًء 
وأن العلاقة التى تربطه بالشركة هى علاقة 
ل 
م« المدة الخددة فى المادة 44 مدق 
ص مدة سقوط وليست مدة تقأدم » وقد 
قصد الششارع من ذكرها فى باب عقد العمل 


مه العدد الخامس السئة الثالئة و الأربعو نْ 


اكور 

و .. وححيث . . المحكمة نوعباً بنظر 
الدعوى قُردود عله إن الحا كم كانت تذهب 
فى بعض أحكاءها إلى القول بأن الحانى لا سمرى 
عليه عد العمل ؛ وأنعلاقته بالشمركة التى ساشى 
قضاياها محكمها عقّد الوكالة وليس عقد العمل » 
لأنالعقد الأخير ينطاب الإشعراف والرقابةوالتبعية » 
وهى غير متحتقة بالنسة للمحاى الذى يكون له 
مطلق التقدير فما ماشره من الأقضية . 

غير أن الرأى الاب والذى تأخذ به هذه 
المحكمة » هو أن ليس فى القانون ما عنع أن 
بكرن الحاى مستفار آقانوني لإحدى الشركات ,» 
وعامياً لها بأجر أو مرتب شمورى أو سنوى 
دول هذه الأعمال فى صميم مهلته . 

كا أن التبعية التى بتسدها القانون فى عقد 
العمل ليست م التبعية الاقتصادية أو الفية ؛الأن 
نشعب الأعمال التي تزاولها “الشركات الاقتصادية 
والصناعية والتجارية وتنظيمها ء لا راستهيم معة 
أن يكون صاحب العمل ماما بكل التواحى الفنة 
والقانونة والاقتصادية والهندسة دى ,شرف 
على عمل الال والفنيين ديه وبراقب أعمالهم » 
يل إن الٌصود هنا هو التبعية ب القانونية (٠‏ داجع 
فى استءراض الرآين وحجج كل رأى المدونة 
العالية ‏ إلا ستاذ حسن الفكهاتى ‏ الطبعة » 
د ومة١‏ - الجزء ١‏ الكتاب و م 
ص 9و وما بعدها) ومن ثمكان هذا الدقم 
بالنسة للمدعى الأول منهار الأساس خليقاً بالرفض 
بالنسة إلية . 


وأنه ليس ف انون الشركات رقم 4 
لسنة م١‏ ما عنم من اعتيار مكافأة أعضاء 
حالس الإدارة أجراً » وأن العلافة التى تربطهم 


بالشركة هى علاقة عمل ٠‏ ومن ثم فتسسرى علوم 
أحكام قانون عقّد العمل . . 

د وحيث إنه عن الدقم سقوط حق المدعين 
فى إقامة هذه الدعوى بالتقادم » فإن من المسلم به 
أن الدة الحددة فى الأدة مه" مدلى هى مدة 
سقوط وليست مدة 7 » لورودها فى باب عقد 
العمل وليس فى 
ذكرها فى عقد العمل 0 سرعة تصفية المنازعات 
التى قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل , تحقيقاً 
للاصاحة العامة وحمماية للاتتاج العام الدى يتأثر 


حا بما محدثه استمرار هذه امنازعات دون أجل 
محدود . 

و« وحيث إن الثابت من أوراق الدعرى 
ومستنداتها أن أجر المدعين كان شهرياً وليس 
أجراً يومياً » وهو بهذه الصورة وحدة وكل غير 
قابل للتتجزئة » ومن ثم فلا يتعارض استحقاق 
المدعين لمرتب هر يوليو سنة 951( البتةبصدور 
قرار إعفائهممنمباشرة سلطاتهم فى4 ١917/7‏ 
ومادامت الدعوى قد أعلنت الشركة المدعى علمها 
قبل ماية يوليو سنة 51و ء ومن ثم فإن اليعاد 
الذى حددته الماذة 8" مدل لا يكون قد انْقمى 
بعد إذ أنه لا يبدأ ميعاد السئة إلا من اليوم 
التالى لاستحقاق |أرتب » وهو الماكةا : 


١‏ ومن ثم بصعحدى هذا الدفع بدذوره مهار الأساس 


خليقاً بالرفض . 

وحيثإن دعوى المدعيين الأخيرين صحيحة 
وثابتة ويتعين القضاء لما بالطلبات » ولا تلتفت 
المحسكمة لما أثارحه الشركة المدعى عليها من أنه 
يستتدةان فقط أجر ع يوم تارم صدور 0 
الإعفاء مجلس إدارة الشمركة المؤيمة ؛ لأن الثابت 
أن الأجر ت.برى » .وحدة لا تنجزأ » وم يتضمن 


قرار التأممم ولا قرار الإعفاء حرها6هم من درتت 


قضاء احا كي [الجزئية 35-5 


ذل كالشهر ' 5 لا تلفت المحكمة لطلب الشركة 
المدعى عليها بإيقاع المقاصة لعدم توافر شروطها 
المنصوص علها فىالادة ؟م مدى , ولعدم أتماء 
النزاع فى استحقاق كل من الدينين 6 . 


( القضية رقم 815 سنة 95 اق بالحيئةالسابقة), 


هم 
محكمة شئون العال الجرئية بالاسكندرية 
٠‏ من أو فير ١951‏ 


اس اختصاس : القضاء العادى بنظر قرار فصل 
موظن بالطيئة العامة لشئون التخزين . 


ب س غكدة خنمة : إحالة الدعوى من القضاء 
العادى إلى القضاء الإدارى . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - القرار المادر بفصل موظف 
بالحيئة العامة لشيّرن التخرين ؛ يعتبر قراراً 
إدارياً » صادراً من هيئة عامة . ص انام 
الإدارية بالنظر فى شأنه » ويخرج عن ولاية 
القضاء المادى . 

كت أوجبت اللادة مم١‏ مرافعات ) 
المعدلة بالقانون ٠٠١‏ لستة 59ول ء؛ على 
احكة فى حالة الم 'بعدم الاختمياص 
المتعلق بالولاية أو بنوع الدعوىء أن تحيل 
الدعوى إلى الممكة الختصة . 

ولكن إذا كانت الممكة الختصة هى 
المحكمة .الادارية » وه تابعة نجاس الدولة 
وخاضعة لنظام خاص . فإن من الأفضل 
أ كر ن النص فى المادة وم1 مرافعات 


بالجواز »يا كان قبل ااتعديل , وامحكة نك تق 
بالقضاء يعدم اختصاصها 2 والمدعى وثأله قّ 
التداع أمام المحكة المئصة . 


الكو 
« .. وحيث إن . . الادة ع من القانون 1ه 
أسنة .هما بشأن عقد العمل تقدَى بأنه : 
ولانسرى أحكام هذا القائون على عمال المسكومة 
وامؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات 
الشخسية الاعتبارية الستقلة » إلا فم بصدن ابه 
قرار من رئيس الخهورية ) . 

« وحيث إه بالرجوع إلى المادة الأولى من 
القرار الجهورى المسادر باستماء المثة العامة 
لشثون التخزين رقم ع الم لسنةوه؟1 ء نجد أنها 
تنص على أن : « تنشأ مؤسسة عامةنسمى( الميئة 
العامة لشئون التخزين» ؛ وتلحق بوزارة العوين 
ويكونم ركزهامديئةالقاهرة ع . 5 نصت المادة ؛ 
منه على تشكب لحاس إدارتها ؛ وهى ذ اك تفحى 
هيئة عامة من حيث وحودها » والأواعد الى 
عم أداء هذا الرفق لوظقته » والق تتناول 
هوظفيها من حيث التعيين والترقية والتأديب . 

( وحيث إنالقرار الهورى المذ كور »بشأن 
إنشاء الحيئة المدعى عليها » ق-. نص فى دساحته 
صراحة على أنه صدر ارتكاز على القانون برسم 
لسئة باه.4! الخاص بالمؤسسات العامة » وميسدر 
ارتكاز؟ على ااقرانين /ا١١1‏ 2 ١١5 2 1١8‏ 
لسنة وا يشأن تأميم بعض الشيركات » وقد 
نصت المادة ١#‏ من قانون المؤسسات العامة 
المذ كور على أنه ؛ « نسرىعلى موظئ المؤسسمات 
العامة أحكام قائون الوظائف العامة قها لم برد 
بشأته نص خاصفالارار ااصادر بإنشاء المؤسسة 


أو الواح القى يضعباجاس الإدارة » . ثمتأ كبد 


5. 


. بصدور القرار التهوري م؟6١‏ 
لسنة 51وا بشأن نظام موظؤ وعمال الؤسسات 
العامة » فقد نصت المادة الأولى الواردة في 'الباب 
الأول ) أحسكام عامة ) على أنه ؛ « سرى 
على موظئ اللؤسسات العامة الخاضعين لأحكام 
هذا النظام » أحكام القوانين والنظم السارية 
على موظفى الدولة , فيا لم برد بشانه نص خاس 
فى هذه اللامة . وسرى على مسال المؤسسات 
العامة المشار إليبا التشسربعات الخناصة يمال 
الحسكومة » قمالم برد بشأنه نص خاص فى هذه 


ذلك . 


اللأحة أ الاوائع الى يضعهبا مجلس الإدارة 
لشئون العيال » . 
« وحيث إنه بالبناء على ماتقدم يضحىالقرار 
المطعون عليه والموصوف من جائب المدعى بأنه 
قرار فسل تعسئى » عثابة قرار إدارى صادر من 
هيئة عامة مختص بنظر المازعة فى شأنه الحا ّ 
الإدارية ؛ وخر رج حا عن ولابة القضاء 'عادى » 
جملا بنص الفهرة السادسة من القانون هه اسنة 
بقمرة ١‏ بشأن تنظم مجلس الدولة . 
( وحيث إنه مق وطح ذلك كله وعملا بالمادة 
:*! من قانون الرافءات العدلة القانون . .و 
أسنة حو ' يتعين القضاء بعدم ا<:صاص 
المحسكة ولائا بنظر هذه الدعوى . 
« وحيث إنه ولو أن الادة و1 مرافعات 
العدلة بالقانون ٠٠١‏ اسنة :و١‏ قد أوجبت على 
المحكة فى حالة السم بعدم الاختصاص 
المتعلق بالولاية أو بنوع الدعرى , أن محل 
اللدعرى إلى الحسكة الختصة : وأن محدد لنظرها 
أمامها جلسةيملن الخصوم بها <سما نصت عليه 
للادة و؟؟ مرافعات » إلا أن المحكة ترى أن 
الخمكمة الختصة م الحكمة الادارية . وعى 
تابعة مجلس الدولة , وخاضعة لنظامخاص فى رفع 


اأعدد الؤامس د الستة الثالية والأربعون 


الدعاوى والرسوم ونحوها » ومن ثم كان من 
الأفضل أن يكون النص فى المادة هم؟ مرافمات 
بالجواز كا كان الحسي فى المادة قبل التعديل » 
وليس بالوجوب فى شأن الإحالة إلى المحسكمة 
المشتصة للواحهة «ثل هذه الخالة المطروحة الآن » 
ومع ذلك فإن المحسكمة ترى الاكتفاء بالقضاء 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيآ » والمدعى 
وشأنه فى التداعى بالنزاع للوضوعى أمام المحسكمة 
الختصة هع . 


( القضية رقم 5 91اسنة ١355‏ بافيكةالسابقة ) , 


دان 
عكة شئون العمل الجرئية بالاسكندربة 
/الا من نومير ١151‏ 
اح مستدنى فخاس : استيلاء عليه اسئناداً إلى 


الستولل عليها » الحكة الختصة بنظار دعواها ضد 
المستشفى ٠‏ 


ب - استخلاف : القانون 4١‏ لسن وهها 
مهم ٠‏ 


المادىء القانونية : 

١‏ - استيلاء وزارة الحربية على مسةشقى 
استنادا إلىقانون الطوارىءوقرارإعلان سااتها 
بجعل مستخدس المستشدى من العال و ا مو ظفين 
العموميين , وتختص امحام الإدارية بنظر 
منازعاتهم مع المستشى . 

؟- الاستخلاف الذى عنته الادة هم 
من القانون ١ه‏ لسئة وهو ء هو الذى يكون 
نتيجة تصرف [رأدى ؛ ولا بعتير الاستيلاء 


تصرفاً إرادياً ' 
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اسار 

د.. وحيث إن للادة غ من القانون إبه 
لسنة وه.و١‏ قد نصت على أنه : د لانسرى أحكام 
هذا القانون على هال الحسكومة والمؤسسات 
العامة والوحدات الإدارية ذا تالشخصية الاعتبارية 
المستقلة إلافمايصدر به قرار من رئيس الجهورية . 

« وحيث إن الثابت من . أن وزارةالخحرية 
قد استرات على . مستشئ السائلات بعد سابقة 
صدور الأمر العسكرى . . اسئنادا؟ إلى قانون 
الطوارىءم وقرار رئيس التهورية رقم ويم 
لسئة ه4١‏ بإعلان حالة الطوارىء ؛ وكانت 
المدعية تعمل بتلاك المستشفى المستولى عليها . . » 
واستدرث تؤدى عملها <ق . . قدمت استقالها . 

« وحيث إنه مق وطح ذلك تتكون المدعية 
مئ العبال والموظفين العموميين » الذين جم العلاقة 
بينم وبين جبات الحسكومةومراققها العامة قانرن 
مؤظفى الدولة وعمالها . 


د وحيث إن ما أثارته المدعية . من أ 
الوزراة الدعى عليها تمتبر خلفاً خاصا للبيئة 
السابقة ‏ فبو.قول لا سند له من القانون . ذلك 
أن الاستخلاف الذى عنته المادة عم من القانون 
وأسنة ومو ء» هو ذلك الذى يكون نتحة 
تصرف إرادىكالشيراء والاندماج والهبة ونحو 
ذلك ء ولكنه لا عكن اعتيار الاستيلاء تصرفاً 
إرادياً ال . والقول بغير ذلك من شأنه أنيمطل 
أداء المرفق العام لوظيفته , هذا بالإضافة إلى أن 
الأعمال التدضيرية للقانون المدنى قد أضحت 
فى تعليقها على المادة :1 مدى الخاصة ععدى 
مسثواية الخلف عن التزامات سلفه ذقالت : 
و الحاف الخاص هو بن بكسب كن إستخلفة 
حا عبنياً على شىء ممين كامشترى والموهوب له 


والنتفع » .. الخ ( موعة الأعمسال التسضيرية 
للقانون المدتى ‏ جزء * سا ص ولام ).كا 
أن أثر العقد لا ينتقل من الساف إلى الخلف ء 
إلا إذا كان الثقال الثىء بعمل إرادى , فبو 
وحده الذىيتمثى مع فكزهحوالة الحقأوالدين ». 
وهى النكرة الى يؤسس عليها عادة انصراف 
أثر العقد إلى الخاف ( راجع - الوسيط ‏ 
للد كتور عبد الرزاق أحمدالستهورى ‏ جزء ٠١‏ 
صياعم ‏ هامش ؟ )وبهذا الرأى أخذت 
أحكام القضاء . ( المدونة العالية ‏ للأستاذ 
حسن الفكباتى ‏ جزء ١‏ - الكتاب م 
طبعة #سيوهيةؤة سا ص و« 4غ ومايمدها .6 . 

( القضية رقم 5٠14‏ سنة ١55١‏ بافيثة 
الساقة ) . 


21 
محكمة بندر شبرا الجزئية 
م من أ كتوبر 519و| 
عمل ؛ فسخ عقده ؛ مد م 3519 + تطبيقها على 
استدقاق العامل أجرته فى فترة الفسخ ء قبل استشياف 
العمل بعقد حديد . 
المبدأ القانوفى : 
المادة «؟وومن القانون المدق؛ اشترطت 
حيئيا أعطت العامل حق اقتضاء أجره إذا لم 
بمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى دب 
الحمل ؛ أن يكون حضور العامل مزاولة مله 
أو ابداء استعداده لمزاولته واقعا فى الفترة 
اليومية التى يلوم بها عمد العمل ومؤدى ذلك 
أن هناك عقداً فائَاً تتولد فيه الالتزامات 
لكلا طرقيه : النزام على العامل بالحضور 
لآداء العمل , والنزام عل صاحب العمل بأداء 


6 


الآجر ؛ وكلا الالتزامين منشهما عقد لم ينته 
ول يسع . 

أما إذا كان هناك عقد ولكنه فسخ » 
فإنه رترتب على هذا الفسخ سواء كان فاسيخه 
هو صاحب العمل أم العامل » انقطاع علاقة 
العمل بين طر فى العقد , فلا يعتتير العامل مازماً 
أداء العمل من ناريخ انتهاء العقد , ولايستحق 
بالتالى أجراً من ذلك التاريخ , فهما بحضر 
ومهما لا يبد استعداده ازاولة عمله السابق 
فلا أجر لهء ولا يمكن إعمال نص المادة برهب 
إذ ليس بمه غقد بلزمه بالحضور . 

ولا يغير من هذا اانظر أن يعود طرفاً 
العقد المفسوخ إلى استئناف علافة العمل 
بينهما مرة أخرى ؛ لأن استئنافها إِمما يكون 
بعقد جديد . أما الفترة التى تمضى بين تار عن 


فسخ العقد الأول دتاريخ انعقاد العقد الثانى , 
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فلا يحكمها أى العقدين » وحتى لو اتفق طرفاء 
على أن تنكون مدة العقدين متصلة » فإن 
العامل لا يستحق عن هذه الفترة أجرا إلا 
بالزاضى ء لآن الجر مقابل العمل . وليس 
فى القانون أن يتقاضى العامل أجره بغير 
عنل » إلا فى أحوال استنائية لا يقاس 
علها : لس من ينها الحالة المطر وحة, 
كاستحقاق العامل لاجره مدة الاجازة 
السنوية » ولحصته من أجرة مدة انقطاعه. 
.عن العمل بسيب المرض» وكغير ذلك نما 
ودف القانون بنص خخاص »ء وكلها أدرال 
منشوها العقد ء وكلبا لانتصور إلا إذا كان 
العقد سارى المفحو للم ينته لأى سبب من 
أسباب انتهاء عقد العمل ؛ ومن بينها فصل 
العامل أى فسيخه من جانب صاحب العمل . 


( القضية رام لا الم سنة 1كذا١ا‏ رئاسة السد 
الأستاذ مود اد الحسينى القاضى ) . ا 
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حق الدفاع وق التقاضى 


لاير الِرسدَارْ النقيس معطافى تمر البرارعى الخامى 


تقدم قاض صدر فى شأنه قرار بالفصل الإدارى دون مماكة ؛ إلى حكنة النقض منعقدة مبيثة 
جمعية جمومية » يطلب الإذن ه بمحضور محام للدفاع عنه فى الطلب القدم منه بإلغاء القرار يفصله . 
وبتابيع ٠سزه/‏ .بو قررت الحكنة رفض طلبه حضور محام للدفاع عنه أمامها واسئندت فى ذلك 
إلى ما ذكرته بأسباب القرار من أنه : 

«ببين من القانونيين رقم ٠غ؟‏ لسنة مهو1 و .8+ لسنة م١‏ العدلين لقانون نظام القضاء 
رمم ١47‏ لسنة .وع.وا أن الشرع حظر فى المسادة مم منه حضور معام عن رجال القضاء والنيابة 
أمام محكمة النقض فى الطلبات التى تقدم منهم وفقاً لأحكام هذه الادة . ققد نص فى الفقرة الرابعة 
منها بعد تعديلها بالقانون رقم .سمو لسنة هه4١‏ على ما يأنى : « ويباشس الطالب جميع الإجراءات 
ومحضر أمام الحيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يذيب عنه فى ذلك كله أحداً من نص علييم 
في الفقرة الأولى . ويخرى محضير الدعوى وتبيتها للمرافعة وفتاً لما نص عليه فى للادة "١‏ 
ولا تعرض الطلبات على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الحيثة مباشرة » . ثم نص فى الفقرة التالية 
على أنه : «وفما عدا ما نص عليه فى الفرة السايقة تثبع فى تقدم الطلبات والفصل فيها التواعد 
والإجراءات القررة للنقض فى للواد الدنية » .. 

ومفاد ذلك أت الشبرع استننى من الإجراءات الى تتبع أمام ححكنة النقض إجراءات معينة منها 
مباشرة إجراءات الطلب بواسطة محام وجعل الأصل أن بباشر هده الإجراءات مقدم الطلب وأن 
غضر أمام الحميئة بنفسه وأن يقدم دفاعه إذا شاء كتابة . وأجاز له مع ذلك أن ينيب عنه فى هذا 
كله أحداً من نص عليهم فى الفقرة الأولى على سيل الحصر وثم رجال القضاء والنيابة العامة 
والوظفون الّضائيون بالديوان العام وعحكنة النقض وبالنيابة العامة . ولقد أفصح الشمرع فى للد كرة 
الإيضاحية من قانون ٠4؟‏ سنة مه.و١‏ عن المسكة التى دعت إلى ذلك !! 

ونعتقد أن هذا القرار حل نظر مع تقدير نا لما تضمنه من أسباب ؛ ذلك أن حق الدفاع عن 
التهم حق مقدس لا يقبل التقييد وهو ذو قدسية أخص إذا كان متعلاً بقاض وضع موضع الانهام » 
وعلى هذا النحو يذيغى تفسير الادة #». من قانون نظام القضاء والعدلة أخيرا بالمانون رقم:. م" 
لسنة هه.ة! وذلك فما جاء بفقربها الرابءة ونصها : 

« ويبائس الطالب جميع الإجراءات ونغضر أمام الدئة بنفسهوله أن يقّدم دفاعه كتابة أوتشيب 
- عنه فى ذلك كله أحدا تمن نص عليرم فى الفقرة إلأولى » ٠‏ 
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ال ا 0 
( والنصوص عليهم فى الفقرة الأولى ثم رجال القَضاء والثابة العامة واللوظفون القضائيون 
بالديوان العام وعدكية التتقض وبالتيابة العامة ) ٠‏ 

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للفانون رقم 76٠‏ لسنة ههو! وهو التعديل السابق لتعديل 
القانون رقم .مه اسنة ههوؤ ولكن الذكرة نتصب عليه أيضاً . 

7 وعشياً مع المسكة إلى أمات وضع الادة 5# من للرسوم بقانون رقم م1 لسنة هوا فى 
شأن استقلال القضاء فى صورتها الخحالية التى جعلت حق الدفاع عن القاضى عند عا كته تأديبياً 
متصور] عليه أو على أحد زملائه من رجال القضاء لأن ذلك أحفظ لسكرامة القاشى وأباغ فى تصون 
الفضاء رؤى تعديل أحكام المقرة الثالثة من المادة ب#؟ من قانون نظام القضاء على وجه محدق هذا 
ااغرض ويم به التناسق فنص على أن مخضير الطالب بشخصه أمام هيثة ممكمة التقض فإن لم 
بر الحشور فله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب فى الدفاع عنه أحد زملائه من رجال القضاء 
أو النيابة دون سوام » . 


وأول ما يلاحظ بشأن هذا النص ومذ كرته الإيضاحية أنهما يفترضان قيام رابطة الزمالة بين 
الطاعن ورحجال القضاء وهذا لا يشوافر إلا إذا كان الطاعن عت بوظيفته وهذا رصح ف حالات 
التخطى فى الترقبة وماشاءهها . أما إذاكان مفصولا من وظيفته » فإن رابطة الزمالة تكون منقطعة 
ويكون هناك فاصل واقعى بيئه وبين رجأل القضاء . 

وأشد من ذلك خطراً حالة ما إذا كانت قد امخذت مع الفصول إجراءات شاذة » ذإنها تكون 
إرهابآ لرجال القضاء وسيفاً مصلتاً عليرى قد يحدون معه حرجا فى الدفاع عنه » وقد يرى الفصول 
نفسه تقدبرا للموقف أن يحنبهم هذا الحرج فلا يلجأ إلى أحد منهم للدفاع عنه , وفوق هذا كله فإن 
رجال القضاء ليسوا ثم اللميثة النوط بها واجب الدفاع عن الغير بل الأصح أنه سكون عبئاً يضاف إلى 

| أعمالم اللرهقة . 

على أن نص الفقرة الرابعة من قانون نظام القَضّاء والمعدلة بالقانون رقم .س5 لسنة مموا 
ملايتضمن فى ذاته أى فيد على حرية الطاعئ فى ا<تيار المداقم عله . 

والحب أن يكون تفسيره م السب بالتوسءة على رجل القضاء فبحوز اله الاستمانة بأحد زملائه كن 

ويؤكد هذا النظر أن المادة 8 كانت أصلا فى القانرن باعؤ سنة ب.وغ18 بإصدار قانون نظام 
القضاء وكانت تنص علي أنه « تتبع فى تقديم الطلبات والفصل فيه اللقواعد والإجراءات القررة 
للنقض فى المواد المدنية » وبذلك يتولى الدفاع عن القاضى محام مقرر بالنقض . ثم عدات بالقانون 
»> أسنة مه.ة1 وصارت بالنص الأنى : ا 


د وتتسع فى تقدم الطلبات والفصل فيها القواعد والاجراءات الفررة لانقض فى اأواد المدنية 
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عدا مأ يتعلق منها غصور محام للدفاع عن الطاب ومآأ يتصل بذاك دن إحراءات : و فى الطالب 
أمام الحيثة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب فى الدفاع عنه أحد رجال القضاء أو التيابة . 
ويجرى #ضير الدعوى وتهثنها المرافعة وفْقاً لا نص عله فى المادة ١؟‏ ولا مخوز أن بحاس للفصل 
فى هذه الطلبات من كان عضو؟ً فى مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو الجلس الاستشارى" 
لانابة العامة » . 

ثم عدلت بالقانون رقم ٠ه‏ سنة 1966 وصارت باانص الألى : 

« وباشر الطالب جميع الاجراءات ومحضير أمام اليثة بنفسه ء وله أن يقدم دفاعه كتابة 
أو شب عنه فى ذلك كله أحداً ين نص عليهم فى الفهرة الأولى وخرى محضير الدعوى ونميتتها 
للمرافءة وما لما نص عليه فى المسادة *١‏ »2 ولا تعرض الطابات على دائرة خص الطعون بل تنظرها 
الحئة مباشرة . 

وفما عدا مائص عليه فىيالفقرة السابهة تتسع فى تقدم الطليات والفصل فبها القواعد والإجراءات 
القررة للنقض فى الواد الدنية » . 

ولا عدر القانون رم 5ه مه هوا فى شأن السالطة القضائة نس فق الادة وان بالألى : 


« ناس الطالبي جميسع الاحراءاتث أمام الهمئة بنفسه وله أن ببقدم دفاعه كتابة أو رشبب عنه في 
ذلك كله أحداً يمن نس عليهم فى الفقرة الأولى من إلادة ١ة‏ 6 . 


وكان الأسل المقرد بالقانون /7 ١‏ سنة با قبل تعديله تقربر قّ الدفاع عن الهاضى دون 
أن برد عليه أى قيد . ثم رأى المشسرع أن يقيد هذا الحق ‏ ولعل ذلك كان لأسباب عارضة 
لا جوز أن نمس الحقوق الأصيلة كدق التقاضى وحق الدفاع 5 قنص ف القانون ٠غ”‏ سنة وويةا 
على منع <ضور الاي . 

ولاعدل القانون ,؟ سنة هوهمؤوا رفع هذا ألنع وصدر بدلا عئه النص الأخير : و يكن 
هذا الرفع لهذا المنع من المشرع عبثاً » والفروض أن المشسرع مئزه عن اللغو والعبث . ويج بأن يفترض 
أنه قصد العدول عن تقييد حق الدفاع وأن ينأى بنفسه عما ذهبت إليه الذكرة الإيضاحية للقانون 
السابق ( ٠‏ لسنة هوه ١5‏ ) من أنه قصر الدفاع عن القاضى» عليه أو على أحد زملائه من راجال 
القضاء , أحفظ لكرامة القاضى وأبلغ فى 'تسون القضاء ! ! 

كأنما حشور الحائى لا محفظ كرامة القاصى ولا يصون القضاء أو على الأقل ليس فيه من 

الحافظة على كرامة القاضى وتصون القشاء مثل مافى حضور القاصى عن زميله القاضى !! 

وهذا معنى لا نفهم كيف تصوره واضع هذه الذكرة الإبشاحية وكيف استساغ لنفسه أن 
يكتب هذه العبارات وفبها كل العبث بكرامة الحاتى وليس أقنع من أن ينهم الدفاع » والدفاع هو 
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وج سيي سي سبع يير وص حيري جنا 


الحاماة ؛ بأنه قد يكون فى تأديته لواجمه القدس مالا .صون القضاء ولا محفظ كرامة القاضى . 


هذه المذكرة الإيضاحية بهذا القذف الذى تضمنته عباراتها وبهذه العانى الى تتنافى مع أصل من 
أصول العدالة وهو قدسة بة الدفاع » وعذا الاءتهان للقضاء نفسه » والدفاع والقضاء معنى واحد , 
تعتقد أن المتسرع فى تعديله للنص بالقانون ,سه لسنة مهبو إقد أهدره . وكنا ترجو من عله تنا العليا 
ألا تشير إلبها فى قرارها الذ كور 8 

وان حاز ما تذهب إليه الذكرة الإيضاحية من تفيبد لق الدفاع فلا عكن أن يقبل مثل هذا 
الرأى إلا فى نطاق ما نسمح به العلاقة التنظيمية بين الحسكومة والوظف فتمنع النظل أو تقيده مسا 
تريد من قواعد فى أمور الترقية أو التخطى فيها والعلاوات ومئحها أو الحرمان مها » وغير ذلك ما 
ييتصل بعلاقة اللوظف الإدارية والالية . ش 

وسكن هذه القيود لامكن أن ترد على حقوق الوظف الذاتية الأصيلة حين عحاكته أو مؤاخذته 
والقرار بالفصل لا,عدو أن يكون جزاء تأديباً تسرى فى شأنه كل القواعد الخاصة بالحامات . 


الدعوى التأديبية هى دعورى كملة العناصر مستوفاة الأركان » والوفاء مق الطالب فى الدفاع 
يقتغى التزخيص له فى توكيل محام والحاكة التأدينية لا تتاف عن الحا كة الجنائية إلا فى سريائها 
على فثة معينة مئ الحيئة الاجتاعية » وبحب أن تتقيد ما تتقيد به الحاكة اللنائية فى كافة المبادىء 
الجوهرية القى نازم لوجودها ونحقيق -العدالة ها » كتحديد الجزاء وتحديد الاثهام واحترام 
ميدأ الدفاع 1 
وقد كان فى تشريعنا منذ أ كثر من انين عاماً نص مقيد مائل إذ كانت المادة م من الأمر 
العالى الصادر فى ٠١‏ من أريل سنة م١‏ وااعدل بالأمر العالى الصادر فى غ؟ من مايوسئة هلما 
تقغى بأن « محاس التأديب يصدر قراره على مقتضى تآربر رئيس امصاحة وبعد النظر فى مستندات 
إداءة ساحة المستتخدم شفاهية كانت أو بالكتابة » . 
ومع ذلك استقر القضاء الإدارى على أن « الدعوى أمام مجلس التأديب طى هذا الوجه دعوى 
كاملة العناصص مستوفية الأركان فببى محوى عنصر الانهام متمثلا في تقربر رئيس المصلحة وما يكون 
| سيقه من محقيق وإعلان المهم بالتهم الوجبة إله (و مجمع العتصر المقابل له لسؤال امهم وسماع دفاعه 
من شتى وجوهه وعتلف نواحيه شفها وكتابة * 3 ما قد إستتبعه ذلك من إجراء تحقق .ولا مشاحه فى 
أن الوفاء ممه فى الدقاع والفكين ل فيه فت إتتفى الترخيص له فى توكيل محام يقف مجانبه ويشد من 
أزره » !! 
تقبيد حق الدفاع يعتبر اعتداء: خطيرا على « حق الفرد فى التقافى » وهو حق طبعى 
مقدس وإلزام الشخص فى الحامات الجئائية وما وما صل مها يود معينة ف اجتياره للمدافع عنه من 
شأنه الإخلال محق متصل بذاته ويكانه وبحريتة والتسريع: الذدى يفرض هذه القيود إما مالف 


حق الدفاع وحق التقاضى 5 


الممادى«الأساسية للعدالة اق جب لا أن شع كل التشر يعات بالدولة 0 وإذا جاافب عكء منها 
كان مافياً هذه المادىء ولا 55 ن إذن واجب الطاعة . 

هذه المبادىء أأق تضمنها المثاق وقد نص على أن ( العدل الذى هو حق مقدس لكل مواطن 
فرد لا عكن أن يكون سلعة غالية وبعيدة اانال على المواطن 


إن العدل لا دك أن صل إلى كل فرث 0 ولايد أن صل إليه من غير موائعم مادية أو تعميدات 
إدارية 6ع . 


كذاك ث حاء تقر بر المثاق أنه جب أن تصان كل الغيانات السكفلة بصيارة القانون عد عدر 
طبقاً للدستور . 


كذاك بحب أن ينمأ سكل خصومة قاض وأن نسقط كل الموائع الحاجبة لق التقاضى . 
وتقييد حق الدفاع اكتقييد حق التقاضى سوام سواء . 
واستكلا للبحث ثرى أن نستعرض يعض التشريعات فى هذا الصدد : 
ففى القانون الفرنبى ضدر دكريتو فى ١‏ مارس سنة 9هم١‏ ( منشور في دالوز 
ع ةل فعلو و1 بعنوان : في إحالة القضاة إلى المعاش وتأديهم 1 ععثم 18 سبع 
069 عستامتععنة 12 اع عتتووؤوم ص .وع8 طبعة مابر سنة سمةؤ , 
ونصت المادة الرابعة من القسم الثانى منه طل ما يأتى ؛ 


تاه أعتجش'0 ج00 ع0 عط 1ه طتقطا نه 1أقاع203 ندا نناوهمر1 س ,4 ,رم 
-5115 13 06 ,عات طتت[جاء015 ع"تجاقعمط عتوم ب6ممروعة 616 هاجاج ععمقاقم1 ع «فتمومط 
20م 311 عه لأمطتقتة1! 8212 620116" تنا مامه تامتمع06 12 ,علهم1؟10م ومأفمعم 
-2028185 ع1 ,قاعلا 2 7 85:11 ,06202668 أتتن عم ادال 15 ع0 عاقتصتصر بسستجعءة دعل 
© 00101 18 3 كونا 


2161100 02017 02165 65 رقاتهظ قع0 16لكقتاع 15 86102 ,قتتتتامم ج00 0816 
8 06 تتطءع06 اعطتقاء06 ع1 ,اأعقط00) 011 ع«طتصقط0) 1 جه 6 زآنته::1 078 :762151 12 


1 10 
إذا صدر قرار تأديى بالوقف المؤقت ضد قاض غير قابل للمزل بمحكئة الاستثئاف أو المسكلة 
الابتدائية » فإن هذا الفرار محال إلى حامل الأختام ووزير العدل الذى يله إن كان هناك 
كلت آناء سكنة لضن » ا 
وهذه الحسكمة نستطيع تبمآ لجسامة الوقائع ‏ وبمد سماع أقوال القاضى الهم وهى بغرفة 
مشورة - أن تقرر إفالته من وظيفته . 
وطبقا لهذا النس إشترط سماع أقوال القاصى قبل أن تقرر محكمة النقض إقالنه من وظيفته لما 


هى دود هذا المماع . ودل يقتصر الأمر على حق القاضي فى إبداء أقراله بنفسه أو يمكنه أن 
استعين عحام فى دقاعه عن نلسة' , 


د العدد الخادس - السنة الثالثة والأربعون 


لاجواب على ذلك ورد ماجاء بدالوز دولوم وزوئرومةظ جزء رابع نحت عنوان 
ع عمناماعواط بد 5؟١‏ صلم" . 


أمنل ع1 2 ندع تدعت نة صنام ه015 كله هتاقالع مقط 16 51 835:01 ع0 011681102 15 1ناق 
2 عم2ع110م1115[ 13 لتأمطء مه ع0 “اتاعقطع061 2ن متهم خدع 5 زوه عتتهة1 عه ع0 
8 ,2702 4112 18 لمعته ع1 6ولتاعصة هد 3 فقتقعم لمطة"0 جه علائا .قاعم 
20111 6ملتاعط1 أعه 3 قاع صموطءم و10 اماعلماة عالة1 165 اه علو 1ل عمنا 
ع5 3 6ملناع0ة1 أطوم ه30 حتء ,قتقطة ,ع186م 55 3 «اعاوتاصع 15 نام عنداناة 
.(0.5.146 .121097 28 .تتناة .01)) 86م مه ته ععدعتلتتة'1 ذ تاعأقاوقة علج[ 
نو فلتعقطم هماع عزوم 288181 عتدلقة عع 3 68ج1تاعطة مع1 311101186 5 ع11ع قتتاط 
44 .تتقول 12 ,1883.1.151 .تطول 14 .مقع .2 ) علتمامطك ع0 خته تلمع اتكصامء مجع[ 
قلع 164 ع1ان 062106 3 علاء ,طتخمطة .(379 47.7 .12.2 1847 .ع6 7 : 152 .1 
©0 1768مطممط 125 نتحلاتقم 'تتاعقتع 062 جزمه تأعامطاء اأطعصع 1بع5 1لهتنامم ماأعمزمرة 
-02558) 06 020111 13 غأه 012696 [اتعقط0© ع1 ق28م 61:30115 5أوع70ته م06 ع:1:007 

.(1885 غ116ننال 27 .1قأع10238 .2تاق .قط00)) 2م11 


فما مختص بالمسألة التى تتعلق عا إذا كان من حق امَاصّى المقدم للمحاكة التأدببية أن ستعين 
بمدافع عتاره فإن القضاء تغير فى هذا الشأن فكان فى بادىء الأمر برفض أن يشترك مع القاصى 
محام فى قضية إذا كانت وقائعها شخصية خألصة لهذا لمهم محيث لا ستطبع أحد أن يوضحها مكانه » 
ولكنه أباح للهتهم بأن يساعده والده أثناء الجلسة ( محكمة النقض » دوائر جتمعة فى .2 نوفير 
سنة .141). | 

وبعد ذلك أباح القضاء للمتهمين أن محضر معهم من مختارون من الحامين ( محكمة التق » 
دوائر جتمعة فى غ١‏ ينابر سنة مسم١ ‏ ؟1١‏ ينار سنة ع م1 2 + دوسمير سنة ٠9.410‏ ) . 

وأخيرآ استقر الرأى على أن للقاشى المقدم لمحا كلة أن مختار المدافع عنه بين الحامين المقررين 
أمام مجلس الدولة ومحكمة.النقض ( املس الأعلى للقضاء فى ا يوه سنة.ميم١‏ ) .2 

وقد أثبت «جارسونيه» ذلك أيضاً فى مؤلفه فى الرافعات جزء ١‏ ص 749 هامش +7 فجاء فيه : 


8 6ملنعصة هن متعهصم ع1 وأمقع انج الماع ةمد 3205م 06 عنتره© و1 
-06 56 ع0 ع1ط1مقومم مط غ62 نبا 1ثثه عنن «موقمع 06 صدنق «موإمتوقة معزتو عه 
10© 223115 165 1ن نتمفتة1 خنامم القصطه00 ع 116 رز غمعمدع11ع مدمممعم عسقجة1 
فاع صتممومرعم 80116 عطنة ستاملء018 0151م عستداة عموط 06 غمع وروم 
8 ,لع أم6 0021 وع1 عدقتتام 7 21118 13/126 ه20 16تاع لطا أن أماع مت 
16 أ 1162816 15تاجرع0 ع2116مطا أ5"68 180116 قنع وع1 يده معدو اموه 
قتتاأم 22188(5 عط “تتععدع 062 متخ 385156 بعلا عسوجعلق ع 16م ع5 06 012016 
-08 88م :5685 11 .(87 .رم ,1 .أ ,متام 31) 38 تت جم 1أقعهان ومستع عدم[ متنامعل 
١‏ 0110 1ت 686 مه عووامة 


' نكن عكمة النقض فم سيق لسميح لللقاذخى امتهم أن الخقضى معةه مداقع هيه إلا إذا أس تحال 
عليه أن يدافع عن نفسه شخصياً 6 وأوردت 51 لذلك أن الو قائع الى كا نْ أساس الها 71 
ا هي شخصية لهنهم بحيث لا يستطيع أحد سواه أن ينفيها أو يوضحها أو يبررها . 


حق الدفاع وحق التقاخى نوه 


بعد ذلك ظبرت الحكمة يمظهر أ كثر تسامحاً وحرية فأصبح الأمر فى سنة «هرم١‏ ء أن حقالمنهم 
فى أن ضر أمام المحكمة ومعه محام » مسآلة مسا 5 منل مدة طويلة 
والآن أصبم هذا الحق ثاب لاجدال فيه . ' 
ومخلس مما تقدم أنه فى فرنسا ورغ ضيق النص » قد استقر قضاء محكمة اللنقض على الماح 
للقاضى المقدم أمامها بصفة تأديبية بأن ضر معه نحام للدفاع عنه وأن هذا الحق القرر للقاضى أصبح 
مؤكداً ولا يقبل الجدل وكل ما اشترطته محكمة النقض أخيراً هو أن بكون الحاى مقرراً أمام حكة 
النقض ولس الدولة وذلك : تكون له الخيرة الكافية الى تؤهله لمباشرة هذا النوع من الدفاع ١‏ 
8 # 
أما فى بلجيكا دق الدفاع فبها مطلق لا تتعلق به القيود فقد جاء فى عدوغدء2 ع«زمامومف8 
ع1 1011 لل حزء خ ص ويلا حت عنوان عنزو001( عستامتععلطم شد عم ما با فى : 
,06281 عتغ لهم له عمتسم ,عساموطج ععة غأمل عقصع 04 18 عل فخوط1! 8ب[ 


21 2238151181 عب[ .1121201]8215 311581 100118 311 50121 611[ لع قماغ 61 اط1ا 145 رمع 
.0151 اطع مع مط1] للأعقدمء صنل تع أماوعة عدتوة عم ع0 اأمثتل ع1 عده0 2 عقتاقه بع 


أن حق الدفاع (أى عن القاضى ) ينبغى أن يكون مطلفآ ما هو فى المواد الجنائية إذ أن 
المصالح التى هى موضع الاعتبار فيه هى على الأقل متساوية معهافي الأهمية » ولذلك يكرن اتقاضى المنهم 
الحق فى أن محضر معه محام تسكون له الحرية فى اختياره . 
وفى القانون الأمريى يكون فصل القاضى قضائياً بطريقة الاتهام #معسطعوعوصز وقد جاء فى 
فق الجموعة العائونة 1ل 00 الأمركية فى الجزء #م ص ه6ة8ة هله التصوصض توردها 
لبيان بعض أوجه هذه الطريقة : 
هع اتقعغط لطنة عع1101 
8 عط 05 م2016 10 60 1أأغطهة مذ 0ع77مطاعم ع5 10 تطعتامة عع10ز نم 
-16©1111 5153111156 20 15 عناعطا طعتامطة ممع ,لتقعط عط 0غ 1177 مجمه حنة الحتة 
1 118 
الإخطار و البماع : 
لللقاضى المطلوب فضّله الحق فى أن لطر بالتهمة وأن نتاح له فرصة لسماع أقواله حت ولو لم يكن 
.لقصطتاط121 ع8ستطعةء مرمآا 2ه صمتفومع طاناع10 


حلام عد عندتاعم 2287 011231 #قستطعوءمططا عط ,عوسمعوعط عتاطنام ع عتعائف 
طمنتاة:ة؟طتاء0 05 عم0متنام عطة 108 عنو 


المداولة فى محكمة الاتهام : 
بعد المرافعة العلئية يكون لحكمه الاهام أن تنسحب لاخلاو للمداولة . 


3 المدد الخامس - السنة الثالثة والأربعون 
م ل مي 

[31116 05 

201 سعطتلعع210 قط فتقط صععط ققط غ1 رقطم عع 1ل داز عصدمم طنذ ,علتط18 
كملع 201 عطق قط101510م 58111017 نا قعع0ز منتقاتاعه 02 0101م0تع عط 
مه «وات“تتقمن050 رقع ستلععء0م 5560151 مم0 ع3 غتاط ,1لاكق2 “تلعطة ص1 1ه 
5 320 ع لانتاقط تقصنسي مه 1هعت0ز 5 05 هذ عسنتقععع0م امعسمتظعوء مصط 
لوصتستس 60 عاطمعتاممة معاتطد عط 57 0عممع كمع 


بيه ابو جرادات : 

بينا تقرر عض أحكام القضاء أن الأجر اءات الخاصة بفصل بعض الآضاء طبقاً للنصوض القانونية 
ليست بطبيعتها جنائية إنما تعتير إجراءات خاصة » فإن إجراءات الانهام ذات طبيعة قضائة وجنائية 
وحكمبا ا تواعد الى قسرى على القضايا الطنائية . 

8# # 

ولس من ذلك أن حق القاضى فى الدفاع عن نفسه ثابث من أمرين : 

أولهما أن الرافعة علنية ومئ ثم يكون الدفاع فبيا حراً وعلى أوسع نطاق ٠‏ 
وثائمهما أن إجراءات الانهام نمع سطعدءمدز ذات طبعة جنائية فوق طبيعتها القضائية » وبذلك 
يكون حق الدفاع فيها غير قابل للتقييد ؛ ولهذا يكون حضور محام مع القاضى المطلوب فصله أمراً 
مؤكدا لاجدال فيه . 


الاشتراكية فى الإسلام وللسيحية الملل 


اع | 131 فى الإسلام و المسيحرة ”© 
امو'ستاز مر كور عدسى اجامى 


طافت الأفكار الاشتراكية فى أذهان كثير من المفكرين ياعد بينهم الزمن واختاف طابع 
كل منهم ٠‏ فقد وجدت الاشتراكة عند « كونفوشيوس » فى الصين وعند « أفلاطون » 
« وأكزينوقون » فى اليوئان . ثم وجدت أيضاً فى البحوث الاقتصادية لآباء الكئيسة الأول » 
ثم التجارب الشيوعية الى قامت مها بعض الفرق السيحبة فى عصور الاضطهاد وفى القرون الوسطى ؟ 
ويدخل فى نطق هذا التارع نظرية الكنيسة اللسيحية فى العصور الوسطى بصدد االلكية الخاصة , 
كا أنه يعرض للبحوث اليوتودة فى الفلسفة السياسية الى ظهرت فى صدر العصر الحديث فى القرن 
الساس عثير . ويطاق مؤرخو الفكر الاقتصادى طى الاشتراكية التى ظهرت قبل مار كس اسم 
الاشترا كية الخيالية » باعثيارها لاتقوم علي تحليل علمى دقيق » وَإنا تذبع من الرغبة فى القضاء على 
مساوىء النظم الاقتصادية السائدة وما تؤدى إلبه من فقر وظ للطبقات السكادحة ٠‏ أى أن الأفكار 
الاشترا كية كانت صرخة ألم انيشت على لسان أواثئك المفكرين يسورون مها الظلم الواقع على 
الفريق الأ كبر من الجتمع » وكانت هذه الأفكار الاشتراكية القديعة تقوم على أساس نظرى 
#صورى ؛ إذ يتخل الفياسوف مجتمعاً أو مدنية خبالية يطبق عليها أفكاره الاشتراكية . 
والاشترا كية وإ نكانت ترجع إلى أقدم العصور إلا أنها لم تدرس على أساس عامى إلا فى الرن 
التاسع عشر , فد كان هذا القرن فامحة عبد العلم بعبادىء الاشترا كية العلمية التى ظهرت على بد 
« كارل ماركس » » والحقيقة أنهلم يكن من الممكن ظهور الاشترا كية العامية قبل قيام الثورة الصناعية 
وما أدت إليه من تأ كيد الانفصال بين طبقة ال رأسماليين وطبقة اعمال » وإظهار مساوىم المذهب الحر 
الذى يقوم على الملسكية الفردية لوسائل الإنتاج» والمصلحة الشخصية كحرك للنشاط الاقتصادى وحرية 
المنافسة » ومنع الدولة من التدخل . 
وأدى التقدم اذى وصلت إليه الشعوب فى ميادين العلم والصناعة إلى تطور خطير فى النظم 
الاقتصادية القديعة » وهذا التطور السريع الدى خضعت له ظروف التجارة وااصناعة وضع الدولة فى 
حالة لاتيمث هلى الطمأنينة والرضًا » وجعلها موضع الازدراء من غالبية الشعوب . ققد تقدمت 
الصناعة مخخطى واسعة ومكن أصمابها من جع ثروات طائلة ورحْماً من زيادة كيات السلع المنتتجة فقد 
بق سواد الناس حون حياة الكفاف , لأن أحاب العمل ركزوا عنايتهم فى استغلال عمالحهم غير 
ميالين إلا عمصاطحهم العاجلة : فضلاعن أن الأزمات أ-اقت بالصناعات الصغيرة فأهاس أصحاءها ودحاوا 
فى زمرة العال . وتركزت الصناءات الكييره تركز؟ شديداً وتركرت كذلك رؤوس الأموال فى أيدي 


(1) عحاضرة ألفيتِ بدار ثقابة الحامين فى يوم الجمة ؟ ديسمير منئة 1951 , 


5 العدد الخامس ‏ اأسنة الثاثة والأربعون 


اٌسلٌاٌسسسسسسسس ‏ اااااااااامااااا 00 
فئة قليلة » واشتد التذمر بيث طيقات الشعب وساءث العلاقات وبات الثسر قاب قوسين أو أدفى وكان 
ذلك م رأى الملفكرون السساسيون احم عن توحيه رأس المال وخبة سكة 5 وأن رأس امال لايصح 
أن سق قرة شخصية بل يحب أن يكون قوة خ,عية » لأن الهيثة الاجمّاعية بأسرها تساثم فى خلمه وتنميته 
عمق أنه لإيصيح أن تكون ملسكية رأس امال مقصورة على فئة قليلة صادفت حظاأ فاستحوذت عليه » 
بل جب أن توصع رؤوس الأموال حت رقابة الدولة ؛ فتدل م 3 الدولة عل اللكية الفردية 2« 
لأن الدولة أقدرعلى رعاية مصاحة المجموع . 

وأما طبقات الال فقد كانت حتى أوائل الفرن الناسع عثر مبخوسة الاق مظاومة ممضومة » وزاد 
من سوء حالها تعرطها التمطل ؛ فسكانوا يدوت الأثروات تتكدس فى أيدى أصداب الأعمال وم عرويره 
عن القوت الضرورى »2 فظبرت طيقة تنادى بتخيف: ألم الحاجة عن الفقراء وبدا ذلك و اضحا فى 
كتابات « كار لل » و « وجون را سكن » فى انتلترا » وكتابات غي رهما فى الدول الأخرى »: ولقيت 
هذه الحركة تأيبداً من رجال الدين اللدين وجدوا فى التكالب على جمع المال بش الطرق ما مخااف 
آداب السحة السمحاء وعقيدتما , كاثار أيضاً ملاك الأراضى وقد رأوا النفوذ قدتركز فى أيدى 
رحال السناعة . وقد رأى علفاء الاجماع أن مصلحة الجتمع بيجب أن توطع فى ااكان الأول قبل 
مصلحة الفرد » وكان هذا أول ظبود الاشثراكة الحدثة إذ بدأت تلحو وارعرع فى الؤقت الذى 
كانت الرأسمالة العانية محاول أن تفرض سلطائها وأن تثبت أقداميها » وكانت الثورة الصناعية هي 
السبب فى التطاحن بين الاشتراكية والرأسمالية . 1 
والأديان نادت بالاشترا كبة 0 ققد حاء فى سفر الثثنية ) وا : ١9‏ ( 0 دن وصايا الله أومى البق 
أمره بتبليغها إلى بنى إسرائيل : ش 
2 لاتقسرض أشاك برياً » ربا فذفة أو ربا طعام أو ر ناثىء ما كرض 
برا . للاأجنبى تقرض بربا ولكن لأخك لاتفرض بربا لكى اركك الرب 
لهك فى كل ماتتد إليه بدك فى الأرض الى أنت داخل إليها لتللكهبا » 
وعلى طوء هذا النص لست ستطيع أن تفسر تعاون المميونية فى جع بلاد العام على اسةئزاف دمام 
الشعوب أل يعدشون ينها عن طريق الصارف الربوية « 9 شر لنا فسوئها وإحرامها فى سلب 
فلسطين العربية من سكائها العرب » وابتعادمم عن كل البادىء الأخلاقية . 
وجاء فى:سفر التثنية أيضاً أن الفقر لابرفع من الأرض لأنه لا تفقد الفغراء من الأرض ولذلك أنا 

. أوصيك قائلا : « افتمس يدريك لأخيك المسكين والفقير فى أرضك » . 1 

وحاء فى سفر الأمعال : ) و ( 2 لاحب اللوم اثلا تفتقر 2 فت عمق كك أشبع خيرا 20-١‏ 

وجاء في الأمثال أيضاً ) لم" : 19) : «الشتغل يأرضّه الشببسعم حرا وتابع البطالين 


اشبنع ففرا ه». . 


وقد ابت رسالة السيد السييح عليه السلام. إلى تطوير الجتمع البوودى من الرذائل وحار بة 


الاشترا كية فى الإسلام والسبحية ب 


#لؤلاستشوي صف سبد سروس 


الاذية الببودية البشعة » وما أدت إليه من تفاوت كبير بين الطبقات حيث كانت توجد طبقتان : طبقة 
الأغنياء والأشراف الذين استأئروا بالطيبات ورغد العيش .. وطبقّة الفقراء والساكين الذدبن حرهوا 
من الكرامة والحقوق الانسانية . وعلى ضوء هذا نستطيع أن ثفهم ما أثر عن السبد المسسم عليه 
السلام من مواعظ ووصايا تنعلق بالمال » ومن طريقة حياته وحياة جوازييه . فقد جاء فى إيجيل متى . 
الأصحاح الرابع : 4 : « ليس بالخبز وحده محيا الانسان » , أى أن حياة الانسان ليست بالطعام 
واد مراب بل بالإعان والت>لى بالفضائل . 

وحاء ف إلجبل م أيضآ الأصحاح الخقامس 0/اء فى دعوته علية السلام لا رحمة بالمؤساء وااضعفاء 
والسا كين : « طوبى لارحماء أنهم برحمون 6. 

وجاء فى إتحيل مق أءضآ الأصحاح و :عو ؟"؟ ( إن أردت أن تسكون كاملا ٠‏ فأذهب وبع 
أملاكك واعط الفقراء » فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعنى . فلما تمع الشاب السكامة مغى حزيناً 
لأندكان ذا أموال كثيرة » 

ومن قول المسيح عليه السلام فى النهى عن عبادة المال : لا يقدر أحد أن مخدم سيدين . لأنه 
إما أن ببغض الواحد وهب الآخر ء أو بلازم الواحد ويحتقر الآخر , لا تقدرون آن مخدهوا الله 
والإك ع . (إتجل مق- امحاح ١‏ : ؛؟) . 

إذا لم يكن غرياً » وتلك دعوة المسيح عليه السلام » أنه قاوم مادية الجتمع الببودى » فحث 
علي التسامسع والبذل والبر بالفقراء بأن>كون هو نفسه مثالا التقشف والزهد فى الدنيا والتخلي عن 
الأموال وعدم الإفراط . 
شرائع لله ج.ماً لاعكن أن تهمل مشكلة هاءة كشكلة الفقر دون عنابة ورعابة » والناس كلهم عيال الله 
وقد وسعت رحمته كل ثىء . 

غير أن الاسلام سلك للوصول إلى هذه الغاية الثيلة مسلكا مختلف فى تفاصيله وفى وسائله عما سبقه 
من الدديانات » وإن انه معها إلى وجبة واحدة . 0 

ذلك ن أن الدبن الاسلاى الخنيف هو آخر الددياثات السماوية التى أرسل الل مها رسولة إلى هذا العالا 
لهدايتهم وإسعادثم فى لخن نيهم وآخرتمهم ََ فكان ازام؟ أن خترى من البادىم والقوانيق ما عكن معها 
إقامة 2 متكافل فى ا د 0 » ولابد أن ع مالل الفهر ل اللكية 
الاتتصادى للناء دولة 0 تعيش مدى الدهر وعلى مر اازمن وحسب 'نطورات الأحوال ٠‏ فكان 
أن دسم الله لل نان طريق الهداية والرشادء ول بتركه يضرب في الأرض على غير هدى . بل رسم له 
معالم الطريق التى توصله إلى السعادتين فى دناه وآخرته » والتى تسكفل له أسباب التمواح والفلاح فى . 
معاشه ومعاده 3 


1 العدد لحاس 0 أاسنة اثالة والاربعون 


فعندما أرسى القَرآن الكرم أساس النظام الاقتصادى للدولة الإسلامية الكبرى ء لاحظ أن 
الجتمعات لفضع لناموس التطور ء ولذلك لم يتعرض للتفصيلات الجبزئية أوالشكلات الثانوية » وإنما اقتصر 
على وضع القواعد الكلة » وأبان النواميس العامة التى محم النشاط الاقتصادى » حتى لابكون نظام 
جامداً لايتمشى مع التطورات الى تطرأ على الجتمعات » ولايتسق والتحولات الى تعتورها في 
مراحلها التارممية . 

وغنى عن البيان أن القواعد اللكلية يقبل مضمونها التطور حسب مقتضيات الزمان والكان » 
الما من صفة المروئة الأمر الذى ,ين عنبا الود والوقوف موقف العحز أمام اختلاف أحوال 
الجتمعات باختلاف لكان والزمان . 

نظلم الاسلام أمور الاقتصاد ووضع لما أسساً قوية تقر الملكية الفردية أو نحيطها بسياج من الجاية » 
وتسهل أمام كل الناس طرق العلاك والحصو ل على المال » وتشجع على العمل وتعطى كل تيد جزاء 
عمله واجتهاده من ثمرات الحياة الدنيا وتفسح اال أمام المنافسة والرغية فى التفوق والطموح » 
وبذلك ةق تتكافؤٌ الفرص بعن الناس حميعاً فى هذه الممادين . 

إذن فالإسلام يقر عاماً حق الملكية الفردية فى المقول وغير.النقول » ويرتب على هذا التقرير 
نتاحة الطبيعية فى حفظ هذا الحق لصاحبه وصياتته له عن السرقة أو النبب أو السلب أو الايختلاس., 
بأية وسيلة من الوسائل ‏ ويضع الحدود الرادعة لكفالةهذا كله » فوق ما يضع من التووجيهات 
النهذيبية لكف الناس عن التطلع إلى ما ليس لهم .كا يرتب هليه نتايجه الأخرى وهى حق التصرف 
فى ماله وما يلك بالبييع وبالإجارة وبالرهن وما شا كل ذلك فى نطاق الحدود التى سنها للتصرفات . 

ولااشهة أمها السادة فى تقرير هذا المق الواصّح الصريع فى الإسلام . قال تعالى : « الرجال 
نصيب ما | كتسبو | وللنساء نصيب ما | كتسين » . وقال : « وآنوا اليتامى أموالهم ولا تتيدلوا 
الخبيث بالطيب » . وقال : « وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان نحته كاز لما » . 
وقال صلى الله علية وسلم : « من قتل دون ماله فهر شهيد » . 

وعقوية السرقة دليل على احترام هذا الحق وصيانتة : « والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله » . ١‏ 

وتقر, <ق الملكية الفردية محقق العدالة بين الجبد والجزاء فوق مسايرته للفطرة واتفاقه مع 
الول الأسيلة فى النفس البثسرية » تلك الميول الى محسب الاسلام حسابها فى إقامة نظام الجتمع » 
وفى الوقت ذاته يتفق مع مصلحة الجماعة بإغراء الفرد بذل أقمى جبد فى طوقه لتنمية الحاة 
الاقتصادية العامة . 

فالفرد لوق بفطرة حب اير لذاته : « وإنه لحب الخير لشديد » ؟ مفطور على حب الحيازة 
والضن بما علك : « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رفى إدا لأمسكام خشية الاخاق » » ولا طير 
من مجحاراة هذه الميول القطرية لييذل الفرد أقصى طاقته وهو نشيط مقبل على الاتاج والكسب ء لانه 


الاشتراك.ة فى الإسلام والسحية فلو 


يلى رغبته وحاجات نفسه , ولا محس أنه مدفوع إلى العمل مسخر فيه ؟ فلا يكونكارها ولا بائساً » 
والجاعة هى الى تفيد بعد ذلك من نشاط هذا الفرد وكده وجبده : 

والعدالة الاجماعية أمها السادة تكفلبا العدالة الاسلامية » فهى كا تكفل المدالة لافره تكفل 

العدالة للمجتمع سواء » <تى لا يطغى أحدها على الآخرء لأن الإسلام سلاك طريقاً وسطأ مدق 

العدالة فى جميع صورها فى الحياة . 

وتمشياً مع هذا المبدأ القوم الذى سلسكه الاسلام فى هذا السببل ٠‏ فإنه لم يسح الملسكية الفردية 
التى أحاطبا بهذا السياج المنبسع لكى إستغلها الناس فى شهواتهم و إذاتهم والاستمتاع بمباهج الحياة إلى 
خد السقه والإسراف ؛ قال تعالى  :‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » والإسراف هنا هو الترف الذى 
يكرهه الإسلام كراهية شديدة » وبيغض أن يكون المال دولة بين الأغناءء لثلا يؤدى تضخم الروة 
لإنفاقيا فسبيله ؛ ويعده مصدر شر لصاحيه والسجاعة التى بعيش فيها » ومذا يكونمتكرا بحب على ولى 
الأمر فى الجاعة أن يغيره . وإلا تعرصْت هذه الجاعة إلى التبلكة والانجبار . 

ولقد رأى النى صلى الله عليه وسلم رجلامترفاً متخماً قد امتد بطنه أمامه من ترفه وجشعه » فأشار 
النى إلى بطن هذا الرجل وقال له: « لوكان هذا فى غير هذا المكان لكان خيراً لك » . وهذا 
تعريض لبوى عميق الدلالة » وكأنه بريد أن يقول له : لقد أسرفت عل تفسك حتى جاوزت حدله » 
ولوأن ما جاوز الحد أعطيته تاج إليه حروم منه » لكان ذلك العمل خيراً لك فيعاجلك وآجلك . 


وفى الحديث أيضا أنالنى صلى الله عليه وسلم قال : « ليؤتين يوم القيامة بالمظيم الأ كول الشروب 
فلايزن عند الله جناح بعوطة » . والمرادبهذا طبع من سرف ويترك أخاه فيحاجة إلى الغرورى 
من القوث . 

ول ببح الله تعالى اللكية الفردية التى أحاطبا بهذا السياج المنبع أيضاً » إلا لكى تؤدى وظيفة 
عامة ما تؤدى وظيفتها الخاصة سواء » فلقد شرع الله هذه الملكية لتكون وسيلة إلى غابة » هى 
إشباع حاجات الناس المايروعة وحق إستثمروها فها ينفعهم ويعمروا الأرض ؛ ولايقر اله تعالى 
الاتحراف باللكية عما شرعت له من أغراضء فلقد أقرها لدعم الاقتصاد العام وثنميته ء فلها إذن 
وظيفة أخرى اجتاعية وأغراض عامة مشمروءة . ولهذا حض الله سبحائه وتعالمى على وضع الأموال فيد 
من محسنون القيام عليباء وحرم إعطاءها لمن ينحرفون بها عن غاياتها السامية المرسومة ققال تعالى : 
« ولاتؤتوا الفباء أموالم اق جمل الله لي قياما » . 

نحن جيم لا نستطيع أن نشكر أننا فانون > وقد كان قدلنا آباؤنا وأجدادناء واستخافنا الله تعاللى 
على هذه الأرض يعدم » وسيستخاف بعدنا على هذه الأرض ايضاً أولادنا وأحفادنا » ولا نستطيع 
أن نتسكر كذلك أن الله تعالى خلف لنا ما فى الأرض جبعاً ستمتع به جبلا بعد جيل فى الأسدود 
والنوانين التى شسرعها لذلك , 1 


3 العدد الخامس - السنة الثالاة والأربعون 


مس20 

إذن #ن معثير هذا الجيل خاناء لا أصلاء كا كان آباؤنا وكا سكون أولادنا وأحفادنا ؛ فال مال 
إذنوما سواه ما بلك ء نحن شلفاء فيه فهو مال الله خااق كل شىء ومن مستخلفون فيه , قال تعالى : 
دوافقرا ها جلي مستخلفين فيه » . وقال أيضاً : م وآتوثم من مال الله حاف )نت »2 
أى أعطوثم من هذا امال الى هو من مال الله وأثم فيه وسطاء . 


إذن فاللسكية الفردية فى حقيقة الأمر ء هى ملكية التصرف والاشتفاع - وهذا هو الواقع' 
قاللكية العيذية لا تكون متستقة بدون حق التصرف والانتفاع » فشروط بعَاء هذه الوظيفة » أعنى 
التصرف والانتفاع هو الصلاحة للتهمرف ؛ فإذا سفه التصرف كان للولى أو لاحماعة استرداد حق 
التصرف . إذن هذا الحق مرهون بالرشد وإ<سان القيام بالوظيفة ء فإذا لم بحةفهما امالك » وقفت 
النتئج الطببعية للملك وهى حقوق التصرف . 


ويؤيد هذا اليد أن الإمام هو وريث دن لذ وررث له ذو أصلا مال رد وظت فيه قاما 
اتقطع عنه بالموت عاد المال إلى الأصل . 


ولست أفرر هذا لأقرر شيوعية امال . لق المكية الفردية فيه حق واضح وصريم ؛ ولقد 
دعمت. ذلك عاسبق من أدلة؛ ولكنى أقوله لكى تتكون فكرة حقرقية فى أذهان حضراتيم عن 
طبيعة الملسكية الفردية » فطبيعتها استخلاف اله تعالى للفرد فما علك فى حياته ولسكى يعتقد أنه موظف 
فى هذا المال » فيسول عليه أن يتقبل الفروض والقوانين التى يضعبا النظام العام على عاتقه , والقيود 
التى محد مها من تصرفاته وذنتهى مهذا إلى قواعد مقق العدالة الاجماعية كاملة. 

وميدأ آخر يقرره الإسلام فى ملسكية المال ‏ هذا المبدأ هو كراهيته لأن محبس فى أيدى فئة قليلة 
من الناس ء يتداولوتها بينهم ولا مجده الآخرون « كلا يكون دولة بين الأغنياء متم » » ولحذا 
النص الكرم قصة تفيدئا فى فبم هذا المبدأ الإسلاتى العام . 

فلقد هاجر النى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الدينة » فسكان من أصحابه الفقير ومنهم الغنى 
فقأما فقيرهم فاكان له من مال ينقله » وأما الننى ققد ترك ماله خلفه » فهم إذن حميعاً فقراء » ولقد 
سخت قلوب الانصار بالمدينة وارتفعت على الشح الفطرى الكامن فى النفس البشرية » فآخوا 
الباجرين فى كل شىء علسكون ء طيبة نفوسهم بذلك . سمحة قاوبهم عا يعطون ويبذلون : محبرن من 
هاجر إليهم ولامجدون فى صدورجم حاجة ما أوتوا ويؤئرون على أشمم ولوكان مهم خصاصه » 
وبذلك كانوا نموذجا طبياً لما تصنعه المقيدة بالنفوس . ولكن الشقّة ما انفكت شاسعة ببن هامة 
الأنصار الأغنياء » وعامة المباجرين الفقراء ؛ والنى صلى الله عليه وسلم برى سماحة الأنسار فلا بجد 
حاجة لأن يطلب 1 كثر نما بذلوا » إلى أن كانت موقعة بى النضير التى لم تقع فها حرب ٠‏ بل سامت 
للرسول صلى الله عليه وسلم صلحاً فكان فيؤها كله نه وارسوله , لاف ما يقع فيه الحرب » فتكون 
الأربعة الأخماس المقائلين , والؤس وحدهلله وإلرسول » وعندئد رأى الرسول الكريم أن يفيد 


الاشترا كية في الاسلام والمسبحمة كذ 
ال 00 و و وتيا او ا 1 00110 


طاعة المسامين شيعا نْ 1 توازن فى م١‏ لكية امال ) فيح فىء ١‏ فى : انضير للمهاجر ن خاصة , عدا رجاين 
ففيريبىن من الأنصار تلط بق علمهما الملكمة | ى أوحت إلله شخصص هذا الفىء للمهاجربن . 


ولا ين عن ذهن كل ذى بال حكمة تسرف الرسول صبى الله عليه وسلم على هذا الوجه» -فكمته 
غير خافية ولا هى فى حاجةإلى بيان ؛ فهى تقرر مبدأ إسلامياً صر محاهو كراهة امحباس الثروة فى أيد 
قليلةمن الناس . وضرورة تعديل الأوضاع الت تقع فبهاهذه الظاهرة , ليكون هنا نوع ما من التوازن 
و« 5 لامكون دولة بون الأغنياء منج ع . هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم جتمعه الاشترا ى 
الثالى الفاضل ٠‏ فإنه استطاع أن يوجد التوازن بين الذدين يملسكون والدين لاعاسكون » ويم هذا 
التوازن على أساس الأحوة الاسلامية الابمانية الموجودة بين المهاجرن والأنصار على هدى قول 
اله تعالى : « إن المؤمنون إخوة » » وقوله تعالى : و واعتصموا مل الله جمعا ولا تفرقوا 6 : وقوله 
الى : « وإن هذه أمتج أدة واحدة وأنا ريم فائقون » . 

واستطيع إذن على ضوء ما ذكرت من هذه الأمثلة الطيبة والآبات المسكيمة أن أقول : إن 
الاشترا كية معنى من معاتى السكال الانسانى فى الحياة العامة » لأن الاشتراك ضْد الانفراد» والاثفراد 
بشير إلى الأنانية والحرص ؛ والاشتراك بشير ححية الغير واحترامه والشعرر محقوقه . 

وأن معن الممتمع الاشترا كل . ان الجاعة تعيش وفق نظام طيب من التعاون والكفاية والعدالة 
وتسكافؤ الفرص ‏ أى مجتمع تذهب منه الأثرة والظلم والاحتكار . 

يقول الله منذراً ومعذرا : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله شرم 
بسذاب أليم . نوم محمى عليها فى نار جهنم فتسكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورثم هذا ما كتزتم 
نفس فذوئو قواماك: نم >كازون» فهر خذر سبحانه من ١‏ كتناز المال مجميع أنواعه؛ وغخص الأغنياء 
الدين علسكون هذا 5 على إنفاقه فى سبيل الخير وأعمال البرء كا مضهم كذلك عنى استئار هذا 
امال فى أعمال الانتاج » لأن سيبل الله وسعت كل شىء ٠‏ فلا تضيق عن نر العمران والزراعة 
والصتاعة وأعمال الير الخافة . 

قالنظام الاقتصادى فى الإسلام على ضوء ماذ كرت ليس نظاماً رأسمالياً , لأنه لابطلق العئان 
ارأس الال ؛ بل محرص طى مجريده من وسائل السيطرة والنفوذ » ويدفعه من جبة أخرى إلى الفيام 
يوظيفته بوصف كو نه عاملا هاماً من عوامل الإنتاج . 

وهو ليس نظاماً شيوعيا لأن النظام الشيوى : 

أولا : نظام إلخحادى شكر وجود الخالق والبعث والنشور والجزاء والحساب ؛ فهو بول 
بالإنسان إلى درك بهيمة الأنعام » وتخريد لدمن الروءة وللثل العلما في الحياة » فهو غزا للدادة 
ويقائل فى سبياها . 

انياً : فإن هذا المظام يعمل على تحطيم الأسرة والتحرر من قيودها ونبذ الالتزامات التبادلة 
بول أفراد الأسرة حق لابرتيط الفرد إلا برابطة واحدة هى عنوديته المطلقة للدولة . . 


نفك العدد الخخامس - السنة الثالثة والأر بعون 


ثالثاً : وهو ما محن بصدده فإنة ينكر اللكية الفردية فى كل صورها الانتاجية» مصادر 
الرزق كلبا للدولة 0 وما الشعب على بكرة أبه إلا عيد مسحرون للانتاج لا خيار هم ق نوع العمل 
ولافى مقدار الأجر . 

واانظم الاشتر) كية 2 جلها نظم وسعلى بحن الرأسمالية والشيوعية 3 تؤيد ما قيرءا دعن محاسن 6 
ونبرأ ماتنطويان عله دن مثالب 3 والنظام المعدل منها هرو أوسطها جيهها 7 

واانظام الإسلانى مهذا وعا قدمت نظام وسعلط » فهو وسط دن وسط وخيار مئ حيار الله 
نسيس وحده منقطع اانظير بين المظم الاقتصاديةالسائدة فى العصر الخاضرء لايدائيه نظام منهافىموه ودقنه؛ 
وإذا كان لايد >ن وصفه سة دن الصفات التداول استم الما 3 فإننا نسقةه بأنه نظام اشترا 8 معتدل , 

بعد بان ماتقدم من حديث عن الملكية الفردية وما تهدف إليه من «صلحة الفرد ومصاحة 
الجتمع هناك أشياء خرجت عن نطاق الملكية الفردية » إذ أن الاسلام لم يبسح هذه الملسكية فى جميع 
الأش شاء ( بل أوجب أن تكون هناك ملكيات جماعة حَىٌ لااسايد 5 فرد ١‏ أفراد 3 فيضار أ" ع ٠‏ 
عا أذلك » وقد عد الرسول على الله عليه وس من هذا النوع أربعة أشياء : ألاء» والكلا : 
والنار , واللح . فقال: الناس شركاء فى ثلاث . « فى الاء والكلا” والنار » . وروى أبو داود 
أن رجلا سأل النى صلى الل عليه وسل فقال : با رسول الله . ما الثىء الدى الامجوز منعه . فقال : 
اللاء . قال : وماذا » قال : الكيد” ٠‏ قال : وماذا أرضآ . قال : الاح , 


وقد خصت الأحاديث الأشياء الأربعة لأنها من ضرورات الحياة وقتئذ فى البيئة العربية » 


' والضرورات فى حياة الجاعة مختاف باختلاف البيئات والعصور . والقاس ‏ وهو أحد أصول 
التشمر يع الإسلاى ينفسح اسواها عند التطبيق ما هو فى حكبها ٠‏ 


وفى مثل هذا يقول الإمام الشافمى رضى الله عنه فىكتابه الأم : 

)0 ومثل هذا ف عينئن ظاهرة كنفط أو قار أو كريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة فى غير ملات 
لأحد 6 فليس لأحد أن «محيون زها دون غيره »ولا أساطان أن عنعها لمفسة ولا لخاص مركت النأس , / 
لأن هذا كله ظاهر كاماء والسكلا" ٠‏ ولو محجز رجل لنفسه من هذا شيا أو منعه من له سلطان 
كان ظالاً » . 

وأجاز الإسلام لولى الأمر نزع اللبكية الفردية وجعلها هلكا لاساعة إذا اقتى ذلك «صاحة 
تلك الججاعة 3 فقد نت أن الى صلى اله عليه وسم تزع أردا من واصضعى اليد علئها وحعلها 
أعامة السلبين . 

.وقد روى الامام أحمد رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام حمى أرضاً بالمديئة ايرعى فبها 
خيل السامين , أى جعلبا ملكا شائعا لعامة السلمين » وجعل تتاجها كذاك من الملكيات الجاعية . 


وسار عمر ابن الخطاب رضى الله عنذ على : نبج الرسول السكرجم فى تأمي مكل ما يكون فيه نفع 


الاشتراكية فى الاسلام والمسيحية فيل 


عام . فلقد روىأنه حمى أرضاً بالربذة وجعلها مرعى لجع للسلمين ؛ ولا قال أهلها اعمر : 
يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا علمها فى الجاهلية , وأسلمنا علبها فى الاسلام » علام متحمبها ؟ أطرق 
عمر قليلا ثم قال . المال مال الله . والعباد عباد الله والله لولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ما ميت 


الى 
شيرا فى شين . 


ولا فنئح الله على المسلمين أرض الشام والعراق ل يشأعمر رضى الله عنه أن يوزعبا على الفانحين ؟ 
بل أبقاها فى أيدى فلاحءها ومسحت من جديد » وقدرت عليها ضريبة الخراج . وكان أساس التقدبر 
أن تقدر غلنها العتادة ثم يثرك لزارعيها ما محتاجون إلبه من نفقة لمهم واعيالهم للسنة كلها ء ثم تأخذن 
الدولة منهم ما بقى » وقد وافقه المحابة رضوان الله عليهم » فكأتهم اعتبروا ملكية هذه الأراضى 
رقبتها للدولة وأما فلاحوها فهم أجراء عليها . 


وسار المسلمون فى فتح الأندلس على طريقة مختلف عن طريقة عمر رضى الله عنه » فلفد قاموا 
يتوزيع الأراضى الزراعية على طبقة الفلاحين الذين كانوا محرومين من تملكها ومهذا انقذوا الطبقات 
الدنيا من العبودية والظلم » وحرورثم من سلطة الاقطاعبين الأقرياء الذين كانوا يعتبرون الفلاحين 
لاعبيدآ لهم كسب بلعبيداً للاأرض أيضاً . 

ولفد حقق الفتح الإسلاى فى هذه البلاد ثورة اجّاعية بالغة الأهمية » وأزال قسطاً كيرا من 
الآلام الت كانت ترزح محتها البلاد منذ قرون » فإن سلطة الطبقات ذات الامتيازات وكذلك سللة 
النبلاء زالت عن الطبتقات الدنيا من المسيحيين سكان هذه البلاد » ووزعت الأراضى ببن عدد كبير من 
أفراد هذه الطبقات المستغلة المظاومة » وكان محقيق نظام الملكيات الصغيرة مصدراً لاسعادة وسياً فى 
ازدهار الحاة الاقتصادية فى أسيانا العرية , 


وتقوم الاشترا كبة الإسلامية على الهرية والعدالة وللساواة والإخاء الإنسانى ؛ وليست وسلتها 
إلى محة.ق هذه المبادىء الْغط والارهاب والتخويف » ولكن وسلنها تقوم على الدعرة إلى هذه 
المبادىء على أنها وسائل للسعادة فى الدنيا وضمان لرضاء الله فى الآخرة ٍ وعلى ذلك فلدست الاشتراكية 
الاسلاميه اشتراكية مادية لاتؤمن إلا بالمادة » ولكنها تؤمن بالمادة والروح » ولا فهى حين تدعر 
الفرد إلى أن محتق المبادىء الاشترا كية تثيرء إلى هذا من داخل نفسه » وتقم من طميره هو رقباً 
عليه ؛ ولكنها مع هذا لاتترك الفرد لضميره فقط وانفسه قتطء ققد تنحرف الفمائر » وقد تتأثر 
النفوس فهى أيضاً تضع القواعد والقوانين ومخدد جزاء اخير » وعتاب الشير ء وبعد ذلك تكل 
الإنسان إلى نفسه وعقله لختار ما هو أصلح : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن »م 
والاشترا كية الاسلامية لا تقوم على همال الفرد وإضاعة كانه لغمان خير المجموع » ولكنها 
على المكس من ذلك تؤكد ذائية الفرد وأهميته وتعطى له الحرية . . حرية المقيدة وحرية العمل 
وحرية الفكر وحرية الكلام والتهبير» وهى حين تضمن له كل ما محفق له الحرية فى حياة مثلى » 
إنما مجعل هذا طريقاً درية الماعة » وهى حين تعطى الفرد حرية الامتلاك إْا مجعل هذا وسلة 
لسعادة الجاعة . والاشتراكية الاسلامية تراعى الغرأئز واليول » وتعرف أن الفرد حين يعمل إثما 


و العدد الخحامس السنة الثاائة والأرمون 


يكون مدفوعاً عب اير لنفسه : و وانه طب اير اشدرد » » ذهى تنحى فيه داقع العدل وترى 
أن ذلك يودى إلى ير الماعة » ٠‏ فالفرد وهو بعل ويعلم أن نتيسة عمله عائدة عليه يد ويتقن , 
وفى هذا أ كبر القائدة للمجتع . 

والمساواة فى الاشترا كة الاسلاميةمساراة مطلقة فكل مايتصل بالفرد كإئسانءأما حين مختلف 
التدرات فى العمل والجهد ؛ فالجزاء علي قدر العمل والمجبود » لأن المساواة المطلقة هنا لاثتفق 
ونواميس الطبيعة : « هل بستوى الدذرن يعلمون والذى لا.علدون » » « وأن ليس للانسان 
إلا ماسعى 


اقتصادياث ش واه 


0 تصماديات : 
تطور الاقتصاد الى ”© 


فى المقد السادس من القرن المشربن 


الصاعة 


نال التصنيع ؛ خلال العقد الماصى » دفعة قوية تهدف إلى إتقاض الاعتاد على الزراعة كورد 
: رئيس للدخل القوى , ققد ارتفع نصيب الصناعة من ارم بز من إجمالى الدخل القوى فى عام 
١6‏ إلى ؟ر؟١ا/‏ في عام هوا وباغ الدخل الصناعى في عام ليل ؛ 8# مليون جيه » 
أو ٠‏ ىز من الدخل القومى ٠‏ 

وقد اممذت المكومة منذ عام 6٠‏ ةا إجارارات معملة لدفم عجلة التصذيمع ' ومن لوق 
هذه الإجراءاث : 

. لتنظيم إنشاء الشمركات الختلفة‎ ١984 قانون الأسركات الذى صدر فى عام‎ ١ 

؟ سقائون التنظيم الصناعى .الصادر فى عام ره ١5‏ بتنظيم النشاط الصناعى وتشحعةه. 

م ل إنشاء وزارة مستقلة للسناعة . 

ع تعديل السياسة الركية بتخفرضص أو إإاغاء رسوم الوارد على المواد الأولية الأساسية 
اللازمة لاصناعة » وزيادة رسوم الوارد على السلع التاءة الصنع النافسة للاتاج الحلى . 

ه ل تنظيم اسار رأس امال الأجنى فى مشسروعات التنمية الاقتصادية . 

5 توقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى مع الاحاد السوفيق ٠‏ وألانيا الغربية ؛ 
ويوغوسلافيا » لغمان تعاوهم فى تنفيذ المشمروعات السناعية عن طريق تقدم ما يازم من الآلات 
والمعدات وقطع الغبار وبعض المواد الخام, بالإضافة إلى التسسريلات الاثهانية والخبراء الفنيين ‏ 

وقد سا'فبت هذه الإجراءات ق لشجيع القطاع لاص على زيادة نشاطه فى اليدان الصناعى 4 
ورؤى في عام ١16007‏ مخطيط التنمية الصناعيةازيادة معدل عو الائتاج الصناعى ؛ ولتغيير هيكل القطاع 
الصناعى “ فم وضع مشمروع السئوات الس الأو لى للصناعة » ما تم إنشاء عدد من الؤسسات العامة 
تشرفعلى تنفيذ الشهروعات الواردة بالبرنامج مثل الهميئة العامةلتنفيذ مشروع السنوات الس للصناعة» 
'والهئة العامة للمترول 0 وهيكة الخحديد والصلب لت : 


)١( .‏ ملخس عن النقيرة الاقتصادية للبنك الأهلى 0 لاد الخامس عفر » العددين الثالى والثالث 
سس ١4١‏ اص كهل . 


بي العدد قامس السنة الثالاة والأريعون 
أذ م لك 
وباتباع سياسة التخطبط القوى الشامل منذ عام .14 ء ثم تنسيق الخطة الصناعية مع خطط 
النطاعات الأخرى .ما أَحذ النطاع العام على عاتقه مسعولية تنفيذ الجانب الأ كبر من مشمروعات الخطة . 


الاستئارات فى الصناعة : وقد حدثت زيادة مطردة في استئارات القطاعين الخاص والعام فى 
عختلف فروع النشاط الصناعى مثل الترول » والتعدين » والحديد والصلب » والنسيج والأمدة )2 
والصناعات الكماوية , نتبحة للاجراءات الى امخذتها الحكومة . 

وقدزادت رءوس أمو ال الشيركات الصناعية القى يوجد مركزها العام فى الخنهورية العربية المتحدة 
من ع مليون جنيه سنة 1966 إلى ٠١١‏ مليون فى سنة 169 . 

وم تفتقر مساهمة الحسكومة فى اويل الصناعى على الاشتراك فى الشركات الجديدة » فقد يلغ 
إحمالى الانفاق العام على مشروعات التنمية فما بين .موز و ٠دكواء‏ 5 مليون جئيه 2 خص 
الصناءة منها ع١‏ مليون جنه . 

وبالإضافة إلى مساهمة الحسكومة فى التنمية الصناعية » قامت أيضاً بالاشتراك فى تمويل النفقات 
الجارية لمشروعات الصناعية . وقد بلغ الإنفاق الكو العادى على ااصناعة والكبرباء » 
باة؟ مليون حنبه خلال سنة ل وذلك من جملة الإنفاق العام العادى وقدره "«#م غم" 
مليون جنيه . 1 

ومتابعة تطور نصيب الصناعة من الاتفاق العام خلال ا#سينيات نجد أنه قد ارتفع من 700 
من نفقات البيزانية الإنتاجية فى عام 1581/5٠‏ » إلى 5غ يز فى عام وه/ ١55‏ »2 على حين ارتفع 
نصيب الصناعة من الادفاق الجارى من م بير فى عام ١961/6٠‏ إلى ؟؟ ا فى عام ةا : 
فإذا أضفنا الانفاق العادى إلى الانقفاق الانتاجى » نحد أن نصيب الصناعة قد زاد من هركا بلا فى 
عام . ولامقلء إلى ١‏ يز فى عام وهل كول . ْ 

الاثئان الصناعى : بلغت القروص وال لمفيات . بالاضافة إلى السككبيالات الخصومة الى قدمتها 
البنوك النجارية للمؤسسات الصناعية » <والى ٠١‏ يز من جملة الاثتان المصرفى خلال «هوه9١‏ 
وكان الائتان الصناعى يمثل <والى "٠.‏ ب من جملة الائتان الصرفى فى عام هرهواء وزادت هذء 
النسية إلى :” //ز فى عام 19609 . ٌْ 

وقد زادت رؤوس الأموال الجديدة للشركات السناعية على 4ه مليون جنيه , بين عاني ههية( 
و .169 ء وبالاضافة إلى ذلك ققد خص الصناعة جزء كبير من قروض الانتاج الى طرحتها الحسكومة 
ويل مشمروعات التنمية الاقتصادية التى يتولى تنفيذها القطاع العام . ' 

وأمكن تديير النقد الأخنى لغوبل مشمروعات التنمية الصناعية بعقد عدد من الاتفاقات المالية 
مع الدول الأجنبية . وقد استخدمت الجبورية العريية التحدة محو ها؛ مليون جذه من إ#الىه 
الفروض والتسهيلات الاثتانية حقشهر مارس ١5و‏ ء واستعمل شطر كيير مها فى تمويل 
المشمروعات الصناعية . 


اقتصاديات ب" 


هكل العمناعة : نقص عدد المؤسسات الصناعية من مع فى عام ؟6١‏ إلى 1141 مؤسسة 
فى عام بده ١»,‏ . وقد استوعبت الصناعة التمويلية القى تعتير أثم فروع النشاط الصناعى حوالى /ارسا.ة ب/ز 
من الأبدى العاملة الشتغلة فى الصناعة فى عام .وه ١‏ » وائتجت حوالى هرهم بز من القيمة الضافة 
الناجمة عن النشاط الصناعى فى نفس العام . 

ويتركز معظم النشاط الصناعى فى افظى الاسكيدرية والقاهرة» وقد كونت اللؤسسات الصناعية 
الموجودة فى حافظة الاسكندرية <والى ١9‏ يز من إجمالى عدد المؤسسات الصناعية» أنتحت نحو 
؟؟ بز من إجمالى القيمةالضافة فى القطاع الصناعى . 

وقد أنتجت المؤسسات الصناعية الى يعمل ا أ كثر من ٠.ه‏ مشتغلء حوالي باج ب: من الدخل 
السناعى فى عام وهو! ؛ مقايل باه يافى عام ؟ 1١6‏ . 

الإنتاج المتاعى : أرتفع الرقم القاسى العام للانتاج السناعى من ١‏ فى عام ١56١‏ إلى ١4١‏ 
فى عام م١‏ ( سئة الأساس 4ه.ه؟  ٠١١‏ ) وباستبعاد صناعة الكبرباء وصناعة حليج وكبس 
القطن » شير الرقم القياسى إلى الزيادة من باه فى عام 1م9١‏ إلى 11١‏ فى عام وهوا . 

وقد أدى النشاط الكبير فى البحث عن البترول واكتشاف حقول جديدة » إلى توسع مادوس 
فى إنتاج البترول الخام »كا نشطت أعمال التنقيب عن الأعمال الأخرى » بما أدى إلى زيادة ملحوظة 
فى إنتاج خام الحديد:؛ والفرسفات , والرصاص ؛ والزنك » والنجنيز . 

وكان التوسع فى إنتاج السكررياء ملحوظاً , حيث زاد بنسو ..م بز خلال 81و - ومول؛ 
وزاد إنتاج الصناعات العويلية بنحو مم بز فى خلال هذه الفثرة . 

وتقدمت صناعة النسيج بسرعة كبيرة نسبيآ » فزاد إنتاجها بنحر باه بز : وزاد إنتاج غزل 
القطن بنحو هك ب خلال الفترة ٠‏ م١‏ ه4١‏ » وزاد إنتاجالماسسوجات القطنية بأ كثرمن الضعف . 

وتضاعف أيضاً إنتاج الحرير السناعى من غزل ومنسوجات » "م زاد إثتاج المنسسوجات الصوفية 
شحو 522 ر. 

ومن بين الصناعات الى أظهرت توسعاً فى الإنتاج : صناعة الأعمنت » والسكر , والأسدة » 
والورق ء والكرترن المقوى » والسجابر » والصابون » ومنتجات الألبان » والأشاء » والصودا 
السكاوية , ومنتجات اللودء والكبريت , والأثاث الأشبى . 

ويتمثل تطور الصناعات الغويلية أيضاً فى قيام صناعات جديدة , مثل صناعة الثلاجات الكور بائية: 
ومواقد الغاز» وااغغسالات الكهربائية » ومنتجات الزف والضينى ء والمعدات السكهربائية ..وإطارات 
اللطاط » ومنتجات الموت . 

وقد أدى قيام هذه الصناء ت إلى إحلال الانتاج الحلى محل المستورد من السلع الاستهلا كيةء 
وساعد ذلك على توفير التنقد الأجنبى لإمكان إستيراد السلع الاستئارية اللازمة ل#مروعات التنمية 

الاقتصادية , 


050 العدد الخامس ‏ السنة الثالثة والأريعوث 


الصناعة والتجارة الخارجة : توقفت تماماً الواردات دن السلع الاستبلا كية كالمنسوجات القطنية 6ن 
والسلع الكالية » يها مجرت الواردات من السلع الرأسمالية نحو الزيادة . 


وبدأت فى الظبور بعض النتجات الصناعية » كسلم هامة للتصدير ء مثل غزل القطن » 
والأسمنت . والعادن . 

الأسعار : بللمت الأرقام القياسية لأسعار المنتجات والمواد الصناعية خلال الفترة موضوع الدراسة » 
أعلى مستوى لما فى عام /اهيةل ء فبلغت هع نقطة» ووصلت إلى أدتى مستوى ا .ام نقطة فى 
عام وم( زوجو( .)١ ١‏ : 

وقد أظبرت كل العناصر المكونة لارقم القياسى لأسمار المنتجات والواد ااصناعية تقرييآ » 
باسثثاء الصابون وللواد السكماوية والأدو ببةء زيادة عالية تتراوح بين 1٠7‏ ب/ز 41 ب/: خلال ااسنوات 
العشر ٠5/وه4١‏ »2 وتقليت أسعار المنتجات واللمواد الصناععية خلال عامى ١46.4‏ وههؤ١‏ » فى 
حدود طيقة نسرباً . وكانت الأسعار مرتفعة عموماً فى سنة ١4.0‏ » وخاصة بالنسية للمنتجات وللواد 
الصناعية التى سحات زيادة :درها وم قّطة عماكانت عليه فى عام م156 . 

وبالنسبة للسلع المستوردة يرجع ارتفاع أسعارها إلى القيود المفروطة .علي المدفوعات الخارجية 
والالتجاء ابعض العمليات اثثلائية ( الق كانت ذيرورية بسبب مجميد أرصدتنا من الدولارات 
والاستراينى ) . | 1 

وكانت أسعار مواد البناء ) كثر ارتفاعا بسبب النشاط فى حركة البناء الذى ساد متذ عام ٠900‏ ؟ 

: ويرجع ارتفاع الرقم القيامى لأسعار النسوجات فى ألفن! ب إلى ارتفاع أسعار القطن 

وكانت التعلمات فى أسعار اللواد الخام اللازمة لاصناعة عائقآ فى وجة ءض الصناعات . ذلك 
ماحث الكو مة الإعانات اوازئة أسعار المنتسجات الصناعية فى السوق الحلية » وأنشأت 558 
اللدعم : مثل صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية » وصندوق دعم صناعة الحرير الصناعى ؟ 
وذلك أشجهاً رد كل الوسائل اللمكنة . 


1 الصناعة : أُخْذنا عيدأ مخطيط الصناعة منذ عام ١87‏ » وقد وضع برئامج السنوات 
س الأولى للصناعة ( لامذا- إكوا ) ؛ والذى احختصر أمدده فما بعد إلى ثلاث سنين » ولايتضمن 

مشروعات قدرت 0 تكاليفعا تعدو وا معليون امن 5 

وكان تنفيك البرنامج مهدف إلى زيادة اأدخل القومى حو ومركم مليون نيه فى السنة ال4امسة 6 
ويذلك يرتفع نصيب الصناعة فى الدخل القومي إلى "١‏ به . 

وأعد ل السنوات الس الثانى للمناعة ( ٠5و‏ - وحو١)‏ لاعام المشروعات الى 
تضحئها البرنامج الأول وللة “ومع ق الاستعارات الصناعية قَ بجالات جدبدة » وقد أد بحت هزه الخطة 
فى الخطة الشاملة التنمسة والافتصادية والاجتاعية ( ١98/5٠‏ ). 


قوانين وقراراتٌ ف 1 


ا | يس: فييسش | لدم 
قرأر رئيس اجممورية العرببة الم]حدة 


بالقانون رقم » لسنة م>و ”© 


بتعديل يعض أحكام القانون رقم ١١‏ اسنة ومو1 الخاص يضر مة الأطان 

باسم الأمة 
رئيس الخنهورية 

5 الاطلاع على الدستور ااؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ سيتمير سنة 15519 ؛ 

وعلى القانون رقم مو لسمنة بوسه؟ الخاص ,ضمرببة الأطيان والقوانين العدلة له ؛ 

وطل للرسوم بقانون رقم 174 لسنة 1489 بالإصلام الزراعى والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة ١451‏ بشأن زيادة أجرة الأرض الرراعية ؛ 

وعلى ما ارتآه محاس الدولة ؛ 

وعلى موافةة ملس الرياسة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ استشاء من - الادة ( ؟ ):* ٠‏ القانون ركم 19 ! لسنة وخيو١‏ الشار إليه يستمر 
العمل بالتقدبر المعمول به حاليآ للأطيان الزراعية التى زادت قبمتها الإيجارية فى التقدبر العام الجديد 
لمدة سنة تنتهى فى آخر دسمير سلة 19548 ٠‏ 

مادة ؟ س ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من أول ينابر سنة م5١1‏ ' 
ولوزير الخزانة إصدار الفرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الخبورية فى ٠١‏ شعبان سنة 5م18 ( 4 يناب سنة 1658 ) . 


. 1955 المسادر فى ؟١ يناير سنة‎ ١٠١ نفر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


3 العدد الخامس . السة الثالثة والأربعوت 


قر أر ر كيس الجمبو ر 1 العر دب المتحدة 
بالقانون رقم ب اسنة 02 
بتعدديل المادة مم من قانون الإجراءات الجنائية 
باسم الأمة 
رئيس الخموودية 
بعد الاطلاع على الاستور الؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى .9؟ سبتمير سنة 1955 ؟ 
وعلى قانون الإجراءات الإنائية الصادر بالقانون رقم ٠66‏ لسنة .ه9١‏ والقوانين العدلة له؛ 
وبناء على ما ارئآه مجلس الدولة ؛ ش ْ 
وعلى مواقتة مجلس الرياسة ؛ . 
ْ قرر القانون الآى : 
مادة ١‏ إستبدك بنص الادة ممم 5 الإجراءات الجنائية النص الى : 
71 كرن من ا الشبط القضائى فى دوائر اختصاصهم : ْ 
)١(‏ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 
(؟ ) ضباط الشرطة والسكواستابلات وااساعدون . 
() رؤساء نقط الشسرطة . 
):) العمد ومشاع البلاد ومشابع الخفر اع ا 
(ه ) نظار ووكلاء ممطات السكك الحديدية الحسكومية . 
. ولذإرى أمرخ المدبرياتومفتكئ مصلحة التفتيش المام يوزارة الداخلة أن يؤدوا الأعمال الى 
يقوم مها مأمورو الغدبط القضائى فى دوائر اختصاصيه . . 
ب ب ويكون من نأمورى الشبط القضائى فى جميع:أنحاء الخهورية : ٠‏ 
)١(‏ مدير وطضباط إدارة امباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها عدبريات الأمن . 


(١؟)‏ مدبرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب وامفتشون والضباط والسكواستابلات 


(1) نر بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ الصادر لى ١9‏ يناي سئة 1958 . 


قوانين وقرارات 2 . ١1١‏ 


والمساعدون وباحثات الشمرطة العاماون عصلحة الأمن العام وفى شعب البحث اللنائى عديرياتالأءن. 
) و ( ضياط مصلاحة السحدون . 
(4 ) حكندار وضباط شرطة السكة الحديد . 
(ه ) قائد وطباط أساس هجانة الشرطة . 
)3 ( مفتشو مصاحة السراحة 9 
ومحخوز بقرار من وزير المدل بالاتفالق مع الوزر اص مويل عض اللوظفين صفة مأمررى 
الضبط القضائ بالنسبة إلى الجرأئم ااتى تمع في دوائر اختصاصهم وتسكون متعلقة بأعمال وظائفهم . 
وتعتبر العدوص الواردة فى القوانين والمراسم والقرارات الأخرئ بشأن مويل بعض الوظنين 
اخصاص از رى الضيط الضانى عثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق م الوزير التص . 
ماددٌ ؟ سس ينس هذا القانون ف حر بده الرساة 0 ويعمل َه من تاريج أشمره : 


صدرن برياسة الجرورية فى ٠٠‏ شعيان سنئة مما )5 شار سنة وا ( 5 


قرار ئس المبورية العربية المتحدة 
بالقاثون رقم م أسئة مو( 60 
تعديل القانون رق عا لسنقهو..؟. بشأن الأحداث التتردين 

باسم الأمة 
رئيس الخهورية ا 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستور الصادر فى /اا من سبتمير سنة 19655 ؛ 

وعلى القانون دم عغ؟! لسنة ةغوا بشأن الأحداث المامردين ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , . 

وعلى مواققة مجاس الر باسة ؛ 

. كرر العانرن الآفم ع 


مادة ١‏ يستبدل بنس المادة ؟1 من القانون دم 4 أسنةةغ ١.‏ بشأن الأحداث الشمرددين 
النص الآفى : ْ : ش 


٠355315 ينابر سنة‎ ١١ الصادر فى‎ ٠١ نع بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


3 العدد الخامس ‏ الستة انثالثة والأربعون 


١‏ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 
ثلائة أشمور ولامحاوز سزة : 

( أولا ) كل من أخفى حدثآ 3-9 بتسارمه اشخص أو جمة بالتطبزق لأحكام هذا الفانون وكل من 
دفمه للفرار أو أعانه عليه بأبة وسيلة . 

١‏ ثائياً ) كل من عرض حدما لإحدى حالات التشرد النصوص علبها فى المادة الأولى » وذلك بأن 
أعده لها أو دريه عليها أو حرطه على ساوكيا أو ساعده باى وحه على التشرد أو سهله له ولو لم 
تتحقق حالة التشرد فعلا . 
لارتّكامها أو دربه على ذلك أو حرطه عليه ولو لم يرتسكبها الحدث فملا . 

؟ - وفى الخالنين ثانيآ وثالثاً إذا كان الفاعل من أصول الحدث أو المنولين ترميته أو ممن سلم 
إليهم عمقتضى الفانون ‏ أو إذا استعمل الفاعل مع الحدث وسائل الإكراه: أو التهديد تكون العقوبة 
الس مدة لاتقل عن سنة . 1 

مادة ٠+‏ ل فشر هذا القانون ق اطريدة الرسمية 3 وتعمل بع من تاريع مره 8 


صدر برياسة الخخهورية فى ٠١‏ شعبان عم١‏ ( 5 ينابر سنة 5و ) . 


قرأر رئيس الجمهورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم ١٠١‏ لسنة سحو ”) 
محظر عللك الأجانئب للأراضى الزراءية وما فى حكمها 
رئيس الجهورية 
55 الاطلاع 'على الدستو ر الؤقت؛ 
وعلى الأعلان الدشتو رى الصادر فى با؟ سيتمير سنئة 1959 4 
وعلى القانون رقم ام لسئة 96 عنم غير الصريين دن عميك الأراضى الزراعة ؛ 


وعلى الرسوم بقانون ركم ه7١‏ لسنة ووز بالاصلاح الزراعى والتوانين المعدلة لله ؛ 


قوانين وقرارات "١‏ 


وعلى المانون رقم 174 لسنة مه.ة! بتنظم تملك الأراضى الصحراوية والقوانين المعداة له ؟ 
وعلى ما ارتاء #>لس الدولة ؛ 


وعلى مواققة بحاس الرياسة ؛ 


قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ غظر على الأجائب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتياريين تلاك الأراضى 
الزراعية وما فى حكدا من الأراضى القابلة لازراعة والبور والصحراوية فى الخجرورية العربة التحدة ؛ 
ويشمل هذا الحظر الملكية التامة م يشمل ملسكية الرقبة أو <ق الانتفاع . 
ولاتعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد الق 
تسرى عليها أحكام الفاثون رقم مه لسنة .غ4١‏ المشار إليه إذاكانت غير خاضعة اضريبة الأطيان . 


وإستثى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القائرن مؤقتاً . 


مادة  »‏ تؤول إلى الدولة هلمسكية الأراغى الزراعية وما فى حكها من الأراضئ القابلةلازراعة 
والبور والصحراوية الل مموكة للأجائب وقت العمل بهذا القانون عا علها من المنشآت والآلات الثابتة 
وغير اثاتة والأشجار وغيرها >ن الالحقات الأخرى الخصصة لخدمتها ولاعتد قى تطبيق أحكام هذا 
القائرن يتصرفات اللاك الخاضعين لأجكامه مالم تسكن صادرة [إلى أحد التمتعين منسية الجهورية 
العرية المتحدة ونابتة التارئم قبل يوم #؟ من ديسمير سئة 151 . 

مادة م تتسل اللميثة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى الشار إليها فى الادة السابقة وتتولى 
إداركها ثيابة عن الدولة حت ثم توزيعسها عل صفار الفلادين ونه لأحكام المرسوم بعانون رقم ١/4‏ 
لسنة ؟5مو١‏ الثار إليه . 

مادة ع - يؤٌدى إلى ملاك الأراضى المشار إايهافى المادة ؟ تعويض يقدر وفقاآ للأحكام اأخصوص 
علمها في المرسوم بثاثون ركم حاو لسئه 169 المثار إلبه » وعراعاة الغريبة السارية في و هن 
سيتمير سنةٌ 196819 . 

مادة هم - يؤدىالتعو يش الماصو ص عليه فىالادة السابقة سندات إسمية على الدولة مدخ #س عشير ةّ 
7 اسنة بفائدة قدرها ع بز سئوياً محسوبة من تارم تسل الهيئة العامة للاسلاح الزراعى للأأراضى 
المشار إليها . 

وتسكون السندات قابلة للتداول فى البورصة , ولاحوز التصرف فيها لير المتمتعين يجلسيةالخهودية 
العردة المتحدة . 


ووز للحكرمة بعد عثير سنوات أن تستبلك هله السندات كليآ أو جزئياً بالقيمة الاسميةء 


١١‏ العدد الخامس السنة أثالكة والأربعرن 


ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراغ فى جاسة علنية على أن يعان عنه فى الجريدة الرسمية قبل 
الموعد الحدد ب#مورين على الاقل . 


ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفثاتها وطريقة تداوها . 


مادة > ع إذا كانت الاأرض مثدلة بحق ردن أو احختصاس أو امتياز 5 استيزل من فمة 
الاءويض الستحق لالكما ماإعادل حملة الد بوم المضمون عهذا الحق فى حدود التعوض الستحق عنها 5 
1 وللحكومة إذا لم حل مل المدين فى الدين أن تستيدل 8 سنداث عليها بغائدة تعادل فائدة الديئن 
على أن تستبلك هذه السنندات في مدة لاتزيد على حمس عشرة سئة » وإذا كان الدين ينتج فامدة 
سسرها برك على ًّ أ محمات الحسكومة الزيادة 0 اإفايدة يمك خدم مايوازى مضار يف التحصيل 
وعة الديون !العدومة. : 

وعلى الداثنين فى جميع الأحوال أنيبليوا الهيثة العامة للاصلاح الزراعى عةوقهم على تلك الأراضى 
خلان ثلاثه أشهر من ثارع العمل بهذا القاثون وإلا برئتمة المسكو مة قبلهم فى حدود مايثم صرفه 
دن ا تعريض ١‏ ُ 

مادة با يجب على كل مالك شع لأحكام هذا القائون أو على كل من عثله قانونا ‏ أن 
يقدم خلال شهر. من ثار بخ العمل به إلى الحرئة العامة للاصلاح الزراعئ إقرارا_عل الأعر ذِج امعد 
ذلك مان فيه ما علكة أو ضع اليل عليه دن الأراضى الزراعية وما فى حسكدها دن الأراضى. القايلة 
للزراعة والمور والصحراوية أباكان ملك ملكيتة أو وضع كه . 

مادة هر # بيجب على واطع اليد على أزض بمو كذلاًحد الأشخاص الخاضعين لأحكامهذا الثقانون - 
ولو كان ومع دهدون سند - أن يقدم حلال شور من تاريخ العمل به إلى ال ثةالجامة للاصلاح الزراعى 
إقرار على الأ عوذج لمعد لذلك يبين فيه ما يضعاليد عليه من تلاك الأراضى وسند طبع بده . 

وفى حالة الامتناع عن تقد هذا الإقرار أو الإقرار النصؤ ص عليه فى المادة السابقة أو تقدم 
'ببانات عاافة للدميمة -_- يعاقب احالف وفقا لأحكام المادة لمن المرسوم قانون رم خا 1١‏ لسنة 
؟هول المشار اليه . 

مادة به متص اللحجنة القضائءة للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة ١‏ مكررا من 
الرسوم إقانون رقم 174 لسنئة ؟86 المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام 
هذا القانون , 

واستثناء من أحكام قانوى مملس الدولة والسلطة القضائية لا مجوز إلطءن بالإلغاء أو وقف 
التنفيذ فى قرارات تلك اللجنة أو التمريض عنها . 


قوانين وقرارات هاا 


مادة 1١‏ س يجب على الجهات الحسكومية أن تبلغ الهيثة العامة للاصلاح الرراعى بكل حالة تؤول 
ذيها ملكية أراض زراعية أو مافى حكنها إلى أجنى بسبب الميراث أو الوصة أو غير ذلك من طرق 
كسب اللملسكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا الفانون . 

كا يليم من تلق الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه فى الادةن خلال شبر من 

تار بخ علمه بقيام سبب الملكية . 

ولستولى الحكومة فى هذه الطالة على تلاك الأراضى مقايل التمويض القرر ودقا لأحكام 
هذا القانون . 

مادة ؟١‏ س يلثى القانون رقم بام لسنة 1961 الشار إليه ‏ كا يلغى كل نص مالف أحكام 
هذا القانون . 

مادة 8ة ‏ اشر هذا القانون ق الجريدة الرسىية 3 ويعمل 4 من تاريخ لثمره » وعل وزرف 
الخزانة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فما نخصه . 

صدر برئاسة الأهورية فى ١8‏ شعبان سنة بم1# ( 14 ينابر سة 5#و١‏ )) 


م 

٠.‏ اس سا 
الأول : الاقا- .سو أمنه ٠ه‏ قرشأ 
الثالى : 9و١‏ - .عو١‏ عنه ه؟ قرشا 


لكل من المدتى ؛ والمرافمات ؛ ومحقيق الجنايات والعتوبات ؛ 
والتجارى وما يتبعه من باق الأقسام 
الثااث : 1551١‏ - .نوا ثمنه ٠ه‏ فرشا 
لكل من المدنى ؛ واأرافعات ؟ والعقوبات ؛ وحقيق الإنايات 
أحرة البريد ٠١‏ قروش ء وتطلب من دار الثقابة » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 


بساآنت 


أولا الرسائل الخاصة بتحربر الجلة أو بإدارتها , نوجه إلى : مجلة الحاماة , بدار ثقابة 
الحامين » اوش رسيس بالقاهرة 
هانيآ ‏ الاشتراكات : 


لغير الحامين والطلبة ا قرش 
للمحامين نحت الكرين وم قرشاً 
لطلبة كلية الوق :٠ه‏ قرهاً 


ثالناً ‏ تمن العدد الواحد من الجلة : 
-١‏ السنة الحادية والأرسون : ٠١‏ قرشاً 
ا س السنوات الرابعة والثلائون إلى الأربعين : ١١‏ قرشاً 
م السنة الثالثة والثلاثون وماقبلبا : ه قروش 


التليفو نات 


سباوة الثقيب ( رم خاص ) 0 
الثقابة والنادى هردة] د9غ5مه 
غرفة المحامين بمحكة القاهية ا دازم 
غرفة الحامين بمحكنق النقض والاستئناف وامءهة 
غرفة الحامين بجلس الدولة اام 


غرفة الحامين بمسكة الجيزة السكلية ففقكل 


المطبع-العالميت 611 لاا شار نري سعد التاهرة | 
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